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المسهمون في إخراج هذا الكتاب 
مكتب التوثيق والدراسات فى دار الفكر 


السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد مسيرة ثلاثة أنام ولياليها 


( باب صلاة المسافر ) 


أي هذا بإب في بيان أحكام صلاة المسافر » والإضافة فيه إضافة المقمول إلى فاعله » 
والمسافر في باب المفاعلة في السفر > وهو الكشف » إذ الطريق تكشف للمساقر »والآصل 
في المفاعلة أن يكون الفمل بين الاثنين » وقد يستعمل فقي حت الواحد أيضا » وهو من هذا 
القبيل » كا في قوله تعالى ف وسارعوا » بْعنى أسرعوا » وجه المناسبة بين البايين من 
| حمث وجود التقص فبها » وهو ظلاهر » والذي ذكره الشراح ها هنا بمعزل من الوجه 
على ما لا يخفى . 

( السفر الذي يتغير يه الأحكام أن يقصد الإنسات مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ).السفرقي 
اللغة قطع المسافة > وليس راد ها هنا بل المراد قطع خاص > وهو الذي قاله يقوله 
-- الذي يتغير به الأحكام - أراد يتغير الأحكام قصر الصلاة » والإفطار والمسح ثلائة 
أنام ولماليها » وسقوط الجمعة والعبدين » وسقوط الأضحمة » وحرمة الخروج على الحرة 
بغير حرم . وكلمة - ان في أن يقصد مصدرية في حل الرفع ‏ لأنه خير المبتدأ » أعني 
السفر » والقصد هو الإرادة الحادثة المقارنة لما عزم » وقمد به لآنه لو طاف جميع العاليلا 
قصد سير بالأقدام لا تكون مسافراً » ولو قصد وم يظبر ذلك بالنية فكذلك > فكان 
التغير في حقه تغير الأحكام اجتماعها . 

فإ قلت الإقامة تبث بمجرد اللنية » فيا بال المسافروهول حمل بمجردهاوقال الأترازي 
إذا جاوز ببوت المصر غير قاصد لمدة السفر لا.يكون مساقراً » كذا إذا جاوزها وهو 
يقصد ما دون مدة السفر > و كذا إذا قصد مدة السفر ول تحاوز يبوت المصر لا كوت 
مساقراً » لأن تجرد العزم لا يعتير مالم يتصل الفمل به » فمن هذا عرفت أن عات 


ص 


الحداية تسامح حيث لم يذكر فبه مجاوزة ببوت المصر . قلت المصنف في صدد تعريف 
السفر > والذي ذ كره شرط لغيره » وسمجيء إن شاء الله تعالى . 

( سير الإبل ) بالنصب على أنه بدل من قوله على أنه مسيرة » أو على عطف البينان » 
وقد عظم السفناقي إعراب هذا الموضع » حيث قال بالنصب في سير الإبل» مكذا “ممت 
من الشخ » ووجدته مقيداً بخطه .قلت يحوز أن يكون منصوبا بتقدير أعني سير الإيل 
يحوز أن يكون مرقوعا على أنه بر المبتدأ الحذوف » تقديره هي سير الإبل ( ومشي 
الأقدام ) بالنصب أيض عطفا على ما قبله » وتحوز الوج ان المذكوران أيضاءولا يراد 
بالسير السير ليل وهار »وإنما المراد السير نهار »لأن الليل للاستراحة “ولس الشرط ذهابه 
من الفجر إلى الفجر . لأن الآدمي لا يطيق ذلك » و كذا الدابة لا تطيق المي في بعض 
النهار » ونزوله للاستراحة ملحقى بالسير في حق تكسل السفر . 

وفي هذا الموضم اختلاف كثير » فقال أصحابنا والكوفيون أقل مسافة يقصر فيها 
الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليبن بسير الإبل ومشي الأقدام في أقصر أيام الشتاء أو على 
سير البريد وإبطاؤه العمل » والوسط هو المذكور » وهو سير القافلة . وف التحفة هذا 
جواب ظاهر الرواية . وفي المفيد لو سلك طريق هي مسيرة ثلاثة ة أيام > وأمكنه أنيصل 
في يوم من طريق آأغر قصر » وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثلاث » وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة ورواية ابن مجماعة عن محمد . وفي المحبط والتحفة وهو رواية عن 
أبي يوسف ومحمد وأكثر اليوم الثالث أن يبلغ مقصده بعد الزوال في اليوم الثالث » 
وذكره الاسبيجابي . 

وقال المرغيناني وعامة المشايخ قدروها بالفراسخ فقبل.أحمد وعشرون فر سشاء وقيل 
ثمانية عشر فرسخا » قال المرغبناني وغليه الفتوى » وني جوامع الفقه وهو الختار » وقبل ٠‏ 
خخسة عثسر فرسخاً » وما ذكره المصنف هو مذهب عثان وابن مسعود وسويد بن علقمة » 
وفي التمبيد وحذيفة الياني وأبو قلابة وشريك بن عبد الله واين جبير وابن سيرين والشعي. 
والنخمي والثوري والحسن بن حني > وحكى صاحب المبسوط عن ابن عياس وابن مر 


ًٌ 


رضي الله عنهم مثل مذهبنا » والصحمح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهها غير ذلك 


ش . روى البخاري أن ابن عباس وابن عمر.كانا يقصران في أربعة وجوه .. ش 


:الأول : رضول اه يكو وما هو فعلبا ولشانيي لابرى فمل أصحاب رسول كت 
0 
. الثالث : أنه قد اختلف عنها في ذلك أشد اختلاف > روى أيوب وحميد بن جريجعن 
ابن عمر رضي الله عنها أنه لا يقصر في أقل من ستّة وتسعين ميلا .. ٠‏ 
الرابع : أنه لم يذكر أنه منع في أقل من أربعة يرد وروي عن حفص بن . عاصم وهو 
أولى من نافع أنه قصر في ثمانية عشر ميلا » ذكر ذلك الحافظ أبو جعقر » والجواب عن 
الحديث أنه بروونه عن اسماعيل بن عياش » وهو ضعيف عن عبد الوهاب بن محامد وعبد 
الوهاب أسّد ضعفاً » قال يحبى وأحمد ليس بشيء » وقال الثوري كناب » وقال 
النسائي متروك الحديث . 
> وقال النووي قال أبو حامد والصاحب والناقل والبيان وغيرهم الشأفمي سبعةنصوص 
. في مسافة القصر » قال في موضع ثمانية وأربعون ميلا » وقال في موضعستةوأربعونمية» 
وفي موضع أكثر من أربمين ميلا » وفي موضع أربعون ميسلا » وفي موضع يومان » وفي 
رشعو ولة وامينات » وكيف والبطيط في التوفيق بين الأقوال » واستحبالشافعي | 
ا ا عنه حبق 
يخرج من الحلاف ٠‏ 
ولفظ ١‏ و حي لووناترنا14 الرار لقان . احشماطاً 
على نفسي . قال أبو الطب وهكذا كقوله في الصلاة خلف المريض قائف) الأفضل أن 
يستخلف صحيحاً يصلِ بهم حتى يخرج من الخلاف » وكقوله إذا خلف الأفضل أنلايكفر . 
المال لا بعد الحنث لتخرج من الخلاف » وقال الأوزاعي يقصر في يرء:ظام > قال ابن المنذر 
ل د 


لقوله عليه السلام يمسم المقيم كال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيامولياليبا 
عمت الرخصة الجنس ومن ضرور جموم التقدير . 


في الإسراف وبه أقول . وحكى ابن حزم في المحلى عن أبي وائل شفيق بن سللة أنه 
سئل عن القصر من الكوفة إلى واسط » فقال لا يقصر الصلاة في ذلك وببنهم ماثة 
وخمسين مملا » وعن الحسن بن حي في رواية لا قصر في أقل من اثنين وثمانين ميلاكا 
من الكوفة وبقداد . ' ش 

وذكر في التمببد عن داود الظاهري أنه يقصر في طول السفر وقصره. » وقال أبو 
حامد حتقى خرج إلى بستان له خارج اليلد قصر . وفي المبسوط قال فمئاط القيباس لا 
تقدير فيه بل العمل بإطلاق القرآن. وفي الحلى أنه لا يقصر في أقل من مب لعندالظاهرية 
وهو منهم > فإطلاق أبي عمر في التمهيد » وإطلاق أبي حامد ومس الأئة منغير صحمح > 
فإن اين حزم أخبر بمذهيه من غير أهل مذهيه . 

( لقوله عتفتتجدد يمسح المقم كال يوم ولملة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ) الحديث صحيح 
وقد مر الكلام مستوفى في باب المسح على الخقين » وأما وجه الاستدلال به فبو قوله 
(عمت الرخصةالجنس) عم رخصة المسح ثلاثة أيام ولماليها الجنس » وهو جميع المسافرين 
وقوله الرخصة مرفوع بإسناده إلى عم » والجنس منصوب لآنه مفعول ‏ بيان ذلك أن 
الألف واللام قي قوله - والمسافر - لا يخاو إما أن يكون المراد المعهود أو اللننس » 
والمعبود منتف » فتعين الجنس » وهو أن يكون المسافر شاملا لمع المسافرين فلا يكون 
القاصد لما دون ثلاثة أام ولماليها مسافراً > ولو كان مسافراً يازم أن لا تكون اللام الجنس 
وهو قاسد » فإذا كانت الجنس لعدم المعهود تكون الرخصة عما بالنسبة إلى منهو من هذا 
الجنس » وذلك يستازم أن يكون التقدير يثلاثة أيام أيضاً عما بالنسبة إلى ذلك » وإلا 
لكان نقضه صادقاً وهو بعض من هو مسافر لا يمسح ثلاثة أنام » ويازم الكذب الجالعقى 
الشارع إن كانت الجة خبرية أو عدم الإمتثال لآمره إن كانت طلبية وذلك لايجوز لما 
ثبت أن اللام الجنس ثبت من ضرورته . 

وهو معنى قوله إومن ضرورته عموم التقدير ) أي ومن ضرورة الجنس التقدير بثلاثة 


١ 


وقدره أبو يوسف « رح » يبومين وأكثر اليوم الثالك والشافعي « رح » 


أيام في حتى كل مسافر لاىا ذكرة » ويقال إن النص يقتضي ان كل من صدق عليه أنه 
مان رن جع انه[ 7 0116 اجن مدي عليه أن تم يتوم عي يوم وليله 
بمقتضى اللام» ويقال ان قوله المسافر يقتضي أن السفر هو العلة القصر » فكلما تحقق السفر 
تحقتى المسح ثلاثة أيام ولياليين » لقوله تعالى ط الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » ؟ النور . ظ 

فإن قلت عموم التقدير في المدة إِنما يازم من عموم الرخصة الجنس إذا كان قوله -_ثلاثة 
أيام - ظرفا لقوله - يمسح : لا للمسافر . قلت او جاز في قوله يوماً ولبلة أن يقع ظرفاً 
لقوله للمقم لا لقوله يمسح. » لأنه إلى نسق واحد > فحمنئذ يفسد المعتى لآنه يكون معتاه 
المقم يوما ولبلة يمسح وغيره لا ىا إذا قال ما قام شهراً أو سنة أو سنتين مثلا » فاذا كان 
كذلك» قلنا الظرف للفعل لا للفاعل في الوجهين . 

فان قلت هب أن الظرفية للفاعل ولا يازم ما ذكرتم.» لأ نيد دليا يحوزمسحالمسافر 
يوم ولملة أو أقل » وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني عتتهدن » قال 
يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد مسن وال نات 0 ذكرة 
هذا الحديث ما فيه ما برده . 

فان قلت هذا متروك الظاهر » لآن ظاهره يقتضي استيفاء مدة ثلاثة أيام ولباليها » 
وذلك لبس بشرط بالاتفاق . قلت المتروك للاستراحة ملحق بالسير في حر تكسل مدة 
السفر تبسيراً على ما ذكراء . 

( وقدره أبو يوسف «٠‏ رح » ) أي قدر أبو يوسف « رح » الحد في مدة السفر » رفي 
أكثر النسخ > وقدر بلا ضير منصوب » والتقدير وقدر أبو يوسف مدة السفر ( بسومين 
وأكثر اليوم الثالث ) وهو رواية المعلى عن أني يوسف ٠‏ وجهاً أن الإنسان قديسا فرمسير 
ثلاثة أيام فيجعل السير فبلغ '"' قبل انو قت بساءة ٠‏ - :. بذ ناك ( والشافعمي « رح > 


. هكذا في الأصل > ورا أراد - فيجد السير فببلع  اه مصححه‎ )١( 


و 


يبوم وليلة في قول » وكفى بالسنة حجة عليهما والسير المذكور هو 
الوسط » وعن أبي حنيفة التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول » 


بيوم وليلة في قول ) أي وقدر الشافعي مدة السفر بيوم ولبلة في أجد أقواله » وقد 
ذكرن أن له أقوالاً سبعة . وقال الأكمل ورا يستدل على ذلك يحديث عبد الوهاب » 
قلت نسبة هذا الإستدلال إلى الشافمي لا وجه له » لأن في حديث عبد الوهابين بجاهد. 
أربعة بره © وهو نومات : 

( وكفى بالسنة حجة عليها ) الباء زائدة»أي كفى السنة حجة على أبييز سف والشافعي 
وأراد بالسنة الحديث المذكور » وهو قوله عزبيتهز يمسح المقم يوم وليلة . . الحديث » 
وكون هذا الحديث حجة علبها غير ظاهر . وأما أبو يوسف قانه حك ما قاله أبو يوسف 
حم ثلاثة أيام على أن هذه رواية عنده » وأما الشافمي فان له أقوالاً في هذا كا ذحكرة 
وقوله المضمر عليه يومان . 

( والسير المذكور هو الوسط ) لآن أعجل السير سير بريد » وأبططأء سير المجلة » 
وخير الأمور أوسطبا » وفسره في الجامع الصغير بشي الأقدام وسير الإيل»>لأنه الأوسط. 
وفي المبسوط مسيرة ثلاثة أيام مع الإستراحات التي يتخللها من أقصر أيام السنة » وهذا 
مذهب ابن عباس » وأحد الروايتين عن ابن تمر رضي الله عنها » وذلك لأنهم لم بريدوا 
من مسيرة ثلاثة أيام ولباليها أن يكون ليلا وناراً على ما ذكرتاه عن قريب. 

( وعن أبي حنيفة التقدير بالمراحل ) يعني روي عن أبي حنيفة أن مدة السفر تعتبر 
بثلاث مراحل > وهو جمع مرحلة ( وهو قريب من الآول ) أي التقدير بالمراحل قريبمن 
التقدير بثلاثة أيام وليالمها » لآن المعتاد في كل يوم من السير مرحلة واحدة » خصوصا] في 
أقصر أيام السنة . 

فإن قلت يشكل مسألة ذكرها في ال حيط على اشتراط مسيرة ثلاثة أياموثلاث مراحل 
تمسكا بالحديث المذكور » وهو أن المسافر إذا بكر في المومالأول ومشى إلى وقت الزوال 
حت يلغ المرحلة » فنزل فيها للاستراحة وبات فيها » ثم بكر في الموم الثاني ومشى إلى ما 


" 


يعتبر به السير في البر » 


بعد الزوال ونزل فها للاستراحة وبات فيها » ثم بكر في اليوم الثالث ومشى إلى وقت 
الزوال فبلغ إلى المقصود > وقال ثمس الأئة الصحمح أنه يصير مسافراً عند النيه» ومعاوم 
أنه لا يتمكن من استبفاء مسح ثلاث أيام في هذه المسألة » لأنها ليست بثلاثة أيام كاملة » 
ومع ذلك أنه مسافر . قلت أنه لم تكن حقيقة فقد تمكن منه تقديراً » لأرنف الزوال 
للاستراحة ملحت بالسير في حى تكميل مدة السفر . 

( ولا معتبر بالفراسخ ) أراد أنه لا عبرة في تقدير المدة بالفراسخ » واحترز يقوله(هو 
الصحبح ) عن قول بعض المشايخ » فإنهم قدروها بالفراسخ » ثم اخثلفوا فيا بينهم »فقيل 
أحد وعشرون فرسخا » وقيل ثمانية عشر » وقبل خمسة عشر > وفي الدراية والفتوى على 
تمانبة عشر » لأنها أوسع الأعداد . وفي جوامع الفقه هو اللختار . وفي المجتبى وفتوى 
أكثر أئمة خوارزم على خمسة عشر » وفي الأربعين للبقالي السفر اثني عشر فرسخا . وفي 
. جوامع التاجري قريب من هذا . 

وقال المرغمناني وعامة المشايخ قدروها بالفراسخ وهو جمع فرسخ وهو فارسي معرب 
وهو اثني عشر الف خطوة وستّة وثلاثون الف قدم » والخطوة ذراع ونصف بذراعالعامة 
وذلك أربعة وعشرون اصبعا يعدد حروف لا إله إلا الله جمد رسول الله » والممل ثلاث 
فراسخ » وفي الذخيرة للقرافي الميل في الأرض منتهى مد البصر » لآن البصر ييل فيه على 
وجه الأرض حت يقع إدراكه » وفبه سبعة مذاهب . وقال صاحب التنبيبات هو عشر 
غلاء » والغلوة طلق الفرس » وهو بائتا ذراع فيكون الممل الف ذراع. وفي امقر بالغلوة 
ثلائمائة ذراع . الثالث : ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب الببان . الرايع: أربعمة ) لاف 
ذراع ٠‏ الخامس : مد البصر ذكره الجوهري ٠‏ السادس : الف خطوة مخطوة المحجل. 
السابع : أن ينظر إلى الشخص فلا يعم أهو آت أم ذاهب أرجل هو أم امرأة . 

( ولا يعتبر السير في الماء ) هذا كلام القدوري » وفسره المصنف بقوله ( معناءلايعتير 
به السير في البر ) الضمير في به برجع إلى السير في الماء > يعني لا يعتبر سير البر بسير الماء » 
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فأما المعتبر في البحر بمايليق يحاله يا في الجبل . قال وفرض المسافر 
في الرباعية ر كعتان لا يزيد عليهما. وقالالشافعي «رحءفرضه الأربع 


بيانه فبا إذا قصد الى موضع له طريقان » احدهما من البر والآخر من البحر » ومن طريق 
البر مسيرة ثلاثة أيام » ومن طريق البحر أقل من ذلك » فلو سلك من طريق البر يترخص 
ترخص المسافرين » ولو سلك طريق البحر لا يترخص ولا يمتبر أحدهما بالآخر » والممتبر . 
في البحر ما يلبق حاله » وهو معنى قوله . 

( فأما الممتبر في البحر با يلق يحاله ) يعني يعتبر السير فمه ثلاثة أيام ولمالمها بعد أن 
كانت الريح مستو با باكرلا عالية وي الجر ) فزن زر يان انر اياي 
وإن كان تلك في السبل يقطم بما دونها . 

( قال ) أي القدوري ( وفرض المسافر في الرباعبة ركمتان ) قيد الفرض احترازأعن 
السن إذ لا يتتصف فيها » وقبد الرباعبة احترازا من الفجر والمغرب والوتر » فإنها لاتصف 
( ولا يزيد علمهها ) أي على الركعتين » وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الصلاة في 
السفر ر كعتان لا يصح غيرهما . وقال الأوزاعي إن قام إلى الثالثة فإنه يكفيها ويسجد 
سجدق السبو » وقال الحسن بن حي إذا صل أربعاً متعمدا أعادها إذا كان ذلك منه 
الشيء ء اليسير » فإن طال ذلك منه و كثر في سفره لم يعد » وقال ابن أبي سليان إن صلى 
أريعاً متعمداً يعد » وإن كان ساهياً لا يعيد . 

ومذهبنا القصر وهو فرض المسافر المتعين » وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وجاير 
وابن عباس وابن عمر والثوري وحماد بن أبي سلبان « رض » . وقال الأثرم قلت لا حمل 
للرجل أن يصل أريعاً في السفر » قال لا ما يعجبني » وحكى ابن المنذر في الأشراف إن 
أحمد قال أن أحب العافبة عن هذه المسألة » وقال البغوي هذا قول أسكثر العلماء . وقال 
الخطابي الأولى القصر لبخرج من الخلاف . وقال الترمذي العمل على ما فعله رسول الله كا 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنها وهو القصر » وهو قول عمدين سحنون. وقداختارهالقاضي 
اسماعيل بن إسحاق المالكي وهو رواية عن مالك وأحمد حكاهما ابن المنذر . 

( وقال الشافعي فرضه الأربع ) أي فرض المسافر أربع ر كعات » وبه قال مالك 
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والقصر رخصة | 
وأحمد في رواية ( والقصر رخصة ) أي قصر المسافر صلاته رخصة 4 وهي في اللغة عبارة 
عنالإطلاقوالسبولة »وي الشرد بعة ما مكونقاية) ابتداء علىأعذار العبادتيسيراً »وعندالقصر 
عزيمة وهي في اللغة عبارة عن الإرادة الدركة » دل ذلك على قوله تعالى فل ولنجدلدعزما » 
6 طه > أي قصداً بليغا » وقي الشريعة ما يكون تيتا غير متصل ين ارض > فسمي 
عزعة » وقال صاحب المجمع وترى القصر عزية لارخصة . وفي المبسوط القصر عزيعة في 
حت المسافر عند . وقال الاترازي فيه اختلاف المشايح أفما 2١١‏ منيم على أنه رخصة . 
وقال صاحب التحفة هو عزية » والأكمل مكروه » وثّال الشافعي أنه مخير بين القصر 
والإام » لكن الإقام أفضل »> وفائدة الخلاف تظبر في افتراض القعدة على رأسالركمتين 
من الرباعبة حتى لو قام إلى الثالثة من غير قصده فسدت صلاته عندة » ولو أتم صلاته فقد 
أساء لتأخير السلام . 

احتج الشاقمي ومن قال بمذهبه بقوله تعالى طلا جناح عليم أن تقصروا من الصلاة » 
١‏ النساء » وأنه شرع القصر بلفظ لا جاح » وهو تذكر للإباحة لا للوجوب كا قال 
تعالى ط لا جناح علي إن طلقتم النساء » م7 البقرة > فدل أن القصر مباح > ولما كان 
مباحا كان المسافر قمه بالخبار وما رواء مسلم » والأريعة عن يعلى بن أمية . 

فإن قلت لعمر بن الخطاب قال اش تعالى 8 فليس علي جناح أن تقصروا مزالصلاة » 
١‏ النساء > فإن خفتم فقد أمن الناس » قال عجبت مما عجيت منه » فسألت رسول 
الل حك فقال صدقة تصدق الله يها علي فاقباوا صدقته فقد علق القصر بالقبول » وسماه 
. صدقة » واللتصدق عليه مخير في قبول الصدقة فلا يازمه القبول حتما»وبما روي عنعائشة 
1 رضي الله عنها » قالت سافرت مع الني عككْرٍ » قاما رجعت قال ا عائقة ماصنعت في 
سفرك ما أتَمت الذي قصرت وحمت الذي أفطرت » فقال أحستت »> ولآن هذا رخصة 


شوعت للسافر فيتخير فيه . 
)١(‏ هكذا كتبت في الأصل . 
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اغتباراً بالصوم 


( اعتبار؟ بالصوم ) فان الصيام يشير فيه في السفر » زلأنه لو اند قتدى االمقم ' يصير 
فرضه أربعاً » ولو كان فرضه ركمتين لا يتغير بالاقتداء بالمقم كا في الفجر » ولنا أححاديث: 
منها حديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقصرت صلاة السفر وزيد في ضلاة 
الحضر » رواه البخاري ومسل ومنها حديث ان عباس رضي الله عنبيا قال فرض الله 
الصلاة.على لسان نبي في الحضر أربع ر كعات » وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركمة» 
ورواه الطبزاني في معجمه بلفظ افترض رسول الله عزهتهد: ركعتين وفي السفر 5 افترض 
في الحضر أربعا . ومنها حديث عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركمتان وصلاة الضحى 
ور الل لان وح مكار ان ١‏ د معر ال با يد ب 
:رواء النسائي وابن ماجة وابن حمان قي صحيخه . 

ومنها حديث ابن عمر أن رسول الله مكلت أنانا وغمن ضلال © ف فمامنا » فكان قيا علنا 
أن الله عز وجل أمرة أن نصل ركعتين في السفر » رواء النسائي . ومنها حديث أبي 
دل لمر اط بج اقب لما تدر كبر في الحضر » رواه. 
الدارقطني في سئقه ٠.‏ 1 - 

00 الأوصاف من 
ترك: القيام إلى القعود أو ترك الركوع أو السجود إلى الإماء لخوف المد » وبدليل أنه علق 
ذلك بالخوف إذا قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع بل متعلق بالسفر » وعن بدا 

قصر الأوصاف عند الخوف مباح لااواجب مع أن رفع الجناح في النص لدفعتوه النقصان» 
فرفع ذلك عنهم في صلاتهم يسبب روايتهم على الإقام في الحضر » وذلك مظنة توهم 
النقصان > فرفم ذلك عنهم . 

:والجوابٌ عن حمديث يعلى بن أمية أنه دليلنا لأنه أمرن بالقبول والأمر لاوجوب » 
ولآن هذه صدقة واجبة في الذمة » فليس له حك المالي. » فنكون إسقاطاً محض ولا برقد 
بالرد كالصدقة بالقصاص والطلاق والعتاق يكون إسقاطأ لا ترتد بالرد . 

“أن قلت خياره في قبول الصدقة بمنزلة رجل له قمل آخر أربعة دراهم فتصدق عليه 


دل 


ببست 
بدرهين » فان المتصدق عليه إن شاء قبل الصدقة » فيبقى عليه درمنان » وإن شاء ود 
الصدقة ؛ فيكبون عليه الأربع » فكذا هذا . قلت هذا يكون نصب شريعة مفوضا إلى 
رآي العبد كان الله تعالى قال اقصروا إن شئة شثتم » وهذا لا نظير له » وأمر الله من ندب 
له 

والجواب عن حديث عائشة أن الروايات متمارضة عنها > فالتعئق بها غير مستقم » 
وقيل هو محمول على إِتام الأركان » و كذاكل ما جاء في الأخبار من الإقام» بدليلماروي. 
في حديث مشبور أنه تفط صل الظهر بأهل مكة عام حجة الوداع زكمتين »> ثم أمر 
مناديا ينادي بأهل مكة أتمَوا صلاتكم فانا قوم سفر الا ار 
يخير منهم فضيلة الجاعة معه . وأما اعتبارا بالصوم فسبأتي جوابه عن قريب إن شاء الله 
تعالى . وأما قوله - ولآنه لو اقتدى بالمقم. .. الخ - فينقض يظبر المقبم 2 فإن فرضة 
بدون المقيم أربع وسبب القوم وهو المجماعة يصير ر كمتين وهو الجمة » كذا ذحكره 

شخ الإسلام . 

50 
قلت لما قمل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسشول 
الله ماله بمنى ز كمتين » وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ركعتين » وصليت 
مع مر بن الخطاب رضي الله عنه منى ر كمتين . ءْ 

قلت خطمى من أربع ركمات ركمتين ينقليتان 2٠١‏ » قال أو بكر الرازي اعتمد 
عثهان رضي الله عنه إتقامه بأنه تأهل بمكة > وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إنما أتم 
لأنه نوى الإقامة بمكة بعد الحج » 10 
للا يظنون أن فرض الصلاة ركعتين ابتداء خضراً وسفراً » وقبل لآنه كان إمام المؤمنين 
فكأنه في منزله . قلت.في كل ذلك نظر . 


(1) هكلذا عبارة الكتتاب فيها خطأ . 


أما الأول : فلآن الي نهد سافر بأزواجه ,وقصروا . 

وأما الثاني: فلآت الإقامة يمكة حرام على المباجر فوق ثلاث . 

وأما الثالث : قان هذا المعنى كان موجوداً في زمان الني طقتهد بل انتهى أمر 
الصلاة في زمان عثيان أكتر ما كان . 

:وما الرابع: فلآن اثني حك كان أو بذلك من عؤاذرضي الله منه وكذلك أب بكر 
وعمر رضي الله عنهها » وأحسن ما يقال في ذلك أنه رأى القصر جائزاً والإتمام جائزا » 
قاخذ يأحد الجائزين » و كذلك يقال فا فملت عائشة رضي الله عنها من الإتهام . 

(ولنا أنالشفعالثانيلايقضى )أراد أن المسافر إذا م يصل الشفع الثاني لا يقضي قديدل 
| على أن الفرض ر كمتين » إذ لو كان أربعا كان تحب عليه أن يقضي ر كمتين ( ولا يؤثو 
تركه ) أي ولا ينسب إلى الإثم على ترك الشفع كالنفل » ولا يؤثم على صيغة الجبول 
بالتشديد ( وهذا ) إشارة إلى كل واحد من عدم القضاء وعدم التأئيم ( آئة النافلة ) 
أي علامة النافلة . 

فان قلت شكل هذا بالزائد على قرابة آية أو ثلاث »* فاته لو أتى يهيئابويقعفرضاً» 
و كذا من لا استظاعة له على الحج لو تركه لا يعاقب ولا أتى به يشاب ويقع فرض] . قلت 
وقوع الفرض في الصورتين بعد الإتمان به بدليل آخر وهو تبادل الآمر » وأما في الحج 
فلأنه أتى مكة صار مستطيعاً قيفرض عليه حتى لو تركه يأثم . 

( بخلاف الصوم ) هذا جواب عن قباس الشافعي بالصوم حيث قال اعتباراً بالصوم » 
وتقدير الجواب أن رخصة الصوم ترقبة مبناها سقوط وجوب الأداء في الحال على وجه 
يترتب عليه القضاء » ولهذا يسقط في السفر فانه يقضي في الحضر » وهو معنى قوله 
ْ ( لآنه يقضى ) أي لآن الصوم يقضى إذا تركه » يخلاف الشفع فانه لا يقضى » فالقياس 
حمنئذ باطل . وقد قال الأكمل وفيه يحث من وجيين الأول : أن هذا تعليل في مقابلة 
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وإن صل أر بع وقعد في- الثانية قدر التشبد أجزأ ته الأوليان عن 
الفقرض » والآخر يكن له نافلة اعتياراً بالفجر » ويصير مسيئا 
لتأخير السلام » 


النص > لأن الله تعالى قالط فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ٠١١6‏ النساء ‏ 
ولفظ لا جناح تذكر للاباحة دون الواجب » ولأن النى عاتم سماء صدقة ؛ والمتصدق 
علمه بالخمار في القموا وعدمة . 

الثاني : ان الفقير لو لم يحج ليس عليه قضاء ولا إثم وإذا حج كان فرضا فم يكن ما 
ذكرتم آية النافلة . 

قلت الجواب عنهها وأحسنها » أما عن الأول فان القصر الم كور في الآية معقود 
بشرط الخوف الاتفاق » إذ الخائن. وغيره سواء في قصر السفر » أو نقولليس المراد منه . 
قصر أعداد الر كعات » بل المراد هو القصر في أوصاف الصلاة كا في الايماء أو الااحة 
الاختلاف أو المشي في صلاة الخوف »> لآن مثل في غيرها يفسد الصلاة » فسماه قصراً 
وأباح الصلاة معه» والتصدق ماله يحتمل التملمك من غير معترض الطاعة 6 كالطاعة إسقاط 
لا بوتد بالرد » فلأن يكون من معترض الطاعة أولى . وأما الجواب عن الثاني ما ذحكرناه شْ 
عن قريب ٠.‏ ظ ظ 

( وإن صلى ) أي المسافر ( أربعا ) أي أربع ر كعات في الرباعبة ( وقعدفي الثانية ) 
أي في الركعة الثانية ( قدر التشبد أجزأته ) يعني تجوز صلاته ( والآخريان ) *' أي 
الر كمتان الأخريان اللتان زادهما ( نافة ) لأن فرضه ر كمتان وقدتم فرضهبالقعود وعقيب | 
الشفع الأول وبناء النفل على تحريمة الفرض يجوز » فصح إلا أنه كره لترك التسليم . 
( اغتباراً بالفجر ) يعني إذا صلى الفجر أربعما بعد القمدة الأولى تجزئه صلاتبه 
وإلافلا. ( ويصير مسيئ) لتأخير السلام ) لآن إصابة السلام في آخر الصلاة واجب 
فإذا موكيا يأنش ٠.‏ 00 


(١)أجزأته‏ الأولبان عن الفرض - نسخة . 
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وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت لاختلاط النافلة بها قبل كال 
أركاتها . وإذا فاوق المسافر بيوت المصر صل ركعتين 


( وإن ل يقعدها في الثانية قدرها ) أي قدر قعدة التشبد ( بطلت ) أي صلاته “وعند 
الشافمي ومالك وأحمد « رح » لا تبطل ل ٠‏ تقدم أن عندهم رخصة ترقمته ( لاختلاط 
النافلة بها ) أي بصلاته التي شرع فيها ( قبل كال أركانها ) لآن القمفدة الأخيرة 
ركن وقد تركبا. . 

فإن قلت المسافر كا يحتاج إلى القعدة يحتاج إلى القراءة ؟ فإذا لم يقرأ في الركعمتين 
وقام إلى الثالئة ونوى الإقامة وقرأ في الآخريين جازت صلاته عندهما خلافاً محمد فكيف 
يبطل بترك القعدة » قلت الكلام فيا إذا لم يقعد في الأولى وأتم أربعاً من غير نبة الإقامة 
مخلاف ما إذا نوى الإقامة فإنه يصير فرضه أربعاً ويعني قراءته في الأخريين عن القراءةفي 
الأولمين م تبق القعدة الأولى فرذ » وفي المفيد والتحفة لو صلى أربع] وترك القراءة في 
الأوليين أو في أحدههما تفسد صلاته عند » وعند الشافمي لا تفسد . قلت هذا لا يستقيم 
عند الشافمي > لأن القراءة ركن عنده في جميع الركعات . 

( وإذا فارق المسافر يبوت المصر صلى ركعتين ) أي ببوت مصر صلى ر كمتسين من 
الرباعية . وفي المدسوط يقصر حتى يخلف عمران المصر . وفي الذخيرة والمرغبناني إنكانت 
لها محلة مبتدأة من المصر » وكانت قبل ذلك متصلة بها » فانه لا يقصر ما لميجاوزهاويخلف 
دونها » مخلاف القرية التي تكون بعد المصر » فانه يقصر » وإن لم يحاوزها . وقال محمدتي 
الأصل ولا يصلالمسافسر في ر كعتين حت يخلف المصر . وعن الحسن عن أبي حنيفة من 
خرج من الكوفة يريد سفراً » فاذا جاوز الفرات وهو بريد بغداد قصر » وإن كان بريد 
مكة فحين يجاوز الآبيات وإن كان في سفيئة فحين ير كبها إلا أن يكون في وسط المصر 
فبعتبر أن يجاوز السوت . 

وي جوامع الفقه إذا جاوز حيطان المصر قصر على ظاهر المذهب. وعن الحسن فمن 
خرج مسافراً وبقرب مصر قرية . فان كان بينهها طول سكة لا يقصر ما لم يجاوز القرية » 


الحلا 


وإن كان أكثر قصر حين خرج من العمران » وعلى هذا إذا كانت قرى متصلة تريصالمصر 
لا يقصر مالم يحاوزها » وإن كانت فراسخ > وعن بعضهم إذا جاوز التريبص قصر . 

وفي المفيد والتحفة المقيم إذا نوى السفر ومشى أو ركب لا يصير مسافراً مالم يخرج 
من عمران المصر » لأن بنية العمل لا يصير عاملآ مام يعمل كالصائم إذا نوى الفطر لايضير. 
مفطراً » وفي احبط والصحيح أنه يصير مقطراً ويعتير يجاوزة عمران المصر ‏ إلا إذا 
كان ثم قرية أو قرى متصلة بأرض المصر » قانه حينئذ يعتبر مجحاوزة القرى > وذكرالإمام 
التمرتاشي والأآشبه أن يكون الإنفصال عن المصر قدر غاوة فحمنئذ يقصر . 

فان قلت يشكل بصلاة الجعة والسدين » فانه يجوز إقامتها في هذا المقداز والمعة لا 
تقام إلا في المصر . قلت فناء المصر إنا ألحق به فيا كان من حوائج أهله » والجبعة وصلاة 
العيدين من حوائج أهله وقصر الصلاة لبس منها » واختلفوا في تقدير الفناء فقدرها بعضهم 
بفرسخين > وبعضهم بثلاثئة فراسخ » ذكره في المحبط » وقال شم الآئمةالسرخسي والإمام 
خواهر زادة » والصحمح أن الفناء مقدر بالغاوة . 

وقال الشافعي في البلد يشترط جاوزة السور لا مجاوزة الاينبية السور خارجة *» 
وحكى الرافعي وجبان المعتبر مجاوزة الدور » ورجم الرافمي هذا الوجه في الجرد > 
والأول في الشرح » وإن م يكن في جبة خروجه سور » وكان في قرية يشترط مفارقة 
العمران . وفي المغني لابن قدامة ليس لمن نوى السفر القصر » حق يخرج من ببوت مصره 
أو قريته ويخلفبا وراء ظهره » قال ويه قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافمي وإسحاق 
وأبو ثور «رح». 

وقالابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العم على هذا » وعن عطاء وسلبان بن 
موسى أنهها كانا يببحان القصر في البكد لمن نوى السفر » وعن الحارث بن أبي رببعة أنه 
أراد سفراً فصل بالجماعة في منزله ركعتين وفيهم الأسود بن مزيد وغير واحد من أصحاب 
عبد الله رضي الله عنهم » وفي الدراية والشرط عند الشافعي ومالك وأحمد « رح » أن لا 
يحاذيه عن ينه أو يساره شيء من البنيان » وفي رواية أن يكون في المصر ثلاثة أميال » 


2.37 (البناية في شرح الهداية ج » - م ؟ ) 


لأنالإقامة تتعلق بدخوا فيتعلق السفر بالخروج عنبا » وفيه الأثر 


وحكي عن عطاء أنه قال إذا دخل:عليه وقت صلاة بعد حروجه من منزله قبل أنيفارق - 
ببوت المصر يباح له القصر . وقال مجاهد إذا ابتدأ السفر بالنبار لا يقصرحق يدخلالليل» 
وإن ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النبار . وفي الجتبى الدستالي إذا سافريقصر إذا 
جاوز يبوت القرية وحيطانها » وإن م يكن قرية فالببوت > وعند الشافعي القروي إذا 
جاوز المابين والمزارع المحوطة يقصر » والبدوي إذا انفصل عن الحلية إذ الحلية كالحي 
ويعتبر مع ذلك مجاوزة مواضعبا كالمطرح الزياد وملعب الصبيان ومعاطن الإبل . 
( لآن الإقامة تنعلق بدخوها ) أي الإقامة من السفر تتعلق ب دخول بيوت المصر 
( فيتعلق السفر بالخروج عنها ) أي عن بوت المصر » لآن اثنيء إذا تعلق بالشيء تعلق 
ضده > وحك الإقامة وهو الإتَام لا تعلق هذا الموضع تعلق ححكم السفر بالمجاوزة عنه » 
والمعتبر الجانب الذي مخرج منه لا الجانب الذي يحذاءه حت لو خلف الأبنيةالتي في طريقه 
قصر.» وإن كان يحذائه أبنية أخرى من جانب آخر من المصر » وقيل يعتبر مجاوزة بفناء 
المصر كان بينها وبين فنائها أقل من غلوة » ولم يككن بينهها مزرعة يعتبر مجاوزة الفناء ولا 
لا معتبر الفناء » بل يعتبر مجاوزة عمران المصر » وإن كانت قرية متصلة بريص المصر 
يعتبر مجاوزتها هو الصحبح » وإن كانت متصلة بفناا لا بريصها يعتبر الفناء دون القرية . 
( وفبه الأثر ) أي فيا ذكرة من أن الحكم السفرمفارقة ببوت المصر الأئرعنالصحابة 
رضي الله عنهم » قال السفناقي وهو الأثور ( عن علي رضي الله عنه ) وتبعه الأكمل وغيره 
في هذا . قلت رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عباد بن القوام عن داود بن أبي هندعن 
أي حرب بن أبي الأسود الدي لي أن عليا رضي الله عنه خرج من السفر فصلى الظهر أربعا» 
ش ثم قال انا لو جاوزة هذا الخص لصلينا ركمتين » ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة 
سفبان الثوري عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود أن عليا رضي الله عنه 
لما خرج من البصرة » فأتى خصا فقال له هذا الخص فصلينا ركمتين» فقلت وما الخصقال 
بيت من قصب . قلت هو بم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة ٠‏ 


1١4 


لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا :ولا يزال على حك السفر حت ينوي 
الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر . 


( لو جاوزن هذا الخص لقصرة ) هذا يمان قوله وفه الآثر قائله هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كا ذكرن » وفيه حديث أخرجه البخاري ومسل عن أنس رضي اشعنهقال 
صلبت الظبر مع رسول الله مكدر بالمدينة أريعاً والعصر بذي الخليفة والعجب من السفناقي ٠‏ 
أنه ذكر هذا الحديث ثم قال حكذا في المصاببح وهذا يدل على عدم اطلاعه في كتب 
الأحاديث الأمبات . 

(.ولا يزال ) أي المسافر ( على حكم للسفر ) من القصر والإفطار والمسح على الخفين 
ثلاثة أيام وغير ذلك مما ذكرء في أول الباب ( حتى ينوي الإقامة ) يعني بعد أن سارثلاثة 
أيام إذا فوى الإقامة قبل أن يسير ثلاثة أيام وعزم الرجوع إلى وطنه فانه يكون مقيماً 
وإن كان في الخازة » ويه صرح في شرح الطححاوي للاسبيجابي ( في بسلدة أو قوية خسة 
عشر يوما ) فمه ثمانبة عثسر قولاً . 

عن أبي حنيفة إذا وضعت رجلك بأرض فأتم “وعن رببعة إقامة يوم وليلة» وعنابن 
المسب ثلاثة ثة أيام » وعن الشافمي ومالك وأحمد في رواية أربعة أيام » وعن أحمد خسة / 
أيام » وعنه أنه ينوي اثنين وعشرين صلاة ذكره في المغني وجعله مذهبا » وعن الحسن بن 
صالح ومحسد بن علي عشر أيام وهو قول علي رضي الله عنه » وعن ابن عمر اثني عشر يوم» 
وعن الأوزاعي ثلاثة عشر يوما » وفي رواية ستة عشر يوم » وعن الشافمي في قوله سبعة 
عشر يوماً » وعنه تمانية عشر يوم وصححوه » وعن إسحاق تسعة عشر يوم » وعنالحسن 
البصري يقصر حت بق مصراً من الأمصار » وعن بعضهم عشرون يوما» وعن أحمدذكره 
ابن المنذر » وغنه إحدى وعشرين صلاة . والقول السايع عشر يقصر أيداً » والقولالثامن 
عشر هو قول أصحابنا وقول الثوري والليث في رواية . وهو المروي عن ابن عباس وابن 
عمر رضي الله عنها وهو اختمار المزني . 

(أو أكثر ) أي إذا كثرعن خمسة عشر يوم . وقال الأكمل هذا زائد . قلت أراد 
أنه لاحاجة إلى ذكر لفظ أكثر » لآن الحكم إذا ثبت في خمشة عشر يوما ففيا وراءها 


آل 


وإن نوى أقل من ذلك قصر » لأنه لا بد من اعتبار مدة , لأن السفر 
يجامعه اللبث فقدر ناها بمدة الطبر لأنهما مدتان موجبتان» وهو مأثور 

- عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه » والأثر في مثله كالخبر 

15 بق الأولى » ولكن المقدرات الشر عبة ما يمنع الأقل لا الأكثر كنصاب الشهادةوالسرة قَة 
والزكاة > قربا طن ظان أن نبة الإقامة في حلها يخمسة عشر يوما ينع من القصر ولا ينع 
أكثر من ذلك » فقال وإذا كثر دفما للظن بذلك . 

ش ( وإن نوىأقل من ذلك ) أي من خسة عشر يرما ( قصر ) صلاته ( لأنه ) أي لأن 
الشأن ( لا بد من اعتبار مدة » لأن السفر يجامعه الليث ) يعني أن المسافر ريمايلبث في 
بعض الموضع لمصلحة له كانتظار الرفقة أو شراء السلعة فلا يعتبر ذلك فلا بد من أن يقدر 
اللبث مدة ( فقدرناها ) أي المدة ( بمدة الطبر لآأنها ) أي لأن مدة الإقامة ومدة الطهر 
( مدتان موجبتان ) فان مدة الطبر توجب إعادة ما سقط من الصوم والصلاة يحم الحيض 
ومدة الإقامة يوجب ما سقط يحم السفر حكما متعذراً أدنى مدة الطهر يخمسة عبر 
ا الاقامة » ولهذا قدرنا أدنى مدة الحبض والسفر بثلائة أيام 


ل عنه ) هذا أخرحجه 
الطحاوي رضي الله عنه » قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر » » وفي نفسلك أن تقوم خمسة 
عشر يوماً فأكل الصلاة 5 بها » وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقضرها > وروى ابن أبي 
شيبة في مصنفه حدثنا و كيم ثنا عمر بن ذر عن مجاهد بن عمر أن ابن حمر كان إذا اجتمع 
على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآر أخبرة أبو 
حنيفة ما سوى ابن مسلم عن مجماهد عن عبد الله بن عمر قال إذا حكنت مسافراً فوطنت 
نفسك على إقامة خمسة عشر فأتّم الصلاة » وإن كنت لا تدري فأقصر . 

وقال الشافعي إذا نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما لا يباح له القصر وفي قول إذا قام 
أكثر من أربعة يم كان مقيمً » وإن ل ينو الاقامة » واحتج الأول بظاهر قوله تمالى 


"29.2 


« وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة © ٠ ١‏ القسام » ٠‏ 
علق القصر بالضرب في الأرض » ومن نوى الاقامة فققد قول الضرب والمعلق .بالشرط 
معدوم.عند عدمه » إلا ما بيناها ما دون ذلك بدليل الاجماع » والباني ما روي أن 
الني عقتو قصر للمهاجرين للنقام يمكة بعد قضاء المناسك ثلاثة أيام.فهو دليل على أنالزيادة 
على ذلك يئبت حمكم الاقامة » وروي عن عثمان رضي الله عنه مثل مذهبه» ولما اختلفت 
الصحابة كان الأخذ بقول عثهان رضي الله عنه أولى للاحتياظ » وروي أن عمر رضي الله 
ْ عنه لما أخلى اليوود والنصارى من جزيرة العرب » ثم ضرب لمن يقدم تاجر أن المقيم ثلاثة 
أيام فعلم أن ثلاثة أيام مدة السفر » فاذا زاد على ذلك صار مقيما . ظ 

ولنا لما ترك ظاهر الآية بالاجماع كان الأخذ بما قلنا أولى لما روي عن ابراهيم أنها قالا 
أقل مدة الاقامة خمسة عشر يوم وسثل ذلك التوقف فمترك منزلة المنصوص »© وروى 
جابر رضي الله عنه أنه عزعز دغل مكة صبيحة اليوم الرابيع من ذي الحجة وخرج إلى 
منى يوم التروية » وكان يقصر الصلاة وقد أقام أكثر من ثلاثة أيام . 

فان قلت الحديث محمول على ما إذا ل ينو الاقامة وبدون النبة لا يصير مقمماً بأربعة 
أيام عنده . قلت لا يصمح هذا لأنه فيد دخل مكة للحج لا بد أنه ينوي الاقامة حتى ' 
بقضي حجه وقضى حجه فيا ذكرن كان أكثر من أربعة أيام وقع ذلك كأن يقصر © وأما 
الحديث فانه عزيستهذ نما قدر هذا لأنه علم أن حوائجهم كانت ترفم في هذه المدة لا لتقدير 
أدنى مدة الاقامة. . وما روي عن عثيان رضي الله عنه معارض بما روي عنه أنها تقدر 
مخمسة عشر يرما » فدل على رجوعه . وأما دعوى الاحتياطفانه يشكليما لو نوى الاقامة 
ثلاثة أيام أو أقل لا يصير مقيما » وإن كان الاحتياط فيه » وقال الطحصاوي ما قال 
حك دادج الرسسوتر اسه بأن يصير مقمماً بسة الاقامة 
أربعة- أيام . 


فان قلت روي عن ابن المسيب أنه قال من أجمع على أربع وساعة أتم صلاته . قلت 
يعارضه ما روي عن ايراهيم عن داود بن أبي منبه عن ابن المسب أنه قال إذا أقامالمسافر. 


فى 


والتقسيد بالبلدة والقره ية يشير إلى أنه لا تصح نبة الإقامة في الفازة وهو 
الظاهر : ولى دخل مصراً على عزم أن يخرج غداً أو بعد غد ولم ينو 


خمسة عشرة أتم الصلاة » وماكان دون ذلك فلبقصر » ومع هذا لايحوز أن يعارض 
قول ابن عباس وابن حمر رضي الله عنهها » وعن يحبى بن أبي إسحاق لارأي فيه “فالظاهر 
أن الصحابي رواه عن رسول الله َع والخبر موجب فكان الأثر كذلك . 

فإن قلت كيف مع أنه قال فيه معنى معقول أصل بالأثر » لا أن يثبت أصلبا يدليل 
المعقول » فكان هذا من قبيلترجبح أحد الآمرين بالقياس » ثم اعم لا قلنا إما يصير مقيما 
إننبة الإقامة إذا سار ثلاثة أيام » فأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع ونوىالإقامة 
يصير مقبماً » وإن كان في المفازة كذا ذكر فخر الإسلام وني الجتبى لا يبطل السفر إلا 
بنمة الاقامة أو دخول الوطن أو الرجوع اليه قبل الثلاثة » ويه قال الشافعي ف الظهر 
ونمة الاقامة إنما تؤثر يخمس شرائط . 

أحذها : ترك الاقامة أو تحريره لم تصح » واتحاد الوضع والمدة والاستقلال بالرأيحق 
لو نوى هن كان تبعا لغيره لا يعتبر كالحربي والزوجة أوالرقيق والأجير والتاسذ معاستاده» 
والغريم المفلس مع صاحب الدين إلا إذا توى متبوعه » ولو توئ المتبوع الاقامة ول يعم بها 
النابع فبو مسافر حتى يعم كالوكيل إذا عزل وهو الأصح » وعن بعض أصحابنا يصيرون 
مقيمين ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العم . 

( والتقبيد ) أي تقبيد محمد بن الحسن صحة نية الاقامة ( بالبلدة والقرية يشير إلى أنه 
لاتصح نية الاقامة في المفازة ) لآن شاله يبطل عن ينه ( وهو الظاهر ) من الروايات » 
واحترز به عما روي عنه أبو يوسف أن الرعاة إذا تركوا موضعاً كثير الكلاً والماء ونووا. 
الاقامة خمسة عشر يوما والماء والكلاً يكفيهم بتلك المدة يصيرون مقيمين»و كذا للقرا كئة 
والأعراب والأكراد في ظاهر الرواية لا تصح نبة الاقامة إلا في موضعها وهو العمرانف 
والبيوت المتخذة من الحجر والمدر لا الخيام والأخممة من الوبر» كذا فيفتاوى قاضيخان. 

( ولو دخل مصرّاً على عزمأن مخرج غداً أي بعد غد ) أي ولو دخل المساقر مصرأً من 
الأمضار على نبة أن يخرج منه غدا و يخرج بعد غد ( ول ينو ) أي والحال أنه ف ينو 


فا 


الأووى 
مووي 


مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر لأنابن عمر أقام,أذربيجان 
ستة أشبر وكان يقصر » وعن جماعة من الصحابة ه رض » مثل ذلك 


( مدة الاقامة حتى بقي ) في ذلك المصر ( على ذلك ) العزم ( سنين ) عدسدة ( قصر ) 
وعند الشافعي إذا قام ستة عشر يوماً أتم » وإن لم ينو الاقامة وعنه إذا أقام أحكثر من 
أربعة أيام أتم » وعنه إذا أقام ثمانية عشر يوما أتم » وأخذ الشافمي بما قامه الني تمتخ 
بمكة سبعة عشر يوما أو تُانبة عشر يوم » فمن أقام أكثر من ذلك يتم ما زاد على الأصل » 
إذ القصر عارض فل يثبت إلا بقدر ما زاد . 

قلت ما رواه يلينا لآنه متيتتهدد كان يقصر عند عدم النبة والاقامة » وأما قوله بقي ما 
زاد على الأصل فنقول ترك ذلك بإجماع الصحابة > وقال الترمذي أجمع أهل العم على أن 
لمسافر أن يقصر ما ل يجمع الاقامة وإن أتى عليه سنون وقال ابن المنذر مثله. ‏ . 

( لآن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذرييجان ستة أشبر وكانيقصر ) هذا الأثر رواء 
عبد الرزاق في مصنفه أخبرء عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أقام يأذرسجارن 
ستة أشهر يقصر الصلاة » أخرجه البيبقي في المعرفة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر أنه أقام ارتج علينا الثلج ونحن بأذريبجان ستة أشهر في غزاة » فكنا نصلي ر كمتين» 
قال الترمذي وهذا سند على شرط الشيخين . قلت فلذلك خالف المزني الشافمي في ذلك 
ووافقه الماعة . 0 

وأذرببجان بفتح ال حهمزة مقصوراً وضبطه الأصلي والمهلب بعده . قالصاحب المشارق 
والأنوار ضبطناءعن الأسدي بكسر الباء » وضبطناه عن أبي عبد الله بن سليان وغيره 
بفتحها » وحكى فيه ابن مكي بفتح الذال وسكون الراء » وقال ابن الأجداني كلام العرب 
به سكون الذال وفتح الراء . وضبط عن المهلب أذربيجان بكسر الراء وتقدم الباء آخر 
الحروف على الباء الموحدة وهو امم البلاد بترزد وبتريز من أجل مدتها » والنسبة الها 
أذرى وأذربي . 

( وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ) أي مثل ما روي عن ابن عمر 
رواه مسلم في صحمحه أقامت الصحابة برا مير من تسمة أشهر يقصرؤن الصلاة » وروى 
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٠ -‏ وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامةبها قصروا ء وكذا 
ش إذا حاصروا فيه مدينة أو حصنآء لأن الداخل بين أن زم فيفر » 


وبين أن زم فيفر ١‏ 


السيبقي وغيره أن أنسا رضي الله عنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلىي 
صلاة المسافر » وأقام سعد بن أبي وقاص بالشرع خمسين لملة ومعه المسور بن مخرمة وعبد 
ال رحمن بن الأسود حتى دخل رمضان قصام المسور وعبد الرحمن وأفطر سعد بن أبي وقاص 
فقبل يا سعد أنت صاحب رسول الله تدز » وشبدت يدراً والمسور يصوم وعبد الررحمن 
وأنت تفطر قال سمد أن أفقه منهم > رواه البيبقي في سننه الكبير . 
وفي المحلى لابن حزم عن أبي وائل قال كنا مع مسروق باللبة سنتينوهو عامل عليها 
فصلى بنا ر كعتين حت انصرف »* وعن أبي منبال المعترى قال قلت لابن عباس إني أقم 
بالمدينة حولاً لا أشد على سنر قال صلي ركعتين . وروى عبد الرزاق في مصنفه أخيرة 
القامم بن حبان عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن ممرة ببعض بلادنا فارق سنينفكان 
لا يجمع ولا يزيد على ر كعتين . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا المثنى بن 
سعيد عن أبي حمزة نصر بن عمران قال » قلت لابن عباس إن نطيل القيام يخراسانفكيف 
تهدي فقال صل ر كعتين وإن أقمت عشر سنين . 
_ ( وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الاقامة فيها قصروا ) الرباعبة » ويه قال 
مالك وأحمد » وقال زفر يتمون وهو رواية عن أبي يوسف وقال الشافعي في الجديد إذا 
302 نووا إقامة أريعة أيام » وقال في القدم كقولنا . وقال النووي ال مارب إذا نوى إقامة 
أربعة أيام يصير مقيما في أصح القولين ( وكذا ) يقصرون ( إذا حاصروا فيها ) أي في 
أرض الحرب ( مدينة أو حصنا لآن الداخل ) في أرض الحرب ( يين أن هزم فيفر ) 
كلمة أن مصدرية » ويزم على صيغة المعلوم » وقوله فيفر أيضاً على صيغة المعلوم ( وبين أن 
هزم فيفر ) وكلمة أن مصدرية » و.هزم على صيغة المجهول » وقوله فبفر على صيغة ا معلوم 
بالفاء من الفرار » والحاصل أن أمر هذا الداخل بلي أمرين متناقضين فلا يعمل فيه نبة 
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فل تكن دار إقامة . وكذا إذا حاصر وا أهل البغي في دار 'لإسلام 
في غير مصر أو حاصروثم في البحر لأن حالم مبطل عزيتهم » 


الاقامة ( فلم تككن دار إقامة ) لأنها ليسن وضع إقامة المسامين لمكان الحرب فلم تصح 
النبة كا في المفازة . 

(وكذا) الحم( إذا حاصروا أهل البغي في دار السلام ١”‏ في غير مصر ) يعني فيمفازة 
وأهل البغي مم الذين خرجوا على السلط ان ( أو جاصروم في البحر ) أي أو حاصر 
أعل العدل أهل إلبغي حال كونهم في البحر . 

فإن قلت حكم هذه المسألة علم عما قبلها » فا فائدة ذكرها . قلت لدفع شبهة وهو 
أن يقال إنما لا تجوز نبة الاقامة في دار الحرب > لأنا منقطعة » فضارت كالمفازة والأرض 
التي عليها أهل البغي وم؛ينتهم في يد أهل الاسلام فيجب أن تصح نبة الاقامة . 

فأنجاب عن ذلك بقوله ( لآن حالهم مبطل عزيتهم ) لأنهم إنما أقاموا الغرض > فإذا 
حصل ذلك انزعجوا » فلا تككون عزيتهم مستقرة كنية العمسكر في دار الحرب 2 وقال 
الأكمل وهذا التعليل يعني قوله لآن حاهم مبطل عزيتهم يدل على أن قوله في غير مصر » 
وقوله في البحر ليس يقيد حتى لو نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم في الحصن لم تصح 
نبتهم أيضا » لآن مدينتهم كالمفازة عند حصول المصور لا يقيمون فمهبا فليس الأمر كا 
ذكره > لأنه ربما كان يتوهم المتوهم أن حكم المفازة والبحر ليس'"' فحكم المدينة والحصن 
باعتبار أن البحر والمفازة ليس عليها يدهم وشو كتبم مثل ما هي على مدينتهم وحصنهم 
وهذا ظاهر » فكذلك ذكر قوله في غير مصر وفي البحر . 

وفي جوامع الفقه إن ذووا الإقامة في موضع وظن فيه أهل الحرب صاروا 
مقيمين » وفي الاملاء عن أبي يوسف « رح » إن نزلوا بسات نهم وأكنافهم وللمسلين منعة 
صحت إقامتهم ولا يصح إذا نزلوا عليهم في جناحهم. . وفي الذخيرة إن غليوا على مدينة 


. في المتن - دار الاسلام  أه مصححه‎ )١( 
. ربما هنا كلام ناقص » أله مصححة‎ 6| 


زفق 


وعند زهر درح يضح في في الوجبين إذا كانت الشوكة 0 

للنمكئهن الفزار ظافراً . وعتد أني يوسف يصمح إذا كانوا 

في يبوت المدر ؛ لآنه موضم إقامة » ونية الإقامة من أهل 
الكلأ وه أهل الأخبية, 


١‏ واتخفذوها دارأ صارت دار السلام يتمون فيب الصلاة » وإن م يتخذوها دارا ولكن 
أرادوا الاقامة فبها شهراً قصروا . 

وقال زفر إن كان الشوكة لهم صاروا مقيسين لتمحكنهم من القرار » وظاهراً على م . 
يذكره المصنف والملاح وصاحب السفينة لا يصير مقيم) بنية الاقامة في السغينة لأنها ليست 
موضع إقامة عادة » إلا أن يكون قريته من وطنه ذكره في الحيط . 

( وعند زفر يصح في الوجبين ) أي فيا إدا دحل العمسكر أرض الحرب فنووا الاقامة 
وفيا إذا حاصروا أهل البغي في دار الاسلام في غير مصر ( إذا كانت الشوكة لهم ) أي 
العسكر المسامين ( للتمككن من الفرار ظاهراً ) أي لأجل تمكنهم من الفرار » وهناك 
يعتبر ظاهر الحال . 

( وعند أبي يوسف يصح ) أي نية الاقامة ( إذا كانوا في بيوت المدر لآنه ) أي لأن 
المذ كور هو بيوت المدر ( موضع إقامة ) وقرار » يخلاف الصبح أقول حاصروا أهل 
الخيمة والفساطيط م يصيروا مقيمين بنية الاقامة » سواء نزلوا بساحتهم أو في أخبيتبم 
بالاجماع » لآن هذا لا يمد الاقامة » ألا ترى أنهم حماوها على الدواب حيشما قصدوا 
واستحقوا يرم طعنهم ويوم إقامتهم » فإذا هي حمولة ليست بمنازل. وقال الحاوائي وهكذا 
إذا قصد العسكر المسامين موضعاً ومعهم أخبيتهم وفساطيطهم وعزموا فيبا على إقامة 
-غمسة عشر يرما لم يصيروا مقيمين » لآنها حمولة وليست بمساكن » كذا في ال حيط . 

( ونبة الاقامة من أهل الكلاً ) بفتح الكاف واللام وبالحمزة في آخره يادي نهو 
العشب » وقد كلئت الأرض والحلاب فبي أرض لكلئه » وكلثه أي ذات كلاً ورطبة 
( وم ) أي أهل الكلاً هم ( أهل الأخبية ) الأخبية جمع خبايا بالكسر والمد وهو منوير 


أنه 


قيل لو تصيح > .والأصح أنهم مقيمون بروى ذلك عن أني يوسف 
درحء » لأن الاقامة أصل فلا. تبطل بالاتتقال من مرعى إلى مرعى » 
وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت 


. أو صوف » ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلائة وما فوق ذلك ( قيل لا تصح ) 
هذه جملة خبر المبتدأ » أعني قوله ونبة الاقامة ولكن بالتأويل تقديره ونبة إقامة المسافر 
من أهل الكلاً فشك فيها لا تصح » وإنما قدرة هكذا لآن الخبر إذا كان حملة لايد أزن 
يكون فيه ضمير عائد إلى المبتدأ » وهو الذي مي رابطة الخبر بالمبتدأ ماعر ف في موضعه» 
ووه هذا القول أنهم لمسوا في موضع الاقامة . 

فإن قلت من أهل الأخبية . قلت الأعراب والتر ك والكرد الذين يسكنونفالمفازة. 

( والأصح أنهم ) أني و يه 0 
شمر والصوف مقيموة » 1 اميم لاز عادة وب قال لاني وأما اذا انلو 
ل بم فم يميروث مسافرين في الطريق عند أبني حنيقة > كذا قي اليه . 

وفي التجري ذكر البقال والملاح مسافر » وإن كان أهله وعماله في السفينة »)ويه 
قال الشافمي السفينة ليست بوطن له » وعند الحسن وأحمد وفي الشخيرة عن أبي يوسف 
إذا كانوا يطوفون في المفاوز ينتقاون من مرعى إلى مرعى ومعهم ثقلهم أنهم مسافروت > 
إلا إذا نزلوا مرعى كثير التكلا وأخذوا الابز » وكان الكلاً يكفيهم مدة الاقامة 
صحت نيتهم . ْ ظ | 

( لآن الاقامة أصل فلا تمطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى ) لأن الانتقفال عارض 
الأصل لا يبطل بالعارض ولأجل حالم على الأصل أول . 

( وإن اة قتدى المسافر بالمقم في الوقت ) قيد بقوله في الوقت لأنه لا يقتدي المسافو 
بالمقيم ارج الوقت للزوم اقنداء المفترض بالمتنفل في حت القمدة » لأن القمدهة الأولى 


يف 


تم أزبعاً لأنه يتغيرفزضة + إل -- لبعية كينغي بنية الإقامة لاتصال 


فرض في حقه نفل في حتق الامام كذا في المبسوظ ( 7 أربما ) أي أربع ركمات 
سواء فى ذلك اقتدى به فى جزء من صلاته أو كلها » ويه قال الشافمى وأحمد وداود » 
وقال مالك إن أدرك من صلاة المقيم ركمة يازمه الاتمام » وإن كان مون ذلك لا يازمه 
قياساً على الجعة » وقال إسحاق بن راهويه يجوز للمسافر القصر خلف المقيم . 

وحكى اين المنذرعن اين عمر عن ابن عباس والأوزاعى والثوري والشافعمى وأبى 
. ثور وأحمد مثل مذهينا » وحكى عن الحسن والزهري مثل مذهب مالك» وقالطاووس 
والشافغى إن أدرك معه ر كمتين أجزأاه » وقول الظاهرية مثل قول إسحاق أنه إنما. 
يتمها أربما إذا لم يفسد الامام صلاته » لأنه إذا أفسدها فل المسافر أن يصلي 
ركعتين عندنا » وعند الشافمى وزفر ومالك وأحمد يقضي أريما » لأنه ألزم صلاة الامام 

( لأنه ) أي لأن الشأن ( يتغير فرضه إلى الأرسع التبعمة مة ) أيلالتزامهالمتابعة 0 
لكنه لو أفسد صلاته بعد الاقتد تداء صلل ركعتين لأنه مسافر على حاله ‏ مخلاف مااقتد 
1 لفل لم قد »قاف يده قضاء رن ر ناته لقن ينروعي سار ار سل 
الإمام » وصلاة الإمام. أربع . 

فإن قلت لكل على هذا ما اقتدى المقم بالمسافر ثم أحدث الإمام فاستخلف المقم » 
فانه لا يتغير فرضه إلى الأربع مع أن الامام الأولى صار بمنزلة المقتدي للخليفة المقيم . 
قلت لما كان المقيم خليفة عن المسافر صار كأن افر هو الإمام فيأخذ الخليفة صفة 
الاءام الأول . 

ل ا ا 
أراد أن سيب وجوب الصلاة هو الجزء القائم من الوقت > فاذا وجد المفير وهو الاقتداء 
بالمقيم في الوقت » عمل مله في السبب » فاذا عمل في السبب عمل في الحم » لكونالحكم 
نابم للسبب > فيصير فرضه أربعا » فان القول بصحة الاقتداء » فأما بعد خروج الوقت لم 
يعمل المغير في السبب لتقرر السبب وتأكده » فلا يعمل يحكم فببقى فرضه رحكعتين » 


م" 


وإن دخل معه في فائتة ثتة لم يجزه 


فلا يمكن القول بصحة الاقتد ا > لأنه يؤدي إلى اقتداء امفترض بامتنفل في حت القمصدة 
إن اقتدى به في الشفع الأول » والقراءة إن اتن التق كان 1 قراءة الامام _ 
نفل » والقراءة له فرضصل. ‏ 2 

فان قلت ما ذكرتم من المعنى يشكل بما لو نسي المقيم القراءة 005700 
المسافر به في الشفع الثاني » وكان ذلك خارج الوقت لا يصح اقتد قتداره » وكان ينبغي أن 
يحور » لآن القراءة فرض عليها في هذه الحالة . قلت لا يصح الأول بعين 92# للقراءة 
وجويا > والقر اءة في الثاني معآ فبلتحق بمحلها » فصار كأنها وجدت في الشفعالأولفتخاو 
الر كعات من القراءة » فكان فيه بناء الموجود على المعدوم . 

فان قلت فعلى هذا ينغي أن لا يصم اقتداء المتنفل بالمفترض في الشفع الثاني » فارن 
القراءة فيه نفل عن الامام فرض على المقتدي > والمال أنه جائز . قلت صلاة المننفل 
تأخذ حكم الفر ض بالاقتداء تبعا لصلاة الامام » ولهذا لو قرأ المتنفل صلاته بعد الاقتداء ‏ 
يحب قضاوها أربعاً كذا في الجامع الكبير الصدر الجيد « رح » . 
'. وقال الأكمل فان قبل علل بغير فرضه بالتبعبة بقوله للتبعية فكيف يستقيم تعليله 
بعد ذلك بقوله لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت . قلت ذاك تعليل للمقيس عليه» ومعناه 
أن الجامع موجود وهو اتصال المغير بالسيب > فان المغير في الأول هو الاقتداء وقديتصل 
بالسبب وهو الوقت كا أن المغير في الثاني هو نية الاقامة وقد اتصل بالسبب © وإن اقتدى 
به في غيره ل يحزه لعدم اتصال المغير » كا إذا نوى الاقامة بعد الوقت » انتبى . قلت هذا 
السؤال غير وارد من الأول فلم قكن الحاجة إلى التطويل » لأنه ذكر حكمين » وعلل كل, 
واحد منهها بعلة فقاس الأول على الثاني بعلاقة التشبيه لوجود وجه الشبه الذي هو جامع 
بين المقدس والمقيس عليه . ظ 

( وإن دخل معه في فائتة ة ) يجزه ) أي وإن دخل المسافر مع المقيم في صلاة فائنة 0 
يحره الاقتد قتداء » وإِنما قال وإن دخل معه في فائتة وم يقل وإن اقتدى يه في غير الوقت 
لثلا برد عليه ما إذا دخل المسافر في صلاة المقيم في الوقت ثم ذهب الوقتعفاتها لا تفسد» 


اد 


لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كا لا تتغير بتبة الإقأمة 
فكون اقتداء المخترضٍ بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة » وإن صلى 
المسافر بالمقيمين ركعتين سل وأتم المقيمون صلاتهم » لأن المقتدي 
التزم الموافقة في الركعتين فبنفرد في الباقي كالمسبوق » إلا أنه لا يقرأ 


وقد وجد الاقتداء بعده » لآن الاتقام لزم باللشروع مع الامام في الوقت فالتحى الوقت 
بغيره من المقسمين ( لأنه ) أي لآن الفرض (لا يتغير)عن قصر إلى الكيال ( بعد الوقت 
لانقضاء السب ) وهو الوقت . 

( كا لا يتغير ) فرضه ( بنية الاقامة ) بعد خروج الوقت » فاما لم يتغير فرضه لم يحز 
اقتداؤه » لأنه لو جاز لا يخلو » إما أن يقتدي في الشفع الأول أو في الشفع الآخر » ففي 
الأول يازم اقنداء المفترض المتنفل في حت القعدة » لأن القعدة الأولى قرض في حق المساقر 
نفل في حتى المقم “وفي الثاني يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل فيح القراءة لأن القراءة فرهن في | 
حدق المقتدي دون الامام » فاقتداء المفترض بالمتنفل لا يحوز عندة » خلافاً للشافعي و إلى 
هذا أشار المصنف يفاء النتمحة بقوله . 

( فكون اقتداء المفترض بلمتنفل في حقى القعدة أو القراءة ) إذا كان اقتداءه 
في الشفع الثاني وكلمة ‏ أو - هنا مانمة الخاو » لا مانعة المع لجواز اجتاعها وهو 

( وإن صل المسافر بالمقيمين ركمتين سل ) أي المسافر الذي هو الامام يسم في آخر 
الر كعتين اللتين هما صلاته ( وأتم المقيمون ) المقتدون ( صلاتهم ) وهي أربع رحكمات 
( لأن المقتدي التزم الموافقة ) للامام ( في الر كمتين ) اللتين لمسافر ( فينفرد بالباق ) من 
الصلاة وهو ركعتان ( كالمسبوق ) فانه ينفرد فوا فاته من صلاته مع الامام ( إلا أنه ) 
استثناء من قوله فنفرد » أي إلا أن المقتدي المذكور ( لا يقرأ ) فبا بقي من صلاته إلا | 
أنه لأن فرض-الصلاة صار مؤدى يخلاف المسبوق الذي أدرك في الشفم الثاني » حيث 
يأقي بالقراءة لأنه أدرك قراءة افلة . 


في الأصح لأنه مقتد تحريمة ل فعلاً » والفزض ضار مؤدى فيتركها 
احتياطاً بخلاف المسبوقء لأنه أدرك القراءة نافلة فلم يتأدى الفرض ». 
فكان الإتيان أوللى . 


( في الأصح:) احترز به عن قول بعض المشايخ من وجوب القراءة فيا يتمون لأنهم 
ينفردون فبه > ولهذا يازمهم سجود السهو إذا سبوا فبه » فأشبهوا المسبوقين » وأشار إلى 
وجه الأصح بقوله ( لآنه مقتد تحريمة لا فعلاآ ) أي من حيث التحريمة لاامن حيث الفعل » 
أما أنه مقتد تحرية » فانه التزم الاداء معه في أول التحرية » وأما أنه لمس مقتد فملآ » 
فلآن فمل الإمام قد فرغ بالسلام على رأس الر كمتين»وكل من كان كذلك فبو لاح ولا 
قراءة على اللاحتى » لانه بالنظر إلى كونه مقتد بالتحريمة حرم عليه القراءة » وبالنظر إلى 
كونه مقتد فعلاً يستحم: القراءة » فتر كها احتباطاً لان الحرم والمستحب إذا اجتيعا 
فالغلبة للمحرم وإلى هذا أشار بقوله : 

( والفرض ) أي فرض القراءة ( صار مؤدى ) لقراءة الامام وقراءته قراءة المقتدي 
وهو ممنوع من القراءة » فاذا كان كذلك ( فيتر كبا ) أي فبترك القراءة ( احتماطاً ) أي 
لاجل الاحتماط لما ذكرة . 
(يخلاف المسبوق لأنه أدرك القراءة ثافلة ) وهي قراءة الإمام في الشفع الثاني ( فلم 
يتأدى الفرض ) بتلك القراءة النافلة (فكان الإتيان ) أي إتبان القراءة ( أولى ) 
أي من تركها . 

فإن قلت لما أدرك المسبوق قراءة النافلة ولم يتأد به الفرض » فكان الإتبانبه واجبا» 
فكيف قال فكان الإتبان به أولى.. قلت الأولوية لا تنافي الوجوب "ا أن الإباحة والندب 
لا ينافيه » والمراد بالأولوية توجنح جانب الوجود على العدم » وهذا موجود في الوجوب 
وزيادة . وفي الجنازية أن قوله ‏ فكان به أولى ‏ لمطابقة بينه وبين قوله فيتركها 
احتماطا » لكن مراده أن جعله منفرداً ليجب عليه القراءة » ولو تركها فسدت صلاته 
أولى من جعله مقتدا » ونقل هذا صاحب الدراية ثم قال وفبه تعقب ونقله الأكمل» وقال 
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قال ويستحب للإمام المسافر اسل أن يقول أتموا صلاتكم » فإنا قوم سَفر لأنه 
02 عليه السلام قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر 


وفيه نظر » وكلاهما لم يبينا وجهماذكرة » والتحقيق فيه أن المعنى فكان الإتبان نحبة 
كون المسبوق مقتدياً أولى من الاتيان يحبة كون المقم مقتدياً لا أن تكون القراءة سنة 
أولى أو قراءة المسبوق فرض لا تجوز الصلاة بدونها . 

( ويستحب للإمام المسافر إذا سم ) على رأس الركمتين ( أن يقول أتموا صلاتكم » 
فإنا قوم سفر ) بفتح السين وسكون الفاء جمع مسافر » وهذا يدل على أن العم يحال الامام 
يكون مقيما أو مسافراً لبس يشرط » لأنهم إن عاموا أنه مسافر فقوله هذا عيث وإنف 
علموا أنه مقيم كان كذباً فدل على أن المراد به إذا لم يعاموا حاله وهو لمحالف لا ذكر في 
فتاوى قاضي خان وغيره إن من اقتدى بامام لا يدري أنه مقيم أو مسافر لا 
يصح اقتدادٌه . 

فان قلت ما وجه التوفيق بين الروايتين . قلت تلك الرواية جمولة على ما إذا بنوا 
أمر الامام على ظاهر حال الاقامة » والحال أنه لبس مقيم وسم على رأس الر كمتين » 
وانصرقوا على ذلك لاعتقادهم فساد صلاة الامام » وأما إذا عاموا بعد الصلاه حال الامام 
جازت صلاتهم »> وإن ل يعاموا حاله وقت الاقتداء . 

فان قلت فعلى هذا التقدير يحب أن يكون هذا القول واجبا على الامام » لأن صلاح 
صلاة القوم يحصل به > وما يحصل به ذلك فهو واجب على الامام » فكيف قالويستحب 
قلت صلاح صلاتهم لبس يتوقف على هذا القول البتة » بل إذا أسم على رأس الر كمتينوعل 
عدم سبوه » فالظاهر من حاله أنه مسافر حملا لأمره على الصلاح . فان قوله بعد ذلك 
يحبر إمام القوم قبل شروعه أنه مسافر » فاذا م يخبر أخبر يعد السلام . 

( لآنه تعمد قال حين صلى بأهل مكة وهو مسافر ) هذا أخرجه أبو داودوالترمذي 


ايض 


وإذا دخل المسافر في مصره مم الصلاة 


عن على بن زيد بن أبي نصرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهم » قال غزوت مع رسول 
الله عمد وشبدت معه الفتح » فأقام بمكة ثماني عششسرة لملة لا يصلى إلا ركمتين يقول 
يا أهل مكة » فان قوم سفر . وقال الترمذي حديث حسن صحيح > ورواه الطبراني في 
معجمه وابن أبي شببة في مصنفه وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي والبزار في 
مسانيدهم » ولفظه قال ما سافرت مع رسول الّعلتٍَسفر قط إلا صلى ر كعتين ثم حججت 
معه واعتمرت فصلى ركعتين » قال يا أهل مكة أتموا صلاذكم فانا قوم سفر » ثم حججت 
مم أبي بكر الصديق رضي الله عنه واعتمرت فصلى ر كعتين ثم قال أتموا صلاتكم فانا قوم 
سفر ثم حججت مع عمر رضي الله عنه واعتمرت وصلى ركمتين ثم قال أتموا صلاتكم فا 
قوم سفر » ثم حججت مع عثيان رضي الله عنه واعتمرت فصل ر كعتين ثم ان عثيان أتم 
سهى » وزاد فيه ابن أبي شمبة وشهدت معه الفتح » فأقام يمكدة ماني عشسرة لبلة لا يصلي 
إلا ركمتين » وقال فبه وحجحت مع عثيان رضي الله عنه سبع سنين من إمارته فئان 
لا يصل إلا ر كعتين ثم صلاها يعني أربعاً . 1 

وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة عن سال بن عبد الله عن أببه أن عمر بنالخطاب 
كان إذا قدم مكة صل بهم ر كعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم » فانا قوم سفر » 
ورواء عبد الرزاق أيضاً في مصنفه نحوه . 

( وإذا دغل مسافر في مصره أتم الصلاة ) سواء دخل مصره مجازاً أو لقضاء حاجة 
حدث مع نية الخروج أو بدا له أن يترك السفر » وهذا في مسافر استكمل سير ثلائة 
أيام . وفي المحيط وإن خرج من مصره مسافراً ثم بدا له أن يرجع إلى مصره حاجة قبل 
أن يتم ثلاثة أنام صلى صلاة المقم في الضرافة يخلاف ما إذا استكمل ثلاثة أيام سيره ثم 
قرب من مصره وعزم على الدخول وهو على سفره مام يدخل » وإذا خرج من مصره 
مسافراً فحضرته الصلاة فافتتحها ثم أخذت فانتقل لبأتي مصره» ثم عل ان امامه ما فاته 
يتوضأ ويصل صلاة المقيم » فان تككم على صلاة المسافر » و كذلك المسافر إذا كان راكب 
سفينة وهو يصلي الظبر فجرت به السفينة حتى دخل مصره تم صلاة أربعا » ولو افتتحها 
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وإن لم ينو المقام فبه لأنه عليه السلام ركاه رضوات اله , 

علييع كانوا يسافروات ويعودون إلى أ وطانهم مقيمين مقسمين من غير عزم 

جديد ومن كان له وطن فانتقل منه نود غيره ثم سافر 
فدخل وطنه الأول 


في مصره في سفينة فجرت به حتى شرحت إلى المفازة وهو طلى عزم السفرلا يصير مسافراً 
فاذا تككم وهو متوجه امامه على عزم السفر صار مسافراً . 

( وإث ل ينو المقام فيه ) المقام بالفم بمعنى الاقامة ( لأنه عتقتيد: وأصحابه كانوا 
يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين مقيمين من غير عزم جديد ) هذا ليس له شاهد » ولا 
ندري من أبن أخذه المصنف ولا اشتفل به أكثر الششراح و لاذكره » وإنما ذكر الاترازي. 
فقال لأن الني عزمتهد كان يسافر فيقصر > فاذا عاد الى المدينة كان يتم بلا عزم جديد » 
انتهى » ول يبين مخرجه ولاحاله ولامن أي كتاب نقله » وذكره الأكمل برمته ثم قال 
وفبه نظر » لأن العزم فعل القلب وهو أمر باطن » ولبس له سبب ظاهر يقوم مقامه» بل 
الظاهر من حالة المسافر المائد إلى وطنه أن يكون في عزمه المقام فيه » ولعل المراد عزم 
جديد لمدة الاقامة خمسة عشر يوماً » فان الظاهر عدمة . 

والاستدلال بالعقو لأظبر وفيه أن نية الاقامة نما تعتبر بصيرورة المسافر مقيماً فيغير 
مصره لكون مثله في حيز التردد بين أن يكون بالمسير وبين أن يكون بالاقامة فاحتيج إلى 
النيه » فأما في مصره فبو متعين للاقامه ما كان قبل السير . قلت أيضا حمنئذ النظر هقوله 
لآن العزم فعل القلب .. الخ غير محرز » لأن العزم يا هو فعل القلب فتكذلك اثنية فمل 
القلب غير أن العزم نية مع تصميم . وقوله ‏ فأما في مصره فبو متعين للإقامة كا كان 
قبل المسير غير سديدكلاً نسم أنه كان قبل المسير غير متردد » أما بعد المسير وعوده 
فلا نسل عدم التردد على ما لا يخفى . 

( ومن كان له وطن فانتقل عنه ) أي بالكلية حتى لو انتقل بنفسه وأخذ وطنا فوبلدة 
أخرى يصير كل واحد منها وطن أصلباً ( واستوطن غيره ثم سافر ودخل وطنه الأول 


ان 


قصر لأنه لم يبق وطناً له ألا يرى أنه عليه السلام بعد الحجرة م عد 
نفسه بمكة من المسافر ر نوهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي تبطليمثله 
ظ دون السفر . ووطن الإقامة تبطل بمثله » 


قصر » لأآنه ) أي لأن وطته الأول الذي انتقل منه ( م دق وطنا له ) لآنه اتتقل بالكلية 
( ألاترى ) توضمح لما ذكره ( أنه ) أي أن الني ( عتمتهد بعد الحجرة ) من مكة إلى 
المدينة ( عد نفسه بمكة من المسافرين ) يشهد لهذا ما ذكرناه عن قريب من حديث عمران 


ابن حصين رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سافرت مع الني عقتعد 
ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهها كلهم صلى حين خرج من المدينة إلى أن رجع اليبيا 
ركمتين في المسير والمقام بمكة » رواء أبو يعلى في مسنده » وححديث أنس رضي الله عنه 
خرجنا مع الني عنهتجد من المدينة إلى مكة فكان يصلي ر كمتين ر كمتين حق رجعنا إلى 
المدينة » قبل م أقمتم بمكة قال أقمنا يها عشراً » رواء البخاري ومسم ولولم يعد الي 
علبه السلام نقسه في مكة من المسافرين ‏ ىا صلى ركمتين » وكذلك أبو بكر وعمر 
رضي الله عنها . 

( وهذا ) أي وهذا الذي ذكر من بطلان الوطن الأول بالوطن الثاني ( لآن الأصل ) 
أي في هذا الباب ( ان الوطن الأصلي ) وهو ما يكون بالتوطن بالأهل أو بالمولد » وعممي 
أيضاً وطن القرار ( تبطل بثله ) وهو الذي انتقل اليه بأهله » وصورته رجل وطنه 
بالكوقة وخرج إلى مكة فاستوطنها ثم بدى له أن ينتقل باستيطانه بمكة واتخانها دارا» 
فاو أنه م يتوطن بمكة ثم بدا له أن يرجع ويتخذ خراسان دارا فمر بالكوفة يصلي بها 
أربماً ( دون السفر ) يعني الوطن الأصلٍ لا تبط ل بالسقر » لآنه عليه السلام كارت 
يخرج مع أصحايه إلى الفزوات من المدينة ولا ينتقل وطنه من المدينة ولم محدد نبته 
بعد رحوعه . 1 

( ووطن الاقامة ) هو أن ينوي المسافر الاقامة في بلد خمسة عشر يرما تصاعتء؟ 
ويسمى أيضاً الوطن الحادث والوطن الستعار ( تبطل بثله ) أي شل وطن الاقامة 
: وصورته:خراساني قدم الكوفة فأقام بها وأتم الصلاة » ثم خرج إلى الخيرة قوطن نقسه 


5-7 


دا م بن الملاة لأ اعتبار الئية في موضمين تقتعني تبره 
في مواضع وهو ممتنع 


على الاقامة خمسة عشر يوما فأقام بالخسيرة أياما على تلك النبة ثم يريد خراسان ومر 
بالكوفة فانه يقصر الصلاة لأنه انتقض وطنه الحادث بالكوفة بوطنه الحادث بالخيرة » 
فان لم ينو المقام بالخيرة خمسة عشر يوم إلا أنه كان بها يتم الصلاة» ثم خرج إلى خراسان 
قمر بالكوفة » فانه يتم الصلاة » لأن وطن الاقامة لا يبطل بالوطن السكني . 

. ( وبالسفر ) أي يطل وطن الاقامة بالسفر » يمني بانشائه » لأن السفر ضده 
( وبالأصلي ) أي يبطل وطن الاقامة بالوطن الأصلي لانه أقوى منه . ثم اعم أن عامة 
المشايخ قالوا الاوطان ثلاثة » وطن أصلي » ووطن إقامة »؛ ووطن السكنى » وهو ما إذا 
نوى أن يقيم المسافر أقل من خمسة عشر يوما ومي وطن سفر أيضا » واختبار الحققين 
أن الوطن وطنان » وطن أصلي ووطن مستعار » وهو وطن الاقامة » ولم يعتبروا وطن 
السكنى لانه لا يثبت فيه حكم الاقامة » يل حكم السفر فيه باق » ولمنالم يذكر 
المصضف « رح »5 ثم ان وطن السكني ينتقض بالكل » صورته رجل حرج من النيلوهي 
سواد الكوفة وبينها أقل من مسيرة ثلاثة أيام ونزلبالكوفة نقله » ثم خرج من الكوفةإلى 
القادسة يطلب عزيته » ثم خرج من القادسية يريد الشام ويريد أن يمر بالكوفة » فانه 
يصلى بالكوفة ر كمتين لانه وطن سكناه بالقادسية أبطل وطن سكناه بالكوفة بتر كه 
متاعه فيها » فان نوى بالقادسية أن يقيم بها خمسة عشر يوماً بطل سكناه بالكوفة» لان 
وطن السكنى يبطل بوطن الاقامة » و كذلك إذا انتقل إلى القادسية بأهله ومتاعه يصلي 
بالكوفة ر كمتين » لان وطن السكنى يبطل بالوطن الاصلي . 

( وإذا فوى المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة ) لانه.ل/ ينو 
الاقامة في كل واحد منها خمسة عشر يوما » وإن نوى أقل من ذلك » وبه لا يصير مقيما 
( لان اعتبار النية في موضعين يقتضي اغتبارها في مواضع وهو ممتنع ) أي اعتبار النية 


إن 


لان السفر لا يعرى عنه إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير 
202 مقيماً بدخوله فيه لان إقامة المرء مضافة إلى مبيته . 


في مواضع ممتنع » والحاصل أنه لا يعتير نية الاقامة خمسة عشر في موضعين لا يجحمعبا 
مصر واحد أو قرية واحدة » لانه حمنئذ يازم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعةأمصار 
إلى خمسة عشر فبؤدى إلى أن يكون الشخص مقمماً بنفس النزول وذلك فاسد . 

( لأن المقر لا يعرى عنه ) أي قليل اللبث » قال السفناق هذا مدلول معنى »وليس 
مذ كور لفظ) » ووجه هذا ما ذكره في المبسوط . وقال لآن نية الإقامة مايكونفيموضع 
واحد » فإت الإقامة ضد السفر » والانتقال من الأرض إلى الأرض يكون خيرها إلى 
الأرض » ولا يكون إقامة ولو جوز نمة الإقامة في موضعين جوزنا فيا زاد على ذلك 
فيؤدي إلى القول بأن السفر لا يتحقق » لآنك إذا جمعت إقامة المسافر في المراحل » ريما 
بزيد ذلك على خمسة عشر يوما » لآن إقامة المرء يضاف إلى مبيته» ألا ترى أنك إذا قلت 
السوق أبن تسكن يقول في محلة كذا وهو بالنهار يتكون في السوق . 

( إلا إذا نوى أن يقم بالليل في أحدها قيصير مقيما بدخوله فبه) أي في أحدالموضمين 
( لأن إقامة المره مضافة إلى مبيته ) أي موضع بمتوتة كا إذا ذكرة الآن » وفي المبسوط 
الا بينها تفاوت » فإنه لو دخل الموضع الذي عزم على المقام فيه بالنبار » أولا لا يصير 
مقمما » لأن موضع إقامة المره حيث يببت فبه . وفي المفيد والتحفةهذا إذا كان كلواحد 
منهها أصلا كمكة ومنى » أو كالكوفة والخيرة » فاذا كان أحدحهما تبعا للآخر بأن نوى 
الإقامة في المصر » وفي موضع آخر تبع لها وهو ما يازم ساكنيه حضور الجعة يصير مقيماً 
لأنها مكان واحد إلا أن ينوي أن يقيم في إحداهما ليلآ وني الآخر نباراً » فيصير مقيماً 
يدخول الذي نوى أن يقيم فيه ليآ » ولا يصير مقيما بدخول الذي نوى أن يقيم فيه 
نهار . وفي الثوري فاذا دخل الذي نوى الإقامة فبه ليلآ صار مقيماً حتى يرحل > وكذا 
إذا دخل الآخر يفسده فهو مقبم » لآنه ليس يبنهما مسيرة سفر » وفي جوامع الفقفه 
بعضهم اعتير الأكثر . 


ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين » ومن فاتنه 

في الحضر قضاها في السفر أربعاً لان القضاء يحسب الاداء والمعتير في 
ذلك آخر الوقت لأنه هو المعتبر في السببية عند عدم الاداء في الوقت 

( ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين » ومن فاتته في الحضر قضاها 
في السفر أربعا ) أما قضاء الفائتة في السفر فهو ركعتان في الحضر » وهو أيضا قولمالك 


والشافعي في القدم » وقال في الجديد لا يقصر في الحضر » واختاره المزني » ويه قالأحمد | 
وداود لآت المرخص هو السفر وقد زال ؛ فيزول القصر » وأما قضاء الفائتتة في الحضر , 


وهو أربع في السفر بالإجماع » قال لا أعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن الحسن البصري» 
وروى الأشعث عنه أنه الإعتبار حال لمقصر . 5 

وفي المبسوط إن خرج بعد دخول وقت الصلاة يصلى صلاة المسافر . وقال ان شجاع 
يصل صلاة المقمم . وفي شرح المهذب النووي إن سافر في أثناء الوقت وقد تمكن منأداا 
قله قصرها عند الشافعي ومالك والجبور > واختاره ابن المنذر . وقال زفر إن كانت قد 
نفى من الوقت مقفدار مايؤدي فبه ر كمتان يصل صلاة المساقر » وإن كان دون 
ذلك يصلى أربعا . 

( لأن القضاء بحسب الأداء ) يعني كل من وجب عليه أداء أريع قضى أريما » ومن 
وجب عليه أداء ركمتين قضى ر كمتين ( والممتهر في ذلك ) أي في وجوب القضاء ( آخر 
الوقت لأنه ) أي لآن آخر الوقت ( هو الممتير في السببية عند عدم الأداء في الوقت ) قد 
تقرر في الآصول أن السبب عند هو الجزء القائم من الوقت » ولكن أصحابنا اختلفوا في 
الوجوب الذي يتعلق يآخر الوقت » فقال أكثرهم الوجوب متعلق بقدار التحرية من آخر 
الوقت » وهو مختار الكرخي والحققين من أصحابنا والقاضي أبي زيد رحمهم الله . 


وقال زفر متعلق يحزء يؤدي الصلاة فبه » وهو اختمار القدوري وثمرة الخلافعتظهر : 


في الحائض طهرت في آخر الوقت > والصي يبلغ والكافر يسم والجنون والمغمي عليه 
يفيقان » والمسافر إذا نوى الإقامة والمقبم إذا نوى السقرفد أكثر أصحابنا يحبويتغير 
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المحم لحار شما ١‏ بص 


الفرض إذا بقي من الوقت مقدار ما يرجد فبه التحرية . وعند زفر ومن تابعه من أصحاينا 
لاحب ولا يتغير الفرض إلا إذا أدركمنالوةت مايمكن الأداءفيه . وقال بع ضأصحاب الشافمي 
إذا مضى من الوقت ما وتمكن من أداء الأربع فانه يحب عليه الإتَام » وإذا مضى من 
الوقت مام يسع أربع ركعات فانه يقصر . وهذا بناء على أن الصلاة تحبفي أو لالوقت. 


الأول : أن الآأصولين قالوا ان الوجوب يضاف إلى كل وقت عند عدم الأداء فمه لا 
إلى آخره» فكيف قال المصنف المعتبر في السببية آخر الوقت عند عدم الأداء . قلت قال 
الكل أجيب بأن بعض المشايخ يقررون السببية على الجزء الأخير»وإن فات الوقت فجاز 
أن يكون المصنف قد اختار ذلك » انتبى » والأحسن أن يقال أن الذي قاله المصنف 
هو الصواب » لأن الوجوب يضاف إلى الجزء الذي يتصل به الآداء إذا ود الأداء » 
فاذا م يرجد الآداء تتفل السببية حزما فجزء إلى آخر الأحجزاء فمكون الآخر 
معتبر؟ في السيبية . 

فان قلت فعلى هذا كان ينبغي أن يحوز قضاء العصر إلا بصبي *'' إذا أسم في ذلك 
الجزء » وإذا قضاها في الجزء الآخر من هذا اليوم . قلت إما لم يحز باعتبار أنه إذالريؤد فيه 
وجبت كاملة خالية عن الفساد » فم يحز قضاؤها في الوقت الناقص . 

الاعتراض الثاني : ان.قوله ‏ القضاء حب الآداء ‏ ينتقض بم إذا دخل المسافر في 
صلاة المقيم ثم ذهب الوقت ثم أفسد الامام والمقتدي صلاته على نفسه » فانه يقضير كعتين 
صلاة السفر » وقد وجب عليه أداء الصلاة أربعاً . الجواب عنه » أن الأربع إنفا لزمه 
متابعة الامام وقد زال ذلك بالافساد دفعا إلى أصله > ألا ترى أنهلوأفسدالاقتداء فيالوقت 
كان عليه أن يصلي صلاة السفر » فكذلك ها هنا . 

الاعتراض الثالث : انك اعتبرتم حال الأداء دون القضاء فيرد علمك ما إذا فاتتهصلاة 


. هكذا رسمت في الأصل‎ )١( 


لم 


والمطيع والعاصي في سفره في الرخصة سواء . وقال الشافعيه رح » 

سفر المعصية لا يفيد الرخصةء لانها تثبت تخفيفا فلا تتعلق بما 

يوجب التغليظ . ولنا إطلاق النصوص ولان نفس السفر ليس 

بمعصية » وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره فصلم متعلق 
الرخصة والله أعل 


في الفرض حيث يقضيها في الصحة قامًا بركوع وسجود » وإذا فاتته في الصحة يقضمها في 
المرض بالايماء فاعتيرتم حال القضاء دون الأداء . الجواب عنه » أن المرض لا تأثير له في 
أصل الصلاة » بل له أثر في الوصف حت يقع الأداء بحسب القدرة » وللسفر تأثير في أصل 
الصلاة حبث يتغبر الحم من الاكال إلى القصر » فلما تحقق القصر في آخر الجزء صار ذلك 
دينا لم يتغير بعد ذلك » و لهذا لا يحوز اقتداء المسافر بالمقيم في القضاء ‏ فافهم . 

( والمطيع ) هو الذي يخرج للحج أو الجهاد ( والعاصي ) هو الذي يخرجلقطعالطريق 
أو الاباق ( في سفره في الرخصة سواء ) وفي بعض النسخ في سفرهما . 

( وقال الشافعي سفر المعصية لا يفيد الرخصة ) وبه قال مالك وأحمد ( لأنهبا) أي 
الأن الرخصة ( تثبت تخفيفا ) أي لأجل التخفيف على المكلف ( فلا يتعلق بما يوجب 
التغليظ ) أي الذي يوجب التغليظ هو المعصية » المعنى أن الحكة تحيز السبب » والمعصية 
سيب التفليظ فكيف يبت بها التخفيف . 

(ولنا إطلاق النصوص ) منهاقولهتعالى#فمن كان متك مريضاً أوعلى سفر ١4‏ البقرة» 
ومنها قوله تند فرض المسافر ركمتان كل ذلك مطلقفة فبقتضي ثبوت الأحكام في كل 
مسافر ( ولآن نفس السفر ليس بعصية ) لأنه عبارة عن خروج بريد وهو يقوي المعصية .. 
لا مكان المفارقة بينها ( وإننا المعصية ما تككون بعده ) أي يعدما صار مسافراً كا في قطع 
الطريق ( أو تجاوره ) أي أو يحاور السفر ا في الآباق وعقوق الوالدين ( فيصلح ) أي 
السفر ( متعلق ) أي سبب ( الرخصة والله أعلم ) لأن القبح اجاور لا يقدم المشسروعية 
كالصلاة والببع وقت النداء . 


٠‏ اعلم أن السفر خمسة » واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام . فالواجب سفر 
الحج » ومندوب مثل حج النفل وطلب العم وزيارة قبر الني مزيتهاز والصلاة في مسحد 
الأقصى وزيارة الوالدين . والمباح سفر التحارة والمقبرة . والمكروه السفر من بلد إلى بلد 
لا لغرض صحيح . والحرام السفر لقطع الطريق أو الاباق ونحوهما . 

فعندنا يقصر في كل سفر وفي كله “وفرقتالمالكية بين العاصي يسفره فجوزوا الرخص 
الثاني دون الأول » وبقولنا قال الأوزاعي والثوري وذاود وأصحابه ولمزني وبعض 
المالكية » وعن زياد بن عبد الرحمن إلا أنه نسي أن العاصي بسفر يقصر ويفطر » لحكن 
المشهور عن مالك المنع يسفر المعصبة » وهو قول الشافمي وأحمد . وقال النووي وبما 
يلحق يسفر المعصية إن يتعب نفسه ويعذب دابته بالر كض يفير غرض ولو انتقل من ' 
بلد إلى بلد بغير غرض صحبمح ولم يترخص »2 والسفر جرد رية البلاد ليس لغرض 
صحيح فلا يترخص . 

وعن مالك لا يقصر الصائد المتلذذ » وعن ابن مسعود رضي الله عنه لا يقصر إلا في 
السفر الواجب كالحج والجهاد » وقال عطاء أرى أن لا يقصر إلا في سبيل من سبيل الخير » 
ومنهم من قال لا يقصر إلا في الخوف » وكان الأودني من الشافعية يقول ان العاصي بسفره 
لا يأكل الميتة » فاذا قيل له في المنم قتل نفسه وهو حرام » قال الله تعالى 9 ولا تقتاوا 
أنفسم » ١‏ النساء » يقول لمن توبة مظبر الانقطاع تابال أي تب كل ١١‏ . قال أبو بكر 
الرازي لا يحوز له قتل نفسه وإن م يتب » لآن ترك التوبة لا يبيح له قتل نفسه إذ فيه 

وقال أبو بكر الرازي وله الحرجين أن العاصي في سفره يأكل الأطعمة المباحة منغير 
منع » ويتوصل به إلى غرضه الحرم ويتقوى عليه بذلك » وقال ابن العربي عجباً من يببح 
ذلك مع التادي على المعصية » ما أظن أحداً يقوله » فان قاله فهو مخطىء » قال القرطي 


)١(‏ هكذا الجلة في الأصل 


١ 


لغ 


هذا حامق * والصحبح شلاف هذا » فان.إتلاف المرء نفسه قي سفر المعصة أشد معصبة 
كا هو فيه » ولمله يثوب:في أثناء الحال فتمحوا التوبة عنه: ما كان منه » ولمس أكل المتة 
رخصة في معال المحفصة » بل هو عزية واجبة حت لو امتنع من أكلها كان عاصيا . 

فروع : الخليفة إذا سافر يصلي صلاة المسافرين كغيره » وقبل إذا طاف في ولايته 
لا يصير مسافرا » ذكره في الذخيرة » وفي المنتقى حمل كل رجل فذهب به ولايدري 
أبن يذهب به > قاليتم حتى يسير ثلاثاً فبقصر » واعلم ان للباق بعدها شيء يسير © ولو 
كان صلى ر كمتين من جملة أجزأته » فان .سار به أقل من ثلاث أعاد ما صلى . 

وفي المبسوط ولو ترك القراءة فبها فلا تنقلب صحمحة »> ولو ترك القعدة الاولى ثم 
نوى الاقامة تحوز صلاته » لانها سنة في الفرائض © ذكرء الزهري في شرحه يصح سغر 
الكافر و كذا الصبي عند أبي أبراهيم وعند أبي سهيل لا يصح » ولا يصح السفر منها عند 
مد من القصر » ولا يصح من الحائض في الصحمح . قال السرخسي في المبسوطوالمرغيناني 
لا يقصر في السنن » وتكموا في الافضل في حالة الزوال والترك في حالة السير . قال 
هشام رأيت مدا كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظبر ولا بعدها ولا يدع ركمتى الفجر 
والمغرب وما رأيته تطوع قبل العصر ولا قبل العشاء ويصلى العشاء ثم يوتر.في قنمة المنبة 
تزوج المسافر في باد لا يصبر مقبماً به وهو قول الشافعي . 

وفي فتاوى خواهر زادة يصمر به مقمما » ولو كان له أهل ببادتين فأتاها دخلها صار 
مقيما فبا ذكر في جوامع الفقه . وفي الحبط فان ماتت زوجته في إحداهما وبقيلدفيها 
دور وعقار قبل لا يبقى وطناً له إذ المعتبر الاهل دون الدار كا لو تأهل بملدة واستوت 
سبكنا له ولس له فمها دار » وقمل يبقى 5 إذا حلف لا يسكن هذه الدار» وانتقل عنها 
بأهله وبقي فيها ثقله » والمسافرة تصير مقيماً بنفس التزوج . مسافر ومقيم اشتريا عبداً 
يصلي العبد صلاة المقيم قاله علاء الدين أبو الحسن الضاري وظبير الدين المرغيناني . وقال 
علاء الدين المالي الاصح أنه يصلى صلاة المسافر » قبل إن كانت بينهها مباباة في الخدمة 
يعتبر حاله بها فيتم عند المقيم ويقصر عند المسافر » ذكره المرغمئاني المعتبر في الاقامة 


1: 


نبة الأصل دون التبع كنية الخليفة والأمير دون الجند » ونية الزوج مع الزوجة 
والمولى مع عبده » ورب الدين مع مديونه 'ن كان معسر] ذكره في التحفة “وكذا المحمول 
مع حامكه والاجير مع مستأجره والتلميذ .ع أستاذه » ذكره في الفخيرة ٠‏ 

وفي احيط قبل إن كانت استوفت مبرها » وفي قنمة المنبة السفر والاقامة إلىالزوج 
إن استوفت مبرها وإلا فاليها » وكذا يعد الدخول في حق المسجل > و كذا الجندي إن 
كان بوزق من الامير وإلا فلا . وفي الحيط جعله قوله ‏ وكذا الغريم مع مديوته إن كان 
مفل) - لانه يحمسه أو يلازمه > وكذا لو اتحصر غيره ظادا لانه عاد غلمه » وكذا الممتة 
إلى الاعمى إذا قاده أحد وإلا فلا » وفي الندخيرة المطاوع بالجهاد لا تكون تبم] للمولى 
فكون حتى على حاله . قلت الاليق الوالي يخلاف العبد والمرأة . 

وفي ليلل تافر مل عضر الجند عزعة » إن كات معسم ] يقصر لانهل ينو الاقامة» 
وإن كان موسراً وعزم أن يقضي دينه أو لم يعزم شيئاً قصر » وإن عزم أن لا يقفي دينه 
أتم » فكأنه نوى الاقامة . وفي الدنخمرة ذكر ان مماعة عن أبي ووس ف إذا حبس المساقر 
بالدرن وهو معسر يتم الصلاة » وكذا إن كان موسراً إلا أن يتكون وطن تفسه على أدائه 
فنقصر . وفي المنتقى مسلم أسرّه العدو وإن كان مقصده ثلاثة أيام قضر » وإن/م يعم 
سس أله كأن ل يخيره . وكان العدو مقيما أتم » وإن كان مسافراً يقصر لانه تحت قبره 
كالعيد مع سيده قانه يسأله » فان لم يخيره أتم . 

وفي الذخيرة إن اتفلت الأسير من أمر المدو فوطن تفسه على إقامة شهرى عبازاً 
أو نحوه قصر » لأنه محارب العدو » وكذا إذا أسلم قيرب متهم وطلبوه ليقتاوه فرج 
هاربا مسيرة السفر ‏ ثم إذا لم يعلم التابع نبة المتبوع للاقامة لا يازم الإتَام حتى يعم ا في 
توجه الخطاب وهو الأصح > وقيل يازمه الإقام لأنه خمني كمزل الوكيل والمكره .بالسفر 
كالأسير يقصر » وبه قال مالك وأحمد » قال الشافمي لا يقصر لعدم النية . 

صي وكافر سافرا » ثم أسم الكاقر وبلخ الصي » فإن بقي إلى مقصدهما مسيرة سفر 
قصرا وإن ل ببق فالكافر يقصر دون الصبي » لأن نيته صحيحة لآنه من أهل » يخلاف 
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الصبي » وقال الفضلي حكها حم المقم » وقال بعض المشاييخ حكها حك المسافر  »‏ 
والختار الأول.. 

ولو طهرت الحائض في السفر وببنها وبين المقصد أقل من مسيرة سفر تم 6 هو 
الصحبح > ارد في السفر ثم أسل من ساعته وببنه وبين المقصد أقل من مسيرة سفر يقصر» 
وكذا المرأة لو طلقها زوجها بائنا أو رجمياً وانقضت عدتها وبينها وبين المقصد أقل من 
مدة السفر » فأما قبل انقضاء العدة فحكمها في الرخصة ممكم الزوج . ولايكرالخروج 
للسفر يوم الجعة قبل الزوال وبعده . وقال الشافمي يكره قبل الجعة » وقبل الزوال له 
قولان » أصحها أنه يكره وهو قول أحمد » وقال في القديم لا يكره وهو قول مالك »> 
ولو سافر في رمضان لا يككره من دخل دار الحرب مستأمتاً وفوى الإقامة في دارهم في 
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باب صلاة الجمعة 
“لكك 0ك 


( باب صلاة الجعة ) 


أي هذا باب بان أحكام صلاة الجعة » ووجه المناسبة بين البابين من حبث أن في كل 
منهها سقوط شطر الصلاة » فالأول بواسطة السفر © والثاني بواسطة الخطمة » إلا أن الأول 
شامل في كل ذوات الأربع » والثاني خاص في الظبر والخاض يمد العام ويجود الآرتف 
التخصصص لا يكون إلا بعد التعميم » واشتقاقها من الإجتاع كالفرقة من الافتراق . 

وهي بضم الجيم والميم وبفتح الميم مع غم الجيم » قال الزعخشري قرىء بينه ما بهن 
جممما » فالسكون كالصحلة للمصحول منه ويقتج للوقت الجامع كالصحلة من اللقبة والهم 
ثقيل » كالعسر ويسر » وحكاهن الواحدي عن الفراء والأكثرون إن الإسكان تخفيف 
كالمتتى » والفتح لغة بني عقيل » وجمعها جمعات وجمع » ميت بذلك لاججاع الناس فيهاء 
وقيل لكثرة ما ججمع الله فيها من خصائل الخير وهي اسم شرعي » وقبل مميت بذلك لآن 
آدم بيذ جنع فيها خاقه » ويروى ذلك عنه عزهتهدذ » وقيل لأن الخلوقات تمت فيهما 
واجتمعت »> وعن ابن سيرين أن أهل المدينة سموها الجعة وجمعوا قبل أن يقدم رسول 
الله عزيتئيد: ونزات سورة الجمعة وم يكن بعد فرضت . 

وقيل أول من ممى الجعة كمب بن لؤي وكان اسمه في الجاهلية عروبة من الأعراب 
الذي هو التحسين لمكان تزين الناس فيه . وفضملتها عظيمة عن أبي هريرة »قال الله تعمالى 
وشاهد ومشهود 6 * البروج > الشاهد يوم الجمعة » والمشبود يوم عرفة > رواء المنبقي 
في سئنه الكبرى . وعن أبي هريرة قال قال رسول الله تدز خير يوم طلعت علي هالشمس 
يوم الجعة » فبه خلق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفبه أهبط منها » ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم الجعة » رواه مسلم في صحبحه » وزاد مالك وأبو داود وفيه يثوب عليه » وفيهمات» 
وما من دابة إلا وهي مصحية يوم اللجعة من حين يصح حين طلعت الشمسمشفقا من الساعة 
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إلا الجن والانس » وزاد الترمذي وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسم يصل يسأل الله فييبا 
شنثا إلا أعطاء إاء : 

وف ساعة الإجابة ثلاثئة عشر قولاً عن أبيهريرة هي من طاوع الفجر إلىطاوعالشمس. 
الترمذي يمد صلاة عصر الجعة إلى غروب الشمس . الحسن رأبو العالبة عند زوال الشمس 
وعائشة رضي الله عنها عند أذان الجمعة . مسل في صحيحه إذا قعد الإمام على المنير حق 
يفرغ أبو بردة الساعة التي اختار الله فمها الصلاة » أبو داود عن أبي ذر هي مابين السا )١١‏ 
ترتفع شبراً إلى ذراع » طاووس وعبد الله بن سلام بين العصر إلى غزوب الشمس . كمب 
لو قسم جمعة في جمع إلا على تلك الساعة . أبو داود من حين تقام الصلاة إلى حينالإنصراف 
أبو هريرة التمسوها في ثلائة مواطن ما بين طلوع الفجر إلى طاوع الشمس » وما بين نزؤل 
الامام إلى أن يكبر » وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس .. ابن عمر رضي الله عنه إن 
طلب ماعة يوم سير قرأها أنها أخفيت في اليوم . 

وحمكى أبن المنذر [جباع المسامين على وجويها . وقال الخطابي وأكثر الفقباء على أنها 
من فر وض الكفاية 4 قالواهذغلط . وقال النوويهي فر ض على كل مكلف غير أصحاب الأعذار» 
وحكى أب الطبب عن بعض أصحاب الثيافمي غلط من قال أنها فرض كفاية » وقال ابن 
العربي لا نطلب على فرضية الجمعة دليل » لأن الاجباع من أعظم الآدلة » وروى ابنوهب 
عن مالك أنه قال معوها سنة » وتكاموا قبه » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهم عن الني عتفتجدد أنه قال الجمعة على من ممع النداء » رواه أبو داود والدارقطني » 
وعن حفصة رضي الله عنها أنه عتإنتجز قال رواح الجمعة حب على كل محتم » رواه النسائي 
بإاستاد على شرط مسلم » قاله النووي . 

وفي الدراية صلاة الجعة فريضة» يحم جاحدها كافر بالاجماع » وهي فرض عين إلا عند 
ابن كح من أصحاب الشافمي > فإنه يقول فرض كف اية وهو غلط » ذكره في الحلية 


وشرح الوجيز . 
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لاتصح ابفعة إلا في مصر جامع 


وفرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع ونوع من المعنى . 

أما الكتاب فقوله تعالى ط يا أمها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله 4 4 الجمعة » والمراد من الذكر في الآية الخطبة باتفاق المفسرين » والأمر 
للوجوب » فإذا فرض السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فالى أصل الصلاةكان 
أوجب “ثم أكد الوجوب بقوله د وذروا البسع 4 يحرم البيع بعد النداء » وتحريم المباح 
لا يكون من أجل واجب . 

وأما السنة » فحديث جابر وألي سعيد »قالا خطبنا رسول الله ِنَع .. الحديث ©» 
وفيه اعاموا أن الله تعالى فرص عليكم صلاة الجمعة .. الحسديث 2 رواء البببقي » وقال 
وفمه عبد الله بن حمد العدوي وهو منكر الحديث لا يتابع في حديثه » وقال محمدبن 
اسماعيل البخغاري. »2 وذكر في المسوط أكتر هذا الحديث بمعناه » وبعضه ذحكر 
صاحب المهذب . ْ 

وأما الاجياع » فأجمعت الآمة على ذلك من لدن رسول الله مَلكع إلى يومناهذا على 
فرضيتها من غير إنكار أحد » لكن اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت » فقال 
الشافمي في الجديد وزفر ومالك وأحمد ومد في رواية » فرض الوقت الجمعة والظبر يدل 
عنها . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في القدم الفرض هو الظبر > وإنما أمر غير 
المعذور باسقاط أداء الجمعة » وقال محمد في رواية فرض إحداهما غير عين والتعبين اليه » 
ولكن رخص في أداء الظبر . وفائدة الخلاف تظبر في حر مقيم إذ الظبر في أول الوقت 
يحوز مطلقا » حتى لو خرج بعد أداء الظبر البها أو لم يخرج اليها لم ببطل فرضه > وعندهم 
لاحوز الظهر سواء أدرك الجمعة أو لا » خرج البها أو لا . 

وأما الممني فلاًة أمرء بترك الظهر لاقامة الجمعة والظهر فريضة » ولا يجوز ترك 
الفرص إلا لفرض هو 1 كد منه وأولى > فدل أن الجمعة 5 كد من الظبر. في الفريضة . 

( لا تصح الجمعة إلا فيمصر جامع ) شرائط لزوم الجمعة اثني عشر » سل قفي نفس 
المصلى > وهي الحرية والذكورة والاقامة والصحة وسلامة الرجلين والبصر > وقال حب 


يف 


أو في مصلى المصر 


على الأعمى إذا وجد قائداً » وستة في غير نفس المصل وهي المصر الجامع والسلطارن 
والجماعة والخطبة والوقت والاظهار »2 حق أن الوالي لو أتى على باب المصر وجمع قبة 
محشمة وم يأذن الناس فيه بالدخول ل يجز » كذا ذكره التمرتاشي رحمه الله » وذكر محمد 
في نوادر الصلاة أن أميراً لو جمع جنوده في الحصن وأغلق الأبواب وصلى بهم الجممة » 
فانه لا يحزئهم » وأشار المصنف إلى الشرط الأول بقوله لا تصح الجمعة إلا فيمصر جامع» 
وسبأق حد المصر الجامع . 

( أو في مصل المصر ) نحو مصلى العبد » وفي الاسميجابى والمفيد لا تحب الجمعة عند 
إلا في مصر أو ما هو في حكمه كنصل العبد » وفي جوامع الفقه وارياض المصر كالمصر » 
وفي المناببع لو كان منزله خارج المصر لا حب عليه » قال وهذا أصح ما قبل فيه » وفي 
قاضي خان عن أبي يوسف هو رواية عنه » وعنه من ثلاثة فراسخ » وغنه إذا شهد الجمعة 
فان أمكته المببت بأهله جب الجمعة » واختارء كثير من مشايخنا » قال ابن الملذر روي 
ذلك عن ابن عمر رضي الله عنها وأبي هريرة ونافع مولى ابن عمر والحسن » ويه قال 
عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور يحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مزمز 
قال الجمعة على من أواه اللبل إلى أهله » وضعفه الترمذي والممبقي . 

وعن أبي حنيفة تحب إذا كان يحيء خراجها مع المصر » وفي الدخيرة فيظاهر رواية 
أصحابنا لا يحب شهود الجمعة إلا على من سكن المصر والارياض دون السفر » وسواء كان 
قريباً منالمصر أو بعبداً عنها . وعن محمد إذا كان بمنه وبين المصر ممل أو مملان أوثلاثة 
أمبال فعليه الجمعة » وهو قول مالك والليث . وفي منبة المفت على أهل السواد الجمعةإذا 
كانوا على قدر فرسخ هو الختار » وعنه إذا كان أقل من فرسخين تجب » وفي الأكثر لا » 
وفي رواية كل موضع لو خرج الامام البه صلى الجمعة تحب وعن معاذينجبل يحب الحضور 

وفي المرغيناني يحوز في فناء المصر وهو الذي أعد لمصالح المصر متصلاً به وقدره بعض 
المشايخ بالغلوة » وبعضهم بفرسخين > واختاره السرخسي وخواهر زادة » وروي ذلك 
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ولاتجوز المعة في القرى 


عن الزهري وعن أبي يوسف لو خرج الامام مع أهل المصر ميلا أو ميلين جاز له أرب 
يصلى بهم الجمعة » لآن فناء المصر كهى . قال أبو اللبث ويه تأخذ . وفي الذخيرة قبل 
الجواز بفناء المصر قول أبي حشيفة وأبي يوسف وعند محمد لا جوز بناء على اختلافيم في 
مقداره » وقمل إننا حوز في فتاء المصر إذا لم يكن بين المصر ويبنه مزارع ومراع » - 
وهكذا في المرغيناني من غير خلاف فملى هذا القول لا تحوز إقامة الجمعة فيمصلى العبد » 
لآن بمنها مزارع . 

قال في الذخيرة وقد وقعت مدة فأفق بعض مشايخ زماننا يعدم الجواز » ولككن هذا 
لمس بصواب » فان أحداً م يتتكر جواز صلاة الممد فمه لا من المتقدمين ولا من المتأخرين 
والمصر وفناؤها شرط جواز صلاة العسد والجمعة » وفي المرغيناني وإن كان يين المصر 
وبمنه مزارع وقرجة قلا جمعة عليهم » وإن كان النداء يبلغهم قال والغلوة والميلوالميلان 
ليس بشيء وهو اختيار الحاوائي . 

وفي جوامع الفقه وعن ابراهيم يحب على كل من كان دون المكان الذي يقصر المسافر 
إذا وصل اليه . وقال ابن العربي الوجوب على من ممع النداء عند الشافعي » قال وتعلقه 
النسفي على «ماع النداء يسقط عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعه . قال ابن اللنذر 
الوجوب على من ممع النداء يروى ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وعمرو بن شعيب > ويه 
قال أحمد وإسحاق . وقال ابن المنذر يحب عند محمد بن المنذر والزهري وربيعة من أربعة 
أميال » وقول المصنف لا تصح الجمعة لا في مصر جامع أو في مصلى العيد قول علي بن 
أبي طالب وحديث نصر وعطاء والحسن وابراهيم والنخعي ومجاهد وابن سيرينوالثوري 
٠‏ وعبيد الله بن الجن وسحنون المالكي . 

( ولا تجوز الجمعة في القرى ) إنما قال لا حوز في القرى مع أنه مستعار من قوله لا 
تصح الجمعة إلا في مصر جامع نفياً لمذهب الشافمي فانه لا يشترط المصر بل محوزها في 
كل موضع إقامة أسكته أريمون رجلا أحراراً لا يظعنون منه شتاء ولا صمفاً » وبه قال 
أحمد . وقال مالك تقام بأقل من أربعين واحتجوا يحديث ابن عباس « رض » أنه قال 


20164 (البناية في شرح المداية ج + م4 ) 


أول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله َه فى مسجد عبد مناف نحوائا من 
البحرين » رواه البغاري . وفى لفظ أبى داود تحواثا قرية من قرى البحرين » وبقوله 
عليه السلام الجمعة على من ممع النداء . 

روى داود وابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائداً بيده يعدما 
ذهب بصره عن أبي كعب بن مالك أنه كان إذا ممع النداء يوم الجعة يترحم على سعد بن 
زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت إلى سعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بناء في 
هذا الببت من جده من يناضة في نقيع يعرف ينقيع الخصمان . 

وفي سان البببقي فإن سعداً أول من جمم بالمدينة قمل ما قدم رسول الله تزيتدد قلت له 
أنتم يومئذ . قال أربعون رجلا > وكتب أبو هريرة رضي الله عنه يسأله عن الجمعة 
جواباً . قلت له ان جمع بها وجبت ما كتب . 

ولنا ما ذكره المصنف من الحديث على ما نبينه إن شاء الله تعالى ولا حجة لهم في قصة 
سعد بن زرارة لأنه كان قبل مقدم رسول الله عزيتدن يا رواه البيبقي في سننه الكبرى 
وأيضا نحن نقول نحوازها بالأربعين » ولا يدل ذلك على عدم الجواز بدون الأربعين وقال 
المزني لا يتضح ما احتج به الشافمي أنه عزتيد: جمع بالأربعين حين قدم المديئة لأنالمسامين 
كانوا قد تكاثروا وقالوا أيضا أنه كان أكثر عدداً . 

فإن قلت روي عن عطاء وجاير بن عبد الله قال مضت السنة ان في كل ثلاثئة إماماً » 
وفي أربعين فيا فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر » قال ابن قدامة إذا قال الصحابي مضت 
تنصرف إلى سنة البي عقتضدد . قلت قال في شرح المهذب حديث جابر هذا ضعيف» رواه 
البيبقي ثم قال هو حديث لا يحتج به . وأما جواثا فقد قال الجوهري وابن الأثير هي اسم 
الحصن في البحرين . وني الممسوط هي مدينة » والمدينة تسمى قرية كا قال الله تمالى 
9 أخرجنا من هذه القريه الظالم © 76 النساء » وقال عمر رضي الله عنه حيث ما كلتم 
أي من مثل جواتا من الأمصار > وهي بم الجم وبالثاء المثلثة . 

قوله - في هزم البيت - يضم الهاء وفتح الزاء المعجمة وهو موضع بالمدينة » وقال ابن 


لقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في 
مصر جامع والحصر الجامع كل موضع له أمير وقاض ينفذ الاحكام 
ويعيم الحدود 


الأثير - هزم - بني بياضة موضع بالمديتة وضبطها يقتحالحاء وسكونالزاء ويكسعالخصيات 
قرية لبني بياضة 0 الصاد المعحمتين > وهي 
أودية يدفم سلبها إلى المدينة . والحرة نة مس تشديد الراء من ين جبلين 
ذوات ححارة سود ٠‏ 

( لقوله عزديهد: لا حمعة ولا تشريق ولافطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ) قال 
الزيلعي هذا مرفوعاً غريب »> وإنًا وجدناه موقوفاً عن علي رضي الله عنه رواه عمد 
الرزاق في مصنفه » أخبرن معمر عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنهم لا 

جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينةعظيمة »وأخرجه 
عمد الرزاق أيضاً والببهقي في المعرفة عن سعيد عن زيد الزيلعي به » ثم ثم قال وكذلك. 
رواء الثوري عن زيمدية » وهنا إا يروى عن على موقوقا » فأما اللي نتيتهد فإنه لا 
بروي عنه ذلك شيء . وقال ابن حزم في ال محلى وذلك عن علي . 

وعن حذيفة ليس على أهل القرى جمعة » إنيا الجمع على أهل الأمصار مثل المدينة . 
قلت قال الزيلعي وجدناه موقوفاً وقوف البيبقي م برو عن الني عليه السلام لا يستازم 
عدم وقوف غيره على كوته مرفوعاً والإثبات مقدم على النفي » وقد ذكر الإمام خواهر 
زادة في ميسوطه أن أيا يوسف ذكره في الإملاء مستداً مرقوعا إلى الني عليه السلام وأبو 
يوسف إمام الحديث حجة » ول يئبت عنده كونه مرقوعا لما قال مسند مرفوع » ولئّن 
سانأ أنه موقوف فهو موقوف صحمح » وهو تحمول على المماع لآنه لا يدرك بالعقل وهو 
مقول على رضي الله عنه حجة . 

(واللصر الجامع كل موضع له أمير وقاض يتفذ الأسكام ويقم امود ) هنا تقسير 
المصر الجامع » وقد اختلفوا فبه » فعن أي حششفة هو ما يجتمع فبه مراف أهله دنياوديتاً. 


5ه 


وعن أبي يوسف كل موضع :فيه أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقم الحدود فبو مصر تجب على 
أهله الجمعة » وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة في كتاب صلاته وفمه أيضا » 
قال سغفبان الثوري المصر الجامع ما يعده الناس مصراً عند ذكر الأمصار المطلقفة 
كبخارى و سم رقند . 1 

وقال الكرخي المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود > ونفذت فيه الأحكام » وهو 
اختيار الزخشري ‏ وعن أبي عبد الله البلخي أنه قال أحسن ما ممعت إذا اجتمعوا في 
أكبر مساجدهم فم يسعوا فيه فهو مصر جامع » وعن أبي حنيفة هو بلدة كبيرة فبيبا 
سكك وأسواق وها رساتيق »وير جع الناس اليه فها وقعت لمم من الحوادث » وهواختبار 
صاجب التحفة . وقال أبو يوسف في نوادر ابن شجاع إذا كان في القرية عشرة آلاف فهو ' 
مصر > وعن بعض أصحابنا المصر ما يعيش فيه كل صانع بصناعته لا يحتاج إلى التجول 
إلى صنعة أخرى . ! 

وفي المستصفى أحسن ما قبل فيه إذا يوجد فبه حوائج الدين وهو القاضي واللمفتي 
والسلطان فبو مصر جامع > وعن أبي حنيفة المصر كل بلدة فمها سكسك وأسواق ووالى 
ينصف المظلوم من ظالمه وعالم برجع اليه في الحوادث وهو الأصح © ذكره في المفيدوالتحفة 
وعن حمد كل موضع مصره الإمام فبو مصر حتق أنه لو بعث إلى قرية ائباً إلى إقامة 
الحدود والقصاص يصير مصراً » فإذا عزله ودعاه تلحى بالقرى ودؤدد قول محمد هذا ما 
صح أنه كان لعثمان رضي الله عنه أسود أنزله على الزيدة يصلي خلفه أبو ذر وغيره من 
الصحابة الجمعة وغيرها » ذكره ابن حزم في احلى > وقال قاضي 'خان والاعتاد على ما 
روي عن أبي حنيفة في ال حلى كل موضع بلغت أبنيته أبنيه منى » وفيها مفتي وقاض يقم 
الحدود وينفذ الأحكام فهو مصر » وقيل الجامع أن يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل وقيل 
أن يكون بحال لو قصدهم عدو غلبهم دفعة » ذكرهما في الينابيع . 

وفي الدراية ظاهر المذهب ما حده المصنف بقوله له أمير المراد من الأمير الوالي الذني 
يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم > وإنيا قال ويقم الحدود بعد قوله - وينفذ الأحكام - 


ف 


وهذا عن أبي يوسف « رح » وعنه أنبم إذا اجتمعوا في أكير 
مساجدثم لم يسعبم . والاول اختيار الكرخي وهو الظاهر » والثاني 
اختيار الثلجي والح غير مقصود على المصلى 


لأن تنفيذ الأحكام لا يستازم إقامة الحدود » فإن المرأة إذا كانت قاضية تنفذ الأحكام _» 
وليس ها إقامة الحدود وكذلك المك والمفتي بذكر الحدود » وعن القصاص لأنهها يققربان 
في عامة الأحكام » قبذكر أحدهماكان مغنيا عن الآخر . 

( وهذا عند أبي يوسف ) إشارة إلى قوله - والمصر الجامع كل موضع .. الخ - 
( وعنه ) أي وعن أبي يوسف ( انهم ) أي أن من تحب عليهم الجمعة من الرجال البالغين 
الأحرار لا من يكون هناك من الصببان والنساء والعبيد ( إذا اجتمعوا في أكبر مساجدمم 
لم يسمهم ) فاذا كان كذلك يكون مصراً جامعاً . 

( والأول ) وهو قوله - والجامع كل موضع له أمير. .إلى آخره(اختيارالكرخي) 
كرخ سامرى و كرخ بغداد و كرخ حدان و كرخ البصرة انتبت اليه رياسة الأصسعاب بعد 
أبي حازم وأبي سعيد البردعي » وعنه أخذ أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الترمغاني وأبو 
علي الشامي وأبو حفص بن شاهين وآآخرون وتوفي لبلة النصف من شعبان سنة أربيعمين 
وثلاتمائة ( وهو الظاهر ) أي الذي اختاره الكرخي هو ظاهر المذهب . 

( والثاني ) وهو الذي روي عن أبي يوسف أنهم إذا اجتمعوا إلى آآخغره ( اختيار 
الثلجي ) وهو الإمام محمد بن شجاع أحد أصحاب أبي حنيفة » ونسبته إلى ثلج بالثاء 
المثلثة اين عمر بن مالك بن عبد مناف » وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج » وذكر في 
كتاب الطبقات » ويقال له ابن الثلجي > وهو من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤيحدث 
عن وكسع وأبي أسامة والواقدي وغيرهم » وله تصانيف كثيرة » قال السفناقٍ مات 
فجأة في صلاة العصر » وهو ساجد في سنة ست وستين ومائتين . 

( والح غير مقصود على المصلى ) يعني جواز إقامة الجممعمة ليس بمنحصر في المصلى 
بفتح اللام وهو الموضم الذي يصل فيه العبذ لا الموضم الذي يصلى فبنه الجمعة»وفي الجوامع 


وف 


بل يجوز في جميع أفتية المصر لانها بمنزلته في حوائج أهله ويجوز 
بمنى إن كان الامير أمير الحجاز 


التي في المصر ( بل يحوز في جميع أقنية المصر ) الأفنية جمع فناء بكسر الفاء > وفناء 
الدار سعة إمامها 6 و كذلك فناء الببت »> وفي الفتاوى الصغرى نحوز صلاةالجمعة والعبدين 
في فناء المصر » وهو أن يكون على قدر غاوة متصلاً بريض المصر كا هو المعتاد في صلاة 
العيد » لكن إذا خرج رجل من المصر ينية السفر يصل في هذا الموضع صلاة المسافرين » 
وكذا نو اتتهى المسافر في هذا ا موضع تقل في آخر باب الجمعمة من نوادر ثعس 
الأنمة. الحاوائي . 

( لأنما ) أي لآن الأفنية (بنزلته) أي عنزلة المصر ( قي حوائج أهل ) أي أهل المصر» - 
لأنه أعد لحوائحهم » وقال شعس الآئمة الحلوائي في نوادره اختلفوا في فناء المصر الحد فيه 
ققدره محمد هأ هنا يغلوة » وبعضيم بفر سخ » وبعضهم يقر سخين »> وبعضهم عنتبى حد 
صوت مؤذنهم إذا أذن » كذا في تتمة الفتاوى > وي شرح الطحاوي عن أبي يوسف أن 
الإمام إذا خرج يوم الجمعة مقدار ميل أو ميلين وحضرته الصلاة فصلى جاز . وقال 
بعضهم لا يحوز الجمعة خارج المصر متقطع عن العمران . وقال بعضهم يجوز على قول أبي 
حضشيفة وأبي ووسف . وقال محمد لا يجوز » كا اختلفوا في منى وقد مر الكلام في هذا 
الفصل مستقصى عن قريب . 

( وحوز يمنى ) أي محوز إقامة الجمعة في منى وهي قرية بين مكة وعرفات يذبح بها 
الحدايا والضحايا » سمي ذلك الموضع متى لوقوع الأقذار فبه على الهدايا يامن ومنى كننى 
منما » أي قدر » ومنه ال منبة لآنها مقدرة على افترايا وهي متصرفة إذا جملتعلاً لموضع» 
ونع من الصرف إذا جملت علا المقعة قيوجد علتان العامة والتأنيث . ( إن كان الآمير 
أمير الحجاز ) الحجاز ما بين تهامة ونجد » سمى حجازا لآنه يحجز يبنها» والتهامةالناحية 
الجنوبمة من الحجاز » وما وراء ذلك إلى مكة وحده تهامة » وفي شرح الطحاوي إركف 
كات الأمير أمير الحجاز أو أمير العراق أو أميراً لمكه أو الخليفة معيم مقيمين كانوا 
أو مسافرين جاز إقامة الجمعة عندهما » وإن كاذ. أمير ال مومم إن كان مقيماً جاز وإن كان 


غ6 


أو كان الخليفة مسافراً عندأبيحنيفة وأبي يوسف . وقال مد « رح » 


لا جمعة بمنى لانها من القرى حتى لا يعيد بها » ولا أنبا تتمصر في 
أيام الموسم عدم التعبيد للتخفيف 


مسافراً م يحر . وذكر فخر الإسلام أن أمير المومم ليس له حق إقامةالجمعة إنما له نياية 
الحجاج . وقال في الختلف أمير الحجاج ليس له ولاية إقامة الجمعة إلا إذا ولاه الخليفة 
أو من له ذلك وهو مقم . 

( أو كان الخليفة مسافراً ) قمد به » إما للتنسه على أنه لو كان مقمماً كان الجواز 
بالطريق الأولى » وإنما كنى تنبيهاً وهي أن الخليفة إذا كان مسافراً لا يقم الجمعة > كا 
إذا كان أمير الموسم مسافراً فذكره ليعم أن حك الخليفة على خلاف حك أمير الموسم » 
وفي هذا دليل على أن الخليفة أقوى السلطان إذا كان يطوف في ولايته كان علمهالجمعة 
في كل مصر يكون في يوم الجمعة » لأن إقامة غيره بأمره يجوز » فإقامته أونى وإن كان 
مسافراً » كذا في الفوائد الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان ( عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ) متعلق بقوله ومجوز يمنى . 

( وقال مد لا جمعة بمنى ) وبه قال الشافعي وأحمد » وهو قول عطاء ومجاهد ( اتها) 
أي لأن منى » والتأنيث على تأويل القرية أو البقعة ( من القرى ) ولا جمعة في القرية “وهو 
منزل من منازل الحاج كعرفات ( حت لا يعيد بها ) ننيجة قوله ‏ لا جمعة بمنى لأنها من 
القرى - حتى لا يصلٍ فيبا صلاة العبد فلا يصلى فبها الجمعة . 

( ولما ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف ( انها ) أي لأن منى ( تنمصر ) أي تصيرمصراً 
( في أنام الموسم ) لما يكون فيا أسواق وفيها سلطان أو ثائبه وقاضي في أيام المومم فتصير ' 
كسائر الأمصار ( وعدم التعبيد لا لتخفيف ١”‏ ) هذا جواب عن قول جمد لا يعبد يها » 
وتقرير الجواب إنما لا يعبد فيها يعني لا يصلي صلاة العبد لأجل التخفيف على الناس لأنهم 
مشتغلون بأمور المناسك » ولآن منى من أفنية مكة وتوابعها لأنها في الحرم وتوابع الشيء 


. في الأصل - للتخفيف - اه مصححه‎ )١( 


ياف 


ولاجمعة بعرفات في قوم جميعاً لانبافضاء وبمنى أبنية والتقييد 
بالخليفة وأمير الحجاز لان الولاية لما أما أمير الموسم فيلي أمور 
الحج لا غير » ولا يحوز إقامتبا إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان » 


يقوم مقام ذلك الشيء . وأما عرفات فإنها من الحل وليست من فناء مكة © وبينها وبين 
مكة أربعة فراسخ . 
وبه قال مالك والشافمي وأحمد وإسحماق ؛ وهو قول الزهري > وزعم ابن حزم أنه 
عليه السلام صلى المعة يعرفات » قال ولا خلاف أنه عزقتهد: خطب وصل ر كعتين» وهذه 
صفة صلاة المعة “قال وماروىأجد أنه ماجبر فيبا» والقاطم بذلك كاذب على الل» وعللى 
رسوله » ولو صح أنه ما جبر لم يكن هم به تعلق لآنه ليس بفرض » قال ولجاء بعضهم إلى 
دعوى الإجباع على ذلك » وهذا مكان تبين فيه الكذب على مدعبه . 

قلت هذا رجل قد سل لسانه على الآئمة الثلاثة الأجلاء أبي حنيفة ومالك والشاقمي 
وأصحابهم وكلامه متناقض لا يلتفت اله حتى وحبت المعة على العبد والمسافر ويخبير 
إقامتها في البداوى والقفار باستدلالات بأطلة . 

( لأنها ) أي لآن عرفات ( فضاء ) لا أبنية فيها ( وبنى أبنيه)تقام فيها الأسواق 
خصوصا في أيام المومم يكون قيها تائب السلطان والقاضي كا ذكرة ( والتقسيد الخليفة 
وأمير الحجاز لآن الولاية | ) أراد بالتقييد التقييد جواز الجمعة بمنى عند أبي حشيفة وأبي 
بوسف بالخلمفة وأمير الحجاز » لأن الولاية لما في إقامة الجمعة . 

( أما أمير المومم ) أي أمير الحاج ( فبلي أمور الحاج لا غير ) يعني ليس له ولاية غير 
الحاج » وليس له إقامة الجمعة إلا إذا كان الخليفة ىا ذكرة ( ولا يحوز إقامتها ) أي إقامة 
الجمعة ( إلا للسلطان ) أراد بالسلطان الخليفة لأنه أراد به الوالى الذي ليس له فوقه وال 
هو الخليفة ( أو لمن أمره السلطان ) يعني إن لم يكن السلطان يكون إقامتبا لمن أمر 
السلطان وهو الأمير أو القامي أو الخطباء ٠.‏ 


امن 


لانها تقام بجمع عظيم وقد تفع المنازعة في التقدم والتقديم وقد تقع في غيره 
فلا بد منه تتممماً للفائدة 


( لآنا ) أي لأن الجمعة ( تقام يجمع عظم ) من الناس ( وقد تقع المنازعة في التقدم ) 
تشديد الدال المضمومة من باب التفعل بأن يقول واحد أنا أصلى بالناس » ويقول آخر أة 
أصلي بهم (والتقديم ) بأن تقول طائفة يصلي بالناس فلان * ويقول الآخرون ويصلي بهم 
فلان الآخر فتقع الخصومة بينهم ( وقد تقع ) أي المنازعة ( في غيره ) أي في غير ماذ كر 
من التقدم والتقديم بأن تقول طائفة يصل في مسجدة » ويقول الآخروت يصلي في مسجدة 
فكثر الخصومة والتزاع ( فلا بد منه ) أي إذا كان الأمر كذلك » فلا بد من السلطار:_ 
أو من أمره السلطان ( تتسما لأمره ) أي لأمر الجمعة وتذكير الضمير باعتمار المذكور » 
واتتصاب تتميماً على التعليل » و كذلك اللام في لأمره . ومن التتسم أمر السلطان لقطم 
| المنازعة وحسم مادة الخلاف » وعند الشافعي السلطان يوم ليس بشرط لصحة الجمعة 2 
ولكن السنة أن لاتقام إلا بإذن السلطان » وبه قال مالك وأحمد في رواية . 

وعن أحمد أنة شرط كنذهينا » واحتجوا في ذلك بما روي أن عثمان رضي الله عنه 
حين كان حصراً المدينة صلى علي رضي الله عنه الجمعة بالناس © وم برو أنه صلا 
عثيات وكان الآمر ببده فلا يشترط لإقامتها السلطان كسائر الصلوات . قال الاترازيولنا 
ما روي عن جابر رَضَي الله عنه أن الني عليه السلام قال واعاموا أن الله كتب علي 
الجمعة في يومي هذا في مقامي هذا في شهبري هذا فريضة واجبة إلى يوم القبامة » فمن 
تركها جحوداً لها واستخفافاً يحقها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر فلاجمع 
لله ثمله ولا أتم له أمره ألا لا صلاة له ألا لا زكاة له ألا لا حج له » ألا لا صوم له إلا أن 
يتوب » ومن قاب تاب الله عليه . 

قلت لم يبين ما حال هذا الحديث » ومن رواه عن جابر وذكر في شرح الأقطع عن 
سعيد بن المسبب عن جابر » ورواه ابن ماجة في سئنه » وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
غر ثنا الوليد بن بككر حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله عليه السلام فقال يا أنها الناس توبوا إلى 


ون 


الله قبل أن وتوا ويادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا وصلوا الذي بيني وبين ريم 
بكثرة ذكرم له وكثرة الصدقة في السر والعلانبة ترزقوا وتنصروا وتجبروا » واعاموا أن 
الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا وفي يومي هذا وفي شبري همذ وفي عامي 
هذا إلى يوم القبامة » فمن تركها في حماتي أو بعدي » وله إمام عادل أو جائر استخفافاً 
بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولاصلاة له ولازكة له ولاحمج 
له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب » فمن تاب تاب الله عليه » ألا لا توم امرأة رجلا ولا 
يوم أعرالي مهاجراً ألا ولا يوم فاجر مؤمنا إلا أن يقبره السلطان يخاف سيفه وسوطه . 
وأخرجه البزار من وجه آخر » وروى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر نحوه . 

فإن قلت في مسند أبن ماجة عن عبد الله بن محمد قالوا انه واهي الحديث »2 وسند 
البزار علي بن زيد بن جدعان > قال الدارقطني كلاهما غير ثابت > وقال ابن عبد البرء هذا 
الحديث واهي الإسناد . قلت هذا الحديث روي من طرق ووجوه مختلفة > فحصل له 
بذلك قوة فلا تمنم من-الإحتجاج به » واحتجاجهم بما روي عن عثمان رضي اللعنهساقط» 
لآنه يحتمل أن ءام رضي الله عنه فعل ذلك بأمره أو لم يتوصل إلى عثمان » وعندة إذا م 
. يتوصل إلى إذن الإمام » فلاناس أن يجتمعوا ويقدموا من يصلي بهم » كذا ذكره الشيخ 
أبو نصر البغدادي « رح » فمن أبن يعم أن علي رضي الله عنه فمل ذلك بلا إذن عثيان 
وهو يحيث يتوصل إلى إذنه » وفي الأجناس عن نوادر ابن مماعة عن محمد « رح » لوغلب 
على مصر متغلب فضلى بهم الجمعة جاز فتكذلك إذا أجمع جميع الناس على رجل يصلني 
بهم الجمعة جازت . 

قلت فباانظرإلى ذلك كانت صلاة علي رضي الله عنه أولى وأحتى بالجواز » ونتققل 
ذلك عن الحسن البصري » لأن الصحابة صلوا وراء علي رضي الله عنه ورضوا به » 
سواء كان معه إذن أو ل يكن . وفي فتاوى الكردي صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا 
منشور له من الخلمفة يحوز إن كانت سيرته سيرة الأمراء . وفي فتاوىالعتابي لك نالأنكحة 
لاتجوز بتزويحه > وفبه اجماع الناس على رجل تجمع لحم بغير أمر القاضي »> وصاحب 


مه 


ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظبر و لا تصح بعده 


الشرط لا يحوز . وف الجتبى قال أبو بكر لا يعرف جواز الجمععة خلف المتغلب من 
أصحابتا » وإمًا هو سيء ذكره الطحاوي » لكن السلطان إذا كان فاسقا جا زأن يجتمعوا 
على رهجل واحد جمع لهم بعد موته . 
وقال أصحابنا لو مات سلطان يلدة فولى أهلبا أمير ينفذ الأحكام والح دود جاز» 
أ كا قاضيا حمكم وصار سلطانا وقاضيا فبإجاعبم عليه الخوارج فولوا رجلا من أهل 
دل القضاء جاز أحكامه . وفي الفتاوى الظبيرية الإمام إذا امتنع أن يجمعوا م يجمعوا » 
قال الهنداني هذا إذا امتنع بسبب من الأسباب > أما إذا امتنعهم مئعة أو إصراراً بهم 
وز أن يجتمعون على رجل يصلي بهم الجمعة » وقياسهم على سائر الصاوات فاسد > لأن 
اج ة يشترط طعاماً لم يشترط بغيرها من الصاوات مثل الخطبة والجاعة . 
فإن قلت هذا عبادة على البدن فلا يكون السلطان شرطا فيها يا في الحج والصوم . 
قلت هذا مبطل بإقامته الحد ١”‏ الوجه بالحج لا يفوت على غيره » وانفراد طائفة بإقامة 
الجمعة يفوت الباقين . 
( ومن شرائطها ) أي ومن شرائط الجمعة ( الوقت فتصح في وقت الظبر ولا تصح 

بعده ) أي بعد وقت الظبر » وكان مالك يقول يجوز إقامتها في وقت العصر 2 بناء على 
تداخل الوقتين على مذهبه » وعند أحمد تحوز إقامتها قبل الزوال . وقال بعض أصحايه 
أول وقتها وقت صلاة العبد . وقال بعضهم تجوز في الساعة السادسة لما زوى ابن مسعود 
رضي الله عنه أقام الجمعة ضحى . وقال أبو بكر بن العربي اتفق العلماء عن بكرة أبيهم 
على أن الجمعة لا تحب حتى تزول الشمس » ولا يحزئه قبل الزوال إلا من روى عن ابن 
حنمل أنه يجوز قبل الزوال » ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق والماوردي عن ابن 
عباس في السادسة احتج ابن حنبل يحديث جابر » قال كان رسول الله كم يصلي الجمعة 
ثم يذهب إلى جمالنا فيريحها حتى تزول الشمس »> رواه مس . قال البيبقي يعني التواضح . 


. هنا كلام غير مقروء‎ )١( 


ان 


لقوله عليه السلام إذا مالت الشمس فصل بالناس الجعة 


ويعن ضلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله عليه السلام الجمعنة ثم تتصرف 
وليس للحبطان ظل نستظل به » رواه البخاري ومسل . وعن شريك بن سعد ه رض » 
قال ما كنا نقيل ولا نتغذى الا بعد الجمعة على عبده عليه السلام . وقال أبو سهل إن كنا 
نرجع فنقيل قابلة الضحى > ولآنها عبد لقوله عليه السلام قد اجتمع فييومكم هذا عبدان» 
ولقوله عليه السلام إن هذا يوم جمهل الله عبداً لمسامين قصار كالفطر والأضحى . 
واتفق أصحاينا أن وقتها وقت الظبر » وهو قول جمبور الصحابة والتابعين » وبه 
قال الشافمي . ظ 

: ( لقوله علمه السلام إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة ) واحتجوا في ذل كيحديث 
أنس رضى الله عنه أن رسول الله مَلَِمٍ كان يصلي الجمعة حين تيل الشمس>رواء البخاري 
وعن سامة بن الأكوع قال كنا نمجمع مع رسول الله عليه السلام إذا زالت الشمس ثم نرجع 
نتبم الفىء » متفق عليه . 

فإن قلت روي عن عبد الله بن مبدان أنه قال شبدت الخطبة مع أبي بكر رضي الله 
عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » وشهدتها مع مر رضي الله عنه فكانت 
خطبته وصلاته إلى أن أقول قد اتتصف النهار » ومثله عن عثهان رضي الله عنه فها رأيت 
أحداً عاب ذلك . قلت قال ابن بطال لا يشت هذا » وعبد الله بن مدان لا يعرف . 

قلت روى هذا الحديث الدارقظني وغيره وهو حديث ضعيف . وقال النووي في 
الخلاصة اتفقوا على ضعف ابن مبدان » وقد قال الشافعي وقد صلى الني عليه السلام 
وأبو بكر وعثمان والآمّة بعدهم كل جمعة بعد الزوال خدل ”'' على أنه لا اعتبار بها » فله. 

والجواب عن حديث جابر أنه أجاز أن الصلاة والرواح إلى أحماهم كانا حين الزوال 
وما بدايته » وحديث سالمة حجة عليهم لأن معنا ليس للحيطان في كثير يحيث يستظل 
به المار » وأصح منه الرواية الآخري نتبع الفيء » وهو تصريح بوجوده » لككنه قلل » 


)١(‏ هكذا رسعت في الأصل ربا هي - فدا 


و 


ومعلوم أن حيطان المايئة كانكا قسرة والجمين قرفا فلا يلير الفيية الذي ستظل يبه 
هنالك عند الزوال إلا بعد زمان طويل ٠ ٠‏ 


ومعنى حديث سهمل أنهم كانوا يؤخرون القباولة والغذاء في هذا اليوم إلى ما بعد 
صلاة الجمعة » لآنهم ندبوا في هذا اليوم إلى التبكير اليها والاشتفال بغيره كان يفوقه » 
لقوله عليه السلام إذا مالت الشمس فصل بالناس الجممة . قال السروجي / أجد هذا في 
كتب الحديث »> وقال الزيلعي غريب » وقال السفناق لما روي أن الني عليه السلام لما 
بعث مصعد بن عمر رضي الله عنه إلى المدينة قبل هجرته قال له إذا مالت الشمس فصل 
بالناس الجمعة » وتبعه الأكمل ونقله من شرحه'» وكذا نقله صاحب الدراية » ثم قال قبل 
هذا الحديث ما وجد في كتب الحديث » ثم قال وأجيب إن وجد أنه في كتب .الحديث 
لبس بشرط ويحوز النقل بالمعنى . ظ ا 

قلت سبحان الله هذا كلام عجيب يصدر من هؤلاء » فأي حديث أصله حتى نقل عنه 
بالمعنى » وأصل الحديث ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ملت كتب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة » وفي إسناده عن أببه وعن أبي إسحاق أن رسول 
الل بتع إنما بعث مصعبا حين كتب الأنصار اليه أن يبعث اليهم » قال فحدى عاصم بن 
عمر بن عبادة أنه كان يصلي بهم » وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أنيؤمهبعض» 
وكان قدوم وفود الأنصار في السنة الثانبة عشسرة من النبوة » ولما قدموا إلى الني عليه 
السلام في هذه السنة رجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام وأرسلوا إلى رسول الله ميد 
معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث البنا رجلا يفقبنا » فبعث اليهم مصعب بن عر » 
فنزل على أسعد بن زرارة وكان الذين قدموا في هذه السنة ثمانية » وفيهم معاذ بن عفراء» 
وزاد ابن مالك وأسعد بن زرارة رضي الله عنهم . 

وقال أهل السير والتواريخ قدم رسول الله ملكو حتى نزل بقباء على بني عمر بن عوف 
وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة من شهر رببع الأول حين امتد الضحى © فأقام عليه 
السلام بقباء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخمبس داس مسجدم ثم خرج 
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ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظبر ولا يبني عليبا قن 
ومنبا الخطبة 


يوم الجمعة عامداً المدينة فأدر كته صلاة الجمعمة في بني سالم بن عوف في يطن دار لهم 
قدر اسجدوا القوم في ذلك الموضم مسحداً » وكانت هذه الجمعة أول جمعة جمعبار سول 
الله عليه السلام في الإسلام فخطب في هذه الجمعة وهي أول خطبة خطبها بالمدينة فيا قبلها 
وبعدها أول جمعة جمعت في الإسلام بقرية يقال لها جواة من قرى البحرين . 

( ولو خرج الوقت ) أي وقت الظهر ( وهو فبها ) أي والحال أنها » أي أن الإمامفي 
صلاة الجمعة ( استقبل الظبر ) أي صلاة الظبر (ولا يبنيعليها) أي على الجمعة (لاختلافها) 
أي لاختلاف الظهر والجمعة من حمث الكمية والشرائط » وهذا لأنالظهرأريعة» والجمعة 
ركعتان » ويخص الجمعة بشروط لا تشترط للظبر » والظبر يمخفى فيه » والجممة نجبر 
فيها » واسم أحدها الظبر وامم الآخر جمعة فيثيت اختلافها قدراً وحالاً واسما . 

وقال السفناق لآنها يختلفان بدلمل تخير العبد إذا أذن له مولاه بأن يصلي الجمعة بين 
أن يصلى الظهر والجمعة مع تعين الوقت في الجمعة بالعلة » ولو لم يكو مختلفينلا خير العبد 
كا في جناية المدبر حمث يحب الآقل على مولاه من الأرش وللقبمة من غير يار لاتجاهها في 
المالبة » ثم أنه لو دخل وقت العصر وهو في الجمعة وقد تشهد تحزئه الجمعة عند أبييوسف 
وأحمد ومحمد وتبطل جمعتهعند أبي حشفة > ويستقبل قضاء الظهر. وعند الشافمييصليها 
ظبراً . وقال ابن القاسم يصليها جمعة مالم تغب الشمس بناء على أن وقت الظهر والعصر 
واحد » وفي الواقعات لو قام المتم وم ينتبه حى خرج وقت الظبر فسدت الجمعة » لأنه 
لو أتمَها صار قاضا في غير وقتها » وإن انتبه قبل خروج الوقت جازت صلاته » وعند 
الشافعي لو سم الإمام والقوم في الوقت ثم خرج الوقت وعلى المسبوق ركمة ففي أحد 
الوجبين لا تصح جمعته لوقوع بعض صلاته خارج الوقت » والثاني تصح تبعا للامام . 
(هنهاالخطبة ) أي من ششرائط الجمعة الخطبة » وهو مذهب عطاء والنخعي وقتادة 
1 والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور » وعن عمر رضي الله عنهيم قال 
قصرت الصلاة لأجل الخطبة » وعن عائشة مثله » وعن سعيد بن جمبير قال كانت الجمعة 
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لأن الني مَككبةٍ ما صلاها بدون الخطبة في عمره وهي قبل الصلاة بعد 
الزوال» به وردت السنة 


أربعاً فجعلت الخطبة »> فكان ر كعتين » وقال ابن قدامة لا نعلم في هذا تخالف] إلا الحسن 
البصري » فإنه قال يحزهم جمعتهم خطب الإمام أو م يخطب : وذكر النووي معه داود 
وعبد الملك المالكي . وقال القاضي عياض وروي ذلك عن مالك > وقال ابن حزم في 
الحلى الخطبة ليست يفرض تحوز الجمعة بدونها . 

( لآن الني متتتدد ما صلاها بدون الخطبة في عمره ) ذكره البيبقي > وذكر أيضاعن 
الزهري أنه قال بلغنا أنه قال لا جمعة إلا بخطبة » واستدل أيضا يحديث ابن عمر كارن 
عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين بنهها جلسة . قلت هذا استدل بمجر د الفعل فلا يتم 
إلا إذا ضم اليه قوله عنييتئندد صلوا كا رأية وني أصلي » رواه البخاري » فلو لم تكن واجبة 
لتركها مرة تعليما للجواز . 

( وهي ) أي المْنطبة ( قبل الصلاة ) '' لأنها شرط فتقدم كسائر الششروط » بخلاف 
المبد فإنه لو م مخطب فيه أصلا يجوز » ولو خطب فيه يجوز ( وبه وردت السنة ) أي 
يكون الخطبة قبل الصلاة وردت السنة عن الني كتيده يمكن أخذ هذا في اثنين» أحدها 
حديث السائب بن زيد » رواه البخاري عنه قال كان الأذان على عبد رسول الله عليه 
السلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنها يوم الجمعة حين يحلس الإمام » فاما كان عثمانذرضي 
الله عنه وكثر الناس أمر بالأذان الثاني على الزوراء » ووجبه أن الأذان لا يكون إلا قبل 
الصلاة » فإذا كان.حين يحلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة . 

والآخر حديث أبي موسى الأشعري أخرجه مس عذه قال لي ابن عمر رضي الله عنه 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله يل في أن ساعة الجمعة » قال قلت نعم سمعته يقول 
سمعت رسول الله عليه السلام يقول هي ما بين أن يحلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. قال 
أبو بردة يعني على المنير . 


. الصلاة بعد الزوال ب هامش‎ )١( 
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ويخطب خطبتين يفصل بمنهما بفعدة ويه جرى التوارث» 


( ومخطب خطبتين يفصل بينها بقعدة ) مقدار ثلاث فى ظاهر الرواية » وقال 
الطحاوي مقدار ما سمي موضع جلوسه على المابر ( ويه جرى التوارث ) أي بالفصلبين 
الخطبتين بقعدة جرى التوارث » يعني هكذا فءل الي عليه السلام والأئمة من بعده إلى 
يومناأ هذا » ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر له خطر وشرف » يقال توارث المجد كابراً 
عن كابر » أي كبيراً عن كبير في القدر والشرف » وقيل هي حكاية العدل عن العمدل » 
فإن القيام فمها » والفصل بين الخطيتين بقعدة متوارث . وقال ابن المنذر اختلفوا قه » 
و كان عطاء بن أبي رؤح يقول ما جلس رسول الله عليه السلام على امبر حتى مات » وما 
كان يخطب إلا قائما » وأول من جلس عثمان رضي الله عنه في آخر عمر زمانه حين كبر » 
فكان يجلس هيئلة ثم يقوم » وكان المغيرة بن شعبة إذا فرغ المؤذن قام فخطب ولا 
خلس حى ينزل . 


قال والذي عليه تمل النأس ما تفعله الآئمة اليوم » ثم هذه القعدة عن دة للاستراحة 
وليست يشرط . وقال الشافعي إنها شرط . وقال شمس الآثمة السر خسي الدليل على أنها 
للاستراحة لا للشرط حديث جاير بن سمرة أن رسول الله عليه السلام كان يخطب قائه.] 
خطبة واحدة » فاما أسن جعلها خطيتين ببنه! جلسة » هذا دليل على أنم.ا للاستراحة لا 
لاشرط . قلت هذا الحديث غريب وهو عن ان عباس برواية الحسن بن عماد » وقال ابن 
العربي وهو ضعيف . 

ثم الخطبة الواحدة تحوز عندة وهو مدهب عطاء ومالك والأوزاعيو سحاو أبو ثور 
وفال ابن المنذر أرجو أن تجزئه خطبة واحدة » وقال أحمد لا تكون الخطبة إلا ماخطب 
الني عليه السلام . وقال الشافعي تحب أن تخطب خطبتين قائما يجلس ينها مع القدرة 
عليها » وحككى الرافعي وجها آخر أنه لو خطب قائماً كفاه الفصل سكتة مرة من غير 
جلوس . قال النووي وهذا ساد مردود “وقالالنووي الإمام والجلوس يمن ما سنة عند 
جمهور العاماء » حتى أن الطحاوي « رح » قال لم بقل أحد باشتراط الجاوس يينهبما 
غير الشافعي . 
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ويخطب قائماً على الطبارة لان القيام فيبا متوارث ثم هي شرط الصلاة 
فيستحب فيا الطبارة كالأذان » 


( ويخطب قائما على الطبارة ) أي ويخطب الإمام حال كونه قائما وحال كونه على 
الطبارة » أما القيام فإنه سنة عندة » وعند الشافمي لا تصح الخطبة قاعداً » ويه قال 
مالك فى رواية » وعنه كقولما » ويه قال أحمد » وأما الطبارة سنة عندة لا شرط ©» 
خلافا لأبى بوسف والشافمى » حت إذا خطب على غير طهارة عندة يكره » وعندهما لا 
يحرز . وقال الشافمي في القديم كقولما » وبه قال مالك وأحمد . 

( لآت القيام فمها ) أي الخطبة ( متوارث ) أي عن الني عليه السلام ومن الآئمة بعده . 
إلى يومنا هذا » والجواب عما يقال أنه إذا كان كذلك ينبغي أن يكون فرضا »ا قال 
الشافمي وهو قول المصنف « رح ©». 

( ثم هي ) أي الخطبة ( شرط الصلاة فيستحب فيها ) أي في الخطبة ( الطبارة ) أي 
من الجناية والحدث ( كالأذان ) وجه التشبيه بالأذان أن الخطية ذكرها شبه بالصلاة من 
حبث أقيمت مقام شطرها » وتقام يعد دخول الوقت والأذان أيضاً يقام يمد دغول 
الوقت لا يقال ليس بينها مشابهة » بل ببنها مخالفة » فإذا أذنالجنبتستحب فيها الإعادة 
ظاهراً وم يذكر خطبة الجعة ها هنا لأا نقول لا فرق بينها في الحقيقة » غير أن الأذان 
لا يتعلق به حك الجواز » فذكر استحباب الإعادة والخطبة يتعلق بها حك الجواز © فذ كر 
الجواز ها هنا » واستحباب الإعادة ها هنا كبو في الأذان . 

ول يذكر المصنف أنه هل يعيد الخطبة أو لا » فذكر في نوادر أبي يوسف أنه يسدها 
وإن م يعدها جاز » لآنه ليس من شرط استقبال القبلة يخلاف الأذان » فإنه يعيد لأرنف 
الأذان أشبه بالصلاة من الخطبة » ألا ترى أنه شرع استقبال القبلة يخلاف الخطبة » ولكن 
يكون مسيئا إذا تعمد ذلك » لآنها الصلاة حتى أقيمت مقام الشفع في الظبر » ولأن فيه 

دخول المسجد جنا . وهو مكروه . 
وقال الأترازي قوله - كالأذان - فبه نظر » لأنه يفهم من هذا التر كيب أن الأذان 
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ولو خطب قاعداً أو على غير طبارة جاز » لحصول المقصود ء إلا أنه 
يكره لنخالفة التوارث » وللفصل بسنهما وبين الصلاة 


اشرط الصلاة وليس كذلك » لأنه سنة » قلت لا نسل ذلك لأنه قوله كالآذان - يتعلق . 
بقوله تستحب فبها الطبارة ولا بقوله هي شرط الصلاة . 
( ولو خطب قاعدا أو على غير الطبارة جاز لحصول المقصود ) وهو الذكر والوعظ » 
| وني الحيط والمبسؤطين الخطبة ذكر والمحدث والجنب بلمات ما نلا قراءة القران في عق 
الجنب » وليست الخطبة كالصلاة ولا كشطرها > بدليل أنها تؤدى غير مستقبل القبلة ولا 
يفسدها الكلام ( إلا أنه يكره ) استثناء من قوله ‏ جاز - والضمير في أنه يرجع إلى كل 
واحد من الخطبة قاعداً ومن الخطبة على غير الطهارة » ويذكر الضمير باعتبار المذكور 
( لمخالفة التوارث ) يتعلق بقوله - ولو خطب قاعداً - أو أراد بالتوارث ما نقل عن 
| الني تتمتهدذ ومن الآأئمة بعده من القيام في الخطبة . 
( والفصل بينها وبين الصلاة ) متعلق بقوله ‏ أو على غير طهارة: - وأرادأنالطبارة 
في الخطبة على غير طهارة لأجل وقوع الفصل بين الخطبة وبين الصلاة » فإنه إذا خطب 
على غير طبارة يحتاج إلى وضوء لأجل الصلاة » فوضوءه يَكون فصلا ببنها . 
فروع : لو خطب فنظر الناس وجاء آآخرون أجزآم » لأنه خطب والقوم حضور © 
وصلى والقوم حضود » و كبر للجمعة والناس ل يكبروا حت ركع » ثم كبر والقوع مم » 
ومحزتهم » ولو رفع رأسه قبل أن يركموا لا حزم » ولو كبروا معه ثم خرجوا من المسجد 
2 جاءو! و كبروا قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أجزأه » كذا في المحبط . 
وفي المرغيناني كبر الإمام والقوم حضور لم يشرعو! إن كان شروعهم قبل رفع الإمام 
من الر كوع صحت الجمعة وإلا استقبلها » قبل هذا قول مد » وعن أبي يوسف إن شرعوا 
قبل أن يقرأ آية قصيرة جازت ‏ وإلا استقبلها » وقال أو يوسف إن 0 يقرأ 
ثلاث آيات أو آية طويلة صحت وإلا استقبلبا . 
وفي ارانييسات ت أحدث الإمام وقال لو أححد لوازي ليزه زأء أن يخطب 
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ويصلى بهم » وفي الأصل قدم وإن بعدما خطب الأول وصلى بهم القادم لايحوز إلاأكت 
يعبد الخطبة » و كذا إذا أمر الثاني الأول أن يصلي بهم » فإن الأول مستأنف ثم أمر م 
يصلي بهم جاز » ولو خطب وحده لا يجوز »> وإن كان يحضرة النساء » وعن أبي حنيفة 
يجوز > والصحيح الأول عن أبي يوسف لو خطب ولم يسمع الرجال جاز ولا يضرتباعدهم» 
ولو خطب والقوم قيام أو صم جازت ذكره في الدخيرة . 

ولو خطب يحضرة الإمام بغير اذنه لم يجز والأذن بالخطبة إذن بالصلاة » وكذا الاذن 
بالصلاة أذن بالخطبة أو شبدها جاز » وإن تقدم من غير أن يقدمه الإمام إن كان بعد 
الشروع جوز . وقيل لا يجوز إلا إذا كان قاضياً أو صاحب شرط أو ذا سلطان »2 ولو 
خطب ثم ذهب فتوضا في منزله ثم جاء فصلى جاز » ولو تفخذ فيه أو جامع قاغتسل 
فاستقبل الخطية » ذكره في الواقعات ومثية المغني . 

وفي المرغيناني لو رجم إلى منزله قتمدى أجزأه » واو خطب وهو جنب فاغتسل 
امتقفبل . 

وفي قنية المنبة خطب وفي يده منشور الوالي وصلى بالناس بالغ جاز . وقال القاضي 
عبد الجبار ويجد الآئمة الترجماتي لا يحوز ولا تصح صلاتهم بالبالغ » وفي صلاة الخلاني 
ويشترط في الخطبة أهلية الإمام في الجمعة » وعند الشافعي في المحدث والجنب قولان » 
الجديد اشتراط الطبارة » و كذا طبارة البدن والثوب والمكان وستر العورة » وم يشقرط 
الطبارة » وأحمد وداود في الواقعات لو أحدث الإمام وأمر من 0 يحضر الخطبة أن مجمع 
هم لم يصح جمعتهم » وإن أمر من حضر الخطبة أو بعضها فجمع بهم جاز . 

وفي الأصل لا يجوز » يخلاف ما نو شرع في الصلاة ثم استخلف من لم يشهدها جاز » 
ولو أحدث الإمام يعدهما خطب قبل الشروع في الجمعة وأمر رجلا لم يشهد الخطبة أرن 
يصلي بهم فأمر المأمور من سهد الخطبة من أهل الصلاة أن يصلي بهم جاز » وذكر الخاكم 
في ختصرء أنه لايحوز » ولو كان المأمور الأول ذمياً ولم يعلم به الأمر فأمر الذمي مسقا 
م يحز » لآنه لبس من أهل الصلاة » و كذا لو كان مريضاً يصلي بالإماء أو أجرس أو أميا 
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فإن اقتصر على على ذ كر الله جاز عند أبي حنيفة « رح » وقالا لا بد من 
. ذكر طويل يسمى خطبة 


أو صبياً فأمروا غيرهم لم يجز » ولو أسم الذمي وبرىء المريض وتككم الآخرسوتعلالأمي 
فصلى بهم أو أمر غيرهم جاز » ولو أمر نصراني أو صبي فأسل النصرافي وبلخ الصبي لا 
يصلبان حتى تؤمران بعد ذلك إذا استقضاه » ولو قال للنصراني إذا أسامت فصل بالناس 
أو اقض جاز » وكذا الصي . 

( فإن اقتصر على ذ كر الله جاز عند أبي حنيفة « رح » ) إطلاق كلامه يقتضي أ نيجوز 
بمجرد قول الله من غير أن يقرن به شيئا كالجد وسبحان الله » لأنه ذكر الله » ولكن 
الرواية في المبسوط وغيره أنه إذا خطب بتسبيحة واحدة أو بتبليل أو بسحميد أجزأه في 
قوله . وني الحبط ويجزىء في الخطبة قليل الذكر نحو قوله ‏ الحد لله ونحو قوله 
سبحان الله - وقال ابن المنذر روينا عن الشعبي أنه قال يخطب با قل أو مكثر » وفي 
قاضي خان التسببحة الواحدة تجحزىء في قول أبي حنيفة . وهو قول أبي يوسف الأول » 
وكان القول أ و لا بجزىء » وهو قول محمد وقول ألي بوسف الآخر إلا أنه يككوذ سينا 
بغير عذر كترك السنة . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يخطب خطبة خفية يحمد الله ويئنيعليه ويتشهد ويصلي 
على ابي عننتتهدز ويءظ الناس ويذكرهم » ويقرأ سورة » ذكره المرغبناني » وقال مالك 
الخطبة كل كلام ذي بال وروى مطرف غنه في مختصر ابن عبد الحكم أو سبح أو هلل 
أو صلى على الني عزنتئدد فلا إعادة عليه » ثم اشترط عند أبي حنيفة أن يكون قوله الجد 
لله على قصد الخطبة » حتى لو قال يريد امد لله على إعطائه لا ينوب عن الخطبة » وقيل 
ينوب > والأول أصح > ونظيره التسمية على الذببحة إنما تحل إذا كان قاصداً للذبح . وفي 
الكافي التكرار شرط في المد لله لتسمى خطبة . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( لا يد من ذكر طويل يسمى خطبة ) وبه قال عامة 
. العلماء . وقال الإمام أبو بكر أقل ما معي خطبة عندن مقدار التشهد من قوله التحباجافه 
إلى قوله عبده ورسوله . وفي التجنيس مقدار الجلوس بين الخطبتين » وعند الطحاوي 
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لأن الخطبة هي الواجبة والنسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة . وقال 
الشافعي درح»لايجوز حتى يخطب خطبتين اعتبار للمتعارف ؛ 


مقدار ما يمس موضع جلوسه المنبر » وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات وعند الشافعي 
تجب »> وبه قال أحمد ومالك في رواية . وفي الخلاصة الغزالية في الخطبة الأولى أربع 
فرائض التحميد والصلاة على الني عليه السلام والوصية بتقوى الله تمالى وقراءة آية » 
وكذا في الخطبة الثانية إلا أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في النانية يدل على أن قراءة 
الآيةفي الأولى . وفي الحلية قبل تحب القراءة في الخطبتين » قبل ولا تجبفيها » وقيبسل 
تحب في إحداهما في أيتها قرأ جاز » والقراءة في الثاننة مستحبة » وقسل واجبة 
وبقول أحمد أخذ . 

( لآن الخطبة هي الواجبة ) يعني بالإجماع ( والتسبيحة ) الواحدة ( والتحميدة ) 
الواحدة ( لااتسمى خطبة ) فوجب ما يسمى خطبة . 

( وقال الشافمي لا يجوز حقى يخطب خطبتين اعتباراً للعرف ) أي للعادة » لأرت 
الذي مخطب بأقل من ذلك لا يسمى خطبة في عادة الناس ولا تخطب يها خطبباً» وصورة 
الخطبتين عنده ما قد ذكرناه الآن » وعلل الأترازي للشافعي بقوله إن ذكر الله بحمل لا 
يدري أي ذكر هو > وقد فسره رسول الله عليه السلام خطبتين بفعله صاربيانا الكتاب» 
ثم أجاب عن ذلك بقوله لا نسل أن ذكر الله مجمل » لأن الجمل مالا يمكن العمل به إلا 
. يبان من المجمل » والعمل بالآية قبل الببان » لأن ما سمي ذكر الله معلوم عند الناسوفعل 
الني عليه السلام لبان السنة » ولا نسل أن الجواز معلق بالخطبة » بل الجواز معلق بذ كر 
الله وقد حصل » ولئن سانا لككن لا نسم أن القدر القليل لا يسمى خطبة » وكيفلا ' 
يسمى خطبة والخطبة موجودة في ذلك القدر . 

قلت قوله - لا نسم أن الجواز معلق بالخطبة - فيه نظر » وكيف لا يعلق بالخطبة » 
والمراد من ذكر الله في قوله ‏ فاسعوا إلى ذكر الله  #‏ الجمعة » هو الخطبة » فإذا كلن 
المراد بالذكر الخطبة ما هو مضاد الخطأ ؛ ول يجز لهم عادو بالقدر القليل»وقوله وحقيقة 
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وله قوله تعالى ظ فاسعوا إلى ذكر الله 4 4 المعة » من غير فصل . 


الخطبة موجودة في ذلك القدر غير مسلم » لأن المراد هو الخطبة الشرعية التي جرى عليها . 
التوارث » ولس المراد الحقيقة اللغوية . 

ثم سأل الأترازي بقوله فإن قلت ذكر رأيث يقدم على الصلاة فوجب أن لا يقصرعى 
الكلمة الواحدة كالأذان > قلت لا نسل أن القباس صحبح > لآن المقصود من الأذان الإعلام 
وهو لا يحصل بكامة واحدة » يخلاف الخطبة » فإن اللقصود منها منها ذكر الله وهو يحصل 
بكل ما يسمى ذكر الله . قلت وفيها أيضاً إعلام بأن هذا يوم فيه قامت الخطبة مقام 
الر كعتين على ما روي عن عمر وعائشة رضي الله عنها أنها قالا إنما قصرت الصلاة لمكان 
الخطبة » ومعلوم أن قصر الصلاة لا يكون با يسمى ذكر الله . 

( وله ) أي لأبي حنيفة رحمه لله ( قوله تعالى فإ فاسعوا إلى ذكر الله © ه الجمعة » 
من غير فصل ) يعني بين قليل الذحكر وكثيره » والمراد يذكر الله الخطبة 
باتفاق المفسرين وقد أمر الله تعالى بالسعي إلى ذكره مطلقاً من غير قبد بذكر طويل ولا 
يخطبتين » فاشتراطه زيادة على النص بالفعل المنقول يخبر الواحد » فبحمل ذلك على السنة 
وكال الذكر » وأصل الذكر حاصل بقولنا الجد لله وسبحان الله » ولا إله إلا الل وال 
أكبر وتحو ذلك » فيا زاه على ذلك فهو شرط الكيال . 

ثم قوله - امد لله أو سبحان الله - كلام وخبر وتحته معان جلية جبة » فاتك لم 
بهذا اللفظ الوجيز كالذاكر لتلك المعاني الكثيرة بلفظ وجيز » فركون خطبة وجيزة 
قصيرة » وقصر الخطبة مندوب اليه » وروي طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل . 

فإن قلت ما حال هذا الحديث ٠‏ قلت قال ابن العربي خرج في الصحيم » 
الشهور أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه ومعنى نيته أي علامة على تفهمه » وجعل 
٠‏ الجوهري المم أصلية وقيل هي فعلية » ونقل الأزهري عن أبي عبيد أن وزتها مغعلة 
0 . وقال ابن الأثير وحقيقتها أنها مفغمة من معنى أن التي التخفيف ' 
والتأكيد غير مشتقة من لفظها » لأن الحروف لا تشتق منبا » وإنما خمت حروفها دلالة 
ال امجاعافي وار درا ريد من لفظبا بنمدما جعلت اسماً لكان قولاً » 


ا 


وعن عثهان رضي الله عنه أنه قال الجد لله فارتج عليه فنزل وصلى 


ومن أغرب ما قيل فيبا أن الحمزة بدل من الطاء في الخطبة » والمم في. ذلك 
كامة زائدة 

( وعن عؤان رضي الله عنه أنه قال المد لله فارتج عليه فنذل وصلى ) هذا غريب 
ولكن اشتهر تبر في كتب الفقه أن عثيان قال على المنير المدلله فارتج عليه » قال إن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنها كنا يعدان لهذا المقام مقالاً » وأنم إلى إمام عادل أحوج منم 
إلى إمام قوال » وسبأق في الخطبة بعد هذا وكاو ظردي: الإمام القامم بن تيت 
السرقطي في كتاب غريب الحديث من غير سند » فقال روي عن عثمان رضي الله عنه أنه 
صعد المنبر فارتج المنبر عليه » فقال امد لله ان أول مر كب صعب وإن أيا بكر وعمر 
رضي الله عنهها كانا يعدان هذا المقام مقالاً » وأنتم إلى إمام عادل أحوج منبك إلى إمام 
قائل » وإن أخشى زات الخطبة على وجبها » ويعل الله إن شاء الله » انتهى 

قال السراج فنزل وصلى الجعة وم ينكر عليه أحد من الصحابة» فدل أنه يكتفى بهذا 
القدر » ومراده من قوله وأنتم إلى إمام عادل أحوج متم إلى إمام قوال » إن الخطباء 
الذين يأتون بعد الخلفاء الراشدين يكون على كثيرة المقال مع قبح الفعال » وإن لم أمكن 
مثلهم فأنا على الخير دون الشر » فأما أن يزيد هذه المقالة تفضيل نفسه على الشبخين فلا » 
كذا في الحبط > وروي أن الحجاج لما أتى العراق وصعد المنبر ارتج عليه » فقال يا أيها 
الناس قدها التي كبر رؤوسم واد فيهم إلي بأعيتكم » وإني لا أجمع عليكم بين الشيخ 
والصي ان في نعماء شيء فلان » فإذا قضيتم الصلاة فانتببوها فترك » وصلى مغه 0 
مالك وغيره من الصحاية » كذا في المدسوط. 

وقال تاج الشريعة وصلى معه ابن عمر وأنس والحسن وغيزهم من عاماء التابعين رضي الله 
عنهم » وقال السروجي وروي عنه أنه كتب إلى الوليد.بن عبد الملك يشكو اليه الحصر 
في الخطبة وقلة شهوة الأكل وضعف شهوة الماع » فتكتب اليه الوليد أن لك إذا خطبت 
انظر إلى أخريات الناس ولا تنظر إلى من يكون بقرب منك » وأكثر ألوان الأطعمة » 
فإنك لو أكلت من كل لون شيا يسيراً كفيت © وأكثر السراري فإن لكل جديدلذة. 


نف 


قوله - فارتج عليه - يفم الحمزة وسكون الراء وكسر التاء المثناة من قوق و تخفيف 
الجم . وقال الجوهري ارتج على القاريءعلى مالم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة “وارتج 
الرجل في منطقه إذا استغلق عليه الكلام » وارتحت الباب أي أغلقته . وفي النهاية لابن 
الأثير أمرة رسول الله عدن بارتاج الباب أي باغلاقه . وفي مجمع الغرائب يقال لارجل 
الذي ليحزهمنطاق قد ارتج عليه قد غلقعليهياب النطتى ٠‏ وقال المريد قو لالعامة ارتج اليه 
بالتشديد ليس بشيء . في المغرب الكلام العربي بالتخفيف . 

فإن قلت روي عن أي عبيدة أنه قال يقال ارتج يعني بالتشديد » ومعناه وقعفيوجه 
أي اختلاط . قلت هذا المعنى يقبد جداً . 

فروع : الخطبة تشتمل على فروض وسنن » أما الفرض فشيئان الوقت وهو ما يمد 
الزوال وقبل الصلاة » حتى لو خطب قبل الزوال أو يعمد الصلاة لا يحوز . وأما السنن 
فخمسة عثشر الطهارة حتى كره من الجنتٍ والمحدث . وقال أبو بوسف والشافمي لا يحوز 
منها . والقيام واستقبال القوم بوجه © والقعود قبل الخطبتين قال أبو يوسف » والمداية 
بالمد لله والثناء عليه بما هو أهله » و كاتا الشهادة والصلاة على النبي تنفتهد: » والموعفة 
والنذكرة وقراءة القرآن » وار كبا مسيء » وقال الشافمي لا يحوز > وقدرها ثلاث آيات 
والجلوس بين الطبتين » وإعادة التحميد والثناء على الله تعالى في الخطبة الثانمة » وزيادة 
الدعاء للمسامين والمسادات في الثائية وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل . 

وأما الخطيب فمن السنة قبه الطهارة واستقباله بوجبه إلى القوم وترك السلام منوقت 
خروجه إلى دخوله في الصلاة وترك الككلام » وبه قال مالك . وقال الشافمي وأحمدالسنة 
إذا صمد المنبر أن يسم على القوم إذا أقبلهم بوجبه » كذا روي عن ابن عمر أن الني عتم 
قلت هذا الحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر في ترجمتهعيسى بنعبدالهالأنصاري 
وضعفه » و كذ ضعفه ابن حبان . 

وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي قال كان 
رسول الله عَكثْوٍ إذا صعد المنبر يوم المعةإذا استقبل الناس فق ال السلام عليكم . . 


فى 


ومن شرائطبا الجاعة لأن الجمعة مشتقة منها » وأقلهم عند أبي حنيفة 
8 رح ؟ ثلانة سوى الإمام » 


الحديث » وهو مرسل فلا يحتج به عنده . وقال عبد الح في الأحكام الكبرىهومر سل » 
وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله بن لهبعة فهو معروف في الضعف فلا يحتج به . وقال 
البيبقي لبس بقوي » يعني الحديث . 

وفي الدراية والحجة عليه أي على الشافمي قوله عزمتهد< إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا 
1 كلام » وما رواه يحتمل أن يكون قبل هذا القول . وفي المبسوط يستحب للقوم امف 
: يستقبلوا الإمام عند الخطبة » وبه قال مالك والشافعي وأحمد » وقال ابن المنذر وهذا 
كالإجماع . وقال النووي يكره في الخطبة أن يفعل الخطمب ما فعله الجهال من التطباء من 
الدق يسيف على درج المنبر » و كذا الجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم » انتهى . 

ويستحب أن يتوكأ الخطيب في خطبته على نحو قوس وغيره » وروى أبو داود عن 
رجل له صحبة في حديث طويل أنه قال سهدت الخطبة مع رسول الله نيد فقام يتوكأ 
على عصى أو قوس »2 وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن و كيع عن ابن حبان عن يزيد بن 
عبد البد عن أبيه أن الني تمتهد خطبهم يوم عبد وفي يده قوس أو عصى » وعن طلحةبن 
يحبى قال رأيت مر بن عبد العزيز يخطب وببده قضيب © وذكر البقالي يخطب بالسيف 
في بلدة فتحت بالسف . ْ 

( ومن شرائطها ) أي ومن شرائط الجمعة ( الجماعة » لأن الجمعة مشتقة عنها ) فلا 
يتحقق بدوتها كالضارب لا كان مشتقا من الضربلم يتحقق بدونه4و كذا فيسائر المشتقات 
واجتمعت الأمة على أنها لا تصح من المنفرد إلا ما ذكره ابن حزم في الحلى عن بعض الناس 
أن الفذ يصلى الجمعة كالظهر . 

( وأقلهم ) أي أقل الجماعة في انعقاد الجمعة ( عند أبي حضفة ثلاثة ) أي ثلاثةر جال 
( سوى الإمام ) ويه قال زفر والليث بن سعد » وححكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبينور 
والثوري في قول واختاره المزبي . 


رف 


وقالا اثنان سوام - 


( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( اثنان سواه ) أي سوى الإمام » وبه قال أبو ثور 
وأحمد في رواية والثوري في رواية “ وهو قول الحسن البصري » واعم أن في العدد الذي 
تصح يه الجمعة أربعة عتسر قولاً » الآول والثاني ذكرةهما الآن . 

والثالث : إنا تنعقد بواحجد سوى الإمام » وهو قول.النخعي والحسن بن حي وأهي . 
سلبان وجمبع الظاهرية . | ش 

والزاييع : بسبعة رجال ؛ وهو مروي عن عكرمة . 

والخامس : بتسعه . 

والسادس : باثني عشر رجلا ٠‏ وهو قول ربمعة . 

والسابع : بثلاثة عثسر رجلا » ذكره في امحل . 

والثامن : بيعشرين ٠.‏ 

والتاسع : بثلاثين » رواه ابن حبيب > ذكره في الى . 

والغاشر : بأربعين سواك » ذكره ابن شداد عن عمر بن غبد العزيز . 

والحادي عشر : بأربعين رجلا أحراراً بالغين عقلاء مقبدين لا يظعنون صيفا ولا شتاء 
إلا ظعن سماجة »> وهو قول الشافعي وظاهر قوله أجد ول يرافقه على جمسع الشروط . 

والثاني عشر : يخمسين رجلا » حكاه في المحلى عن عمر بن عبد العزيز» ورواه عنأحمد. 

والثالث عشر : انين » ذ كره المازري . 

والرأبع عشر : بغير تحديد . 

واحتج الشافعي بقصة أسعد بن زرارة رواما أبو داود عن عيد ١ل‏ رحمن بن كعب بن 
مالك عن أببه كعب بن مالك أنه كان إذا ممع النداء يرم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. 
. قلث له إذا ممت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لآنه أول من جمع ينا في.هذا البيت 
في عدة بني بياضة في بقبع يقال له بقيع الخصمات » قلت ؟ أنتم يومئذ قال أربعون» رواء 
ابن ماجة والسبهقي أيضا » وقد ذكرتاه في أول الكتاب مشروحا » ولاحجة له فيه 
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ااا شم 
وجبين > أحدهما : أنه كان قبل أن يقدم الني عزمتجة كا رواه البيوقي في سفنه الكبير . 
والثاني : أنه يجوز مع الأزبعين ولا يدل على عدم الجواز بدون الأريمين » وحن نجوزه 
بدو نالأربعين وبأقل من أربعين وبأكثر منها . 

واحتج الشافعي أيضاً بما روي عن جابر رضي الل عنه أنه قال مضت السنة ان في كل 
. أريعين فا فوقها جمعة » وبما روي عن أبي هريرة أنه أقام الجمعة يحواة بإذن حمر رضي 
ش اله عنه » وفمها أربعون رجلا » وبما روي عن أبي أمامة أنه عليه السلام قال لا جمعة إلا 
بأربعين » وبما روي عنه علمه السلام أنه قال إذا اجتمع أربعون فعليهم الجممة وأيضاً م 
. ينقل على عبد الني عليه السلام والخلفاء بنده الجمعة بأقل من أربعين رجلا . 

والجواب عما روى جاير إن قلت أنه لا يدل على نقي الجواز بما دون الأربعين . قلت 
في قول الصحابة مضت السنة خلافا بين العاماء » وقال النووي حديث جاير هذا ضعيف» 
رواه البيبقي وغيره بإسناد ضعبف »> وقال هو حديث لا يحتج جثله . 
والجواب عنحديث أبيهريرة كالجواب عنحديث جابر. والجوابسما روي عنهأنهعليه 
السلام إذا اجتمع أربعون فعليوم الجمعة ان.صاجب الوجه ذ كره ولإيثبتعند أهل النقل . 
والجواب عن قولهم ينقل على عبد رسول الل كع .. الخ أنه برده ما رواهالبخاريومسم 
رضي الله عنهها من حديث جابر قال كان رسول الله ملق يخطب قائما يوم الجمعه فقدمعير 
بن الشام فنفر الناس وبقي معه اثني عشر رجلا فأنزل الله تعالى طإوإذا رأوا! تحارة أولهواً 
انقضوا البها وتر كوك قائماً © ١‏ الجمعة » قال أبو يكر الرازي ومعاوم أنه علبه السلام 
ل يترك الجمعة منذ قام بالمدينة » وم يذكر رجوع القوم فوجب أن يكون ققد صلى باثفي 
عشر رجلا فبظل اشتراط الأربعين كا قال الشافعي وابن حنبل رحمها الات أرل 
جمعة كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عمير رضي الله عنها بأمر الني مَْهِ باثني عشر رجلا 
قبل الحجرة فبطل بذلك اشقراط الأربعين . 

فإن قلت روى البيبقي والدارقطني أنهم انفضوا فلم يبق إلا الأريعون . قلت هذا 
ليس بصحمع > والصحيح ما.رواء الشيخان. 


37” 


قال « رض » والأصم أن هذا قول أبي يوسف هرحس » وحده له ان 

في المثنى معنى الإجتماع » وهي منبئة عنهء وما أن الجمع 

الصحيح إنما هو الثلاث لأنه جمع تسمية » ومعنى الجماعة شرط 
على حدة , وكذا الإمام فلا يعتير منهم 


فإن قات انفضوا في الخطبة أم في الصلاة . قلت في روايات مسل أنهم انفضوا في . 
الخطبة » وفي رواية البخاري في الصلاة . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( والأصح أن هذا قول أبي يوسف وحدء رحمه الله ) 
أي الأصح أن كون الاثنين سوى الإمام شرطع لانعقاد الجممة » وهو قول أبي يوسف 
وحده رحمه الله وتحمد مع أبي حنيفة رحمها الله » والمذكور في عامة نسخ الختصر أرن 
محمداً مع أبي يوسف » واحترز المصنف بقوله والأصح عن هذا . 

( له ) لآبي يوسف ( ان فياثنينمعنى الإجتاع ) لأن فيه اجتاع واحد مع آخر(وهي) 
أي الجمعة ( منبئة ) أي عميدة ( عنه ) أي عن الإججاع لما ذكر أن الجممة مشتقةمنالجباعة 
وفي الجباعة اجتاع لا محالة . : 

( وفيا ) أي لأبي حنيفة وممد رحمها الله ( ان الجمع الصحيح ) يعني لفة ومعنى 
( إما هو الثلاث ) ولهذا يقال رجال ثلاثة » ولا يقال رجال اثنان ( لأنه ) أيلأنالثلاث 
( جمع تسمية ) أي من حيث التسمية في اللفة ( ومعنى ) أي ومن حيث المعنى أيضا » 
ولهذا صح تقبع أهل الصفة بين أهل الفرد والمثنى والمجموع ونفي الجمع عن التثنيةفي قول 
القائل » هذا مثنى وليس بمجموع» وهذا تثنية وليس مجمع » فإذا صحأن الجباعةمشروطة 
في الجمع وجب حملبا على الجمع المطلق وهو الثلاث فيا فوقها » حتى يقوم الدليل علىإرادة 
الإثنين كا قال في قوله تعالى © فقد صغت قاوبكما » وقوله عليه السلاملا نكاحإلابشبود» 
وما قال القائل فيا قاله أبو يوسف رحمه الله كذلك لأنه يقبل مع الإمام ثلائة » وأجاب 
المصنف بقوله ( والجباعة شرط على حدة ) أي وحدها دون الإمام . 

( وكذا الإمام ) شرط على حدة ( فلا يعتبر منهم ) أي من الجماعة لآن الله تعالى قال 


نا 


وإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد إلا النساء والصبيدت 

استقبل الظبر عند أبي حنيفة « رح » . وقالا إذا نقروا عنه بعدما 

انتم الصلاة صل الجمعة » فإن تفروا عنه بعدما ركع وسجد سجدة 
بني على الجمعة خلافاً أزفر « رح » 


ف فاسموا » وهو يقتضي ثلاثة » لأنها أقل الجمع وقوله « إلى ذكر الله » يقتضي ذاكرا » 
فذلك أريعة ومن وجة خمسة » لآن قوله إذا نودي يقتضي اا للادي » وهو المؤذن وقوله 
- فاسعوا - يقتضي ثلاثة لأنبا أقل الجمع » وقوله - إلى ذكر الله - يقتضي الذاحكر 
وهو الإمام » هو على كل حال يحب أن يكون لهم من يصلح إماما حق إذا كان صبي] 
أو يجنوناً لا يجوز . 
( وإن نفر الناس ) يعني إذا اقتدى الناس بالإمام في صلاة الجمعة » ثم عرض للناس 
عارض إذا ثم إلى نفور فنفروا وبقي الإمام وحده إن كان ذلك ( قبل أن يرحكع الإمام 
. ويسجد ) يعني بعد الشروع لأنهم إن نفروا قبل شروعبم مع الإمام لا يصلى الجممة بلا 
| خلاف والخلاف في النفور بعد الشروع قبل الركوع والسجود لما نذكره قوله ( إلا النساء 
والصبيان ) يعني ل ينفروا فلا يعتير لبقام لما يميء عن قريب ( استقبل الظهر عند أبي 
حسسفة « رح » ) ولو بقي معه رجلان أو صبيان أو نساء . وقال الثوري إن يقي معه 
رجلان صل المعة » وبه قال أبو ثور وإن بقي معه واحد يصلي الجمعة . 
| . ( وقالا ) أي أب يوسف ومحمد رحمها الله( إذا نفروا عنه ) أي عن الإمام ( بعدما 
| افتتح الصلاة صلى الجمعة ) وإن يقي وحدء وبه قال المزني في قول ( فإن نفروا عنه ) أي 
عن الإمام ( بعدما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة في قولحم جميعا ) أي في قول أبي 
حشفة وأبى يوسف ومحمد رحميم الله . ش 
( خلافاً ازفر ) فعنده يصلى الظبر » وعند مالك إن انفضوا يعد الإحرام ويسر 
رجوعهم بنى على إحر أمه أربعا وإلا جعلبا نافلة فانظرهم » وإن انفضوا بعد ركمة » قال 
أثهب وعبد الوهاب رحمها الله يتمها جمعة > وهو اختبار المزني » وقال سحنون هو ما 
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وهو يقول أنه شرط فلا بد من دوامهكالوقت ء ولا أن الجماعة 
شرط الإنعقاد فلا يشترط دواهبا 


بعد الإحرام فيشترط إلى الإنتباء . وقال إسحاق إن بقي معه اثني عشر صلى الجمععمة ». 
والظاهر كلام أحمد استدامة الآربعين . وقال النووي لو أحرم بالأربعينالمشروطةثمانفضوا 
فمنده خمسة أقوال » أصحبا يتمها ظبراً كالابتداء » وللمزني تخريحان » أحدحهما يتمبا 
حممة واحدة كقولها . ٠‏ 

والثاني : إن صلى ركعة سجد فببا أتمها جمعة » وقيل إن بقي معه واحدةأتهباجمعة» 
ونص عليه في القدمم » ودكر ابن المنذر إن بقي معه اثنان لا يتمها جمعمة وهو رواية 
البونطي . وقال صاحب التقريب يحتمل أن يكتفى بالعبد والمسافر وأقام الماورديالصي 
والمرأة مقامها » فالحاصل بقاء الأربعين في كل الصلاة هل هو شرط أم لا قولان » فإرن 
قلنا لافبل شرط بقاء عدد أو لا فولان » فإن قلنا فهل يفصل بين الر كعة الأولى والثانية 
أم لاقولان . فإن قلنا نعم فلم يشترط قولان » أحدهما ثلائة والآخر اثنان » فإذا 
أردت اختصار ذلك قلت : 

في المسآلة خمسة أقوال » أحدها : يتمها ظبراً كيفها كان وهو الصيح . والثاني : 
جمعة كمفيا كان . والثالث : إن بقي معة اثنان أتها جمعة وهو الأظبر . والرابع : إن 
بقي معه واحد أنمها جمعة . الخامس : إن انفضوا أو بعضبم بعد تام الركعة يسجد قيها 
أتم جمعة » وإلا أتمها ظهراً . 

( وهو يقول ) أي يقول زفر فيا ذهب اله ( أنها ) أي أن الجمعة عنده ( شرط فلا 
بد من دوامها ) كا في سائر الشروط ( كالوقت ) فإن دوامه شرط لصحة الجمعة فكذلك 
دوام الجباعة . 

( وما ) أي ولأبي يوسف ومحمد رحمها الله ( ان الجماعة شرط الإنعقاد ) أي انعقاد 
الجمعة لا شرط الأداء ( فلا يشترط دوامها ) والذلمن على ذلك أن المقتديإذا أدركركعة 
من الجمعة يقضي الجمعة بالاتفاق » وكذا إذا أدرك التشهد عندهما » خلافاً محمد رحمه ال» 
ثم حاجة المقتدي إلى الإمام فوق حانجة الإمام إلى المقتديي » لآن الإمام أصل » والمقتدى 


ىو 


١ 
4 


كالخطبة ولآبي حنيفة « رح » إنال نعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم 
ذلك إلا. يتمام الركعة , لأن ما دونها ليس بصلاة 


تبع > ودوام الإمام بحل شرطا لصم ملا الت دي حق ع صلاة المسبوق في 
الجممة » مع أن حاجة المقتدي اليه » فلن لا يجمل دوام المقتدي شرطأ لصحة 
الإمام له 

( كالخطمة ) وجه التشدبه هو كون كل واحد من الجباعة والخطبة شرطا لانمقاد 
الجمعة » ولكن دوام الخطبه ليس بشرط فكذلك دوام الجماعة > ألا ترى أنالإمامبعدما 
كبر وسمقه الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة أتم الجمعة » فكان استخلافه إياه بعد 
التكبير كاستخلافه بعد أداء ركمة » فبذا مثله » وفي التجنئيس خطب وفرغ منها فذهب 
القوم كلهم وجاء آخرون وصلى بهم أجزأه لأنه خطب والقوم ضور » وصلى والقوم 
| حضور فتحقق رط جواز الخطبة . 

أوعند الشافعي نحب استئناف الخطبة ولو عاد ذلك القوم وم يشل الفصل 0 يحب 
استثنافها » ولو طال الفصل ففيه خلاف بين أصحابه قبل يحب » وقيل لا يحب » كذا في 


' تمرح الوجيز وفي الأجناس لو خطب وحده أو بحضرة النساء لم يحز » وبه قال الشافعي 


وعن ألي <نيفة رحمها الله يحوز » والصحيح الأول » وعن أبي يوسف رحمه الله لو خطب 
ول يسمع الرجال جاز » ولا يضر تباعدهم » ولو خطب والقوم نيام أو صم جازت»ذكره 


في الذخيرة ولو خطب حضرة الإمام بغير إذنه م يمز » والاذن بالخطبة اذن بالصلاة » 
أوكذا الاذن بالصلاة إذن بالخطبة وقد سبق هذا ونظائره قها سبق . 


( ولآبي حشيفة رحمه الله ان الإنعقاد بالشروع في الصلاة ) تقديره أن أيا حنيفة يقول . 


/ المقدمة الأول صحمحة »؛ وهي كون الجاعة شرط الإنعقاد » والإنمقاد إنما هو بالشروعفي 


الل وا م ش 
بصلاة ) لكونه في حل الرفض » لآن ما دون الركعة معتبر من وجه دون وجه » فالأول 
فيا إذا يحرم ثم قطع يازمه القضاء » والثاني فما إذا أدرك الإمام في السجود لايصيرمدركاً 
لاركمة وصلاة الجمعة تغيرت من الظبر إلى الجعة فلا يتغير إلا بتعين.ولا يعين إلا بوجود 
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فلا بد من دوامبا الما يخلاف الخطبة فإنها تنافي الصلاة فلا يشترط 
دوامها ولا معتبر في بقاء النسوان وكذا الصبيان لأنه لا ينعقد بهم 
الجمعة فلا تتم بهم الجماعة ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا 


مريض ولا عبد ولا أعمى 


الر كعة والذي يأتي بر كمة يأقي بأركان الصلاة ولا يبقى عليه إلا الركن المكرر والمصلي ما 
م يقيد بالبجدة مستفتح لكل ر كن » فكان ذهاب الماعة » قيل قي دها بالسجدة 
كذهايهم قبل التكبير يخلاف ما بعد تقيبدها بالسجدة » فانه مقيد للأركان لا يفتتح ؟؛ 
فافهم » فانه موضع دقيق . 

( فلا بد من دوامها اليها.) أي فلا بد من دوام الجباعة إلى الركعة أي إلى تمام الر كعة» 
والفاء فبه نتيجة قوله لأن ما دونها لمس بصلاة » وفي الحقيقة الفاء جواب شرط محذوف 
تقديره إن لل يكن ما دون الر كمة صلاة فلا بد من دوام الجباعة إلى تمام الر كعة . 

( يخلاف الخطبة ) جواب عن سؤال مقدر تقديره بأن يقال سامنا أن الجاعة شرط 
دوام الخطبة إلى تلك الغاية » وتقدير الجواب هو قوله ( لأنها ) أي لآن الخطبة ( تنانفي 
الصلاة ) لآنه حين توجد الخطبة لا نوجد الصلاة » ومين توجد الصلاة لا توج د الخطية 
والمنافاة بين الشيئين عبارة عن عدم الإجتّاع ببنهها في حل واحد في زمان واحد ( فلا 
يشترط دوامها ) أي دوام الخطبة إلى الر كعة » والفاء فيه مثل الفاء فيا قبلها . 

( ولا معتبر في بقاء النسوان ) لآنه لا ينعقد بهن الجماعة » وهو متعلق بقوله إلا النساء 
والصبيان » يخلاف بقاء المسافرين وأصحاب الأعذار »ومن ل يشهدالخطية(و كذا الصبيان) 
و كذا لا يعتبر بقاء الصببان » وقد علل يهذين الصنفين يقوله ( لآنه لا ينعقد بهم الجمعة فلا 
تتم يهم الجاعة ) وبه قال الشافعي رحمه الله وأحمد » بخلاف ما إذا خلفه من العبيد 
والمسافرين ثلائة » حبث يصلِ بهم الجبعة عن دن » خلافاً الشافمي رحمه الل وأحمد » 
فعندهما يسلى الإمام الظبر > لآنها يشترطان أربعين رجلاً أحراراً مقيمين كا ذكرة . 

( ولا تحب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى ) أما المسافر 


6م 


فليهاروى السيبقي من حيث حابر » قال قال رسول الله عتهتئهد: من كان يؤمن الله والموم 


الآخر فعلمه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض » وفي إسناده ضعف » . 
ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره . وؤروى الحافظ رجاء بن الرجاء ف ستنه عن 


تم الدارمي رحمبم الله » قال معت رسول الله عِلَِوٍ يقول الجمعة واجبة إلا على خسة » 
امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد . وقال ابن المنذر وفي صلاة رسول الله عَكْع 
الظهر بعرفة » وكان يوم الجمعة دليل على أن لا جمعة على مسافر . 

قلت هذا وهم منه . فان عرفات مفازة ولا تقام الجعة في المفازة عند الآئمة الأريمة 
خلافا للظاهرية ولا يعتد يخلافبم » وحكي عن النخعي والزهري الوجوب على المسافر » 
وهو قول الظاهرية و وأما المرأة فاما روى أبو داود رحمه الله في سفنه من حديث طارقبن 
شباب رحمها الله عن الني يِل قال الجعة حتى واجب على كل مس في جباعة إلا أربعة > 
عبد مملوك أو صي أو مريض . وقال أبو داوه وطارق بن شهاب رحمهم الله قدرأى 
ابي َيه وم يسمع منه شيئا . 

قلت هذا غير قادح في صحة الحديث فانه يكون مرسل صحابي وهو حجة » وكذا 
قال الذووي في الخلاصة والحديث قال على شرط الشيخين » انتبى . ورواه الحام في 
مستدر كه عن هرم بن سفيان برعف طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعاً > فقال هذا 
حديث صحمح على شرط الشيخين وم يخرجاه » وقد احتجا يبرم بن سفيان ورواه ابن 
عيينة عن ابراهم بن محمد بن المتبين فلم يذكر فيه أبا موسى وطارق بن شهاب تغير في 
الصحابة » وذكر الذهبي في تحريد الصحابة وطارق بن شهاب النخلي الاحمى له روّية 
ورواية » وقد صرح ابن الآثير في جامع الأصول يسماعه من النبي لام . وفي التبذيب عن 
الزهري أنه صحابي أدرك الجاهلية وصحب النبي َي وعقد له المزني في أطراف سقنه > 
وذكر له عد أحاديث . 

وأما المريض والعمد فللأحاديث المذكورة » وقال اين المتذر وجمبور أهل الملمٍ على 
أنه لا جمعة على مسافر ولا غبد وهو قول الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز والشبي 


5 ( البناية في شرح الهداية ج * - م 5) 


لاك 


ب 


لأن المسافر يحرج في الحضور » 


واقوري واأفل اليه والشاقتن وأحند رحمها اله في إحدى الروايتين في السبدر تاق 
ابن راهويه وأبي ثور » وعن الحسن أنها تبر على العبد الذي يؤدي الضريبة » وقال في 
الذخيرة في رواية ابن سفيان الوجوب على العبد عند مالك » وقال. صاحب الذخيزة 
وهي مردودة بالحديث . 1 

را لاقي لولاا عته ةنق ابو وار لا » وكذا على المقمد والعاجز ‏ 
عن الوضوء والتوجه مع مساعد » وعندهما. يحب علبهم مع وجود القائد والمساعد ويه قال 
الشافعي رحمه الله » وذكر المرغيناني العيد لو أذن له مولا في الجمة ير » وفي منية 
المفتي يجب عليهوفيالمرغينانيني العبد الذي حضر باب الجامع مع مولاميحفظ الدابةخلاف» 
والأصح أنه يصلى إذا م يخل يحفظ دابتهوالمكاتب يخب عليه » وقيل لا يحب عليه 4ومعتق 
البعض في حال سعايته » كذالك في جوامع الفقه والأجير يرما لا يذهب إلى المعة والماعة 
إلا باذن المستأجر » وكذا قاله أبو حفص الكبير . وقال أبو على الدقاق ليس له منعه في 
الممر عن حضور الجاعة » لكن يسقط الأحر بقسطه 

وفي المجتبى ولا تجب الجمعة على الأجير إلا باذن المستأجر 2 أما. الميد لو أن له 
مولاه فهو مخير بين الجمعة والظهر 6 والختفي من السلطان الظام يباح له أن لا يحرج 
إلى الجمعة: والجماعة » وتسقط بعذر المطر والوحل . وفي الذخيرة مول منع عبده 

( لآن المسافر. يحرج في الحضور ) هذا إلى قوله - فان حضروا - تعليل عقلي و 
.يذكر المضنف شيئاً من الحجج النفلية قوله - يحرج - من خرج يحرج من باب عم يغلم > 
فقال خرج فلان في أمره إذا استدل عليه » ويقال خرج أيضاً إذا ضاق صدره » ويقاكل 
. مكان حرج بكسر الراء وفتحها أي ضيقى كثير الشجر لا تصل اله البراعية » والحرج 
بفتح الراء أيضا الاثم » وقال ابن الأثير الحرج في الأصل الضيق » ويقع علىالإثم والحرام» 
وقبل الحرج أضيق الضيق * والحرج الذي بلحق المسافر » أما عدم وجسدان أجير يحفظ 
رجله إذا ذهب إل الجمعة أو خوف انقطاعه عن رفقته . 


م 


وكذا المريض والأعمى والعبد مشغول .بخدمة المولى والمرأة بخدمة 
أجزأم عن فرض الوقت 


: 5 ٠ 
. وكذا المريض والأعمى ) و كذا الحرج الأعمى والمريض في الحضور إلى الجمعةوالحرج‎ ( 


مرفوع شرعاً . وفي قنية المنية إن وجد المريض ما بر كبه فهو كالأعمى على الخلاف إذا 
وجد قائداً » وقبل لا يجب عليه اتفاقا كالمقعد » وقبل هو كالقادر على المشي فبحب في 
قولحم وهو الصحيح . قلت ينبغي أن يكون الصحب م عدم الوجوب »> لأن في إلزامه 
الر كوب والذهاب إلى الجمعة زيادة المرض فلا يازم بالحضور والمتعرض » قيل "(المريض 
والأصح أنه إن يبقى ضائقا خروجه فهو عذر . ْ 

( والعبد مشغول يخدمة المولى ) فإذا ألزم الحضور يحصل الضرر اولاه بترك الخندمة 
فصار كالحج والجهاد بخلاف الصلاة المفروضة لآنه يؤدها سفسه في زمان يسيرفلا يازم الضرر 
بالمولى » و كذا الصوم لأنه قادر على المع بينه وبين خدمة المولى ( والمرأة بخدمة الزوج ) 
أي والمرأة مشغولة بخدمة الزوج “ فإذا ألزمت بالحضور صل الضرر ( فغذروا )أي إذا 
كان كذلك فيم عذروا وهو على صبغة المجوول الممني للمفمول » والضمير قيه يرجم إلى 
المسافر والمرأة والمريض والعبد والأعمى ( دفعاً للحرج والضرر ) أي للدفع للمشقة وهو 


٠‏ نص ب على التعليل . قوله ‏ والضرر - يجوز أن يكون تفسيراً الحرج أو يكون الحرج في 


بعض هؤلاء » والضرر في بعضهم . 


( فإن حضروا ) أي فإن حضر هؤلاء المذكورين في يوم المعة إلى الصلاة ( وصاوا مع 
الناس أجزأهم عن فرض الوقت ) أي أجزأتهم المعة عن الظبر . وقال ابن قدامة لا نمم 
في هذا خلافاً. وقالاين المنذر أجمع من يحفظ عنه من أهل العم على أن النساء لو صلين الجعة 


| يحزمهن عن الظهر مم إجماعبن على أن الجعة علمبن » انتبى . وعن. الحسن « رض » قال 


كات نساء الساجربن يصلين الجمععة مع رسول الله مِلَِوٍ يحتسين بها من الظهر » ولآن 


هؤلاء من أهل الفرض والرخصة لهم في ترك السعي للعذر » فاما حضروا زال العذر 


وسقط الفرض . 


اذى 


يب 


لأنهم تحماوه فصاروا كلمسافر إذا صام ويجوز للسافر والعبن 

والمرد يض أن يوم في اجمعة . وقال زفرة رح »لا يحرئه لأأنه لا فرض 

عليه فأشبه الصي والمرأة . ولنا أن هذه رخصة » فاذا حضروا يقع 

فرضاً على ما ببناء أما الصي فمساوب الأهلية » والمرأة لا تصلح 
لإمامة الرجال 


( لآنهم ) أي لأن هؤلاء المذكورين ( نحماوه ) أي الحسرج ( فصاروا كالمسافر 
0 
صلاتهم . الجمعة . 

( ومحوز للمسافر وألعد والمريض أن يؤم في الجمعة. ) أي لكل وابحد أن يوم > وبه 
قال الشافمي « رح » في أصح قوليه » وفي قول إن كان صاحب العذر أحداً من أريعين 
رجلا لا يحوز . وقال مالك لا تصح إمامة العبد ٠‏ ا ايو 
والمسافر » وفي الحل منع ذلك من جواز إمامة المسافر في الجمعة » قبل هو خطأ 

( وقال زفره رح » لا يجزئه ) أي لاايحزىء كل واحد منهم أن يوم ( لآنه ون 
عليه ) آي فرض صلاة الجمعة ( فأشبه الصي والمرأة ) في عدم جواز إمامتبما. وفي 
جوامم الفقه روي عن أبي يوسف مثل قول زفر . 

( ولنا أن هذه رخصة ) أي سقوط الجمغة عن المذكورين رتغصة » وتأنيث الإشارة 
باعتبار الخبر » وإنما كان السقوط رخصة لهم دفعا للحرج ( فاذا حضروا بقع فرضاً ) يعني 
إذا تركوا الرخصة وحضروا وصاوا يقع ما صاوا عن فرض الوقت » لأن الإسقاط عنهم 
لدفع الحرج » والقول يعدم الجواز يودي إلى الحرج » وفيه قساد الوضع ( على ) 
أثشار د به إلى قوله لأنهم تحملوه . 

( أما الصي فساوب الأهلية ) جواب عن قول زفر - فأشبه الصبي - وتقريره أن 
الصي لا أهلية له لعدم البلوغ » فالقياس عليه لا يجوز ( والمرأة لااتصلح لإمامة الرجال ) 
هذا أيضا جواب عن قول زفر - فأشيه المرأة ‏ وهو ظاهر . 
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وتنعقد بهم الجمعة , لأنهم صلحوا للامامة فيصلحون للاقتداء بطريق - 

الأول » ومن صلى الظبر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا 

عذر له كره له ذلك و جازت ضلاته . وقال زفر « رح » لا يحزئه 

لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة » والظبهر كالبدل عنبا ولا مصير 
إل البدل مع القدرة على الأصل . . 


( وتتعقد بهم الجمعة ) هذه صألة متبرأة » أي تنعقد بالمسافر والعبد والمريض الجمعة 
( لأنهم صلحوا للإمامة فيصلحون للاقتداء بطريق الآوّى ) لآن من جازت إمامته في 
الجمعة يعتد به في العدد » وفيه إشارة إلى رد قول الشافعمي « رح » انهذا لا تصحإمامتهم 
فلا نعتد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة . 

( ومن صل الظبر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ) أي قبل أن يصلي الإمام 
الجمعة قمد به لأنه إذا صلى الظهر في منزله بعدما صلى الإمام الجمعة حاز بالاتفاق ( ولا 
عذر له ) أي والحال أنه لا عذر له » قد به لآن المعذور إذا صلى الظبر قبل صلاة إمام 
الجمعة يجوز بالاتفاق » والمعذور مثل المسافر والعبد والمريض والمرأة (أكرءلهذلك ). أي 
مافعل من صلاته في منزله قبل صلاة إمام الجمعة » وجه الكراهة مخالفبة إمام الجمعة 
( وجازت صلاته ) عند أبي حشفة وأبي يوسف وحمد وأبي ثور واين نافع والشافعي رحمهم 
الله في القدم . 

( وقال زفر « رح » لايحزئه ) وبه قال مالك وأحمد والشافمي رحمبم اللهفيالجديد 
وقال ابن المنذر والفرض هو الذي في ببته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة » قال الحم بن 
عبينة يصلٍ معبم ويصنع الله ما يشاء ( لأن عنده ) أي لآن عند زفر ( الجمعةهىالفريضة 
أصالة ) أي من حيث الأصالة » لآنه مأمور بالسعي اليها فبي عن الإشتفال بالظبر ما لم 
يتحقق فوت الجمعة » وهذا صورة الأصل ( والظبر كالبدل عنها ) أي عن الجمعة ( ولا 
مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل ) كالتيمم مع القدرة على الماء » وإنما قال والظهر 
كالبدل عنها وم يقل والظبر. بدل عنها لأن الأربع لا تكون بدلا عن الر كمتين حقيقة . 
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ولنا أن أصل الفرض هو الظبر فيحق الكافة, هذا هو الظاهر..إلا أنه 
مأمو ر باسقاطه بأداء ال جمعة .وهذطا لأنه متمكن من أداء الظبر ينقسه 
دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده ‏ وعلى التمك: 


( ولنا أن أصل الفرض هو الظبر في حتى الكافة ) أي في حق الناس كافة ( هذا هو . 
الظاهر ) أي كون أصل القرض هو الظهر ظاهز المذهب عند أصحابنا الثلاثة » وأشار به 
إلى أن في هذا اختلاف الرواية » ففي الذخيرة فرض الوقت الظبز عند أبي خثيفة «رج ». 
وأبي يوسف « رح » وهو قول عمد « رح » الأول » وفي قوله الآخر الفرض احدهما غير 
عين > وإِما يتعين بالقعل إلا أن الجمعة كد من الظهر . وفي المنابيع وقبل الفر ضأحدهما 
أو فرضها الجمعة » حتى لو صلاهما بالفرض وهو الجمعة تقدمت أو تأخرت .. 

وفي المرغبناني والولوالجى وقيل الواجب كلاهما ويسقطان بأداء الجمعة . وفي المفيد 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف « رح » فرض الوقت الظبر > لكن أمر غير المعذور بإسقناطه 
بالجمعة حتماً » والمعذور رخصة . وقال محمد « رح » فرض الوقت الجمعة » لكن رخص 
له باسقاطها بالظهر » ومثله في احخبط . وفي البنابيع هو أصح أقواله ؛ وعن محمد « رح 
أنه قال لا أعم فرض الوقت ما هو » وإِبما الفرض ما استقر عليه فعله . 

( إلا أنه مأمور باسقاطه ) أي إسقاط الظبر ( بأداء الجمعة ) عند وجود شرائطها 
( وهد؛ ) أي ما ذكرن من كون الظهر هو الأصل و كونه مأمور باسقاطه بأداء الجمععمة 
(لأنه ) أي لآن المكلف ( متمكن من أداء الظبر بنفسه ) أي وحده ( دوت الجمعة ) 
أي غير متمكن من أداء الجمعة ( لتوقفها على شرائط ) خارجة عن قدرته هو الإمام 
والخطرة والجاعة والمصر ( لا تتم ) تلك الشرائط ( به ) أي بالمكلف ( وحده ) من عدم 
قدرته عليها ( وعلى التمكن يدور التكليف ) لآن مدار التكليف على الوسع بالنص» فدل 
ذلك أن الظبر هو فرض الوقت » لككن عليه إسقاطه بالجمعة عند وجود شرائطيا كا 
ذكرن » ألا ترى أن الجمعة إذا لم تصل ختى خرج الوقت يقضي الظهرلا الجمعة »فلوم يكن 
قرض الوقت الظبر لم يقض الظهر بل الجمعة . ْ 


م 


فان بدا له أن يحضرها فتوجه اليبا والإمام فيبا بطل ظبره عند أبي 
حنيفة « رح » بالسعي 


وثمرة الحلاف بين محمد « رح » وصاحبيه على غير ظاهر الرواية فظهر ممن نذدكر أن 
عليه فجر يومه يخاف فوت الجمعة إن اشتغل بالفجر فعندهما لا تحزئه الجمعة » لآن فرض 
الوقت هو الظهر » فاذا ترك الجمعة أمكنه فمل الظهر من غير فوات » وعند محمد يملي 
الجمعة لأن فرض الوقت هي الجمعة فصار كالذي يذكر فجر يومه في آخر وقت الظبن »© '. 
حيث يصلى الظهر لثلا يفوت فرض الوقت . 

( وإن يدا له أن يحضرها ) أي فات ظبر. لهذا الذي صل الظهر في منزله يوم: الجمعة 
قبل صلاة الإمام ولا عذر له أن يحضر اللجمعة ( فتوجه البها ) إلى الجمعة (والإمام فيها) 
أي والحال أن الإمام في صلاة الجمعة لم يفرغ منها ( بطل ظبره ) الذي صلاها في منزله 
( عند أبي حنيفة بالسعي. ) أي بمجرد سعبه » سواء أدرك الإمام أو لا . 

وها هنا قبدان » الأول قوله ‏ فان يدا له أن يحضرها ‏ لأنه إذا خرج لا 
بريد الجمعة لا يرتفض ظبره بالاتفاق . الثاني قوله فتوجه والإمام فببا لآنه إذا توجه 
بعد فراغ الإمام لا برتفض ظبره بالاتفاق » وقد اختلفت عبارات كتب أصحابب في 
هذا الباب . ففي المخيط لو توجه اليها والإمام لم يؤدها إلا أنه لا برجى إدراكبا 
لبعد المسافة م يبطل ظبره في قول أبي حتيفة « رح » عند العراقيين » ويبطل عند 
البلخيين » وهو الصحيح . 

ولو توجه الها وم يصلها الإمام بعذر أو بغير عذر اختلفوا في بطلان ظبره»والصحيج 
أنه لا يبطل » وعن الحلوائي لو لم يخرج من الببت ولكن أراذها قبل الخروج إذا كارف 
الببت واسعاً م يبطل ما لم يحاوز العتبة » وقبل يبطل إذا خطى خطوتين . وفي التحفة 
هو على وجهين » الآولى إن صلى معه أو أدركه في الصلاة بعدما فاته يبطل ظبرهبلاخلاف 
والثاني حين سعى كان الإمام في الجمعة » لكن عند حضوره كان قد فرغ منها » فكذلك 
عنده » وعندهما ل ينقض مالم يشرع معه . 


ذه 


وقالا لا ببطل حتى يدخل مع الإمام » لآن السعي دون الظبر فلا 
ينقضه بعد تمامه » والجمعة فوقبا فينقضها 


وقي الاسدبجابي لو صلى الظبر في ببته ثم خرج إلى الجمعة وقد فرغ الإمام لا يرتفض 
الظهر في قولهم » ولو أنه رج كان الإمام فيها » فلما انتبى فرغ منها يرتفض عنده » 
: خلافاً لما. وفي الحمط ذكر الطحاوي أنه إذا كان خروجه وفراغ الامام معى) ل ينقض 
ظهره ‏ وقي المنابيع إذا توجه والامام قيها أو لم يشرع بعد بطل ظبره . وفي المبسوط 
يعتبر سعه بعد انفصاله من داره . وفي قئبة المنية يرتفض الظهر عنده بأداء بعض الجمعة» 
وعتدهما لا برتفض ما ل يؤدها » هكذا روى الحسن.ومثلة في الحيط . 

وفي التحفة والحتلف لو صل المعذور الظهر ثم أدرك الجمعة لا يبطل ظهره عند زفر » . 
لأنه قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل » وعندنا ينقض لأنه إذا أدى الجمعة. 
كانت هي الفرض عليه فلا يبقى الظهر ضرورة للتنافي . وفي خزانة الل عن أبييوسف 
د رح » صلى بقوم الظبر يوم المعة ثم دخل مع الامام في صلاة الجمعة فصلى بعضها ثم 
أفسدها أجزأاته الظبر في منزله ولو أتها مع الامام انقلبت ظبره تطوعا وبقي . للقوم 
فريضة » و كذا في المحبط . 

( وقالا لا يبطل حتى يدخل مع الامام ) كذا ذكروا قولما في شرح الجامع الصغير » 
وكذا ذكر أبو بكر الرازي والاسبيجابي في شرحهها ختصر الطحاوي » وكذا ذكر 
القدوري في شرح مختصر الكرخي حيث قال وقالا يبطل الظبر حتق يكبر للجمعة » 
وهذا كله يدل على أن الظبر ينقض عندها بمجرد الشروع مع الامام » وذكر شواهر زادة 
في ميسوطه أن قولم) لا يرتفض الظبر ما ل يؤد الجمعة كلها حتى إذا شرع في الجمعة مع 
الامام » ثم انه تكلم قبل أن يتم الجمعة فانه يرتفض عند أبي حشسفة و رح » وعندهما لا 
يرتفض ثم قال هكذا دكر الحسن في كتاب صلاته . 

( لأن السعي دون الظهر ) لآنه لبس مقصود بنفسه والظبر مقصود بنفسه ( فلاينقضه 
بعد تمامه ) أي قلا ينقض السعي الظهر يعد تام الظبر لأن الأعلى لا ينتقض بالأدنى 
( والجمعة فوقها ) أي فوق الظبر » وإنما أنث الظهر باعثبار الصلاة ( فينقضها ) أي إذا 
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وصار 5 إذا توجه بعد فراغ الامام . وله أن السعي إلى الجمعة من 
خصائءس الجمعة 


كانت الجمعة فوق صلاة الظهر فتنقض صلاة الظهر » لأثا أمرء بإاسقفاط الظبر بالجمععة 
فحاز أن ينقضه . 
( وصار ) أي هذا الذي بدا له أي يتوجه والامام فيها وم يدخل معه ( كا إذا قوجه 
. يعد فراغ الامام ) من صلاة الجمعة فانه لا بيبطل ظبره بالاتفاق . ْ 
<< ( وله ) أي ولأببي حشفه ه رح » ( إن السعي إلى الجمعة من خصائص اللمعة ) لأته 
| من الفروض الخختصة بالجمعة لقوله تعالى ‏ فاسعوا إلى ذكر الله 4 ه الجمعة » وقد نهى 
عن السعي في سائر الصاوات لما روي عن أبي هريرة أنه قال ممت رسول الله مقع يقول 
ظ إذا أقيمت الصلاة فلا تأقوها تسعون واتوها تمشون وعلمك السكينة فا أدركتم قصاوه وما 
ش فاتم فاتوا » رواء الآأئمة السنتة وغيرهم » وذكر في الأسرار أن وجه سكون السعي من 
خصائض الجمعة هو أن صلاة الجمعة صلاة خصت بمكان لا يمكن الاقامة إلا بالسعي اليها » ' 
فصار السعي مخصوصاً به دون سائر الصلوات فانه يصح أداؤها في كل مكان » فاذا صار 
من خصائص الجمعة شرعاً أشمه الاشتغال به الاشتغال بر كن .منها » والشخص إذا تشاغل 
. الجمعة يطل الظهر ‏ 
فان قلت كيف لا يبطل الظهر إذا توضأ بريد الجمعة والطبارة من فروضه ا . قلت 

. سامنا أنها من فروضها ولكن ليست من الفروض الختصة بها » واعقرض طىأصل أبي حتيفة 
درح » بمسألة القارن»فإنه إذا وقف يعرفات قبل أن يطوف بعمرته يصير رافضا لها» ولو 
سعى إلى عرفات لا يصير به رافضا للممرة ٠‏ 

وأجيب بأن في العمرة روايتان ذكرهما أبو بكر الرازي أحدهما رافضاً لعمرته عجره 
التوجه كا في السعي إلى الجمعة فلا يرد الاعتراض > والأخرى أنه لا ايكون رافضا لعمرته 
حبق يقنف بها وهي الرواية المشبورة > روجه الفرق أن الآمر وارد يبرفض الظبر مخلاف 
رفض العمرة » فاته حرام » فل تحز إقامة التوجه مقام الوقوف . 


44م 


فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظبر احتياطاً بنغلاف ما بعد الفراغ 
منبا » لأنه ليس بسعي اليها . ويكره أن يصلي الى ذورون الظبر 


افان قلت الظبر قوي لأنه حسن لمعنى في نفسه والسعي ضعيف لنه بمعنى في غيره فلا 
ينقض الضعيف القوي . قلت لا قام السعي مقام الجمعة اعتير فيه صفة الجمعة لا صفة 
نفسه كالتراب لما قام مقام الماء اعتبر فيه صفة الما لا صفة نفسه » فامأ قام مقا م القوي 
صار هو قوياً في نفسه . 

فان قلت السعي الموصل إلى الجمعة مأمور به ا در به الجمءة غير 
موصل فيجب أن لا تبطل به الظبر . قلت الحم به دائر بين الامكارى لكون الامام في 
الجمعة » والادراك ممكن في الجمعة بانذار أهل إياه بالادراك . 

( فينزل منزلتها ) أي فإذا كان الأمر كذلكَ فنزل السعي منزلة المعة (فيحق ارتفاضص 
الظبر احتباطا ) أي لأجل الإحتياط إذ الأقوى يحتاط في إثباته ما لا يحتاط في إثبات 
الأضعف ( يخلاف ما بعد الفراغ منها ) هذا جواب عن قياسها > أي يخلاف إدراكه بعد 
فراغ الإمام من الجمة ( لأنه ليس بسعي البها ) أي إلى الجمعة فلا يبطل الظبر » وما قبل 
أن السعي المذكور في النص نفس الشيء لا المي بصفة القدر وإلا لا يخلو عن نظر » و3 
موضع التأمل . وفي العتبة سرعة المشي وإلعدد غير واجب عندتا وعامة الفقباء» واختلف 
في استحبابه والأصح أن يثئي على السكينة والوقار . 

( ويككره أن يصل المعذورون الظبر يجماعة يوم الجمعةفي المصر ) وقال الشافعي«رح» 
لا يكره لهم ذلك بل هو أفضل كا في سائر الأيام » ولكنهم مخفونها حتى أن من ركم لا 
يظنهم راغبون عن الإمام . وفي الحلية قال الشافمي « رح » المستحب لأصحاب الأعذار 
أن يؤخروا الظهر:إلى فوات الجمعة ثم يصاونها نها » ولككن يجب عليهم إخفاؤها لثلا يتهموا 
بالرغبة عن صلاة الإمام . وفي شرح الوجيز فبه وحبان » أحدهما لا يستحب» لآن الجماعة 
في هذا البوم الجمعة » وهو قول مالك وأبي حشفة « رح » وأصسها أنه يستحب ؛وبه 
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وكذا أهل السجن »لما فيه من الإخلال بالجمعةء إذهي جامعة - 
للجماعات » والمعذور قد يقتضي به غيره 


قال أحمد والثوري » ولو صل المعذور ظهره في ببته ثم حضر وصل الجمعة فجمعته تطوع 
في الجديد » وبه قال زفر . 

وقال الشافمي « رح » في القددم يحتسب الله تعالى بأيتها شاء . وفي الغفاية لو صلى 
المعذورون الظهر أجزأم وكرهه الحسن وأبو قلاية كقولنا . وقال قوم يصاونجماعةروى 
مالك عن ابن مسعود . وقال الثوري وربا فعلته أنا والأعمش > ويه قال أياس ين معاوية 
وأحمد وإسحاق . 

( وكذا أهل السجن ) أي وكذا يكره لأهل السجن إذا صاوا الظبر يوم الجممة 
يجماعة » ورخص مالك « رح » لأهل السجن والمسافرين والمرضى أن مجمعوا » واختلقوا 
قوله في القديم تفوتهم الجمعة » فحكى ابن القامم عنه أنهم يصلون أفراداً أريم] . وفي 
جوامع الفقه أصحاب الأعذار ومن لا تحب عليه الجمعة إذا صلوا الظهريلا أذان ولا إقامة 
فرادى من غير جماعة كان أحسن . وفي خزانة الكل يصل المعذور يأذان وإقامةفيبته. 
| وقي الولوالجي لا يؤدذن ولا يقم في السجن وغيره كصلاة الظهر . وفي المبسوط لو صلى 
الإمام الظبر يأهل المصر جازت صلاتهم وقد أساؤوا . 

وفي المرغيناني إذا منع الإمام أهل المصر أن يجمعوا لا يحمعون . وقال أبو جعفر هذا 
إذا منعهم باجتهاد وأراد أن يخرج تلك البقعة أن تكون مصراً » فأما إذا نهاام تستاً 
أو إضراراً بهم فلهم أن يجمعوا على من يصلى بهم وزعم أبو إسحاق والمروزي من الشافعية 
« رح » أنها تصح على كلا القولين وم يواسوا عليه . 

( لما فيه ) أي لا في الفعل المذكور وهو صلاة المعذورين الظهر محاعة وصلاة أهل 
السجن كذلك ( من الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجباعات ) كلمة إذ للتعليل وهي 
ترجع إلى الجمعة , 

( والمعذور قد يقتدي به غيره ) أي غير المعذور فلا يذهب إلى الجمعة فبخل بالجمعة 
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بغلاف ‏ أهل السواد » لأنه لاجمعة علييم » ولو صلى قوم أجزأمم 

لاستجماع شرائطه . ومن أحرك الإمام يوم الجمغة صلى معه 

ما أحركه وبنى عليبا الجمعة » لقوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فاقضوا » 


(يخلاف أهل السواد ) وهم أهل القرى ( لأنه لاجمعة عليهم ) وكذا أهل المفاوز الذين 
يسقط عنهم شهود الجمعة » لآن يوم الجمعة في حقهم كسائر الآيام » ويعرى صنعبمعن شبه 
مخالفة الإمام والسواد الأعظم ( وإت فعلوا ذلك ) أي وإن فمل المعذورو نالصلاةبالجاعة 
( ولو صلى قوم أجزأم ) فمليهم ذلك ( لاستجبماع شرائطه ) الضمير في شرائط + يرج 
إلى الفغل الذي دل عليه قوله ‏ فإن فعلوا ‏ المراد بالفمل هوصلاتهم بالجماعة . 

( ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه ) سواء أدركه في الركمة الأول 
أو في اثثانبة ( وبنى عليها الجمعة ) أي على ما أدركه كسائر الصلوات ( لقوله عتييتهذ ما 
أدركتم فصلوا وما فاتك فاقضوا ) هذا الحديث رواه الأثمة الستة في كتبهم عن أبي سامة 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله لخم إذا أقممت الصلاة فاتوها تسعون واتوها شورنف 
وعليك السكينة » فيا أدركتم فصلوا وما فاتك فأموا » ولفظ الجمع فيه فأتموا » ولفظ 
المصنف أخرحه أجد في مسنده وابن حبان في صحيحه عل سفيان بن عمينة عن الزهري 
وغيره . وقال أبو داود قال فيه ابن عبينةو حدهفاقضو! وقالالسيبقيلاأعل أحدا روىعن 
الزهري فاقضوا لابن عبينة وحده وأخطأ . 

قلت في كل ما قالوا نظر > فقد رواء أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري به وقال فاقضوا » ورواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب من حديث الليث 
عن الزهري به » وقال فاقضوا ومن حديثك سلبان عن الزهري به نحوه » ومن حديث 
الليث عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد » وعن أبي هريره كذلك ورواه أبو نمم 
في المستخرج عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري به نحوء فقد بح 
ان عبيئة جماعة . 
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وإنكان أدركه في التشبد أو في سجود السهو بنى عليبا الجمعةعندهما. 
وقال مد « رح » إن أحرك معه أكثر الركعة الثانية بنى علمبا الجمعةء 


فإن قلت هل فرق بين أتموا وبين فاقضوا في الاستدلال قلت استدل بأتموا من قال . 
ان الذي يدر كه المأموم عو أول صلاته » واستدل - بفاقضوا - من قال إنما يدر كه هو 
آخر صلاته . وقال صاحب التنقبح والصواب عدم الفرق » فإن القضاء هو الإتمام 
في عرف الشارع تال الله تع لى :ا فإذا قضيتم مناسكم » ..؟ البقرة » وقال ظ فاذا 

( وإن كان أدر كه في التشهد ) أي وإن أدرك الإمام حال كونه في التشهد ( أو في 
سجود السهو ) أي إذا أدرك الإمام حال كونه في سجود السبو ( بنى عليها الجمعة ) أي 
بنى على صلاة الامام الجمعة » معناء يصلي ركمتين ( عند هنا ) أي عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف « رح » . وقال ابن المنذر وهو قول النخعي والحم بن عبيئة وحماد وداود . 

( وقال جمد إن أدرك معه ) أي مع:الامام ( أكثر الركعةالثانية ) أرادبأ كثر الر كمة 
الثانية أدرك في الر كوع ( بنى عليها الجمعة ) أي على صلاة الامام الجمععمة يعني يصلي 
ركعتين ( وإن أدرك أقلبا ) أي أقل الركعة الثانية بأن أدرك بعد ر كوع الثانية ( بنى 
عليها الظهر ) يعني بنى على الجمعة التي صلاها الامام صلاة الظبر “يمنريص ل أربغ ر كمات؛ 
ويقول عمد قال الزهري وزفر والشافعي ومالك وأحمد رحميم الله» وجعل الووي قول أبي 
يوسف « رح » معهم وهو غلط . 

وقال النووي في شرح المهذب وإن أدركه بعدمارفع الامام رأسه لم يدرك الجمعة يلا 
خلاف عندم > وفي كيفية نيه وجهان > أحدهما ينوي الظبر لأنه الذييؤديبه و أصحها» 
وبه قطع الروباني في الحلية ينوي الجمعة موافقة الامام . قلت يبعد أن يصلى الظبر بنية 
الجمعة » وهذا لو توى الظبر في الابتداء لا يصح > وعند أحمدعىما اختاره الحربي ينوى 
ظبرا » ولو توى الجمعة لا يحزئه . وقيل ينوى جمعة حت يخالف الامام  .‏ 
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لأنه جمعة من وجه ظبر من وجه ء لفوات بعض الشرائط في حقه » فيصلى 
أربعاً اعتباراً الظبر ويقعد لا محالة على رأس الركعةت ين اعتباراً للجمعة 


فان قلت ذكر في المنافع والحواشي أنه ينوى الجمعة بالاجماع . قلت هو محمول على 
اتفاق أصحابنا » فكيف يكون إجماعا » وقيهخلاف للشافسة والحنابلة . 

فإن قلت كيف جمل الركوع أكثر الركعة الثانية .قلت لآن الأصل في الصلاة الأفمال 
وأكثرها هو الركوع والسجود . 

قان قلت ل بقل لصتف وإن أدرك ممه الر قعة الثانية . قلت لثلا يتوهمأنه إذا أدرك 
القيام يبنى عليه الجمعة » وإلا فلا » فيكون هذا بياناً لثلاث مسائل » وهي إدراكه في 
القيام قبل القراءة وفبه بعد القراءة » وفي الركوع وبيان أنه لو أدركه في القومة لا ببفي 
على الجمعة لعدم إدراك الأكثر ؛ والسجود الذي يأتي به مع عدم الإمام لا يعتد به . 

( لأنه جمعة من وجه ) أما كونه جمعة من وجه فاعتبار ما وجد من شرائط فيا الجمعة 
أدرك التحرعة والجباعة والامام » وأما كونه ظبراً من وجه فاعتبار ما عدم من الشرائط 
قبا يقضي >الجماعة والامام ( لفوات بعض الشرائط في حقه ) أي في حت هذا الذي أدرك 
أقل الجمءة وهو الجباعة والامام كا ذكرة ( فيصلي أريعا ) أي إذا كان كذلك يصلىأربع 
ركمات ( اعتبار للظبر ) أي يعتير اعتباراً لجانب الظهر . 

( ويقعد لا تحالة ) بفتح المم » معناه لا بد » والمم زائدة » فعلى هذا يجوز أن يكون 
من الحملة وهو الحبلة وأن يكون الحول وهو القوة والحركة » وعلى كل حال وزنها مف لة 
( على رأس الر كمتين ) وهما اللتان الكاملتان للإمام ( اعتباراً للجمعة ) أي نظراً لجانب 
الجمعة » والحاصل أنه يعمل بالشببين ولزوم القعدة الأولى » رواه الطحاوي عن محمد ما 
هو لازم للإمام . وفي رواية المعلى عنه لا يازم القعدة الآولى لأنها ظاهر من وجه فلا تككون 
القعدة الأولى واجبة . وقمل وجوبها للاحتياط . 

قلت فقال السرخسي هذا الاحتياط لا معتى له فانه إن كان ظبراً فلا يمكنه يناؤها 
على تحرعة عقدها للجمعة » ولهذا لو دخل وقت العصر وهو في الجمعة يستقبل الظبر » 
ولا ينه على تحزيعة الجمعة . وإن كان جمعة فالجمعة لا تكون أربعاً » وال مرغبتاهروي 2 
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ويقرأ في الأخريين لاحيّال النفلية » ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه 
الحالة » حتى يشترط نبة المعة وهي ركعتان » ولا وجه ل ىاذكر , 
لأنهما مختلفان فلا يبنى أحدهما على تحرية الأخرى . 


عن الشيخ الامام الزاهد أبي حفص الكيير أنه قال لمحمد « رح » يصير مؤدي] الظهر 
بتحرعة الجمعة وقد جاءت به الآثار . 
وفي المنتقى مسافر أدرك الامام يوم الجمعة في التشبد صلى أربعا بالتكبير الذي دخل 
معه وم يحده خلافاً . وقالت ظائفة من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً » روي هذا القول عن 
' عطاء وطاووس ومكحول ومجاهد محى عن تمر « رض » لفؤات الشرط وهو الخطبة 
| في حقه » قبل لابن سيرين إن من لم يدرك الخطبة صلى أربم] وهو قول أهل مكة » 
قال لمنى هذا مبنى . 
( ويقرأ في الأخريين ) أي ويقرأ ما تجوز به الصلاة في الركمتين الآخريين اللنين 
يصليه| هذا المسبوق للاحتباط ( لاحّال النفلية ) أي لاحجال كون ما بين الر كمتين نفة 
ْ لأنا ذكرة أن فبه شببين فكان في ذلك إعمال الدلملين وهو أولى من إهمال أحدهما . 
/ ( ولهما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( أنه ) أي أنهذا المدر#لأقل الركعة 
الثانية ( مدرك للجمعة في هذه الحالة ) وهي الحالة التي أدرك الإمام فيها ( حتق يشترط 
جة:ابحمة )عق لل فزي غيرها ل( يضح ( زهي ركنتاد ولاويية ا دكر؟ ) ) أي لا وجدلما 
ذكره محمد من أقوله لأنه جمعة من وجه ظبر من وجه إلى آخره ( لآنها ) أي لأن الجمعة 
١‏ 1 ا ا ركمتان » فيشترط'فمها مالا يشترط في 
/ الظبر » والظبر أربع ركمات ت فالأربع خلاف الاثنين » فإذا كان كذلك (فلاسنى أحدهما 
على تحرعة /الأخرى ) للاختلاف بينها . 
فإن قلت فيا ذ كراه تحريمة الجمعة مع عدم.شرطها وذلك فاسد . قلت وجوده فيحق 
' الإمام جعل وجودها في حتى المسبوق »كا في القراءة . 
فإن قلت ذكر المصنف قوله عزيتهد ما أدر كتم فصلوا وما فاتك فاقضوا. قلت هو 
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عي جين عرض السدلك لقو سفن جورف ذل لف وج فزن فين 
ذلك >نونها أنه مدرك للجمعة: .. قلت لا مانع من ذلك لآنه يجوز الإستدلال على مطاوب 
ودحد :ا متقول والمتقول » بل هو أقوى » أو نقول كان الأولى استدلالا على ما إذا كارف 
الذي ير كه أكتر » وذلك مث متقق علده فحمنئذ ليس الإستدلال لما ققط »يل لهمجميعاً» 
و كتون:الحديث يدل على الملاوب الثا لما أيضا لا ينافيه , 

وَباشنَا حث كم الشراح فقال السفناق واحتج من الف أراد من شالف أباحنيفة 
ه رح » وأا يوْسَفٍ في أكآلة:المذكورة بما روى.الزهري باسناده عن ألي هريرة درح» 
عن الني يك أنه قال من,أدرك:ركمة من الجمعة ققد أتتركبا وليضف اليها ركمة أخرى» 
وإن أدرك جاوسا صلى أرب . وقال الأترازى قال الشبيخ أبو نصر البغدادي ذكر 
الدارقطني أن الني عكر قال من أدرك الإمام جاوسا قبل أن يسم فقد أدرك الصلاة.وقال 
صاحبء الدبراية لمع أي جمد ومن تبعه في المسألة المذكورة ما روى الزهري باسناده عن 
أبي هريرة عن الني عكر أنه قال من أدرك ركمة من الجمعة فيضمف البها ركعة أخرى » 
إن .أخ ركهم جلوسا صلى أريعاً . شْ 

قال الأكل أيضاً يعني ما ذكره صاحب الدراية 5 السفناقي بقوله » قلنا لا 
بصم التعشتى بهذا الحديث * لأن لفظ الجمعة مع قوله وإن أدر كتم جاوساً صلى أريما » 
ما تقله ضغفاء أصحاب الزهري هكذا قاله الحام الشهيد » وأما الثثقات منأصحابه كعمر 
والأوزاعي ومالك روى عن الزهري من أول ركمة من صلاة فقد أدر كبا » فأما إذا 
أدرك ما دوتهافما حكة فهو مسكوت عنه فكان موقوفا على قيام الدليل » وقد قام وهو 
ماروي من قوله يتمتجدذ ما أدركتم فصلوا .. الحديث . 

وأجاب الأترازي با قاله السفناق وزاد قوله والحديث مذكور في السير هكذاء وقال 
معمر عن الزهرى ما أدى الجمعة إلا من الصلاة إن أدرك منها ركمة فقد أدركها » وات 
أدرك ما دونها صلى أربعاً » ولو كان عنده نص في الجمعة ل يحتج إلى الرأي » ولثسن صح 
عن الني عتفتهذ قوله وإن أدر كيم جاوسا فمعناه أدر كبم جلوساً بعند الصلاة قبل 
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الإنصراف » لأنه ل يقل في الصلاة . وأجاب الكل وصاحب الدراية أيضا بما ذكره 
السفناق » وكل منهم م يحرز الحديث » وقلد بغضهم بعضا » وليس هذا دأب شراح الككتب 
الموضوعة على الأحاديث النبوية فنقول وبال التوفيق هذا الحديث له طرق . 

منها ما رواه الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيهد عن أبي 
هريرة عن الني يِف من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمععة فليضف اليها 
أخرى » ومن لم يدرك الركوع من الركمة الأخيرة فليصل الظبر أربعاً وياسين 
ضعيف متروك . 

ومنها ما رواء الدارقطني أيضا من حديث سعيد وأبي سامة عن أبي هريرة بلفظ إذا 
أدرك أحدى يوم الممة فقد أدرك > فإذا أدرك ركمة فليركع إليبا أخرى ‏ وإن م يدرك 
ركعة فلدصل أربع ر كعات » وهذا أيضا من رواية ياسين . 

ومنها ما رواء الدارقطني أيضاً من حديث سليان بن أبي داود الجراد عن الزهري عن 
سعيد وحده مثل اللفظ الأول > وسليان متروك . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث صالح بن أبي الأحفر عن أبي سامة وحده 
نحو الأول وصالح ضعيف . 

ومنها ما رواه ابن ماجة حدثنا محمد بن السفناخ أبو محمد بن حبيب عن أبي ذئب عن 
الزهري عن أبي سامة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الني وَل قال من أدرك من 
الجمعة ركعة فليضف الها أخرى »> وحمد بن حبيب متروك » ورواه الدارقطني أيضاً من 
رواية الححاج بن أرطأة وعبد الرزاق عن معمر الزهري عن سعيد عن اض هريرة كذلك» 
ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله ومن م يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا 
لا لبدئهبإدراك الر كوع» وأحسن طرقهذا الحديث روايةالأوزاعي على ما فيها منتدليس 
الوليد . وقد قال ابن حبان في صحيحه أنبا كلها معلومة ١”‏ . وقال ابن أبي حاتم في 
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العلل عن أيبه لا أصل لهذا الحديث وله طرق أخرى من غير طريق الزهري »> رواه 
الدار قطني من حديث داود بن أبي هند عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة وفبه يحبى بن 
راشد البرادعي وهو ضعبف . وقال الدارقطني في العلل حديثه غير محفوظ . 

وقد روي عن يحبى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه عن سعيد بن المسيب » قوله وهو 
أشبه بالصواب 4 وفي هذا الباب عن أبي عمرهدرض»رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني 
عن حديث شعبة حدثني يونس بن الزبير عن الزهري » وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم » 
وذكر الأترازي وقال وروى خواهر زادة في مبسوطه عن أبي الدرداء عن الني عزستدد 
أنه قال من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة » انتهى . قلت هذا ليس 
له أصل ولا ذكره أحد من أءة الحديث » والعجب من الأترازي أن هذا طريق مقلم 

( وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ) يعني إذا خرج من منزله أو من بيت الخطاية لأجل 
الخطبة » ويقال المراد بخروجه صعوده على المنبر ( ترك الناس الصلاة والكلام حق يفرغ 
من خطبته ) وبه قال الك وقبد بالكلام لآن الصلاة في هذين الوقتين تكره بالإجماع 
أي صلاة التطوع . 

( قال رحمه الله ) أي قال المصنف إذا خرج الإمام “إلى هنا من كلام القدوري واشار 
المصنف يأن هذا قول أبي حنيفة وقال ( وهذا ) القول ( لأبي حنيفة « رح » ) أيوهذا 
الذي ذكره من كراهة الصلاة والكلام وقت خروج الإمام عند أبي حنيفة «درح» » 
واختلفوا على قوله فقال يعضهم يكره كلام الناس »> أما التسبيح وأشباهه فلا يكره . 
وقال بعضهم يكره ذلك » والآول أصح » وعند الشافعي « رح » يصلي تحية المسجد في 
حال الخطبة » ويه قال أحمد . 

وقال ابن المنذر اختلفوا فيمن دخل المسج د والإمام يخطب » فقال الحسن يصلي 
ركءاث »© ويه قال مكحول وابن عبينة والمغيرة والشافعي وابن حنبل « رح ©» وإسحاق 


مه 0 


وقلالا بأ 0 إذا خر ٍ لمم قبل أ أن يخطب » وإذا نؤل 
هاهناء بخلاف الصلاة , لأنبا قد تمتد . ا 
السلام إذا خرج الامام فلا صلاة ولاكلام . 


وأبو ثور وطائفة من المحدثين » وعندن يحلس ولا يصلى » قال ابن المنذر » وبه قال عطاء 
وصالح وعروة وقتادة والنخعي » وقال ابن حنبل ه رح » إن شت ركعت »> وإن شت 
جلست . وقال الأوزاعي إن كان ر كعها في ببته ثم دخل المسجد والإمام مخطب قعد » 
ول ركع وإن لم يكن ركعبا إذا دخل المسجد . وقال ابن بطال في شرح البخاري والمنع 
قول الجمهور من أهل العم » ذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعهن وعل وابنعباس 
رضي الله عنهم . ٠‏ 

( وقالا ولا بآس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب ) وبه قال الشافمي « رح » 
وأحمد » وفي جوامع الفقه عند أبي يوسف « رح » يباح الكلام عند جلوسه إذا مككث » 
وعند محمد لا يباح » وقوله - قبل أن يخطب - يتعلق بقوله لا بأس بالككلام لا بقوله 
خرج لفساد المعنى . 

( وإذا نزل قبل أن يكبر ) أي ولا بأس بالكلام أيضا إذا نزل الخطيب من المنبرقبل 
أن يكبر للصلاة ( لأن الكراهة للاخلال بفرض الإستاع ) أي لأن كراهة الكلام لآجل : 
الإخلال بفرض استّاع الخطبة » وعند خروجه قبل الشروع في الخطبة » وعند نزوله 
قبل ششروعه في الصلاة لا يازم ذلك ( ولا استاع ها هنا ) أي ولا استاع الخطبة في 
الحالتين المذ كورتين . 

( يخلاف الصلاة لها قد تمند ) أي قد تطول فيفضي إلى الإخلال ولا يمكن قطعبا 
مخلاف الكلام » لآنه يمكن قطعه مق شاء . 

( ولأبي-حشسفة « رح » قوله إتئدذ إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ) لم يتعرض 
أحد من الشراح لحال هذ الحديث غير أن الأترازي قال زوى شواهر زادة في مبسوطه 
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عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ملت أنه قال إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا 
كلام . قلت هذا غريب مرفوعا » ولهذا قال البيبقي رفعه:وهم فاحش » إنما هو من كلام 
الزهري رواه مالك في الموطأ عن الزهري > قال خروحه بقطع الصلاة وكلامه بقطلع 
الكلام » وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطأه . 1 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر « رض » أنهم كانوا 
يكرهؤن الصلامٍ والكلام بعد خروج الإمام . وأخرج عروة قال إذا قعد الإمام على المنبر 
فلا صلاة . وعن الزهري قال في الرجل يحيء بوم الجمعة والإمام خطب يجلس ولا يصلي. 
وفي المبسوط استدل أبو حشيفة « رح » بما روي أنه عزمتدد قال إذا كان بوم الجمعة قمدت 
الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القوم الأول فالآول إلى أن قال فإذا خرج الإمام 
طووا الصحف وجاوٌوا يستمعون الذكر وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام » 
فأما إذا كانوا يتكامون فهم يكتبون » قال تعالى ظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقبيب 
عتبد © 6ق » انتهى . 

وروى الطحاوي من حديث عوف بن قبس عن أبي الدرداء أنه قال جلس رسول 
الل ملَِمٍ في يوم الجمعة على المنبر يخطب الناس فتلى آنة وإلى جني أبي بن كمب «رح »> 
فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية » فأبى أن كني حتى نزل رسول اله ع تعن المنبر» 
. قال ما لك من جمعتك إلا ما لغوت » ثم انصرف رسول الله َلثم فجئته فأخبرته فقلت 
يا رسول الله إنك تلوت آية وإلى جني أهي بن كمب > فسألته متى نزلت هذه الآئة “فأبى 
أن يكامني حتى إذا نزلت زعم أنه ليس من جمعتٍ إلا ما لفوت » فققال صدق »© فإذا 
سمعث إمامك يتكلم فانصت حق ينصرف . 

وأخرجه أحمد أيضاً في مسنده نحوه » غير أنه لفظفه فانصت حق يفرغ . وأيعرج 
البيبقي من حديث غطاء بن يسار عن أبي ذر قال دخلت السجد يوم الجمعة والني عزستدد 
يخطب فجلست قريبا من أبي بن كعب فقرأ الني يَآِك سورة براءة فقلت لأبي متى نزلت 
هذه السوره فحصر وم يكامني » فاما صلى رسول الله يِلِتَهٍ صلاته تليت لأبي أني سألنك 


١٠ 


فجهني 1١‏ ول تكني فقال أبي مالك من صلاتك إلا ما لغوت » فذهبت إلى الني كله 
فقلت يا ني الله كنت يحنب أبي وأنت تقرأ براءة » فسألته متى نزلت هذه السورةفجبني 
ول كني > فقال أبيما لك من صلاتك إلا ما لغوت > فقال صدق أبي . 

ثم قال البيبقي رواه عبد الله بن جعفر عن شريك عن عطاء فقال - أبي الدرداء 
وأبي بن كمب - وجعل القصة بينهها » وكذا رواه حرب بن قبس عن أبي الدرداء » 
وروآاه عسى بن حارئة بن جاير بن عبد الله » فل كر معناها بين أبي مسعود وبين أبي 
ابن كعب » رواه الحام عن إبان عن عكرمة عن ابن عباس »> أنها قامت بين رجل وبين . 
ابن مسعود » انتبى . 

قلت هذا مرسل لابن عطاء بن يسار لم يدر كه أبو ذر > وأخرجه ابن ماجة بوجه 
آخر من حديث عطاء بن يسار عن أبي بن كعب أن رسول اشْعلاع قرأ يوم الجمعة قبارك 
وهو قائم فذكر بأيام الله » وأبو الدرداء وأبو ذر تغمزني فقال متى نزلت هذه السورة إني 
لم أسمعبا إلى الآن > فأشار البه أن اسكت » فاما انصرقوا قال سألتك متى أنزلت هذه 
السورة فل تخبرني » فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لفوت » فذهب إلى رسول 
الله عِكِتَعٍ فذكر له ذلك وأخيره بالذي قال أبي » فقال رسول الله مَلِتع صدق أبي . 

وأخرج الطحاوي من حديث أبي سمة عن أبي هريرة أن الني عتقتهد كارن يخطب 
يوم الجمعة فقرأ سورة » فقال أبو ذر لأبي متى نزلت هذه السورة » فأعرض عنه » فاما 
قضى رسول الله مَِكِقَعٍ صلاته قال أبي لأبي ذر مالك من صلاتلك إلاما لغوت » فدخل ' 
أبو ذر على الني علج فأخبره بذلك فقال رسول الله صدق أبي . 

وأخرجه الطبالسي في مسنده والبيبقي في سننه من طريقه » وأخرج ابن أبي شيبة 
في مصنفه من حديث الشعبي أن أبا ذر والزبير بن العوام سمع أحدههما من الني كد أنه 
يقرأ وهو على المنبر يرم الجمعة » قال فقال لصاحبه متى أنزلت هذه الآية » قال فلماقضى 
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. صلاته قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا جمعة لك » فأتى الني عِكِتَوْ فذكر ذلك له 
فقال صدق حمر « رض >» 
فإن قلت يشكل على مسألة الصلاة حديث سليك الغطفاني أخرجه الآئمة الستة عن 
عمر بن دينار يعن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء يوم الجمعة والني عَك يخطب فقال 
أصليت يا فلان » قال لا » قال صل ر كعتين » ويحوز فيها وزاد فيه مس وقال إذا جام 
أحدم يوم الجمعة والإمام يخطب فلير كم ركعتين » ويتجوز فيها وزاد فيه ابن حبان 
في صحميحه » وقال له لا تعذر لثل ذلك > قال أبن حبان بريد الابطال لا الصلاة يدليل 
أنة جاز في الجمعة الثانئة نحوه فأيده بر كمتين مثلها . 

قلت أجيب عنه بأجوبة » أحدها : أن حديث سلبك هذا محمول على قيد النبي عن 
الكلام في الخطبة » وكان الكلام مباح في الصلاة والخطبة أيضا . والثافي : أنه تزستد 
قال من كان إماماً وخطببا فلا بأس له أن يتكلم » لآنه مخطبالخطبة من أوها إبى آخرها 
كلام . الثالث : أنه كان قبل الآمر بالاسماع والإنصات المأمورين . الرابع : يحتمل أنه 
كان أمره بذلك بعد قطع الخطبة لإرادة تعلم الناس كيف يفعلون إذا دلوا المسجد » ثم 
استأنف خطبته يعد ذلك . 

فإن قلت روى أنس عن الني مكمه أنه كان إذا نزل عنالمنبريسألالناسعن حوائجهم 
وعن أسعار السوق ثم يصلى » وعن حمر وعثمان رضي الله عنها أنها كا إذا صمدا المنير 
يسألان الناس عن أسعار السوق . قلت حديث أنس كانفي ابتداء الإسلام.حين كان الكلام 
مباحا في الصلاة » وأما حديث عمر وعثمان رضي الله عنها فمعارض تحديث ابنعمروابن 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا نمير عن حجاج عن عظاء عن ابن عباس 
وابن عمر أئها كانا يكرمان الكلام والصلاة يوم الجمعة بعد نخروج الإمام . وقال ابن 
عبد البر كان ابن عباس وابن عمر يكرهان الكلام والصلاة يعد خروج للإمام ولا 

فإن قلت جاء في الحديث أن الدعاء يستجاب وقت الإقامة في يوم الجمعة » قكيف 
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يسكت عند أبي حنيفة « رح » . قلت يقرأ الدعاء بقلبه لا بلسانه » ثم إذا اشتغل الإمام 
بالخطبة ينبغي لاستمع أرن يحتنب بما يحتنب في الصلاة » لقوله تعالى ‏ فاستمعوا له 
وأنصتوا # ٠١4‏ الأعراف » وقوله متمد إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت » وهذا الحديث رواء أبو هريرة وأخرجه عن الآئمة الستة ماخلا 
الترمذي »2 فإذا كان كذلك يكره رد السلام وتشميت العاطس اولتر بعادي 
دورح » 4 فإنه برد ويشمت . قال ” شيخ الإسلام والأصح أنه يشمت يشمت والاستاع من أول 
الخطبة إلى آخرها وإن كانوا فمها 1 الولاة والدنف من الامام . 

وفي المجتبى قبل وجوب الإستاع مخصوص ١‏ الوحي » وقيل في الخطبة الأولى دون 
الثانية لا فيها من مدح الظامة . وعن أبى حنيفة إذا سم عليه يرد بقلبه » وعن أبىيوسف 
برد السلام ويشمت العاطس فبها . وعن محمد ويشمت بعد الخطبة » وقيل الاشارة بده 
ورأسه عند رؤية المنتكر يكره » والأصح أنه لا بأس به ويصلي على الني عإئتئيدة عند 
ذكره عزكز في قله . 

واختلف المتأخرون فبمن كان بعيداً لا يسمع الخطبة قا سد دلا د ت 
وهو الأفضل > وبه قال بعض أصحاب الشافعى « رح » . وقال نصر بن يحبى يسبسح 
ويقرأ القرآرن وهو قول الشافعى « رح » وأجمعوا على أنه لا يتكل » وقبل الاشتغال 
بالذكر وقراءة القرآن أفضل هن السكوت » وأما رواية الفقه والنظر في كتب الفقه 
وكتابته فقبل يكره » وقيل لا بأس به . وقال شيخ الاسلام الاستاع إلى خطبة النكاح 
والختم وسائر الخطب واجب . وفي الكامل ويقضي الفجر إذا ذكره في الخطبة . ولو 
تغذى بعد الخطبة أو جامع فاغتسل بعد الخطبة » وفي الوضوء في ببته لا يعيد » ولو صلى 

وعن أبى حنيفة « رح » أنه لا يستقبل الامام فإذا استقبل بالخطبة المحرف اليه 
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من غير فصل » ولأن الكلام قد يمتد طبعاً فأشبه الصلاة » وإذا أذن 
المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجبوا إلى اججعة » 
لقوله تعالى « فاسعوا إلى ذكر الله 


واستقبله » ويستحب أن يقعد فيها يا يقعد في الصلاة لقيامها مقام الركمتين » 
بأن يقعد تخبيا ''' لآنه ينتظر الصلاة » وقيل يقعد كيف شاء » والنوم مكروه فيها 
إلا إذا غلب . 
( من غير فصل ) أي بين أن يككون ترك الصلاة والكلام إذا خرج قبل أن يخطب 
وبين أن يكون تركها بعد أن يخطب ( ولأن الكلام قد يمتد طبعا ) هذا دليل من جهة 
العقل 4 وجواب عما قالا أن الصدقة قد تمت والكلام لا ند لآنه يمككن قطعه » وتقريره 
أن الكلام قد يمد من حيث طبيمة الإنسان وإن كان في نفس الأمر يتقدر على قطعه 
( فأشبه الصلاة ) يعني عند امتداده طبع يشبه امتداد الصلاة شرعا فصار في المنع سواء . 
( وإذا أذن المؤذنون الآذان الأول ) ذكر المؤذنين بلفظ المع وإن كان لا يحتاج اليه 
إخراجا للكلام مر ج العادة » فإنهكانالمتوارث اجتّاع المؤذنين يسمع أصواتهم إلى أطراف 
المصر الجامع > وأراد بالأذان الأول الأذان الذي يؤذن على المأذنة » وهو الآذان الذي 
أأحدث على الزؤراء في عبد عؤان بن عفان رضي الله عنه ول ينكره أحد من المسامين . وفي 


. المحسط الزوراء المأذنة . وف البدائع امم المنارة » قال وقبل امم موضع بالمدينة» وقال ابن 


يطال الزوراء حجر كبير عند ياب المسحد . وقال البغاري الزوراء موضع بالسوق في 


المدينة » وني المغرب الأزور من الرجال الذي منا أحد ينفي صلاة بمؤنته سمبت دار عثمان 


بالمدينة ومنهم ومنه قولهم حديث الاذارة بالزور . وقال الجوهري هي مال كانلاححة”") 
ابن الحلاج الأنصاري » وني جمع المفاويز هي الأجهر تكون من القصب . | 
( ترك الناس البسع والسراء وتوجهوا إلى الجبعة لقوله تعالى # فاسعوا إلى ذكر الله 
)١(‏ هكذارتمت في الأصل . 
(؟) زعا أراد د لجة باه ممجعة . 


0 


وذروا البيع 44 المعة » وإذا صعد الامام المثبر جلس وأذنتف 
المؤذنون بين يديالمنبر 


وقروا الببع 4 4 الجمعة ) في تفسير المنتقى  .‏ فاسعوا إلى ذكر الله © فامضوا اليه 
واعملوا له » وروي عن ابن عمر « رض » ممعت عمر « رض » يقرأ فامضوا إلى ذكر الله» 
وعنه ما سمعت عمر « رض » قط يقرأها إلا فامضوا إلى ذكر الله » وروى الأحمش عن 
ابراهم كان عبد الله يقرأها فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حق 
يسقط ردائي وهي قرابة أبي العالية . وعن الحسن ليس السعي على الأقدام » ولق هوأ 
. أن يأتوا المسجد إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

وعن قتادة أن تسعى بقلبك وعملك وهي المشي البها . وقال الشافمي « رح » السعي 
في هذا الموضع هو العمل » قال الله تعالى 9 إن سعسم لشتى # ؛ الليل » وقال الله تعالى 
وآن ليس للانسان إلا ما سعى # 81 النجم » وقوله تعالى ظ فاسموا إلى ذكر الله » 
و الجمعة » » إلى موعظة الإمام » وقيل إلى الخطبة والصلاة . 

قوله © وذروا البسع 6 4 الجمعة » يعني البسع والشراء » لأن البيع يقناول المعنيين » 
وإنما خص البيع من بين ما يذهل عن ذكر الله من سوى على الدنيا » لآن يوم الجمعة تهببط 
الناس فيه من قراهم وبوادهم وياصبون إلى المصر من كل أوب فبوقت هبوطهم واجتّاع,م 
واعتضاض الأسواق بهم إذا انفتح النبار وتعالى الضحى وفي وقت الظهيرة » وحمنئذ تحر 
التجارة » ويتكائر البسع والسراء » فلماكان ذلك الوقت يبطله الذهول بالببع عن ذحكر 
الله والمضي إلى مسجد الله » قبل لهم أدوا تحارة الآخرة 6 واتر كوا تحارة الدنبا » واسعوا 
إلى ذكر الله لا شيء أنفع منه وآربح وذروا البسع الذي نفعه يسير وريحه مقارب . قوله 
- ذروا - من يذر الدعوى من يدع » وأما ثور يذر وي دع إلا ما جاء في قراءة شاذة 
- وما ودعك ربك بالتخفيف . 

( وإذا صعد الإمام المنير جلس ) بككسر الم من المنبر وهو الإرتفاع » والقياس قبه 
فتح المم على ما عرف في موضعه ( وأذن المإذنرن بين يدي المنبر ) هذا هو الأذان الأصلي 


6.6 


سه مويب لي 


الذي كان في زمان الني لله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم من بعده » ثم حدث الأذان 
الآخر وهو الآذان الأول في عهد عثمان كا ذكرة ( بذلك ) أي بالأذان بين يدي المنبر بعد 
الأذان الأول على المنارة ( جرى التوارث ) من زمن عثيان بن عفان إلى يومنا هذا ( ولم 
يكن على عبد رسول الله عَلِتعِ إلا هذا الآذان ) أي الأذان الذي يؤذن بين يدي المنبرحين 
صعد الإمام المنبر » لما روى البخاري من حديث السائب بن يزيد « رح » قال كان البداء 
يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على عبد الني مَظِتَ وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهها “فلماأن كانعفان رضي الله عنه و كثر الناس زاد النداء على الزوراء ما ذكرتاه . وعن 
الحسن بن زياد عن أبي حتيفة « رح » هو أذان المثارة لأنه لو اشترطوا الأذان عند المنبر 
فوته أداء السنة ومماع الخطبة » وربما يفوته أداء الجمعة إذا كان المصر بعد الأطراف. 

( ولهذا قيل هو المغقبر في وجوب السعي وحرمة الببع ) أي ولكن الأذان الأصلى 
الذي كان على عبد الني له بين يدي المنبر » قال بعضبم وهو الطحاوي هو المعتير في 
وجوب السعي إلى الجمعة على المكلف » وفي حرمة الببع والشراء . وفي فتاوى العتابيهو 
احتار وبه قال الشافمي وأحمد « رض » وأكثر فقباء الأمصار » ونص في المرغشاني 
وجواءع الفقه أنه هو الصحيح . وقال ابن عمر الآذان الأول بدعة > ذكر ابن أبي شيبةفي 
سننه عنه » وقال الآترازي قوله في وجوب السعي وحرمة البسع فيه نظر » لآن البييسع 
وقت الأذان جائز »لكنه يكره»وبه صرح في شرح الطحاوي »© وهذا لأن النبي في معنى 
لغيره لا يعدم المشروعية . 

قلت فيه اختلاف العلماء » فقال أبو حششفة وأبو يوسف وحمد وزفر والشافعي رحمهم 
الله يحوز البسع مع الكراهة » وهو قول الجمهرر » وقال مالك وأحمد والظاهرية رحمهم 
الله البيع باطل . وفي الحلى د يصح الببع إلا أن بعد الصلاة ولا يصح يخروج الوقت »© ولو 
كان بين كاقرين ولا يحرم نكاح ولا إجارة ولا سم . وقال مالك كذلك في الببم الذيفيه 
سم» وكذا فوع والاجاره والسم » وأباح ا هبة والقرض والصدقة » وروي عن ابن 


يزيل 


١ كه‎ 5 1 
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والأصح أن المعتبر هو الأول إذاكان ذلك بعد الزوال لحصول 


عباس « رض » أنه قال لا يصح البيع يوم الجمعة ين ينادى للصلاة » وفي بقبة العقود 
غير الببع وجبان عند الحنايلة . 

وذكر أب بكر الرازي عن مسروق والضحاك ومسل بن يسار أن البسع يحرم يزوال 
الشمس . قال مجاهد والزهري بالنداء » واعتمار الوقت أولى إِدَ يح بعليب الحضوربدخول 
الوقت فلا يسقط عتهم تأخير النداء » ولهذالم يكن للنداء قبل الزوال معنى . وقال 
السروجي ينبغي أن يحرم البيع والشسراء قبل الزوال أيضا إذا كان منزله بعيداً عنالجامع 
يحمث تفوت عليه صلاة الجمعة . 

(والأصح أن الممتبر هو الأول ) أي الآذان الأول ( إذا كان ذلك بعد الزوال لحصول 
الاعلام به ) أي الأول » وهو اختيار شمس الآئمة السرخمي وإسحان بن زياد . و 
المسوط الأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فذلك غير معتبر » والمشبر أول الآذان 
بعد زوال الشمس > سواء كان على المنبر أو على النور . قلت هذا الذي ذكره موافقرواية 
الهداية » وهذا أوفق وأحوط.. ش 

را متخت انايو 6 أو لاز عع اانا اما تاد 
الصاوات المفروضة » ولو ممع النداء قبل العشاء إذا خاف فوت الجمعة يترك يخروج وقت 
المكتوبة يخلاف الجماعة في سائر الصلوات . 

فروع : لو خطب واحد وصلى غيره ججباز عندنا » وهو قول مالك وأحمد ورح»وأحد 
قولي الشافمي وأحمد « رح »> وصلى غير. جاز عندة » وعندهما لا يصح. لو استديروالامام 
في الخطبة صح » وقد أسائرو. لا يصح في أحد الوجبين الحنابلة » و كذا لو عكس كلمات 
الخطبة بأن صلى على النري عزيتتهد ثم وعظ ثم حمد وأثنى على الله في أحد الوجبين عندهم . 
وفي المبسوط يستحب للقوم أن يستقباوا الامام عند الخطبة » وعن أبي حنيفة أنه 'كانإذا 
| فرغ المؤذن من أذانه أدار وجبه إلى الامام وكان ابن عمر وأنس يستقبلان الامام إذا 


٠١و‎ 


خطب. وهو قول شريح وعطاء » وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وسعيد بن جبير 
والشافعي وأحمد وإسحاق » قال ابن المنذر وهذا كالاجماع . 

قلت لكن الوم يستقباون القبلة للحرج في تسوية الصفوف لكك _ثرة الزخام . وقال 
النووي يككره في الخطبة ما يفعله الخطباء من الدق بالسبف على درج المنير في صعوده» فإنه 
بدعة لا أصل له » و كذا الدعاء على المنبر قبل -جاوسه » و كذا امجازفة فيالسلاطينو الدعاء 
لحم > وكذا كذيهم في قولهم السلطان العام العادل . 

وأجمعوا أن القراءة بال مد في الجمعة . وفي التحفة وغيرها لا يقرأ فيها قدر ما يقرأء 
في الظبر لآنها بدل منه » وإن قرأ في الجمعة «إذاجاءك المنافقون» كان حسناتبر كابالني 
عل والمواظبة عليها مكروهة لمجران باق القرآن وإيهام العامة أن ذلك بطريق الختم 
والوجوب . وني الواقعات والمرغبتاني لا بأس بالتخطي والدلو من الامام إذا لم يفردالناس 
وقال الفقيه أبو جمفر لا بأس به إذا لم ياخذ الامام في الخطبة > ويكرء إذا أخذفيها وهو 
. قول مالك . وفال قتادة يتخطاهم إلى مجلسه . وقال الأوزاعي يتخطام إلى البعبد. وقال 
الشافمي والنخعي اليها بواحد أو اثنين لا بأس به وأكره الكثير إلا أن لا يحد السبيل إلى 
المصل إلا بالتخطي فيسعه » ومتهم من أباحه باذنهم . 

وقال ابن المنذر لا يحوز شيء من ذلك لأن الثقبلمنالأذى والكثير مكروهو كرءذلك 
أبو هريرة وابن المسيب وعطاء . واختلفوا في الدنو من الامام أفضل أو التباعد » قيل 
التباعد أفضل لثلا يسمع الظامة والدعاء لهم » قال الحاوائي الصحمح أن الدن منه أفضل» 
اختلفوا في الصف الآول » كان أصحاب ابن مسعود برون أن الصف الأول ما يلِالمقصورة 
لأنهم كانوا يمنعون العامة من دخول المقصورة > فكان في ذلك [حراز فضيلة الصف الأول 
في حدق العامة » أما في زماننا فلا بمنع » ومن الصف الذي بلي الامام ذكره في خزانة 
الأكل وغيره ٠‏ 

اختلفوا فبمن م يقدر على السجود على الآرض من الزحام » فكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول يسجد على ظبر أخمه » رواه للببهقي باسناد صحيح » وبه قال أصحمابنا 


١١م‎ 


والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وقال عطاء والزهري يمسك عن السحوه » 
فإذا رفعوا سحدوا » وعندة لو فعله جاز » » وعند الشافعبة سنجوده على ظبر واجب في 
الصحبح » ونقله النووي عن أبي حنيفة وهو وهم . وقال مالك تفسب الصلاة إن فم ل 
ذلك . وقال نافع يرمىء إيعاء. . وفي المرغيناني ينظر حت يقوم الناس »> فإذا وجد فرجة 
سجد > ولو سجد على ظبر ر جل ساجد على ظبر رجل ساجد آخر لم يحز » وكذا.لو وجد 
فرجة » ومع هذا سجد على ظبر رجل ل يحز » ولو ركع ركوعين مع الامام فيباوليسجد 
بكثرة الزحام حتى فرغ الامام . 

قال أبو حشفة يسجد سجدتين للر كعة الأولى ويلقى الثانة ويقضيبا » وإن نواهاعن 
الثانية بطلت نيته وكانت:لاركعة الأولى قال أبو جعفر على أحند الروايثين عن عامائنا » 
وعلى الرواية الأخرى تكون السجدتان للثانية . وقال أبو جعفر إن ركع مع الامام 
ف الأولى ولم يسجد وركيع معه في الثانبة وسجد » فالثانية تامة ويقضي الأولى 
ركوعاً وسجوداً . 

اختلفوا سمن زحم في الجمعة عن الر كوع والسجود متى فرغ الامام > فشدة يصلي 
ركمتين لآنه أدرك أول الصلاة فبو الأحبتى » ىا لو نام خلفه وهو قول الحسن البصري 
والأوزاعي والنخعي وأحمد » وقال قتادة وأيوب المبجستاني والشافمي « رح » وأبو ثور 
يصلى أربعاً . وقال مالك أحب إل أن يصلي أربعا . 

وفي المنسوط الصحبح عن أبي حتيفة ه رح » وجمد جواز الجمعة في مصر واحد في 
موضعين وأكثر » وفي جوامع الفقه عن أبي حنيفة « رح » روايتان والأظبر عنه عدم 
الجواز في الموضعين » فإن فعلوا فالجمعة للأولبين » وإن وقعتا معا أو جبلت فسدة . وفي 
قنة المنبة لما ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين لها مع اختلاف العاماء فيجوازهما أمريإقامتهم 
بأداء الأربع بعد الجمعة. احشاطاً . 

واختلفوا في نبتبا » قبل ينوي ظبر يومه » وقبل آلغر ظبر عليه » والأحسن وقيل 
الحو ظأن يقول نوبت آخر ظبر أدركت وقته ول أصله بعد » وقال الحسن اختباري أن 
بصل الظبر بهذه النبة ثم يصلي أربعا بنية السنة . 


الل 


ثم اختلفوا في القراءة » قبل يقرأ الفاتحة والسورة في الأرسع “وقيل فيال رليينكالظهر. 

اختلفوا في سبق الجمعة بما إذا يعتبر إذا اجتمعتا في مصر واحد » فقيلبالشروعوقيل 
بالفراغ وقيل بها » والأول أصح > وعند المالكية والحنايلة قبل بالإحرام وقبل بالسلام 
ذكرهما في الذخيرة وشرح الحداية لأبي البقاء » وقال فإذا بطلتا يندب إلى أن يحتمعوا في 
مكان واحد فصاوا الجمعة » قال وقيل الظبر وهو ضعبف ويكره بعد الزوال يوم الجمعة 
ولاايكره قبله » وفي شرح الأقطع لا يكره قبله وبعده » وقي النوادر أن يسافر يومالجمعة 
قبل الصلاة من غير فصل . وفي المبسوط لا يجوز السفر بعد الزوال يومالجمعةعند الشافعية 
وكذا عند المالكية ذكره في الذخيرة للقرافي . 

قال أبو بضم لا يحل للرجل أن يغطي سوال المسجد . وفي قتاوى قاضي خان قال أي 
نصر من أخرجهم من المسجد أرجو أن يغفر له . وقال بعض العاماء من تصدق بفلس في 
المسجد ثم تصدق بعد ذلك بأربعين.. قلنالم يكن كفارة لذلك الفلس » وعن خلف بن 
لحوب أنه قال لو كنت قاضيا لا أقبل شبادة من تصدق هؤلاء في المسجد الجامع » وعنأبي 
بكر بن اسماعيل أنه قال هذا فليس يحتاج إلى سبعين مله كفارة له » ولكن تصدقوا قبل 
أن يدخلوا المسجد أو بعد الخروج منه . 

وعن ابن المبارك قال يعجيني أن السائل إذا سأل لوجه الله تعالى لا يعطى له شيئاً » 
لآن الدنيا ومتاعها حين فإذا سأل بوجه الله فقد عظم ما حقره فلا يعطى له زجراً ؛ وقال 
الصدر الشبيد ان السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلى ولا يخطي رقاباً ولا يسأل إلحافاً 
ولا يسأل لأمره لا بد له منه فلا بأس بالسؤال والاعطاء خير . 

وفي الجتبى يستحب امن حضر الجمعة أن يغتسل ويدهن ويس طيباً إنوجده“ويليس 
أحسن ثيابه إن كان له » ويستحب الثياب البيض » و كره الغزالي وأبو طالب المكي لبس 
السواد وخالفها الماوردي لأنه عزيتيهدد خطب وعليه عمامة سوداء » ودخل مكة يوم الفتح 
وعليه عمامة سوداء » وعلى على بن أني طالب وابن عمر « رض » عمامة سود يوم قتل عثمان 
ه رض » »6 وأحدث بنو العباس لبس السواد شعاراً لهم لآن الراية التي عقدت للعباس يوم 
الفتح ويوم خمير كانت أسود . 


باب صلاة العردين 
0ك 


( باب صلاة العيدين ) 


أي هذا باب في ببان صلاة العيدين الفطر والأضحى » وفي بعض النسخ باب العيدينعى 
حذف المضاف لعدم اللبس » ووجه المناسبة بين البابين من حيث أنها يصليان يجمع عظم 
يحبر فمها بالقراءة » ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخطمة فإنها شرط في الجمعة 
لا تحوز الصلاة بدونها مستحمة في العبد تجوز صلاة العبد بدونها » لكن تفسب إلى الاساءة 
بتركها السنة وأيضاً خطبة الجمعة تقدم على الصلاة ويؤخر خطبة العبد عنها » فاو قدمت 
جاز ولا تعاد بعد الصلاة » وأيض] ليس في العيدين أذان ولا إقامة » ويشتركان في حق 
التكليف »> فإن صلاة العبد تحب على من حب عليه صلاة الجمعة . 
| وأما وجه تقدم الجمعة على العبد فظاهر وهو قوله الجمعة في نفسما بالفريضة و كثرة 
وقوعها » ثم أصل العيد عود » لأنه مشتتى من عاد يعود عوداً » وهو الرجوع. قلبت الواو 
ياء لسكوتها وانتكسار ما قبلها كالميزان والمدقات من الوزن والوقت » ويجمع على أعياد » 
وكان من حقه أن يجمع على أعواد » لآنه من العود كا ذكرنا » ولكن جمع بالياء لازومها 
في الواحد » أو جمع بالباء للفرق بينه وبين أعواد الخشبة » وسميا عيدين لكترة عوائن 
الله فيه » وقيل لأنهم يعودون اليه مرة بعد أخرى وهو من الأسماء الغالبة على يوم 
الفطر والأضحى . 

والأصل فبه حديث أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله ملق المدينة ولأهلالمدينة 
يومان يلعبون فيها في الجاهلية » فقال عينتهدد قدمت علي ول يومان تلعبون فيها في 
الجاهلية » وقد أبدلك الله خيراً منها يرم النحر ويوم الفطر » ورواه أبو داود والنسائي 
والبببقي . قال البغوي حديث صحيح وأول عيد صلاه الني مَكَْهٍ عيد الفطر في السنة 
الثانئة من الهجرة » وفيا فرض زكاة الفطر > ونزلته فريضة رمضان في سعبان 
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وتجب صلاة العيدين على كلمن تجب عليه صلاة امعة » 


وحولت القبلة وبنى بعائشة رضي الله عنها في سوال وتزوج على رضي الله عنه بفاطمة 
رضي الله عنها . 
2 (وتحبصلاة العسدينعلى كلمن تحب عليه صلاة الجمعة ) أشاربهذاإىأنصلاةالغيدواجبة» 
٠‏ كا رواه الحسن عن أبي حنيفة « رح » ذكر هذه الرواية في المبسوط » وذكر الكرخي أنها 
تجب على من تحب علبه الجمعة » وفي العتببة هي واجبة في أصح الروايات عن أصحابنا 
قال قاضي خان هو الصحيح . وفي المحبط الأصح أنها واجبة . وفي المرغيناني مكذلك . 
وفي جوامع الفقه ومنية المغني أنها واجبة . وفي المفيد هي واجبة.وفيالبدائع هوالصحبح. 
وفي مختصر أبي موسئ الضرير هي فرض كفاية . وفي الغزنوي قمل هي فرض كفاية .وفي 
العتيبة قبل هي فرض » وأطلق . وقال مالك والشافعي « رح » هي ستة مؤكدة. وقال 
الشافعي « رح » أيضا تب صلاة العيد على كل من تحب عليه الجمءة وهذا منه يقتضي أن 
تكون فرض عين » لآن الفرض والواجب عنده في غير الحج واحد » وهو خلاف الاجماع 
وهذا تكدوا فبه » وقال | التربي في المبارضية لا.أعم أنعد! قال أنها فرض كحفابة إلا 
الاصطخري من الشافعية . 

قلت ظاهر مذهب أحمد أنها فرض كفاية » ذكر عنه في المغني > وقال في جوامعالفقه 
هو قول ابن أبي ليلى . وقال إمام الحرمين قال به طائفة مع الاصطخري قوله ‏ على من 
تحب عليه الجمعة - مشيراً إلى أنها لا تحب على العبد والمسافر والمريض كالجمعة . 

فإن قلت يذغي أن تحب عليه الجمعة مع إذن مولاه لقيام الظهر مقام الجمعة» وهاهنا 
ليس كذلك . قلت نعم كذلك إلا أنها لا تحب عليه مع الاذن أيضا » لآن المنافم بالاذن 
لا تصير مملوكة للعبد » فبقي الحال في الاذن كبي قبله »م في الحج © فإنه لا بقع من ححة 
الاسلام » وإن حج بإذن مولاه » وكذلك العبد إذا حنث في ينه يكفر بالمال بإذت المولى 
فإذه لا يحوز » لأنه ل يملكه بالاذن . 

وقال الشافمي لا يشترط لها ما يشترط للجمعة » حتى يجوز أن يصلى العبد العيد 
والمسافر والمرأة والمنفرد حمث شاء » وأهل القرى لأنها نافة » فأشيبت صلاة الاستسقاء 
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وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد » فالأول سنة والثاني 
فريضة ولا يترك بواحد منبمأ . 


والخسوف » وقال في القدم وهو رواية عن أحمد كقولنا . وفي الجامع الصغير عيدان 
اجتمما في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واجد منبم لما ذكر المصنف 
درح »ان صلاة العيدين واج ة أراد به بلفظ الجامع الصغير ليدل على أنها سنة 
عند همد ررح 6). ش 

قال شمس الأئمة السرخسي اشتبه المذهب فيها هل هي واجبة أم سنة فالمذكور ( في 
الجامع الصغير ) أنها سنة لأنه قال ( عبدان اجتمعا في يوم واحدفالأولسنةوالثانيفريضة ) 
وهو تنصيص على السنة . قال والاظهر أنها سنة ولكنها من معالم الدين إقامتها هدى 
وتركها ضلالة وقال شيخ الاسلام والصحمح أنها سنة مؤكدة . وقال السفناقٍ كل موضع 
فيه نوع مخالفة بين رواية القدوري والجامع الصغير يفيد لفظ الجامع الصغير » وخالفته 
هنا ظاهرة وهي وساي و عو الي 
الصغير » وتبعه في هذا الكلام صاحب الدراية ثم الأكمل كذلك . 

قلت ل يتعرض القدوري في مختصره إلى الوجوب ولا إلى السنة » وإنفا قال ويصلي 
الامام بالناس ر كمتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وليس ذكر لفظ الجامع الصغيرإلا 
لا ذكرن » ثم المراد من اجياع العبدين ها هنا اتفاق كون يوم الفطر ويوم الأضحى في يوم 
الجمعة وتغلب لفظ العمد على لفظ الجمعة » إما لم ل الحروف كا في العمرين أو التغليب 
المذكور كا في القمرين » أو لأن يرم الجمعة عبد المؤمئين باعتبارما لهم من وعد 
المفقرة والكفارة . 

قوله ( ولا يقركبواحد منهها ) أي من العبد والجمعة » أما الجمعة فلادها فريضة» وأما 
العبد فلآن تركها بدعة وضلال . وقال فخر الاسلام ومن الناس من قالبأنه إذا شهدالأولى 
منهها لم يازمه سجود الأخرى لما روي أنه عزفتجد: قال في يومعيد وجمعة إنك يا أهلالعوالي 
شيدتم معا عبد )١”‏ وَإِنما مجمعون فمن شاء فليرجع . وفي الحلى والاشراف صلى عثمانف 


. هكذا عبار الكتاب وربًا هي : معي العيد‎ )١( 
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أبي <نيفة « رح» وجبه الأول مواظبة الني 0 عليها من 


« رض » العيد ثم ثم خطب فقال انه قد 00 في دومك هدا عيدان لم أحب من العا , 

أن ينتظر الجمعة فلمنتظر » ومن حت أن يرجع إلى أهل فليرجع فقد أذتت له . 

قوله - وإنما مجمعون - دلبل على تركها لا يحوز » وإنمفا أطلق لهم رسول اله يلم 
وغيرهم عثمان » لآنهم كنوا أهل أبعد قرى المدينة » وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة 
الجمعة لا يأس به . 

فإن قلت كيف قال محمد ولا يترك واحد منها » ومعلوم أن صلاة الجمعة فرض عين» 
وفرائض الأعمان لا يترك . قلت اخترز به عن قول يعض العاماء فإنه روي عن عطاء أنه 
يحزىء لصلاة العبد عن الجمعة ومسألة عن على وابن الزبير و رض » وعنه يحزىء أحدهما 
عن الأخرى »> وقال ابن عبد البر سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد متروك ٠هجور‏ » ولا 
يقول عليه وتأويل ذلك في حت أهل البادية ومن لا يحب عليه الجمعة » ويستحب تأخير 
صلاة العيد في الفطر وتعجملها في النحر لتعجيل الأضاحي وخروج الوقت في أثنائما 
يفسدها كالجمعة . 

وف قنمة الملبة يقد يقدم صلاة العبد على صلاة الجنازة وصلاة الجنازة على الخطية » ولو 
أفسدها قضاها ر كمتين عندهما » وعند أبي حنيفة « رح » لا قضاء عليه : . وفي ماية المفق, 
لاقضاء عليه ول يحد خلافاً . وقال أبو حفص الكمير يقضي ر كمتينلا يكبرفيها وإقامتها 
في الرساتيق ينكره كراهة تحريم . قال شرف الآئمة والقاضي عمد الجبار “وقالالكرابسي 
فسخ وكان يغضب لذلك غضياً شديداً . 

( قال ) أي المصنف ( وهذا ) أي قوله عند أبي حنيفة .. الخ ( تنصيص على السنة ) 
لأنه صرح بها ( والأول على الوجوب ) أراد بالأول قوله - وتحب صلاة العبد - أي الأول 
تنصيص على وجوب صلاة العيد ( وهو رواية ) أي الوجوب رواية ( عن أبي حنيفة 
« رح » ) رواهعنه الحسن كا ذكرتاه . 

( وجه الاول ) أي الوجوب ( مواظبة الني ملت عليها ) أي على صلاة العيد ( من 
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غير ترك . ووجه الثاني قوله 0 يلاي في حديث الأعرابي عقيب سؤاله 
هل عبلٍ غيرهن » قال لا إلا أن تطوع » 


غير ترك ) ومواظبة الني مَلَِةْ من غير ترك يدل على الوجوب » ولانها صلاة تختصيجاعة 
وشيم ها عطلة تان رانس اقمع : 
١‏ فإن قلت يازم عليه الاذان والاقامة والجماعة في سائر الصلوات فانبا من الشعائروتقام 
على سبيل الاجبار مع أنه سنة . قلت صلاة العبد شعار شرعت مقصودة ينفسها » وهذه 
ا ارا لا الا برو ار وري ا الي كذا - 
ذكر شيخ الاسلام . ٠‏ 

واستدل شيخ الإسلامعلى وجوبها بقوله تعالى «٠‏ لتكبروا الله علىما هدام ١854‏ البقرة 
قبل المراد صلاة العبد والآمر للوجوب » وف الفوائد الظبيرية الأمر باللام إنما كوت 
للغائب » وهذا مخاطب > لكن روي في قراءة رسول الله عِكتَعٍ فيذلك فلتفرحوا» ,الطاب 
فبحمل هذا على ذلك أو جعل الأخبار من الأمر مجازاً » لآنه مستأنفا » ومعنى الوجوب 
من الأخبار أيضاً » وفبه تأمل » لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد تكبيرة 
ليلة الفطر بدليل عطفه على إ كال رمضان . وقيل المراد بالآية التعلم “وقيل المرادتكبيرات 
صلاة العبد » وقيل في قوله تعالى و فصل لربك وانحر 4 ؟ الكوثر » المراد صلاة عيد 
النحر فنجب بالأمر . 

(ووجه الثاني) وهو كونه سئة ( قوله عزتتهده في حديث الأعرابي عقيب سؤاله هلعلي 
غيرهن > قال لا إلا أن تطوع ) حديث الأعرابي أخرجه البخاري ومسل في الإهان عن 
طلحة بن عبيد الله قال جابر أتى رجل إلى الني عتيتئدة من أهل نجد ثائر الرأس يسمع 
دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنى من رسول الله كت فإذا هو يسأل عن الإسلامفقال 
رسول الله مله خمس صلوات في الوم والليلة » فقال له هل علي غيرهن » قال لا إلا أرن 
تطوع وصيام شهر رمضان » قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع » وذكر له رسول 
الله َكِثَرٍ الزكاة قال مل على غيرها » قال لا إلا أن تطوع » قال فأدير الرجل وهو يقول 
. والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه » فقال رسول الله يلع أفلح إن صدق . 
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والأول أصح تسمبته لوجوبه بالسئة ويستحب في يوم الفطر بأن يطعم 
الإنسان قبل الخروج إلى المصل ويفقسل 0 


قوله ‏ عقبيب سؤاله ‏ أي عقبب سؤال الأعرابي . قوله - إلا أن تطوع - بتشديد 
الطاء والواو كلتيها»لأن أصلة تتطوع بتائين » فأدغمت أحد التائينفي الطاء . 

( والأول أصح ) أراد بالأول وجوب صلأة العمد » وأثار هذا إلى أنه أيضا ممنيقول. 
بالوجوب ( وتسميته سنة لوجوبه بالسنة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال 
إذا كانت صلاءٌ العبد واجبة فكيف تقول أنها سنة 6 وتقرير الجواب أن تسمبة جمدهدرح» 
صلاة العبد سنة مع كونها واجبة لأجل أنها تثبت بالسنة وهي مواظبته عزقتاد 
علمها من غير ترك . وفي الحبط عن أبي يوسف « رح » أنها سنة واجبة آي وجويها 
طريقة مستقيمة . 

( ويستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى ) وبه قال مالك 
والشافمي وأحمد رحمهم الله لما روى البخاري في صحبحه عن أنس رضي الله عنه قال 
رسول الله يِِتع لا تغدوا يوم الفطر حتى تأكلوا تمرات » وقال أنس قبل ما خرج رسوا, 
الله يلتم بوم الفظر حتى يأكل تمرات تلاثاً أو خمسا أو سبها أو أقل أو أكثر بعدأنيكون 
وتراً وهو قول فقهاء الأمصار » وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يأكل يوم الفطرحق يغدو. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنهو إن شاء أكل وأن شاء لم يأكل » ومثله عن النخمي » 
وقال على رضي الله عنه من السنة أن يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى » وكان ابن 
عباس رضي الله عنه يحب عليه . وعن سعيد بن المسبب كان الناس يؤمرون بالأكل قبل 
الغدو فييومالفطر . 

امل التع بلحس و سا ال اين 
وعلقمة وعروة والنخعي والشعبي وابراهم التيمي وقتادة ومالك والشافعي و أحمدوإسحاق 
وابن المنذر . وعن الشافمي « رح » أنه سنة كالجمعة ذكره في المهذب ونباية المطلب»وفي 
الم.ونة غسل العبدبن مطلوب دون غسل الجمعة . وفي الذخيرة لما كان الميد منخفض عن 


حلدل 


ويستاك ويتطيب لما روي أنه َي كان يطعم في يوم 011 
يمخرج إلى المصلل وكان يغتسل في العيدين ولأنه يوم الإجتماع فيسن 
فيه الغسل والتطيب كفي اللمعة ويلبس أحسن 


الجمعة في الوجوب وهو في وقت البرودة وعدم انتشار روائح الأعرافه انحط غسله عن 
غسلبا » وفي الجواهر يغتسل بعد الفجر » فإن فعل قبله أجزأه . 

فإن قلت جعل المصنف الإغتسال ها هنا مستحبا » وفي الطهارة سنة . قلت اختلفت 
عبارات المشايخ » ففي بعضها جعله مستحباً » وفي بعضها سئة » والصحمح أنه سنة »و مماه 
مستحاً لاشتال السئة على المستحب . 

( ويستاك ) بالنصب أيضا » لأن العلة الى لأجلها ندب الإغتسال والسواك والتطبب 
واللنة املا النيد .وق النان عن ال سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله مَِكِثَمٍ قال الغسل يوم الجمعة على كل محتم » والسواك يمس منالطيب ماقدرله(ويتطيب) 
بالنصب أيضاً > أي يستحب في يوم الفطر أن يتطيب بطيب له رائحة ولا لونله كالبخور 
والمسك حلال لارجل » وقد غلط من قال بشحاسته . ٠‏ 

( لما روي أنه عزنتادذ كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ) هذا دليل 
لقوله ويستحب في الفطر أن يطعم قبل أن يخرج إلى المصلى » وقد رويناه عن البخاري من 
حديث أنس « رض » كان رسول الله يكم لا يغدو يوم الفظر حت يأكل ترات » وقد 
ذ كرنه عن قريب ( وكان يغتسل في العيدين ) هذا حديث آخر دليل لقوله ويغتسل» 
رواه ابن ماجة من حديث الفاكه بن سعد » وكانت له صحبة أن رسول الله يدع كارن ١‏ 
يفتسل يوم الفطر ويوم النحر » والفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام » ولا 
يعرف للفاكه بن سعد غير هذا الحديث > وروى ابن ماجة أيضاً من حديث ابن عباس قلل 
كان رسول الله بكو يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى . 

( ولأنه ) أي ولآن يوم العيد (.يوم الإججاع > فيسن فيه الغسل والتطيبكافي الجمعة) 
. أي كا سن في يوم الجمعة ( ويليس ) بالنصب أيضا أي ويستحب له أن يليس ( أحسن 


يدلا 


ثيابه » لأن الني يَكَةٍ كان له جبة فنك أو صوف بليسبا في الأعياد 
ويؤدي صدقة الفطز إغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة 


ثابه ) جديدا كان أو غسيا ( لأنه ينيد كانت له جمة فنك أو صوف يليسهافيالأعباد) ‏ 
.هذا الحديث غريب » لكن روى البيبقي من طريق الشافمي أخبرنا ابراهم بنجمدالأسامي 
أخيرني جعفر بن محمد عن أيبه عن جده أن الني ِنع كان بلبس برد حبرة في كل عيد » 
وروى البببقي من حديث جابر بن عبد الله قال كارن للني عزتادة برد أحمر بليسه في 
لبا اللا ظ 
قوله - جبة فنك بالإضافة » ويجوز أن يكون بالصفة » و كذا الكلام فيبردحبرة» 
والفنك بفتح الفاء والتون » حموان يتخذ من جلده الفراضة السنجاب »2 والحبرة يكسر 
الحاء المبملة وفتح الباء الموحدة برد يمان » والجمع حبر > ويقال برد حبر وحبرة بالاضافة » 
والصفة عن عمر « رض » أنه خرج في يوم فطر أو أضحى في ثوب قطن يمشي . 
( ويؤدي صدقة الفطر ) بالنصب أيضا عطف على قوله - أن يطعم - ( إغناءللفقير) 
أي لأجل إغنائه » لقوله متيتدد أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم » ويروى عن الطلب » 
رواه الدارقطني والبيبقي من رواية أبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه » وفي رواية 
البيبقي أغنومم عن الطواف في هذا اليوم . وروى البخاري ومسل وأبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الل مكدر يوم الفطر أننؤديها 
قبل خروج الناس إلى الصلاة ( ليتفرغ قلبه للصلاة ) أي لصلاة العيد » لأن الفقير يشتغل 
بالسؤالِ ويطوف ويشتغل قلبه بالتحصيل » فإذا أعطي شيء من ذلك يفرغ قليبه 
لأجل الصلاة . ٠‏ 
ثم ان المصنف « رح » ذكر ها هنا استحباب ستة أشياء » وهي قوله -فييومالفطر- 
إلى قوله - ويتوجه إلى المصلى - وفي قنية المنمة يستحب دوم الفطر للرجل اثني عشر 
شيا » الغسل والسواك ولبس أحسن الثياب المباحة والتطيب والتختم والتكبمير وهو 
سرعة الانتماه “والابتكار وهو المسارعة إلى المصلى » والافطار على حلو قبل الصلاة » 
وأداء صدقة الفطر قبلبا » وصلاة الغدأة في مسجد حيه » والخروج إلى المصلى مائيا » 
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| 
ا 
| 


والرجوع من طريق أخرى والأضحى كالفطر غير أنه يترك الأكل حتى يصلي العيد » 
وهو سنة » قال وكاذت الصحابة ه رض » يمنعون صبيانهم من الأكل وأطفالهم من الرضاع 
إلى أن يصلوا . 

وقال بعضهم هذه سنة لمن أراد أن يضحي يعد الأضحى حت يككون أول أكله منلحم 
الأضحية » فأما من م يضح فقبل الصلاة وبعدها في حقه سواء » ثم المنروج إلى جبانة سنة» 
وهي المصلى في طرف البلد » وإن كان يسعهم المسجد الجامع » وعليه عامة المشايخ» وقيل 
ليس يسنة » وإنا يفعل لضيق الجامع » والصحيح هو الأول » وقال ابن المنذر قد ثيتأن 
رسول الله عِلِقْوٍ كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى والسنة ذلك » فإن ضعف 
يوم عنه أمر الامام من يصلى بهم في المسجد » وهو الأفضل > روي ذلك عن علي رضي الله 
عند و انعمتة الأوزاعي » وهو قول الشافعمي « رح » وأبو ثور . 

والمستحب أن يحيء ماشا لما ذكرنا عن عمر « رض » من السنة أن يأقي العمد ماش] » 
رواه الترمذي وابن المنذر » وبه قال عمر بن عبد العزيز » وكره النخعي الركوب »2 
واستحب المشي الثوري والشافعي « رح » وأحمد كقولنا » وهو أقرب إلى التواضع 
وموافقة السنة » والركوب مباح . وفي المرغبناني لا بأس بالر كوب في الجمعة والعيدين 


والمشي أفضل » ومثله في الذخيرة » وكان لهذ يقول عند خروجه اللهم إني خرجت 


المك تخرج العبد الذليل . 

فإن قلت ما أصل اختلاف الطريق يوم العيد عند الخروج إلى المصلى . قلت روي عن 
عمر أن رسول الله عِلَِمٍ أخذ يوم العبد في طريق » ثم رجع في طريق آخر» رواه أبوداود 
وابن ماجة والحا م . وروى البخاري من حديث جابر أنه متيتؤد كان يعدو يوم الفطر 


. والأضحى في طريق ويرجع في الأخرى . 


ا 
إِ 


| 


فإن قلت ما الحك فبه » قلت ذكر فيه وجوه » الأول : أنه انما فملذلك ليكرن 
لالطريق الآخر حظا من العبادة . والثاني : لآن الاس يسألون عن الشسرائع » وما كانوا 
يقدرون على الوقوف له في طريق واحد . الثالث : أن كل واحد كان يتمنى إلى وجبه ولا 


١ 6 


. ويتوجه إلى المصلى ولا يكير عند أبيحنيفة «رح»في طريقالمصلل و يكير عندهما 


تيسير له في طريق واحد . الرايع : لببين أن ذلك كلة حسن مختار . الخامس : أنه كان 
يفعله احتياط وتحرزاً عن كيد الكفار . السادس : كان ذلك لكثرة الزحمة » بروى عن 
ابن عمر . السابع : لأجل الغبار . الثامن : للتسوية بين أهل الطريقين في التبرك يه. 
التاسع : لتعم الصدقة مساكين الطريقين . العاثر : لإظبار كثرة أهلالإسلام وانتشارهم. 
وفي التجنيس الحك في ذلك أن مكان القربة يشبد لصاحبها » ففي اختلاف الطريةين 
كثرة الشهود . 

(ويتوجه إلى المصلى).بالرفع لا بالنصب أي يتوجه من يريد صلاة العيد إلىمصلى العيد 
( ولا يكبر ) يحوز أن تكون الواو العطف » ويحوز أن تكون للحال » يعني ولا يكبر 
جهراً ( عند أبي حنيفة « رح » في طريق المصلى ) إنا قيدة بالجبر » لأن التحكبير خير 
موضوع لا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء . وذكر الطحاوي أنه يغدو إلى الصلاةجاهراً 
بالتكبير في العبدين » ولم يذكر الخلاف . 

وقالأبو بكر الرازي في شرح مختصرالطحاوي»ويحكىعن أبيحنيفة درح»أنهيكبر في 
الأضحىدون الفطر 4وعليه مشايخنابما وراء النهر. وفيعامة الكتب الخلاف في الجبريةفي طريق 
,المصلى لا في نفس التكبير . ومعنى قوله - ولايكبر ‏ أي جبراً به عند أبيحنيفة «رح» 
كا ذكرة » ويأتي به مسرا كا في سائر الإيام » وهو رواية المعلى عن أبي يوسف «رح» ذكره 
المرغتاني . وقال الاسبيجابي مثل قول الطحاوي ثمانه يقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى» 
وفي رواية لا يقطعها مام يفتتح الإمام صلاة العبد » ذكر في المحيط. 

واختلف أصحاب الشافمي «رح» في اتقطاع هذا التكبير » فقال المزني يكبرون 
حت يخرج الإمام . وقال البويطي حق يفتتح الصلاة » وعن الشافمي « رح » فيالقدم حق 
ينصرف من الصلاة » ومثله في الأضحى وتحبر يه في الطريق إجماعاً . وكان ابن عمر رضي 
الله عنهِ يرقع صوته بالتكبير في العبدين » وروي ذلك عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
رأى أمامة الباهلٍ ه رض » . 

( ويكبر عندهما ) أي يكبر جهراً عند أبي يوسف « رح » وعمد في عبد الفطر 


١ 


اعتباراً بالأضحى » وله أن الأصل في الثناء الاخفاء والشرع ورد به 
في الأضحى لأنه يوم تكبير ولا كذلك يوم القطر 


( اعتباراً بالأضحى ) آي قباساً على عبد الأضحى » فإنه يكير فيه جبرا بلا خلاف “ وبه 
قال النخعي وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وابن عبد العزيز وإبان بن عثان والحكم وحماد 
ومالك والشافعي ومحمد وإسحاق وأبو ثور رضي الله عنهم » واحتجوا بقوله تمالى 
ط ولتكبروا الله على ما هدام © ه4١‏ النقرة » وقال ابن عباس « رض » هذا وردقي عبد 
الفطر بدليل عطفه على قوله ذل ولتكلوا العدة # والمراد بإكال العدة !كال صوم رمضان. 

( وله ) أي لأبي حشيفة « رح » ( ان الأصل في الثناء الإخفاء ) لقوله تغالى # واذكر 
ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من القول » هه الأعراف »© وقولة عزتخط خير 
الذكر الخفي © ولآنه أقرب من الأدب والتطوع وأيعد من الرياء » وقال متيقتهدز خيرالذكر 
الخفي انم لا تدعون أصم ولاغائبا » وذكر ابن المنذر عن ابن عباس «رض » أنه سمع 
الناس يكبرون فقال أيكبر الإمام قبل لا » قال مجانين الناس . وفي الحاوي سل النخعي 
عن ذلك قال ذاك تكبير الحاكة . 

قات هذا خلاف ما مر عنه آنفا أنه يكير » وقال أبو جعفر والذي عندة أنهلاينبغي 
أن يمتع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات » وقال وبهنأخذ . 

( والتسرع ورد به ) أي بالجهر بالتككبير ( في الأضحى ) أي في عبد الأضحى ( لآنه) 
أي لآن عبد الأضحى ( يوم تكبير ) لقوله تمالى ‏ واذكروا الله في أيام ممدودات » 
٠١‏ البقرة > جاء في التفسير المراد به التكبير في هذه الآيام ( ولا كذلك يوم الفطر ) 
لآنه لم برد به الشرع » ولس في معناه أيضا لأن عيد الأضحى اختص بر كنم نأ ركان الح » 
والتكبير شرع عاد على وقت أفعال الحج » وليس في شوال ذلك . 

فان قلت لا نسم أن الشرع لم برد به » فان الله تعالى قال ط« ولتكماوا العدة © هم١‏ 
البقرة » وقد ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه ما قاله فيه.قلت المراد بما فيالآية التكبير 
في صلاة العيد » والمعنى صاوا صلاة العبد وكبروا الله قببا . 


لفن 


ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد 


فان قلت روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسو الله ملت كان يخرج يوم 
الفطر ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى » رواه الحا والبيبقي. قلت 
في إسناده الوليد بن محمد وهو متروك الحديث أيضاً » وصحح البيبقي رفعه » ورواه 
الشافمي « رح » أيضاً موقوفاً . 

فروع : قال أبو بكر الرازي قال مشايخنا التكبير جبراً في غير هذه الأيام لا يسن 
إلاءازاء العدو واللصوص مبيبا لهم . وقبل وكذا في الحريق والحاوف كلها . وفي سم 
النوازل ويكبر كاما لاقي جمعاً أو هبط وادياً كالتلبية . 

( ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ) وفي بعض النسخ قبل العيد » أي قبل صلاة 
العيد . وني الذخيرة ليس قبل صلاة العبدين صلاة كذا ذكر محمد في الأصل وإن شاء 
تطوع بعد الفراغ من الخطبة . وقال أبو بكر الرازي معناه ليس قبلها صلاة مسنونة إلا 
أنها تكره » إلا أن الككرخي نص على الكراهة قبل العسد حيث قال يكره لمن حضمر 
المصلى التنفل قبل صلاة العيد . وفي التجريد إن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة وم 
يذكر أنه تطوع في الجبانة أو في بمته فانه قال لآنه يشبه السنة » فلو أراد أن يفعل ذلك 
فليفعله في منزله » وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج 
إلى المصلى » وإنما يكره في الجبانة . 

وعامة المشايخ على الكراهة مطلقف] » وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى 
رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرونها قبلها ولا بعدها » وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي 
والضحاك والقاسم وسالم والزهري ومعمر بن جريج ومالك وأحمد . وقال أنئن .وللسن 
وعروة والشافعي « رح » يصلي قبلبا وبعدها . وعن والشافعي « رح » في غير الامام 1 
وقال أبو مسعود البزدوي لا يصلي قبلها ويصل بعدها » وبه قال علقمة والأسود ومجاهد 

والثوري والنخمي والأوزاعي وابن أبي ليلى . وفي الجواهر لامالكيه لا يتنفل قبلباولا 
ش بعدها»وفي هذا اليوم حمكي ذلك عن ابن حبيب المالكي » وهو مردوه بالاجماع » وعند 
أشهب لايتنفل قبلبا في السجد ويتنفل بعدها . وفي المغني قال أحمدأه ل الكوفةلايتطوعون 
اقلباولا ها 


١ 


لآن النبي مَك لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاةءثم قيل الكراهة 
في المصلى خاصة » وقيل فيه وفيغيره عامة لأنه ولع لم يفعله 


(لأنه تعد ل يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة) أي لأن الني ينه م يصل قبل العيد مع 
حرصه على فعل الصلاة » وقد روى الآئمة الستة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
| الله عنها أن الني مكو خرج فصلى بهم العبد وم يصل قبلها ولا بعدها . وروى ابن عانق 
في سننه من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري « رض » قال كان رسول الله مَل 
لا يصلي قبل العيد نيثاً » فاذا رجع إلى منزله صلى كتين ٠.‏ . 

( ثم قبل الكراهة في المصلى خاصة ) قائله محمد بن مقاتل الرازي» وأشاربقولهخاصة 
إلى أنه لا يكره في غير المصلى » وروي عن علي رضي الله عنه أنه رأي في المصلى أقواما 
يصاون قبل الامام » فقال ما هذه الصلاة م نككن نعرفها على عبد رسول الله مَكثَوٍ » فقيل 
له ألا تنهاهم » فقال أكره أن أكون من الذين قال الله تعالى في حقهم ا أرأيت الذي ينبى 
عبداً إذا صلى » وقال واحد منهم إني أغلم أن الله لا يعمذب عبداً على الصلاة » قال علي 
رضي الله عنه أنا أعلم أن الله لا يئيب على تخالفة رسول الله مَلِقَعٍ . قوله-خاصة-منصوب 
على الحال من الكراهة » والعامل فيه قيل » و كذلك الكلام في عامة . 
( وقيل فيه وفي غيره عامة ) أي قبل الكراهة في المصلى وغير المصلى “وهو قولعامة 
المشايخ » كا ذكر > ثم إذا أراد أن يصلي بعدها صلى أريعا . وفي زاد الفقباء إن أحبأن 
يصلي بعدها صلى أربعاً » إلا أن مشايخنا قالوا المستحب أن يصلي أربعا بعد الرجوع إلى 
منزله » كيلا يظن ظان أنه هو السنة المتوارئة » ولكن ذكر في فتاوى قاضي ان جواز 
التطوع ني الجنابة ١١‏ يغير كراهة إذا كان بعد صلاة العيد من غير ذكر عدم الاستحياب » 
وكذلك أطلق الجواز في التحفة » فقال أما لو فمل بعد الغد تم الخطبة فلا بأس به . 


( لأنه عتمت ل يفعله ) أي ل يفعل الصلاة » أى م يصل في المصلى قبل صلاة العيد ولا 


)١(‏ هككذا رسمت في الأصل وقد وردت قبلا بهذا اللفظ وهذا خطأ والصحبيح 


' . الجبانة » أه مصححه‎ ١ 


يفال 


وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال » وإذا 
زالت الشمس خرج وقتها لأن النبي يلي كان يصلي العيد والشمس 
على قيد رمح أو رين » ولما شهدوا بالحلال بعد الزوال أمر بالخروج 
إلى المصلى من الغد 
بعدها » وعدم فعله دليل الكراهة » وفي فتاوى الكردرى والواوالجي وعليهالفتوى. وقي 
الصحبحين عن الني تيد أنه خرج يوم الأضحى. فصل ركعتين وم يصل قبله|ولابعدهماء 
وقال أبو داود يوم الفطر . 
( وإذا حلت الصلاة ) قال السفناق من الحل لا من الحلول » لآن الصلاة قبل ارتفاع 
الشمس كانت حر اا كا جاء في الحديث ثلاث أوقات نباة رسول الله ملق .. الحديث » 
وفال تاج الشريعة يحتمل أن يكرن من الحلول يعني الوجوب » ويحتمل أنيكونمنالحل» 
لآن قبل ارتفاع الشمس لا تحل الصلاة . قلت الصواب ما قاله على ما لا يخفى ( بارتفاع 
التمس ) ارتفاعها عند ابيضاضها»وذكر في المحيط أن أول وقتما حين تبيض الشمس » 
وآخر وقتها حين نزوها . وقي المنابسع فاذا صلمت الصلاة بارتفاع الشمس يريد يه إذا 
حل الوقت باللمباح للصلاة وذلك إذا ار تفمت الشمس وابمض * وبه قال مالك وأحمدهرح» 
وأكثر أهل العم . وقال الشافمي « رح » أول وقتها طاوع الشمس > ويستحب تأخيرها 
قدر رمح ( دخل وقتها إلى الزوال ) أى إلى زوال الشمس عن كبد السماء . 
( وإذا زالت الشمس خرج وقتها لآن البي مَقَوٍ كان يصلي العبد والشمس على قيد 
رمح أو رحين ) قال الزيلعي هذا حديث غريب » وقال السروجي قال شمس الدين 
سبط بن الحورشي متفق عليه . وروى أَبو داود ثنا أحمدينحتبل ثنا أبو المغيرة ثناصفوان 
ثنا يزيد بن جبير السرخسي قال خبرج عبد الله بن نسر صاحب الني عِْت معالناس فييوم 
عمد الفطر أو أضحي فأتكر إبطاء الامام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين 
:التسبمح أى وقت جواز التسبيح أى صلاة الجعة وهي صلاة الضحى . قوله - على قيبد 
ارمح.- بكسر القاف وسكون الباء » يقال بينها قبد رمح وقاد رمح > أى قدره . 
( وما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد ) هذا دليل خروج 


تفن 


ويصلي الإمام بالناسركعتين يكير في الأولىللافتتاح وثلاثا بعدها » 
3 يقرأ الفاتحة وسورة ويكير تكبيرة ير كع يها 


وهت صلاة العمد بزوال الشمس » ببانه أنه تيد أمر بالخروج إل المصلى من الغد بعد 
شبادة الشهود » ولو جاز الأداء بعد الزوال ل يكن للتأخير معنى > إذ لا يحوز تأخيرها 
بدون العذر السماوى » ولا عذر . ها هنا يحوز التأخير سوى أنه خرج الوقت والضميرفي 
- شهدوا - يرجع الى الركب الذين جاءو! إلى الني عَلِكْمْ وشهدوا برؤية الحلال في اليوم 
المكمل للثلاثين من رمضان بعد الزوال » فعند ذلك أمر عتوت بالخروج: من الفد .. إلى 
آخر ما ذكراه الآن . 

وأصل الحديث ما رواه أبو داوذ والنسائي وابن ماجة واللفظ لابن ماجة من حديث 
أبي بشر جعمر بن وحيثة عن أبي مير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار من أصحصاب 
رسول الله عق قالوا أغمي علينا هلال شوال » فأصبحنا صام].» فجاء رحكب من آخر 
النبار فشهدوا عند رسول الله كع أنهم رأوا الملال بالأمس » فأمر رسول الله عَللتّع أن 
يفطروا وأن يخرجوا إلى عبدهم من الغد » ويهذه اللفظة رواه الدارقطني في سننه» وقال 
إسناده حسن » ولفظ أبي داود والنسائي أن ركبا جاءوا إلى الني ممتي يشهدون أنهم 
رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحؤا يغدا إلى مصلام . 

( ويصلي الامام بالناس ر كمتين ) أى يصلي الامام صلاة العيد بالناسر كعتين(يكبر 
في الأولى للافتتاح ) أى يكبر في الركمة الأولى لأجل الافتتاح » وهي تكبيرة الإحرام 
( وثلاثا بعدها ) أى يكبر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإفتتاح » ولكن بعد الثنباء 
والتعوذ وبرفع يديه في كل تكبيرة ( ثم يقرأ الفاتحة ) أى بعدالفراغ منالتكبيرا تالثلاث 
يقرأ فاتحة الكتاب ( وسورة سعها ) أى ويقرأ سورة مع الفاتحة أو آية طويلة أو ثلاث 
آيات قصيرة ( ويكبر تكبيرة ) أى بعد الفراغ من القراءة كبر تتكبيرة واحدة لأجل 
الركوع وهو معنى قوله ( يرك بها ) أنى بهذه التككبيرة وهذه الجلة في تح ل النصب» لأنها 
صفة لقوله - تكبيرة - فتكون التكبيرات الزوائد في هذه الركعة ثلاث تكبيراتقبل 
القراءة » ومع تكبيرات الإفتتاح وتكبيرة الركوع خمسة . 


١6 


ثم يبتدىء في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكير ثلاثاً بعدها وكير 
رابعة ير كع بها ء وهذا قول ان مسعود « رض » وهو قولنا . 


( ثم يبتدىء في الركعة الثانية بالقراءة ) ىا في سائر الصلوات (ثم يكبر ثلاث بعدها) 
أي ثم يكبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاة ( ويكبر الرابعة ) أي يكبر تكبيرة رابعة بعد 
التكبيرات الثلاث لأجل الركوع» وهو معنى قوله (يركع بها) أي ببذه التكبيرة الرابعة 
في الر كعة الثانبة أيضاً الزوائد ثلاث تككبيرات كا في الأولى » فالجماة ست تكبيرات 


زوائد ولا برفع يديه في تكبير الركوع ( وهذا قول عبد الل بن مسعود « رض ») أى - 


وهذا الذى ذكرن بالكمفية المذكورة قول عبد الله بن مسعود » وبقوله قال أبو و 
الأشعرى وحذيفة بن الهان وعقبة بن عامر وابن الزيير وأبو مسعود البدرى والحسن 
البصرى ومحمد بن سمرين والثورى وعاماء الكوفة » وهو رواية عن أحمد وهو رواية 
عن ابن عباس « رض ©». ْ 

وهو قول ابن مسعود هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا هشم انا مجالد ع نالشمبي 


عن مسر وق قال كان عبد الله بن مسعود ه رض » بعامنا التكبير في العبدينتسمتكبيواته : 


خمس في الأولى وأربع الآخرة ويوالي بينالقراءتين في الأولىتكبيرةالافتتاحوالتكبيواته 
الزوائد وتكبيرة الركوع والأربع في الر كعة الأخمرة التكبيرات الثلاث الزوائه 
وتكترة الركوع: 

.0 وروى “هد ين الحسن في كتاب الآثر أن أبو حنيفة « رح » عن حماد بن أبي سليان 
عن ابراهم النخمي عن عبد الله بن مسعود أنه كان قاعداً في مسجد الكوفة ومع هحذيفة 
ابن المان وأبو موسى الاشعرى فخرج عليه الوليد بن عقبة بنأبي حفبظ وهو سرالكوفة 
يومئذ » فقال إن غداً عيدى فكيف أصنع » فقال أخبر ياأباعبدالرحمن ‏ فأمرهعيد الله 
ابن الزبير أن نصلي بغير أذان ولا إقامة وأن يكبر في الاولى خس] وفي الثانية أريعاً 
وأن:دء الي بين القراءتين وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته . 

( وهو مدهينا ) أى قول ابن مسعود مذهبنا » وهو مذهب جماعة من الصحاية 
. والتابمين على ما ذكرناه آنفاً . 


لحيل 


وقال ابن عباس « رض » يكير في الأولى للافتتاح وخمصاً بعدها » 
وفي الثانية يكبر خمساً ثم يقرأ وفي رواية يكير أربعاً . 


( وقال ابن عباس رضي الله عنه يكبر في الأولى للافتتاح ) أي يكبر فيالر كعةالأولى 
لأجل الإفتتاح » وهي تككبيرة الإحرام ( وخمسا يعدها ) أي ويكير خمس تكبيرات 
أخرى بعد تكبير الإفتتاح ( وفي الثانية يكير خمسا ) أي يكبر في الركمة الثانية خمس 
تكبيرات ( ثم يقرأ ) أي بعد التكبيرات الهس يشرع في قراءة القرآن »> فتكون اججملة 
ثلائة عر تكبيرات » سبعة في الأولى الزوائدخمسة »والثنتانتكبيرةالإفتتاح وال كوع» 
وفي الركعة الثانية خ.س تكبيرات زوائد » واحدة أصلية » فاجملة ثلاثة عثسر » ثلاثة 
أصليات وعشر زوائد » فالخلاف بين قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في 
موضعين > أحدحهما في عدد تكبيرات الزوائد » فعند ابن مسعود ست » وعند ابن عباس 
عثسر » والآآخر ان تككبيرات الزوائد عند ابن مسعود بعد القراءة » وعند ابن 
عباس « رض » قبلها . 

وهذه الرواية عن ابن عباس رواها ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يزيد بن هارون ثنا 
حميد عن جمار بن أبي عمار أن ابن عباس « رض »ع كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة » سبعاً 
في الأولى وخمسا في الثانية . 1 

( وفي رواية يكبر أربعاً ( أي في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنها 
أنه يكبر أربع تكبيرات في الر كمة الثانية فتتكون المة اثني عشر تكبيرة » منها سبعة 
في الأولى وهي تكبيرة الإحرام » وخمس بعدها الزوائد وتككبيرة الركوع وأربع في 
'الركعة الآخرى زوائد وواحدة أصلية » فاجلة ثنتي عشرة ٠‏ 

وعن أبن عباس « رض » في رواية أخرى يكبر في العيدين تسعا تسعاويروى ذلكُعن 
المفيرة وأنس وسعيد بن المسيب والنخعي » وعن ابن عباس أيضا أنه يكبر في عيد الفطر 
ثلاث عثسر تككبيرة » سبع في الأولى منهن تكبيرة الإفتناح وتكبيرة الر كوع » وست في 
الثانية منهن تكبيرة ال كوع قبل القراءة وواحدة بغيرها » وعن ابن عباس أيضا في 
رواية أخرى أنه تسع يوم الفطر ويوم الأضحى » وإحدى عشرة وثلاث عشرة . 
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وعنه أيضا كذهبنا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا هشم أيا طالد الحداه عن 
عبد الله بن الحارث قال صلى ابن عباس يوم عبد فكبر تسع تككبيرات » خسا في الأول 
وأريعاً في الآخر ة ووالى بين القراءتين » ورواه عبد الرزاق أيضا.في مصنقفه وزاهقبه . 
ونقل المغيرة بن شعبة مثل ذلك . 

وها هنا مسائل أخرى : ٠‏ 

الأول : يكير في الأولى ست وقي الثانية خمسا ويقرأ فيهها بعد التكثبير» وهو مذهب 
للزهري والأوزاعي ومالك وأبو ثور وأحمد في ظاهر قوله . 

الثاني : يكبر في الآولى خمسا وفي الثانئة ثلاث سوى تكبير في الركوع » قاله 
الحسن البصري . 

الثالث : يكبر في الآولى أربعاً غير تكبيرة الصلاة» وفي الثانية ثلا يعد القراءةسب . 
تكبيرة الر كوع > وهو مذهب جاير بن عبد الله ه رض  »‏ 

الرابع : يكبر ثلاث في الأولى سوى تكبيرة الإفتتاح ثم يقرأ في الثانية بعد المراءة ثم 
يكبر للركوع » وهو رواية عن الحسن البصري . 

الخامس : التفرقة بين الفطر والأضحى »> وهي أن يكبر في الفطر تككبيرة الإفتتاح ثم 
يقرأ ثم كبر خمسا ير كع بآخرهن ثم يقوم فيقرأ ثم يك إن خمسا ثم يركع بآخرهن » 
وتقدم القراءة على التكبيرات . وفي الأضحى يكبر خمسا غير تكبيرة الافتتاح » ثم يقرأ 
ثم يكير ثنتين ير كع بإحداهما ثم يقوم فمقرأ ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما وهو مذهب 
على بن أبي طالب »> وبه قال شريك ين عبد الله وابن جني . 

السادس : عن علي أيضاً في روائة يكبر إحدى عشر تكبيرة في الفطر والأضحىجعاً 
ثلاث أصليات وممان زوائد ثلاث في الأولى واثنتان في الآخرى . 

للئامن ١”‏ : يكبر تكبيرتين ثم يقرأ » وكذا في الثانية وفي الفطر كقول أصحاينا » 


. لم يذكر المسألة السابعة . اه مصححه‎ )١( 
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وهو مذهب نحمى بن أحمد . 

التاسع : ليس فيه شيء موقت »> وهو مذهب حماد بن أبي سليان شبخ أبي حنيفة . 

العاشر : يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء وهو مذهب ابن أبي ليلى » ورواية 
عن أبي يوسف . 

الحادي عشر : يكبر خمس عشرة تكبيرة » ثلاث أصليات واثنتا عشرة تكبيرة 
زائدة في ركعة » ست منها وهو مذهب أبي يكر الصديق « رض » . 

الثاني عشر : عن أبي يكر أيضا يكبر ست عشرة تكبيرة » ثلاث أصليات» وثلاث 
عشرة زوائد » سبع في الآولى وست في الثانية . 

وقد ذكرن عن ابن عباس « رض » ست روايات فتصير الملة كانية عشر قولاً ؛ ومع 
قول أصحاينا تسعة عشر قولاآً » ثم الاختلاف محمول على أن كل ذلك فعله رسولاللعزد 
في الأحوال المحتلفة » لآن القياس لما لم يدل حمل على أن كل واحد من الصحاية «رض» روى 
قوله عن رسول الله عزينتهدذ وكل واحد من التابعين روى قوله عن ضحابي « رض » إلا أن 
أصحابنا رنجحوا قول ابن مسعود لوجوه : 

الأول : هو كون جماعة من الصحابة مع ابن مسعود « رض » فيا ذهب اليه على 
ما دكرتاء . 

الثاني : لما روى أبو داود في سننه مسنداً إلى مكحول »> قال أخبرني أبوعائشة حابس 
لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن المان كيف كارن 
رسول الله يلت يكبر في الأضحى والفطر » فقال أبو موسى كان يكبر أربع تكبيرات 
على الجنائز فقال حذيفة صدق فق ال أبو موسى حكذلك كنت أكبر في البصره حيث 
كنت عليهم . 1 

وقال أبو عائشة وأا حامد سفيان بن العاص وروا أحمدأيضاً فيمسنده. قوله تكبيرة 
على الجنائز - أي التكبيرة على الجنائز » واستدل به ابن الجوزي في التحقيق لأصحاينا 


الح ( البناية في شرح الهداية ج ؟ - م 5 ) 


ثم أعله بعبد الرحمن ين ثوبان الذى في سنده فقال قال اين معين وهو ضعبف » وقال أحمد 
م يكن بالقوي وأحاديثه متأكد . وفي التنقء عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد . ' 
وقال ابن معين ليس به بأس » ولكن أبو عائشة قال ابن حزم فيه مجبول > وقال ابن 
القعطان لا نعرف حاله . قلت أبو داود أخرج له وسككت عنه » وأدنى المرتبة أن 
يكون حديثه سنا . 

فان قلت قال البيبقي خولف وأنه في موضمين في رفمه » وفي جواب أبي موسى 
والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك » ول يسنده إلى النبي لَه . قلت 
سكوت أبو داود يدل على أنه مرفوع ؛ لآن مذهب الحققين أنالحم لارافع لأنه زاد وأما 
جواب أبي موسى فيحمل أنه قازب مع ابن مسعود فأسند الأمر اليه مرة » وكان عدة 
حديث فيه عن الني يَلِنَهِ فذكره مرة أخرى . 

وقال أبو بكر الرازي حديث الطحاوي مسنداً إلى الني مَك أنه صلى يوم و كير 
أربعا أقبل بوجبه حين انصرف » فقال أتسهو كتكميرة الجنائز » وأشار باصبعه» وقبض 
إهامه وفيه قبول وفعل وإشارة إلى أصل وتأكيد ؛ والآخر به أولى » وأراد بالأربع 
أربع تكبيرات متوالية . ش 

فان قلت ما تقول فها أخرجه الترمذي وابن مانجة عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف اازني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني أن رسول الله مَل كبر في العبدينفي 
الأولى سبعا قبل القراءة » وفي الآخرة خمسا قبل القراءة . قال الترمذي حديث حسن 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . وقال في عله الكبرى مألت محمداً عن دذا 
الحديث فقال لبس في هذا الباب شيء أصح »2 وبه أقول . قلت قال ابن القطان في 
ش كتابه هذا لبس بصريح في الصحيح » فقوله ‏ ليس في هذا الياب شيء أصح منه - 
يبنى أقل ضعفا » وقوله - وبه أقول - يحتمل أت يكون من كلام الترمذي» أي أنا أقول 
أنا محمد الحديث أن ما في الباب » قال ونحن وإن خرجنا من ظاهر اللفظ » ولكن كثير 
ابن عبد الله متروك قال أحمد لا يساوي شيئا وضرب على حديثه في المسند ولم يحدث به» 


عرق 


وبه قال ابن معين لبس حديثه بشيء . وقال أبو ذرعة واهي الحديث . وقال الشاقميهو 
ركن من أركان الكذب ..وقال ابن حبان يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لايحل 
ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب . 

وقال ابن ماجة في كتابه العم المشبور ولم حسن الترمذي في كتايه من أحاديث 
موضوعة وأسانيد واهية منها هذا الحديث » فان الحسن عندم ما نزل عن درجة الصحمح 
وم برد علمه إلا منكلامه » فانه قالٍ في علل التي في كتايه الجامع والحديث الحسن عتدة 
ما روي من غير وجه » ول يكن اذا ولا في إسناده منيتهم بالكذب . 

الوجه الثالث : ان قول ابن مسعود لم يضطرب وقد ساعده جماعة من الصحاية الذي 
ذكرناهم » وفي قول غيره اضطراب لصار الأخذ بقوله أولى على أنه قد تقل عن أحمد أنه 
ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحبح » قال أبو بكر بن المولى لم يثيت 
في التكبير شيء . 

فان قلت ذكر السيبقي في سننه أحاديث نحتجا بها لمذهب امامه وصحح يعضها ول 
يتعرض بالضعيف »> منها حديث عائشة « رض » . قلت كان النبي عكر يكير في العبدين 
في الأولى بتسع تكبيرات » وفي الثانية يخمس قبل القراءة سوى تككبيرتي الركوع » 
رواه أبو داود وابن ماجة . ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاصقال قال النبيعقة 
التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانبة والقراءة بعد كلتيها » رواءأيوداود 
وابن ماجة والدارقطني . 

ومنها حديث عمرو بن عوف المزني وقد ذكرتاه الآن . ومنها حديث عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله عِكثَوٍ قال -حدثني أبي عن أبيه أن النبي تمه دكان 
. يسكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة » وفي الثانية خا قبل القراءة » 
رواه ابن ماجة . 

ومنها حديث عيد الله بن محمد بن عبار عن أبيه عن جده قال كان رسول الله ج25 
يكير في العبدين في .الأول سسع تكبيرات وفي الأخرى خمسا » رواه الدارقطني . 


يضن 


المذهب فالقول الأول 


ومنها حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول اعَلِنٍ التكبير في العبدين في الاولى سبع 
تكبيرات وفي الاخرى خمس تكبيرات » رواه الدارقطني أيضا . 

قلت حديث عائشة رضي الله عنها في سننه عن عبد الله بن لمعة وأمرهظاهر. وقال 
الدارقطني في علله فبه اضطراب » وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه جماعة 
منهم ابن معين . 

فان قلت صححه البخاري والنووي . قلت فمه عسد الله بن عمد ال رحمنالطائفى وقد 
ضعفه أحمد وضعفه ابن الجوزى أيضا > وذكره في الضعفاء والمترو كين مم كونه موافقا 
لمذهبه > وحديث عمرو بن عوف ذكرتا حاله عن قريب . وحديث مؤذن رسول قاع 
وحديث عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه أحمد به » وقال ابن معين لمس بشىء . وحديث 
عبد الله بن عمر فيه الفرح بن فضالة » قال البخارى وهو ذاهب الحديث . - 

الوجه الرابع : في قول ابن مسعود فرجح لانه أثبت ولا تردد فيه ولا اضطرابولان 
قوله يبقى الزيادة وأقوال غيره . قلت والنفى موافق القياس > إذ القياس على غيرها من 
الصاوات ينفى إدخال زيادة الاذكار فيها » والاثبات يخالفه » وإذا ترجح قوله فى العدد 
ترجح فى الموضم > إذ الرواية واحدة . 
٠‏ ( وظبر سمل العامة اليوم بقول عبد اللهبنعباسلأمربينه الخلفاء ) أى ظبر عمل الناس 
كافة بقول ابن عباس لاجل أن ببنه الخلفاء لما انتقلت إليهم الخلافة أمروا الناس بالعمل في 
التكبيرات بقول جدهم وليتولى مناشيرهم ذلك . وعن هذا صلى أبو يوسف بالنساس حين 
قدم يغداد صلاة العيد و كبر تكبير ابن عباس » فانه صلى خلفه هارون الرشد وأمره 
بذلك » و كذلك روي عن محمد ه رح » وذلك لان المسألة مجتبد فيها وطاعة الأمام فبها 
لبس فبه معصية واجية » وهذا لبس بمعصية » لانه قول بعض الصحابة . 

( فأما المذهب فالقول الاول ) أي فأما مذهب أصحابنا فالقول. الاول » وهو قول 


يفن 


لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعبود فإن الأخذٍ بالأقل أولى ثم 
التكبيرات من أعلام الدين حتى يجبر ببا فكان الأصل فيه الجبع» وفي 
الركعة الأولى يجب الحاقها بتتكبيرة الإفتتاح لقوتهأ من حيث 
الفرضية والسبق » وفي الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب 
الضم البباء والشافعي «رح» أخذ بقول ابن عباس « رض » 
إلا أنه حمل المروي كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمسة 


عشر أو ستة عثر . 


عبد الله بن مسعود وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين على ما ذكرن (لان التكبير) 
غير تكبير الافتتاح والتكبيرات التي يتخلل فى الصلاة . ١‏ 

( ورفم الايدي ) فى الصلاة ( خلاف المعهود » فكان الاخذ بالاقل أوى ) أي أقل 
التكببرات وهى الست الزوائد أولى » لان الاخبار تواترت فيه » فيكون ثبوته بيقين 
( ثم التكبيرات من أعلام الدين حت يجهر بها ) فكان كتكبيرة الافتتاح » وإنما أنث 
الضمبر يتأيل التكبير ( فكان الاصل فبه المع ) أي فكان الاصل فى التكبير الزوائد 
المجع مع التكبير الاصلى لان الجنسية علة الفم ( وفى الركمة الاولى يجب إلحاقها 
يتكسمرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق ) تقريره أن تكبيرات العيد لم تؤخر 
فى الركعة الارلى عن القراءة إلحاقاً لما بتكميرة ال كوع » كا هو قول على رضى الله عنه 
بل قدمت على القراءة إلحاقا ما بتكبيرة الافتتاح » لان تكبيرة الافتتاح أقوى من حيث 
أنها فرض 6 ومن حمث أنها سابقة . 

( وفي الثانئة ) أي وفي الركغة الثانية (م يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجبالضماليما) 
لوحود الجنسية ( والشافعي رحمه الله أذ بقول ابن عبامن « رض » ) وهوالاً كثراحتياطاً 
( إلا أنه حمل ) التكبير ( المروي كله من الزوائد ) إلا أن الشافمي « رح »حم لالتكبير 
المروي كلة على التكبيرات الزوائه ( فصارت التكميرات عنده خمسة عشر أوستةعشر ) 


رفن 


قال ويرفح يديه في تكبيرات العيدين 

كك ا االو وا ابا وام 11 
لآن الزواتد لما كانت عنده ثلائة عشر أو ثنتاعشرة » وضمت إلى الأصلمات وهي ثلاثة » 
تكييرة الإفتتاح وتكبيرة الر كوع في الر كعتين تصير الكل سئة عشر » والمراد بالمروي 
هو الذي روي عن ابن عباس لأنه روي عنه سسع أو .خمس فهي مع تكبيرةالإفتتاح وتكبير 
في الر كوح ست عشرة تكبيرة » واعقدض وى المصنف بأنالمراد بالمروي إن كان ماذكره 
قا مضى من قوله . ٠‏ ْ 

وقال ابن عباس يكبر في الأولى للافتناح أن لا تحيء التكبيرات هذا المقدار » لأن 
الزوائد فبه عشرة أو تسعة » وبالأصليات يكون ثلاث عشرة أو ثنتي عشرة » وإن كان 
غير ما ذكره يككون في كلامة القياس » وتعقيد يعلو قدره عن ذلك . 

وأجيب عنه يأن ابن عباس روي عنه روايتان أحدهها أنه يكبر في العبدين ثلائة 
عشر تكبيرة » » والآخرى أنه يكبر بثنتق عشر تكبيرة » ففسر عاماؤن روايته بأن هذا 
ذلك إِنما هو يإضافة الأصليات لأنها ثلاث > تكبيرة ة الإفتتاح وتككبير في الركوع في 
الر كعتين » فإذا أضفت إلى خمسة وخمسة كانت ثلاث عشرة » » وإذا أضضفت إلى خمسة 
وأربعة كانت 5 ثنتي عشرة - قلت ظهبر من تفسير عامائنا روايتي ابن عباس إن عم لاليوموقع 
عليه لا على تفسير الشافعي « رح » » فعلى هذا قول من قال العمل اليوم في التككبيرات على 
مذهب الشاقعي « رح » غير مستقم » ولهذا قال المصنف وظبر عمل العامة اليوم بقولاين 
عباس رضي الله عنها . 

وقي المحمط ثم اعاموا برواية الزيادة في عبد الفطر » وبرواية النقصان في عيد الأضحى 
ليكوت علا بالروايتين » وإنا اختاروا النقصان في عبد الأضحى لامتعجال الناس,القرابين 
قبه » وفي المبسوط عن أبي حشسفة « رح »أنه سكت بين كل تكبيرتينبقدرثلاث تسبمحات » 
لأن صلاة العبد تقام يجمع عظم » فاو والى بين التككبيرات يشبه على من كانتاويا عنالإمام 
والاشقباه يزول هذا القدر من الكثر ».ثم قال هذا القدر ليس بلازم » بل يختلفٍ ذلك 
بكثرة الزحام وقلته . 

( قال ويرقع يديه في تكبيرات العيدين ) وبه قال الشافعي وأحمد وهو مذهب عطاء 


كنذا 


. يريد به ماسوى التكبير في الركوع كقوله يليٍ لاترفع الأيدي 
إلا في سبع مواطن » وذكر من جملتها تكبيرات الاعيأد » عن أبي 
بوسف « ررم » أنه لايرفع والحجة عليه ما رويتاه . 


والأوزاعي » وقال الثوري وابن أبي لبلى ومالك لا يرفع » وهو مذهب الظاهرية أيضاً . 
وقال الامام حممد الدين الضرير روي عن أبي يوسف رواية شاذة أنه لا يرفم يديه في 
تكبيرات العبد قلت هذه ليست برواية شاذة » فإن الكرخي قال في مختصره ه » قال أبو 
حنيفة ومحمد يرفع يديه في التكبيرات الزوائد في العيدين وقال ابن أبي ليلى لا يرفعيديه» 
وهو قول أبي يوسف »> وكذا ذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي وأبو بكر الرازي 
وأبو نصر البغدادي وصاحب التحفة والحاكم الشبي د في مختصر الكافي عن أبي يوسف 
كذلك » ومع نقل هذه الأئمة الثقات عن أبي يوسف عدم رفع البدين فيها كيف 
تكون شاذة . 

( وبريد به ما سوى التتكبير في الركوع ) أي يريد القدوري برفم اليدين فيا سوى 
تكبيرتي الركوع » لأن تكبير ار كوع لا ترفع فيه الأيدي عندة . 

فإن قات قد قلتم أن تكبيرة الركوع في الر كعة الثانية واجبة إلحاقا لها بأخواتهاءفبلا 
قلتم ترفع اليد إلحاقاً لها بتكبيرات العيدين . قلت القول بوجوب تكبيرة الركوع نوع 
احتياط » مخلاف القول بالرفع » فإنه عمل على خلاف القياس فلا يتحقتقى يها . 

( كقوله يزيتهدد لا ترفم الأبيدي إلا في سبع مواطن ) قدم الكلام في هذا الحديث في 
باب صفة الصلاة مستوفى » وإنما قال في سبع مواطن بتأويل البقاع ( وذكر من جملتها 
تكبيرات الأعياد ) أي ذكر في الحديث من جملة السبع المواطن تكبيرات العيدين . 

( وعن أبي يوسف أنه لا يرفم ) أي روي عن أبي يوسف أنه لا ترفعاليدفيتكبيرات 
العيد » رواها عنه أبو عصمة . 

( والحجة عليه ماروي'') أي الحجة على أبي يوسف ما رويناه » وهو الحديث 
المذدكور . 


باينا 


فان قلت استدل أبو يوسف ومن ذهب إلى ما ذهب البه بعموم قوله تتعتهدة قال أراع , 
رافع أيديم كأذناب خيل سمين اسكنوا في الصلاة » ويحديث البراء أنه عزنت رفع يديه ' 
عند الافتتاح ثم لا يرفم » ولآن السنه رفع يديه عند الاقتتاح» وهذه التكبيرات ما لا 
يفتتح بها » ألا ترى أن تكبيرة ال كوع فيها ولا رفم المها وهي أصلية » ففي الزوائد 
أولى » قلت القياس متروك بالآثر » والحديث ليس على عمومه بالاتفاق » وحديث البراء 
يحتمل عدم الرفع في غير صلاة العيد » والحديث محم » فكان أولى لا خلاف أنه يأقيبالثناء 
بعد الافتتاح قبل القراءة » فبقدم على الزوائد . 

وقال محمد وأبو حنيفة « رح » في رواية والشافعي وأحمد «رح» يأقي به بعد الزوائد 
عند افتتاح القراءة » وعند مالك لا يعود » ولا برد في المبسوط لا ذكر بين التكميرات 
مسئون ولا مستحب لأنه لم ينقل » وبه قال الكرخي التسبمح أولى » ذكره في القنبة» 
وقال الشافعي « رح » محمد ويهلل بين كل تكبيرتين مقدار آية لا طويلة ولا قصيرة » ولو 
قال الله أكبر كبيراً والمد لله كثيراً وسبحان الله وتحمده بكرة وأصملاً فحسن » وقد 
روي عن ابن مسعود نحوه أدرك الامام وقد كبر بعض التكبيرات يتابعه وفها أدرك 
ويقضي ما فاته في الحال ثم تابسع إمامه » وبه قال الشافمي « رح » في القديم ومالك 
وأحمد . وقال في الجديد لا يقضي ما فاته » ولو أدرك بعد الفراغ من التكبيرات لا يأتي 
في الجديد وفي القديم بأتي بها ثم يفعل بالقراءة كذلك فى تتمتهم » ولو أدر كدفى القراءة 
كبر على رأي نفسه > وكذا لو أدرك فى الركوع ول يخف فوته يأتي بها عند أبى حنيفة 
« رح » وحمد خلافا لأبى يوسف والشافعى « رح » وأحمد . 

ولو كبر بعد الفاتحة قبل السورة ويعيد الفاتحة والمسبوق بركعة يُكبر فها مضى على 
رأي نفسه كالمنفرد واللاحق يتبع رأي الامام فبها » ولو قرأ 8 سبح امم ربك الأعلى » 
والغاشة تبركاً بقراءة الني مَِظِتَّةٍ فحسن » كذا فى المبسوط » وعند الشافعى « رح » 
يستحب أن يقرأ فى زمان الأولى سورة ‏ ن - وفى الثانية اقتربت الساعة ٠‏ وقال 
مالك وأحمد يقرأ بسبح والغاشية تكبيرات العسد واجبة حتى يحب السهو بتركها » وعتد 


هن 


قال ويخطن بعد الصلاة الخطبتين 


الشاقمى لا سهو عليه يتايع الامام فى التكبير من الامام » فان كان يسمع من المنادي فلا 
ينبغى أن يدع شيئا وإن كثرت . 

( قال ويخطب بعد الصلاة خطبتين ) يا فى الجعة » لكنها تخالف خطبة الجمدة بن 
وجبين > أحدهما أن الجمعة لا تحوز بلا خطبة » يخلاف العبد » والثاني أنها: فى الجممة 
متقدمة على الصلاة » يخلاف العمد » ولو قدمها فى العبد أيضا جاز » ولا تعاد الخطبة بعد 
الصلاة وبتقدم الصلاة على الخطبة . قال أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى والمفيرة 
وابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم » وهو قول الثوري والأوزاعى والشافعىو أ حمد 
وأبو ثور وإسجاق وجمهور أهل العلل » وعن عثمان « رض » أنه لما كثر الناس خطب قبل 
الصلاة » ومثله عن ابن الزبير ومروان بن الحم » ذكر ذلك اين المنذر فى الاشراق» قال 
أبو بكر بن العربى هذا غلط من عثمان « رض » وفى المفيد عن الزهري أول من أحدث 
الخطبة قمل الصلاة معاوية . وفى المحمط والخطبة فمها سنة » وهى بعد الصلاة . 

وفى الذخيرة يحوز تركها ويغيرها عن محلها » ويحوز قاعداً كا فمله الني مَكثْوٍ علىناقته 
العصباء والراكب قاعد » وذكر ر كن الدين الصيادي أن الكلام لا يكره عند هذه 
الخطبة . وفى السامع فيشترط بصلاة العيد ما يشترط للجمعة الخطبة > فانها سنة فيها . 
. وفى الولوالجى شروط العيد مثل شروط الجمعة فى المصر © والقوم والسلطان والوقت إلا 

الخطبة » وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال لما قضى رسول الله يلقع الصلاة » قال انا 

نخطب » فمن أحب أن يذهب قليذهب » رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة » وهذا 
دليل على أن الخطية فيها سنة » ولو كانت واجبة لوجب الجلوس لها وإسماعبا . 

وفى الذخيرة ولا يخرج المنبر يوم العبد » وذكر شيخ الاسلام فى شرحهأن فى زماننا 
لايأس باخراجه » قال و كره بعضهم بناءه فى الجبانة » وهذا إنكاره يقول مخطب الامام 
يخطب الإمامقائاً على الأرض أوعلدابتةوليكرهه آخرون. وفيجمعالنوازليبدا بالتحميد قِ 
خطبة الجمعة والاستسقاء والنكاح » وبالتكبيرات فى خطبة العبدين ويستحب أن يفتتح 
الخطبة الأولى بتسع قككبيرات » وفي الثانبة سبع » وبه قال الشافعي « رح » وفي النتفٍ 


يشن 


فبذلك ورد النقل المستفيض ويعل الناسفيبا صدقة الفطر و مكايا 


التوارث في الخطبة افتتاحها بالتكبيرات ويكبر حين أن ينزل من المنبر أربعة عشر» وإذا 
صعد المنبر لا يحلس عندنا وعند بعض أصحاب الشافمي « رح » ؛ وفي رواية عن مالك 
أن الجلوس لانتظار المؤذن أن يفرغ من الأذان والأذان غير مشروع في العيد فلا حاجة إلى 
الجلوس > وقال بعض أصحاب الشافعي « رح » ومالك في رواية يحلس كا في الجمعة . 

( فبذلك ورد النقل المستفيض ) أى يخطبتين بعد الصلاة ورد النقل الشائع » فروى 
البخارى عن افع عن أبن عمر قال كان رسول الله مظع ثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهها 
يصاون العبد قبل الخطبة » وأخرج الطحاوى ومسل أيضاً عن عطاء هو ابن أبي رباح عن 
جابر بن عبد الله قال قام الني بتع يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ثم خطب .. 
الحديث » رواه البخارى ومسل أيضا قال شبدت العبد مع رسول الله عَلِنَعٍ وأبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم فانهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة . 

وأخرج الجماعة إلا البخارى عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدرى يأن رسول 
الله يَِتِ كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبداً بالصلاة .. الحديث ؛وأخرج ابن ماجة 
عن جابر قال خرج رسول الله لَه يوم الفطر أو الاضحى فخطب قائً قعد قعدة ثم قام. 
وقال النووى في الخلاصة وروي عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين 
خطبتين يفصل بينها يحلوس خفيف غير متصل »> وم يثبت في تكرير الخطبة شيء»ولكن 
المعتمد فيه القباس على الجمعة . 

( ويعم الناس فيها ) أى ويعلم الخطبب في خطبة عبد الفطر ( صدقة الفطر ) انها 
واجبة ( وأحكامها ) أى ويعل أيضا أحكام صدقة الفطر كيف يخرج» وم نأى شيءيخرج» 
وم يخرج > وفي أي وقت يخرج »> وغير ذلك مما يتعلق بها ( لانها شرعت لاجله ) أى 
لان خطبة صلاة عبد الفطر سشرعت لاجل تعلم أحكام صدقة الفطر » والضمير في لاجله 
يرجع إلى التعلم الذى يدل عليه » قوله ‏ يعم الناس - كا في قوله تعالى ذإ اعدلوا هو 
أقرب للتقوى # 8 المائدة » أى العدل . 


لوك 


مد سه 
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ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضبا 


( ومن فاتته صلاة العبد مع الامام / يقضها ) كلمة مع متعلقة بالصلاة لا بقوله فاتته » 
أي فاتت الصلاة عنه بالجباعة » وليس معناء فاتت الصلاة عنه وعن الامام » خاصله أدى 
الامام صلاة العيد ولم يؤدها هو » وأما إذا فاتت الامام أيضا فائتة يصليها مع الجباعة في 
اليوم الثاني إذا كان الفوات بعذر . وفي جوامع الفقه وقاضي خان إذا تركها بغمر عذر 


| لايقضها أصلا » وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتبا ‏ وبهقال الاوزاعي والثوري. 


وأحمد وإسحاق وقال اين المنذر وبه أقول » وفي جوامع الفقه العذر مثل أن يظهر أنهم 
صلوها بعد الزوال في يوم غم » وعلى قول ابن شجاع لا جوز في اليوم الثاني » ويه قال 
مالك > فان تركبا في اليوم الثاني يعذر أو يغير عذر لا يصلمها ٠‏ 

وقال الشافمي من فاتته صلاه العيد يصلي وحده كا يصلى مع الإمام » وهذا بناء علىيأن 
المنقرد هل يصل صلاة المبد » عندة لا يصل > وعنده يصلي . وقال السروجي والشافعي ‏ 


قولان الأصح قضاؤها » فإن أمكن جمعيم في يوم صلى بهم » وإلا صلاها من الفد > وهو 


فرص قضاء النوافل عنده » وعلى القول الآخر هي الجعة يشترط الجاعة والأريمين ودار 
الإقامة » وفعله من القد إن قلنا إذا لا يصليبا في بقية اليوم » وإلا صلاها في تقسه 
وهو الصحمح عندهم . 

وتأخيرها عنه قبل لا يسقط أنه لو قبل إلى آخر الشبر > وقال السروجي في الذي 
يقوته صلاة العبد مع الإمام . لكنه إن أحب أن يصلي إن شاء صلى ر كمتين وت شاء 
أربعا كصلاة الضحى كسائر الأام » ومثله في البدائع » وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
يصلى أربعا » ويه قال أحمد» لكن إن شاء يتسليمة واحدة>وإن شاء بتسليمتين»واستحيه 
الثوري > وعند الأوزاعي يصلي ركعتين ولا تحبر فيهها بالقراءة ولا يكير تكبير الإمام . 
وقال إسحاق أن يصلي في الجبانة صلاها ركمتين وإلا صلاها أريعاً . . 

وقال السفناق فإن أحب أن يصلي فالأفضل أن يصلي أريع ركمات لما روي عن 
ابن مسعود أنه قال من فاقته صلاة العبد صلى أريع ر كعات يقرأ في الركمة الأول سبح 
اسم ريك الأعلى » ١‏ الأعلى » وفي الثانية ‏ والشمس وضحاها » ١‏ الشمس » وني اثثالئة 


١و‎ 


. لان الصلاة ببذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد » 
فإنغم الحلال وشبدوا عند الإمام برؤية الملال بعد الزوال صلى 


ط واللبل إذا يغشى » ١‏ اللبل ؟ وفي الرابعة # والضحى » وروي في ذلك عنالني جلاع 
وعدا جميلا وتوابل جز يا ٠‏ كذا في انحط ٠‏ قلت قال ان المنذر لا يصح. فيه حديث أبن 
مسعود رضي الله عله 

(لأن الصلاة بهذه الصفة ) أراد بها التكبيرات اتخصوصة بها ( لم تعرف قربة إلا 
بشرائط لا تتم بالمنفرد ) أراد بالشرائط هي الشرائط المخصوصة بهاء نحو الجماعة والسلطان 
. والمصر والمنفرد عاجز عن ذلك 2 فلا يحب عليه صلواتها . وفي نباية المطلب تصح صلاة 
العبد من المنفرد والمسافر والنساء في الدور وراء الخدور كالنوافل » غير أن الماعة فيبا 
مستحبة . وقال ابن المنذر يصلمها المسافر ومن لا تحب عليه الجمعة والمرأة في بيتها والعبد 
وهو قول الجسن البصري : وقال الأوزاعي ليس على المسافر'صلاة الأضحى ولا الفطر » 
وبه قال مالك وإسحاق وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
| ( فإن غم الحلال ) بضم الغين المعجمة على ما لم يسم فاعله » معناء إذا ستره عنهم:غم 
أو غيره فلم ير ( وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال ) من الأمس ( بعد الزوال صلى العمد من 
الغد ) أي صلى إمام العيد من الغد ذكر الطحاوي في شرح الآثر ان هذا قول أبي يوسف 
د رح » وهو أصح قولي الشافمي وأحمد « رح » . وقال أبو حنيفة « رح »إذا فاتفياليوم 
الأول لم يقض » وهو أحد قولي الشافمي « رح » وقول مالك « رح » . 

( لأن هذا تأخير بعذر ) لآن تركبم الصلاة كان لعدم رؤية الهلال وهو عذز ( وقد . 
ورد فيه الحديث ) أي والحال أنه قد ورد في الصلاة مي الغد » حمث المذكور عند قوله. 
- ولا شهدوا بالحلال .. الخ - والقبأس في صلاة العيد أرى لا يقضي » لأنها صلاة تختص 
بجباعة كالجمغة إلا أن القباس ترك فبا إذا تركت بعذر. للحديث المذكور. » يخلاف القباس 
فبقي ما ترك بلا عذر على أهل القياس فل يحز قضاوها في اليوم الثاني إذا تركت . 
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فإن حدث عذر بنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلبا بعده » لان 

الاصل فيبا أن لا تقضى كالنعة إلا أناتركناه بالحديث وقد ورد 

بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر » ويستحب في أيوم الاضحى أن 

يغتسل ويستاك وبتطيب لما ذكرناه » ويؤخر الاكل حتى يفرغ من 

الصلاة لما روي أن النبي يِل كان لا يطعم في يوم النحر حتى يرتجع 
فيأكل من أضحيته 


( فإن حدث عذر بمنع من الصلاة في الوم الثاني ) الذي هو وقتها عند العذر ( لإيصلبا 
بعده > لأن الأصل فيها ) أي في صلاة العيد ( أن لا تقضى كالجمعة ) فإنه إذا فات وقتها 
لا تقضى وينقلب إلى الظهر ( إلا أن تر كناء ) أي إلا أ تركنا الأصل الذي هو القياس 
) الحديث ) وهو الحديث المذكور ( وقد ورد ) أي الحديث المذكور ( بالتأخير ) أي 
تأخير صلاة العيد ( إلى اليوم الثاني عند العذر ) وعند عدم العذر يقتصى على القياس , 

( ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويستاك ويتطيب لما ذكرة ) وأراه .به عند 
قوله - وكان يغتسل في العسدين. - أي كان رسول ال يل ( ويؤخر الأكل ) بالنصب 
عطفاً على ما قبله » أي يستحب أن يؤخر أكل ( حت يفرغ من الصلاة ) أي من :صلاة 
المسد ( لما روي أنه عليه السلام كان لا يطعم في يوم النحر حق برجع فبأكلمن أضحيته ) 
هذا الحديث رواه عبد الله بن بريدة عن يزيد قال كان رسول الله عله لا يخرج يدم الفطر 
حتى يطعم » ولا.يطعم يوم الأضحى حت يرجع » رواه ابن ماجة والقدمذي وابن حبانفي 
صحمحةه والحام في مستدركه » وزاد الدارقطني وأحمد في مسنده قيأكل من أضحيته ©» 
وصحح هذه الرواية ابن القطان في كتابه . | 

والناس في هذا اليوم أصناف » الله يستحب أن يكون أول تناولهم من لحوم الأضاحي 
التي هي ضيافة الله » فاستحب تأخير الأكل إلى ما بعد الصلاة » وهذا في حتى المصري 6 
أما القروي فإنه يذوق من حين أصبح ولا يمسك كا في عيد الفطر » لأن الأضاحي تذبح 
في القري من الاصباح » خلاف المصر » حيث لا يذيح فيه إلا بعد الفراغ من الصلاة ٠‏ 
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ويتوجه إلى المصلى وهو يكير ء لانه يكب كان يكير في الطريق 

و يصلي ر كعتين كالفطر كذلكنقل ويخطب بعدها خطبتينء لانه كا 

كذلك فعل ويعل الناس فيبما الاضحية وتكبير التشريق لانه مشروع 
الوقت والخطبة مأ شرعت إلا لتعليمه » 


( ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ) أي والحال أنه يكبر طوال الطريق يلا توقف » 
فإذا اتتهى اليه يترك كذا في التحفة » وفي الكاني لا يقطعه حتى يشرع الإمام في الصلاة ٠‏ 

فروع : ولو قال العبد تقبل الله منا ومنك . وفي القنية اختلف الناس قيهولميذكروا 
الكراهة عن أصحابنا » وقال مالك يكره لأنه من فمل الأعاجم . وقال أحمد لا بأس 
به لأن أيا أمامة الباهلي. وواثة بن الأسقم كان يقولان ذلك . وقال الأوز اعي بدعة وقال 
الحسن حديث » وقال أحمد حديث أبي أمامة جيد » وروي مثله عن ليث بن سعد . 

( لأنه عليه السلام '' يكبر في الطريق ) هذا غريب ولم يعرض اليه أحد من الشراح 
ولكن روى البخاري في الصحمح وقال كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان 
إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس يتكبيرهما ( ويصلي ركمتين كالفطر كذلك 
تقل ) أي جماعة من الصحابة » وهم عمر ين الخطاب وعبد الله بن مسعود وأيو موسى 
الأشعري وحذيفة رضي الله عنهم وآخرون > وقد ذكرة فبا مضى أحاديث في ذلك 
عن اين عمر وجابر وابن عباس « رض »> . 

( ويخطب بعدها خطبتين لأنه مَك كذلك فعل ويعلم الناس قها الأضحية ) منكونها' 
واجبة أو سنة وما يتعلق بها من أحكامها ( وتكبير التشريق ) أي ويعلم أيشا كيف 
نكمر التشريق ( لأته ) أي لآن كل واحد من الأضحمة وتكيير التشريق أيام الاضحية 
( مشروع الوقت والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه ) أى لبعلم مشروع الوقت ومعنى مشروع 
الوقت ان كلا من الاضحة وتكبير التشريق ما يشرع إلا في أيام الاضحى ٠‏ 


. كأن - هامش‎ )١( 


دن 


فانكان عذر منع من الصلاة في يوم الاضحى صلاها من الغد و بعد 

الغد » ولا يصلببا بعد ذلك لان الصلاة مؤقتة بوقت الاضحية فيتقيد 

يما لكنه مسيء في التأخير من غير عذر تخالفة المنقول والتعريف 
الذي يصنعه الناس ليس بشيء 


(:فان كان عذر ينع من الصلاة في بوم الاضحى صلاها من الغد وبمد الغد ) يعني ثلاثة 
أيام ( ولا يصليها بعد ذلك ) يعني في اليوم الرابع وما بعده ( لان الصلاة مؤقنة بوقت 
الاضحية ) ووقت الاضحمة وهو ثلاثة أيام ( فيتقيد بأيامها لكنهموي. في التأخير بغير 
ظ عذر لخالفة المنقول )أأراد بالمنقول أنه عليه السلام صلى عبد الاضحى في اليوم العاشر من 
ذى الحجة » ول يرد :غير ذلك » وقوله لخمالفة المنقول يصح أن يكون جوابا) من سؤال 
مقدر > وهو أن يقول ما كانت الصلاة مؤقتة بؤقت » فاو أخرها غير عذر فكيفيكون 
مسيئا » فأجاب بقوله لكنه مسيء تخالفة ما نقل عن الني ملع ٠‏ 

( والتعريف الذى يصبنعه الناس ليس بشيء ) التعريف مصدر مبتدأ وخبره قوله 
+ لمس بشيء - وإنما قبد بقوله - الذى يصنعه الناس - لان التعريف يميء لممان للاعلام 
وللتطنب من المرف وهو الريح 2 وإن شاء الضالة والوقوف بعرفات والوقوف يغيرها 
شبها بأهلها » وهذا لمعنى هو المراد ها هنا ما يحيء الآن » وفي المغرب التعريف المحدث 
هو التشببه بأهل عرفة في غير عرفة > وهو أن يخرجوا إلىالصحراء فيدعوا ويتضرعوا. 
وقال الاترازى التمريف في اللغة الوقوف بعرفات . قال الفرزدى : 

إذا ما التقينا بالمصحب من بني صبحة يوم النحر من حيث عرفوأ 

قلت لبس معنى هذا اللفظ الوقوف بعرفات فقط » وإنما مستعمل في اللغة لمعارن 
كثيرة كا ذكر الآن . قوله ‏ ليس بشيء.- أى ليس بشيء في حم الوقوف كقول محمد 
في الاصل دم السمك ليس بشيء » أئى ليس بشيء في حم الدماء » وهذا لانه شيء 
حقيقة لكوته موجوداً » إلا أنه م يكن معتبر » نفي عنه امم الشيء ويقال ليس بشيء 
معتبر يعني غير مسنون ولا مستحب يتعلق به الثواب » وسئل مالك عن ذلك قال إنما 
مفاتيح هذه الاشاء البدع . ٠‏ 
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وهو أن يجتمع الناس .يوم عرفة في بعض المواضع تشبيباً 
بالواقفين بعرفة 


وفي الحبط وم برد به محمد نفي مشروعيته أصلا » لانه دعاء وتسببح > بل أراد نفي 
وجوبه كا قبل في سجدة الشكر عند أبي حثيفة . وعن أبي يوسف ومحمد «رح»فيغير ' 
رواية الاصول لاايكره » وبه قال أحمد لما روى عن ابن عباس « رح » أنه فعل ذلك 
بالبصره . قلنا ذاك محمول على أنه ماكان التشبيبه بل كان للدعاء والتضرع > وهذا لو 
طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر » حت لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم 
لا التشببه جاز » كذا في جامع قاضي خان والتمرتاشي » وفي جمعالتفاووقعن أبييو سف 
بره أن يجتمع قوم فيعتزلون في موضع يعبدون الله عزوجل ويفرغون أنفسهم لذلك 
وأهل كان معبم أهلوم . 

وفي النافي قبل يستحب ذلك لانه سيب لاهل الطاعة » فنكون هم ثواءهم > ولهذا 
فعله ابن عباس وخ روجهم إلى الجبانة سنة وإن وسعهم الجامع . وقال السروجي روى 
عن مر دن حريث وثلابت ومحمد بن واسع ويحبى بن معين مثل ما روى عن أبي يوسف 
« رح »في غير رواية الاصول أنه لا يككره » وعن أحمد لا بأس به 4 وةل له أنت 
تفعل ذلك قال أما أن فلا » وقال عطاء الخراساني إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية 2. 
عرفة فافعل . 

وقال شمس الائمة السرخسي ولو فعلوا ذلك » أى التعريف تشبيها بالواقفين لزمهم أن 
يكشفوا رؤوسهم أيضا > تشبها بالحرمين وهذا لا يقول به أحد » لانه تشبه بالنصازىفي 
كنائسهم ومتعبداتهم . قال ولو فعلوا ذلك لطافوا أيضاً حول مساجدم أو ينوا ببناً 
آخر يطوفون حوله تشبها بالطائفين حول البيت ويسعون في أسواقهم تشبها بالساعين بين 
الصفا والمروة . قلت وا لازمة في الوجبين ممنوعة لان التسبه لا يستدعي العموم . 

( وهو ) أي التعريف المذكور ( أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبها 
بالواقفين يعرفة ) وهذا تعريف التعريف الذى يصنعه الناس » وهو الذى عليه أنه لبس 
بشيء » وقال الاترازى وحقه أن يقال بعرفات لان عرفة اسم البوم » وعرفات امم 
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لان الوقوف عرف عبادة مختصة يمكان مخصو ص 2 فلا يكون 
عبادة دونه كسائر المناسك . 
فصل في تكبيرات التشريق ‏ 


المكان . قلت معناه بالواقفين يوم عرفة والواقفون يعرفات » وأدى يحقه على أنه يقالجبل 
عرفة » كا يقال حبل عرفات وذلك شائع في ألسنة الناس . 

( لان الوقوف ) هذا تعلمل لقوله - لبس بشيء - أى لان الوقوف بعرفات ( عرف 
عبادة مختصة بمكان ) أى بعرفات ( فلا يكون عبادة دونه ) أى لا يكون الوقوف عبادة 
دون الوقوف » وفي بعض النسخ دونها » أى دون عرفات ( كسائر المناسك ) أى كيفية 
مناسك الحج مثل الطواف والسعي بين الصفا والمروة » فان الناس لا يسعون في الاسواق 
مكشوفي الرأس تشبهاً بالساعين فى هذه الايام بين الصفا والمروة . 


( فصل في تكبيرات التشريق ) 

أي هذا فصل في بيان تكبيرات التشريق . ولما فرغ من بيان صلاقي العبد وأحدها 
صلاة الأضحى شرع في ببان التكبيرات التى هي مختصة بأيامها » فلذلك أفردها بالفصل » 
والتشريق من شرق اللحم إذا بسطه في الشمس لبجف » وسميت بذلك أيام التشريق لآن 
الحم الأضاحي كانت شرق فيها بمنى » وقيل ميت به لآن الهدي والضحايا لا تنحر حق 
تشرق الشمس > أي تطلم » وكان المشر كون يقولون أشرق ثبير كا تغير ثبير » بفتح الثاء . 
المثلثة و كسر الماء الموحدة وسكون الماء آخر الحروف » وفي آخره راء » جيل يمنى » 
أي أدخل أنها الجبل في الشروق > وهو ضوء الشمس كا تغير أي يدفع للنحر . 

وذكر بعضهم أن أيام التشريق سميت بذلك » وقيل التشريق صلاة العيد » لأنهاتؤدى 
عند إشراق الشمس وارتفاعبها » كا جاء في الحديث لا جمعة ولا تشريق » وفي حديث آخر 
لا ذبح إلا بعد التشريق والمراد بالتشريق فبها صلاة العبد » كذا في المبسوط. وفي الخلاصة 
أيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة » ويمضي ذلك في أريعة أيام » فإن العاشر من ذي 
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. ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب 
صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة «درح » . وقالا يختم عقيب 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق 


الحجة نحر خاص والثالث عشر تشريق خاص » والمومان فها ببنبم للنحر والتشريق 0 
وقال العلامة ثمس الآئة الككردري هذه الإضافة يعني إضافة التكبير إلى التشريق مستقم 
على قوطها » لأن بعض التكبيرات يقع في أيام التشريق عندهما » وعند أي حشيفة « رح » 
ليقع شيء منها في أيام التشريق > ولككن أدنى الملابسة كاف للاضافة . 

( ويبدأ ) أي المصلي ( بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم )التكبير 
( عقيب العصر ) أي صلاة العصر ( من يوم النحر عند أبي حنيفة هرح » ) وهو قول 
عدد الله بن مسعود وعلقمة والأسود والنخمي « رض » . 

( وقالا ) أي أبو يوسف رعمد « رح » ( يختم عقيب صلاة العصرمن آخر أيامالتشريق) 
وهو قول عمر بن الخخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وبه قال 
سفيان الثوري وسفيان بن عبينة وأبو ثور وأحمد والشافعي « رح » في قول . وفي التحرير 
ذكر عثمان « رض » معهم . وفي المفيد وأبا بكر « رض » وعليه الفتوى» ذكرهفيالكامل 
والتحرير . وها هنا تسعة أقوال وقد ذكرت القولين . 

الثالث : يختم بعد ظهر يوم النحر » وروي ذلك عن ابن مسفود فعلى هذا يكبر في 
سبع صلوات »> وعلى قولما في ثلاث وعشرين صلاة . 

الرابع : يككبر من ظهر يوم النحر ويختم|في صبح آخر أيام التشريق وهو قول مالك 
والشافمي « رح © في المخيوق ويحبى الأنصاري » وروي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد 
العزيز » وهو رواية عن أبي يوسف رجع البه » حكاه في المبسوط وشرح الأقطع . 

الخامس : من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق » حكي ذلك عن أبن عباس 
وسعيد بن جبير . ظ 

السادس + يبدأ من ظهر يوم النحبر إلى ظهر يوم النحر الأول » وهو قول 
يعض أهل العم . 
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والمسألة عختلفة بين الصحابة « رض » فأ كنا ترلمل درس 
أخذاً بالاكثر إذ هو الإحتماط في العبادات.» وأخذ بقول ابنمسعود 
أخذآ بالاقل , لان الجبر بالتكبير بدعة 


السابع : حكاه ابن المنذر ع ابن عميتة » واستحسته أحمد أن أهل متى يمتدئوت من 


ظهر يوم النحر > وأهل الأمصار من صبح يوم عرقة » واليه مال أبو ثور . 7 ف" 


والثامن : .من ظبر عرقة إلى ظهر يوم النحر » حكاء ابن المنذر . 

والتاسع : مق مغرب لم النحر عند بعضيم » قاله قاضي خان وعيره . 

( والمسألة ) أي مسألة تكبيرات التشريق ( مختلفة بين الصحاية «درض»©»)وثم 
الشبوخ منهم والصميان » قالشيوخ عمر وعفات بن عفان وعلى بن أبي طالب وعمد الله 
ابن مسعود « رح » والشباب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثايت وعائشة 


أم المؤمنين ( فأخذا ) أي أبو يوسف وعمد « رح » ( بقول علي « رض » أخذاً بالأكثر ». 


إذ هو الإحتماط ) أي الخد بالأكثر هو الإحتماط ( في العبادات ) والأكثرهو تكبيرات 
على « رض » وهو أكثر من تكممرات ابن مسعود « رض » والعبادات يحتاط قبهابالاً كثر» 
واحتجا أيضا بقوله تعالى ف واذكروا الله في أيام معدودات  8١‏ البقرة » والمراد منها 
أيام التشريق بالنقل عن أعة التفسير . 

فان قلت فعلى هذا يازمها تكميرات العد » قلت لا نسل لأنه م دلت شواهد الأصول 
على ترجمح قول ابن مسعود « رح » يخلاف تكبمرات التشريق > فان الترجمح لما لم يكن 
لاتفاق مذهب الصحابة في الثيوت والرواية عن الني يكت أخذاً بالأكثر احتياطاً . 

( وَأحَد يقول اين مسعود « رض » ) أي أذ أيو حتيفة « رح » بقول عبد الل بن 
مسعود ه رض » ( أخذاً بالأقل ) أخذاً على أنه مفعول مطلق لقوله أخذ ( لأن الجبر 
| بالتكبير بدعة ) لقوله تعالى ٍ ادعوا ريم تضرعاً وخفية » هه الأعراف » تزاحتج أبو 

حشفة « رح » أيضاً بقوله تعالى # واذكروا الل في أنام معدودات » م0 البقرةوالمراد 
منه أيام العشر بالنقل من أهل التفسير » فكان يفبغي أن يكون التكبير واجبا في جميع 
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أيام المشر إلا أن منا قبل يوم عرفة خص بالإجماع من الصحابة و رض » وفها بعد يوم 
الأضحى لا نص ولا إجماع فكان الاقتصار على تكنير ابن مسعود أولى . | 

فان قلت لا نسم عدم النص في أيام التشريق » ألا ترى إلى قوله تعالى «٠‏ واذكروا الله 
في أيام معدودات » . قلت لا نسل أن المراد منه الذكر المفعول عقيب الصلوات » بل 
المراد منه الذكر عند رمي امار بدليل سياق الآبة © فمن تعجل في يومين فلا إإثم عليه » 
ومن تأخر فلا إثم عليه # لآن ذلك الحم يختص برمى الجبار . وقالت الشافعية الأخذ 
بالأكثر أولى احتياطا » لآن هذا باب لا يعرف بالرأي والزيادة في الأخبار عن الثفات 
مقبولة » ولآن هذه التكبيرات منسوبة إلى أيام التشريق واتفقنا أنه يكبر في غبر أيام 
التشريق » وهو يوم عرفة والنحر » فلآن يكبر في أيام التشريق أولى ٠‏ 
به عقبب ظبر يوم النحر ويختمون عقيب الصبح آخر أيام التشريق » وأما غيرهم ففيه 
طريقان أصحها على ثلاثة أقوال أظبرها أنهم كالحاج » والثاني أنهم يبدؤون عقيب عرفة 
من الصبح ويختمون عقيب العصر من آخر أيام التشريق » وقال الصيدلاني وغبره وعليه 
العمل في الأمصار والطريق الثاني القطع بالقول الأول » إذ هو الإحتياط . ' 

وفي شرح المهذب للنووي الحاج يبدأ به من ظهر يوم النخر ويختم في صبح آخر أيام ٠‏ 
التشريق بلا خلاف » وأما غير الحاج فللشافمي فبه نصوص ثلاثة » أحدها : كالحاج وهو 
والجديد . وقال صاحب ااشامل هو نصه في أ كثر كتبه . 

الثاني : يبدأ به خلف المغرب لبلة النحر كلبة الفطر على أصله . 

الثالث ؛ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق » كقولما فالقول الأول خخس 
عشرة صلاة » والقول الثاني ماني عشرة صلاة .. 

وقال أبو إسحاق المروزي لا خلاف في المذهب أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلىعصر 
آخر أيام التشريق » وإنما ذكره ليلة النحر للقياس على لب ل الفطر وظهر يوم النحر على 
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والتكبير أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكير الله أكبر ولله الجد 


قياس الحجيج » واختارته طائفة منبم كاين شريح والمزني والروباني والسيبقي . قال 
النووي هو الذي اختاره ووقرره بما, روي عن جابر ه رض » قال كان رسول الله مقع لا 
يكبر من يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق . 

قال البيبقي برواية عمرو بن مرة عن جابر الجعفي بها » وروى الحاكم في المستدرك 
أنه عند كان يحبر ببسم الله الرحمن الرحم ويقنت في صلاة الفجر ويُكبر يوم عرفة من 
صلاة الصبح » ويقطعبا صلاة العصر آخر أيام التشريق > قال هذا حديث صحيح لا أعم 
في رواية:منسوباً الى الحرج . قلت روى البيبقي هذا الحديث باسناد الحاكم » ثم قال هذا 
الحديث مشهور » فعمر بن مرة عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل »وكلا الإسنادين ضعيف» 
وقال النووي والبيبقي أشد تحريا من نسخة الحاكم وأتقن. 

قلت هذا الذي هو أشد تحريا بروي عن الضعفاء » وتكلف في التصحيح إذا وافق 
مذهبه > وإذا كان حديثهم عليه ضعفوهم» وذكر من تكل فبهم» فاذا كان دأب التحريكا 
ترى ظنك بغيره كالحاكم و أمثاله من ال حردين الشافعية . وفي جامع الاسبيجابي والمجتبى » 
وفتاوى العتابي والتخرير والخلاصة الفتوى على قولما » أي قول أني يوسف ومحمد «رح» 
وعليه عمل الأمصار في أغلب الأعصار . وعن الفقبه أبي جعفر أن مشايخنا يرو نالتكبير 
في الأسواق في الأيام المشر » كذا في الفتاوى الظبيرية . 

وفي جامع التفاريق قيل لأبي حنيفة و رح » ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا 
أيام التشريق فى الأسواق والمساجد » قال نعم » قال أبو اللث وكان ابراهم بن يوسف 
« رح » يعنى بالتكبير فى السوق فى الأيام العشر . وقال الهندواني وعندي أنه لا ينبغى 
أن يمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم فى الخبر » وبه قال تأخذ كذا في الجتبى». 

( والتكمير أن يقول مرة واحدة الله أكير اله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحد ) وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق » 
وفبه أقوال أخر ‏ الأول قول الشافمى « رح » أنه يكبر ثلاثاً مما » وهو قول ابن جبير 
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هذا هو المأثور عن الخليل صاوات الله عليه 


والحسن » وفى المحمط قال الشافمى التكبير أن دقول الله أكير الله أكبر الل أكبر ثلاث 
مرات أو خخ) أو سبعا أو تسما > لأن التنصص عله قى القرآت التكبسر » قالاش تعال 
9 ولتكيروا الل على ها هداكم » بام الحج » والتكبير قوله ‏ الله أكير ‏ وأما قوله 
- لا إله إلا الله فتبلمل > وقوله - الحد لله - تحممدقمن شرطهذا! فقدزادعلى الكتاب. 
قال صاحب الدراية فم أن قول المصنف والتكبير . . الخ احقراز؟ عزقولالشافمى ورح» 
فى موضمين وفى المدة وقمين الكلام . 

الثاني : قول الك أنه يقف على الثاتية ثم يقطع فبقول الل أك ير لا إله إلا الله » 
حكاءه الثملي عنه . ش 

اثالث : عن ابن عباس الله أكير الل أكير الله أجل ال أكير وش الجد . 

الرايع : هو الله أكير الله أكير لا إله إلا الله وحده لا شُريك له » له المذك وله الجد 
وهو على كل شيء قدير » وروي عن اين صم + | 

الخامس : عن ابن عباس الله أكبر الله أك بر لا إله إلا الله المى القيوم يحبى وكيت / 
وهو على كل شيء قدير 1 

السادس :عن ابنعياس عن عبد ال رحمن الله أكير الله أكير لا إلهإلا الله اطأكير اللّأ كبر 
الحدالله > ذكرء فى انحل . 

السايع : أنه ليس قبه موقت قاله الحاكم وحياد ٠‏ 

وقول أصحابنا أولى » لآن عليه جماعة من الصحاية والتابعين . قوله - مرة واحدة- 
وعن الشافعى « رح » يقول ثلاثا معا » وهو قوله قى الجديد » وفى القدم يكبر مرتين» 
وقال مالك إن شاء يكير ثلاثاً » وإن شاء مرتين » وقولتا هو مذهب عمر ين الخطاب 


وعبد الله بن مسعود » وهو قول الثوري و[سحاق وأحمد « رح » 8 
( هذا هو المأثورٌ عن خليل الله صاوات الله عليه وسلامه ) أي هذا الذي ذكراه عن 
كمفية التكيير هو المأثور عن ابراهيم الخليل تعد »قال الزيلمى لم أجده مأنواً عن 
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وهو عقيب الصاوات المفروضاتعلالمقيمين في الامصار في الماعات 
المستحبة عند أبي حنيفة 0 رح 0 1 


الخليل » ولكنه مأنور عن ابن مسعود » ورواه ابن أبي شيبة قى مصنئفه سننهجيدة » 
حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن الأسود قال كان عبد الله كبر فى صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أسكبر 
الله أكبر ولله امد > وقال أيضا حدثنا يزيد بن هارون ثنا شريك قال قلت لابى إسحاق 
كيف كان يكبر على وعبد الله قال كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلل واش أ كبر ولله 
الجد » وذكر فى المفيد هو اللأثور عن الخليل واسماعيل وجبريل عليهم السلام فانه لما تله 
للجمين وتناول المدية بالممين » وججاء جبريل بالفداء » وتادى فى الحواء الله أكبر الله أكبر 
فسمعه الخليل فقال لا إله إلا الله والله أكبر فسمعه اسماعيل أو إسحاق حسما اختلفوا في. 
الذبح » فقال الله أكبر وش المد . 

وفى المبسوط وقاضى خان أصل أن ابراهيم عليه السلام لما اشتغل بمقدمات ذبحولده 
وجاء جبريل عليه السلام بالفداء من السماء خاف من العجلة فنادى الله أكبر الله أكبرعفاما 
سمع ابراهيم ذلك رفع رأسه إلى السماء فعلم أنه جاء بالفداء فقال لا إله إلا الل وال أكبر 
فسمعه الذبيح » فقال الله أكبر ولله الجد فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة . 

( وهو) أي التكبير ( عقيب الصلوات المفروضات على المقيمينفي الأمصار في الماعات 
المستحبة عند أبي حنيفة ) وهو مذهب ابن مسعود » وكان ابن عمر إذا صلى وحدهلايكير 
وبه قال الثوري وهو المشهور عن أحمد . وقوله - عقيب الصلوات - إشارة إلى أنسهلا 
يحوز أن يخلل ما يقطع به حرمة الصلاة حت لو قام وخرج من المسجد أو تك م يكبر » 
وإِنما قمد المفروضات ليخرج الوتر وصلاة العبدين والسان والنوافل » وقد المقيمين ليخرج 
المسافرين » وقيد في الأمصار ليخرج المقيمين بالقرى » وقيد بالماعة ليخرج المنفرد» وقيد 
بالمستحب ليخرج جماعة النساء وحدهن ٠‏ 

وني المبسوط وجوامع الفقه والفزنوي وشرح أبي نصر لابكبريعد ا الوتر وصلاةالعيدين 
والجنائز والسان والنوافل ويكبر بعد المعة لأنها مكتوبة » وقال مالك وأحبد وسائر 
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وليمن على جماعة النساء إذا لم يكن معبن رجل ولا على جماعة 
المسافرين إذا لم يكن معبن مقيمء وقالا هو ع ىكل من صلى 
المكتوبة لانه قبع للمكتوية . 


الفقهاء لا كبر عقبب النوافل خلافاً للشافمي فإنه عنده يكبر في النوافل والجنائز على 
الأصح . وني الدراية وللشافعي خلف النوافل طريقان أحدحهما أنه يكره قولاً واحداً » 
والثاني فبه قولان . وفي الحاوي طريقته . والثالث أنه لا يكبر خلفها قولاً واحدا. وقمل 
يأمن له المجاعة من النوافل كبر له وإلا فلا يكير خلفه ا 

واختلف المشايخ على قول أبي حثيفة « رح » أنه هل يشترط لإقامة الحرية أم لا » 
والأصح أنه ليس بشرط عنده » والسلطان ليس يشرط عنده » وقول المصتف على المقسمين 
يدل على وجوب هذه التككبيرات » و كذا قولما على كل من صلى المكتوبة . ونص في المفيد 
والمزيد وقاضي خان وجوامع الفقه على وجوبها » وذكر في فتاوى المرغبناني في النحرية 
أنها سنة » وبه قال مالك والشافعي « رح » وأحمد والصحمح الوجوب لأنها من الشعائر 
كتكبيرات العبدين 

( ولدس على جماعة النساء إذا لم يكن معبن رجل ) 5506 
ذا كان يجب عليين بطريق التبمية ( ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معبن امقم ) 
أي وليس التكبير على جماعة المسافرين إذا لم يكن امامهم مقيم) » وإذا صلى المسافرون 
جماعات في مصر فيه روايتان » الأصح أنه لاحب عليهم . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( هو ) أي التكبير ( على كل من صلى المكتوبة ) وبه 
. قال مالك والشافعي « رح » والأوزاعي » والمشهور عن أحمد أن المنفرد لا كبر كقول 
أيحنيفة . وقوله- كل من صلى المكتوية-أي الفرض سواء كان مصريا أو مقيما أو مسافراً 
جماعة أو منفرداً ( لأنه تبع للمكتوبة ) أي لآن التكدير تبع للمفروضة يكبر كل من 
صلاها > قلنا التبعبة عرفت شرعا يخلاف القباس > لأنه لم يشرع في غير هذه الأيام فتراعى 
هذه التبعية جمبع ما ورد به النص » والنص جعل من إحدى شرائطه المصر فوجب أن 


إفلد 


وله ما روينا من قبل والنشر يق هو الجبر بالتكبير , كذا نقل 
عن الخليل بن أحمد 


يشترط القو قاس وا جاع عن للك انط رسيت رن راك حار وو اسطيب قا 
العمد لأنها تؤدى بالجماعة فأشيهت الجمعة » وعند غيرهم لا يكبرون » لآن صلاة العيد في : 
الأصل غير مكتوبة ٠‏ : 

( وله ) أي ولآبي حندفة « رح » رما رويئا من قبل ) وهو الذي ذكره في أول باب 
صلاة الجمعة ولا تشريق ولا فطر إلا في مصر جامع . : 

فإن قلت هذه التكبيرات شرعت تبعا لمكتوبات » فكيف يشترط لها مالم يشترط 
لمتبوع . قلت النص على خلاف القياس . 

واختلف المشايخ في اشتراط الحرية على قوله فمنهم من شرطها قباسا على الجمعة والعيد . 
ومنهم من لم يشترطها قباساً على سائر الصلاة > وفائدته تظهر فها إذا أمالعبدصلاةالمكتوبة 
في هذه الآيام » فمن لم يشترطها لم يوجب التكبير » ومن لم يشقرط أوجبه . 

( والتشريق هو الجهر بالتككبير ) أسار بهذا إلى أن المراد من قوله في الحديث المذ كور 
آنفا لاجمعة ولا تشريق » أي ولا يكبر » وإن كان متعدداً يا ذكرنهء في أول الفصل » 
وأشار إلى صحة مجيء التشريق بعنى التكبير بقوله ( كذا نقل عن الخليل بن أحمد ) 
وهو من أّة اللغة » و كذا نقل عن النصر بن سبيل وقال تاج الشريعة فإن صح النتقلٍ 
عنها فظاهر وإلا فلا بد من التحل لقول الفقباء » فبقول ان التشريق في اللغة تقدم اللحم 
في الشمس » والمطلق من الشرع لصلاة العيد مأخوذ من شروق الشمس >2 أي طلوعبا 
أو إشراقها أي إضاءتها » لأن ذلك وقتها » وتسمية أيام التشريق 6 أما انها توايع ليوم 
النحر > أو لآن لحوم الأضاحي تشرق فيها ‏ 

إذا عرفت ذلك يقول التكبير تصح مراداً بالتشريق مجازاً فبحمل النص عليه » وإنما 
قلنا أنه يصح مراداً لأنه وصلاة العبيد مشتركان في الوقت > ويكون كل واحد منها شعاراً 
يحبر به من سُعائر الإسلام وملازمته بمنهها من حيث أنهم كانوا يحهرون بالتكبير في الخروج 
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ولان الجبر بالتكبير خلاف السئة والشرع ورد به عند استججاع 
هذه الشرائط إلا أنه يجب عل النساء إذا اقتتدين بالرجال » وعلى 
المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية» 


إلى المصلى وهو مسدون في عبد الأضحى بلا خلاف » وفي عيد الفطر في رواية وإطلاق 
إمم أحدالملزمين أو المتلازمين على الآخر مجازاً شنقص ١”‏ صحيح كإطلاق الأمد على 
الجريءوالصلاة غير معينة به في الحديث لأن حكمها قد أفمد بقولة - لافطرولا أضحى- 
فإن المراد بها صلاة العبدين وهو ظاهر » ويقول التشريق وإن كان على حقيقته فإنه أراد 
بقوله - ولا تشريق - ولا تكبير تشريق فنذف المضاف وأقيم المضاف اليهمقامهانتهى. 
قلت ولحذا يجاب لمن .قال إذا كان التشريق هو التكبير بقوله كأنهقالتكبير التكبير» 
وهذا ممتنع لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه فافهم . 

واعم أن الخليل بن أحمد بن عمرو بن حتم الفراهي دي » ويقال الفرهودي الأزدي 
التحمدي كان إماما في عل النحو واللغة » وله تصانيف فيه| » وسيبويه أخذ عنه علوم 
الأدب » مات في سنة خمس وسبعين ومائة » وقيل عاش أربعا وسبعين سنة ومن تلاحن 
به النص من سشممل بن حرشة التممي المازني النحوي البصري وله تصانيف » مات في سلخ 
ذي الحجة سنة أرسع ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان وبها ولد » ونشأ في البصرة 
فكذلك نسب المها ٠‏ 

( ولآن الجهر بالتكبير خلاف السنة ) لآن الأصل في الدعاء الإخفاء » فلا تكون سنة 
إلا في موضع النص أو الإجماع وم يوجد فيا ذكرناه ( والشرع ورد به ) أي بالجهر ( عند 
استجماع هذه الشروط ) أشار به إلى الفرض والإقامة والمصر والجماعة والذكورية(الاأنه) 
أي إلا أن التكبير ( يحب على النساء إذا اقتدين بالرجال وعلى المسافرين ) أي وححب أيضاً 
على المسافرين ( عند اقتدام بالمقيم بطريق التبعية ) أي الإمام وفي النحر غير أن المسافر 
يكبر جبراً والمزأة لا تكبر جبراً . 


)١( 1‏ هكذا رممت في الأصل . 
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قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسبوت أن أكبر فكير 
أبو حنيفة «رح» دل أن الإمام وإت» ترك التكبير لا يتركه 
المقتتدي وهذا لانه لا يؤدى في حرمة الصلاة » فلم يكن الإمام 


ناهرب ) أن أو وتا ري تون ومسي ريم رق 
هذا مجاز لقرب المغرب من النهار » أو لان لملة النحر ملحقة باليوم الذي قبلبا في حم 
الوقت » لان مدر كبا مدرك الحج (فسهوت أن أكير) أي عن التكبير فكلمة انمصدرية 
( فكير أبو حشفة « رح » دل ) أي تكبير أبي حنيفة « رح » ( ان الإمام وإن ترك 
التكميرلا يتركه المقتدي ) كالذي يتلو آبة السجدة إذا تركبا وهو امام السامعمين لا( 
يترك السامعون . 

( وهذا ) توضيح لما قبله ( لآنه ) أي لآن التكبير ( لا يؤدى في حرمة الصلاة ) بل 
يؤدى في أثرها ( فم يكن الإمام فيه حتما ) أي واجبا » يخلاف سجود السهو إذاير كبا 
الإمام يتركه المقتدي أيضا ( وإنما هو ) أي الإمام ( مستحب ) أي وجوده في التكبير 
فسكير إذا تر كه إمامه » ولكن إِما يكبر قبله إذا وقع الناس عن تكبير إمامه بأن قام » 
وفي ذكر هذه المسألة فوائد منها ببان منزلة أبي يرسف عند أبي حنيفة « رح » حي ثقدمه 
واقتدى به » ومنها ببان حشمة استاذه حمث ذكره بسهوه فكبر ليتذكر هو ويكبر . 
ومنها ان الاستاذ إذا تفرس في بعض أصحابه الخير يقدمه ويعظمه عند الناس حق يعظموه 
كا فعل أبو حتيفة « رح » ٠‏ ومنها أن التامذ لا ينيغى أن ينسى حرمة استاذه وإن قدمه 
استاذه وعلمه » ألا ترى أن أبايوسف شغله ذلك حق سهى. 

فروع : فاتته صلاة في غبر أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق أو على المعكس » 
أٌ عاك را كاري بلاطل كي وابجيداها واكم لحار من العام 
من هذه -السنة يكبر . 

اختلفوا في المسبوق متى يكبر » قال الجهور يقضي ما فاته ثم يكير عقيب سلامه 
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ب سس سس 
برأيه . وقال الحسن البصري يكبرثم يقضي . وعن مكحول ومجاهد يكبر ثم يقضي 
ذوابه » قال ابن أبي ليلى « رح » حل هذا التكبير دبر كل صلاة مالم يتصل ل قاطع 9 
حديث مل أو قبقبة أو كلام أو خروج من المسجد » فمن نسيه فتذكر قبل رجودالقاطع 
كبر وبعده لا يكير 

وقال الشافمي لا يكبر ليلة عيد الفطر عند الجهور » وإنما يككبر عند الفدو إلى صلاة 
لعيد » وعن سعيد بن المسيب وعروة وداود وجوب اله “بير في عبد الفطر ووقتهغروب 
الشمس ليله العيد عند الشافعي « رح » » ومذهب الجمهور قول على وابن مر وأبي أمامة 
وآخرين من الصحابة » وبه قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبسير والنخمي 
وأبو الزناد وجمر بن عبد العزيز وإبان وأبو بكر بن جمد وحماد والحكم ومالك 
وإسحاق وأبو ثور . 
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باب صصلاة الكسوف 


) باب صلاة الكسوف ) 

أي هذا باب في ببان صلاة الكسوف » وجه المناسبة بين البابين من حيث أنهما يؤديان 
. بالجباعة في النهار بغير أذان ولا إقامة » وأخرها من المبد لان صلاة العبدواجبةعلى الأصح 
كا ذكراء فها مضى > والتناسب بينهذه الأبواب الثلاثة أعني باب صلاة العيد والكسوف 
والاستسقاء ظاهر وأوردها حسب رتبها » وقدم السد لكثرة وقوعبا » و كذلك قدم 
الكدوف على الاستسقاء لهذا » ولآن للانسان حالتين حالة السرور والفرح > وحالة الحزن 
والفزع » فقدم حالة السرور على حالة الفزع . 

يقال كسفت الشمس والقمر » بفتح السين فيا » و كسفا على مالم يسمفاعله» وانكسفا 
الككسوف اللازم » والككسف المتعدى » وأخسفا وانخسفا فبي ست لغاتفي الشمس والقمر 
وقبل الكسوف أوله والخسوف آخره فهها » لآنه يقال انخسفت الأرض إذا ساحت ما 
عليها » وهو أقوى من الككسف » قال النووي وقد جاءت اللغات الست في الصحبحين » 
والأشهر في سثة الفقباء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وهو الأفصح » وقيل 
لايقال في الشمس إلا خسف » وفي القمر إلا كسف » والقرآن برده » وقيل الخسوف في 
الكل » والكسوف في القمر فقط © وقال اللمث النسوف فمها والكسوف فيالشمسفقط. 
وقال ابن دريد خسف القمر وانكسفت الشمس » وقال الفراء في الأجود كسفت الشمس 
وخسف القمر » وقبل العكس » وقبل هما سواء » وقيل الككسوف تغير لونها والخسوف 
تغبيها في السواد . 

وأصل الكسوف التغير » ومنه كسف البال أي تغفير الحال » والخسوف الذهاب 
. بالكلية » ومنه قوله تعالى د ونسفنا به وبداره الأرض 4 » ولما كان القمر يذهب ضوءه 
كان أولى بالخسف . قال شمس الآئمة السرخسي في المبسوط عاب أهل الأدب على جمدهرح» 


١ /اة‎ 


قال وإذا اتكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين 


في لفظة كسوف على القمر » وقالوا إنما يقال خسوف القمر » كقوله وخسفت القمر » قال 
قلنا التكسوف ذهاب دائرته » والخسوف ذهاب دون دائرته » وقبل الكسوف والخسوف 
تغيره والخسوف ذهاب ونه . 

قلت قد مر أن الكسوف والخسوف قمسما ١”‏ لا يعاب عله » وقان السفناق كسفت 
الشمس كسوفاً ويكسفبا الله كسفاً يتعدى ولا يتعدى » وقال الشاعر : 

الشس طالعة ليست بكاسفة تبكي علبك نوم الليل والقمر 

أي ليست تكسف ضوء النجوم مع طاوعها » ولكن لقلة ضوءها وبكاؤها عليك لٍ 
يظبر لها نور » وكذلك كسف القمر » إلا أن الأجود فمه أن يقال خسف القمر » وذكر 
الإمام جمال الذين الأديب في شرح الأبيات يرئي جرير هذا عمر بن عبد العزيز » وهمنى 
قوله - تبكي - - أي تغلبت النجوم في البكار » يقال يكيته فبكيته » أي غلبته فيالبكاء» 
وروي - النجوم - بالرفع والنصب » فم لى تقدير الرقع كأن الواو في والقمر يمعتى 
مع والآلف للاشباع . 

( قال وإذا اتكسفت الشمس صل الإمام بالناس الر كمتين ) أصل مشروعيةه صلاة 
الكسوف بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ وما نرسل ,الآيات إلا 
تخويفاً © وه الإسراء » والكسوف آدة من الآبات الخحوفة “والله تعالى يخوف عبادهلمتركوا 
المعاصي ويرجعوا إلى الطاعة التي فيها فوزهم . باح ره و زرح اتن 
هذا الافزاع فافزعوا إلى الصلاة آنا الإججماع فإن الأمة قد اجتمعت علمها منغير إنكار 
أحد ثم يحتاج بعد هذا إلى معرفة ستة أشياء » سبب شرعيتها وهو الكسوف» لأنهاتضاف 
المه ويتتكرر بتكرره وشرط جوازها ما اشترط لسائر الصلاة . وصفتها وهي سلة 
وليست بواجية على الأصح . وقال بعض مشايخنا أنها واجبة للأمر يها » ونص في الاسرار 
على وجويها وكمفية أدائا بالجماعة » ولكن اختلفوا فببا كما سبجيء ببانه إنشاء التعالى. 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


٠6م‎ 


كبيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد . وقال الشافعي « رح » 
ركوعان له ما روتعائشة «رض» 


وموضع صلاته أنه تصلى في المسجد الجامع أو في مصلى العيد ووقتها هو الوقت الذي 
يستحب فبه سائر الصلاة دون الأوقات المككروهة » وبه قال مالك . وقالالشافعي«رح» 
لا بكره في الأوقات المكروهة » فقوله ركعتين . وفي ال حيط عن أبي حنيفة « رح » إن 
شاؤوا صلوا ركعتين » وإن 5 أؤوا صلوا أربعاً . ا 

وفي البدائع والمفيد والتحفة والعتيبة إن شاؤوا صلوها ركعتين » وإن شاوٌوا أريعاً » 
وإن شاؤوا أكثر من ذلك » هكذا روى الحسن عن أبي حشيفة « رح » والجسماعة فمها 
أفضل » فلذلك قال يصلى الإمام بالناس » وحوز فرادى > ذكره في الحبط > وفيالذخيرة 
الجباعة فيها سنة ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين . وفي المرغيناني يؤمهم فيها 
إمام حيهم بإذن السلطان » لأن اجتّاع الناس ربما أوجب فتنة وضلالاً ولا يصاون في 
مساجدم بل يصلون جباعة واحده . 

( كبمئة النافلة ) بغير أذان ولا إقامة ( في كل ركعة ركوع واحد ) مثل صلاة الفجر 
والجمعة » وبه قال الذخعي والثوري وابن أبي ليلى » وهو مذهب عبد الله بن الزبير » 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس . | 

( وقال الشافعي ركوعان ) أي في كل ركعة ركوعان » وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق « رح » » وعن أحمد وإسحاق بر كع في كل ركعة ثلاث ركوعات > وحكى ابن 
المنذر عن حذيفة وابن عباس في كل ركعة ثلاث ركوعات . وعن علي رضي اللهعنه خمس 
ركوعات » وعن إسحاق يجوز في كل ركعة ركوعات ثلاثة وأربعة لآنه ثبت ذلك كله 
عن الني عاد وقال العلاء بن زياد لا يزال بركم ويقوم ويراقب الشمس حق تنجلي ٠‏ وفي 
البدائع قال أبو منصور اختلاف الروايات محمو لعل الس دون التخمير لاختلاف الآئمة 
ولو كان على التخمير ما اختلفوا . 

اك الحافني ورد مالاز انا لالظتتو ورهن ين قارع افق و رجي 
الأئمة الستة في كتبهم عن عروة عن عائشة « رض » قالت خسفت الشمس على عبدرسول 
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لله يكيو فخرج رسول الله يَكِتَوِ إلى المسجد حقام حير نصف الناس وراءه فقرأ قراءة 
طوية ثم ركع فركع ر كوعاً طويا » ثم رفع رأسه » فقال >مع الله لمن حمده ربناولك 
الحد » ثم.قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فر كم '١'‏ ركوعاً 
طويلاً هي أدنى من الأولى » ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحدء ثم فعلفي الر كعة 
الآخر ى مثل ذلك فاستكل أربع ركمات وأزيع تحيات فانجلت الشمسقبل أنينصرف» 
ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحماته » فإذا رأيتموا ذلك فافزعوا إلى الصلاة . 

وأخرج البخاري ومسم أيض عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسفت الشمس 
على عبد رسول الله عِكِثَرٍ فذكر نحو حديث عائشة » وأخرجا أيضاً نحوه منحديتعبدالله 
اينعمرو بنالعاص . 

وحديث الثلاث ركعات في كل ر ئعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه 
قال كسفت الشمس على عبد رسول الله بتع فصلى ست ر كعات بأربع سجدات»وأخرجه 
أيضا عن عائشة:رضي الله عنها - وعن ابن عباس بتحوه .. 

وحديث أربع ركعات في كل ركعة » أخرجه مسلم عن طاووس عن اين عباس أنه 
عليه الحلام صل قي الكتبون فقرا قر ركم تر قرا قم راقع الثم قرأ تررق لاجد 7 
وعن علي مثل ذلك . 

وحديث خمس ركعات في كل ركمة أخرجه أبو داود في سننه من حددث أبي بن 
كعب آن الني عزمتهدط صلى بهم في كسوف الشمس » فقرأ سورة من الطوال وركم خمس | 
ر كعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك » ثم جلس يدعو حتى تحلى كسوفبها » 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي » واسمه عنسى بن عبد الله بن هامان فيه مقال » وذحكر 
أبوعمرو بنحزم عن عائشة رضي الله عنها أنه عزمتهذ صلى في كسوف عشر رحكعات في 


(1) في الأصل - فرقم - أه مصححه . 
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أربع سجدات » وروى أبو داود عشر ر كعات في كل ركعة . 

ثم صورة هذه الصلاة عند الشافعي « رح » ما ذكره في شرح الوجيز أقل هذه الصلاة 
أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم برقع رأسه ويق رأ الفاتحة ثم يركع 
' ثم يسجد ثم يفمل كذلك في الركعة الثانية » وكلاهما أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة 
سورة البقرة أو بقدرها ثم يركم ويسبح بقدر مائة آية ثم يرفع رأسه ويقرأ في القيام 
الثاني مقدار مائتي آية من سورة البقرة » ثم بركع ويسبح بقدر انين آبة » ثم يرفع رأسه 
ويقرأ ويسجد كا يسجدها في غيرها . 

وقال ابن شريح يطيل السجود على <سب ما قبله من الركوع » وقال غيره لا يطيل 
بل هو كالسجود في سائر الصلاة والأول أصح ثم يقرأ في الر كعة الثانبة بعد الفاتحة مائة 
اي بقدر 

ئة آبة ثم بر كم ويسبح بقدر خمسين آية “ ثم بر كم ويسجد » وهذا اخثبار المزفي 

0 الحلية . 

وقال السفناقي في صورة صلاة الككسوف عند الشافعي « رح » أن يقوم في الرحكعة 
الأولى ويقرأ فمها بفاتحة الكتاب وسورة البقرة إن كان يحفظها » وإن كان لا يحفظها يقرأ 
غير ذلك ما بعدها » ثم بر كم ويمككث في ركوعه مثلما يمككث في قيامه » ثم برفعرأسه 
ويقوم ويقرأ سورة آل عمران إن كان يحفظها » وإن كان لا يحفظها يقرأ غير ذلك نما 
بعدها ثم بر كع ثانيا ويحكث في ركوعه مثلما يمكث في قبامه هذا > ثم يرفع رأسه ثم 
يسجد سجدتين ثم يقوم فيمكث فى قبامه ويقرأ فيه في القيام الثاني في الركمة الأولى 
فيمكث في ركوعه مثلها يمككث في هذا القيام ثم يقوم ويمكث فى مقامه مثاما بمحكث 
فى الركوع ثم برفع رأسه ويقوم مثل ثلثى قيامه فى القيام الأول من هذه الر كعةالثانية » 
ثم يسجد سجددتين وتتم الصلاة » كذا فى المحمط . 

وذكر فى الخلاصة الغزالية فإذا كسفت الشمس فى وقت مكروه أو غير محكروه 
يودي الصلاة جماعة وصلى الإمام بالناس فى المسجد ر كعتين ور كع فى كل ركعة ر كوعين 


للجلا ( المناية في شسرحالهداية ج ” - م )١١‏ 


ولنا رواية ابن عمر رضي الله عنه 


أوائلبا أطول من أواخرها » ثم ذكر قراءة الطوال الأربع » ثم قال وسبح فى الركوع 
الارل قدر مائة آبة » وفى الثانية قدر انين » وفى الثالئة قدر سبعين » وفى الرايع 
قدر خمسين آبة . 

( ولنا روانة سمرة وابن عمرو رضى الله عنهها ) فى أكثر النسخ » ولنا رواية ابن 
عمر وم يذكر ممرة - أما حديث ممرة بن عبدة » فيا أخرجه أبو داوه حدثنا أحمد بن 
بونس حدثنا زهير حدثنا الاسود بن قسس حدثني ثعلبة بن عباد العبدي ثم منأهل البصرة 
أنه شبد خطبة يوما ممرة بن جندب قال : قال سمرة بن جندب يبنا أنا وغلاممن الانصار 
نرى عرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رححين أو ثلاثة في عين الناظرين الأفق 
اسودت » فقال أحدنا لصاجبه انطلق بنا إلى المسجد » فوالله لمتخذون ثأن هذا الشمس 
له رسول الله علقم في أمة حديثاً قال » قدمنا فإذا هو بارز فاستقدم فقام كأطول ما قام 
بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً : قال ثم ركع بن كأطولماركع بنا فيصلاة قطلانسمع 
له صوتا » قال ثم سجد بنا كأطول ما سجذ بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا » ثم فمل 
في الركعة الأخرى مثل ذلك » قال فوافق تخلى الشمس جاوسه في الركعة الثانية » قال ثم 
ْ سل فحمد الله وأثنى عليه وشبد أن لا إله إلا الله وشود أنه عبده ورسوله » ثم ساق أحمد 
ابن يونس خطبة الني عَظِع » وأخرجه النسائي أيضاً مطولاً ومختصراً . 

وأخرجه ابن ماجة والقرمذى مختصرا » وقال حديث حسن صحبح » وأخرجه ابن 
أبي شيبة أيضاً والطحاوي » وفي لفظها يرمى عرضاً لنا قوله عرضين ثبت عرض بفتح. 
العين والراء وهو الحدف قوله ‏ قدر رمحين ‏ بكسر القاف أي قدره رمحين أضت > أي 
رجعت من آض يئيض أيضا > قوله - تنومه ‏ بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد النون 
وضها بعدها واو ساكنة ثم مم مفتوحة > وفي آخره هاء وهو نوع من نبات الأرض فيه » 
وفي ثمره سواد قلبل » ويقال هو شحر له كر يككسر اللون > قوله - فاذا هو بارز - من 
البروز وهو الظهوز » وقال الخطابي هذا تصحيف من الراوي » وإنماهو بارز أي يجمع 
كثير بقول العرب القضاء منهم أرزوا النثبت منهم أرزاً إذا غصن بهم لكسرتهم. 


فح 


وأما حديث ايبن عمر يدون الواو في عمر ل تجده » وإتما المروي حديث ابن جمرو هو 
عبد الله ن عمرو بن العاص > ولعل الخطأ من الناسخ» وحديث ابن عمرو أخرجه أيو داود 
والنسائي والترمذي في الشمائل عن عطاء بن السائب عز, أيبه عن عبد الله بن عمرو قال 
اكسقت الشمس على عبد رسول الله كبر فقام رسول الله عَكَوٍْ إيكد ير كمثم ركع فلإيكد 
يركع ‏ ثم رقع فل يكد يسجد > ثم سجد فلم يككد يرقع ثم رفع “وقعل قي الر كم الآخرى 
مثل ذلك » ثم تفتح في آآخر سجوده » فقال آفاق ثم قال ربألتعدنيأنك لاتعذيهم وأء 
فمهم » ألم تعدني أن لا تعنيهم وهم يستغقرون » فقرغ رسول الله عِكثَمْ من صلاته وقد 
انحضت الش.س ‏ وأخرجه الحام أيضا وقال صحمح ول يخرجاه من أجل عطاءينالسائب. 

قلت قد أخرج البخاري عن عطاء حديثا مقرونا لأبي بشر وقال أيوب ثفة » ولنا 
أحاديث أخرجها حديث أخرجه النسائي > وعن أن قلاية عن النعانين يشير أنالنيعك 
قال إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا حديث صلاة صلمتموها من الكتوية » ورواه أحمد 
في مسنده والحاكم في مستدركه » وقال على شرطهها » ورواه أبو داود ولفظه كفت 
الشمس على عبد رسول الله يَِكقع فجمل يصف ر كعتين ركمتين ويسأل عنها حت اتجلت . 

وأخرجه ابن ماجة أيضا » وقال البسرقي هذا مرسل أيو قلابة ل يسمع من النعبان . 
قلت صرح ف الكيال يسماعه من التممان > وقال ابن حزم وأبو قلاية أدرك التعمان وروى 
هذا الخير عنه » وصرح أن عيد ألير يصحة هذا الحديث » وقال من أحسن حديث ذهب 
اليه الكوقيون حديث أبي قلاية عن التعيان يظهر من البيبقي دعوى يلا دليل » والعجب 
من التووي حم يصحة هذا الحديث » ثم قال إلا أنه روي يزيادة رجل بين أبي قلابة 
والنعمان » ثم اختلف في ذلك الرجل » وامم أبي قلاية عبد الله بن زيد الحربي . 

ومنها حديث أخرجه أيو داود عن قبيصة الحلالي قال كسفت الشس على عهد رسول 
الله يكت فخرج فزعا بحر ثوبه وأنا معه يومد بالمدينة قصلى ر كمتين فأطال فيها القيام » ثم 
اتصرف واتحلت ققال إنًا هذه الآنات مخوف الله ا » فإذا رأيتموها قصلوا » مكحديث 
صلاة صلمموها من المكتوية . وأخرجه النسائي أيضاً والحاكم في المستدرك وقال حديث 
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والحال أ كشيف على الرجال لقربهم 


مض قل قزرائطل العطن ول تخراة: #ووواء السيكي أيضا »ف قال يشعط بن أب 
قلابة وقسصة ر جل وهو هلال نعامر . وقالالذووي في الخلاصة وهذا لا يقدح فيصحةالحديث . 

ومنها حديث أخرجه البخاري في صحبحسه عن الحسن عن أبي بكر قال خسفت 
الشمس على عبد رسول الله ملت فخرج بحر رداءه حق انتهى إلى المسجد وبادر الناس فصلى 
بهم ر كعتين مثل صلاتكم » ووهم النووي في الخلاصة فعزى هذا الحديث للصحيحين “وإنا 
انفرد به البخاري . 

ومنها حديث أخرجه مس عن عبد ال رحمن بن سمرة وفيه فصلى ركعتين » فظاهر 
هذا الحديث »© والحديث الذي قبله ان الر كعتين بر كوع واحد » وقد اختلفوا في الجواب 
عنها لأجل أنبا عليهم » فقال النووي قوله - صلى ر كمتين - يعني في كل ركعة قيامارن 
وركوعان. وقال القرطبي يحتمل أنه إنما أخبر عن حك ركعة واحدة وسكت عن الأخرى 
قلت في هذين الجوابين إخراج اللفظ عن ظاهره فلا يحوز إلا بدليل: وأيضاً فلفظالنسائي 
كا تصلون > وابن حبان مثل صلاتكم برد ذلك » وفي العارضة روى الكسوف عنالني ملام 
سبعة عشر رجلا . 

( والحال أكشف على الرجال لقربهم ) هذا جواب عن حديث عائشة رضي الله عنهبا 
الذي احتج به الشافعي « رح » فيا ذهب اليه أن حال الني لتم وهي الميثة التي كارف 
عليه السلام علسبا في صلاة الككسوف أكشف على الرجال من النساء بقرب الرجال منه 
عليه السلام » لأنهم يقومون قبل صف النساء » ومن هذا أخذ همد بن الحسن في الآرفقال 
يحتمل أنه نهد أطال الر كوع زيادة على قدر ركوع سائر الصلاة » فرفع أهل الصف 
الأول رؤوسوم ظنا منهم أنه عزنتد: رفع رأسه من الر كوع عن خلفهم ورفعوا رؤوسهم » 
فاما رأى أهل الصف الأول رسول الله مَك راكما ركعوا ثمة خلفهم ركعة » فما رقع 
رسول الله مِلِنُه رأسهمن الركوع رفع القومرؤوسهم ومن خلف الصف الأول ظنوا أنهر 3 
ر كوعين » فرووه على حسب ما رفع عتدهم . 

ومثل هذا الإشتباه قد يقع لمن كان آخر الصفوف وعائشة رضي الله عنها كانت واقعة 
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في صف النساء وابن عياس في صف الصبيان في ذلك الوقت » فنقلا ما وقم عتدهم فيحمل 
على هذا توفيقا بين الروايتين . قلت هذا الاحجّال لا يحدي شيئا » لأا وإن سامنا هذا في 
ر كوعين » فاذا يقال في ثلاث ر كوعات في رواية وأربع ركوعات في أخرى كا ذكرة . 

وقال الأترازي في قوله - والحال أكشف على الرجال - فيه نظر» لأتالشافمي«رح» 
لايتمسك بما روت عائشة « رض » وحدها حت يازم ترجيح رواية الرجال على رواية 
النساء » بل يتمسك بروايتها ورواية ابن عباس فلا يتأتى الترجبح إلا بما قلنا من القياس . 
قلت ابن عباس في ذلك الوقت كان في صف الصبيان » فتكون روايته وروايةعائشةرضي 
الله عنبا على السواء على هذا . 

قال الأكل فإن قيل روى حديثها من الرجال ابن عباس » وقد كان في صفهم .أجيب 
بأنه كان في صف الصبيان في ذلك الوقت . قلت هذا أيضا لا يحري » وكل منهها حام حول 
الحى فلم ينسمبا » لآن الشافعي « رح » ل يتعلق حديث عائشة رضي الله عنها في حده في 
الاحتجاج اذهبه » بل تعلق به ويحديث جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما» بل 
الصواب ها هنا أن يقال اختلفوا في صلاة الكسوف »2 بل يقال سحير » وكل واححد منهم 
تعلق يحديث ورآء أولى من غيره يحب ما أدى اجتهاده اليه في صحته وموافقة للأصل 
المعبود في أبواب الصلاة . ظ 

وأبو حنيفة « رح » تعلق بأحاديث موافقة للقاس في أبواب الصلاة » لأن في سائر 
الصلوات منالمكتوبات والتطوع مع كل ركمة سجدتان » فكذلك ينبغي أن تكوتف 
صلاة الكسوف كذلك . 

وقال أبو إسحاق المروزي وأبو الطبب وغيرهما يحمل أحاديثنا على الاستحياب 
وأحاديثهم على الجو از » وقال السروجي ل ينقل ذلك بالمدينة إلا من واحدة » فإذا حصل 
هذا الإضطراب لكبر من الرركوع واحد إلى عثسر ركوعات نعمل يما له أصل في الشمرع 
انتبى . قلت فيه نظر » لأن بعضر , قالوا صلى الني مَل صلاة التكسوف غير مرة > وفي 
غير سنته فروى كل واحد ما شاء هذه من صلاته وضبطه من فعله . 
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وذكر النووي في شرح المهذب أن عند الشاقصة « رح » لا تجوز الزيادة على ر كوعين» ظ 
وبه قطع جمبورهم » قال وهو ظاهر نصوصه . قلت الزادة من العدل مقيولة عتدم » وقد 
صحت الزيادة على الر كوعين ول يعماوا يها > فتكل جواب لهم عن الزيادة على الر كوعين » 
فبو جواب لنا عما زاد على ركوع واجد » وقال السرخيسي وتأويل الر كوعين فيا زاد أنه 
عليه السلام طول الركوع فيها » لأنه عرض عليه المنة والنار قمل يعض القوم وظنوا أنه 
رقع رأسه فرقموا رؤوسهم إلى آخر ما ذكرة عن عمد عن قريب قمه ما قبه عا د كرا » 
وقبل رفع رأسه نزفتهد يخبر حال الشمس هل انجات أم لا » وهكذا قبل في كل ركوع 
وفمه نظر أيضاً . 

وقد قال يناظر محمد بن إسحاق الم يعم أن الحديثين إذا جاء من وجيين » واختلفا 
وكانت في زيادة كان الأخذ بالزيادة أولى » لأن الأبى بها أثيت من الذي يقص الحديث » 
قال نعم » قال المناظر لقي حديث من الزادة ما ينيغي أن برجع اله » قال محمد فالتممات 
ابن بشير لا يذكر في كل ر كمة ر كوعين » قال المناظر فقلت قالتعان يزعم أن الني عَبْهُ 
صلى ر كعتين ثم نظر فل تنجل الشمس » فقال فصلى ر كمتين ثم ر كعتين ثم ر كمتينفيأخذ 
به » قال لا قلت فأنت إذاً تخالف قول النمانت وحديثه »© اتنهى . 

قلت لقائل أن يقول له كا قال لحمد سواء أنت تأغذ تحديث عائثة « رض » وجابر 
وابن عباس » فإن قال نعم قبل له قد صح عنهم ما ذكر من ثلاث ر كعات في كل ركمة 
ست ركعات » فبذه زيادة أتأخذ بها » فإن قال لا » قل له فأنت إدَآ تخالف ما ذكرت» 
لآأنك اعتمدت به وتخالف أيضاً ويمخالفه أيضاً ما ذهيتا الله يححتتا وقدوتنا . 

وأما حديث أبي بن كمب « رض » حدثنا فبه زيادة روا الماع من حديث أبي 

جعفر الرازي عن الربع بن أنس عن أبي العالية عن أبي ين كمب قال اتكسفت الشمس 
فصلى التي عكر فقرأ سورة من الطوال ور كم سر كعاتم و سجد سحدتين»وهذا الحديث 
فئه ألفاظ زائدة » ورراته صادقون وصححه أيضا أيو محمد الأسلى واقر الحفظان ين 
القطان وابن الموافق فكان ينغي أن يعمل بها من قال شير الزيادة من النقد . 


لذ 


فكان الترجمح لروايته ويطول القراءة فيبما ويخفى عند أبي حنيفة » 

وقالايجبر . وعن مد مثل قول أبي حنيفة در »أما التطويل في 

القراءة فببان الافضل ويخفف إن شاء » لأن المسنون استيعاب الوقت 
بالصلاة والدعاء » فاذا خفف أحدههما طول الآخر » 


( فكان الترجبح اروايته ) الفاء فبه جواب شرط محذوف » أي إذا كانالحالأ كشف 
للرجال من النساء يؤمهم من الاي وَلِله » فكان الترجمح له » ورواية!بنعمروبنالعاصوقد 
ذكرن أنه وقع في الكتاب ابن عمر بدون الواو وليس كذلك كا بينا . 

( ويطول القراءة فيها ) ويطول الإمام القراءة في ركعت الكسوف لما مر أن التنين 
عليه السلام قام في الأولى مقدار البقرة » وفي الثانية بقدر آل عمران » وفي المرغينافي 
يقرأ فيه يا أحب كالمكتوية . ولو طول القراءة خفف الدعاء أو على المكس > وروى 
الحسن عن أبي حنيفة « رح » في كسوف الشمس أنهم إن شاؤوا صاوا ر كمتينو إن شسَاووا 
أربعا » وإن شاؤوا أكثر من ذلك » وإن شاؤوا ساموا في كل ركعتين » وإن شَاؤوا في 
كل أربعة لآنها افلة . 

( ويخفي ) أي القراءة ( عند أبي حنيفة ) وبه قال الشافعي ومالك « رح » (وقالا) 
أي قال أبو يوسف ومحمد « رح » ( تحبر ) بالقراءة » وبه قال أحمد ومالك « رح » في 
رواية ( وعن محمد مثل قول أبي حنيفة ) أي روي عن محمد أنه لا يجبر بالقراءة كمشل 
قول أبي حشيفة « رح » ٠‏ وفي التحفة عن محمد روايتان فيه . وفي البدائع وفي عامة 
الرواية مع أبي حنيفة « رح » . 

( أما التطويل في القراءة فببان الأفضل ) لا ببان الوجوب » لأن قوله - ويطول 
القراءة فمهها - قول القدوري . وروى في مختصره وهو يحتمل الوجوب وغيره . فأشار 
بقوله أما التطويل الى آخره إلى أن التطويل غير واجب » ولو قال وأما التطويل في 
القراءة فببان السنة لكان أولى على ما لا يخفى ( ويخفف ) القراءة ( إن شاء لأن المسنون 
استبعاب الوقت ) أي استغراقه ( بالصلاة والدعاء قال إذا خفف أحدها طول الآخر ) 


لاا 


وأما الاخفاء والجبر فلبما رواية عائشة رضي الله عنها أنه َيه جبر 
فيها . ولأبي حنيفة « رح » رواية ابن عباس وسمرة بن جندب » 


والترجيح قد مرمن قبل كيف وأنبا صلاة النبار وهي عجاء 


يعني إذا خفف الصلاة طول الدعاء وهو بالخبار فيهذا الدعاء إن شاء جلس قدعى و يستقبل 
القبلة » وإن شاء قام ودعى واستقبل الناس بوجبه . 

( وأما الإخفاء والجهر فلهها ) أي فلأبي يوسف ومحمد « رح » ( رواية عائشة رضي 
الله عنها أنه عننتضط جبر فيها ) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري ومسم عن 
عروة عن عائشة « رض » قالت جبر النبي عليه السلام في صلاهالخسوفبالقراءةالحديث» 
والمراد بالخسوف كسوف الشمس والدليل عليه ما رواه البخاري أيضاً من حديث أسماء 
بنت أبي بكر ه رض » قالت جرر النبي عليه السلام في صلاة الكسوف ورواه أبو داود 
ولفظه أن النمي عِللِنَوٍ قرأ قراءة طويلة فجبر بها يعني في صلاة الكسوف» ورواه القرمذي 
ولفظه أن رسول الله عليه السلام صلى صلاة الككسوف فجبر فبها بالقراءة وحسنه “ورواة 
ابن أبي حبان أيضاً في صحيحه قالوا وفي هذه الألفاظ ما يدفم قول من تفسير لفظ 
الصحرحين يخسوف القمر . 

( ولأبي حتيفة « رض » رواية ابن عباس وممرة « رض » ) حديث ابن عباس رواه 
أحمد في مسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال صلبت مع النبي عليه السلام الككسوف 
فلم أستمع منه فيها حرفا من القراءة » ورواه أبو يعلى الموصلي أيضا في مسنده وأبونمم في 
الحلبة والطبراني في معحمه والبيبقي في المعرفة . 

وحديث ممرة بن جتدب رواه الأريعة عن بعدة بن عباد العبدي قال قال سمرة بن 
جندب بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي عرضين لا .. الحديث وفيه صلى بنا رسول الله 
عليه السلام الككسوف لاانسمع له صوتا » وقد مر هذا الحديث في هذا الباب بتامه . 

( والترجيح قد مر من قبل ) أراد به قوله ‏ والحال أكشف على الرجال لقربهم - 
( كيف وأنها صلاة النبار وهي عجماء ) كيف امم » وعن سْيبويه أنه ظرف » ومعناه 


سل 


ويدعوا بعدها حتى تنجلي الشمس لقوله جيه إذا رأيتم من هذه 
الأفزاع شيثاً فارغبوا إلى الله بالدعاء » 

كيف مجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والحال أنها صلاة النبار عجراء » أي ليس فيها 
قراءة مسموعة » أخذ من العجراء التي هى البهيمة » ميت به لأنما لا تتككلم » وكل من لا 
يقدر على الكلام فبو أعجم ( ويدعوا بعدها ) أي ويدعو الإمام بعد صلاة الكسوف 
( حق تنجل الشمس ) أي حق تنكشف » لآن الصلاة كاذت الدعاء » فإذا فرغوا من 
الصلاة يحب أن يدعوا . وقال الشافمى « رح » مخطب خطبتين بعد كا في العيدين » وده 
قال أحمد » واحمّجا بما روى البخاري ومسم عن عائشة رضى الله عنبا أن النبى مكدع 
انصرف وقد انحلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنالشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا 
وصلوا وتصدقوا .. الحديث . 

ولنا أنه عليه السلام خطب خطبتين أمر بالصلاة ول يأمر بالخطبة » ولو كانتمستونة 
فيها لبينها وم ينقل عنه عليه السلام أنه خطب خطبتين » فليس عليهم| دليل ولا القياس. 
وحديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة في الصحبحين ول يذ كر الخطية . 

والجواب عن الحديث المذكور أنه عليه السلام خطب ليردهم عن قوهم أرن الشمس 
كسفت لموت ابراهم بن رسول الله عليه السلام فقال ان الشمس والقمر . . الحديث هو 
محمول على الدعاء . 

( لقوله تمد إذا رأيتم من هذه الآفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء ) هذا اللفظ 
غريب وهو في الصحبحين من حديث اللمغيرة بن شعبة » فإذا رأيتموها فارغبوا إلى ذحكر 
الله » وأخرجه أيضاً عن عائشة » فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا » وروى أبوسلهان في 
كتاب الصلاة قريب] من لفظ المصنف عن مصد عن أبي بوسف عن إبان عن ابن أبي عباس 
عن الحسن البصرى عن رسول الله عتيتضد: أنه قال إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً فافزعوا 
إلى الصلاة . قلت هذا مرسل وهو حجة عندة » قوله ‏ فافزعوا ‏ بالزاي المعجمة » أي 
التجئوا البه » يقال فزع البه » أي التجأ » والمفزع الملجأ . 


5 


والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة » ويصلي بهم الإمام الذي يصلي 9 ا جعة 

وإن ليحضر صل الناس فرادى تحر زأ عن الفتنة » وليس في خسوف القمر 
جماعة لتعذر الإجتماع في الليل أو لخوف الفتنة ». 

( والسنة في الأدعبة تأخيرها عن الصلاة ) لمأ روى الترمذي قُِ جاأمعه ف كتاب 


الدءوات والنسائي في كتاب اليوم والاءلة عن عمد الرحمن بن سابط عن ألي أماءة قيل 
يا رسول الله مف أي الدعاء اسم مقال جو ف !لل الأخير ودير الصلاة الكوبة »قال الترمذي 


حديث حسن » ورواء عبد الرزاق في مصنفه » وقال ابن القطان وعيد الرحمن بن سابط 
م يسمع من أني أمامة » وروى أبو داود والنساثي .كن معاذ ه رض » أن الني عَلِتم قال 
له يامعاذ واشإني لأحبكأوصيك يامعاذ لا تدع عن دبر كلصلاة أن تقول اللبم أعنيعلىذ كرك 
.وشكرك وحسن عبادتك. واحتج البخاري في تاريخه الأوسط عن المغيرة بنشعبة عن النبي 
.أنه كان يدعو في دبر كل صلاة . ( ويصلي بهم الإمام الذي يصلي بهم اللممة ) عي 
يصلي صلاة الكسوف بالقوم الإمام الذي يصلى بهم المعة والعيدين » وفي التحفة أو غيره 
بإذن الإمام » كا في الجمة والسدين وفي المرغسشاني ويومهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان 
في مساجدهميل يصاون جماعة واحدة» ولو /م يقمها الإمام صلى الناس فرادى . وق مسوط 
بكر عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول لكل إمام م..جد أن صل حاعته في م .جده. 
وذكر في الحيطوقالالاسبيجابي يكن بإذن الإمام الأعظم . 
( فإن ل يحضر ) أي الامام الذي يصلي بهم المعه ( صلى الناسفرادى ) أي منفردين» 
وانتصابه على الحال ( تحرزاً عن الفتنة ) في التقدم والتقدم . 
( ولمس في كسوف القمر جماعة ) هذا نفظ محمد في المسوط > وقد عيب عليه بأن 
لفظ الكسوف لا يستعمل إلا في الشمس » ورد بأن ك2 من لفظ الكسوف والخسوف 
مستعمل في كل واحد من الشمس والقمر > وقد حققنا الكلام فبه في أول الباب © ووقع 
في بعض النسخ ولمس في خسوف القمر جماعة » والأول أصح » وقبل الماعة جائزة لكنها 
ليست بسنة ( لتعذر الإجتّاع بالليل ) " . لتعذر اجتّاع الناس بالليل » وكان في زمارن 
الني مَلِلقّة كسوف القمر ىا كان كسوى الشمس »> فلو كان فيه جماعة كا في كسوف الشمس» 
لنقل وأما نفس الصلاة فمالأحاديث المذكورة عن قريب ( أو لوف الفتنة ) لأن اجتاع 


يمن 


وإنا يصلي كل واحد بنفسه لقوله مك إذا رأيتم شيا من هذه 
الأموال فافزعوا إلى الصلاة وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل 


اثناس بالقمل من أطراف البلد لا يكاد يسم عن وقوع فتنة منهم » أما من جبة وقوعالزحام 
وأما من جبة اختمار الإمام . ا 

( وإءًا يصل كل واحد بنفسه ) يعني منفردين » وعند الشافعي « رح » يصلي صلاة 
الخسوف بالماعة » كا في الكسوف » وقال مالك لا صلاة فيه . وقي المغني لابن قدامة » 
وعن مالك لسى في كسوف القمر سنة ولا صلاة » وانقرد به من بين أهل العم . وقال 
الشافمي « رح » يصليها جماعة بر كوعين وبالجهر بالقراءة ويخطبتين بينها جلسة ككسوف 
الشمس > وهو قول أحمد وإسحاق إلا في الخطبة . 

( لقوله ينهد إذا رأيتم شيئا من هذه الآهوال فافزعوا إلى الصلاة ) في هذا الموضع 
نظر من وجبين > الأول : أن هذا الحديث نهذا اللفظ غريب »> وإنما الذي صح مارواه 
البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها فإذا رَأَيمٌْ ذلك فافزعوا إلى الصلاة » 
والثاني : أن هذا الحديث لا يطابق مراعاة » يظبر ذلك بالتأمل ولا يتكر ذلك إلا العائد 
( ولبس في كسوف الشمس خطبة ) وقال الأككل أي في كسوف الشمس والقمر خطبة . 
قلت لبس في خسوف القمر جماعة فضلا عن الخطبة فلا يحتاج إلى ذكر القمر » وإاعرفوه 
قول السفناقي في قول المصنف ولبس في الكسوف خطبة » هذا راجم إلى كسوف الشمس 
والقمر ولمس كذلك» لأن المعنى كسوف الشمس خاصة يا ذكرة»لآنالخسوف َه جماعة » 
فكيف يكون فيه الخطية حقى يبتى . 

( لأنه م ينقل ) أي لآن كون الخطبة في كسوف الشمس ل ينقل » وهذا غير صحيح 
لما روى البخاري ومسل من حديث أمماء ثم انصر ف بعد أن انحلت الشمس والقمر فقام 
فخطب الناس فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله تعالى لا يكسفان لموت أحد ولا لحماته ولكن يخوف الله بها عباده » ما من شيء كنت 
أره إلا قدراً في مقامي هذا حت الجنة والنار » ولقد أوحي إل أن تفتنون في قبورم 
مثلآ وقريبا من قتنة الدجال .. الحديث . وأخرجا أيضاً من حديث ابن عباس فقال إفي 


١ 


رأيت الجنة نفساً وأكلت الجنة منباأتقودا ول أخذتة لأكلم منه ما بقبت الدنيا » ورأيت 
النار فم أر كاليوم مثلاً قط .. الحديث . 

وأخرجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنبا أنه قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله 
أن يرى عبيده أو توقى أمته .. الحديث . وأخرج مس عن جابر رضي الله عنه ولقد 
حي بالنار حين رأيتموني أخرف مخافة أن يصمبني من نفخها .. الحديث . وأخرج أحمدمن 
حديث سمرة بن جندب فحمد الله وأثنى علمه وشهد أنه عبد الله ورسوله ثم قال يا أبها 
الناس أنشدم الله إن كنتم تعلمون اي قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي .. الحديث 
بطوله » وأخرجه الحام أيضا في مستدر كه » وقال صحيح على شر طالشيخين ول يخرجاه» 
وأخرج ان حبان في صحبحه من حديث عرو ,نالعا ص فقام فحمد اللو أثنى عليه. الحديث . 

وقال الأكمل ولنا أنه لم ينقل » وذلك دليل على أنه يفعل . وقال صاحب الدرايةولنا 
ما روي من الحديث في المتن وعدم النقل . وقال السفناق في معنى قوله لآنه لم ينقل » أي 
بطريق الشهرة . قلت أما كلام الأكمل فإنه غير وارد على منبج الصواب » لآأف, قوله 
- ل ينقل - غير صحمح » لأنه معد قد فعله » وكذلك قوله وذلك دليل على أنه م يفعله 
غير صحمح » لأنه عزنتيط قد فعله » وأما كلام صاحب الدراية ففيه نظر من وجهين . 

.الأول : ان قوله ولنا ماروي من الحديث في المتن غير سديد » ولا يوجد » لأرنف 
الحديث الذي في المتن لا يدل على نفي الخطبة في الكسوف . 

الثاني : أن قوله - وعدم النقل - غير صحبح لما ذكرة . وأما قول السفناقي - أي 
بطريق الشهرة - فإقرار منه أن النقل موجود وأما قوله - أي بطريق الشهرة - فغير 
صحبح » و كيف لا يككون مشهورا » وقد رواه غير واد من الصحابة كا ذ كرناه الآن » 
ثم أجاب الأكمل بعد اعترافبم بالنقل بأنه زمه م يقصد الخطبة » وإننما قال ذلك دفعاً 
لقول من قال ان الشمس انتكسفت لموت ابراهم وأخبار اعمار .. الخ من الجنة والنار . 

قلت سبحان الله كيف لا يكون خطبة ومقاصد الخطبة لا تنحصر في شيء معين»ولا 
سما ورد أنه صعد المتبر ويدأ بما هو المقصود من الخطبة » فحمد الله وأثنى عليه ووعظ 


يفن 


وذكر فضل الخطبة وغير ذلك » وصعود المنبر رواه النسائي وأحمد في مسنده واين حبان 
في صحيحة » ولفظهم ثم انصرف بعد أن انجلت الشمس » فقام وصمد المنبر فخطبالناس 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال إن الشمس والقمر .. الحديث . 

فروع : لو اطلعت مكسوفة لم يصل حتى تحل النافلة » وبهقالمالك, أحمدوآخرون» 
وقال ابن المنذر وبه أقول > خلافاً للشافعي . ووقتها الوقت المستحب كسائر الصلوات . 
وفي المبسوط ولا يصلي الككسوف في الأوقات الثلاثة » وبه قال الحسن وعطاءبن أبي رباح 
وعكرمة وعمرو بن شعيب وقتادة وأيوب واساعيل بن علبة وأحمد . وقال إسحاق 
يصلون يعد العصر ما لم تضوء '" الشمس وبعد صلاة الصبح ولو كسفت في الغروب وم 
يصل إجماعا من جنس الكسوف مثل الريح الشديد والظامة الهائلة بالنبار والثلجوالأمطار 
الدائمة والصواعتى والزلازل وانتشار الكواكب والضوء المائل بالليل وعوم الأمراض 
وغير ذلك من النوازل والأهوال والإفزاع» إذا وقمت صلوا وحدانا»واسألوا وتضرعوا» 
و كذا في الخوف الغالب من العدو » وعند الشافمي كذلك . 

ولا يصلي عنده جباعة في غير الكسوفين » وروى الشافمي أن علياً ه رض » صلى في 
زلزلة جماعة » قال إن صح هذا الحديث قلت به . وقال النووي هذا الأمر م يبت عن 
على « رض » . وفي الجواهر لا يصلى لازلازل وغيرها من الآيات عند مالك » وحكى 
اللخمي عن أشبب الصلاة » واختاره . وعند أحمد يصلي لازلزلة ولا يصاي لارجفة 
والريح الشديدة وغيرهما كا ذكرناه الآن . وقال الآمدي منهم من يصلي جميع ماذكرلاء 
حكاه عن ابن أبي موسى . 


(1) هكذا رسمث في الأصل . 


وفنا 


باب الامنسقاء 


قال أبو حثيفة رحمه الله ليس في الاستسقاء صلاةمستونة ي جماعة 


( باب الاستسقاء ) 


أي هذا باب في يبان حك الاستسقاء » والمناسبة بين البابين من حيث أن كا منها 
يؤدى مجمع عظم » إلا أن صلاة الكسوف أقوى لكونها تؤدى مجماعة بلا خلاف > وفي 
أداء الاستسقاء باللجاعة خلاف » والاستسقاء على وزن استفعال » وهو طلب السقيا » يفم 
السين وهو المطر يقال شقى الله عباده الفيث وأسقاهم واستقيت فلاناً إذا طلبت منه أن 
يسقيك 4 وتي المطالم يقال سقى وأسقى بمعنى واحد وقرىء 8 وتسقمك مما في يطونها » 
بالوجبين » وكذا ذكر الخليل سقى الله الأرض وأسقاها . وقال آخرون سقيته #ولته 
لنشرب »> وأسقيته جغلت له سقبا شرب منه » ويقال سقيته بشفة وأسقيته لما سقيته 
ماشمته وأرضه » والإمم السقي بالكسر . 

( قال أبو حنيفة « رح » لبس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جباعة ) ويه قال ابراهم 
النخمي وأبو يوسف في رواية . وقال النووي لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا القول . 
قلت هذا لبس يصحمح » وقد روى ابن أبي شيبة في مصئفه يسند صحيح وقال حدثتنا 
هشم عن مغيرة عن ابراه أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله السقفي ليستسقي/ تال فصلى 
المغيرة فرجع ابراهم حبث رآه يصلي » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال ابن أبي شيبة ثنأ و كع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاءينأبي مروان الأسافي 
عن أببه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الهتمالى عنه ليستسقي فيا زادعلىالإستغفار 
وقد تحرى بعض المتعصبين بمن لا يبالى بما لا يترقب عليه في تعصبه بالباطل فقال > قال أبو 
حشسفة إن صلاة الاستسقاء بدعة لما قال ليست بسنة »ولا يلزممننفي السنة إثباتالبدعة » 


لفن 


لأن عدم السنة يحتمل الجواز ويحتمل الإستحباب » وفي المنافع مطلق الفمل لا يدل 
على كونه سلة . 

( فإن صلى الناس وحدانا ) بم الواو جمع واحد » كر كبان جمع راكب»وانتصابه 
على الحال » أي منفردين ( جاز ) يعني لا يمنع وفي شرح مختصر الكرخي » قال أبو حنيفة 
إن صلوا وحداناً فلا بأس بها » وقال صاحب الروضة يصاون وحدانا عنده » وفي البدائع 
في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة لا صلاة يجماعة في الاستسقاء . وقال أبو بوسف سألت 
أيا حنيفة عن الإستسقاء هل فيه صلاة يجباعة ودعاء مؤقت وخطبة » فقال أما الصلاة 
جماعة فلا » ولكن فيها الدعاء والاستغفار فإن صلوا وحداناً فلا بأس . ش ش 

وفي مختصر الكرخي البسئة عند تأخر الغيث الاستغفار امع عند ةلبسن. . 
يمسنونة > ولو م يخرج الإمام وأ مر الناس بالخروج فلهم أن يخرجوا ولا يصلون ججاعة إلا 
أن يأمر من يصلي بهم في جماعة > ذكره في التحفة » وإنخ رجوابغير إذنهجازلأنه لطلب 
الرزق والمنفعة فلا يتوقف :على الاذن » إلا أنهم لا يصاون جباعه . | 

( وإنما الاستسقاء والدعاء والاستغفار ) الدعاء التضرع إلى الله تعالى والطلب منه » . 
والاستغفار طلب المففرة » ولمس فيه دعاء مؤقت » وإنيا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال جاء أعرابي إلى الني عزقتهد: فقال يا رسول الله .. .ثم قال اللهم اسقناغيثا مفيثاً 
هنين مري) مريعاً طبة) غدقا عاجلا غير راث ثم ترك فها يأتيه أحد من الوجوه إلا قالوا ش 
قد أحمينا » رواه ابن ماجة » وذكره الشافعي في الإمام . 

وروى ابن عبينة باسناده في غريب الحديث عن أنس أنه عزيتئدم خرج للاستسقاء 
فصل بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها وقرأ ما كان يقرأ في العيدين و الاستسقاء في الر كعة 
الأولى بفاتحة الكتاب و 8 سبح اسم ربك الأعلى # » وفي الثانية بفاتحة الككتابوظ هل 
أناك حديث الغاشية © فاما قضى صلاته استقبل القوم بوجبه وقلب رداءه ورفع يديه 
وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي » ثم قال اللبم اسقنا وأغثنا غيثا مغيث وسقيا جد ,طبقاً 
غدقا مغدقا موسقا هنمئاً مريئا مريعا-سائلآ مسيلا ملآ دام دررأ نافعا غير ضار عاجلاً 
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لقوله تعالى « فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً » .. الآآمة ٠6‏ توح » 


غير رائث » اللهم لتحبي به البلاد وتسقى به العباد وتحمله بلاغاً للحاضر منا والباد » 
اللهم انزل في أرصنا زينتها وأنزل علينا في أرضنا سكنها » الهم اتزل علينا من السماء 
ماء طهورا فأحبي به بلدة ميت واسقه مما خلقت انس وانعاما وأناسي كثيراً . 

فقوله - غيثاً - أي مطراً . قوله - مغيثا - بفم المم من الإغاثة » وهي الإعانة . 
قوله ‏ هنيئا - هو الذي لاضرر فيه . قوله ‏ مريئًا - بالهمزة » وهو المحمود العاقبة 
المسمى للحيوان والمسمى له . قوله - مريعاً - بفتح الم وكسر الراء من المراعاة » وهي 
الخصب » وروي - مربعاً - بغم الم وسكون الراء وكسر الباء الموحدة من الربيع » 
وروي - مرتعا - بالتاء المثناة من فوق من ماء يرتع فيه الإبل » ويروىبالتاء المثلثة يمعنى 
الأول . قوله - طبقا - بفتح الطاء والباء الموحدة . قال الأزهري هو الذي طيقالأرض 
والبلاد مطره كالطبق عليها . قوله - غدقا ‏ بفتح الدال . قال الأزهري هو كثير الماء 
والخير . قوله - غير رائث - أي غير بطيء . قوله - حماً مقظوراً ‏ المطر العام » 
3 كذلك ‏ الجد ‏ بالجيم وتخفيف الدال والسابل بالماء الموحدة المطر . 

( لقوله تعالى ط استغفروا ربك إنه كان غفاراً » يبرسل السماء عليكم مدراراً ٠١#‏ نوح) 
علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة » فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة » 
ولما روى البخاري ومسم من طرق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل 
المسجد يوم الجمة رجل من باب كان نحو دار القضاء » ورسول الله تيد قائم يخطب 
فاستقبله ثم قال يا رسول الله هلككت الموامي والأموال وانقطعت السبل فادع الله يفيثنا » 
قال فرفع رسول الله عزستهدز يديه » ثم قال اللبم أغئنا » اللبم أغثنا » اللبم أغثنا » قال 
أنس فلا والله ما نرى من سحاب ولا قزعة » وما بيننا وبين سلع من بيت ولادار » قال 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس »2 فاما توسطت السماء استشرب ثم أمطرت » قال 
أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبعاً » ثم دخل من ذلك الباب في الجعة المقبلة » ورسول 
الله يده قائم يخطب فاستقبل قائما » فقال يا رسول الله هلكت الآموالوانقطعت السيل » 
فادع الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله عليه السلام يديه ثم قال اللهم حوالينا ولاعليتاء 


/ اهنا 


ورسول الله وكيهْ استسقى ولم ترو عنه الصلاة . وقالا يصلي الإمام 
ركعتين لما روي أن الني مايه صل فيه ركعتين 


الهم على الاكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » قال فأقلمت وخر جنا مشيفي 
الشمس > قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول » قاللاأدري فقد استسقى 
رسول الله علمه السلام ولم يصل له » وهو معنى قوله : 

( ورسول الله عليه السلام استسقى ول تروعنه الصلاة ) يعني في هذا الحديث الذي 
ذكره » ونمه علمه يقوله ورسول الله عليه السلام استسقى ولا يظن أن قوله وم برو عنه 
الصلاة على الإطلاقٍ » فإنه رويت أحاديث كثيرة بأنه عليه السلام صلى صلاة الاستسقاء 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى في قوله نحو دار القضاء ميت دار القضاء لا لأنها يبعت في 
قضاء ابن عمر الذي كتبه على نفسه ليست مال المسامين » وهي ثمانية وعشرون الفا عن 
معاوية » وهي دار . 

وإن قوله في هذا الحديث - لا قزعة - بفتح القاف والزاي قطمة من السحاب 
و-السلم - يفتح السين المهملة وسكون اللام وبالعين المهملة جبلالمدينة .قوله - حوالينا- 
أي اجعله حوالينا ‏ يقال رأيت الناس حوله وحواليه . و.- الآكام - جمع أكمة وهو 
الراتبة » وقبل المرتع من الأرض و - الظراب - يكسر الظاء المعجمة جمع الظرب » 
وهي الروابي والجبال الصغار . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( يصل الإمام ركعتين ) وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد » إلا أن عندهما ومالك يكبر » وعن أحمد لا يكبر » وعند الشافمي وأحمد في 
رواية يكير كا في الجعة والعيد » ثم أنه لم يذكر في ظاهر الرواية قول أبي يوسف مع 
محمد > وذكر عن محمد يصلي الإمام أو ثيه فيه ركعتين يجماعة »كا في العيد » وذكر في 
سواضع قول أبي يوسف مع أبي حشيفة » وكذا ذكره في المبسوط » وذكر في رواية بشر 
ابن غياث مع محمد » و كذا ذكره الطحاوي مع محمد » وهو الأصح » والمرغيناني قال 
أبو حشيفة ليس في الاستسقاء صلاة » وهو قول أبي يوسف . قال علاء الدين الكاشاني 
معناه جاعة . ش 


يفنا ( البناية في شمرحالهداية ج ؟ - م ؟١)‏ 


كصلاة العيد 


قال الولوالجي فإن صلى عندههما لا يحبر بالآراءة » وعند حمديحبر كصلاة الجمعة والعيدين 
وعن محمد في رواية لا يحبر » ذكرها في القنية . وفي البدائع والتحفة الأفضل أن يقرأ 
فيها # يسبح اسم ريك الأعلى » في الأولى وطإهل ‏ أتاك حديث الغاشية » في الثانية » 
كا ورد في العبدين ولا يكبر فبها زوائد العيد في المشبور » ويككبر في رواية ابن كاس عن 
محمد » ذكرها القدوري في شرحه » وقال الشافعي يكبر خمسا في الأولى وخمسا في الثانية 
وقال النووي والحديث فيه ضعيف . 


( كصلاة ة العبدين ) يعت من حيث .أنه يصلي بالنبار لجع فيبسيا بالقراءة » ومن حمث 
أنه يصلي بلا أذان ولا إقامة » ولكن لا يكبر فمه التكبيرات الزوائد في السد» ثم 
الاستسقاء لا يختص بوقت صلاة العيدين ولا بغيره ولا بيوم » وفي تهذيب زوائد الروضة» 
قال أبو حامد والمجاملي يختص بوقت صلاة العيد » قال والصحيح أنه لا يختص بوقت ا 
لا يختص بيوم » وفي المدونة يصلي ركعتين ضحوة فقط » ولو اقتصر المصنف على قوله 
ش يصلي الإمام ركعتين وم يذكر كصلاة العبد لكان أوتى > لآن الشافعي احتج بقوله كصلاة 
العبد على أنه يككبر فيها تككبيرات التشريق » لأنه جاء مصرحا عن ابن عباس . 

ورواه الماع والدارقطني والبيبقي عن طلحة قال أرسلني مرواتف إلى ابن 
عباس أسأله عن سنة الاستسقاء » فقال سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين » 
إلا أن رسول الله عليه السلام قلب رداءه فجعل ييئه على يساره ويساره على يميه 
وصلى رحكعتين » كبر في الأولى سبع تكبيرات » وقرأ 8 سبح امم ربك الأعلى » 
وقرأ في الثانية ف« هل أتاك حديث الفاشية » و كبر فيها خخس تكبيرات » قال الحاكم 
هذا صحبح. الإسناد . 

وأجيب عنه بأنه ضعيف » فان فيه محمد بن عبد العزيز بن عمرقال البخاري فيهمنكر 
الحديث . وقال النسائي متروك الحديث » ويقال أنه معارض بمحديث روي عن أنس 
أخر-مه الطبراني في الأوسط أن رسول الله علبه به السلام استسقى فخطب قبل الصلاة 
واستقبل القبلة وحول رداءه » ثم نزلدفصلى ركمتين م يكبر فيها إلا تكبيرة . 


1,4 


رواه ابن عباس ''' قلنا فعله مرة وتركه أخرى فل يكن سنة 


( رواه ان عباس ) أخرج الأئّة الأربعة رواية ابن عباس عن عبد الله بن كنانة قال 
أرسلني الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله عَم 
فقال خرج رسول الله عليه السلام مبتذلاً متواضع] متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب 
خطبتك هذه > لكن ل يزل في الدعاء والتضرع والتكبير » وصلى ركمتين كا كان يصلي 
في العبد » وقال الترمذي حديث سسن صحيح وأخرجه الحاكم فيمستدر كهو سك تعته. 

( قلنا فمله مرة وتركه أخرى فم يككن سنة ) هذا جواب عن أبي حنيفة عن رواية 
ابن عباس التي احتج به » أى فعل الني عليه السلام ماذكره من الصلاة في الاستسقاء 
مرة واحدة وترك أخرى . وقال الأككل قلنا إن ثبت ذلك دل على الجواز » ونحنلاتمنعه » 
وإننا الكلام في أنها سنة أم لا » والسنة مواظية الني عليه السلام» وها هنا فعطهمرهوتركه 
أخرى فلم يكن فعله أكثر من تر كه حتى يكون مواظبة » فلا يكون سنة انتهى . 

قلت فيه نظر من وجوه » الأول : قوله - إن ثبت ذلك - غير سديد » لأنه ثيت» 
نص علمه الترمذي كا ذكرة عنه الآن . والثاني : قوله ‏ والسنة ما واظب الني عليه 
السلامعلبه- لبس كذلك » فان الني عليه السلام إذا واظب على شيء يكون واجبا . 
والثالث : وارد علمه وعلى المصنف أيضا » وهو قوله فعله مرة وتركه أخرى © فم يكز 
فمله أكثر من تركه حتى يكون مواظية » لأنه لم يدل الدليل على أنه فعله مرة . 

وقال الأترازي في الجواب فيا ذهب اليه الشافمي في أنه يكبرني الاستسقاء كتكبيرات 
الزوائد من صلاة العبد أنه لم ينقل عن رسول الله عليه السلام فيها التكبيرات كا نقلت في 
السد . قلت هذا أيض] غير سديد » لأن ما ذكر الآن أنه عليه السلام كإر كتكبيرات 
الممد في صلاة الاستسقاء » ولو اطلع عليه كأن يقول لآنه قمل » ولكنه ضعيف . 

وقال الأكمل فان قيل كلام المصنف متناقض » لأنه قال أولآً ول يرو عنه الصلاة » 
ثم قالا رويعنه فالجواب أن المروي ا كانشاذاً فيا تعم بهالباوى جعل كأنه غير مروي. 


4و1 


وقد ذكر في الأصل قول عمد وحده ويجبر فيبما بالقراءة اعتباراً 
بصلاة العيد , ثم يخطب لما روي أن الني يكلب خطب ثم هي كخطبة 
العند عند خحمد ,2 


قلت لا نسم أن المروي شاذ » لآن الشاذ عند أكثر الحدثين أي يروي الراوي مالا برويه 
الثقات سواء خالفهم أو لا هذا » والمروي رواه غير واحد من الصحابة منهم عم عباد بن 
تيم » قال خرج رسول الله عليه السلام يستسقي وصلى ركمتين .. الحديث 4رواءالبخاري 
ومسلم وأبو داود والتقرمذي » وعم عبا بن ميم هو عبدالله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري المازني . 

ومنهم عائشة رضي الله عنها قالت شككى الناس إلى رسول الله عليه السلام قحوط 
المطر .. الحديث » وفيه فصل ر كعتين » رواه أبو داود . ومنهم ابن عباس وقد مضى 
حديثه عن قريب > ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رج الني عليه السلام 
يستسقي فصلى ر كعتين .. الحديث » أخرجه أبن ماجة والطحاوي . 

( وقد ذكر في الأصل ) أي في المبسوط ( قول محمد وحده ) أشار بهذا إلى الحنلاف 
المذكور في صلاة الاستسقاء بين محمد وأبي حنيفة وأبي يوسف » كذا ذكره في المبسوط 
والمحيط > وذكر في الأسرار والتحفة أن محمد مع أبي يوسف فيه » وأبو حشيفة وحده. 

( وتحبر فدجا بالقراءة ) أي في ركعت صلاة الاستسقاء ( اعتباراً بصلاة السصد) 
والججعة » وعند محمد للجبر » ذكرها في القنية ( ثم يخطب ) أي يمد الصلاة يخطب 
الإمام ( لما روي أنه عليه السلام خطب ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سنلنه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله علبه السلام يوم فاستسقى فصلىينا ر كمتين 
بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا ودعا الله وحول وجبه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب 
رداءه » فجعل الأيمن على الأيسر » والأيسر على الأيمن » ورواه السيبقي في سننه » وقال 
تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري » قال البخاري هو صدوق لكن فيحددثهوم كثير . 

( ثم هي ) أي خطبة الاستسقاء ( كخطبة العيد عند حمد ) يعني يطمئن بخطبتين 


حال 


وعند أبي يوسف « رح » خطبة واحدة ولا خطبة عند أبي حنيفة 
لأنما تبع الجماعة ولا جماعة عنده. ويستقبل القبلة بالدعاء لما روي أنه 
كه استقيل القبلة . 


يفصل ببنها يحلسة » وبه قال الشافعي ( وعند أبي يوسف خطبة واحدة ) لأن المقصود 
منبا الدعاء » فلا يقطعها بالجلسة » وفي التحفة بالجاوس بينها روايتان عن أبي يوسف 
( ولا خطبة عند أبي حشيفة لأنه تبع للجراعة ) أي لأن الخطبة والتكبيرباعتبارالمذ كور. 
| وني غالب التمخ لأنها على الأصل ( ولا جماعة عنده') أي عند أبي حنيفة » وبدقالمالك 
وأحمد . وفي الحلية لم يذكر أحمد الخطبة لعدم النقل . 

قلت فيه نظر > لآن النقل موجود . وقال ابن عبد البر » وعلى الخطبةجاعة الفقهاء » 
وفبه أربع روايات ؛ والرواية المثهورة ان فيها الخطبة . والثانية : يخطب قب لالصلاة » 
روي عن عمرو بن المنذر وابن الزبير وابان بن عثان وهشام بن اسماعيل وأبي بكر محمد 
ابن عمرة بن محزوم » وذهب اله المككتسب ين سمد وابن المنذر . والثالثة : أنه يحد بين 
الخطبة قبل الصلاة وبعدها . والرابعة : أنه لا يخطب وإننًا يدعو ويتضرع . 

( ويستقبل القبلة بالدعاء لما روي أنه عليه السلام استقبل القبلة ) لما روى أبو داود 
عن عباد بن تيم عن عبد الله بن زيد أخبره أن الني عليه السلام خرج إلى المصلى يستسقي 
وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبة » ثم يحول رداءه . وفي المبسوط والمحيط عن أبي 
يرسف إن شاء رفع يديه بالدعاء وإن شاء أشار بإصيعبه لآن رفع البد بالدعاء سئة » فانه 
عليه السلام كان يدعو بعرفات باسطاً يديه كالمستطعم المسكين . وفي النباية عم بهذا أن 
رفع البدين في الأدعية كلها جائز سوى المواضع السبعة » لأن الاستسقاء غيرها » ولو أشار 
بظهر كفه إلى السماء يجوز » لا روى أنس رضي الله عنه أنه مظع استسقى وأشار 
بهذا بظبر كفه . 

وفي شرح الوجيز قال العاماء وهذه السنة لمزوعى لدفع البلاء » وإذا 5 شيئاً من 
يجعل باطن كفه إلى السماء » وكذا في المبسوط . 


ال١‎ 


وحول رداعه ويقلب رداءملا روينا . قاله رض » هذا قول مخد 
أما عند أبي حتيفة هرح » فلا يقلب رداءه لأنه دعاء فيعتبر 


سائر الأدرسة 


( وحول رداءه ) وفي بعض النشخ ويقلب رداءه » والتحول أعم من التقليب وصفه 
ما قاله قي المبسوط إن كان مربعا جعل أعلاه أسفله » وإن كان مدوراً جمل الجساتب 
الأعن على الأيسر . وفى الحيط ما يمكن أن يجمل أعلاء أسقسله » وإلا جعل يرنه على 
يساره عند أبى يوسف . وفى الاسبمجابى والتحقةفان كان أعلاء و أسفلة واحداً كالطملسان 
والخيصة حول ينه على ثماله » وثماله على يمبنه . وروى محمد بن الحم عن مال كأنهقال 
جعل ما على ظهره منه على شاله يلى الساء » وما كان يلى السباء على ظبره » وبه 
قال أحمد وأبو ثور . 

وقي الذخيرة للمالكية والتحويل أن يأخذ عمنه ما على عاتقه الأيسر» ويمر منورائه 
على الأيمن > وما على الأيمن على الأيسر . وفي ا محبط إنيا قلبٍ عليه السلام رداءه ليكون 
أثبت على عمامته عند رفع يديه في الدعاء أو عرف بالوحي تغير الحال من الجدب إلى 
الخصب عند تغير الرداء . قلت جاء ذلك مصرحا في مستدرك الحا كم من حديث جابر 
وصبحخه > وقبل وحول رداءه لبتحول القحط » وكذلك رواه الدارقطني- في سئنه » 
وقي السؤالات الم براني من حديث أنس وقلب رداءه لكي يقلب القحصط إلى 
الخصب » وفي سند إسحاق بن راهويه تتتحول السنة من الدب إلى البر » وذكره 
من قول وكيم. 

( لما روينا ) أراد به قوله - روي أنه عليه السلام استقبل القبلة وحول رداءه - 
( قال رحمه الله ) أي قال المصنف ( هذا قول محمد « رح » )أي قلب الرداء قول محمد » 
وبه قال مالك والشاقمي وأحمد والأكثرون ( أما عند أبي حتيفة لا يقلب لأنه-) أيلأن 
الاستسقاء ( دعاء فبعتير يسائر الأدعبة ) وسآئر الأدعبة لا يقلب قبا الرداء فككذلك 
الاستسقاء ولم يذكر قول أبي يوسف > ونقله في منتقى البخغاري شرح المنظومة . وفي 


يذل 


وما رواه كان تفاولآ 


المبسوط إذا مضئ صدر خطبته قلب رداءه » وم يحك خلافاً في المرغيناني » ذكر قوله 
مع أبي حشيفة » وهكذا ذكره الحاكم » وذ كر الكرخي مع محمد والطحاوي ذكره مع 
أبي حنيفة في موضع > ومع محمد في موضع . 

وقال في الذخيرة اختلف المتأخرون على قول أبي يوسف » وفي جوامع الفقه م يذكر 
قلب الرداء إلا على قول أبي يوسف . وفي الحبط والبدائع والتحفة والفقنه ذكر قوله مع 
جمد وني مبسوط شيخ الإسلام ثم إذا دعى لا يقاب رداءه عند أبي حتيفة» وقال أبويوسف 
ومحمد والشافعي يقلب رداءه . 

واحتجوا بما روي عن حديث عبد الله بن زيد » وقد مر عن قريب ووقت البهبسبب 
عندنا عند مضي صدر الخطبة »وبهقالاينالماجشونمن المالكية » وفي رواية ابن القاسم بعد 
تمامها . وقبل قبل تمامبا عند اصسع » وقبل بين الخطبتين » وهذه الثلائة عن مالك 
والمشهور عنه بعد تمامها » ويه قال الشافمي . 

( وما رواه كان تفاؤلآ ) أي وما رواه محمد من الحديث الذي احتج به كان لأجل 
التنفاؤل لمقلب حاهم من الجدب إلى الخصب » فلم يككن لبيان السئة ٠‏ وفي المبسوط ولا 
تأويل لما رواه سوى أنه عتيد: يتفاءل بتغير الحيئة لبغير الحواء يعني ما كان عليه معين 
اللهم الحال . وفي الجنازية يحتمل أنه عزستئيد: يحول رداءه فأصلحه فظن الراوي أنه قلبه » 
وفيه وجبان آخران ذكرتاهما عن قريب » قبل في كلام المصنف نظر من وجبين . الأول: 
أنه تعليل في مقابة النص وهو غير جائز . والثاني : أنه كان ينبغي أن يتأسى بالني مسد 
إن كان فعله تفاؤلاً . 

وأجبب عن الأول أن لا نسل أنه تعليل في مقابلة النص » بل هو من باب العمل بالقياس 
لتعارض النصين بالنفي والإثبات وذلك لأن ما احتج به محمد يثبت > وما احتج به أبو 
حشيفة ناف » وهو سعديث أنس رضي الله عنه أن رجلا شكى الذني عتتتهد علاك المال 
وجهد العبال » قدعا الله فاستسقى » قال البخاري وم يذكر أنه حول رداءه » وفيهنظر» 


ذال 


ولا يقلب القوم أرديتبم» لأنهلم ينقل أنه عليه السلام أمرهم بذلك 


لآن المصنف لم يذكر ما احتج به أبو حشيفة من الحديث » وإِئما ذكر ما احتّج بهم نالقياس» 
٠‏ اووجه النظر أنةاغتل القآئن .مع وود الحديك الصحيم . 

وأجبب عن الثاني بأنه تزفتيد: يحوز أن يكون عل بالوحي أن الحال ينقلب إلى الخصب 
من قلب الرداء » وهذا مما لا يتأتى من غيره » فلا فائدة في النأمي ظاهراً فما ينقيهالقداس» 
وفيه نظر > لآنه لا يازم أن يمل الحكة فيا فعله تزيتد حت يأقي به فبه » و كيف يقال لا 
فائدة في التأمي ظاهراً » ومجرد الب أمي عين الفائدة لوجود صورة الاتباع به 
عليه السلام » ولوكان في أمر غير واجب التأمي بفعل الني تقد كيف يرك بالقياس » ' 
وهو في الدرجة الرابعة . 

( ولا يقلب القوم أرديتهم ) لا يقلب بالتشديد » لأنه للتكثير يخلاف . قوله-ويقلب 
رداءه - فإنه بالتخفيف » والأردية جمع رداء “وعدم تقليبهم أرديتهم نحو قولنا قول 
سعيد بن المسبب وعروة والثوري والليث بن سعد وابن عبد الحم وابن وهب من المالكية 
وعند مالك والشافعي وأخمد القوم كالإمام فبه ( لأنه ‏ ينقل أنه يتويد أمرم بذلك ) 
أي لآن الشأن ل ينقل أن الني عزمتهد: أمر أصحابه بذلك » أي بتقليب الأردية حين كانوا 
معه في صلاة الاستسقاء . 

قبل فيه نظر » لأنه استدلال بالمنع وهو غير جائز » لأنه احتجاج بلا دليل » وأجبب 
بأن الاستدلال بالنفي إنما لا يحوز إذا لم تكن العلة متعبنة » أما إذا كانت فلا بأس به»لآن 
انتفاء العلة الشخصية تستازم انتفاء الحم » ألا ترى إلى قول >مد في ولد المفصوب أنه لا 
يضمن » لأن امم المفصوب ل برد عليه . 

فإن قبل إن القوم قلبوا أرديتهم حين قلب النبي عليه السلام رداءه » ولم ينكر عليهم 
أحببٌ بأن قلبهم هذا كخلعهم النعل حتى رأوه عليه السلام خلع نعليه في صلاة الجنازة » 
قلم يكن ذلك حجة > فكذا هذا . قلت لقائل أن يقول لم ينقل عنه عليه السلام أندعرف 


1485 


تنزل عليهم اللعنة 


ذلك منهم . بل الظاهر أنه / يعرقهم » لأنه كان مستديراً لحم » فإذا كان مكذلك قلا 
يصح قباس ذلك طى خلع النعال . 

( ولايحضر أعل الذمة الاستسقاء لأنه ) أي لآن الاستسقاء ( لاستنزال 
الرحمة ) أي لطلب نزول الرحمة ( وإنما تنزل عليهم اللمنة ) فلا يستجاب دعاوهم » 
أي لطلب نزول الرحمة » قال تعالى ط وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » ؛١‏ الرعد » 
وهم أهل السخط واللعنة المطاوب ذلك » وهذا لا خلاف قبه بين أصحاينا ومئع 
اصبغ خروجهم دفما للعنة عن شغعاء المسامين » وبه قال الزهري والشافمي ول ير 
مكحول بخروجهم بأسا . 

وقال إسحاق ولا يؤمرون به ولا ينبون عنه » وجوز القاضي من المالكية والظاهرية 
والشافمي خروجهم منفردين إخفاء لسفارهم » ومنمه ابن حبيب كيلا يحصل السقي في 
يومهم قبفتن الناس » ولو خرجوا مع أنفسهم إلى بيعهم أو كن_ائسهم أو إلى الصحراء لم 
بمنعوا من ذلك . وفي المرغساني يخرجون ثلاثة أيام » في المحبط والبدائع والتحفةمتتايمات 


مشاة في ثباب خلق أو مرقعة أو غسيلة متذالين متواضعين منه ناكسي رؤوسهم ويقدمون 
الصدقة في كل يوم قبل خروجمم . 

وذكر النووي أنهم يصومون ثلاثة أيام ويدعون في يرمهم الرابع . وفي تهذيب زوائد 
الروضة إذا تأخرت الإجابة » هل يخرجون من الغد » نقل المزني الجواز . وفي القدديم 
الاستحباب . وفي خزانة الأكمل عن أبي يوسف أنه قال أحسن مماعنا فيه أن يصلي 
الإمام ركعتين جاهراً بالقراءة مستقبل القبلة بوجهه قامًا على الأرص دون المنبر متكا على 
قوس يمخطب بعد الصلاه يخطبتين » فإن خطب خغطبة واحدة فحسن »2 فإذا مضى صدر 
| خطبته حول رداءه . وفي منية المفتي إن اتكأ على عصى أو قوس كارن حسنا . وفي 
الاسبيجاني بله لنا قوسه » معناه يحملها على متكبيه 6 قال وذكر الكرخي أنه يعتمد 


8ط 


| على قوسه:. وفي مختصر الكرخي يعتمد على قوس أو سيف أو عصى» لأنه يعينه 
على طول القيام . 

وفي الذخيرة للمالكية لا يخرج المنبر » ولكن يتوكأ على عصى » وأول من أحدث 
المنبر من طين عثمان رضي الله عنه . وفي البدائع ولا يصعد المنير ولو كان في موضعالدعاء. 
وفي الجواهر يستحب أن يأمرم الإمام قبلها بالقربة ورد المظالم وتحليل النساس بعضهم من 
بعض » لأن الذنوب سبب المصائب . وفي الدراية والمستحب أن يصلى صلاة الاستسقاء في 
مصلى العيد » ويستحب إخراج الأطفال والشبوخ الكبار والعجائز اللاقي لا هيئة لحن . 
وفي ا حبط لا يخرج الاستسقاء المنبر بل يقوم الإمام والناس قعود » وإن أخرج . 
الإمام جاز . ش 
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يأب صلاة الخوف 


إذا اشتد الخوف جعل الإماءالذاس طائفتينطاتعه إلى جه العدو: وظائفة خلفه, 
جعل الإمامالذاس طاتعه إلى ' 


( ياب صلاة الخوف ) 
أي هذا بإب في بيان صلاة الخوف . والمناسة بين النابين من حمث أنهما شرعا بالعارض 
لكن قدم الاستسقاء لأن العارض فيه مماوي وهو انقطاع المماه» وها هنا اختياري وهو 
الجياذ ادن هسبب كفر الكافر . 
( اذا امد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين ) هذه العبارة القندوري > والمصنف 
قبعهواشتداهال نوف ليس بشرط عند عافة العاماء من أصحابنا » فإنه جمل في التحفة 
والميسو فل والضط سبب جوازها نفس قرب العدو من غير ذكر الإشتبداد . وفي مبسوط 
الاك للد اقرف سيره ار لا حتف اكوك ان حير يو أ مقام 
للخوف »كا في تعلق الرخص.بنفس السفر » فعلى هذا إذا رأوا سواداً فطئوا أنه العدو 
وصاوا صلاة الخوف » فان بين أنه العدو فصلاتهم جائزة » وإن بين أنه سواد ايل أو بقر 
أو غنم فصلاتهم غير جائزة . 
قوله ‏ جمل الإمام الناس طائفتين هذا إنما يحتاج البه إدا تنازع القوم في الصلاة 
خلف إمام واحد > أ-ا إذا لم يتنازعوا فالأفضل الإمام أن يحمل القوم طاتفتين » فيصل . 
كل طائقة بامام » فطائفة ثفة يقومون بازاء المدو » وطائفة يصلى بهم إمامهم تمام صلاتهم 
ثم يقومون بازاء العدو » ويضلي رجل من الطائفة التي كانوا بازاء العدو صلاتهم تمامها . 
( طائقة إلى وجه العدو ) ويحوز في طائفة النصب والرفع © أما النصب فعلى تقدير 
حمل طائقة » وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف » والتقدير أحدهما طائفة إلى وجه 
العدو ( وطائفة خلفه ) بالوجيين أيضا نحوه . 


. ١ /اثى/‎ 


فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين » فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجامت تلك الطائفة فيصلي 
بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشبد وسل ولم يساموا وذهبوا إلى وجه 
العدو , وجامت الطائفة الأولى فصوا ركعة وسجدتين وحداناً بغير 
قراءة لأنهم لاحقوز وتشبدوا وساموا ومضوا إلى وجه العدو وجاعت 
الطائفة الأخرى وصاوا ركعة وسجدتين بقزاءة لأنهم مسبوقون 


( فبصلي) أي الإمام ( بهذه الطائفة ) وهم الذين جعلهم خلفه (ركعة وسجدتين ) قبد 
بهد. احترازاً عن قول بعض العاماء إنه إذا سجد سجدة واحدة سجد معه الصف الأول » 
ويحرسبم. الصف الثاني من العدو » ثم يتأخر هذا الصف » ويتقدم الضف الثاني فيسجد هم 
السجدة الثانبة » ويحرسهم الصف الأول من العدو » ثم يصلي الركعة الثانية على هذا 
الوجه ويتشبد ويسم بهم وتدسكوا بظاهر قوله تعالى إفاذا سبجدوا فلمكونوا من ورائم 
٠‏ النساء . قلنا السجدة المطلقة تنصرف إلى الكامل المعبود وهو السجدتان . 

فان قلت قوله - ركعة - كان يكفي » لأن الر كمة يتم سجدة > ول يحنج إلى ذ«كر 
السجدتين . قلت ذكر سجدتين تأكيداً لرفع هذا الإحتال.. 

( فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة ) وهم الدين صنى بهم ر حكعة 
وسجدتين ( إلى وجه العدو ) بحث لا يلحقهم سبام العدو ( وجاءت تلك الطائفة ) وهم 
لآنه بقيت عليهم ركعة وسحدتان ( وذهموا إلى وجه العدو ) ويقفون تجاههم . 

( وجاءت الطائفة الأولى ) وهم الذين صلى بهم أولاً ركعة وسجدتين ( وصاوا ركعة 
وسحدتين وحدانا ) يمني منفردين » وانتصابه على الحال ( بغير قراءة ) يعني لا يقرؤون 
(لأنهم لاحقون ) واللاحق ليس عليه قراءة ( وتشهدوا وساموا ومضوا إإن وجه العدو) 
ويقفون تجاههم ( وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسحدتينبقراءةلأنهم مسبوقون) 


اليل 


وتشبدوا وساموا 


وللمسسوق عله القراءة » لأنه في حم المنفرد فما عليه من الصلاة ( وتشهدوا وسموا) 
فتمت صلاة الطائفتين .هذا الوجه . 

وقال مالك إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين وقف حتى تتم هذهالطائفة صلاتها 
ويساموا قبل إمامهم ويذهبون إلى وجه العدو » وتأتي تلك الطائفة التي لم تصل فيصلي بهم 
الإمام الثانية وتسم وتذهب إلى وجه العدو ٠‏ وقول الشافمي وأحمد مثله > إلا أنه لا يسم 
الإمام عندهما » بل يقف منتظراً حت تتم الطائفة الثانية صلاتها فيسم بهم ٠‏ 

وقال النووي ثم إذا قام الإمام إلى الثانبة يقرأ ويطيل القراءة حتى تأتي الطائفةالثانية 
ولا يعتد مهذه القراءة الطوية » حتى إذا جاءت الطائفة الثانية يقرأ معها الفاتحة وسورة 
قصيرة في أحد القولين » وهو في الإملاء . وقال في إمام لا يقرأ بل يسبح ويذكر الله حق 
تأي الطائفة الثانبة والطائفة الثانية إذا صلى بهم الركمة الثانية فارقوه ليتموا الركمة 
الباقية عليهم ولا ينوون مفارقته . 

واتفقوا على أن الطائفة الأولى إذا صلت الر كة الأولى مع الإمام تنوي مفارقة الإمام 
وتمت صلاتها وتذهب إلى وجه العدو . وفي المستصفى للشافعية ثلاثة أقوال في قول مثل 
قولنا . وفي قول يصلي بالطائفة التي معه تام الصلاة ثم تحيء الطائفة الأخرى قصلى بهم 
مرة أخرى » فان عنده اقتداء المفقرض بالمتنفل جائز . وفي قول وهو المشبور منه يصلي 
بالطائفة الأولى ركعة فبقوم ؤيقف ولا يقرأ » ويمد القيام في انتظار الطائفة الأخرىة 
كذا ذكره المزني » ويصلي بهذه الطائفة تمام صلاتهم » لككن ينبغي أن ينووا مفارقته 
ويسامون حتى تجيء الطائفة الأخرى » فبصلي بهم ركعة ولا يسم » يلىيمكث جالساً 
حتى تصلي هذه الطائفة تمام صلاتهم من غير نية المفارقة » ثم يسم الإمام ويسامون معه © 
كذا في خلاصتهم والوجيز ٠‏ برهارمرة :يعن عارطة لأمو ذ» 

وقال أبو بكر بن العربي في الهارضة قد رويت عن الني عليه السلام في صلاة الخوف 
روايات كثيرة » أصحها ستة عشر رواية مختلفة . وفي القيس شرح الموطأ صلاها رسول 
الله عليه السلام أربعا وعشرين مرة > ذكر بعضهم. أنه عليه السلام في عشرة مواضع . 
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والأصل فيه رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام 
صل صلاة الخوف على الصفة التي قلنا 


والذي استقر عند أهل السير والمفازي أربعة مواضع . ذات الرقاع عند البخاري ومسلطٍ» 
عن سهل بن حدثمة حمثمة » وبظن تخل عند النسائي عن جابر رضي الله عنه وعسفان عن أبي 
داود والنسائي عن جابر أيضاً . وذي فرد عن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه. 

وروى الواقدي في المغازي حديث سعيد بن عمان عن وهب بن كيسان عن جابر بن 
عبد الله قال أول ما صلى رسول الله يِلِدَوِ صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع » ثم صلآها يمد 
بعسفان » ببنهها أربع سنين . قال الواقدي وهذا عندنا أثبت من غيره » قبل واغر يها 
ما رؤاه مسم عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام صلى بكل طائفة ركمتين » فكانت 
للني علمه السلام أريعاً ولحم ركعتان ركعتان . 

ومن أغر بها ما رواه أبو داود عن حذيفة: بن الهان رضي الله عنه أنه عليه السلام صلق 
يكل طائفة ركعة ثم د يسم وم يقضوا . وروي عن ابن عباس والحسن وإسحاق بنراهوية 
أن صلاة الخوف ركعة . ونقل عن جابر رضي الله عنه وطاووس والضحاك مثه » لكن 
نقل أبو حامد عن هؤلاء أن الفرض على الإمام ركمتان » وعلى المأمومين ركمة » والذي 
نقله الجهور عنهم أن الواجب على الكل ركعة . 

قال النووي مذهب العلماء الكافة من الصحابة والتابمين ومنيعدهم أن الثوف لاوحب 
القصر . وقال الاسبيجابي الخوف لا بوجب قصر الصلاة ومحوز المشي والإنتقفال. وقال 
الحسن البصري يصلي الإمام المغرب ست والقوم ثلاثا . 

( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه. 
السلام صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا ) يعني أنه جعل الناس طائفتين » طائقة خلفه 
وطائفة في وجه العدو إلى آخر ما ذكرناه » وحديث ابن مسعود رواه أبو داود» وحدثنا 
عمر بن مسيرة ثنا ابن فضيل ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى 
رسول الله عليه السلام صلاة الخوف فقاموا صفاً خلف رسول الله عليهالسلام وصفآيستقيل 
الغدو» فبصلى بهم النبي عليه السلام » ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقيل هؤلاء 
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العدو فصى بهم النبي عليه السلام ركمة » ثم أسلم فقال هؤلاء فصاوا لأنفسهم ركمة » ثم 


ساموا ثم ذهموا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو » ورجع أولئك إلى مقامبم قصلوا . 
موام 0 ( ج 


وروى البيوقي أيضاً وقال أبو عبيدة ‏ يسمع عن اببه » وخصفن ليس بالقوي .قلت 
أبو عبيدة امه عامر بن عبد الله ثقة » أخرجه له البخاري محتجب به في غير موضع . 
وروى له مسلم وغيره وخصيف يضم الناء المعجمة ابن عيد ال حمن. وثقه أبو زرعة وابن, 
مغيرة وابن سعد . وقال النسائي صالح . 

وفي المبسوط روى سال عن ابن عمر أنه عليه السلام صَلى بالطادمسى ين كا روى ابن 
مسعود رضي الله عنه . قلت حديث ابن عمر أخرجه الأثمة الستيبة في كتبهم » :واللفظ 
للبخاري رحمه الله تعالى » قال غزوت مع رسول الله عليه.السلام قبل نجد فوازينا.. العدو 


. فضاء معنا لحم > فقام رسول الله عليه السلام يصلي بنا » فقامت طائفةمعهفصلى» وأقبلت 


طائفا على العدو ور كع رسول اللهيزنتيم من معه و سجد سجدتينثم انصر فوا مكانالطائقة 
التي لم تصل فجاءوا فركم زسول الله علنتيد: بهم ر كتين وسجد سجدتين ثم سلم» فقام كل . 
وأحد متهم فر كع لنفسه وسحمد سجدتين وقال القرطبي في شرح مسل والفرقبينحديث 
ابن حمر وححديث ابن مسعود أن في حديث ابن عمر كان قَضَاوَمفي حالة واحدة » ويبقى 


0 


٠‏ واستدل السروجي لأصحابنا يحديث ابن مر هذا ء» وفي حديث ابن عمر لم 
يذكر كيفية قضاءهم » فحمل على تفسير ابن مسعود » فإنه نص في الكيقية ؛. وهكىك ذا 
نص أشهب من المالكية على تفسيره » واختاره موافقاً لمذهيهم . وقال ابن جبيب قضوا 
معا » وهو باطل 

واحتج الشافمي وأحمد يحديث صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حرثمة أنه 
عليه السلام صلاهما كمذهيه في غزوة ذات الرقاع في صحيحي البخغاري ومسل » ورواه 
مالك مرفوعا » لأنها كانت ورجح موقوفة على سبل بن ابي حيثمة على مرفوعه » وله أن 
يتكون الإمام تابما التابعين له . وقال النووي صالح تابعي وأخرت سحابي وفوات الزفاع» 
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وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتهاني زماننا فهو محجوج عليه بما روينا 


بكسر الزاء موضع قبل نجد من أرض غطفان . وقمل >ميت بامم بحرة هناك . وقيل إمم 
جمل فيه يماض وحمرة وسواد . 

وقيل الزفاع كانت من ألوانهم . وقال النووي ولو فعل مثل رواية ابن عمر »ففي صحته 
قولان » والصحمح المشبور صحته . وقول الهزالي قال بعض أصحابنا يعبد » وقالالنووي 
أيضاً وغلط في شيئين » أحدهما نسبته إلى بعض الأصحاب » بل نص عليه الشافعي في 
الجديد وني الرسالة ٠‏ والثاني تضصيفه . قلتم يقولون قال الشافمي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي > وأي شيء يكون أصح من حديث ابن عمر » وقد خرجتة الماعة . وقال الغزالي 
في الوسبط رواية خوات بن خمبر وهو غلط » وإنما الراوي ابن صالحعن سبل حيما أخرجه 
الشخان > وجعل المازري حديث ابن عمر قول الشافمي وأشبب . 

وحديث جابر قول أبي حنيفة « رض » هكذا في العم وهو سبو فيهم » ثم قال ولا 
معنى للأخذ يه إلا إذا كان العدو بيتهم وبين القبلة . قلت يل أخذ أبو حنيفة « رض » 
وأصحايه وأشهب برواية ابن عمر والشافمي برواية سبل بن أبي حيثمة . وقال القدوري في 
شرح مختصر الكرخي وأبو نصر البغدادي في شرح مختصر القدوري الكل جائز > وإنا 
الخلاف في الأولى » ثم الركوب في حالة الذهاب والجيء إذا كانوا نزولا » ولا يجوز يأف ' 
كات قريب من العدو . 

وفي التحفة فإن انصرفوا ر كبانا لا تصح صلاتهم سواء كانوا من القبلة إلى العدو أو من 
العدو إلى القبلة » وهو جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا . وفي المرغيناني إن رحكب 
واحد منهم عند انصرافه إلى العدو فسدت صلاته . وفي المدسوط من ركب متهم عند 
انصرافه إلى وجه العدو فسدت صلاته » لآن الركوب عمل كثير » مخلاف المي إلى 
العدو للخرورة . 

( وأبو يوسف وإن آنكر شرعنتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا ) الكلام هنا 
في موضعين . الأول : في معنى التركبب » وهو أن قوله وأبو يوسف .. الخ جملة معطوفة” 
على ما قبلها » لأن قوله - أبو يوسف - مبتدأ وخبره الجلة » أعني قوله - فهو محجوجعليه 
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ما روينا - ودخول الفاء فيها لتعلق الجلة الشرطية بالمبتدأ » والواو في قولهوإنأتكر- 
عطف على مقدر » تقدير الكلام وأبو يوسف ل ينتكر شرعية صلاة الخوف > وإن أنكر 
فهو محجوج عليه بما روينا » ولكن كلامه لا يخاو عن نظر>لآنأبا يوسف لم ينكر مشروعية 
صلاة الخوف في زمان الرسول » حتى يكون حديث ابن مسعود حجة عليه » لأن مراده 
ما روينا هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال والأصل فيه رواية ابن مسعود 
بل يمكن أن يقال هو محجوج عله بأحاديث مذكورة في غير هذا الموضع . 

منها حديث ابن العاص » رواه أبو يعلى وأبو داود باسناد ثنا يحبى عن سفيان حدثني 
الأشعث بن سلم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن نهدم » قال كنا مع سعيد بن المساص 
بطرشان فقام فقال أي صلى مع رسول الله ميد صلاة الخوف > فقال حذيفة إنا نصلي 
بهؤلاء ركعة ويهؤلاء ركعة وم يقضوا » وأخرجه أيضا النسائي » وسعيد بن العاص كان 
عثمان رضي الله تعالى عنه استعمله على الكوفة وغزا بالناس بطر شان ففتحبا وهي يلاد 
كثيرة المماه والأشجار شرق كيلان . 

ومنها ه! رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه ثنا سلم 
ابن ابراهم ثنا عبد الصمد ين حبيب أخبرني أنهم غزوا مع عبد ال رحمن بن مرة رضي 
الله تعالي عنه كابل » قال صلى بنا صلاة الخوف »> وكابل بضم الباء الموحدة تاحية من يغوز 
طحار ميان يبنا حم للبند . 

ومنها ما رواه البيبقي عن على رضي الل تعالى عنه أنه صلاها بصفين وغيرها » وقال 
ويذكر جعفر بن مد عن أبيه أن علياً رضي الله تعالى عنه صلى المغرب صلاة الخوف 
لملة الرير . 

ومنها ما رواه أيضا من طريق قتادة عن أبي العالية عن أبي يوسف أنه صلى صلاة 
الخوف »> فبؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أقاموها بعد الننبي عليه السلام من غير إنكار 
أحد» فحل محل الإجماع . 

الموضع الثاني : أن العلماء اختلفوا في مشروعمة صلاة الخوف بعد رسول الله علي هالسلام 


ب ( البناية في شرحالهداية ج » - م )١١‏ 


فاجبور على مشر وعيتها » وذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي والمزني وأبو يوسف في رواية 
أنه غير مشروعة الآن » أما الحسن فالحجة عليه ما ذكرن من حديث حذيفة مع سعيدين . 
. العاص . وأما المزني فعلل بالنسخ في زمان النبي عليه السلام حيث أخرها يوم الأندق »© 2 
وهو مردود بما رويعن هؤلاء الصحابة ويوم الخندق متقدم على المشهور © فكيف ينسخ 
المتأخر ذكره النووي وغيره . 

وأما أبو يوسف فإنه علل بقوله تعالى فإ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة # ٠١٠‏ 
النساء » فقد شرط كونه عليه السلام فيهم لإقامتها » ولآن الناس كانوا برغبون في الصلاة 
خلفه ما لا يرغبون خلف غيره “فشرعت بصفة الذهاب والمجيء على خلاف القياس » ليثال 
كل فريق فضيلة الصلاة خلفه , وقد ارتفع هذا المعنى بعده» فلا يحوز أداوُها بصفة الذهاب 
والمجيء. وأجاب الهو رفي الر دعليه ما فءله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عزنتئدذ » وان سبيها 
الخوف»وهو بتحقق بعده عزيتهم > كهافي حماته “ول يكن ذلك دلي لن.ل فضملة الصلاة خلفه » 
لأن تركه المشي وترك الاستدبار فريضة » والصلاة خلفه فضيلة » فلا يحوز ترك الفريضة 
لإحراز الفضيلة » ثم الآن يحتاجون إلى فضيلة تكثير الماعة » فنا كلما كانت أكثر 
كانت أفضل . 

ومعنى قوله تعالى « إذا كنت فيهم ... 4 الخ » أنت أو من يقوم مقامكفيالإقامة» 
ا في قوله تعالى 9 خذ من أموالهم صدقة 4 ٠١١‏ التوبة » وقد يككون الخطصاب للنبي 
عليه السلام ولا يختص به » كا هو في قوله تعالى إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء»؛١‏ الطلاق» 
كذا في امحبط والمبسوط » مع أن الأصل عندن أن تعايق الحم بالشرط لا يوجب عدمه 
عند عدم الشرط “بل هو موقوف على قيام الدليل» وقد قام الدليل » وهو فعل الصحابة 
بعد وفاته عليه السلام على وجود الحم » أو ذقول لما جاز للنبي عليه السلام بعذر فجاز 
لغيره بذلك العذر » كصلاة المريض . 

ثم اختلف الأصحاب في نقل هذا القول عن أبي يو سف » فقال في المرسوط وملتقى 
المحار أنه قوله الناني وقد رجع اليه » وفي الحيط وزيادات الشهيد. وفي المرغينافي أطلقت 
الرواية عنه من غير تعرض إلى كونه قوله الأول أو الثاني . وفي المفيد والمزيد وشرح 
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فانكان الإمام مقيماً صل بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين 


مختصر الكرخي لأبي تصير البغدادي أن هذا قوله الأول وقد رجع عنه . ثم اعلم أن 
الجزني لا يؤثر قي نقصان عدد الر كعات إلا عند ابن عباس والحسن اليصري وطاووس » 
حمث قالوا انها ركعة » وقد ذكرآاء . 

( فإن كان الإماممقيما صلى بالطائقة الأولى ركمتين » وبالطائفة الثانية ركمتين )وإنا 
اختص الإمام لأنه لو كان مقمما تصير صلاة من اقتدى به أريعا » ولأن الإمام هو الخلمفة 
أو السلطان » وق الأداء يعتير نمته لا نمه الجند » وبقولنا قال الشافمي وأحمد ومالك في 
المثهور » وعن مالك لا تحوز صلاة الخوق في الحضر . وقال أصحايه حوز » خلافاً لابن 
الماجشون » فإنه قال لا يحوز . ونقل النووي عن مالك يعدم جوازها في الحضر على 
الإطلاق غير صحيح » فإن المشبور عنده الجواز كا ذكرة . وقال ابن حزم يصلىفي الحضر 
بكل طائقة أربع ركمات » وفي المغرب يصلى بكل طائفة ثلاثاً . 

والثانية للإمام تطوع » ولو جعلهم في العصر أريع طوائف يصلى يكل طائفة ر كمة 
فسدت صلاة الطائفة الأولى والثانية » لأنها انصرفت في غير أوان الإنصراف » قلايرخص 
لها قبه » وصحت صلاة الثالئة والرابعة . 

أما الثالئة : قلأجما من الطائفة الأولى لإدراكبا! الشفع الأول » ققداتصرفت 
إلى أواته . 


أيضا في أوانه . 

ومن صلى صلاته ثم قام يقضي ما فاته خلف الإمام يقرأ فيا سبق » لأنه متقرد فلايقراً 
قبا لحق . لآنه خلف الإمام حكما » وتقدم ما لتق على ما سبق > وإذا م يقرأ اللاحق 
يقفن بقدر قراءة الإمام » وإن وقف أقل أو أكثر فلا يأس به . وني المناقع يقوم يقير ما 
يتطبق عليه امم القيام . وقال النووي في شرح المهذب إذا صلى يكل قرقة ركعة واتتظر 
فراغها » أو حيء التي بعدها » قفي جوازها قولان » ويبتى علمها صحة صلاة الإمام » 
: وحه المطلان زبادة الإنتظار . 
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لما روي أنه بكي صل الظبر بالطائفتين ركعتين ركعتين 


وفي المغني لابن قدامة لا يصح صلاة الأولى والثانية » لأنها فارقتاه بع ذر» ويطلت 
صلاة الثالثة والرابعة إذا عامنا ببطلان صلاتها. وفي المرغمناني لو كا نالإمام مسافراً والقوم 
مقبمين » صلى بالطائفة الأولى التي معه ركعة » فانصرفوا إلى جبة المدو » وصلى بالطائفة 
الثانية ركغة وس > ثم جاءت الطائفة الأولى » فصلى ثلاث ركم ات بغير قراءة » أما 
الركعة الثانية فلا شك في أنهم لا يقرؤون فيها لأنهم خلف الإمام حكما » وفي الآخرتين 
منفردين فيها » وذكر الحسن في الجرد أنهم يقرؤون فيها . 

وذكر السرخسي بأن المقم خلف المسافر لا تازمه القراءة فيا يقضي رواية واحدة » 
وإن كان القوم فيهممسافراً أيضا يصلي بالأولى ركعة » فمن كان مسافراً بقي له رعكعة » 
ومن كان مقيماً بقي له ثلاث ر كعات » ثم ينصرفون إلى جبة العدو وترجع الطائفة الأولى 
إلى مكان الإمام » فمن كان منهم مسافراً يصلي ركعة بغير قراءة » ومن كان مقيما يصلي 
ثلاثاً بغير قراءة في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يقرأ في الأخريين بفاتحة الكقاب » 
ولا يقرأ في الأول » فاذا أنمّت الطائفة الأولى صلاتها ذهبت إلى وجه المدو»وتحيء الثانية 
إلى مكان صلاتها » فمن كان منهم مسافر يصلي ر كعة يقرأ » ومن كان مقيما يصلي ثلاث 
ركمعات » الأولى بفاتحة الكتاب وسورة والآخريين بفاتحة الكتاب على الرواات كلها . 

( لما روي أنه عليه السلام صلى الظبر بالطائفتين ركمتين ركمتين ) هذا الحديث رواه 
مسلم عن جابر رضي الله عنه » قال أقبلنا على رسول الله عليه السلام حت إذا كنا.بذات 
الرقاع .. الحديث » وفيه ثم نودي بالصلاة » فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى 
بالطائفة الأخرى ركمتين » قال فكانت لرسول الله عليه السلام أربع ركعات » وللقوم 
ركمتان » وليس فيه ذكر الظهر » وهو عند أبي داود وأخرجه بسند صحيح عن الحسن 
عن أبي بكر » قال صلى النبي عليه السلام في خوف الظبر » فصل يعضهم خلفه» وبعضهم 
بازاء العدو » فصلى ركعتين » ثم سم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحيابهم 6 
ثم جاء أولئك فصلوا خلفه » فصل بهم ركعتين ثم سل » فكانت لر سول الله عليه لإسلام 
أريما » ولأصحابه ركمتين . 
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ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة » 


واعم أن هذا الحديث صريح في أنه عليه السلام سم في ر كعتين » وحديث جابر لسن 
صرحا فكذلك حمله بعضبم على حديث أبي بكرة » وهنهم الذووي > ومنهم من م يحمله 
. عليه » ومنهالقرطبي . وقال المنذري في مختصره » قال بعضبم كان النبي عليه السلام في 
بعض سفره غير حك سفر وهم مسفرون . وقال بعضهم هذا خاص بالنبي عليه ألسلام 
لفضملة الصلاة خلفه » وقبل فبه دلمل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل » واعترض بأنه 
عليه السلام م يسم في الفرض كا في حديث جابر رضي الله عنه » وقيل إنه عليه السلام 
كان يرا بين القصر والإتمام في السفر »فاختار الإتمام من خلفه واختار القصر. وقال بعضهمكان 
في حضر ببطن نخلة على باب المدينة » وكان خائف فخرج منه محترسا . 

وقبل قد يتقوى هذا يحديث أخرجه البيبقي في المعرفة من طريق الشافعي أخبرة 
الفقيه ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن '١١‏ جابر أن النبي عليه السلا كان يصلي 
بالناس صلاة الظبر في الخذوف ببطن خخلة » فصلى يطائفة ركعتين» ثم سم ثم جاءت طائفة 
أخرى » فصل بهم ركعتين ثم سم وأخرج الدارقطني عن عتيبة عن الحسن عن جابر أن 
النبي عليه السلام كان محاصراً لبني يحارب فنوى بالصلاة » فذكره نحوه » والأول أصح 
إلا أن فيه شائبة الإنقطاع » قال شبخ الشافمي مجهول . 

وأما الثانية ففيه عدينة بن سعيد القطان الواسطي ضحفه غير واحد » وقيل / يحفظه 
عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف قط في حضر وم يكن له حرب قط في حضر 
إلايوم الخندق » وم تكن آية الخوف نزلت يعد » ولما ذكر الطحاوي حديث أبي بكرة 
المذكور » قال حمد أن يكون ذلك كان وقت كانت الفريضة تصلى مرتين ؛ فان ذلك 
كان يفمل أول الإسلام » حتى نبي عنه » ثم ذكر حديث ابن حمر أن النبي عليه السلام 
نبى أن يصلى فريضة في يوم مرتين » قال والنبي لا يكون إلا بعد الاباحة . 

( ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب » وبالثانية ركمة واحدة ) وهذا قول 


. هكذا في الأصل وربما سقط حرف - عن - اه مصححه‎ )١( 
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لآن تنصيف الركعة الواحدة غير ممتكن فبعلها في الأولى أولى بك السبيق 


عامة أهل الم . وقال الثوري يصلي بالطائفة الأولى ركمة » وبالثانية ركعتين » وهو 
أحد قولي الشاقمي > وأصحها الأول » وصلاها هكذا علي رضي الله عنه لملة الحرير > 
يفتح الهاء و كسر الراء من ليالي صفين » ميت بذلك لأنهم كانت لهم هرير عندما كمن 
بعضهم على بعض > وذكر شيخ الاسلام . وقال الشافمي الامام في المغرب بالخمار إن شاء 
صلى مثل مذهبنا “وإن ساء صل مثل مذهب الثوري» فاو أخط أ الامام فصلى بالأولى 
ركمة » وبالثائية ركعتين جازت صلاة الامام » لأنه لم يبرح مكاتة . 

وقال سحنون فسدت صلاته » لآنة ترك ستنبا وهو قول الشافمي وفسدت صلاة 
الطائفتين » أما الطائفة الأولى فلأتهم انصر قوا في غير أوان اتصرافهم وهو مفسد لوجود 
المي من غير حاجة . وأما الطائفة الثانية فلآنهم في الآولى لإدراكهم الشطر الأول وقد 
اتصوقوا يمد الثالئة وهو أوان عودم اليها » فانصرافهم مفسد للاعراض عن العمادة من 
غير حاجة وعودم اليها لا يفسد للاقبال على الطاعة » ولو جعلهم ثلاث طوائف » فصق 
بالأولى ركعة قاتصرقوا » وبالثانية الثانبة فانصرفوا » وبالثالثة الثالئة فصلاة الطائفة 
الأولى قاسدة وصلاة الثاننة جائزة ويقضون ركمتين بقراءة بقير قراءة » لأتنه 
لاحق فها » والأولى بقراءة لأنه مسبوق فمها » ولو أنه صلى بثلاث طوائف يكل طائفة 
ركمة »قصلاة الإمام تامة » وصلاة الطائفة الأولى قاسدة » وصلاة الطائفة الثانتئة 
والثالتة صحيحة .| 

( لأن تنصف الركمة الواحدة غير ممككن ) تعلمل لما قبله > وتقرير هذا أن الأصل إن 
صلى الإمام يكل طائفة شطر الصلاة وسطو المغرب ركمة ونصف » فمثبت حقى الطائقة 
الأولى في نصف ر كعة وقنصيفها غير ممكن > لأنها لا تتجزأ » فبثيت حقهم في كلها (فجملها 
في الآولى أولى يح السيق ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر » تقديره أن يقال إذا كان 
الآأمر كذلك فيا وجه تخصيص الطائقة الأولى بر كمتين » فأجاب يقوله فجعلها » أي جل 
ألر كعة الواحدة التي هي الركمة الثانية في الأولى » أي في الطائقفة الأولى أحق يحم 
السيق . وفيه مدرك آخر وهو أن الركمة الثانية أعطبت حلم الركمة الأولى في وجوب 
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ولا يقاتلون في حال الصلاة » فان فعلوا بطلتك صلاتهم » لأنه ول 


القراءة وهم السورة والجهر بالقراءة دون الركعة الثالثة » والطائفة الأولى هي الختصة 
بالر كعة الأولى دون الطائفة الثانية . 

( ولا يقاتلون في حال الصلاة ) وبه قال ابن أبي ليلى . وقال الشافعي يقاتلون وعليهم 
الإعادة . وقال ابن شريح لا إعادة عليهم . وفي العامة وللشافعي ثلاثة أوجه في التكسير 
الأول يبطل » رجحه صاحب المهذب والبدينجي » ووافقها في الترجيح كثشير من خوف 
فوات الوقت وجوزها مع القتال والمطاردة أحمد بن حنبل » واختاره ابن المنذر . 

( فإن فعلوا ) أي فإن فعلوا القتال في الصلاة ( بطلت صلاتهم ) وقال الشافمي ومالك 
ولا يبطل لظاهر قوله تعالى ط وليأخذوا أسلحتهم # ٠١١‏ النساء » والأمر بأخذ السلاح 
لا كوت إلا للقتال » ولهذا يحب أخذ السلاح في صلاة الخوف عند الشافعمىني قول إنكان 
في وضعه خطر » وإن كان الظاهر السلامة يستحب » وبه قال أحمد وداود . 

واحتج المصنف لأصحابنا بقوله ( لأنه عند شغل عن أربع صلوات يومالأحزاب'١)‏ 
ولو جاز الآداء مع القتال لما تركبا ) أي ا ترك أرببع صلوات مع القتال » وفيه نظر » 
لآن صلاة الخوف ما شرعت بعد يوم الأحزاب . 

فإن قلت روي عن ابن إسحاق والواقدي أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة 
الخندق > وقد صلى رسول الله يتبتئهدز صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع . وقال الاترازي 
فثبت أن صلاة الخوف كانت شرعت قبل الندق » فاما ترك رسول الله تدز الصلاة يوم 
الخندق لأجل القتال » دل أن القتال يمنم الصلاة . قلت قال البيبقي لا حجة لهم » لأرف . 
صلاة الخوف إِنًا شرعت بعد الخندق » وقد جاء التصريح في طريق الحديث » بأن صلاة . 
يوم الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف » رواه النسائي في سننه وابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق في مصنفيها والسيهقي في سننه والشافعي وأبو يعلى والدارمي في مسانيدهم كلبمعن 


. الخندق - هامش‎ )١( 


الطحل 


ابن أبي ذئب عن سعيد المقيري عن عبد ال رمن بن أبي سعيد الخدري عن 
أبسبه قال » جئنا يوم التتندق» فذكره إلى أن قال وذلك قبل أرنى ينزل 
فرجالاً أو ركباناً # وعم المقرة . © 

وقال القاضي عياض في الشفاء والصحيح أن حديث الخندق كان قبل نزول الآية فبي 
أسخة > ويمكن أن يعتذر عن المصنف في احتجاجه بالحديث المذكور بأنه اعتمد ماروي 
عن الواقدي » لأن هذا مختلف فيه » فعن هذا قال النووي قبل أنها أي أن صلاة الخوف 
شرعت في غزوة ذات الرقاع » وهي سنة خمس من الهجرة . وقيل أنها شرعت في غزوة 
بني النضير » والحديث المذ كور تقدم في باب قضاء الفوائت هو يوم حفر الختدق في المدينة 
والأحزاب مم الذين ذكرم الله في قوله ل إدا جاو من فوقي ومن أسفل من » ٠١‏ 
الأحزاب وذلك أن أهل مككة جمعوا الأعراب وأتوا المدينة من فوق الواديمنقبلالمشرق 
بنو غطفان » ومن أسفل الوادي من قبل المغرب قريش فتحزبوا وقالوا سكون جملةواحدة 
حى يتأصل مدا » فأرسل الله عليهم ريح الصبا في ليلة شائية فتسقت الثواب فيوجوههم 
وقلعت الملائكة الأوتار » وقطعت الأطذاب » وأطفئت النيرانوأ كفئتالقدور»؛وساحت 
الخيل بعضها في بعض »> وقذف في قلو.هم الرعب » وكبرت الملائكة في جانب عددمم 
فانهزموا من غير قثال . 

وحين مع رسول الله تنإتهدة بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة ‏ أشار عليه يذلك 
سامان الفارمي رضي الله عنه ‏ واشتد الخوف » وظن المؤمنون كل ظن »> وقال بعض 
المنافقين كان حمد يعدا كنوز كسرى وقيصر » ولا يقدر أن يذهب إلى الغاية » وكانوا ثم 
قريباً من شهر حبق أنزل الله النصر » وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله علمك إذ جاءتم جنود فأرسلنا عليهم ريما » أي ريح الصبا ظ وجنوداً ل تروها # 
أي جنود الملائكة » إلى قوله تعالى ف ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمنين القتال © 5؟ الأحزاب 2 أي بالريح والملائكة » قال عليه السلام نصرت 
بالصبا وهلكت عاد بالدبور . 


فان اشتد الخوف صلوا ركياناً فرادى يومئون بالركوع والسجود 

إلى أي جبة شاؤوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة لقوله تعالى 

( فز خفتم فرجالاً أو ركيانا »4 4" البقرة» وسقط التوجه 

للضرورة . وعن عمد « رح » انهم يصلون ججاعة » وليس بصي ح 

لانعدام الإتحاد في المكان 

اشام 

(فإن اشتد الخوف ) يمني إذا كان الخوف أشد من الأول » بحيث لا ينهي لحم النزول 
عن الدابة لأجل هجوم العدو عليهم ( صاوا ر كبانآ ) أي حال كونهم راكبين ( قرادى ) 
أي منفردين ( يرمئون بالركوع والسجود إلى أي جبة شاؤو! ) ويجعاون السجود أخفض 
من ال ركوع ( إذا لم يتقدروا على التوجه إلى القبة ) هذا قيد إلى قوله ‏ إلى أي 
عبية خاؤواح ء 

وفي النغيرة إذا اشتد الخوف صلوا رجالا قماما على أقدامهم أو ركبانامستقب ل القيلة 
وغير مستقبليها . وقال القاضي عياض في الأكل لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي 
حشفة > وهو غلط منه » ولايحوز في جماعة عند أبي حشيفة وأبي يوسف « رح » ويسة 
قال ابن أبي ليل . 

( لقوله تعالى ‏ وإن خفتم فرجالاً أو ركبان 4 م7 البقرة ) أي ففإن كان بم خوف 
امن عدو قصاوا رجالا » أي راجلين » وهو جمع راجل » وهو الماشي لا جمع رجل » قوله 
«أو ركباناً © يحوز )١'‏ بالإماء ( وسقط التوجه ) أي إلى القبلة ( للصرورة ) أي لأجل 
الضشرورة ( وعتد مد رحمه الله تعالى أنهم ) أي أن الركبان ( يصلون يحباعة ) يعني عند 
محمد يجوز > وبه قال الشافمي ( وليس بصحبح ) أي ما قاله محمد ها هنا » خلاف ظاهر 
الرواية وهو غير صحمح ( لانعدام الإتحاد في المكان ) أي في مكان الصلاة » وهذا لا يازم 
الفصل بين المتندي ودين الإمام بما لبس بمكان الصلاة » فلا يحوز ا لو كان شتبتها نير 
أو طريق أو حائط . 


ْ . عنا كلمة غير مقروءة . أه مصححه‎ )١( 


اميا 


وإن صاوا ر كبانا والدابة تسير تجوز » والأصل أن كل صلاة تجوز راكب] يحوز مع 
السير » كالنفل . وفي المحبط ولآن السير كالنفل . وفي المحبط ولأآن السير فعل الدايبة 
حقيقة » وإنما أضيف اليه بمعنى > فإذا جاء العذر انقطعت الإضافة اليه » يخلاف ما إذا 
صلى وهو مشي حيث يفسد صلاته » لأن المي فعله حقيقة » وهو مناف » يخلاف الذاهمب 
إلى وجه العدو » لأنه ليس بمصل في تلك الحال » بل هو في حرمة الصلاة . وفي زيادات 
الشبيد لا يجوز بالإيماء في المصر عند أبي حنيفة » وعن أبي يوسف يجوز في حالة المثشي 
بالإعاء » وبه قال مالك والشافعي ويصاون ركباناً ومشاة في جماعة الخوف من العدو » 
والسبسع سواء . فالخائف من السبع إذا م يستطع النزول من الدابة يصلي بالإاه » كالخائف 
من الءدو > و كذلك السابح في البحر » لآن فملها ينافي الصلاة فصار كالأكل . 

والراكب لا يصلي في حالة السير إذا كان طالباً » لعدم الضرورة » وإن كان مطلوبا 
يصلى للضرورة > وإذا رأوا سواداً ظنوا أنه عدو فصاوا صلاة الخوف فإذا هو إبل أوبقر 
أو عنم فعليهم الاعادة » ويه قال الشافمي في قول واحد . واختاره المزني » وفي قول لا 
يحب عليهم الاعادة » وبه قال مالك ولو ماشيا هاربا من العدو فحضرته الصلاة ول يمكنه 
الوقوف لا يصلي ماشيا » وعند الشافمي يصل بالايماء في تلك الحالة ثم يعسد الفرض على 
الداية بعذر المطر واللص . وفي البادية يحوز إذا لم يقدروا على صلاة الخون على ما وضعنا 
آخرها » ولا يصلون صلاة غير مشسروعة » وعن مجاهد وطاووس والحك والحسن وقتادة 
والضحاك يصلون صلاة الخذوف لركعة واحمدة يومئون إعاء . 

وروي هذا عن جابر أيضاً » وقال الضحاك » فإن لم يقدروا يكبر تكبيرتين » حيث 
كانت وجوههم . وقال إسحاق إن لم يقدروا على الركعة فسجده واحدة » فان م يقدروا 
فتكيرة واحدة . 

أخذ الأسلحة ليس بواجب » وأخذها لا تفسد صلاته بإلنص » وبه قال مالك وأحمد 
وداود وعند الشافمي في وجوب أخذ السلاح قولان » والأصح استحبابه رع رعرب» 5 
وفي الوسيط و كيف ما كان لا تبطل الصلاة بتركه . 


ددن 


ااا 

ذهب فقباء الأمصار إلى أن صلاة الخوف تصح بثلاث أنفس إمام ومأموم وآخر جاه 
المدو . ونقل أبو يكر بن أبي داود عن الشافمي أن كل طائفة يثلاثة » ونقل عن القراء 
في مثله . وفي المغني الحنابلة كل طائفة ثلاثة . وقال ابن حزم يصليها من خاف من كاقر 
أو مسل إغ أو سبع أو خفس أو سيل أو ثر أو يجنون أو حيوان عاد أو خوق عطش 
أو فوت رفقة أو متاع أو ضلال طريقى . قال النووي هبي جائزة في كل قتال ليس يحرام 
واجيا كان كقنال الكقار والبغاة وقطاع الطريق » وكذا الصائل على الانسان بنفسه إذا 
أوجبنا الدفع أو كان مباحا كقتال من قصد أذ ماله أو مال غنره . 

ولاحوز في الحرم قتال أهل العدل > فقتال أمل الأموال لأخذفا » وقال القيبائل 
عصية » وعجوز للننيزمين إذا زاد الكقار على الضعيف أو كنوا منحرفين لقتال أومتحيذين 
إلى فئة »و إلا فلا . ولوكان عليه القصاص برجو العفو إذا سكن غضيه قبرب يصليصلاة 
الخوف » واستبعده إمام الحرمين » وهذا في غير شدة الخوف » وعند مالك وأمد لا 
يترخص في كل قتال هو حرام . وفي فتاوى المرغيناني في صلاة الخوف ليست مشروعة 
في حتى العاصي في السفر . 

وقي الزيادات لا يجوز الانحراف يعد ذهاب العدو »> وازوال سيب الرخصة ولوشرعوا 
فبباثم حضر العدو جاز الاتحراف في أوانه » ولو انحرفوا على ظن العدو > ثم بإن أنهإبل 
بنوا مالم يجاوزوا الصقوف استحساناً . وفي المبسوط لو سهى الامام في صلاة الخو سعد 
السبو وتبعته الطائفة الأولى يسجدون في إتام صلاتهم ٠‏ 


د سن نه 


باب الجنائز 


وإذا احتضر الرجلوجه إلى القبلة على شقه الأيمن 


( باب الجنائو ) 

أي هذا بإب في بيان أحكام الجنازة . وجه المناسبة بين البابين من حيث أن الياب 
السابق في بيان حالة الخوف » وهذا الباب في أمور الموت والخوف قد يفضي إلى الموت 
أو الباب السابق في ببان حالة صلاة الحياة » وهذا في صلاة حالة الوت . 

وأما تأخير هذا الباب عن الأبو اب السابقة في ببان الصلوات المطلقة أي الكاملة » 
وهذا الباب في الصلاة المعدة والأبواب إلسابقة في الصاوات التي هي حسن بالممنى فيتفسها 
وهذا الباب في صلاة حسن يعني في غيرها » فالأول مقدم على الثاني » والجنائز جنع جنازة » 
وهي بفتح الجم > [سم للميت الحمول » وبكسرها إسم للنعش الذي يحمل عليها الميت » 
ويقال عكس ذلك » حكاه صاحب المطالع . ويقال الجناز: بكسر الجم وفتحباء والكسر 
أفصح » واشتقاقهبا من جنز » حق إذا أستر » ذكره ابن فارس وغيره » ومضارعه 
يخبر بككسر النون . 

( إذا احتضر الرجل ) بضم التاء وكسر الضاد المعجمة . قال في المغرب احتضر 
الرجل “مات إن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت . ويقال فلان يحتضر » أي قريب من 
الموت . قال ومنه إذا احتضر الرجل . وفي النباية حضر الرجل واحتضر على ما ل يسم 
فاعله إذا دنى موته » وروي بالخاء المعجمة . وقيل هو تصحيف . وفي الحبط احتضر 
الرجل > أي دنى موته » وعلاماته أن يترخى قدماه فلا ينتصبان»وينفرج أنفه ويخسف 
١‏ صدغاء » ويتد حلدة الخصية » لأن الخصية يتعلق بالموت ويتدلى جلدتها . 

( وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ) وعليه نص الشافعي وأكثر أصحابه » ويه قال 


>35 


اعتباراً حال الوضع في القبر 

مالك وأحمد » ذكره مالك في رواية ابن القاسم » لآن سعيد بن المسيب أنكر على بزفيل 
ذلك . والحمبور.ما رواه السبقي عن أبي ' قتادة أن الني عليه السلام حين قدم المدينة 
سأل عن البراء بن معزور رضي لل عنه » فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله 
وأوصى أن يرجه إلى القبلة بما احتضر > فقال رسول الله عليبه .السلام أصاب الفطرة » 
وقد رددت ثلثه على ولده » ثم ذهب فصلى عليه وقال اللوم اغفر له وارحمه وادخله 
جنك وقد فعلت . وقال الحلم هذا الحديث صحنح ولا أعم في توجيه المحتضر 
إن القملة غيره . 

قلت هذا ليس مساعد له على الصفة المذكورة » وإنما فيه تجرد الإيصاء بالتوجه إلى 
القملة » وأما تجرد التوجيه ففيه حديث عمر بن قتادةء وكانت له صحبة أن رجلا سأل 
الني علنتيدد ما الكبائر » قال هي تسعة “ اللشرك الله والسحر » وقتسل النفس التي حرم 
الله وأكل الريا » وأكل مال اليتم » والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنسات الغافلات 
المؤمنات » وعقوق الوالدين المسامين » واستخلال البيت الحرام قبلتك أحياء وأمواتاً. 
أخرجه أبو داود في الوصايا » والنسائي. في الحارية . وذكر أبو حفص بن شاهين في كتاب 
الجنائز له بابا في توجيه الحتضر »وليذكرة فيهغير أثر ابر اهم النخعي قال يستقبل بال موت القبلة. 
عن طن أ رع وه بيد ع ل الأ مانت اعد وك مثا 

( اعتبارا يحال الوضع في القبر ) يعني يعتبر توجيه من أشرف على الموت إلى القبله على 
شقه الأيمن » اعتباراً حال وضع اميت في قبرء . فإنه في قبره يرجه إلى القبلة على شقسبه 
الأمن . وقال الأترازي لأنه السنة » ول يبين السنة كيف هي وقال السفناقي الإخطجاع 
على ستة أنواع اضطجاع في حالة المرض » فإن يضطجع على شق ه الأمن عرضا للقبلة . 
واضطجاع في حالة صلاة ا مريض »> » وقد ذكروا اضطجاع في خالة النزع » فإنه يوضع كا 
يوضع في حالة المرض > واضطجاع في حالة الغسل بعدما مضى يجخنبه فلا رواية فمه.عن 
أصحابنا كيف يوضع على التخت 2 إلا أن العرف فيه يضطجع مستلقبا طى قفا طويلاً نحو 
القملة ا في حالة الصلاة .. 


أ 


لأنه أشرف عليه , واتختار في بلادنا الاستلقاء » لأنه أيسر لخروج 
الروح » والأول هو السنة ولقن الشبادتين 


واضطجاع في حالة الصلاة عليه » فإنهيضطجع معترضاً للقبلة على قفاه ٠‏ واضطجاع في 
حالة الوضم في اللحد » فانه يوضع على شقه الأعمن » كا في حالة المرض . قلت هذا له 
بالمرق والقماس » ولم يذ كر فيه أثرا ولا حديثا » مع أن المصتف قاس علىاضطجاعالمت 
في قيره » وهذا الشارح ذ كر عكس هذا . وذكر صاحب الدراية هنا حديث اليراء بن 
معزور المذ كور آتقاً » وقد استوقى الكلام قمه . 

( لأنه أشرف عليه ) هذا تعليل قوله - اعتباراً يحال الوضم في القبر ‏ لأنه أي لآن 
الحتضر أشرف على القبر » والإشراف على الشيء الدفو من ه وما قرب من الشيء يأخذ 
كمه ( والختار في بلادة ) أراد بها ما وراء النبر ( الاستلقاء ) أي استلقاء الحمتضر على 
قفاء ( لأنه الأيسر لخروج الروح ) أي لآت.الاستلقاء أيسر لخروج الروح ويه قالالشافعي 
في قول . وني شرح الوجيز » ويلقى على قفاء ٠‏ 

وفي ال حيط والاسبيجاني وغيزهما أن العرف أنه يوضع مستلقيا على قفاء وقدماء إلى 
القبلة » قالوا هو أيسر لخروج الروح>ولم يذكروا وجه ذلك > ولايمكن معرقتهبالتجرية» 
وهو أسبل لتغميضه وشّد لخبته عقيب الموت » وأمنع لنفوس أعضائه » ويرفع رأمه قلية 
ليصير وجيه إلى القبلة دون المماء » وبه قطع الجومي والغزالي من الشافسة . قال إمام 
الحرمين وعليه عمل الناس . وقال أبو بكر الرازي هذا إذا م يش عليه قان شق توه 
على حاله والمرجوم لا يرجه ٠‏ 1 

( والأول هوالسنة ) أي توجميه إلى القبلة على شقه الأمِن هو السنة » ولم يبين السنة 
ما هي ( ولقن الشهادة ) كذا بالآفراد » ولفظ القدوري ولقن الشهادتين بالتثنية . وقال 
السفناقٍ لقن الشبادة » ولفظ الختصر ولقن الشهادتين » وهو المراد أيضاهنا. وني نسغة: 
الأترازي بخطه > ولقن الشهادتين » ثم قسر بقوله لا إله إلا الله » وقوله - أشهد أن مدا 
رسول الله - وذكر السروجي يلفظ الأفراد » ثم قال ومثله فيالحيط والبدائع و الاسبيجابي 
وشرح عختصر الكرخي والتجريد وجوامع الققه وخير مطاوب والقنية . 


لمكن 


لقوله يَكيهِ لقنوا موتاكم شبادة أن لا إله إلا الله » والمراد الذي 
قرب من الموت ا 


وفي المفيد والمزيد والتحفة واليناببع والمنافع ولقن الشهادتين» وهوالصواب.واكتفي 
فيا تقدم شهادة التوحيد » لآن الشبادة بالرسالة قبع لها » ولا يقبل به دون الشهادةالثانية » 
ولهذا م يذكر الثانة في الحديث الذي يأتي بعده » وبكذا اختلف الشافعية وفي الدخيرة 
للمالكية والمفني للحنابلة لقن قوله لا إله إلا الله ووجبه أن توجد» ويازممن اعترافه بالتوحيد 
اعترافه بالشبادة الأخرى . قلت فيه نظر لا يخفى“وعلمن هذا أن نسخة المصئفبالافراد» 
. والاترازي أصلح وأثبته بالتثنية » فافهم . 

( لقوله عنتتيد: لقنوا موتاك شبادة أن لا إله إلا الل ) هذا الحديث روي عنأبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن مر ووافلة بن 
الأسقع وابن عباس ومسعود وعائشة رضي الله عنهم » وحديث الخدري عند الماعة ماخلا 
البخاري . وحديث أبي هريرة عند مسم نحوه سواء . وحديث جابر عند الطبرافي في 
كتاب الدعاء له مرفوعا نحوه » ورواه العقيلى في الضعفاء » وأعله يعبد الوهاب بن مجاهد. 
وحديث عبد الله بن جعفر عند البزار في مستده . وحديث عبد الله بن عمر عند شاهين في 
. كتاب الجنائز له . وحديث وائلة بن الأسقع عند أبي نعم في الحلية ر وحديث أبن مسعود 
وان عباس عند الطبراني . وحديث عائشة عند الطبراني أيضا مرفوعا حوة:© وعدن 
النسائي أيضا » ولفظها لقنوا أهلك بدل موةكم . 

( والمراد به الذي قرب من الموت ) بطريق المجاز » باعتبار ما يؤول اليه » وذلك لآن 
التلقين حقيقة ما يطاوعه التلقن » وحصول ذلك من اميت محال » فالأمر به حقيقة يككون 
أمرا للعاجز عنه » والعقل يأباه فوجب حمله على هذا المعنى . ش 

فان قلت عند أهل السنة » هذا على حقيقته لأن الله تعالى يحيه على ما جاءت به الآثار 
فم يحمله على ا جاز . قلت لآن المقصود من ذلك أن يككون آخر كلام الميت كامة الشهادة > 
فالتلقين في قبره لا-يساعده المقصود > وقد قال مزسيهد من كان آخر كلامه قول لا إله إلاالله 
دخل الجنة » رواه أبو هريرة وأخرجه ابن حبان » وعزاء ابن الجوزي للبخاري ولس 


يدن 


كذلك » فانه ليس فيه وجعله المحب الطيراني من المتقق عليه » وليس كذلكُ. ومعنى 
التلقين بأن تذكر بين يديه » وإذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكل » ولا يقال له قل . 
وفي شرح الوجيز ولا يلح عليه ولا يعاجه » يل يذكر بين يديه » وهذا التلقين 
مستحب بالإجماع . 

وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندة في ظاهر الرواية . وعند الشافمي يستحب أن 
يلقن بعد الدفن » فيقال يا عبد الله أو يا أمة الله اذكر ما خرجت عليه منالدنما من شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الجنة حتق » والنار حت » والبيت حتى » وأن 
الساعه حق آقبة لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وأنلك رضيت لله ريا » 
وبالإسلام دينا » وبمحمد يَِكِثَمِ نبي ورسولاً » وبالقرآن إماما » وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين 
إخوانا » اظاهر قوله تزنتهد: لقنوا موتاكم » كذا في شرح الوجيز . 

قلت روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنا إذاقامت فاصنعوا بي كا أمرة 
رسول الله عليه السلام أن يصنع موتانا أمرظ رسول الله عِكتَعٍ » فق ال إذا مات أحد من 
إخوانم فرميتم التداب على قبره فليقم أحد على رأس قيره » ثم ليقل يا فلان بن فلان » 
فانه يسمعه ولا يحيبه » ثم يقول يا فلان بن فلان » فانه يستوي قاعدا » ثم يقول يا فلارن 
ابن فلان > فانه يقول ارشدنا ير حمك الله ولكن لا تشعرون فلمقل اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله » وأن-ك رضيت بلله ريا 
وبالإسلام دين » وبالقرآن إماما » فان منكرا ونكير يأخذ كل واحد منهها ببد صاحبه » 
ويقول انطلق بنا ما يقعدن عند من لقن حجته . 

فقال رجل يا رسول الله فان م يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء عليه السلام يافلان 
ابن حواء » إسناده صحيح » وقد قواه أيضاً في أحكامه » كذا قيل » ولكن الراوي عن 
أبي أمامة سعيد الأزدي وقد بيض له ابن أبي حاتم . وفي وجيزةالفقهاء وفتاوىالظهيرية 
جوز بعض المشايخ التلقين بعد الدفن » ولا أراه يفعل . قلت و كيف لا يفعل ؛ وقد روي 
عنه عليه السلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن » فبقول يا فلان بن فلان » أو يا فلانة بنت 


لوكا 


فإذا مات شد لحياه وغمض عبناه ؛ بذلك حرى التوارث ثم فيه 


فلانة دينك الذي كنت عليه إلى آخر ما ذكرناه في شرح الوجيز . 

وقال الحاوائي لا نبي ولا يؤمر به . قال قاضي خان إن كان التلقين لا ينفع لا يضر 
أيضا » فيجوز وحكي عن ظبير الدين المرغيناني أنه لقن بعض الأآئمة من السلف بعد دفته » 
وأوصى أن يلقن هو أيض]ً بعد دفته » كذا في عباب المفتي . 

( فاذا مات ) أى المحتضر ( شد لحياه ) بفّح اللام تثنية لحى » وهو الحنك ( وخمض 
عيناه ) يعني أطبق جفناه ( بذلك ) أي شد اللحيتين وتغميض العينين (جرىالتوارث) 
من الأثمة على ذلك » وفي تغميض البصر أحاديث : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه 
عن أم سامة قالت دخل رسول الله عليه السلام على أبي سلمة وقد تنفق بصره 
فأخمضه .. الحديث . 

ومنها ما رواه ابن ماجة في سننه عن شداد بن أوس قال » قال رسول الله إذا حضرتم 
موتاكم فاغمضوا البضر » فان البصر يتبع الروح » وقولوا خيراً » فان الملائكة تؤمن على 
ما يقول أهل الببت > ورواه أحمد في مسنده » وأعله ابن حبان بفرعة بن سويد » أحد 
رواته » ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله » وبروى وعلى وفاة رسول الله اليم . 
يسر علمه أمره وسهل عليه ما يعده وأسعده بلقائك » واجعل ما خرج اليه خيراً 
مما خرج عنه . 

( ثم فيه تحسينه فيستحسن ) أي فيا ذكر من شد اللحيين وتغميض العينين تحسين 
صورة ابت » لأنه إذا ترك التغسض يبقى فظيع المنظر في أعين النساس » وفي ترك شد 
اللحبين ا يمنع من دخول الهوام في جوفه » والماء عند غسله » وشد بعصايبة عريضة من 
فوق رأسه . وفي المنتقى يصنع بالمبت عشسرة أشياء » يوجه إلى القبلة على قفاء أو علىيمينه » 
ويمد أعضاءه» ويغمض عبناه » ويقرأ سورة يس عنده » ويوضع عنده من الطيب » ويلفن 
كامة الشهادة » وَيخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب » ويوضع على بطنه سف 
أو مرآة لثلا ينتفخ » ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع وهكذا في كتب أصحاب الشافمي. 


"0 (البناية في شرح الحداية ج * -ع ١4‏ ) 


فصل في الغسل . 
وكره مالك قراءة القرآن عنده » وأصحايبنا كرهوا القراءة بعد موته حتى يغفسل » 
ويجعل على سرير أو لوح » حق لا يغيره نداوة الأرض . وفي فتاوى قاضي خان ولابأس 
يحاوس الحائض والجنب عند موته » ثم المستحب أن يعجل في جهازهولايؤخر.ويستحب 
أن يل المريض أرفق لعمه به » وأعامهم بسياسته وأبقاهم » ويذكره بالتوبة من المصاصي 
والمظالم وبالوصية » وإذا رآه قد نزل به معاهد بل حلقه بأن يقطر في فيه ماء أو شرابا» 
ويندى في سقيه بقطنة ونحوها . 


( فسل في الغسل ) 

أي هذا فصل قي بيان غسل المبت » وهو بفتح الغين . وفي بعض النسخ فصل في ٠‏ 
غسل المت » ولا بين ما يفعل بالحتضر وقت احتضاره » شرع يعني ما يفعلبه بعد موته» 
قبدأ بالغسل » لأنه أول ما يفعل بالميت 4 ثم ذكر فصل التلقين ثم فصل الصلاة » ثم فصل 
حمله » ثم فصل الدفن على الترتيب الخارجي . ليوافق الترتيب الوضعي . 

وقال الشيخ أبو نصر البغدادي رحمه الله تعالى » الأصل في وجوب غسل الميت أن 
الملائكة عليهم السلام غسلوا آدم عليه السلام وقالوا لولده هذه سنة موتاكم » وغسل الني ‏ ' 
الأحياء بالسنة وإجماع الأمة » وتفرع من المعنى ٠‏ 
2٠‏ أما السنة فيا روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن الني عليه السلام أنه قال إن 
غسلوه بالماء والسدر ثلاث » و كفنوه في وتر من الثياب » وصاوا عليه عند البيت » وأمهم 
جبريل عليه السلام » وقال هذه سنة ولد آدممن بعده . 

وما روي أنه عليه السلام قال لأم عطبة حين توفيت ابنته رقية اغسليها وترا ثلانا 
أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك4وقال بماء وسدر6وقال عليه السلام المسلم على المسلم ست 
حقوق »> وذكر منبا إذا مات أن يفسله » وأجمعت الأمة على هذا . 


حلفا 


وأما المعنى أن المت في الصلاة بمنزلة الإمام » حتى لا تجوز الصلاة بدونه » وهذا 
شرط ققدي على القوم » وطبارة الامام لصلاة القوم » ولآن ما بعد الموت حالالعمرضعى 
الرب والرجوع عليه » فقوجب عليه تطبيره بالغفسل تعظيما لارب . وفي شرح الوجيز 
الغسل والتلقين والصلاة فرض الكفاية بالاجماع » انتبى . 
غسلته الملائكة ولقنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليهاءثم دخلوا قبروفوضموا 
ل لك هذه 
متعم > رواءالبيبقي . ا ١‏ 

١ 

وحديث أ م غلية الشرجه البخاري وشيم » راختلف الشابيع في سني جه غسل 
ا ممت . قال بعضهم هو الحدث ٠‏ فإن الموت سبب لاسترخاء مفا ذ»والني الأعضاء 
الأربعة في الحماة » لتتكرر سدبه » والموت لا يتتكرر . وقال ال* م أبو عمدا الله الجرجاني 
كسائر الحيوانات ولهذا تتنحس البثر بموته فنها . 

وف المحمط والبدائع واو وقع فبها بعد غسله لا ينجس لل ينين وصلى به قبل 
غسله لا تصح صلاته ؛ لاف المحدث . وف البدائع عن محمد بن شجاع البلخي أن الآدمي ْ 
لا ينجض بالموت كرامة له » لأنه لو نجس لما حم يطبارته بالفسل كسائر الحبوانات التي 
حي بنجاستها بالموت »وقول أبيعبداللّهو قول العامة وهو الأظبر » وعند كل واحد من 
مالك والشافمي وأحمد خلاف في تنجمس امن بالموت » وقال بعض الحنابلة يتنجس 
باطل يلا شك . 

( وإذا أرادوا غسله ) بفتح الغين » أي غسل الميت ( وضعوه على سرير لينصب الماء 
عنه ) أي لمنزل الماء عنه إلى أسفل » واختلف في كيفية الوضع. قال الاسبسجابي وصاحب 
شرح الطحاوي يوضع مستلقياً على قفاه نحو القبة كا محتضر > ومثله قال بع ضأّة خراسان» 


"1 


وجعاوا عل عورته خرقة إقامة لواجب الستر ويكتفى بستر العورة 
الغليظة هو الصحيحتيسيراً ونزعوا ثيابهليمسكنهم التنظيف 


واختاره بعض أصحابنا أنه يوضع مستلقباً عرضاً » كا يوضع في القبر . وقال شمس الأئمة 
الأصح أنه يوضم كا تيسر . وف التحفة يوضع على فه الأيسر حت تبدأ بشقه الأيمن في 
الغسل » ثم على الأيمن ١”‏ . وقال الاسبيجابي لا رواية عن أصحابنا في ذلك » والعرف أن 
يوضع على التخت على قفاه طولاً نحو القملة . 

( وجعاوا على عورقه خحرقة ) لآن ستر العورة واجب على كل حال ؛ والآدمي محترم 
حب وميتا » ألا ترى أنه لايحل لارجال عند النساء » ولا للنساء على الرجال الأجانبيمد 
الوفاة » وقد عرف فيا مضى حد العورة أنها من السرة إلى الركبة » والركمة عورةعندنا» 
وهذاهو الأصل . 

ولككن ظاهر الرواية خلاف هذا » أشار اليه بقوله ( ويككنفى بسقر المورة الغليظة ) 
وهي القبل والدبر » وعليه الفتوى أشار اليه بقوله ( هو الصحمح ) من المذهب »> وبه قال 
مالك أيضاً > ذكره أيضا في المدونة » واحترز به عن رواية النوادر » فإنه قالفيه ويوضع 
على عورته خرقة من السرة إلى الركبة...وفي- المبسوط وروى الحسن عن أبيحنيفة أنه 
يؤزر بازار سابغ » م يفعله بحياته إذا أراد الإغتسال . وفي ظاهر الرواية قال يشتى . 
عليهم غسل ما تحت الإزار فيكتفى ستر المورة النظ.رفة مخرقة ( تيسيراً ) أي لأجل  ٠‏ 
التيسير على الغاسل . 

'وفي البدائع يفسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة وينجى عند أبي 

حشيفة » كا كان يفعله في حال حماته » وعندهما لا ينحى . وفي المحيط والروضة لا ينجى 
عند أبي يوسف ويغسل سرته بخرقة يلفها على بده . وقيل يجعل الفاسل على اصبعه خرقة 
يمسح أسنانه ولهافه وليته ويدخلها في منخريه أيضاً . 

( ونزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف ) أي تنظيف المت . وعن مالك وهو ظاهر قول 


. هكذا وردت هذه الجة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


حلش 


أحمد وقول ابن سيرين . وقال الشافمي وأجمه في رواية المستحب أن يغتسل في قميص 
واسع الككمين » وإن كان ضيق الكمين خرقها » لآنه عليه السلام غسل في قميص يلبس 
عند إرادة غسله » وصرح به المسعودي والرافعمي » ويدخل الغاسل يده في كمه » ويصب 
الماء من فوق القسص ويغتسل من تحته » واستدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله عليه السلام غساوه وعلمه قميصه يصبون الماءعليهويدلكونه من فو قالقسيص 
رواه أبو داود » وقال النووي إسناده صحيح . 

قلت قيل أنه ضعيف » ولئن سانا صحته فنقول كان ذلك من خصائصه عليهالسلام » 
يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال» ممعت عائشة رضوالله 
عنها تقول لما أرادوا غسل الني عليه السلام قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله عليه 
السلام من ثيابه كا شجرد موقا » أو نفسله وعليه ثيابه » فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم » 
حق ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره » ثم كلمهم مكلم من ناحية الببت لا يدرونمن هو» 
اغسلوا رسول الله وعليه ثيايه » فقاموا إلى رسول الله عليه السلام ففساوه وعليه قميص » 
يصبون الماء فوق القميص دون أيديهم . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استديرت ما غسله إلا 
نساؤه » يعني لو عامنا أن رسول الله عليه السلام يفسل بعد الوفاة » ما غسله إلا نحن . 
وهذا يدل على أن عبادتهم كانت تجريد ١”‏ موتاهم » كان في زمان رسول الله عليه السلام 
عند غسلهم . ورخص من ذلك الني عليه السلام لأجل احترامه وتعظيمه»ولآنه إذا غسل 
في قميصه ينجس القميص با يخرج منه » وقد لا يطبر بصب اماء عليه » فيتنجس الميت 
به“ بخلاف الني مَلاثع»فإنه كان مأمونا في حقه»لأنه كان طيباحباً وميتا» على أن مذهبهم 
خلاف ما فعل رسول الله عليه السلام » فان م يلبس قميص عند غسله » بل غسله فيقميصه 
الذي مات فيه إن صم الحديث به . 


ينف 


ووضؤوه من غير مضمطة واستنشاق » لأن الوضوء سنة الإغتسال» 
غير أن إخراج الماء منه متعذرفيتركان» ثم يفيضون الماء عليه اعتباراً 
يحال الحنأة » تمق سوه وترا 


( ووضؤوه من غير مضمضة واستنشاق ) بتشديد الضاد من المض بالتشديد . وقي 
المبسوط ويبدأ بالممامن في وضوئه |. وقال صاحب المفني ولايدخلالماء فاه ولأمتخريه. 
وفي قول أكثر أهل العم وهو قول سعمد بن جمبير والنخعي والثوري وأحمد. وقالالشافمي 
عضمض ويستنشق كا يفعله الحي . قلنا المضمضة إدارة الماء في داخل الفم » والاستنشاق 
إدغال الماء فيالأنف وجذبه إلى الخياشم »وهذا كلدمتعذر. وقال النووي المضمضة جعل الماه 
في فبه . قلت هذا خلاف ما قاله أهل اللغة . 

وقال الجوهري المضمضة تحريك الماء في الفم » وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثاما 
قال النووي . وفي الحسط والروضة فرق بين المست والجنب في الفسل في خسة أشباء لا 
يمضمض بخلاف الجنب وال ميت لا ينشف بخلاف الجنب والميت يبدأ بغسلوجيه »والمنب 
يغسل يديه » وفيه خلاف الثلاثة » والميت لا يمسح برأسه » هكذا روي عن محمد في 
النوادر » ومثله في الإيضاح . وقال شواهر زادة في شرح الميسوط الصحيح أن الميت 
كالجنب في مسح الرأس » والميث لا يؤخر غسل رجليه » يخلاف الجنب. وفي ميسوط 
شخ الإسلام الصحيح أن الجواب في غسل الرجلين واحد . وقال الحاوائي هذا الذى دكر 
في حق البالغ والصبي العاقل > أما في الصبي الغير عاقل لا يوضأ وضوء الصلاة . لأنه كان 
في حياته لا يصلي . 

( لآن الوضوء سنة الإغتسال > غير أن راج الماء منه ) من الفم والأنف ( متعمذر 
فيتركان ) أي المضمضة والاستنشاق ( ثم يفيضون الماء عليه اعتباراً يحال الحمماة ) أي 
يفيضون الماء على اميت ثلاث مرات كا في حالة الحباة ( ويحمر سريره وتراً ) أي ويبخر» 
وفي المغرب جمر ثوبه واجمره إذا يخره فدطيب بعود أجر » وفي تجميره يفعل هذا عتبد 
إرادة غسله » احتراماً لارائحة وإ كراماً لدبت » وقبل المراد من التجميرإرادة الجمر حول 
السرير وترا » يعني واحدة أو ثلاثا أو خمسا . 
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ما فيه من تعظيم المي » و[نا يوئر لقوله وَككيه ان الله وتر يحب 
الوتر ويغلي الماء بالسدر 


وقال الاسبسحابي لا يزاه علها » وتعبين الوتر لقوله عليه السلام إذالله وتر يبحب الوتر » 
رواه البزار في مسنده من حديث نافع عن ابن حمر مرفوعاً وسككت عنه» وروىالبخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله عليه السلام إن لله تسعة وتسعين ما 
مائة إلا واحدة » من أحصاها دخل الجنة » إنه وتر ويحب الوتر . وروى الأربعة وأحمد 
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام يا أهل القرآن أوتروا فان الله وتر 
يحب الوتر . قال الترمذي حسن ورواء ابن خزيمة في صحيحه » وروى البزار عن أبي 
سعد الخدري نحو رواية عن ابن عمر . 

فان قلت ما المراد من السرير . قلت ذكر في المجتبى أن المراد من السرير الجنازة » 
فبجمر السرير والكفن » وقد ترك الناس التجمير على الجنازة في ديارنا » وبقي التجمير 
مقصوراً على الكفن . وفي الكافي معنى قوله ويحمر توى قوله حوير كسفدير تحت بردة. 
وقال صاحب الدراية وسياق كلام المصنف يدل على أن المراد من السرير التخت الذي 
يغسل عليه الميت »> وقد صرح في المجمع بقوله وغسل على سرير مجمر . 

( لما فيه ) أي في التجمير > دل عليه قوله ‏ ويحمر -( من تعظم الميت ) وإحكرامه 
بالرائحة الطمبة ولدفع الرائحة الكرية ( وإنا يوتر ) يعني وإنا يحمر وترا ( لقوله عليه 
السلام إن الله وتر يحب الوتر ) وقد مر الكلام فيه آنفا . 

( وبغلي الماء بالسدر ) يغلي من الإغلاء من الغلي والغليان » لأنه لازم » والسدر ورف 
شجر النبق » وهو عول > وكرهت الشافعية وبعض الحناية بالماء المسخن وخيره مالك 
ذكره في الجواهر وفي الحلى من كتب الشافعبة قبل المستحسن أولى يكل حال » وهو 
قول إسحاق « رح » وفي الدراية وعند الشافمي وأحمد « رح » الماء البارد أفضل » إلا 
أن يكون عليه وسخ أو نجاسة لا بزول إلا هالماء الحار » أو يكون البرد شديد » إلا أرن 

البارد يشد البدن والماء برخيه » والممت استرخى » فلو غسل بالماء الحار ازداد استرخاءه 
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أو بالحرض مبالغة في التنظيف فان لم يكن فالماء القراح لحصول 
أصل المقصود » ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ليكون أنظف له » ثم 
يضجع على شقه الأرسر 


فبفضي إلى النحس فمتنجس الأكفان » فكان المارد أولى . قلت الحار أولى » لآن المقصود 
منه غاية التطبير . 

( أو بالحرض ) بضْم الحاء المهملة وسكون الراء بعدها الضاد المعجمة وهو الأشنان 
( مبالغة في التنظيف ) أي لأجل المبالفة في تنظيف اللمبت ( فانم يكن ) أي السدر 
والأسنان (فالماء القراح ) بفتح القاف وهو الخالص . وقوله ‏ الماء - مبتدأ والقراح 
صفة » والخير حذوف » أي فالماء القراح متعين ( لحصول أصل المقصود ) وهو التطهير 
لأن الماء هو الأصل في باب التطبير > وهذا الترتيب الذي ذكره يوافق مبسوط ثُمسالا: 
ولا يوافق ميّسّوط فشر الإسلام والمحبط لآنه ذكر فيها أولاً بلماء القراح » ثم بالماء الذي 
يطرح فيه السدر » ثم في الثالثة يحمل الكافور في الماء ويغسل في المرة الأولى والثانمة 
بالماء القراح » والثالئة بالسدر . وقال الشافمي يختص السدر بالأولى » ويه قال ابن 
الخطاب من المنابلة . وعن أحمد يستعمل السدر في الثلاث كلها »وهو قولعطاءوالنخعي 
وإسحاق وسليان بن رب رحمة الله . 

( يغسل رأسه ولحبته بالخطمي ) يكسر الخاء المعجمة » وهو خطمي العراق » لآنه 
مشل الصابون في التنظيف . وللشافمي « رح » في استعمال السدر والخطمي في غسل 
لحبته ورأسه وجهان . وقال أبو إسحاق المروزي « رح » المقصود من الفسل التنظيف » 
وتحب أن يستعان بما يزيد فيه التطبير » والأظهر أن لا استعمال بهاءلأنه سالب للطبورية. 
قلت لا نسم ذلك بل يزيد في التطبير » وبقولنا قال أحمد » وكره ابن سيرين الخطمي » 
إلا أن لا نحد سدراً.. 

( ليككون أنظف له ) أي ليكون غسل رأسه ولحيته بالخطمي أنظف له » أي للميت 
( ثم يضجع على سقه الأيسر ) أي على جانبه الأيسر » وذلك ليكون بداية الفسل من 
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فبغسل بالماءه والسدر حتق يرى أن الماء قد وصل إلى مأ يلي التخت . 
منه » ثم يضجع على شقه الأيمن فبغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ٠‏ 
ما يلي التخت منهء لأ نالسنة هو البداية بالميامن ‏ - 


ب 


المممنة » لأنها هي السنة ( فيغسل بالماء والسدر حتى برى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التخت منه ) أي بالخاء الممجمة » لا بالمهملة توهم أن غسل ما يلي التخت يحب في امنب 
لا الجنب المتصل بالتخت أما بالمعجمة يفهم الجنب المتصل منه » أي من الميت . وقال ابن . 
سيرين يغسل شق وجبه الأمن ثم الأيسر ثم منكبه الأمن ثم الآبسر » ثم فخذه اليمنى » 
ثم اليسرى » ثم الساقان كذلك » ولو فعل كذلك أجزأه . 

ولا يكب المت على وجهبه فبغسل ظهره . وعن أبي حنيفة رضي الله عله 
في غير رواية الأصول أنه يقعده ويمسح بطنه أولاً » وهو قول الشافعي ثم يفسله 
بعد ذلك . وفي الذخيرة للمالكية يفسل جنبه الأيمن والأيسر غسلة واحدة » 
فبغسل مثله ثلاثاً . 
( ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حت يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي النخت منه» 
لأن السنة هي البداية بالميامن ) فيه حديث عائشة رضي الله عنبا كان رسول الله مده 
يعجبه التبامن في كل شيء حتى بغسله وترجله » رواء الماعة » وحديث ابن أم عطية رواه 
الجماعة أيضاً » واللفظ البخاري > قال لما غسلنا ابنة رسول اللهعزيددقال لنا ونحن نغسلها 
ايدؤوا ميامنها ومواضع الوضوء منها . وهذه البنت هي زينب زوج ابن الماص» وهي 
أكبر بناته » وصرح به في رواية مسم عن أم عطية قالت الا ماتت زينب بنت رسول 
الله مَلِْعِ قال اغسليها وترا .. الحديث ٠‏ 

وقد جاء في سان أبي داود ومسند أحمد وتاريخ البخاري الآأوسط أنها أم كلثوم «رض» 
أخرجوه عن ابن إسحاق « رض » . وقال المنذري في ختصره فيه جمد بن إسحاق وفيه 
من ليس بمشهور . والصحبح أن هذه القصة في زينب » لأن أم كلثوم رضي الله عنها توفيت 
ورسول الله عإتتهط غائب ببدر والله أعل . 
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ثم يجلسهويسنده اليه ويمسح بطنمسحا رفيقاً تحر زاً من تلويثالكفن» 
فان خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولاوضوءه ». 


( ثم يحلسه ) أي ثم يحلس الغاسل الميت ( ويسنده اليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا ) 
بالفاء من رفق به » أي مسحا لينا بغير عنف ( تحرزاً عن تلويث الكفن ) أي احترازا 
عن تاويث الككفن إذا مسح بالعنف:. قال أبو بكر الرازي وسح بطنه في الثانبة مسجا 
خفيفاً ٠‏ وفي البدائع ويمسح بطنه بعد غسله مرتيت » وروي أن علياً رضي الله عنه مسح 
بطن رسول الله عليه السلام فلم يخرج منه شيء » فقال طيب حبا وميق) . وفي المسوط 
عزاه إلى العباس » وروي أنه لما مسح بطنه فاح من رسول الله ءايه السلام ريح المسك 
. في الببت . وفي المبسوط لم يذكر في ظاهر الرواية سوى مسحصه ا ذكر 
مسحه وغسله . 

( وإن خرج منه شيء غسله ) أي غسل ذلك الخارج ( ولا يعمد غسل ووضوء. ) ونه 

| قال الثوري ومالك والمزني وللشافعية «رح » فيه ثلاثة أوجه > أصحها كقولنا » © رفن 
| المست خرج بالموت من التكليف بنقض الطبارة » وضعف الحامل وآخرون إعادة غسكه » 
: ونقل صاحب البيان تضعبفه عن أبي حامد رحمه الله . وصحح الحامل والرافعي وآخرون 
عدم وجوب إعادة غسله ووضوثه » أجمعوا على أنه لو خرج منه شيء بعدم إدراجه في 
الكفن لا يجب غسله ولا وضوءه بلا خلاف » وصرح به الحامل في التجريد وأبو الطيب في 
. المجرد » والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة » وجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد 
الاذراج وذكز في الروضة لا يفسل شيء بعده عندة . الوجه الثاني يماد الوضوء > 
: والثالث يعاد الفسل . 0 
ظ ثم الإفسل المسنون ثلاث مرات » هككذا في المبسوط والحيط . وفي البدائع الواجب, 
فيه مرة واحدة وما زاد سنة » ومثله في المفيد » وهو قول الشافمي « رح » ومالك مع 
٠‏ الدلك . وقال ابن حزم في |الحلى وغسله ثلاث فرض . وقال ابن المسيب والحسن البصري 
والنخمي رضي الله عنهم يفسل ثلانا ‏ وكذا غمسه في الاء يكفي » ولو غرف في الماء 
ش وأصابه المطر بعد موته لا يحزئه » لأن الواجب فعلنا ٠‏ 
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لأن الضل عرفناه بالنص وقد حصل مرة » ثم ينشفه بثوب كيلا تبتل ‏ 
أكفانه » ويجعله في أكفانه 2 ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته 


وفي البدائع إن كان احرج حركة في الماء يحرك الشيء بقصد تطبيره سقط غسل » وفي 
الحبط عن أبي يوسف يجزئه مرة في الماء ويغسل مرتين بنية » وإن مات في منفينة غسل 
وكقن ثم يرمى في البحر . وذكر للبيبقي عن الحسن البصري رحمه الله وإن غرق وينسخ 
في الما صب عليه الماء » و كذا إن احترق » ذكره في الروضه » والنية ليست يشرط ' 
عندة . وفي المنابيع يحركه في الماه فسكون ذلك غسلا له » وم يشترط النية . 

( لآن الفسل ) بهم الغين وفتحها » وقال السفناقي كذا وجدته مقي دا بخط شبخي 
رحمه الله . قلت الفرق بمنها ظاهر > وكل واحد منها يصلح ها هنا » ولا يحتاج إلىالرواية 
( عرفناه بالنص قد حصل مرة ) أي وقد حصل ااغسل مرة » فلا يحتاج إلى الإعادة . 

( ثم ينشفه يثوب ) أي يأخذ ما عليه بثوب من بلل » وهو من باب عم يعلم » كذا في 
الدستور . وقال السفناق » أي يأخذ ما عليه من بلل بثوب حتى يحف من نشف الماء » 
أخذه يخرقة من باب ضرب يضرب » الأصح ما ذكره في الدستور » وقال ابن الآثير يقال 
تشتغل الأرض الماء تنشفه نشفا شربة » ونشف الثوب العرق وتنشف ( كيلا تبتلأ كفانه) 
لأنها إذا ابتلت تصير كامثئة . 

( ويجمل في أكفانه ) أي بعد الفراغ من الغسل والتنشف يدرج في أكفانه ( ويحمل 
الحنوظ على رأسه ولحمته ) والحنوط ما يخلط من الطبب لأ كفان ا موتى ولأجسامهم خاصة. 
ومته الحديث أن يود لما استفتوا بالعذاب يكفئوا بالاقطاع » ويحنطوا بالصبر كيلا يحيفوا 
وينتنوا . وفي الحمط لا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران والورس في حق 
الرجال » ولا بأس بها في حق النساء » قيدخل فيه المسك » وأجازه أكثر العاماء » وأمر 
به علي رضي الله عنه » واستعمله أنس واين عمر وابن المسيب » وبه قال مالك والشافمي 
وأحمد « رح » وإسحاق » وكرهه عطاء والحسن ويجاهد » وقالوا رجهم الله أنه سنة » 
واستعاله في حنوط النبي عليه السلام حجة عليهم . وفي الروضة ولابأس بأن يحملالمسك 
في الحنوط »> وق الصحاح الحنوط ذريرة » وهو طيب المبث . 
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, بزيادة الكرامة‎ ٠ 


0 والكافؤر عل مساجده ) أي ويجعل الكافور على مساجده وهو جمع مسجد > ف 
الم وهي الجببة والأنف واليدان وال كبتان والقدمان » رواء البيبقي عن ابن مسعود » 
.وهو قول النتخعي ‏ والمساجد أولى لهذه الكرامة . وعن زفر يذره على عينيه وأنفهوفمه 
[بعادا للدود عنها . وقال إمام الحرمين وذراعيه على الجلة لطرد الحوام » وبالكافور يحمل 
طيب الرائحة » ويندفع مكروهها من المت » وفيه تنزيل وتخفيف لامبت وحفظ لامبت 
من إسراع التغيير. والفسادوتقويته ويزيل الإمساك والهوام » وكرهه أحمد وقال يتلف 
العضو » وما سمعناه إلا في المساجد . وقال النخعي يوضع الحنوط على .الجببة والراحتين 
والر كبتين والقدمين . وفي المفيد وإن ل يفعل لا يضر . 

قال ابن الجوزي والقرافي يستتحب في المرة الثالثة شيء 00000 أبو 
حشفة لا يستحب . قلت تعلممها ذلك عنه غطأ . 

( لأن التطيب منة ) أي تطيب الميت أو التطيب مطلقا سنة » والأول هو الأظبر 
ها هنا » والسنة هي حديث أ م عطية الخرج في الكتب . قال هن عليه السلام اغسلنهبا 
ثلاثا أ و خمساً » واجعلن في الآخرة كافور؟ . وف حديث غبد الله بن مغفل إذأنا مت 
فاجعاوا في آخر غسل كافوراً » وكفئوني في ثوبين وقميص » أخرجه الحا كم و سك تعنه. 
وفيه حديث أبي بن كعب المتقدم في قصة آدم عليه السلام . وأخرج ابن أبي شيببة في 
مصنفه > وعن علي رضي الله عنه كان عنده مسلك » فأوصى أن يحنط به » وقالهوفضل 
حجنوط.رسول الله مِنعٍ » ورواه الحاكم أيضاً وسكت . 

والمساجد أولى بزيادة الكرامة» هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال له 
كان الطيب سنة فنا بال تخصيض المساجد دون سائر الببدن » فأنجاب بقوله ( والمساجد 
أولى ) يعني من غيرها ( بزيادة الكرامة ) لأنها الأعضاء التي عليها قوامالبدن.وفي الروضة 
فلا بأس بأن يخشى مخارقه كأنفه وفمه ومسامعه بالقطن » وأن يجعل القطن على وجهه » 
وجوز الشافعي ذلك في ديره واستقبحه مشايخنا . وفي الاسييجابي عن ألي حنيفة لا بأس 


حفا 


ولا سرح شعر «سيت ولا حيته ولايق صظفره ولاشعرلقول عائشة 
رضي الشهعنها علام تنصون ميتم » 


بأن مخشى مخارقه كالدير والقبل والآذنين والفم . وفي المرغمناني قال بعضهم ولا بأس بأن 
حمل القطن في صماخ أذنيه . ١‏ 

( ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ) التسريح حل بعض الشعر عن بعض » وقيل 
تخليله بالمشط . وقال الشافمي سرح شعره ولحيته بمشط واسع إذا كان ملبداً ( ولا يقص 
ظفره ولا شعره ) ولا يحلق عانته ولا ينتف ابطه ولا تحمر » وبه قال #د بن صيرين 
ومالك . وقال ابن المنذر هذا أحب إل . وقال الأوزاعي يقص الأظفار إذا طال ولا 
يقص غير ذلك » وفيها خلاف الشافمي » وذكر في البيان في ختانه ثلاثة أوجه “أحدها : 
لايختن . الثاني : يختن . الثالث : يختن الككبسير لا الصغير » وله قولان في غير الختاف 
القديم كقولنا » والجديد يفعل ذلك . 

وقال الرافعي لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب » وإنما القولان في الكراهة ورد 
علمه » وصححوا الكراهة . قال النووي وهو الحتار نقله البندينجي عن الشافعية . وفي 
مختصر المزني قال الشافمي تركه أعجب إل ٠‏ ' 

( لقول عائشة رضي الله عنها علام تنصون ميت ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » 
أخبرنا سفمان الثوري عن حماد عن ابراهم عن عائشة رأتامرأة تكدون رأسها بمشط » 
فقالت علام تنصون ميت » ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآغر عن أبي حنيفة عن 
حاد عن ابراهم النخعي » ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام وابراهم الحسرني في كتابييا 
في غريب الحديث . وقال أبو عبيد هو مأخوذ مزنصوت الرجل انصوه نصوأ إذا مددت 
ناصيته فأرادت عائشة رضي الله عنها أن المت لا يحتاج إلى تسريح الرأس » وذلك 
بمنزلة الأخذ بالناصية . 

وفي المغرب وجعل اشتقاقه من منصت العروس خغطأ » قوله أم أصله على ما دغل 
مرف الجر علىما الإستفهامية فأسقط الفبا للتخفيف » كا في قوله تعالى و1 عم يتساءلون »© . 

فإن قلت ذكر الرافعي في كتابه » وروي أنه عليه السلام قال افعلوا بمينتكم ما 


لف 


ولأن هنيمه الاشياة للرينة .وقد استغنى الميت عنبا . وفي الحي كان 
تنظيها لإجتاع الوسخ تحته » وصار كالختان 


تفعلون بعروسكم » و- ره الغزالي يي الوسط أيضا » ولفظه افعلوا بموتاكم ما تفملون 
بأحيائكم . قلت قال ابن الصلاح يحثت عنه:غلم أجده بأساً . وقال أبو حامد في حكتاب 
السواك » هذا الحديث غير معروف . 

( ولآن هذه الأشياء لازينة » وقد استغنى المت عنها ) لأنه فارقها وفارق أهلها ». 
ولأن من حكم المبت أن يدفن مجمبع أجزائه » فلا معنى لفصل بعض أجزائه ثم دفنه 
معه ( وفي الحي كان تنظيفا ‏ لإجتماعالوسخ تمنه ) قال صاحب الدراية هذا جواب 
قول الشافمي أنه تنظيف بها كالحي . وقال السفناق هذا جواب إشكال » أي لا يشكل 
علينا الحي » حيث يسرح شعره ويقص ظفره » لآنه يجخرج إلى المدينة » ولا يعتبرفي حقه 
زوال الجزء » يخلاف الميت . فإنه لا يسنفيه إزالة الجزء . قلت الذي ذكرء السفناق هو 
الصواب » لآن خلاف الشافمي لم يذكر في الكتاب حتى يجاب عنه » والضمير في كارن 
. يرجع إلى كل واحد من قص الظفر والشعر » وحكذلك الضمير في قوله تحته » أي كل 
واحد من الظفر والشعر . ٠‏ 

( فصار كالختان ) قال الاترازي يعني إن الختان سئة في تق الأحماء دون الأموات» 
وكذا قص الظفر والشارب وشعر الابط . قلت هذا لبس معنى التركيب » وهو ظاهر » 
فإذا عم يرجع الضمير في صار ينحل القكيب كا ينبغي > والضمير يرجع إلى مقدرتقديره 
وصار الفرق أو الحكم بين المست والحي في إزالة الجزء . ومن حبث أنه لا يعتبر في حق 
الحي » لآنه يحتاج إلى الزينة » كا في المتان » ويعتبر في حى المبت فلا يسن في حق 
إزالة الجزء » كا في الخحتان فإنه لا يختن: بالاتفاق . 

فروع : يغسل الرجال الرجال والنساء النساء » إلا أن يكون المت صغيراً لايشتهى» 
أو صغيرة لا تشتهى فلا بأس أن يغسلبا الرجال والنساء . وقال ابن المنذر حكاية بمايفسل 
المرأة الصغيرة مالم يتكلم » والرجال الصغيرة ما ل تتكلم . قلت ذحكر في المبسوط 
والصحيح الأول . وقال الحسن يغسله النساء إذا كان تحته أو فوقه شيء يسير . وقال 


يفف 


الأوزاعي وإسحاق نن راهويه » إذا كان ان أرن أرغسى: ونالاعيدار اسه 
ابن سبسع وهو قريب من قول أصحابنا » وكذا الجارية في حق الرجال وفيمن 
قال تغتسل المرأة الصغيرة » ويغسل الرجال الصغضيرة الحسن وابن سيرين والأوزاعي 
وأعبه وإضفاق رحمبم الله » ونقل ابن المنذر في كتاب الاجماع والاشراف والعذري 
وآخخرون الإجماع على جواز غسل المرأة زوجها . وعن أحمد ينفرد في رواية ذكرها 
.٠‏ عنه النووي»وأما غسله زوجته فغير جائز عندنا وهو قول الثوري والأوزاعي ذكره 
الشعبي رحمه الله . 

وقال الشافعي « رح » ومالك وأحمد وآخرون « رح » يجوز » قال النووي احتجوا 
يحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت وإن إسناده بصداق لي » فقال عليه السلام وان 
واراساه يا عائشة « رح » ماضرك إن مت قبلي فغسلتك و كفنتك .. الحديث رواه 
أحمد وابن ماجة والدارقطني والدارمي والبيبقي بإسناد ضعيف » وفيه محمد بن إسحاق 
كذيه مالك وغمره . 

وقال ابن الجوزي رواه البخاري ومسل نقل غسلتك » إلا ابن إسحاق »2 واحتجوا 
أيضا بما رواء البيبقي وابن الجوزي عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت لأسماء بنت عميس 
با أماء إذا مت فاغسليني أنت وعلى بن أبي طالب » فغسلاها . وقال ابن الجوزي فى 
إمناده عبد الله بن نافع . قال يحبى لبس بشيء . وقال الثاني متروك » والسيبقى رواه فى 
سئنه الكبرى ول يتكلم عليه » وظن أنه مخفى . 

وقال صاحب المدسوطوالحبط والبدائع وجماعة غيرهأنآين مسعودأنكر على على رضي الله 
عنه ذلك »> فقال له إنها زوجته في الدنيا والآخرة » يعنون أن الزوجية باقية بينبما م 
تنقطع . قلت وفيه نظر لأنه لو بقيت الزوجمة ببنها لما تزوج أمامة بنت زينب بعد موت 
فاطمة وقد مات عن أرسع حرائر » ولو مات الرجل في السفر ومعه نساء إن كانت فيبن 
امرأته غسلتهو كفنته وصلين عليه » وتقوم إمامهن وسطهن . وعند مال كوالشافعيالنساء 
وحدهن يصلين عليه منفردات ثم يدفنه » وإن ل يكن فيها امرأته ومعبن كافر يعامن 


ينف 


الغسل والتكفين ثم يخلين ببنها ثم يصلين عليه النساء وتدفنه » ويروى جواز غسلالكافر 
للمسلم عن مكحول وسفبان وعلقمة وغيرهم . 

لأحمد وإن لم يككن معهن كافر » وكانت معهن صببة لا تشتبي وتطيق غسله » عليبا 
الهسل والتكفين . ثم يصلى عليه النساء ويدفنه » وإن لم يكن يتسممنه وإن ماتت وليس 
معهأ مسامات ومعها رجل كافر وكافرة أو صبي ل يبلغ حد الشبوةفالر جل يغسلبا ما تقدم» 
وكذا المرأة تتيمم عندن » ويه قال ابن المسيب والنخمي وحماد بن أبي سلبان ومالك وأجد. 

وقال الحسن البصري وقتادة والزهري وإسحاق رحمبم الله يصب عليها الماء من فوق 
ثباءها . وعن ابن عمر ونافع تغمس في ثيابها . وقال الأوزاعي تدفن كا هي ولا تتيمم . 
وقال ابن المنذر بالتيمم أقول » وعند الشافعية في أحد الوجهين تغسل الأجنبية خرقة 
وتستر بثوب ٠‏ وقال القاضي حسين وتصح بغير خرقة بلا خلاف ويتبمم الحرم بغير خرقة 
وغير المحرم بغير خرقة » و كذا الآمة تيمم الرجل » والرجل بيمم الآمة بغير خرقة ©» 
. ذكره في البدائع . وقال أبو قلابة يغسل الرجل ابنته . وقال مالك لا بأس بأن يغسل 
أمه وبنته وأخته عند الضرورة . وقال الأوزاعي يصب علبها الماء » وأنكر أحمد فعل 
أبي قلابة » وينظر إلى وجبها دون ذراعبها . 

وقال مالك « رح » الرجل يمممها إلى الكوعين » والمرأة لارجل إلى المرفقين » ولو 
كانت زوحته حاملاً فوضمته لا تغسله » خلافاً لمالك والشافمي « رح » ٠‏ ولوبانت منه 
قبل موته أو ارتدت قبل أو بعده أو فتلت ابنه أو أياه أو وطئت بشبهة » قال في الحبط 
في رواية الحسن عنه » وهي الأصح بحرم عليها غسله » خلافا لزفر » والمطلقة الرجعية 
تغسله » وبه قال أحمد » وعند الشافمي لاا يفل أحدهما الآخر كالبائن والفسخ » وعند 
مالك ة رح » في الرجعي كالمذهيين . وفي المبسوط والحيط لو كانت جوسية وهو مسل لا 
تغسله إلا أن تسم » ولو ارتدت ثم أسامت لا تغسله . 

ولو وطنئت بشبهة ثم مات وانقضت مدتها من ذلك الوطىء لا تغسله خلافاً لأبييوسف 
ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا وقد دخل بها لم تغسله واحدة منها ٠‏ وفي المحيط إذا ظاهر 


نعف 


اااا سس كد دش اة 
منهها ثم مات الأصح أنما تغسله » ولاتفسله أمتنه » لآنه مثل القير » ولا مديرته 
ولا أم ولده . وفي البدائع في أم الولد روايتان'» في رواية تغسله يقول زفر ومالك 
وأحمد دلاح » والثانية لا تغسله . وقال النووي الأصح أنه ليس لأم الولد أن تغسل 
سدها > وله غسلها . 

وقال المرغيناني الخنثى بيعم » وقيل يفسل في ثيابه . وقال الحلوائي حمل في كوارة 
ويفسل . وعند الشافعية يفغسل الحرم وإن لم يكن » قبل يغسل من فوق بوب » 
وقبل يشمم . 

لاغسل على من غسل متا » وهو قول عامة أهل العم كان عباس وابن عمر وعائشة 
والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور « رح » » وحكاه أبو بكر 
ابن المنذر وقال لا شيء عليه » ولدس فمه حديث يثبت . وعن علي وأبي هريرة أنه قالا 
من غسل ميتا فليغتسل 2 وبه قال أبن المسب وابن سيرين والزهري . وقال النخعي وأحمد 
وإسحاق رحمهم الله يتوضاً . وقال مالك أحب إلي له الغسل » واستحب الشافعي .وقال 
في البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه » والأول أصح . 

وروى أبو هريرة رضي الك عنه أنه يزيد قال من غسل ميت فليغتسل» رواه أبوداود 
وغيره . وقال البيبقي الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه . وقال الترمذي 
عن البخاري أنه قال إن أحمد وعلي بن المزني قالا لا يصح في الباب شيء » و كذا قال 
مد بن حبى شيخ البخاري » ورواه البدبقي أيضاً من رواية حذيفة مرفوعا » 
وإسناده ساقط . ٌْ 

وأما حديث علي رضي الله عنه أنه غسل أباء أ! طالب فأمره عزفتة أن يغتسل » 
ورواء البسبقي من طريق فهو حديث باطل . وحديث عائشة رضي الله عنها أنه 2_0 
كان يغتسل من الجناية ويوم المعة ومن المحامة وغسل الميت » رواه أبو داود وغيره 
بإسناد ضعيف » وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف ورؤق أو ذاود 
والقرمذي عن أبي هريرة عن للني عزتهط من غسل ميت فلبغتسل » ومن حمله فليتوضاً . 


08 2 (البناية في شرح الهداية ‏ ج ؟ -م 1١١‏ ) 


آ#| | ب ا 
وقال الترمذي حديث حسن قال النووي مثله عليه قوله حسن بل ضعيف بين ضعقه ‏ 
البيبقي وغيره . 

وقال المزني هذا الفسل غير مشروع ‏ و كذا الوضوء من مس اميت وله » لأنهم 
قصح فيها شيء . وقال في الختصر لو مس خنزيراً فليس عليه شيء من الوضوء ولا الغسل » 
امن أولى . قال النووي هذا قوي . وقال أصحابنا هذا إذا ثبث محمول على غسل ما 
أصابه من غسالة الميت . والوصي إذا حمله ليصلي عليه » والحرم وغير لحرم فيه سواء 
عندة . وقال مالك مثله . وقال الشافمي وأحمد وعطاء وداود لا يغطى رأسه » وإنكان 
امرأة لا يفطى وجبها ولا يلبس الخبط ولا يقرب الطيب . 

ولنا عموم قوله ميهد غطوا رؤوس موتام ولا تشبهوا بالببود » ويستحب أن يكون 
الغاسل أقرب الناس.إلى الميت * فإن م يكن أو كان لا يعل الفسل يغسله أهل الأمانة 
والورع . ولو كان الغاسل جنب) أو حائضا أو كافرا جاز » ولكن يكره . ولو اختلط 
موثى المسامين بموتى الكافرين يغتساون إن كان المسلدون أكثر . وقال مالك والشافمي 
رحهم الله يصلى عليهم بالتحري » ومن لا يدرى أنه مسلم أو كافر إن كارن عليه سعمات 
المسامين » أو في متاع دار الإسلام يفسل » وإلا فلا . ولو سي صبي مع أحد أبويه ثم مات 
لا يفسل حتى يقر بالإسلام أو يعقل > وفي الجد اخقلاف . ولو سبي وحده غسل وصلي 
عليه تبما للدار . ! 

ولو وجد أكثر المست أو نصف مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا فلا » وبهقالمالك. 
وقال الشافعي وأحمد « رح » يفسل القليل أيضا ويصلى عليه ٠‏ وقال ابن حبان لا غسل 
إلاعلى البدن الكامل » والأفضل أن يغسل الميت مجان » ولو طلب الغاسل الأجرفإن كان 
في البادة غيره يحور له أخذ الآجرة > وإن لم يككن لا يحوز . وأما أجرة خائط الكفن 
وأجرة الحامل والدفان من رأس امال . 


ضف 


فصل في التكفين ظ 
السئة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة».لأ روي 
أنه يَكلقةٍ كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية 
ل 0 
( فصل في التكفين ) 

أي هذا فصل في بيان أمور التكفين . ولما فرغ عن ببان غسل الميت * شرع في بيأن 
كفنه على الترتيب . والتكفين متصلا من الكفن بالتشديد ‏ وقال الجوهري الكفن غزل 
الموف » يقال كفن يكفن من باب نصر ينصر » ثم قال والكفن معروف “* يقال 
كفنت الممت تكفيناً . 

(السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ) ذكره يلقظ السنة هذا لببان كيفيةالة لتكفين 
لاقي أصله » لأن أصل ال كفين واجب » بدلمل أنه يقدم على الدين والوصية والارث 6 
وبدلمل أن الميت إذا لم يقرك شيثا » أو م يكن له من يجب عليه نفقته يعرض على الناس ان 
يكفنوا إن قدروا عليه » وإلا سألوا الناس . وأما قول صاحب التحفة من يكفن ليت 
بعد الفسل لأنه سنة ففيه تسامح » وقد نص في البدائع وغيره إلى أنه واجب وقيل فرض 
كفاية كالصلاة والغسل . ْ 

( إزار وقميص ولفافة ) يحوز جر هذه الأشياء ورقعها » أما الجر قعلى أتها يدل من 
أثواب . وأما الرقع فملى أنها خبر مبتد حذوف أي هي إزار وقميص ولفافة ' وسأقي 
بمانها من قريب ( ا روي أنه مإستهد كفن في ثلاثة أثواب بيض سحواية ) هذا الحديث 
رواء الآئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة « رح » قالت كفن رسول الله عليه السلام 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف لبس فيها قميص ولا عمامة . وفي روايةأبيأوفى 
ثلاثة أثواب بمانية بيض . وفي رواية النسائي فذكر لملة قوم في ثوبين وبرد حيرة فقالت 
قد أولق بالبرد » ولكتيم ردوهة: :+ وفي رواية مس أما الحة فإنها تشبه على الناس أنها 
اثتريت له لمكقن فيها فليس له . 

قبل استدلال المصنف بهذا الحديث لا يتم لأنه حجمة عليه في عدة القسص . قلت 


يفف 


استدلاله لايتم إلا بمحديث جابر بن سمرة فإنه قال كفن رسول الله يزبتدذ في ثلائة 
أثواب قميص وإزار ولفافة » رواه ابن عدي في الكامل » وهذا هو الللاسب في 
الادتدلال وحديث عائشة رضي الله عنها لا يناسب »> لأنه صرح فيه بعدم القسص ©» 
والشافمي أخذه بظاهره واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف» وبه قال 
أحمد . وقال النووي في إزار ولفافتين ليس فيها قسص م زار من السرة واستحب 
مالك القسص كقولنا . 7 

وقال النووي إن شاء كفنه بقميص ولفافتين > وإن شاء بثلاثة لفائف. وقال ابن 
المنذر وممن قال يكفن في ثلاثة أثواب طاووس والأوزاعي ومالك يحزان إذا/ يوجد 
غير هما قال » وقال النعمان يكفن الرجل في ثوبين . قلت السنة عنده ثلاثة وهاهو مذ كور 
في كتب أصحابنا » ونقل عنه خطأ » ولكن يحزئه ثوبان . وفي المحيط وجوامع الفقه 
ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء ».فذكر الرداء موضع اللفافة . 

فإن قلت إذا ل يتم الاستدلال بالحديث المذكور » فى دليل أصحاينا أن الثلاثة فنببا 
قميص » والحديث ليس فيها قميص . قلت أكثر أصحابنا.احتجوا بالحديث المذكور بناء 
على أن نقلهم بعض الحديث الذي يوافق لما ذهبوا المه غير أن صاحب الدراية قال ولنا 
حديث ابن عباس أنه متي كفن في ثلاثة 5 لواب فيا فسن . وروى عبد الله بن معقل 
أنه بت كفن في قميصه الذي مات فيه » وروى البخاري ومسل أن عبد الل , بن أبي 
سلول ''' سأل رسول الله عزإتتهد: أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه » فكفن فيه . 

وروى البزار أنه زياد كفن في سبعة أثواب » يعني ثلاثة سحولية وقميصه وعمامة 
وسراويل وقطيفة التي جعلت تحته . قلت هذا الشارح نقل هذه الأحاديث نقلاً بحرداً من 
غير تعرض حاها . وأا حديث ابن عباس فرواه أبو داود وأحمد بن حنبل وعؤان ,بن أبي 
شيبة قالا يا ابن ادريس عن زيد يعني بن أبي زياد عن تعسم عن ابن عباس قال كفن رسو 


)١(‏ في الأصل - عبد الله بن أبي مساول - بالمم » والصحيح ما أثيتناه .اه مصححه. 


سف 


به ملق في ثلاثة أثواب تحرابنه الحة ثوبان وقمصه الذي مات فيه . قال عثان في ثلاثة 


أثواب » حلة حمراء وقممصه الذي مات فيه . 

وأما حديث عبد الله بن معقل » وأما حديث البزار فرويا عن علي رضي الله عنه » 
ورواه أحمد وابن أبي شسة أيضاً . 

فإن قلت في سند حديث ابن عباس رضي الله عنه زيد بن أبي زياد وهو ضعيف » ولا 
يحتجون محديثه . قلت ل١‏ نسم ذلك » فإن مساما قد أخرج له في المبايمات وفي الكاني 
روى له مس وأبو داود والترمذي » وملا أخرج حديثه هذا سكت عنه » وذلك 
دليل رضاه بصحته . 

فان قلت في سند حديث علي رضي الله عنه عبد الله بن حمد عقيل وهو مشىالحفظ. 
قلت قالوا 'ن حديئه يصلح لمتابعات » وإذا انقرد فحسن » وإذا خالف فلا يقبل» وروى 
الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنه ما يقصد رواية ابنعقيلهذه. 

ولنا في هذا الباب حديث آخر » رواه ابن عدى في الكامل عن ناصح بن عبد الله 
الكوني عن ماك عن جاير بن مرة رضي الله عنه قال كفن رسول الله عزيتيد: في ثلاثة 
أثواب » قسص وإزار ولفافة . وروى محمد بن الحسن في كتاب الآ8ر أخبرة أبو حنيفة 
عن ماد بن أبي سليان عن ابراهم النخعي أن الني علية السلام كفن في حلةبانية وقميص 
وأغرخة عبد الزتزاقة و مضيقه اتروع عن امسن نحوه ٠‏ 

قوله - ثلاثة أثواب - والأثواب جمع ثوب . وقوله - ببض يكسر الماء 55 
أبيض . وقوله - سحولية - بفتح السين ثياب منسوية إلى السحول » وهو القصار لآنه 
سحلها أي يغسلها » أو كان سحول قرية باليمن ‏ وبالمم جمع سحل > وهو الثوب الأبيض 
من القطن » وعلى هذا ذكرها مع البيض للتأكيد » وفيه مشدود من حيث نسيتها إلى امع » 
وجممع على سحل أيضاً » وقيل بالفم أيضا امم القرية . وفي المغرب الفتحهوالمشهور. وقال 
| المروي بفتح السين هي منسوبة إلى قرية باليمن > وعن الأزهري بالهم . وجاء في رواية 
ثلاثة أثواب سحول بالمم بدل من الأثواب جمع سحل أو وصف معناه بيض . 


اخف 


ولأنه أكثر ما بليسه عادة في حياته: فتكذا بعد ماته فان اقتصروا على 
ثوبين جاز . والثوبان إزار ولفاقة» 


سس# سي ل 

( ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته » فكذا بعد ماته ) هذا دليل عقلى » أي ولآن 
ليت أكثر ما يلبس الثياب الثلاث عادة في حياته فكذلك يقبغي أن يكون كفنه أثواب 
بعد مماته اعتباراً يحال الحياة . وفي المبسوط وغيرء لآنه كان يخرج إلى ثلاثة أثواب في 
العادة قميص وسراويل وعمامة » وفيه نظر » لآن عادة الخارج من ببته أن يكون في 
أربعة أثواب يليس فوق القميص قباء أو جبة أو تموهما » ثم الزيادة على الثلاثة فقد ذكر 
في الذخيرة في كتاب الحى لو صام يكفن الرجل زيادة على الثلاثة إلى خسة أثواب » مثل 
كقن النساء فلا يكره » ولا بأس به * وبه قال الشافمي « رح » . وقال مالك يستحب 
إلى الخخسة للرجال والنساء إلى القسعة مباحة » وما زاد في الذخيرة للمالكية » و كرءأحمد 
« رح » الزيادة على الثلائة والنقص عنها > وعنه رواية أخرى كقولنا . 

ولنا أن اين مر كفن ابنه رافدا في خسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار 
العامة إلتحت حنكية » رواه سعيد بن منصور » وأوصى أنس أني بن صيرين «رح» أزن 
يغسله فغسله و كفنه ني خسة أثواب » أحدها العيامة وطلاء بالمسك من قوقه إلى قدمه » 
روأء اين حرب في مسائله . وتي المبسوط وكره بعض مشايشنا العيامة » لآنه يصير شغفا» 
واستحسنه بمض المشايخ لحديث ابن عمر المذصكور » وكان يعمم المت وحمل دفنبا على 
الوجه » يخلاف الحي ؛ لأنه لأزينة في الحي . ش 

وفي المرغيناني قال بعض المشايخ إن كان عالماً معروفا أو من الأشراف يعمم» وإن كان 
من الأوساط لايعمم . 

( فإن اقتصروا على ثوبين جاز ‏ والثوبان إزار ولفافة ) أي التوإن اللذان اقتصروا 
علمها إزار ولفافة » هذا ذكر في المفيد والمزيد والتحفة والدليل على قوله تعد في المحرم 
الذي وقصته ١١‏ دابته اغساوه بماء وسدر و كفئوه في ثويين » رواء الستخغاري وغيره في 


. اه مصححهة‎ ٠ في الأصل - قصة - والصحمح ما أثبتناه‎ )١( 


خرف 


وهذا كفن الكفاية لقول أني بكر رضي الله عنه اغسلوا ثوبي هذين 
وكفترني فيبما 


القنمة الس.نة من حديث ابن عباس ( وهذا كفن الكفاية ) أي الإقتصار على الثوبين مكفن 
الكفابة » لآأن الأكفان على ثلاثة أقسام كفن السنة » و كفن الكفاية » وكفن الضرورة »> 
وقد ذكر كفن السنة في حق الرجل » وهذا كفن الكفاية »2 وسبأتي يبان كفن 
الضرورة عن قرنب . 

( لقول أبي بكر رضي الله عنه اغساوا ثوبي هذين و كفنوني فيها ) هذا أخرجه أحد 
في كتاب الزهد » ثنا يزيد بن هارون أن اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله التدمي مولى 
الزبير بن العوام عن عائشة بأطول. منه » وفيه ذا تطروا ''' ثوبي هذين فاغسلوهماثم 
كفنوني فبها . فإن الحي أحوج إلى الجديد منهها . وروى ابنه عبد الله بن أحمد ورض »© 
في كتاب الزهد أيضاً ثنا هارون بن معروف ثنا حمزة عن جابر بن أبي سامة عن عباد بن 
بستي قال لما حضرت أبا كر الوفاة قال لعائشة رضي الله عنم ما اغسلوا ثوبي هذين ثم 
كفنوني فبه) » فإنما أنوك أحد رجلين أما تكسو أحسن الككسوة أو سلوب أسوأ السلب. 

وروى عمد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت » قال أبو 
بكر رضي الله عنه لثويب الذي كان عرض فيهها اغسلوهما وكفئوني فيها » فقالت عائشة 
رضي الله عنها ألا نشتري لك جديداً “قاللالآن الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وروي 
أيضاً عن جريح عن عطاء » قال سمعت عبيد بن عمير يقول أبو بكر رضي الله عنه إما 
عائشة وإما أسماء بنت عميس بأن يغسل ثوبين كان بمرض فيها ويكفن فيهم) » فقالت 
عائشة رضي الله عنها أو ثباباً جدداً » قال الأحباء أحق بذلك . 

ورواه ابن سعد في الطبقات أبا الفضل بن دكين أب سيف بن أبي سلمان » قال معت 
القاسم بن مد قال قال أبو بككر رضي الله عنه حين حضره الموت كفنوني في ثوبي هذين 
اللذين كنت أصلى فيهها واغساو هما فإنها للمبل والتراب ورواء أيضاً عن الواقدي عن 


. هكذا كتبت الجملة في الأصل . أه مصححه‎ )١( 


تغرف 


ولأنه أدنى لباس الأحماء , والازار من القرن إلى القدم 


معمر سند عبد الرزاق ومنيته » وذكره محمد بن الحسن في كتاب الآثر بلاغ) » فققال. 
بلغتاعن أبيبكر رضي العنه أنه قال اغساو اثوبيهذينو كفنوني فيهها قلت العجب م نّالسروجي , 
كيف يقول فيالكتاب لقول أبي بك رالصديق اغساوا ثوبي هذين و كفنوفيفيها لا أصل له.. 

فقد روى البخاري خلاف هذا أخرج عن عائشة أن أبا بكر قال لها في سكم كفن 
رصول الله عليه الملام قالت في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» قال فيأي 
يوم قوفي رسول الله عليه السلام قلت يوم الاثنين » قال فأي هذا > قال يوم الاثنين » قال 
أرجو فبا بين '١'‏ وبين الليل فنظر إلى ثوب كان بمرض فيه به ردع من زعفران »© فقال 
اغساوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين » فكفنوني فيها » قالت ان هذا حاو» قال انالحي 
| أحتق بالجديد من المت “ إنما هو للمهملة » فلم يتوف حت أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل 
أن يصبح » انين 

الردع بفقتح الراء اللطنخ والأثر » والمهملة يهم الممم وكسرها وفتحها هي دم 
المت وصديد. . 

والخواب عن قوفما ليس فيها قميص ان معناء م يحد قميصاً جديداً وقيص كاملة له 
ودخاريص » ويقال معناه لم يكن فيها قميص الأحماء » وأيضاً حديث عائشة رضي الله 
عنها بما روي عن عبد الله بن الفضل وابن عباس > والأولى أن يعمل بروايتها » لأنهاخغصوا 
تكفين النبي عليه السلام وعائشة لم تحضر » والحال أكشف على الرجال» لأنهم المباشرون» 
١‏ ومع ذلك المست أولى من الثاني . 

( ولآنه أدنى لباس الأحماء ) هذا دليل عقلي . والضمير في لأنه يرجع إلى الإقتصار 
الذي يدل عليه قوله ‏ فإن اقتصروا على ثوبين أي لأن الإقتصار على ثوبين أدنى لباس 
الأحباء » فيقتصر أيضا في التكفين على ثوبين » لأنما كسوته بعد الوفاة » فسعتبر بكسوته 
في الحياة » ولهذا تجوز صلاته فبهها بلا كراهة . 

( والإزار من القرث إلى القدم ) هذا دليل حد الإزار الذي هو أحد الشباب الثلاثة » 


. هكذا المة في الأصل‎ )١( 


ضف 


والثفافة كذلك والقميص من أصل العنق إلى القدم » وإذا أرادوا 
لف الكفن ابتدؤوا بجانبه الايسر فلفوه عليه ثم بالايمن كا في حال 
الحباة و بسطه أن تبسط اللفاقة أولاً ثم يبسط عليها الازار ثم يقمص 
الميت ويوضع على الازار ثم يعطف الازار منقبل اليسار ثم من قبل 
السمين » م اللفاقة كذلك » 
اس مم 
وأراد بالقرن الرأس > يقال لأول ما تطلع الشمس قرر: الشمس »© وقرة الرأس 
فوزاه »أي احيتاه . وقال الاترازي القرن ها هنا بمنى الشمر . قلت كل ضفيرة 
من ضفائر الشعر تسمى قرنا ..والقرن يأتي لمان كثيرة ( واللفافة كذلك ) أي من 
القرن إلى القدم . 
( والقسص من أصل العنق إلى القدم ) لكن بلا جيب ولا دحريص وفي مغني الحنابلة 
يلدس القميص ويكون مثل قميص الحي له كان ودخاريص وإزار ولا تزرن على القميص . 
قلنا الحي يحتاج إلى هذه الآشياء ليتمكن له المشي فيه» مخلاف الميت . 
( وإذا أرادوا لف الكفن ابتدؤوا يحانيه الأيسر فلفوه ثم بالآيمن ) هذه صفة لف 
الكفن على المت » ونا يقدم الإبتداء بالجانب الأبسر > لآن الممين فضلاً عن اليسار » فإذا 
أخر لف الممين فوق اليسار > أشار البة بقوله - ثم بالآمن - أي ثم ابتداؤه بالجانب الأيمن 
لنكون على الأيسر ( كا في حال الحباة ) أي كا يبدأ في حالة الحياة في ليس القباء بالجانب 
الأبسر » لمكون الجانب الأيمن عليه » وحالة الموت تعتبر يحالة الحماة ( وبسطه ) أي 
ويسط الكفن وهو مبتدأ وخبره قوله ( أن تبسط اللفافة أولاً ) بعني بغير شيء . 
( ثم يبسط عليها الإزار ) أي على اللفافة » فيكون الإزار بين اللفافة والقميص ( ثم 
يقمص اميت ) أي ثم يلبس المبت قميصه ( ويوضع على الإزار ثم يعطف الإزار من قبل 
اليسار » ثم من قبل لليمين ) .وذلك كا ذكر ليكوت الجانب الأيمن على الأيسر ( ثم اللفاقة 
كذلك ) أي ثم يعطف اللفافة كا يعطف الإزار في الاإيتتداء من الجانب الأيسر » 
لنكون الأيمن فوقه . 


ارخرفا 


وإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عفدوه بخرقة صمانة عن الُكشف » 
وتتكفن المرأة في خسة أثواب درع وإزار وخهار ولفافة وخرقفة 
تربط فوق ثدييبا 
أ ل سس 

(وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه خرقة صيانة)أي لأجل صمانة الميت ( عن 
الكشف ) لا سيا في المرأة ( وتككفن المرأة في خمسة أثواب ) هذا كفن السنة في حقها 
على ما يأتي عن قريب ( درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثديبيبا) يحوزفي 
درع وما بعده الجر على البدلية والرفع على أنه خبر مبتدأ » أي درع .. الخ » ويحوز 
النصب أيضاً على تقدير أعني درعا وإزاراً وخماراً ولفافة وخرقة » أقول خرقة تربطه 
فوى ثديبها في حل الرفع أو الجر أو النصب على أنه صفة لخرقة . 

وقال ابن المنذر في الأشراف كل من يحفظ عنه يرى أن يكفن المرأة في خمسة أثواب 
كالشعبي والنخعي والأوز اعي والشافعي وأحمد وإسحاق « رح » وأبي ثور » وعن ابن 
سيرين تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخبار ولفافتين وخرقة . وعن النخمي « رح » 
تكفن في خمسة » درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء . وعن الحسبن في خمسة »درع وخيار 
وثلاثة لفائف . وعن عطاء تككفن في ثلاثة أثواب » درع وثوب تحته وثوب فوقه .وقال 
سليان بن موسى الأشدق الدمشقي تكفن في درع وخبار ولفافة يدرج قيها . 

وقال الشافمي تككفن خمسة » ثلاثة لفائف وإزار وخبار.وفي القد.م قميص ولفافتان 
وهو الأصح > واختاره المزني . وقال أحمد تكفن في قمبص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامة 
يشد بها فخذها . وني المنافع الخرقة ثوب واحد من بين ركيتمها إلى صدرها ؛ ونكون 
فوق الكفان حت لا يشد الكفن عنها » وفي المدسوط وانمجتمى والخرقة تشد فوق الأأكفان 
على القدمين والمبطن لثلا ينتشر الككفن . وقيل على الثديين ان عظمنا والأعلى اليطن . 
وعند زفر على فخذها كيلا يضطرب إذا حملت على السرير والصبي والمراهق كالبالغ » 
والمراهقة كالمالغة وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد » والصغيرة ثوبان » وفي 
ْ١‏ المبسوط والطفل الذي لم يتكلم إن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن ؛ ويحوز في إزار 
واحد » واللقط المولود ميت يلف في خرقة . 


عرف 


لحديث أم عطية أن النبي ج20 أعطى اللواقي غسلن ابنته خمسة أثواب 


وقال ابن المسيب يكقفن الصبي في ثوب . وقال النووي يحزئه ثوب . وقال أحمد 
وإسحاق يكفن في خرقة » وإت كفنوه في ثلاثة فلا بأس . وعن الحسن يكفن فيثوبين. 
وقال الشافمي وأقه ما يستر العورة » وعنهم ثوب يعم البدن » وأكثرهم صحح الأول » 
وإمام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي من الشافمية قطع بالثاني وحسين صححه “» 
وحكى المتدينجي وجا الثا » وهو وجوب الثلاثة . وقال النووي وهو شاذ مردود > 
ثم المستحب في الكفن البياض حديد] كان أو غسبة . وفي البدائعهما سواء إن كانخلقاً» 
وقال حسين والبغوي من الشافعية الفسيل أفضل من الجديد.و في الروضة ويكفن فيالقطن 
والكتان والبرد وإن كان لها أعلام مام يكفن فيها تماثيل . 

وفي شرح المبذب للتووي ومحوز بالكتان والقطن والصوف والوبر والشعر على ليسه 
عادة » ويكره للرحال المزعقر والمعصقر والحرير والابريسم » ذكرها قي الحبط والإيضاح 
وغيرهما » ولااركره النساء . وقال الشافمي ه رح » يكره تكفينها في الحرير والعصفر 
والمزعفر » ويمن يكره قكفين الموتى في الحرير الحسن البصري وان المبارك وإسحاق . 
وقال ابن:قدامة في تكفين المرأة في الحرير احتالات » أقدسها الجواز » وكرممالكالمعصفر 
في المدونة » ومتع الحزير فيه للرجال » وروي عنه جوازء للرحال والنساء » ذحكره في 
الذغيرة » وجوزه ابن حبيب للنساء خاصة » ذكره مالك الخزلان سدأه خرير . 

ولنا أن حانها يمد موتجا في حت الكفن بخلاف الرجل » وإن لم يرجد إلا حرير نحوز 
الكفن ولا بزاد على ثوب وأحد . 

(لحديث أم غطية أن الي تمتتعدد أ عطى اللواقي غسلنابنته خمسة أثواب) إمم أمغطية 
نسيبة بننت الحارث > وقيل بنت كعب الغاسلة » وحديثها بهذا اللفظ غريب > ويغير هذا 
اللفظ أخرجه الجاعه » ولفظ البخاري قالت لما غلنا ابنة رسول الله يتوتهد قال نأ 
ونحن نغسلبا ايدؤوا بمواضمع الوضوء منها واينة رسول الله عليه السلام هي زنب 
زوج أبي العاص » وهي أكير بناته ومضرح به في لفظ مسلم عن أم عطبة قال لا ماتت 
زينب بنت رسول الله عليه السلام اغسلتها وتراً .. الحديث . 


نانف 


ولانها تخرج فيها حالة الحياة » فكذا بعد الممات . ثم هذا يبان كفن 

السنة » وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز وهي ثويان وما .وهو 

كفن التكفاية » ويتكره أقل من ذلك , وفي الرجل ينكره الإقتصار 
على ثوب واحد 


لل ااا سسسسسيش 

وفي سأن أبي داودرومسند أ حمد وتاريخ البخاري الأوسط أنها أم كلثوم أخرجوه عن 
ابن إسحاق حدثني نوح بن حمكم الثقفي وكان قارئاً للقراكف عن رجل من بني عروة بن ا 
مسعود يقال له داود قد قارنه أم حليمة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه السلام عن ليل 
بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله عليه السلام عند 
وفاتها » فكان أول ما أعطانا رسول لله عليه السلام الخف ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة» 
ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ؛ قالت ورسول الله عليه السلام جالس عند الباب ومعه 
كفنها بنا ولبسها ثوبا ثوب . ْ 

وقال النذريفي مختصره فبه جمد بن إسحاق » وفيه من ليس بمشهور > والصحيح أن 
هذه القضية في زينب » لآن أم كلئوم توقيت ورسول الله غائب. ببدر . قوله - الحف - 
بكسر الخاء هو الخفف بالفتح والكسر» وهو المنزر. وقانف بالنون وهونسبةبقايفبالياء. 

( ولأنا تخرجفيباحالة الحباة » فكذا بعد المات ) أي ولأن المرأة تخرج من بيتها في 
٠‏ الخمسة أثواب» درع وخمار وإزار وملحفة ونقاب » فكذا يكون بعد موتهاء وفي 
المبسوط ومحوز نها أن تخرج فيها وتصلى > فكذا بعد الموت . 

( ثم هذا بيان كفن السنة ) أشار هذا إلى أن ما ذكره في خمسة أثواب في كفن 
المرأة » وهو كفن السنة للحديث المذكور ( وإن اقتصر ) على صيغة الجهول ( على ثلاثة 
أثواب جاز وهي ثوبان دخمار ) والمراد من الثوبان الإزار واللفافة صرح بذلك فيالينابيع 
( وهو كفن الككفاية ) أي الإقتصار على الثلاثة هو كفن الكفاية في حق المرأة ( زيحكر. 
ا أقل من ذلك ) أي يكره الإقتصار على أقل من الثلاثة في حت المرأة إذا كان بغير عذر . 
( وقي الرجل يككرء الإقتتصار على ثوب واد ) لأنه لاايستركا ينبغي » ولهذا أجموا 


غرف 


إلا في حالة الضرورة » لان مصعب بن عميرة حين استشبد كفن 
في ثوب واحد » وهذا كفن الضرورة . وتلبس المرأة الدرع أولاً » 
ثم يجعل شعرها ضفي رين على صدرها فوق الدرع» 


عل أنه لا يكفن في ثوب نصف ما تحته ولا يستر » وقال ابن قبمية ولا يموز سغر المورة 
وحدها » خلافا للشافمي ( إلا في حالة الضر ورة ) أي في حالة الضرورة مستثناةفيالشرع 
( لآن مصعب بن عميرة رضي الله عنه حين استشبد كفن في ثوب واحد ) وهذا أخرجه 
لجاعة إلا بن ماجة عن جابر بن الأرت رضي الّهعنه قال هاجرنا مع الني ع يزيد 
وجه الله » فوقع أجرئ غلى الله » فمنا من مضى ل يأخذ من أجره شيثاً » منهم مصعب بن 
عمبرة قتل يوم أحد ورك بمدة » فكنا إذا '') رأسه بدت رجلاه » وإذا غطينا بها رجليه 
بدت رأسه » فأمرنا رسول الله يِل أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيث من الأذخر 
أخرجه الترمذي في المناقب والباقي في الجنائز . 

و كفن حمزة رضي لله عنه في ثوب واحد » وأمرة عليه السلام بتغطية رجليهبالأذخر 
دليل ذلك على أن ستر المورة وحدها لا تحزىم » خلافا للشافمي . والنمرة بفتح النون 
وكسر الم كساء ملون » والأذغر على أمثال الأمد ينبت بمكة » كنذا قاله الاترازي 

( وهذا كفن الضرورة ) أي الثوب الواحد كفن الضرورة . وفي المبسوط ولو كفنوم 
في ثوب واحد فقد أساوٌوا لأذ في حماته تحوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة» فكذا 
بعد الموت إلا عند الضرورة بأن / يوجد غيره . ٠‏ 

( وتلبس المرأة الدرع أولآ ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ) وقال 
الشافمي يسرح شمرها ويجمل ثلاث ضفائر » ويجمل خلف ظهرهاء لآن اللواقي غسلن ابنة 
النبي عليه السلام فعلن كذلك » والظاهر أنها فملت ذلك بأمر النبي عليه السلام . قلا 


. هنا كلمة ناقصة »© وربما هي © غطينا . أه مصححه‎ )١( 


يفا 


ثم الخار فوقذلك ثم الإزار تحت | فافة قال وتحمر الأكفان قبل 
أن يدرج فيها الميت وترا , لانه وك أمر بإجمار أ كفان ابنته وترآء 
والاجمار هو التطيب » 

01 
هذه لأزينة » والميت مستغن عنها . وما رواء يحتمل والح لا يثيت به . ( ثم امار 
فوق ذلك ) ثم تلبس الخار فوق الدرع ( ثم الإزار ) أي تلبس الإزار ( تحت اللفافة ) 
يمني قبسط اللفافة » ثم يبسط الإزار فتوضع المرأة في الإزار » ويكون الخار تحت الإزار 
واللقافة » وتريط الخار فوق اللفافة عند الصدر > وقد ذكرئ الروايات فبه . 5 
على أنه صفة التجمير الذي يدل عليه قوله أي تحميرا وتر] » يعني مرة أو ثلاثاً أو خسا» 
ولا يزاد على ذلك » وفى الإمام عن أبي يعلى الموصلي عن جاير رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عليه السلام إِذَا جمرتم ال ميت فأوتروا » والتجخمير هو إحراق عود في مجمرة 
ليبخر به الأكقان وفي الجتبى قبل يحتمل بالتجمير جم الأكقان وترا ها هنا ٠‏ قبل الفسل 
يقال أجمر كذا إذا ججمعه » والأول هو الأظهر . ١‏ 

وفي الدخيرة للمالكية و التحمير أربع أحوال عند خروج روحه كرهه مالك » 
و استحسته ابن حبيب » وعند عسل يستحب يقطع الروائح كتجمير ثيابه »> وهو متفق. 
عليه » وخلف الجنازة متفق على كراهته » وقال عليه السلام لا تتبع الجنازة بصوت ولا 
نر » رواء أبو داود » وما فيه من الشتائم بالنار . وقي المبسوط يكره الاجمار في القير 
واتباع المبت بها » فان النخمي كره أن يكون آخر زاده من الدنيا نغراً . 

( لآنه عليه السلام أمر بإجمار أكقان ابتته وتراً ) هذا غريب ل يرد على هذا الوجه » 
ولكن روى ابن حبان قي صصحه من حديث جابر ماما د كر عن أبي يعلى آنفا “ولكن 
لفظه أن النبي َك قال إذا جرتم اميت فاججروء ثلاتا » وفي لفظ له فأوتروا » وفي لفظ 
للبيبقي جمروا كفن اميت ثلاثاً . قال النووي وستندء صحمح ( والاجمار هو التطيب ) 
يقال ثوب مجمر > أي مبشر بالطيب » ويقال من ياب التفعيل » ومن باب الأفمال يعني 


كرفا 


فاذا فرغواعنه صلوا عليه» لانها فريضة 

ااا 0ك 
حمر ومجمر » وجمرت الثوب وأحمرته » والذي يتولى ذلك يقال له مجمر من الاجبار 
ومن التجمير . ٠‏ ش 

( فإذا فرغوا عنه ) أي عن تكفين المبت ( صلوا عليه » لأنها ) أي لأن الصلاة على 
للبت ( فريضة ) أراد به فرض الكفاية » وهذا مجمع عليه . وقال اصبغ من المالكية هي 
سنة » قال ابن القاسم في ا مجموعة وقال سند صاحب الطراز » وهو المشبور > يل قال 
مالك هي أخفض من السنة والجاوس في المسجد والنافلة أفضل منها إلا جنازة من ترجى 
بركنه أو له حت قرابة أو غيرها » واستدلوا بإنتفاء له زطتعدز لصلاة الكسوف عن الصلاة 
على ولده » ولو كانت واجبة لقدمت . قال النووي هذا قول مردود لا يلتفت اليه . قلت 
لاتعلق لهم به » فإنه أخرها حت يجبز فا مدع المع بينها . 

وفي البدائع والتحفة هي فريضه لقوله عزنئيه: صاوا على كل بر وفاجر © و لقوله عزقتخدة 
صلوا على من قال لا إله إلا الله » رواه الدارقطني وهو ضعيف . وقال صاحب المحبط هي 
فرض كفاية كالجباد لكي لا يتبع الإجياع على القرك كالجهاد . 

فروع : تككفين الميت واجب » وقيل سنة » والأول هو الصحبح نص على وجوبه في ' 
البدائع وغيره » وى ورئته أن يكفنوه في جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث كفن 
في ثبابه في حياته عند خروجه للعيدين والمعة » ويستثنى عنه ما إذا كانت القركا عبداً 
جانيا أو كانت مرهونة » فإنهها يقدمان على التكفين . وفي ا حلى والدين مقدم على الككفن» 
وتكفينه حمنئذ واجب على من حضر من المسامين من غرم وغيره » انتهى . 

وقال خلاس بن عمر التكفين من الثلث . وقال طاووس إن كان ماله كثيراً فمن رأس 
ماله » وإلا فمن ثلثه » ولو أوصى بزيادة على كفن المثل يمتبر من ثلث ماله ويقام على 
وصاياه ويبطل إلدين » وبإبطال. الورثة ولا تحبر الورثة على فور تكفين الآختين 2١١‏ بخلاف 
حمله وحفر قبره»فإن لم يكن له مال يحب علىمن علمه نفقته فيحماته من أقاربه الا الزوجة ؛ 


. هكذا كتبت الجة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


احرف 


سم مم 
فانه يحب على زوجها عند أبي يوسف » وعليه الفتوى » وهكذا في الملتقطات ومنية المفقي 
وعامة كتب الفقه . وفي شرح الفرائض السراجية لمصنفها جعله قول أبي حشفة وأبييوسف 
وهو الآصح في قول الشافعي رضي الدعنه » وبه قال مالك . 

وقال أحمد «درض » الزوج كالأجني وهوقول الشعبي وأجد.. وقي جوامع الفقفنه 
ويحب على ولدها عند همد ثم قال الأقارب فالآقرب فالأقرب ثم علي بيت المال م وفي 
الجوامع أيضا . فان م يكن شيء من ذلك سألوا من الناس با بواريه . وإن لم يرجد غسل 
ودفن > وجعل عليه أوتر ويصلى عل قبره . ْ 

ولا يحب على الزوجة كفن الزوج بالإجماع لنفقته . وقال ابن الماجشون كفنها عليه . 
و إن كان لحا مال وهو رواية عن مالك . وفي المرغبناني والروضة وغيرهما يحب الكفنعلى 
قدر المواريث » كا إذا ترك أبا أو ابن فعلى الأب السدس وعلى الإن خمسة أسداس » فان 
ترك بنتا وأختا لأب فمليبا نصفان . ولو كانت له خالة موسدة مولاه الذي أعتقه قال 
مد كفنه على حالته . ومن لا يحب عليه تفقته لايحب عليه الكفن وإن كان وارثا كابن 
لمم » ذكره المرغيناني . ظ 

ولو كفنه من يرئه يرجع به في تركته » وإن كفنه من أقاربه لا برجع به في التركة » 
سواء أشهد بالرجوع أو لا » نص عليه في ا هاروني . وفي جوامع الفقه ليس لصاحب الدين 
أن يمنع من كفن السنة » وهو ثلاثة أثواب في الرجل» وخمسة في المرأة مثلما بها فيالعيدين 
والمعة . وقال الفقيه أبو جعفر كفن المثل يعتير بما يليسه غالبا » وقيل بأوسط ثبابه . 
وفي المرغيناني لو كان في المال كثرة وفي الورثة قلة فكفن السنة أولى » وإن كان على 
المكس فكفن الكفاية أولى » ومحوز كفن السنة مع وجود الإتيان ولا عنعمه 
تحسين الكفن . 

وفي الذخيرة للمالكية ليس للغرماء منع الورثة من ثلاثة » وإن استغرقت الدين. وقال 
النووي في شرح المهذب عند الدين المستغرق يكفن في ثوب واحد في أصح الوجهين . وفي 
الوجه الثاني في ثلاثة كالمفلس ترك له الثياب اللائقة وإن نبش قبره يكفن ثانبا من رأس 


32؟3> 


المال وبعد قسمة التركة ووفاء الديون تحب على الورثة دون الغرماء وأصحاب الوصايا . 
وإن نيش بعدما يفتح يكفن في خرقة » ولو كفنه أجنبي ثم أكله سبع أو غيره فالكقن 
للأجنبي > لأنه لم يخرج عن ملكه بعد التمليك » إذ المبث ليس من أهه . وفي الذخيرة 
جعله قول أل يوسف ومحمد . 

ولو وهمه الموارث لمكفئنه به فهو له » ولو جمعت درام تكفنه ثم فضلت فضلة ردت 
على أصحابها إن عاموا وإن م يعم معطيها صرفت إلى كفن ميث آخر » فان تعذر تصدق 
بها » وهو قول الحنابلة » ذكره ابن تيمية . 

خمي وميت عريان وبينهها ثوب أو ثوب مباح » فالحي أولى به » وإن كان الحي وار 
فان كان المت كفن وبحضرته مضطر اليه لبرد أو ثلج أو سبب آخر يخشى منه التلف 
يقدم الحي على المت » كا لو كان للمبت ماء وهناك مضطر اليه لعطش »2 قدم به على غسله» 
بخلاف ما لو كان حاجته إلى الحي إلى السترة للصلاة أو إلى الماء للطبارة > فان المست يستر 
به وبمائه أحتى » لآنه باق على ملكه » والحي يمكنه أن يصلي عريانا أو متيسس) لوجود 
العذر وقالت الشافعية والحنابة ويجحمع بين الاثنين والثلاثة في كفن واحد عند الضرورة » 
وغندة لا جمع بينها في كفن واحد فلا ساتر عورة أحدهماعورة آخر . 

وفي قاضي خان اشترى الوصي من التركة تابوتاً وثوباً عليه » وأغطى القراء والشعراء 
والنوائح الحضار في التعزية » وبنى في القبر بناء منكراً أو حظيرة أو مقبرة » لا يحوز » 
ويضمن جميع ذلك إلا التابوت . ولو اشترى بعض الورثة من التركة تابوبا للمبت من غير 
إذن البقية والأرض يقبر فيها بغير تابوت يحب عليه دونهم . 

مات رجل وله أثواب هو لابسها » وعليه ديون كفن فيها ولا يباع ثوباه للدين ئ 
في حال الحياة ٠‏ مات في السقر وَأخذ صاحبه ماله وأنفقه في التجهيز والتكفين لا يضمن 
استحسانا ولا يتفتل المت . وفي صلاة الجلابي يكفن الخنثى المشكل كا تكفن الجسارية 


وينعش و يسجى قبره ثوب . 
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فصل في الصلاة على المت 
وأوى الناس بالصلاة على المت السلطان إن حضر ء لأن في 'لتقدم 
عليه ازدراء به » فإن ل يحضر فالقاضي ؛ لأنه صاحب ولاية » فإن لم 
يحضر فيستحب تقديم إمام الحي لأنه رضيه في حال حياته 


( فصل فيالصلاة على الميت ) 
أي هذا فصل في بيان الصلاة على الميت . ولما فرغ من ببان تكفينه شرع في بيان 


الصلاة عليه على الترتيب . | 
ا ( وأولى الناس بالصلاة على المبت: ) أي بإقامة الصلاة على المت ( السلطان إن حضر» 
لآن في التقدم عليه ازدراء به ) أي استخفافا به » والواجب تعظيمه وتوقيره ( فان لم 
يحضر السلطان فالقاضي ) أي فإن ل يحضر السلطان فالقاضي أولى الناس الصلاة عليه 
(لأنه صاحب ولاية ) فيكون أولى من غيره . « 
1 ( فان لم يحضر ) أي القاضي :( فيستحب تقدم إمام الحي > لآنه رضيهفي حالحماته) 
أي لأن المبت رضيه إماماً في حال حياته » فكذا بعد مماقه » وهذا الذي ذكره ترتيب 
القدرري وروى الحسن « رض » في كتاب الصلاة عن أبي حشيفة «رض» ان الإمام الأعظم 
وهو الخليفة أولى بالصلاة عليه إن حضر » فان لم يحضر فإمام المصر » وهو سلطاتها » لآنه 
في معنى الخليفة » وبعده القاضي » وبعده صاحب الشرط » وبعده خليفة الوالي » وبعده 
خليفة القاضي » وبعده هو إمام الحي » فان لم يحضروا فالآقرب من ذوي قرابته » بهذه 
الرواية أخذ كثير من المشايخ . 
وني الذخيره ذكر محمد في كتاب الصلاة إن إمام الحي أولى بالصلاة على المبت . وفي 
البدائعم ذكر في الأصل أن إمام الحي أولى بالصلاة عليه . وفي الذخيرة إِنما قدم إمام الحي 
في كتاب الصلاة لأن الخليفة والسلطان لا يوجدان في كل بد ولا يحضران الجنائز . وقال 
الكرخي في كتابهوتقديم إمام الحي ليس بواجب > ولككنه أصلي إما تقدي الإمام الأعظم 


خف 


قالتم الولي 


والسلطان فواجب . وقال تاج الشريعة أولى:الناس بالإمامة السلطان الأعظم إن حضر » 
فإن لم يحضر فسلطان كل مصر » فإن ل يحضر فإمام المصر أو الققاضي »> فان م يحضر 
أحدحما فا.ام الحي . 

وفي الخلاصة ولو حضر والي المصر والقاضي فالوالي أولى » فان لم يحضر الوالي لكن 
حضر خليفته فخليفته أحق من القاضي وصاحب الشرط » والخمتار الإمام الأعظم أولى > 
فان لم يحضر فسلطان المصر وإن ل يكن فامام المصر أو القاضي » فان لم يكنفامام الحي. 
وقال الإمام العتابي إمام مسجد الجامع أولى من إمام مسجد الحلة . 

( قال ثم الول ) أي قال القدوري ثم الولي أحى بالصلاة عليه . وقال النووي فيشرح 
الميذب إن اجتمع الوالي والولي فقولان مشبوران تقدمم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي . 

والجديد والولٍ مقدم » ومثله عن الضحالك » وبالأول قال علي وابن مسعود وأبو هريرة 

وزيد بن ثبت والحسن والحسين وعلقمة والأسود والحسن البصريوسويد بن علقمةومالك 
وأحمد وإسحاق « رح » . قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العم قال وبه. أقول . وجه 
قوله الجديد قوله تعالى ه وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » 0« الأنفال » مطلق من 
غير فصل بين الحباة والمات » والاعتبار بولاية النكاح . ولأن معظم الفرض ها هنا الدعاء 
للدت » فمن يختص بالشفقة فدعاؤه أقرب إلى الإجابة » بخلاف سائر الصلوات . 

وأما ما روي أن الحسن بن علي « رض » لما مات خرج الحسين والناس معه لصلاة 
الجنازة فقدم الحسين « رض » سعيد بن العاص > وكان أمير] على المدينة من قبل معاوية » 
فأبى سعيد أن يتقدم » فقال له الحسين تقدم وصل » ولولا السنة ما قدمتك » لأن هذه 
صلاة تقام بالجاعة غالبا » فيكون السلطان أولى > ولآن الوالي تانب الرسول عليه السلام» 
وهو الذي كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فبنوب نائب متابه في التقدم » ولأن ولايته 
وولاية القاضي عامة » والآية حمولة على المواريث وعلى ولاية الإنكاح » وليس ولاية 
الإمامة كولاية الإنكاح » ولآن ولاية الإنكاح مما لا يتصل بالجاعة » فكان القريب أولى 
كالتكفين والفسل . 


347 


والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح 


وأما قولهم دعاء القريب أولى بالإجابة » فقلنا لاجل دعاء الإمام أقرب لما روي أنه 
عليه السلام قال ثلائة لا يحجب دغاوّم > وعد منهم الإمام » كذا في ميسوط سخ 
الإسلام والمجحيط . 

( والأولياء على الترقيب المذكور في النكاح ) أي الترتيب المذكور فيالنكاح كالترتيب 
في الإرث والأبعد حجوب بالأقرب » وها هنا كذلك يعتبر الأقرب فالأقرب من ذوي 
الأنساب » فان تساويا في القرابة فأسنهما أولى مثل ولدين أو أخوين لآب وأم أو عمين هما 
متساويان في القرابة وأحدهما أكبر سنا من الآخر » ولو اجتمع الأب والإين ذكر في كتاب 
الصلاة أن الأب أولى > ومن مشايخنا من قال هذا قول محمد » وأما على قول أبي حنيفة 
الإبن أولى > وبه قال مالك وقال أبو يوسف الولاية هما لكن الإبن يقدم الأب تعظيب] 
له » كا في النكاح » وقبل لا بل الآب أولى » وبه قال الشافمي وأجمد » وفي الحيط 
وهو الأصح . 

ولو اجتمع أخوان لآب وأم أو لآب فأكبرهما سنا أولى كا ذكرت » وبه قال الشافمي 
في هول © ولو أراد الآسن أن يقدم الأجنبي ليس له ذلك إلا برضى الآخر» لآن الحق لما » 
لكن قدمناه بالسنة ولا سنة في تقدم من قدمه . وفي قول للششافمي الأتقى مقدم » لأنه 
أولى ٠‏ وقي فتاوى العتابي الزوج كالأجنبي » وبه قال الشافعي ومالك . وعن أصخابنا 
أن الزوج أولى من الأجنبي » وكذا الجار . وقي المحيط ابن عم المرأة أولى من زوجهما 
إذا لم يكن لحا ابن من الزوج > وين كان ممها ولد فالزوج أولى » خلافا للشافمي ومالك . 
وقال القدوري سائر القرابات أولى من الزوج » وو كذا مولى العتاقة وابنه لآنهها عصبته . 

وقال الشافمي الزوج أولى منهها » وحكى ابن المنذر في الاسراف عنأبيبكرالصديق 
وابن عباس والشعبي وعطاء وعمر بن عبد العزيز وإسحاق وأحمد » وأنالزوجأولى بالصلاة 
على زوجته من الولي . وقال عمر بن الطاب وسعيد بن المسبب والزهري ويكير بن الاسج 
والح وقتادة وأصحابنا ومالك والشافمي « رح » ولا ولاية لازوج لانقطاع الزوجية 
بالموت . قال عمر رضي الله عنه في امرأته أنتم أحتى بها بعد موتها. وقالالأوزاعيوالحسن 


تق 


فإن صل غير الوليأو السلطان أعاد الولي » يعني إن شاء 

البصري الأب أحتى » ثم الزوج ثم الإين ثم الأخ . وعند الشافمي وأحمد رضي الله غهم 
يقدم الأب على الإن » و كذا الجد. 

وعند الشافعي وعند مالك الإين أولى > وعن محمد أبو الميتة أولى من اينها ثم ابنها 
إن كان من غير زوجبا » فان كان منه فالآب أولى ثم الزوج . وفي شرح الاسبيجابي ان 
ابنها أولى من ابنها » لأنه عصبة لكن يقدم الجد وهو أبالميت © ولا يقدم أباءوهو زوجها 
إلا برضى الجد ثم الأب يقدم على الجد > لكن يقدم أباء » وكذا المكاتب إذا مات ابنه 
أو عبده فالولاية لمكاتب > وله أن يقدم سيده . 

وإن مات المكاتب من غير وفاء وله أب أو ابن وهما حرات فالمولى احمق » فان ترك 
وفاه فأديت كتابته أو كانت ألمال حاضراً لا يخاف التوى٠‏ فالآب أحق .عبدماتفاختصم 
. فيالصلاةعليه المولى وابن العبد وأبوهوهما حران » فالمول أحتق“وقيل أبوه الحر أو أخوه 
الحر أولى لانقطاع الملك بالموت » والفتوى على الأول ذكره في اللتقطات . وفي الجنونة 
الأب أحق من الابن عند الكل » همكذا قاله بعض المشايخ + وعن هشام عن محمد عن أبي 
حنمفة « رح » في النوادر أن الأب أولى > ولو كان الوليان فتقدم أجنبي إن صلى الأولياء 
خلفه جازت »2 وإلا تعاد و إلا للول إعادتها » وإن دفن أعاد على قيره ولا يعيد من صلى 
مع الأجنبي من غير الأولياء . 

( فان صلى غير الول والسلطان أعاد الولي ) قيهد بالسلطان لأنه لو صلى 
السلطان فلا إعادة لأحد » لأنه هو المقدم على الولي » ثم هو لبس بمنحصر على السلطان» 
بل كل من كان مقدماً على الؤلي في ترتيب الإمامة في صلاة الجن ازة فصلى هو لا يبيد 
الولي انبا » حكذا في فقتاوى الولوالجي . وفي الظبيرية وك ذا لو صلى إمام مسجد 
الجامع لا قعاد . وفي التنجيس للقوم الإعادة ولو اقتدى بعض الأولباء مغ رجل وصلى 
لمس للماقين الإعادة . ٠‏ 

( يعني إن شاء ) أي الولي » وإنماقيد به لآنه لولم يقيد كان يفهم الوجوب© ولا كان 
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لا ذحكرن أن الحق للاولياء “و إن صل الولي لم يج لأحد أن يصلي 
بعده لأن الفرض يتأدى بالأول والنفل بها غير مشروع ء ولهذا 


الحق له إن شاء أجاز فعله ء وإن شاء لم يحز ( لما ذكرة أن الحق للأولياء ) فيكون هم 
الخيار في ذلك . 20 

( وإن صلى الولي لم يحز لأحد أن يصلي بده ) وبه قال النخمي والثوري والليث 
والحسن بن حي ومالك . وقال الشافعي والأوزاعر يصلي عليه » وعند أحمد إلى شهر . 
وقال النووي فبه أربعة أوجه أصحبا باتفاق الأصحاب لا تستحب الإعادة بل المسسب 
تركها » وفي وجه يكره إعادتها » وبه قطع التورني وصاحب العدة وغير هما » وعند 
الحنايلة فيها وجبان » واستدلوا بصلاة الصحابة على النبي عليه السلام إفراداً . قال ابن 
عبد ألبر ه رض » مجمع عليه عند أهل السير والنقل. وقال ابندحية انا نستعجب من قوله 
مع السماع علمه » فان الخلاف منصوص عليه هل صاوا عليه صلاتنا على موتاة أم لا“ حكى 
ابن القصار قولين » وهل صلوا عليه أفراداً أو جماعة على الإختلاف . 

واختلف فيمن أم » قيل أبو بكر « رض » ذكره ابن القصار ولا تصحلضعفرواته. 
وحكى البزار والطبراني أنه عليه السلام قال أول من صلى على رب العزة» وهو موضوع. 
قال الأزدي والبزار وقبل صلوا عليه يصلاة جيريل عليه السلام » وهو معاول > والصحيح 
أنهم صلوا أفراداً لا يؤمهم أحد » وهذا مخصوص به . وروي أنه أوصى بذلك » ذكره 
البزار والطبري . وفي حديث ابن عباس « رض » قال انتهى عليه السلام إلى قيز رطب 
وصلوا خلفة فكبر أربما » متفق عليه . 

وحجتنا ما أشار اليها المصنف بقوله ( لأن الفرض يتأدى بالأول ) أي فرض الصلاة 
على المبت تأدى بالصلاة الأولى » لأنها فرض كفاية ولا معنى للثانية ( والنتفل بها غر 
مشروع ) هذا كأنه جواب عن سوال مقدر تقديره أن يقال لم لايحوز أن يصل تانبية 
وكانت نافلة كا في غيرها من الفرائئض > قأجاب عن ذلك بقوله -والتنفل بها- أي بالصلاة 
على المبت غير مشروع » يعني م برد به الشرع ؟ ثم أوضح ذلك بقوله( وغهذا ) أيولعدم 


حفن 


رأينا اناس تركوا عن آتحرم الصلاة عل قبر النبي يَكبْعٌ وهو 
اليوم م لو وضع 


مشسروعبة النفل بالصلاة على المبت ( رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قر النبي 
عليه السلام وهو اليوم ) أي والحال أنه اليوم ( كا لو وضع ) لأن الآرض لا تأكل أحساد 
الأنبياء عليهم السلام . 

فان قلت الإقتصار على صلاة غير الولى جائز » وذلك دلبل على سقوط الفرض »2 ومع 
هذا لو أعاد الولي جازفعل أن التنفل بها مشروع .: قلت صلاة غير الولي إنما تعتبر عند عدم 
تعرض الولي » فاذا تعرض بالإعادة زال حم صلاة غيره » فكانت المت بغير صلاة عليه» 
فاذا صلى الولي يكون ما صلاه هو الفرض > فكيف يكون نفلا . 

فان قلت ترك الناس الصلاة على قبر النبي علمه السلام إنما كان خوفاً من أن يتخذ قبره 
عليه السلام مسجد]ً وم يكن ذلك لأجل عدم مشروعية التنفل بها . قلت لا يازم من 
الصلاة على قبر اتخاذه مسجدا» ألا ترى أنهم جوزوا أن يصلى عند قبور أهل العم والآولباء 
مع مزيد اعتقاد العامة في التعظم لهم الخارج عن الشرع . 

فان قلت حق الميت وإنكان مقضيا بالصلاة مرة فلا يوجب. سقوطه أولآ » لأن الصلاة 
في حقيقتهدعاء » وهو باق كالوضوء شرع لإقامة الفرض ٠؛‏ والفرض يسقط بواحد » لكن 
لو أعاده لكل صلاة كان حسنا . قلت الأصل أن الميت لا ينتفع بالصلاة عليه لقوله تءالى 
وأن ليس للانسان إلا ما سعى 6 8ه النجم » ولككن عرف هذا شرعا يلاف القياس» 
فإذا كان كذلك سقط بالمرة الواحدة فلم يتصور الثاني قضاء من عندة بلا توقيف » بخلاف 
الدعاء » فإن التوقيف فيه باق كا يقي بالأمر بالصلاة على رسول الله عليه السلام » هذه 
على سبيل الدعاء . 

فإن قلت صل الني عزيييهد: على حمزة رضي الله عنه سبعين مره» وكان الفرض قد تأدى 
.٠‏ بالأولى . قلت أجمب عنه يحوابين » الأول : أنه كان موضوعا بين يدية فبؤتى بواحد من 
. الذين استشهدوا وكان عزفتتهد: يصلى على كل واحد صلاة » فظن الراوي أنه عليه السلام صلى 


يخق 


وإن دفن المت ولم يصل عليه صلي على ققبره » لأن النبي يللي صلل 
عل قبر امرأة من الأنصار , 


على حمزة في كل مرة » فقبل صلى على حمزة سبمين مرة . الثاني : يحوز أن يكور 
الممراد من قول الراوي صلى على حمزة سبع ين مرة المعنى اللغوي » وهو الدعاء » أي 
دعى سمعان مرة . 

فان قلت قد صلى كل واحد من الصحابة على الي عليه السلام منفردة» فدل على جواز 
التككرار . قلت يحتمل أن الصلاة كانت فرض عين على الصحابة لتعظم حقه كالدعاء 
الوم على المسامين مرة واحدة لقوله صلوا » وكان تكرار الصلاة عليه من كل أحد 
لأداء الفرض عليه . 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فلأنه عليه السلام كان هو الولي » قال الله تمالى 
8 الني ي أولى بالممنين من أنفسهم  »‏ الأحزاب » ومن العاماء من جعل الصلاة على القبر 
من خصائص النبي عليه السلام : بدليل ما روي من قله عليه السلام وافي أنورها 
لصلاتي عليهم . 

فان قلت ابن حبان يتبع هذا الوجه » فقال لبس الأمر كا توهوه » بدليل أنه عليه 
السلام صلى والناس خلفه » فلو كان من خصائصها ازجرمم عن ذلك. قلت يجوز أن يكون 
صفهم خلفه لأجل أن يدعوه لا للصلاة حقيقة . 

( وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره ) ولا يخرج منه قد سم إلى الله تعالى » 
وفي إخراجه اتكشافه » ويصلي عليه مالم بعل أنه تمزق » هكذا في المدسوط» وهذا يشير 
إلى أنه إذا سك في تفرقه وتفسخه يصلى عليه » وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى علمه 
مع الشك في ذلك * ذ كره في المزيد والمفيد وجوامم الفقه وعامة الكتب وبقولف ا قال 
الشافمي وأحمد وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي » ثم هل 
يشترط في جواز الصلاة على قبره كوه يوون بود امال #بالشسع أنه يشترط . 
وزوى ابن سماعة عن محمد أنه لا يشترط ٠‏ 

( لأنه عليه السلام صلى على قبر امرأة من الأنصار ) أخرج ابن عباس رضي الله عنه 
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ويصل عليه قبل أن يتفسخ والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح 


من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن عمة زيد بن تت رحمهم الله » وكانأ كبر من بزيد 6 
قال خرجنا مع رسول الله عليه السلام » فاما أردة البقيع إذا هو يقبر » فسأل عنه فقالوا 
فلانة » فمرفها » فقال » ألا 1 ذنتموني بها » قالوا كانت قائمة صائة .. الحديث » ثم أتى 
القبر فصففنا خلفه وكبر علمه أريما . 

وروى البخاري ومسل من حديث أبي هر برة أن رجلا أسوداً كان يقم بالمسحد » فيات 
فسأل النبي عليه السلام عنه فقالوا مات © قال أفلا آذنتموني به » دلوني على قبره > فأتى 
قبره فصلى عليه . قوله - يقم بالمسجد ‏ يقم القاف وتشديد الم أن يكنسه وخر جمنه 
القيامة » وهي الكناسة . 

فان قلت كيف يصلى عليه وهو غائب عن أعين التاس بالتراب . قلت نعم » ولكن 
هذا لا عنع جواز الصلاة » ألا ترى أنه قبل الدفن كان غائبا بالكفن » ول يمنع ذلك عن 
جواز الصلاة » وهذا إذا دفن بعد الغسل قبل الصلاة علمه » وإذا دفنوه بعد الصلاة علمه 
ثم قذكروا أنهم لم يغسلوه » فان لم هل التراب عليه رج ويغسل ويصلى » وإن هالوا 
القداب عليه لم يخرج > بل يصلى عليه ثانيا في القبر » ذكر الكر.خي أنه يصلى عليه . وفي 
التوادر عن محمد القياس أن لا يصلى عليه . وفي الاستحسان أن يصلى عليه » لآن تلك 
الصلاة لم يعتد يها لترك الطبارة مع الإمكان » والآن زال الإمكان وسقطت فريضة الغسل» 
فبصل عليه في قبره ٠‏ 

وأما إذا صلى عليه قبل انغفسل وهو لم يدفن فاته يغسل وتعاد الصلاة عليه يعدالغسل» 
و كذا لو غساوه وبقي عضو من أعضائه أو قدر لمعة » كذا في المبسوط والحيط أيضاً لو 
صل عليه من لا ولاية له عليه يصل على قيره . 

( ويصلى عليه قبل أن يتفسخ ) يعني إنما يحوز الصلاة على المبت في قبره قبل أنيتفسخ 
المت ويتمزق » ثم أشار إلى معرفة الطريق فيه بقوله ( والمعتبر في معرفة ذلك ) أي في 
كونه قبل التفسخ ( أكبر الرأي ) أي غالب الظن أنه لم يتفسح فيصلى عله » وإذا شك 
لا يصلى عليه » رواه ابن رستم عن محمد ( هو الصحمح ) احترز به عما روي عن أبييوسف 
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لاختلاف الحالوالؤمان والمكان. 


أنه يصلى علمه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلى عليه » وهذا رواية ابن رستم في نوادره عن 
محمد عن أبي حشسفة » لآن الصحابة كانوا يصلون على النبي عليه السلام إلى ثلاثة أيام . 

وللشافعبة ستة أوجه » أوها : إلى ثلاثة أيام » لقول أبي يوسف أنه يصلى عليه إلى 
ثلاثة أيام . ثانها : إلى شهر كقول أحمد « رح » . ثالثها : مالم يبلى جسده . رابعها : 
يصلٍ عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته . خامسها : يصلي عليه من كان من أهل 
فرض الصلاه على يوم موته . سادسها : يصلى عليه أبداً » فملى هذا تحوز علىقبورالصحابة 
ومن قبلهم البوم » واتفقوا على تضعيفه » وممن صرح به الماوردي والماملي والفوزادي 
والبغوي وإمام الحرمين والغزالي . وقال إسحاق رحمه الله يصلى القادم من السفر إلى شهر »> 
والحاضر إلى ثلاثة أيام . وقال سحئون من المالكية لا يصلى على القبر سداً للذريعة في 
الصلاة على القمور . 5 

( لاختلاف الحال ) أي لاجل اختلاف حال المت بالسمن والزال ؛ فانه إذا كارن 
سميناً يتفسخ عن قريب ؛ وان كان مهزولاً يبطيء في التفسخ ( والزمان ) أي ولاختلان 
الزمان » فانه يتفسخ في الشتاء عن قريب لحرارة ما تحت الأرض في الشتاء » وفي الصيف 
يبطيء فبه لبرودة ما تحت الأرض ( والمكان ) أي ولاختلاف المكان»فانه يبقى فيالأرض 
الصلبة أكثر مما يبقى في الأرض الرخوة » فاما اختلفت هذه الأشاء فرض الأمر إلى 
رأي المتلى به . ش 

فان قلت روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه عليه السلام صلى على قتلى أحد بعد 
ثافي سنين . قلت أجاب السر خسي في المبسوط وغيره أن ذلك محمول على الدعاء»ولكنه 
غير سديد » لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أن النبي عليه السلام خرج يوم فصلى 
على قتلى أجد صلاته على المت . والجواب السديد أن أجسادهم ل تبتلى » ولما أراد معاوية . 
أن يحري العين التي تؤخذ عند قبور الشهداء أصابت اصبع حمزة سبد الشهداقير النبي 
عليه السلام في زمن الوليد فببتت لهم قدم ففزعوا » قالوا هذه قدم رسول الله عَلِتع قال 
عروة لا والله هذه قدم عمر رضي الل عنه » والمدينة سبخة تأكل اميت الملح عمر رضي الله 


لمكا 


والصلاة أن يكير تكبيرة .. الخ 


عنه بالنبي عليه السلام فها ظنك به 2١”‏ ذكره ابن دحية في العلل المشبور > 
وفي الموطأ أن عمرو بن الجوح وعبد الله بن عمر دعبا الأتصاريين كان السيد قد حضر 
قبرهما من أحد » فوجدا م يتغيرا » كأنهها مانا بالأمس ولقاهما ستة وأربعون سنة . 
والصلاة أن يكبر تكبيرة و هذا شروع في بيان كيفية الصلاة على المت وبينها بقوله 
( والصلاة ) أي الصلاة على المبت ( أن يكبر تكبيرة ... الخ ) ول يبين كيف ينوي » 
وهي أن يقول نويت أن أصلي لله وأدعو لهذا المت » ذكره في سنة المفتي وغيره » وذكر 
في البدائع وغيره أن يقول سبحانك اللبم ويحمدك .. الخ بعد التكبير . وفي الخبط جعله 
. رواية الحسن عن أبي حشيفة » وذكر في البدائع ذكر الطحاوي رحمه الله أنه لا استفتتاح 
قبه » ولكن النفل والعادة أنهم يستفتحون في سائر الصلاة . وفي الروضة يقول سبحان 
الله والمد لله ولا إله إلا الله الذي يحبي الخلائق وييتهم » وهو حي قنوم » أيدي لا يزول 
أيداً » سبحان رب الأرباب » ومسبب الأساب » ومالك الأرقاب » الغني عن خلقه» 
الذي لا إله إلاهو . ١‏ 
وإن قرأ الفاتحة على نبة الدعاء جاز » وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآانف 
عندة . قال ابن بطال وممن كان لايقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر عمر ين الخطاب 
وعلى بن أبي طالب وابن مر وأبو هريرة ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن 
المسمب وابن سيرين وان جبير والشعبي والحك . وقال اين المنذر ويجاهد وماد ويه 
قال الثوري وقال مالك رضي الله عنه قراءة الفاتحة لسست معمولاً بها في بلدة في صلاة 
الجنازة » وعند مكحول وعطاء والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه رضي الله عنوم 
بقراءة الفاتحة في الأولى . 
وقال ابن حزم يقرأها في كل تكبيرة عند الشافمي » وهذا النقل عنه غلط . وقال 
الحسن بن علي يق رأها ثلاث مرات . وقال الحسن البصري يقرأها في كل تكبيرة » 


. هكذا الحديث بالأصل » وربما سقط منه بعض الكلام . أه مصححه‎ )١( 
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ويحمد الله عقييها ثم يكير تكبيرة وبصلي عل النبي 56 ثم 
يكير تكبيرة يدعو فيبها لنفشه ولاميت ولاسامين 


وهو فول شهر بن حوشب . وعن الموز بن محرمة ١”‏ يقرأ في الأولى فاتحة الكتتاب 
وسورة قصيرة . 

( وحمد الله عقببها ) أي عقيب التكبيرة الأولى . قال الاترازي يعني يقول سبحانك 
اللبم وحمدك .. الخ . قلت الحمد أعم من قراءة سبحانك اللبم وغيرهاء ولكن قال مس 
الأمة السرخسي اختلف المشايخ فيه » فقال بعضهم محمد اللهكا في ظاهر الرواية. 
وقال بعضهم يقرأ سبحانك الهم إلى آخره »كا في الصلوات كلها » وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة ٠.‏ | 

وفي دعاء الاستفتاح للشافمي قولان » أحدهما : أنه يسن قراءة الفاتحة واجبة عنده » 
وهو قول أحمد لما روى جابر أنه عليه السلام كان يقرأ فيها بأم القرآن » وقرأ ابن عباس 
الفاتحة وجهر » ثم قال عمداً فعلت ليع أنه سنة » قلنا كان عليه السلام يقرأ في سبيل 
الثناء لا على وحه القراءه . وقال الترمذي حديث جابر وابن عباس رضي الله عنبما 
إسناده ليس بقوي . 

( ثم يكبر تكبيرة ) ثانية ( ويصلي على النبي عليه السلام )الصلاةالمعروفة فيالتشهد. 
وقيل يقول في الثانية اللبم صل على حمد النبي الآمي البشير النذير عبدك ورسولك»سيد 
الأنساء والمرسلين وخير الخلائق أجمعين » وعلى آل محمد »كا صلبت على ابراهم وعلى آل 
إبراهم إنك حميد مجيد » اللبم اجعل نواحي.صلاتك وفواصل بركاتك »وتحبتكو رحمتك 
ورأفتك على عبدك ونبيك النبي الأمي وسل تسليما كثيرا ٠‏ 

( ثم يكبر تكبيرة ) ثالثة ( يدعو فيها لنفسه ولاميت ولاساين ) الدعاء فيبا أن 
.يقول اللبم اغفر لحينا وميتنا وشاغدة وغائبنا » صغيرا وكبيرة » ذكرة وانناة » الهم 
من أحسته منا . فاحمه على الإسلام » ومن قوفءته منا فتوفه على الإيمان » رواء أبو داود» 


(1) هكذا الإمم في الأصل . 


يفنا 


سبلم ا 


ثم يكير الرابعة 


وأحمد خصص هذا الممث بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان » اللبم إن كان 
حسنا فرد في إحسانه » وإن كان مسيبًا فتجاوز عنه.وفه الخيروالكرامةوالزلفىبرحمتك 
يا أرحم الراحمين » اللهم اغفر لي ولوالدي ولجمبع المؤمنين والمؤمنات؟والمسامينو ا سامات 
الأحماء منهم والأموات » وتابع بيننا وبينهم بالخيرات . إنك جيب الدعوات » منزل 
البركات ورافع السيئات » مقيل العثرات » إنك على كل شيء قدير» ط ربنا تنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار # 7 آل عمران . 

وزاد في بعض شرح القدوري اللبم اجعل قاوينا قلوب أخيارتا » اللهم نس وحدته > 
وارحم غربته » وبرد مضحعه »© ولقنه حجته » ووسع مدخله وأكرم منزله » وتقيبل 
حسنته » وامح بعفوك سيئاته » اللهم كن له يعد الأحماب حسب] » وبعد الأهل والأقارب 
قريبا » ولدعاء من دعى له سميعاً مجيبا » اللهم انه نزل بك وأنت خير منزل يه فانه يفتقر 
إلى عفوك وغفرانك وجودك وإحسانك وأنت غني عن عذايه » اللبم اقبل شفاعتنا فيه 
وارحمنا يبر كته يا أرحم الراحمين . 

وفي سحيمح مسلم عن عوف بن مالك أنه عليه السلام صلى على جنازة رجل فقال اللبم 
واعف عنه وأكرم منزله وأوسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد » ونقه من الخطايا كا 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟وايدله دارا خيراً من داره»وأهل خيرا من أهله » وزوجاً 
خيرا 2١0‏ من زوجه » وادخله الجنة » وأعذه من عذاب القبر » ومن عذاب السار 
با أرحم الراحمين . ش 

( ثم يكبر الرابعة ) أي التكبيرة الرابعة ولا يدعو بعدها . وفي البدائع ليس فيظاهر 
المذهب بعد التتكبيرة الرايعة سوى السلام » وهو قول مالك وأحمد رحمبما الله » وقد 
اختاربعض مشايخنا مايختم به سائر الصلوات وهو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار . زاد في المدسوط وقنا برحمتك عذاب النار وعذاب القبر وسّدة 


. في الأصل - مغيراً من زوجه - بدلا من - خيراً - اه مصححه‎ )١( 
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ويسل لأنه ل كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلبا 
الحساب . وقال النووي اتفقوا على أنه يحب الذكر بعد الرابعمة » واستحب في أحد 
الوجبين ٠‏ والوجه الثاني إن شاء قاله وإن شاء تر كه » والذي يقوله : اللبم لا تحرمنا 
أجراه » ولا تفتنا بعده . وزاد الحامل وصاحب التنبيه : واغفر لنا وله . 
وفي الجتبى قبل هو مخير بين الدعاء والسكوت » وقمل يقول : ربنا آتنا في الدنيا 


خسنة .. الخ . وقبل يقول  :‏ ربنا لا تزغ قلوينا © .. الآية م آل عمران » وقيل يقول 


سبحان ريك رب العزة # .. الآية م الصافات . 

( ويسم ) عن يمته وعن يساره . والمشهور عن الشافمي أيضاً تسليمتان. قالالعورافي 
هو أيضا في الجامع الكبير . ومن الناس من قال تسلممة واحدة » وبه قا لأحمدوآخروت 
لأن مبناها على التخفيف . وهل يرفع صوته بالتسلم » قال في البدائع م يتعرض له في 
ظاهر الرواية » وذكر الحسن بن زياد أنه لا يرفع صوته » لآن رفعه للإعلام » فلا حاجة 
اليه بالتسلم عقيب الرابعة » لأنه مشروع » والأفضل عقيب التكبير . قال ولكن العمل 
في زمائنا يخالف ما ذكره الحسن , 

وفي امحبط ويسم تسليمتين ويخافت في الكل إلا في التكبير . وفي المرغيناني لا ينوي 
الإمام المنت فيها » بل ينوي عن يمينه في الأولى وعن يساره في الثانية . وفي الاسبيجابى 
وينوي المبت في التسليمة الأولى لا غير » ومن عن يساره في الثانية . وفي الذخيرة من 
مشايخ بلخ يقولون السنة أن يسمع الصف الثاني من الصف الأول » والثالث من الثاني ٠‏ 
وعن أبي يوسف لا يحبرون كل الجهر ولا يسرون كل الاسرار . 

( لآنه عليه السلام كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها ) للا ذكر أن 
التكبيرات على الجنازة أريم » استدل في ذلك بقوله ‏ لآنه عليه السلام عكبر أريعا - 
هذا روي عن ابن عباس وعمر بن الخطاب وابن حيثمة وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 
أما حديث ابن عباس فله طرق » الأول : عند الحام في المستدرك والدارقطني في سنئنه 
عن العراب بن السائب عن ميمون بن مبران عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال 
آخر ما كبر الني عليه السلام على الجنائز أربع تكبيرات » وكبر عمر على أبي يكر 
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رضي الله عنها أربعاً » و كبر ابن عمر على عمر أربعاً » و كبر الحسن بن علي على علي رضي 
الله عنهم أربعا » و كبر الحسين بن علي على الحسن. أربعا » و كبرت الملائكة على آدم عليه 
السلام أربع » وسككت الحام عنه . وقال الدارقطني:العراب بن السائب متروك . 

الطريق الثانى : عند البيبقي في سننه والطبرانى في معجمه عن النصر أبي عمر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال آآخر جنازة صلى عليها رسول الله عليه السلام كبر عليها 
أريعا . قال البيبقي تفرد به النصر بن عبد الرحمن أبو جمر الخزاز عن عكرمة © وهو 
ضعيف » وقد روي هذا من وجوه أخر » كلها ضعيفة إلا أن إجماع أكثر الصحابة «رض» 
على الأربع كالدليل على ذلك الطريق 

الثالث ٠‏ عند أبي د الل نم انتج مقا كوف ال ريه 
تكبيرات » ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات إلى أن خرج من الدنيا . 

الطريق الرابع : عند ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث محمد بن معاوية وقال 
إنه يأتي عن الثقات با لا يتايع عليه » فاستحق تى الترك إلا فها وافق الثقات » فإنه كارف 
صاحب حفظ واثقات قبل أن يظبر منه ما ظبر . 

وأما حديث عمر رضي الله عنه فغند الدارقطني من حديث يحبى بن السذية عن جابر 
عن الشعبي عن مسروق قال صلى مسر على بعض أزواج النبي عنقتد فسمعته يقول ‏ - 
لأصلينعلبها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله تزفتذ » فكبر عليها أربع)] ... ويحبى 
وجابر الجمفي ضميفان . 

أما حديث ابن حيثمة فقد أتى عمر في الاستذكار قال كان النبي عنيتاه يككبر على 
الجنائز أربعا وخمسا وسبعاً وثمانياً » حق جاء موت النحائي فخرج إلى المصلى فصف 
الناس وراءه وكبر عليه أربعاً » ثم ثبت النبي عتفتتهده على أربع حق توفاء الله عز وجل . 
وأو حمثمة ١١‏ هذا ابن حذيفة بن غانم القرشي والعدوي » والد سليان واحد أبي جهم 


٠. ورد قبلا - ابن حمثمة - أه مصححه‎ )١( 
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ذكره الذهبي هكذا في تحريد الصحابة » ثم قال له رواية بلا رواية » وم يذكر له امم » 
ومنهم أبو حيثمة اخر احدى واسمه عبد الله » وقبل عامر بن مساعدة الأومي الحارثي 
والد سهيل . 

'وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهها فضل الحارث بن أبي أسامة قال آخر ما كبر 
اأنبي تزنتد: » فذ كره بلفظ حديث ابن عباس » وزاد وكبر على رضي الله عنه على يزيد 
ابن كعب أربعا » و كبر ابن الحنفية على ابن عباس بالطائف أريعا . 

وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فعند الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ 
أن رسول الله عنيتد: كبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى ابن هاشم سبع تكبيرات » 
وكان آخر صلاة صلاها رسول الله يَيْتيْ أربعا حتى خرج من الدنيا » ثم قال إسناده » 
ولهقوله فنسخت ما قبلها » أي نسخت تكبيراته عزتتد أربع التكبيرات التي كبرها 
خا أو سنا أو سبعا أو انبا قبل ذلك . ويؤيد ما قاله المصنف قول ابن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه انعقد الإجماع على الأربع > ولا نعم أحداً من فقباء الأمصار قال 
سا إلا ابن أبي ليلل . 

وقال صاحب المبسوط رغيره من الأصحاب وقد ثيتما زاد على الأربع بفعنه عزقته 
فكيف . أما قول ابن عمر ففيه نظر » لآن ابن المنذر ذكر في الاشراف أن الس قول 
ابن مسعود وزيد بن أرقم وعن ابن مسعود يكبرون ما كبر الإمام . وأما قول صاحب 
المبسوط فيه نظر » لأنه يمكن أن يحمل الكل على الجواز مع أن الصحابة « رض » قد 
فعلوا ذلك بعد النمي عزقككهه . 

وروى ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنه باسناد صحمح إن كان يكبر على الجنازة 
ثلاثاً » هكذا روي عن أنس . وقال ابن سيرين إنما كانت التكبيرات ثلان] »2 فزادوا 
واحدة . وعبر جابر بن زيد أنه أمر يزيد بن المبلب أن يكبر على الجنازة ثلاثاً » قال هي 
أسانيد في غاية الصحة » وكير زيد بن أرقم على الجنازة خمسا بعد عمر رضي الله عنه . 
وعن على رضي الله عنه أنه كبر على سبل بن حنيف سنا ثم التفت المنا وقال إنه بدري » 
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ولو كبر الإمام حمسا لم يتابعه الموج خلافا لزفر « رح » 


وذكر ابن بطال عن علي رضي الله عنه أنه كان يكير على البدري ست وعلى سائرالصحابة 
خمساً وعلى غيرهم أربعاً » و كبر على رضي الله عنه على قتادة سبع » ولكن ما رواهتحمد 
ابن الحسن في كتاب الآثر في كفاية الإجتماع على استقرار الأمر على الأربع . 

قال أبو حنيفة عن حماد بن أبي سلبان عن ابراهم النخعمي رحمبم الله أن الناس كانوا 
يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعاً حتى قبض رسول الله تتقتئله “ ثم كبروا كذلك 
في رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم ولي عمر بن الخطاب رضىالله عنه ففعلوا 
ذلك » فقال لهم عمر انم معشر أصحاب محمد تزنتهد: مق #تلفون تختلف الناس بعدم 
الناس حديث أحد بالجاهلية '١'‏ فأجمعوا على شيء جمع عليه من يعدم » فأجمع رأي 
أصحاب محمد تند أن ينظروا آخر جنازة كبر علمها النمي عزنتئدضحق قبض فيأخذونها 
ويرفعونماسواهاء فنظروا فوجدوا جنازة آخر جنازة كبر عليها رسول الله يله أريعا . 

قلت فيه انقطاع بين ابراهم وعمر رضي الل عنه » وصح على النبي مزتئهد: أن آخر 
صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعاً » وثبت علبها حتى توفي . وذكر ابن بطال عن همام 
ابن حارث أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على الأربع إلا أهل بدر » فإنهم كانوا 
كبرون علبهم خمساً وستا وسيعا . وقال ابن حزم في المحلى كبر عمر أريعا وعلي أريماً 
وزيد بن ثابت كبر أريعا على أمه » وعبد الله بن أبي أوقع كبر أربعا على ابنته» وزيد 
ابن أرقم كبر أربعاً » و كذا البراء بن عازب وابن عمر وأبو هريرة وعقبة بن عامررضي 
الله عنهم . رصح أن أبا بكر الصديق صلى على النبي تإنخذ فكير أربعا » وصلى صهيب 
على عمر فكبر أربعا » وصلى الحسن على على فكبر أريعا » وصلى عثمان على خباب 
فحبر أربعا . 
( ولو كبر الإمام خمسا لم يتابعه المؤتم خلافاً لزفز « رح » ) يقول زفر قال أحمد 
وابن أبن ليلى والظاهرية والشبعة . وفي المجتبى قال أبو بوسف يتايعه . وفي النهاية وهو 
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لأنه منوخ لما روينا » وينتظر تسليمة الإمام في رواية ؛ 


رواية عن أبي يوسف . وحكى أحمد عن الشافعي قولاً فقال إذا كبر خمساً يتابمه 
المأموم لا تنطل بها الصلاة عندنا » وعند الشافعي في الأظهر » وعند أصحايه وجد أنها 
تبطل » وعن أصحاب أحمد كذلك . وفي الذخيرة لو زاد الإمام خامسة صحت صلاته . 
وهو الختار . وفي المحبط وهو الآصح . وفي رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه يسم ولا 
ينتظر » وهو قول الثوري ومالك في رواية ابن المنذر وابن القامم والعتسة 5 

وفي الذخيرة قال ابن القامم يسامون بسلامه . وجه قول زفر ومن معه أنه مجتهد فيه 
كا قلنا فيتابعه المقتدي كا في تكبيرات العبد . 

ووجه قول أبي حنيفة وأصحابه أشار اليه المصنف بيقوله ( لآنه منسوخ ) أي لأرتف 
الزائد على أربع تكبيرات منسوخ » ولا متابعة في المنسوخ . وقال الأككل قلنا 
ثبت أر: الصحابة تشاوروا فرجعوا إلى آخر صلاة صلاها » فصار ذلك منسوضاً 
بإجماعبم . قلت فيه نظر » لآنا قد ذكرة عن جماعة من الصحابة والتابعين » ثم أنبم 
بعد النبي طلم . ش 

وقال الاترازي لم يجحز الإقتداء في التكبير الزائد على الأربع » كا لم يحز الإقتداء في 
تكبيرات للعيد إذا زاد الإمام على الأربع والجنازة » فعلى كلامه ينبغي أن يتايعه المقتدي 
مام تجاوز عن فعل الصسابة » وقد ذكرة عن جباعة منهم أنهم كبروا أكثر من أريع ‏ 
بعد النبي عذل . 

( لما روينا ) وهو قوله لأنه منتتهدز كبر أربعاً ( وينتظر تسليمة الإمام في رواية ). 
أشار بهذا إلى أنه إذا لم يتابعه المقتدي فيالزيادة ماذا يصنع » فقال ينتظر تسلم الإمام, » 
يعني لا يتابعه في الزيادة » ولكنه ينتظر تسليم الإمام ( فيسم معه ) لبصير متابعمة ما 
وجب المتابعة فبة . وفي الواقعات وعليه الفتوى » وبه قال مالك في رواية » وفي الخليفة 
في الانتظار وجهان . وفي روضة الزندوسي لم يتابعه إذا كان يسمع من الإمام > أما إذا 


لمه؟ 


وهو الختار 8 والاتبان بالدعوات استغفار لأمست 0 والبداية بالثناء 
ثم بالصلاة سنة الدعاء 


كان يسمع من المؤذنين يكبر كا في تكبيرات العيد ( وهو اتختار ) أي انتظار تسلم الإمام 
في الزيادة » وهو الحتار في رواية عن أبي حششفة « رض »ء لا ينتظر تحقيقا للمخالفة . 

( والإتبان بالدعوات استغفار للميت والبداية بالثناء ثم الصلاة سنة الدعاء ) أشار 
بهذا إلى بمان المقصود من إتمان الدعوات لاست بعد التكبيرة الثالثشة > وهو أن المقصود 
من ذلك استغفار للمبت » أي طلب المغفرة له » ولكن هذه الدعاء ليست سنة يفعل بها 
حتى يستجمب الله تعالى بهذا الدعاء منه » وهو الذي يبدأ أولاً بالثناء ثم بالصلاة عليه 
عليه السلام بعد التكبيرة الثانينة » ثم يأقي بالدعاء بعد التكبيرة الثالثة ' » وذلك 
لقوله تتيتيد: إذا أراد أحدكم أن يدعو فايحمد الله وليصلى على النسي متقتطااد ثم يدعو » 
كذا ذكره صاحب الدراية وم بين من حاله شيا . 

قلت هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي من.حديث فضالة بن عبيد قال 
مع رسول الله تزيتهدد رجلاً يدعو ل يحمد الله ولم يصل على النبي عذتهم عحل هذا ثم 
دعاه فقال له : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلى على النبي عتقتهده 
ثم يدعو بعد بما شاء . قال الترمذي حديث حسن صحبح » ورواه ابن حبان قي صحبحه 
والحاكم في المستدرك واعتبر ذلك بالتشهد في الصلاة . وفي التجنيس ولا يجهر بشيء من 
الحد والثناء والصلاة على النبي تزيستهدة والدعاء لامبت » لأن هذه الأفمال ذكر كلهم » 
والذكر فبه الإخفاء أولى . 

وقأل يعض المشايخ أن السنة أن يسمع الصف الثاني ذكر الصف الأول» ويسمعالثالث 
ذكر الصف الثاني . وعن أبي يوسف أنهم لا يحبرون كل الجهر » ولا يسرون كل الإسرار» 
وينبغي أن يكون بين ذلك . وقال الكرخي وليس مما ذكر من الثناء على الله تعالى ولافي 
الصلاة على النبي عزدتتهد » ولا في الدعاء لمت شيء موقت يقرأ من ذلك ما حضر وتيسر 
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ولا يستغفر للصي ؛ ولككن يقول اللبم اجعله فرطأ واجعله لنا أجراً 
وذخراً واجعله لنا شافعاً وشفعا . ولو كبر الإمام تكبيرة 


أو تكبيرئين لا يكبر الآقي حتى يكبر أخرى بعد حضوره عند 
أبي حنيفة وحمد ل 


عله » وذلك لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما وقت لنا رسول الله زد 
في صلاة الجنازة قولاً ولا قراءة كبر ما كبر الإمام » واختر من أطبب الكلام ما شئت . 
وقد بسطنا الكلام فبه فما مضى عن قريب . 

( ولا يستغفر للصبي » ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرط > واجعله لما أجراً وذخراً 
واجعله لنا شافماً ومشفم) ) لأن الصبي مرفوع القلم عنه » ولا ذنب له ولا حاجة إلى 
الاستغفار . وفي البدائع إذا كان الممت صما يقول اللهم اجعله فرطأ وذخراً وشفعه فينا » 
كذا روي عن أبي حنيفة » وهو مروي عن النبي تزلتئظط . وفي المحيط إذا كارى الميت 
صبيا أو جنونا يقول اللهم اجعله لنا فرطأ » اللهم اجعله لنا ذخراً » اللهم اجعله لنا شافعاً 
ومشفعاً . وفي المفمد ويدعو لوالديه ولامؤمدين . وقمل دقول اللهمثقل بهموازينهاواعظم 
به أجورهما » اللهم اجعله في كقالة ابراهيم » والحقه بصالح الموّمنين » وابدله داراً خيراً 
من داره > وأهلا خيراً من أهل » اللهم اغفر لسلفنا وفرطنا ومن سبقنا بالإيمان . 

قوله ‏ فرط) ‏ بفتّح الفاء والراء » قال الأءمعي الفرط والفارط المتقدم في 
طلب الماء » والمراد ها هنا المتقدم في أمر الآخرة » ومنه قوله عليه السلام ا6 
فرطك على الحوض أي متقدمكم . قوله - ذخراً - يفم الذال المعمجمة » أي خسيراً 
باقبا مذخراً . قوله ‏ شافعاً ‏ من شفع له . قوله - مشفعا - بتشديد الفاء المفتوحة » 
اي مقبول الشفاعة . 

( ولو كبر الامام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يحكبر الامام أخرى ) 
أي تكبيرة أخرى ( يعد حضوره ) أي حضور الثاني ( عند أبي حنيفة ومحمد ) ثم إذا 
كبر الامام كبر معه » فإذا فرغ الامام كير هذا الآتي مافاته قبل أن ترفع الجنازة » 


فى 


وقال أبو يوسف « رح » يكير حين يحضر لأن الأولى للافتتاح 
والمسبوق يأني به . ولما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ؛ 


وهذا الح » سواء أدرك الامام بعد التكبيرة الأولى أو الثانبة أو الثالثة . قالابنالمنذر 
وهو قول الحارث بن زيد والثوري ومالك وإسحاق وأحمد في رواية . 

( وقال أبو يوسف يككبر حين يحضر لأن الأولى ) أي التككبيرة الأولى ( للافتتاح ) 
أي افتتاح الصلاة » يرا في سائر الصلوات ( والمسبوق يأ به ) أي تكبيرة الافتتاح بلا 
انتظار » كا فى غير صلاة الجنازة » وبقوله قال الشافعمى وأحمد فى روايرة » وعن 
أحمد أنه يكبر . 

( وفيا ) أي ولأبي حشيفة ومحمد رحهيا الله ( أن كل تكبيرة ) من التكبيراتالأربع 
( قائمة مقام ركعة ) فلا يحوز للمسبوق أن يقضي الفائت قبل أن يشرع مع الإمام»والدليل 
على أن كل تكبيره قائمة مقام ركعة أنه لو ترك واحدة منها لا يحوز صلاته »© كا لو ترك 
ركعة ‏ ولحذا قبل أربع كأريع الظبر » ثم عندهما يقضيها بعد السلام ما لل ترفعالجنازة. 
ولو رفعت بالآيدي ول توضم على الأكفان يكبر في ظاهر الرواية » وعن محمد إن كانت 
إلى الأرض أقرب يكبر » وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر » وقيل لا بقتطضع 
:حق يتباعد . 

وعند الشافعي قولان » وقد أشار الشافمي إلى ترجيح التكبيرات معا بغير دعاء في 
البويطي . وفي الاشراف قال ابن المسبب وعطاء والنخغي والزهري وابن سيرين والثوري 
وقتادة ومالك وأحمد رحمبم الله في رواية » وإسحاق والشافمي المسبوق يقضى ما فاته 
متتابعا قبل أن ترتفم الجنازة » فإذا ارتفعت سمه وانصرف كقول أصحابنا » قال ابن 
المنذر وبه أقول . وقال ابن عمر لا يقضي ما فاته من التكمير » وبه قال الحسن البصري 
والسجستاني والأوزاعي وأحمد » ولو جاء و كبر الإمام أربعاً وميسلم لم يدخل معه © 
وفاتته الصلاة . 


وعند أبي يوسف والشافمي « رح » دخل معه ويأتي بالتكبيرات معاً إن خاف رفع 
الجنازة . وفي المحيطوعليهالفتوى. وعند الشافمي يقرأ القاتحة أيضا » سواء صار مسبوة 
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والمسبوقلاببتدىء بما فاته إذ هو منسوخ » ولو كاز حاضراً فل يكير 
مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق , لأنه بمنزلة المدرك» ويقوم الذي 
. يصلي على الرجل والمرأة يحذاء الصدر لأنه موضع القلب » وفيه نور 
الإمان»فيتكون القيام عندهإشارة إلى الشفاعة لإهانه.وعن أبي حنيفة 
«درح > انه يقوم من الرجل بحذاء رأسه » ومن المرأة بحذاء وسطبا 


بأربع أو أقل » وظاهن مذهبه أنه أتم الصلاة بالصفة المسروعة وإنرفعت الجنازة . 

( والمسبوق لا يبتدىء بما فاته إذ هو منسوخ ) هذا جوابعنقول أبي يو سف وال مسبوق 
يأتي به » وتقريره أن المسبوق ليس له أن ييتدىء أولاً بما فاته من الإدراك مع الإمام»لأنه 
إذا ابتدأ به يقع في قضاء ما فاته قبل أداء ما أدر كه مع الإمام » وانه منسوخ كان ذلك 
في صدر الإسلام » ثم نسخ » وكلمة إذ في قوله ‏ إذ هو - للتعليل » يعني ان الابتداء 
بما فاته منسوخ . 

( ولوكان ) أي الرجل الذي بريد الصلاة وقد فاتته التككبيرة الأولى ( حاضراً مع 
الإمام فلم يكبر مع الامام لا ينتظر الثانية ) أي التكبيرة الثانية ( بالاتفاق ) من الآئمة 
الثلاثة ( لآأنه بمنزلة المدرك ) لتلك التكبيرة ضرورة العجز عن المقارن ( ويقومالذييصلي 
على الرجل أو المرأة يحذاء الصدر ) أي يحذاء صدر المرأة ( لأنه ) أي لآن الصدر (موضع 
القلب وفمه نور الايمان ) قال الله تعالى # أولئك كتب في قاويهم الايمان » ٠+‏ الجادلة » 
( قنكون القيام عنده ) أي عند الصدر ( إشارة إن الشفاعة لايمانه ) يمني إشارة إلى أن 
يشفم لايمانه . وقال في المبسوط وأحسن موافقة الامام من الميت تحت الصدر . قال في 
جوامع الفقه هو اخمتار » واختاره الطخاوي . 

( وعن أبي حننفة « رح » إنه يقوم في الرجل يحذاء رأسه ومن المرأة يحذاء وسطباأ ) 
وبه قال ابن أبي ليلى » وهو قول النخعي ‏ رح » . وفي البدائع وروى الحسن عن أبي 
حنيفة « رح » في كتاب الصلاة أنه يقوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة . وفي 
المدسوط الصدر هو الوسط » فإن فوقه بديه ورأسه » وتحته بطنه ورجلاه . قال صاحب 


ذه 


النهاية ‏ الوسط - يسكون السين لأنه اسم مبهم لداخل الشيء » يعني ما بينطر فيالشيء» 
ولس بمراد » هكذا نقل الأكمل عن صاحب النباية وهو السفناق . وقال صاحب الدراية 
وضبطها بسكون السين هككذا كان معربا خط الشبخ شيخي العلامة » لأنه بالسكون إمم 
لداخل الثنيء هككذا كان معربا » والمتحرك امم للمركز » والمراد بالوسط في الحديث 
الوسط المعذوي لا اللغوي » والوسط المعنوي هو الصدر » فإن فوقه الرأس مع البدين » 
وتحته البطن مع الرجلين . وهذه قسمة عادلة ها ترى . 


وأراد بالحديث ما روا الأثة الستة في كتبهم من حديث سمرة بن حجندب . قال 
صليت وراء الي عطتيئهدد على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطبا . وأما 
الآترازي فإنه يخط الوسط بتحريك السين في مواضع عديدة ‏ ومن عادته ضمط الألفاظ 
في تصانيفه» وهو يحتاط فيه . قلت الصواب معه من وجه » لأن الوسط بالسكون » يقال 
فها كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك» فإذا كان متصل الأجزاء 
كالدار والرأس * فهو بالفتح > فعلى هذا هنا بالفتح » ويقال كل منها يرفع الاجزاء » فعلى 
هذا يحوز فيه الوجهان » وعلى الصواب الفريقان . 

ونقل القاضي عياض عن أبي يحيى وغيره سكون السين في الحديث المذ كور » و كذا 
ضبطه الجبائي . وأجاب ابن دينار الوجبين » وذكر ابن فرقول عن بعضهم فتحها » وفي 
التحفة والمفيد والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره أن يقوم من الرجل 
والمرأة يحذاء الصدر » وعن أبي الحسن يحذاء الوسط منهها إلا أنه يككور: في المرأة إلى 
رأسها أقرب > وعن أبي بوسف أنه يقوم يحذاء الوسط من المرأة“ويحذاء الرأسمنالرجل. 
ذكره في المفيد » وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » ذكره في المحبط . وفي ظاهر 
الرواية يقوم منهها يحذاء صدرها » وقال مالك يقوم في الرجل عند وسطله » ومن 
المرأة عند متكبيها . 

وقال أبو على الطيري من الشافعية يقوم الامام عند صدره » واختاره إمام الحرمين 
والغزالي » وقطع به السرخسي » قال الصدر الشهيد وهو اختمار أمُتنا » وقال المارردي 


يلف 


لأن أنسأ فعل كذلك ؛ وقال هو السنة 


قال أصحابنا البصريون يقوم عند صدره » وهو قول الثوري . وقال البغداديونعند رأسه 
وقالوا لبس في ذلك نص ومن قاله الحامل في امجموع والتحربر وصاحب الحاوي والقاضي 
حسين وإمام الحرمين . وني المفني لا يختاف المذهب في أن السنة أن يقوم الامام في صلاة 
الجنازة عند صدر الرجل وعند تكبير واحد ونظر المرأة » وروى حرب عن أجمد 
كقول أبي حثيفة . 

( لأن أنسا فعل كذلك ) أي قام من المرأة يحذاء وسطبا ( وقال هو السنة ) أي قال 
أنس القيام من المرأة يحذاء وسطها وهوالسنة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والتقرمذي 
وابن ماجة عن نافع أن غالباً قال كنت في سكة المريد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا 
جنازة عبد الله بن عمر فتبعتها » فإذا أنا برجل عليه رقيق على رأسه خرقة تقبه منالشمس 
فقلت من هذا الدهقاني » فقالوا أنس بن مالك » قال فاما وضعت الجنازة قام أنس فصلى 
ول يسرع ثم ذهب يقعد » فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر» 
فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجلثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أيا حمزة 
هكذا كان رسول الله عزينتهدط كان يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقومعند 
رأس الرجل » وعجيزة المرأة قال نعم إلى أن قال أبو غالب فسألت عن صنع أنس رضي 
الله عنه في قيامه على المرأة عند عجيزتها » تحدثوني انه إنما كان لما لم يكن النمعوش » فكان 
يقوم الامام حذاء عجيزتها يسترها من القوم » هذا لفظ أبي داوه . 

ولفظ الترمذي عن أبي غالب قال صلبت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام 
حذاء رأسه ثم جاءوا يجنازة امرأة من قريش فقال يا أبا حمزة صل عليها » فقام حيال 
وسط السرير » فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزه هكذا رأيفت رسول الله عزنتهه على الجنازة 
مقامك منها ومن الرجل مقامك منه » قال نعم » فاما فرغ قال احفظوا . ولفظ ابنماجة 
عن أبي غالب قال رأيت أنس بن مالك يصلى على رجل »2 فقام حيال رأسه فجيء يجحنازة 
أخرى » فقالوا يا أبا حمزة صل عليها » فقام حمال وسط السرير » فقال العلاء بن زياد 
يا أا حمزة هكذا رأيت رسول الله نستي قام في الجنازة مقامك من الرجل وقام منالمرأة 
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قلنا تأويله أن جنازتما لم تكن منعوشة , فحال ينها وبينهم 


مقامك من المرأة » قال نعم » فقام فأقبل علينا العلاء بن زياد » ققالوا احفظوا » وهذا 
االفظ رواه أحمد وإسحاق ين راهويه وأبو يعلى الموصل في مسانيدهم وأبو غالب انيه 
نافع » وقبل رافع الباهلى الخباط البصري » قال يحبى بن معين الم وقال 
أبو حاتم شيع . 

قولهالمربدبكسر الم وسكونالراء وفتح الباء الموحدة وهو الموضعالذي يحبسفيه 
الابل والغنم » وبه سمي مربد المدينة والبصرة » والمريد أيضاً الموضع الذي يحل فيه الثمر 
تنشف » والسكة الطريقة المصلعة من النخل » ومنها قبل الأزقة السكة » لاصطفاف 
الدور فبها قوله ‏ تقيه - أي تحفظه من وقى يقي . والدهقان بكسر الدال وفتحبا 
رئيس .القرية ومقدم الشتاء وأصحاب الزراعة » وهو معرب ونونه أصلمة » وقبل داكو 
وأبو حمزة كنية أنس . 

قوله - المرأة الأنصارية - وفي رواية القرمذي امرأة من قريش » قال النووي لعلها 
كانت من قريش وبالحلف من الأنصار » وعككسه . قوله - وعليها نعش أخضر - النمش 
بفتح النون وسكون العين المهملة » وفي آخره شين معجمة » وهو مثل المدينة توضم على 
السرير » ويغطى بوب يسقر بها عن أعين الناس » وهي كالقبة على السرير . 

( قلنا تأويله أن جنازتها لم تككن منعوئة » فحال ببنبا وبينهم ) هذا التأويل غير 

صحيح > لآن في رواية أبي داود فقربوها وعليها نعش أخضر » فكيف أرن حنازتا 

م تكن منعوشة . 

فإن قلت الماوردي يككون قد اعتمد على رواية الترمذي » فإنها 2 يذكر فيها النعش 
قلت الحديث واحد في قضية واجدة » والراوي عن أنس هو أبوغالب فحتمل أن الراوي 
عن أبي غالب قد اقتصر فيه عن ذكر النعش » ولكن يمكن أن يقال أن المرأة اللي صلى 
' عليها أنس كانت جنازتها منعوشة ولا يازم من ذلك أن يكون النساء التي ص عليها رسول 
الله مَكِثَمٍ جنائزهن منعوشات > فيصح التأويل قوله فحال يبنهما وبينهم 2 أيبين المرأة 
التي صلى عليها أنس وبين القوم الذين كانوا صاوا معه لمسترنها من القوم . 


"30ظ2 


فإن هلوا على جنازة ركياناً أجؤأم في القياس ؛ لأنها دعا » وفي 

الاستحسان لا تجزئبم؛لأنها صلاة من وجه لوجود التحرية » فلا يجوز 

تركه من غير عذر احتياطاً : ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة » لأن 
التقدم حق الوليء فيملك إيطاله بتقديم غيره . 


والعجنب من الشراح مم نفوذ أياد.هم لم محوموا حول هذا المكان»ولم يتعرضوا لتحقيقه 
بالاثقان » وخصوسا الاترازى يقول * قمل في تأويله لأنه حيث ل يكن النعوش وكانيقوم 
الامام حمال عجيزتها ؛ لأن يسترها من القوم . قلت كيف يقال لأنه لم يكن النموش»وقد 
حكى البندينجي أن أول ما اتخذ ازنب بنث رسول الله عتينتهدن » فإنه أمر بذلك . 

( فإن صاوا على جنازة ركبانا أجزأم ني القياس لأنها دعاء ) ولا يشترط فيا القيام» 
فلبذا يجوز بلا ركوع ولا قراءة » والقبقبة فيبا لبس يحدث ‏ وبه قال بعض المالكية 
( وفي الاستحسان لايحزم » لأنه صلاة هن وه لوجوه التحريمة » فلا يجوز تركه ) أى 
ترك القيام ( عن غير عذر احتماطا ) أى لأجل الاحتد اط » وبسه قال الشافمي وأحمسد 
وأشبب وآخرون . وقال ابن قداعة رضي الل عنه لا أعلم فيها خلافا » وأراد بالتحرعة 
التكميرة الأولى » فانها رككن فسها » و كذللك يشقرط فمها استقبال القبلة والطبسارة وسقر 
العورة وإزالة النجاسة . 0 

( ولا بأس بالاذن في صلاة الجنازة ) أى لا بأس باذن الولي لغيره بالامامة إذا أحسمن 
ظنه شخص في تقديمه من به خير وثواب وفاعة أرجى له ( لأن التقسدم سق الولي ) أى 
لآن التقدم على الغير في الصلاة على المت حتى الول ( فيملك إبطاله ) أىعلكالوليإبطاله . 
حقه » أى تركه بغيره ( بتقدم غيره ) في الصلاة عليه » وقبل أراد به أن يأذن الأقرب 
للأبعد أن يقدم في الصلاة عليه . وقيل أراد به إذن أولساء ا ميت للمصلين في الانصراف 
قبل دفن المت » فانه لا يتبغي لهم أن ينصرفوا قبل دفنه إلا باذتهم » لأنسه عتيتد: قال 
أمير المؤمئين ولمنا بأمرين » ولي الميت قبل الدفن 2 والمرأة تكون في الركب ٠‏ 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله مقع من شهد الجنازةحتى يصلىعليها فلقيراط» 


لف 


وفي بعض النسخ لا بأس بالأذان أي الإعلام » وهو أن يعل بعضهوم 
بعضاً ليقضوا حقه , ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة 


ومن شبدها حتى يدفئه فله قبراطان » قمل وما القيراطان» قال مثل الجبلين» متفق عليه . 
وفي مسم حتى يوضع في اللحد > ويروى القيراط مثل أحد . 

( وفي بعض النسخ ) أى نسخ الجامع الصغير ( لا بأس بالآذان » أى الاعلام » وهو 
أن يعم ) الناس ( بعضهم بعضا لبقضوا حقه ) أى ليؤدوا حت الميت > لما روي عن أبي 
هريرة أنه قال سممت رسول الله ميل يقول حتى المسلم على المسم خمس» رد السلام “وعيادة 
المريض » واتباع الجنازة » وإجابة الدعوة » وتشميت العاطس. أخرجه البخارىومسلم. 

وفي الحبط وكره بعض المشايخ النداء في الأسواق لأنه سنة عن الجاهلية » والأصح 
أنه لا بأس به » لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين . وفيالبدائع وجوامع 
الفقة يكره النداء في الحالة والأسواق . وفي قاضي خان وقد استحسن بعض المتأخرين 
النداء في الأسواق للجنازة » أي ترغيب الناس في الصلاة عليها » ذكر بعضهم ذلك » 
والأول أصح . وفي الذخيرة ذكره بعض مشايخ بلخ ذلك » وذكر البلخي عن أبيحتيفة 
أنه لا ينبغي أن يؤذن بها إلا أهلها وجيرانها ومسجد فيها » وكثير من مشايخ يخارى يرد 
به يأسا » كالنداء الخاص . 

( ولا يصل على مبت في مسجد جماعة ) احترز به عن المسجد الذي بني لأجلها » وبه 
قال مالك وابن أبي ذئب . وقال الشافمي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » ولا بأس بها إذا م 
يخف تلويئه * واحتجوا بخا روي أن سعد بن أبي وقاص « رض » لما توفي أمرت عائشة 
رضي الل عنها بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج الني ملف » ثم قالت لبعض 
من حوله هل أعاب الناس علينا ما فعلنا » فقال لها نعم » فقالت ما أسرع 2١”‏ ما صلى 
رسول الله ليتتهدز على جنازة:سهل نن البيضاء إلا في المسجد > رواه مس . ش 


. هنا كامة غير مقروءة وربما هي - متبوء - أه مصححه‎ )١( 


إيذها 


لقول الثي مي من صل على جنازة في المسجد فلا أجر له 


وأشار إلى دليلنا بقوله ( لقوله عنتغدد من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له ) 
هذا الحسديث رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى ال حوان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مَلَِعٍ من صلى على مبت”في. المسجد فلا 
شيء له » هذا لفظ داود » ولفظ ابن ماجة فلمس له شيء . وقال الخطيب الحفوظ فلا 
شيء له » وروي فلا أجر له . وقال ابن عبد البر رواية فلا أجرلهخطأ فاحش»والصحيح 
فلا شيء له » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له . 

فان قلت روى ابن عدى في الكامل هذا الحديث وعده من متكرات صالح 2 ثم 
أسند إلى شعبة أنه كان لا بروى عنه » وينهى عنه وإلى مالك لا يأخذوا منه شيئا فانه 
لمس بثقة » وإلى النسائي أنه قال فيه ضمف.وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء واختلط 
بآخره ول يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك » ثم ذكر له هذا الحديث .وقال 
السيبقي صالح مختلف على عدالته » كان مالك يرجه . 

وقال النووى أجسب عن هذا بأجوبة أحدها : أنه ضميف لا يصح الإحتجاج به “قال 
أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف . 

والثاني ه أن الذى في النسخ المشبوزة المسموعة من سأن أبي داود فلا شيء عليه » 
فلا ححة قنه. 

والثالث : ان اللام فبه بمعنى على لقوله تعالى ط وإن أسأتم فلها © ٠“‏ الاسراء » أى. 
فعلمها » جمعا بين الأحاديث . قلت الجواب عما قالوه من وجوه : 

الأول : أت أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه » قبذا دليل رضاه ببه» 
وأنه صحبح عنده . ْ 

.الثاني : أن يحبى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب » قال صالح ثقة » إلا أنه 
أخلط قبل موته » فمن >مع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة ومن سمع عنه قبل الإختلاط 
ابن ألي ذئب وابن أبي ذئب هو مد بن عبد الرحمن بن المفيرة بن الحارث واسكت 
ابن أبي ذئب . 
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؛ الثالث : قال ابن عبد البر منهم من يقبل عن صالح ما روأه عنه ابن أبي ذئبخاصة. 

الرابع : أن غالب ما ذكر فيه تحامل » من ذل-لك قول الثووي أن الذي في النسخ 
المشهورة والمسموعة من سان أبي داود فلا شيء عليه » فإنه يرده قول الخطيب المحفوظفلا 
. شيء له . وقول السروجي وف الاسرار فلا صلاة له . وفي المرغيافي فلا وجه له » ولم 
يذكر ذلك في كتب الحديث برده ما ذكرناه من رواية ابن أبي شيبة في مصنفه فلا صلاة 
له . وقال الخطيب وروي فلا أجرله فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جاز » وفيه منتحاملهم 
جعل اللام بمعنى على باحك من غير دليل » ولا داع إلى ذلك ولا سا أن المجاز عندهم 
ضروري لا يصار البه إلا عند الضرورة » ولا ضرورة ها هنا » وأقوى ما يرد كلامه هذا 
رواية ابن أبي شيبة » وهي فلا صلاة له فلا يمكن له أن يقول ها هنا اللام بمعنى 
على لفساد المعنى . 

الخامس : أن قول ابن حبان هذا باطل جرأة منه على تعطمل الصواب »© فتكيف هذا 
القول » وقد رواه أبو داود وسكت » فأفل الأمر أنه يدل على حسنه عنده » وأنه رضي 
به » وحاشى منه أن يرضى بالباطل .. ْ 

السادس : ما قاله الجهيذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاوي « رح » ملخصا » وهو أن 
الروايات لما اختلفت عن رسول الله ملع في هذا الحديث يحتاج إلى الكشف لبعم المتآخر 
منها . فبجعل ناسخاً لما تقدم » فحديث عائشة رضي الله عنها إخباراً عن فمل رسول 
الله عليه السلام في حال الإباحة التي م ينفذ منها شيء . وحديث أبي هريرة إخبار عن 
نبي رسول الله عليه السلام الذي تقدمه الإباحة » فصار ناسخاً لحديث عائشة رضي الله 
عنها » وإنكار الصحابة عليها مما يؤيد ذلك . 

» فإن قلت من أي قبيل يكون هذا النسخ . قلت من قبيل النسخ بدلالة التاريخ‎ ٠ 
وهو أن يكون أحد النصين موجما للحظر »2 والآخر موجب) للاباحة » والحظر صار‎ 
. عليها » فيكون متأخراً‎ 

فإن قلت لما لا يحعل بالعكس . قلت لثلا يازم النسخ مرتين » وهذا ظاه. 


مف 


ولأنه بني لآداء الملكتوبات , ولأنه يحتمل تأويثك المسجد » وفيما 
إذا كان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ 


فإن قلت لبس بين الحديثين منافاة » فلا تعارض فلا حاجة إلى التوفيق . قلت ظبر 
لك صحة حديث أبي هريرة بالوجوه التي ذكرناه » فثبت التمارض . 

فإن قلت مسلم أخرج حديث عائشة ول يخرج حديث أبي هريرة . قلت لا يازم من 
ترك مسل تخريحه عدم صحته » لأنه ل يازم إخراج كل ما صح عن الني عليه السلام » 
و كذلك البخاري » ولن سامنا ذلك فان حديث أبي هريرة لا يخاو من كلام » فككذلك 
حديث عائشة لا يخلو من كلام » لأن جماعة من الحفاظ مثله الدارقطني وغيره عابوا علو ملم 
تخريحه إياه سند؟ » لأن الصحيح أنه مرسل كا رواه مالك والماجشون عن أبي النصر عن 
عائشة مرسلا » والمرسل لبس نحجة عند الخصم » وقد أول بعضهم حديث عائشة بأنه 
عليه الشلام نما صلى في المسجد بعذر المطر »> وقبل بعذر الإعتكاف» وعلى كلتقدير الصلاة 
على الجنازة خارج | سحد أولى وأفضل » بل أوجب للخروج عن الخلاف لا سما 
في باب العبادات . 

( ولأنه بني لأداء المككتوبات ) أى ولآن المسبجه بني لإقامة الصلوات المكتوبات » 
فيكون في غيرها في غير المسجد أولى وأفضل (ولأنه يحتمل تلويث المسجد)أي ولأنفضل 
صلاة الجنازة في المسجد يحتمل تاويثه » وقد أمرة بتنظيفه . وقد قال عليه السلام جنبوا 
مساجدك صبيانم ومجانينم » فاذا أمروا أن يحنبوا الصبيان وامجمانين المساجد فالميت 
أولى ١‏ لا مسألة له » فلا يؤمنمى تاويث المسحد . 

( وفها إذا كان المت خارج المسجد اختلاف المشايخ ) قوله اختلاف المشايخ 
مبتدأ » وخبره قوله فيا إذا كان الميت » وانتصاب خارج المسجد على التوسع » 
يمني في خارج المسجد » وذكر في تتمة الفتاوى اقل عن فتاوى الامام نجم الدين إذا 
كانت الجنازة والقوم والامام في المسحد فالصلاة مكروهة باتفاق أصحاينا » وإذا 


. ربما هنا كلام ساقط , أه مصححه‎ )١( 


لتمف 


ومن استبل بعد الولادة معي وغسل وصلي عليه 


كانت الجنازة والامام وبعض القوم خارج المسجد وباقي القوم في المسجد فالصلاة غير 
مكروهة بالاتفاق . 

وإن كانت الجنازة وحدها خارج المسحد فقد اختلف المشايخ فمه ؛ بعضهم قالوا 
يككره » منهم السيد الامام أبو شجاع لما أن المسجد بني لآداء المكتوبات . وقال بعضهم 
لا يككره » لآن المعنى الموجب للكراهة وهو احجال تلويث المسجد مفقود » ولا يقال يازم 
على ما ذهب اليه السيد الامام أبو شجاع أن لا يجوز التطوع في المسجد » لأ تقول أرن 
التطوع تبع للمسكتوبة » فألحق بها » بخلاف صلاة الجنازة لآأنها جنس آخر . وقالاسماعيل 
المتكم الصلاة عليه في المسجد مكروهة كراهة تحريم . وقال شرف الأثة العقيلي كراهة 
تنزيه » ذكره في قنسة الملمة . 

( ومن استبل بعد الولادة سمي وغسل وصلى عليه ) - استبل - بفتح الناء على بناء 
الفاعل > لآن المراد ها هنا رفم الصوت لا الابصار » ففي المغرب أهلوا الحلال > واستباوا 
رفعوا أصواتهم عند رؤيته وأهل واستبل على بناء المفعول إذا أبصر » والمراد رفعالصوث 
بالمكاء عند ولادته » وفي الايضاح الاستبلال أن يكون منه ما يدل على حماته من بكاء 
أو تحريك عضو وأن يطرف بعينه » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك لايصلي إلا 
أن يطول ذلك فيتحقق حياته . وعن مالك وأحمد في رواية الاستهلال أن 
يستبل صارخا . 


وفي شرح مختصر الكرخي ومن ولد حما ثم مات فعلوا به ذلك كله » يعني التسمية 
والغسل والصلاة » و كذا إذا استهل . وفي النحفة وغيرها إذا لم يستهل لا يفسل ولايورث 
ولا يسمى »> لآن هذه الأمور من أحكام الأحياء . وروى الطحاوى أنالجنينالميت يفسل. 
وعن حمد في سقط استبان خلقه يفسل ويكفن ويخمط ولا يصلى عليه . وقال النووى إذا 
استبل السقط فصل عليه لحديث ابن عباس أنه عليه السلام قال إذا استهل السقط صلى 
علبه وورث وهو غريب » ومن رواية جابر ونا الترمذى والنسائي والحا كم والبنبقي 


وإسناده ضعيف ٠‏ 


أوسا 


ونقل ابن المنذر الاجماع على وجوب الصلاة على الطفل »> وعن أبي حنيفة لا يصلى 
عليه حتى يبلغ . وخالف العاماء كافة » وححكى القدورى عن يعض العلاء أنه صلي عليه ؛ 
وهو مردود شاذ » وعن المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام قالالراكب خلف الجنازةوالماشي 
حيث شاووا » والطفل يصلى عليه » رواه النسائي والترمذى وأحمد » وقال الترمذى 
حديث «دحيح“ومزلا ذنب له يصلى عليه كالني والكافر الذى أسم ومات عقيب اسلامه 
قبل أن يحدث ذنباً والمجنون الذى استمر جنونه من حين البلوغ حتى مات . وعن ابنعمر 
يصلى عليه » فان لم يستهل وبه قال ابن سيرين وإسحاق . وقال أحمد وداود يصلى عليه 
إذاكان له أربءة أشهر . 

وفي الحيط قال أبو حنيفة إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه > وإن خرج 
أقل لا يصلى عليه . وقال ابن حزم في الحلى بستحب أن يصلى عليه استبل أو لم يستول وم 
يحب . واستدل يحديث عائشة رضي الله عنها أنه تتيتتئذ لم يصل على ولده ابراهم وهو ابن 
مانية عشر سهراً . وقد جاء حديثان مرسلان . قلت أخرج أبو داود في سئنه من طريق 
ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ينت عمد الرحمن عن عائشة 
قالت مات ابراهم بن النبي عليه السلام » وهو ابن مانية عشر شبراً فلم يصل عليه » 
رواه أدضاً أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلى في مسانيدهم > وأما الحديثان المرسلارتف 
فرواهما أبو داود أيضاً . 

الأول : قال حدثنا هناد بن اليرى ثنا جمد بن عبيد عن واثل بن داود 
قال ممعت النبي قال لما مات ابراهم ابن الني عليه السلام صلى عليه رسول الله عليه 
السلام في القاعد . 

الثاني : قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطائفاني حدثم ابن الميارك عن يعقوب بن 
القعقاع عن عطاء أن الني عليه السلام صلى على ابنه ابراهم » وهو ابن سبعين ليلة . وقال 
الخطابي إن مرسل عطاء أولى الأمرين وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالاً واغتسل هو 
وغيره من سلم ترك الصلاة عليه يعلل ضعفه منها نقل الني عليه السلام عن الصلاة صلاة 


يفف 


لقوله يك إذا استبل المولود صلي عليه » و إن لم يستبل لم يصل عليه » 


الككسوف ومثرا أنه استغنى بفضيلة الني عليه السلام عن الصلاة ما استغنى الشهداء بفضيلة 
الشبادة » منها أنه لا يصلي على نبي وقد جاز أنه لو عاش لكان نبي . ومنها أنه لم يصل 
عليه وهو ينفسه وصلى علمه غيره . 

عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري » فحديث ابن عباس عند 
إنه له مرضعاً في الجنة » ولو عاش لكان صديقاً نبسب) واحتقت أخواله القبط وما 
استرق قبطي . 


وحديث البراء عند أحمد في مسئده قال صلى رسول الله عليه السلام على ابئه ابراهيم 


ومات وهو ابن ستّة عشير سهراً . 

وحديث اي لي يد ابر اهيم و كبر 
أربعاً » ورواه ابن سعد في الطبقات . 

وحديث الخدري عند البزار في سنده بلفظ أبي يعلى الموصلي © وقال البيهقي وكونه 
صلى عليه وهو أشْبه بالأحاديث الصحمحة . 

قلت الصلاة عليه مستحبة » ولا يظن به عليه السلام ترك المستحب مع أن الإثبات 

مقدم على النفي . وقال النووي رواية الإثيات أصح من رواية النفي قوله الممي بفتح الباء 
٠‏ الموحدة وكسسر الاء وتشديد اليا اسمه عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير تابعي 
يعد في الكوني . قوله ني المقاعد وهي موضع قعود الناس من الأسواق وغيرها . 

( لقوله عليه السلام إذا استبل المواود صلي عليه » وإن م يستهل لم يصل عليه )روي 
هذا عن جابر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة رضي الله عنه. فحديث 
جابر رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله 

عليه السلام لا يصل عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستبل » هذا لفظ الترمذي . قال زيد 
اضطرب الناس فيه “ فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعاً » وبعضهم موقوفا » وكأنه 


تذف ( البناية في ششرحالهداية ج + - م م١)‏ 


ولأن الاستبلال دلالة الحياة فبتحق قفي حقه سنة الموتى ومنلم يستبل 
أدرج في خرقة كرامة لبني آدم ولم يصل عليه لأروينا » ويغسل في 
غير ظاهر من الرواية » لأنه نفس من وجه » وهو الختار » 


أصح » وسنده رواه الحام في المستدرك وسكت عنه . ولفظ النسائي إذا استبل الصبي 
صلي عليه وورث »> ولفظ ابن ماجة كلفظ النسائي. . 

وحديث علي رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل قال معت رسول الله عليه 
السلام يقول في السقط لا يصلى عليه حتى يستهل » فإذا استبل صلي عليه وغسل وورث» 
وإن ل يستهل لم يصل عليه ول يورث ول يغسل > وحديث ابن عباس أخرجه ابن عدي 
أيضا عنه عن النبي عليه السلام إذا إستبل الصبي صلي عليه وورث . 

وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه الترمذي عن النبي عليه السلامقال لاسقط يصلىعليه 
ويدعو والديه بالمغفرة والرحمة . وقال حديث حسن صحيح > وححديث أبي هريرة عند 
ابن ماجة . قال قال رسول الله يِلتَمٍ صلوا على أطفالك » فإهم من افراطكم » وضعفبه 
الدارقطني » وتحمل الأطفال ها هنا » والسقط في حديث المغيرة على من استهل» فالافراط 
جمع فرط بتحريك الراء » وهو الذي يتقدم لتهنئة الترك » والسقط مثلث السين . 

( ولآن الاستهلال دلالة الحماة فيتحققى في حقه سنة الموتى ) وسنة الموتي الغسل 
والصلاة » فإذا استبل مي إكراماً له » لأنه من بني آدم ويحوز أن يكون له مال يمحتاج 
أبوه إلى أن يذكر اسمه عند القاضي في دعوى ذلك المال » وأما الفسل والصلاة فلاً:بما 
من سان الموتى . 

( ومن لم يستبل أدرج في خرقة كرامة لبني آدم ) أي1 كرام لبني آدم » وانتصابه على 
التعليل ( ول يصل علمه لما روينا ) إشارة إلى قوله عليه السلام إذا استيل المولود ... 
الحديث ( ويغسل في غير ظاهر الرواية) وهي رواية عن أبي يوسف وجمد أنه يغسل؟ويه 
أخذ الطحاوي ( لأنه نفس من وجه ) يدلبل استبلاده وانقضاء المدة به » ولا يازم من 
سقوط الصلاة سقوط الصلاة والغسل م في الكافر ( وهو الخختار ) أي غير ظاهر الرواية 


كف 


١ 


وإذا سبي صبي مع أحد أبوبه ومات لم يصل عليه لأأنه تبع لههاء إلا 
أن يقر بالإسلام وهو يعقل ؛ لأنه صمم إسلامه استحساناً 


ش هو اتختار . وعن محمد لا يغسل ولا يصلى عله » وهو ظاهر الرواية» ويه أخذالكرخي» ' 
وعند الشافعي لو لم يظبر فيه علامة الحباة ولم يكن له أربعة أشهر لف في خرقة ودفن بلا 
غسل » وإن كان قد بلغ أربعة أشهر ففيه قولان ‏ القدم يغسل ويصلى عليه» وفيالحديث 
لا يفسل ولا يصلى عليه . 

( وإذا سبي صبي مع أحد أبويه فهات لم يصل عليه » لأنه تبم ليا ) أي للابوين .وني 
بعض النسخ تبع له ؛ أي لأحد أبويه فيات لم يصل عليه الذي سبى الصبي معه » وإنفا لا 
يتسع دار الإسلام لآن تبعية أحد الأبوين أولى » لآن الولد جزء » والتبعبة عل هراتت. :> 
وأقواها تبعبة الأبوين أو أحدها . ثم الدار إن لم يكن معه أحد أبويه ينكون مساما تبعاً 
للدار » لأن للدار تأثيراً في الاستتباع كا في لقيط يوجد في الدار » حيث يمل على دين . 
أهل الدار ثم بعد الدار تعتبر اليد » حتى لو وضع في الثنيمة صبي في سهم رجل في دار 
الحرب فيات يصلى عليه ويحمل مسالا تبعا لصاحب البد . 

وفي المغني لا يصلى على أطفال المشر كين إلا أن يسم أحد أبويه أويمو تمشر كا فنكون 
ولده مساماً أو يسبى متفرداً مع أحد أبويه » فإنه يصلى عليه . وقال أبو ثور إذا سبي 
مع أحد أبويه لايصلى عليه إلا أن يسم . وفي الاشراف وقال أبو ثور إذا سبي مسسمع 
أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يحاز الإسلام يصلى عليه . 

( إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل ) الاستثناء من قوله - لم يصل عليه - يعني إذا أقر 
الإسلام » والحال أن يعقل صفة الإسلام وصفة الإسلام هي الذي ذكرت في حديث جبريل 
عليه السلام .أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأليوم الآخر والقدر خيره وشره من 
الله . وقيل معناه يعقد المنافع والمضار وأن الإسلام هدى » واتباعه خير» والكفرضلالة» 
واتباعه شر * و كذا لو اشترى جارية واستوصفها صفة الإسلام فلم تعل لا نكون بذلك 
مؤمنة > وإما يصلى عليه عند الإقرار بالإسلام . 

( لآنه صح إسلامه استحسانا ) وبه قال يعض أصحاب الشافعي وفي القياس لا يصح 


نمف 


أو يسم أحد أبويه لأنه يتبع خير الأبوين دينأ » وإن لم يسب معه 
أحد أبوبه صلي عليه 


. إملامه » وهو ظاهر مذهب الثافمي ( أو يسم أحد أبويه ) بنصب اللام عطف على قوله 
- أن يقر - يعني يصلى عليه إذا اسم أحد أبويه وإن لم يقر الصبي بالإسلام ( لأنه ) أي 
لأن الصي (بتسع خير الابوين دينا) أي من حيث الدين حتى أن الصبي إذا كان بين اليبودية 
والنصرانية يتبع النصرانبة » لأن الببودي شر من النصراني و كذلك بالعكس . 

( وإن / يسب معه أحد أبويه صلي عليه ) وبه قال بعض أصحاب الشافمي تبعا 
للسابي حتى لو مات في دار الحرب بعدما وقع في يد مسم يصلى عليه . وقال بعضهم هو 
على حم الكفر وهو ظاهر مذهب الشافمي » وبه قال مالك » و كذا لو دخل دارة » 
ولكن بعض مشايخنا جعل تبعة الدار بعد تبعية السابي وجعل تبعيةاليد مقدما على تبعية 
الدار كا في اللقبطة » يعني لو وجد في دار يحمل تبعا لأجل تلك الدار يا حيء إن شاء 
الله تعالى . قلت ذكر في المحيط عند انعدام أحد الأبوين يكون تبعاً لصاحب اليد» وعند 
انعدام صاحب اليد يكون تبعا للدار » جعل الإمام قاضي خان تبعبة الدار مقدمة على 
تبصسة صاحب اليد . شْ 

وني جوامع أبي اليسر أولاد المسامين إذا ماتوا حال صغرهم قبل أن يعقلوا يكونون في 
الجنة » فان فيهم أحاديث كثيرة » روي عن أبي حنيفة الوقف فيهم » وهذه الرواية غير 
صحمحة > وإنما وقف أبو حشيفة « رح » في أولاد الكفار إذا ماتوا في صغرهم قل أرق 
بعقاؤا ووكل أمرم إلى الله » واختلف أهل السنة في هذا » فعن محمد أنه قال أعرف أن 
الله لا يعذب بغير ذنب . وقال بعضهم يكونون خداماً للمسلمين في الجنة . وقال بعضهم 
إن كان قال يوم أخذ المبثاق بلى عن اعتقاد » يكون في الجنة » وإن كان قال من غير 
اعتقاد يكون في النار . 

وفي فتاوى الظبيرية يحشر السقط » وعن أبيجعفر الكبير إذا نفخ فيه الروح يحشر » 
وإلافلا » والذي يقتضيه مذهب عليائنا أنه يحشر إذا ايان بعض خلقه » وهو قول 
الشافمي « رح » وابن سيرين . وفي الإحباء ويتبفي أن يسمى السقط . قال عبد الر حمن 


لحف 


لانه ظبرت تبعيةالدار فيحم |بالإسلام ؟ في اللقيط» وإذا مات الكافر 
وله ولي مسل فانه يغسله ويكفتنه بحفنه ويدفته ,» بذلك أمر علي رضي الله 
عنه في حق أببه أبي طالب 


ابن يزيد بن معاوية بلغنى أن السقط وراء أبيه بو م القيامة يقول ضيعتنى وأنت ترحكتنى 
لا إسم لي اليوم » فقال عمر بن عبد العزير كيف ولا ندري أغلام هو أم جارية فقال عبد 
الرحمن من الأسماء ما مجمعبا كيز رار رطلطة: 

( لآنه ظهرت تبعية الدار ) لعدم سبيه مع أحد أبويه ( فيحم بالإسلام ) تبعية الدار 
( كا قي اللقيط ) يوجد في الدار يكون تمعاً لأهل الدار ( وإن مات الكافر وله وليمسلم ) 
أي قريب مسلم لأن حقيقة الولاية منفية . وأطلقوا الولي يشارك كل قريب له من ذوي 
الفروض والعصبات وذوي الأرحام » وهذا الإطلاق لفظ ال امع الصغير ؛ وذكر في 
الأصل كافر مات وله ابن مسم يكفنه ويدفنه إذا لم يكن هناك من أقربائه الكفارمنيتولى 
أمره » فإن كان نمة أحد منهم فالأ ولى أن يخلي المسم بيئه وييئهم ليصئعوا به 
مآ يصنعون عوتاهم . ٠‏ 

( فإنه يغسله ويكفنه ويدفئه بذلك أمر علي رضي الله عنه في حق أببه أبي طالب ) 
أخرجدابن سعيد وحديث علي هذا في الطبقات مطابةا ما في المآ » فقال أخبرنا مد بن عمر 
الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي 
رضي الله عنه قال لما أخبرت رسول الله تند بموت أبي طالب بكى ثم قال لي اذهب 
فاغسل و كفنه وواره » قال ففعلت ثم أتبته فقال لي اذهب فاغتسل » قال وجعل: رسول 
الله عَلِثْهِ يستغفر له أياماً لا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل عنتتهد: ذه الآية 
ف ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. لمشر كين 4 ١١٠‏ التوبة الآية , 

وأخرج أبو داود والنسائي عن سفيان عن أبي إسحاق عن تاحية ''' بن كعب عن علي 


. إنما هو « بالجم » الممحمة كا في تهذيب التبذيب . أه مصححة‎ )١( 


يشفا 


كن يغسل غسل الثوب النجس وبلف في خرقة 


لما مات أبوه أبو طالب قال انطلقت إلى النبي عزبتخدط فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد 
مات» قال اذهب فواري أباك ثم لا نحد من شيء حت تأتيني » فذهيت فواريته فأمرني 
فاغتسلت ودعا لي » ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وان ألي شيبة وأبو يعلى والبزار في 
مسانيدهم وليس فيه التعرض إلى الغسل والتكفين . 

واستدل به البيبقي وغيره من الشافعية على الإغتسال من غسل المبت »> مع أن البيبقي 
روى هذا الحديث في سننه من طريق »> ثم قال انه حديث باطل » وأسانيده كلها ضعيفة 
وبعضها منكراً . واستدل اين الجوزي بهذا الحديث ان برى نحواز غسل قريبه الكافر 
إذا مات وتكفينه ومواراته . ثم أجاب بأنه كان في ابتداء الإسلام » وهذا اغبزع 
وليس عليه دليل . 

واعلم أن أبا طالب وخديحة بنت خويلد زوج النبي ي عليه السلام مانا في عام واحد » 
قاله ابن إسحاق . وقال البيبقي بلغني أن خديحة توفيت يعد موت أبي طالب بثلاثةأيام» 
ورم الراقري اجحاة يل المخر تلت سين تعاء حرو امن الخدت وأن خديحة 
توفيت قبل موت أبي طالب يخمس وثلاثين ليلة . وقال د بعضهم الصحيح أن أبا طالب توفي 
في شوال سنة عثسرة من النبوة بعد خروج النبي عليه السلام من الحضر بثمانية أشهر و إحدى 
وعشرين يوما » وكان عمره بضعاً وثمانين سنة . ثم توفبت خديحة بعد أبي طالب بثلائة 
أيام وكان موتها قبل الحجرة بنحو ثلاث سنين . وقال ابن عام ل 8 
الصلوات الخنس لملة الإسراء . 

وأيو طالب امه عبد مناف » وهو أخ عبد الله لأمه » وكان له من الولد جعفر وعلي 
و م هانىء اما فاختة » وقبل هند . وقبل فاطمة وهم صحبته » وهو الذي كفل رسول 
الله عليه السلام بعد وفاة جده عبد المطلب ٠‏ وذهب بعض الشيعة إلى أنه مات مسام] » 
والذي صح في البخاري يخالفه . 

( لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة ) بإضافة الماء عليه »وبغيروضوء » 
وغير البداية بالميامن » وغير التثليث من غير مراعاة سة التكفين من إعشار أو عدد وغير . 


ديفا 


وتحفر حفيرة من غير مراعأة سنة التككفين واللحد ولا يوضع فيه » بل يلقى . 


حنوط وكافور ( وتحفر له حفيرة ) من غير مراعاة ترتيب القبر » وأشار إلى ذلك كله 
بقوله ( من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ) وهذا يتعلق بالمسألتين » مسألة اللف عن 
الخرقة » ومسألة حفر القبر ( ولا يوضع فيه ) أي في اللحد > يمني لا يجمل له لحد حق 
يوضع فيه ( بل يلقى ) في الحفيرة يا تلقى الجيفة » وبقولنا قال الشافعي. وقال مالك 
وأحمد ليس لولى الكافر غسله ولا دفنه » ولكن قال مالك بل له مواراته » ولم يبين في 
الكتاب أن ابن المسم إذا مات وله أب كافر هل يمكن أبوه من القيام بفسله وتجبيزه ؟ 

ويفبغي أن لا يمكن من ذلك > بل يفعله المسامون لأن ابن اليبودي لما آمن برسول 
الله بلع عند موته قال رسول الله مَل لأصحابه ادفنوه » كذا في المبسوط والذخيرة » 
وم يحل بمنه وبين والده المبودي . 

ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريب المسم ليدفنه » لأن موضع الكافر اللمن » 
والمسم يحتاج إلى نزول الرحمة » فيستر قبره بذلك » كذا في المسوط والحمط . وذكر 
التمرتاشي لو كان هناك من يقوم من أقاربه الكفرة فالأولى للمسلم أن يدع ذلك هم » 
ولكن يتمع الجنازة إن شاء » إلا إذا كان معها كفار ينبغي أن يشي على ناحمته أو أمام 
الجنازة » ليكون معتزلاً عنهم . وذكر الإمام الكسائي والحبوبي أن الكافر إنما يفسل 
لأنه سنة في عامة بني آدم » ولأنه حال رجوعه إلى الله تعالى يكون ذلك حجة علمه لا 
تطبيراً » حتى لو وقع في الماء يفسده » بخلاف المسم إذا غسل ثم وقع فبه فإنه لا يفسده . 
وقبل الغسل يفسده > و كذا إذا صلى وهو حامل ميت مسل إن كان قبل الغسل لا تحوز 
صلاته » وبعد الغسل يحوز » يخلاف الكافر حيث لا يجوز قبل الغسل وبعده » غير أرن 
الكافر لا ينحجس في حال حماته مله أمانة الله تعالى ولاحيّال الإسلام » فلماختم له بالشقاوة 
صار شرا من الخنزير ٠‏ 

وني الخلاصة والمرتد إذا قتل يحفر له حفيرة ويلقى فيها كالكلب ولا يدفم إلى من 
انتقل إلى دينهم ليدفنوه » بخلاف اليبودي والنصراني » وذكر في النوازل أنه يدفع إلىمن 
يدين بدينهم . وقال أبو يوسف لا يدفع كا ذكرتاء إذا اختلط موتى المسلمين وموتى 


خف 


المشر كين إن وجدت علامة المسلمين وسباوهم وهي أربع » الختان » والخخضاب > وحلق 
المانة » ولبس السواد » يصلى عليهم » هكذا ذكره في البدائع . قلت في الحتان نظر لآن 
المبود وبعض النصاري مختنون . 

وإن ل يوجد » وكان المسلمون أكثر غسلوا كلهم و كفنوا وصلي عليهم وينوى بها 
المسلمون . وإن كان الكفار أ كثر غسلوا ولا يصلى علبهم . وقالالشافمي يغسلونويكفئون 
ويصلى عليهم » وإن كان موتى الكفار أكثر ما يعبنون بالصلاة المسلمون » ويه قال مالك 
وأحمد . وألزمنا ابن قدامة في المفنى بما اختلطت الميتة بالأجانب أو ركبة الميتات حيث 
لا اعتبار بالأكثر » وهو إلزام باطل » فإن الميتة إذا كانت أمكثر لآنه لا يتحرى » وحم 
الكل حك الميتات » وإن كانت إلزامه أكثر يتحرى»وأما إذا اختلطت اغته بالأجنسات 
فالتحري إنما يكون فيها يباح عند الضرورة » والبضع لا يستباح إلا بالضرورة فلا يحوز 
التحري > وإن كانوا سواء يغسلون. 

وهل يصلى عليهم ؟ قيل لا يصلى عايهم » وقيل يصلى عليهم وينوى . بالصلاة الدعاء 
المسلمين . وأما الدفن فلا رواية فيه في المبسوط . وذكر الحا الجليل في مختصره أنهم 
يدفنون في مقابر المشر كين » وقيل في مقابر المسلمين » وقبل يتخذ لهم مقبرة على حدة 
وسوى قبورهم ولا يسم » وهو قول أبى جعفر الهندواني . 

وأصل الإختلاف في كتابية تحت هسم ماتت حبلى لا يصلى عليها بالإجماع » ولكن 
تغسل وتكفن . واختلفت الصحابة في دفنها » قال بعضهم يدفن في مقابر المسامين ترجيحا 
للولد المسم . وقيل في مقابر المسر كين . وقال عقبة بن عامر وواثلة بن الآ تخد لا 
قبر على حدة » وهذا أحوط » وفي بعض كتب المالكية حمل ظبرها إلى القبة لآأن وجه 
الجنين إلى ظبر ها وهو حسن . 

فروع أخرى : وجد قتيل في دار الإسلام إن كان عليه سماء المسامين يغسل ويكفن 
ويصلى عليه » وإن ل يكن ففيه روايتان » والصحيح أنه مسل يحم الدار » وإن وجد في 
دار الحرب » فإن كان عليه سباء المسامين فكذلك بالإجماع » وإن لم يكن ففيه روايتان » 


34 


فصل في حمل الجنازة 
وإذا ملوأ الممستعلى سريره أخذوا بقوائمه الاربع ١‏ 

#١‏ سسب 
والصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسادين ويعمل بالسياء 
وحدها بالإجماع » وفي الدار وحدها روايتان » والصحمح العمل بها بغلبة الظن . 

وفي الفنية حضرت صلاة في وقت صلاة المغرب قيل تقدم على سنة المغرب » وقل 
يقدم السنة عليها » ولا خلاف في تقدم صلاة المغرب عليها » وتقدم صلاة العيد عليها » 
وتقديم هي على الخطبة لو جبز الميت صببحة يوم الجمعة » يكره تأخير الصلاة عليه ودفنه 
إلى وقت صلاة المعة > ولو خافوا فوات وقت المعة يسبب دقنه أخروا دفنه . 
اتباع الجنائز أفضل من النوافل إذا كان يخوار أو قرابة أو صلاح أو مشهور وإلا 
فالنوافل أفضل . يكرء الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وزوالها وغرويها . واف 
صلوا فمها جازت >2 وكرهها في هذ. الأوقات عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق » ورخص فيها مالك بعد العصر مالم يصفر » وبعد الصبح ما لم قسفر . وقال 
الشافمي يصلى عليه في أي ماعة كانت من ليل أو نهار . وفي مختصر الزعفراني قعاد الصلاة 
عليها في وقت آخر . وفي الآصل لا تعاد ولا تكره بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس 
ولا بعد صلاة العصر قبل تغير الشمس . 


( فصل في حمل الجنازة ) 
أي هذا فصل في ببان حمل الجنازة يعني في بيان كيفية حملها » ولما فرغ من بيان كيفية 
الصلاة علبها شرع في بان كيفية حملها على الترتيب . 
( وإذا حملوا الميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ) معناه يرفمونه أخذا بالبد لا 
وضعا على العنق كا يحمل الأثقال » كذا قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير . 
وقال السفناق ولآن عمل الناس اشتهر بهذه الصفة » وهو أيسر على الحاملين المتداولين 
بينهم » وأبعد عن تشبيه حمل الجنازة يحمل الأثقال » وقد أمرم بذلك » ومكذا حكره 


"4١ 


وقال الشأفعي « رح » السنة أن يحملبا رمجلان يضعبا السأبق على أصل 
عنقه والثاني على صدره 


حملبا على الظهر أو على الدابة ( وبذلك وردت السنة ) أي بأخذها بقوائم السرير 
الأربع جاءت السنة »2 وهي ما رواه أبو داود الطب المي واين ماجة والبيبقي من 
روأية أبي عبيدة أبن عبد الله بن مسعود عن أببه رضي الله عنوم « قال من اتبع الجنازة 
فلمحمل يحوانب السرير كلها » فإنها من ]لسنة » ثم إن شاء فليبطىء» فإن شاء فليسرع» 
هذا لفظ ابن ماجة . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الدرداء نحوه. وفي العلل لابن الهو زي مرفوعا 
عن ثوبان وأنس نحوه » وإسنادهها ضعيف . وروى الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعاً 
من حمل جوانب السسرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة . 0 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق أيضا من طريق الأزدي قال رأيت 5 
عمر في جنازة يحمل نحوانب السرير الأرسع . وروى عبد الرزاق من طريق ابن المبزم عن 
أبي هريرة من حمل الجنازة >وانبه الأربع فقد مضى الذي عايه ٠‏ 

( وفمه تكثير الجاعة ) أي وفي الأخذ بقوائمه الأرسع تكثير الماعة حتى لولم يلبعها 
أحد كان هؤلاء جماعة ( وزيادة الإكرام ) حيث ل يحمل مثاما يحمل الأثقال ( والصيانة ) 
أي لصمانة المنت عن السقوط والإنقلاب . 

( وقال الشافمي رحمه الله السنة أن يحملبا رجلاتيضعها السابق على أصل عنقه والثاني) 
أي الذي يتلو السابق ( على صدره ) فتكون جمولة على رجلين . وقال النووي التربسع 
جائز ‏ وفي الأفضل ثلاثة أوجه » والصحبح الذي قطع به أكثرم الجل بين للعمودين . 
والثاني التربيع أفضل » حكاه إمام الحرمين » وقال وهو ضعيف لا أصل له » والثالت هو 
سواء في الفضيلة » حكاء الرافمي والأفضل مطلقا الجع بين الشقين » وهو أن يحملها 
خمسة واحد بين العمودين » وأريعة من جوانبها . قبل أن يحمل ارة بين العمودين وقارة 


ذف 


ولان جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت . 


القريبع » ولا يحصل احمل(بين الممودبن إلا بالثلائة في الصحيح . وقال الدارقطني وأبو 
إسحاق المروزي يحصل باثنين . 

وقال النووي وهذا ضعيف شاذ ومردود وحملبا بين العمودين هو أن يحمل الحامل 
رأسه بين مودي مقدمة النعش » ويجعلها على كاهله » ويحمل مؤخرة النعش رجلات 
أحدها من الجانب الأيمن » والآخبر من الجانب الأيسر ولا يتوسط المؤخسرين أحد » لأنه 
لا يرى مابين قدميه » بخلاف المتقدمين » وفي الحلية الجل بين العمودين أفضل . وقال 
النخعي يكره الجل بين العمودين » وهو قول أبي حشيفة . وقال في المغني التربيع أخذهما 
يحوانب السرير الأربعة » وهو سنة في حمل الجنازه . وقال في ذخيرة المالكبة هو أفضل 
من حملها بين العمودين » قال وبه قال أ كثرم كالحسن والنخعي والثوري وأحمدوإسحاق 
رحمهم الله » و كره هو حملها بين العمودين وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن جبير . 
وعن أحمد وإسحاق روايتان . 

وفي شرح مختصر الكرخي يكره أن يحمل بين عمود السرير من مقدمه أو مؤخره © 
لآن السنة فبه التربيع . وفي الذخيرة قال محمد رأيت أيا حشفة و رض » فعل هكذا » 
وذلك دليل قوله ضعه ٠‏ وقال في قاضي خان قال يعقوب رأيت أبا حنيفة و رض غ فعل 
ذلك لتواضعه . قلت أو لزيادة الأجر ؛ والحاصل أن السسئة عند أن يحملها أربمة من 
جوانبه الأربعة » قالوا وينبغي أن يحملها الإنسان من كل جانب عشير خطوات » لما روي 
عنه عليه السلام أنه قال من حمل الجنازة أربمين خطوءٌ كفرت عنه أربعين كبيرة » 
رواه أبو يكر الحاد . 

( ولآن جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه هككذا حملت ) يعني بين العمودين > رواه 
الشافمي عن بعض الصحابة عن الني عزنيئد: أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين » 
ورواية 'بن مسعود عن الواقدي عن أبي حنيفية عن شيوخ من بني عبد الأشببل 
وسعد بن معاد بنالنعمان أبو عمرو الأنصاري الأز دىسيد الأوس سهد بدراً والمشاهدورمى ٠‏ 
يوم الحندق بسهم فعاش شبرا » ثم انتقض جرجه ومات رماه حسين بنالعرفة العامري . 


وذفا 


قلنا كان ذلك لازدحام الملائككة عليه ويمشون به مسرعين 
دون الخبب 

( قلنا كان ذلك لازدحام الملائكة عليه ) هذا جواب جما رواه الشافمى بطريق 
التسلم وتقريره أنه كان ذلك بسبب الطريق بإزدحام اللاذكسة * حق كان لني عنقت 
عشي على ر ووس أصايعه وصدور قدميه » وعندة في حالة الضرورة لضدى الطريق أو .لقلة 
الحاملين لا بأس بأن يحمل الجنازة رجلان . 

وأما الجواب بطريق المنع فهو » أي الذي رواه الشافعى ضعيف لا يصلح الححة 
ضعفه البيبقى وغيره » حت قال النووي ليس في حمل الجنازة بين العمودين نص 
ثبت عن رسول الله عليه السلام . وقال الشافمى الممل عمادة »وما قلنا أوثق على 
المبادة » فكارنف أفضل والجواب عما ذكر أن ما قلنا رجع إلى أصل العبادة » وما قاله 
راجع إلى وصف العمادة فكانت الصمانة أولى من الاكتساب زيادة المشقة » كذا ذكره 
شيخ الإسلام والمحبوبى . 

( ويمشون به مسرعين ) أي الذين يحملون الميت يمشون به حال كونهم مسرعين > ا 
روى البخاري عن أنى هريرة عن الني عليه السلام قال أسرعوا بالجنازة » فإ تك 
صالحة فخير تقدمونها » وإن تك سيئة فشر تضعونها عن رقاب » ولما كانالإسراعيتناول 
الخببومادونه» قبد بقوله ( وترك الخبب ) بفتح الخاء المعجمة » والباء الموحدة وهو 
ضرب من العدو يقول خيب الفرس يخبب بالفم خباب وخبيب] » قاله الجوهري » وفي 
ا مغرب السب ضرب من العدو » والعدو لا يخلو عن الخطر . 

وفي المغنى لا خلاف بين الآمة في استحباب الإسراع بها » وقال بعض الحنابة يبب 
وبرمل » وروى النخمى وعواها ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى . وفي المبسوط ليس 
في الشي بالجنازة شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلي.من الابطاء . وفي التحفة الاسراع 
بالممت سنة ويكون دون ألخبب . وفي البدائع وجوامع الفقهيسرع بالميت بحيث لايضطرب 
على الجنازة » وهو قول جمبور الماماء . 


>48 


لانه ِنَم حين سئل عنه فقال ما دون الخبب . 

آذآ سس 

( لأنه عنتتتد: حين سثل عنه فقال ما دون الخبب ) أي سل عن المشي بالجنازة فقال 
مادون الخسب » رواه أبو داود والترمذي عن ابن سعود رضي الله عنها .قال سألنا ندمنا 
عن شق ؛ فقال نا درن الخسب أن يكون خيراً يمحل المه » وإن كان دون ذلك قبعد 
الابل النار . وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسهود إلا 
من هذا الوجه » وقال سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يضعف حديث ابن ماجة هذا . 
وقال البيبقي هذا حديث ضعيف . قلت راوي هذا الحديث عن ان مسعود هو أبوماجدة 
الحنفي ويقال العجلي » قال الميدي عن ابن عدينة قات .لمحبى بن عبد الله الجابر الذي 
روى هذا الحديثعن أبي ماجدة من أبي ماجة قال رط اا ليقن » وهو مذلكر 
الحديث . وقال الدارقطني مجبول متروك »وقال الترمذي جوول . وقال أبو أحمدالكر ابيسي 
حديثه لبس بالقائم . 

فإن قلت روى البخاري ومسل رواية عن ابن أبي شيبة قال حضرة مع ابن عباس 
جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف » فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا 
تزعزعوه ولا تزلؤّلوه » وارفعوا . وروى ابن أبي شبة في مصنفه عن محمد بن فضيل عن 
بنت أبي بردة عن أبي موسى « رض » قال مر الني عليه السلام يجنازة وهي تمحض م 
عحض البرق » فقال عليه السلام عليم بالفضل في جتائزم » وهذا يدل على استحياب 
الرفق الجنازة وترك الإسراع » فكيف المع بين ذلك وبين ما تقدم من الحديث . قلت 
أما قول ابن عباس فإنه أر راد بالرفق في كيفية ال حمل لا في كيفية المي » فإذ-ه خشي أن 
سقط ١‏ و بتكشف النعش عنها أو نحو ذلك »2 أو أن هذا رأي لان عباس » والحديث 
ا مرفوع أولى بالاتباع . 

خاي مدي لابك ستاح يدايلك رارة ارعرير وهم 
ذلك فظاهره أنه كان يفرط فيالإسراع بها 


. هكذا كتبت الملة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
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وإذا بلغوا إلى قبره يتكره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق 

الرجال لانه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه.وكيفية 

الجل أن تضع مقدم الجنازة على يمبنك ثم مؤخرها على يمينك ثم 

مقدمبا على يسارك ثم مؤخرها على بسارك إيثارآ للتيامن » وهذا 
في حالة التناوب . 


( وإذا بلغوا إلى قبره يكره للناس أن يجلسوا قبل أن يرضمعن أعناق الرجال » لأذ 
قد تقع الحاجة إلى التعاون ) فى امل » لآن فيه إظهار المنابة لأمر المبت » و كره الجلوس 
قبل وضعها الحسن بن علي وأبو هريرة وابن الزبير وابن عمر والنخعي والشعبي والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق . وقال مالك والشافمي رضي الله عنها لا بأس بالجلوس قبل أن يوضع . 
وقال ابن سعبان لا ينزل الرا كب حتى يوضع . 

ولناماروى أبو دأود ثنا أحمد ووس كنا خيلن آي اضالخ عن أبي سعيد 
الخدري عن أببه قال : قال رسول الله عليه السلام إذا تبعت الجنازة فلا تجلسوا حت توضع » 
قال أيو داود وروى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال حق 
توضع بالأرض . ورواه أبو معاوية عن سبمل عن أب.ه عن أبي هريرة حت توضعم فياللحد» 
وسفمان أحفط من أبي معاوية » واسمه ابن حمد بن حاام الضرير . ٠‏ 

( والقبام أمكن منه ) أي من الجلوس » يعني إن التعاون في حال القيام أمكن من 
التعاون في حال الجلوس »> فلا جرم كره الجاوس قبل وضع الجنازة عن أعناق الرجال . 

( وكيفية المل أن تضع مقدم ا+نازة على يمبنك ثم مؤخرها على يمبنك » ثم مقدمها 
على سارك ثم مؤخرها على يسارك إيثاراً للتيامن ) هذا لفظ الجامع الصغير بلفظ الخطاب 
خاطب يه أبو حتسفة أبا يوسف رحمبا الله . قال في الذخيرة مقدم الجنازة غلى يمينك ثم 
مؤخرها على نك نوما فيالمتن. ثم قال هو السنة عند كثرة الحاملين إذا تناويوافي 
حملا » والمه أشار بقوله ( وهذا في حالة التناوب ) يعنى حملبا على الوجه المذكور إذا 
تناوب الحاملون » وَإِنما بدأ بالمقدم لآن المقدم أوبى»والابتداء الأول أولى4وإمابدا بالميامن 


كفا 


فصل في الدفن 
ويحفر القبر ويلحد 


4 


وفي الفتاوى الصغرى ويبدأ في حمل الجنازة بالميامن » والمراد بالميامن يمين المت لابمين 
الجنازة » لأن يمين المست على يسار الجنازة » ويساره على يمن الجنازة . وفي النباية ثم أعلم 
أن في حمل الجنازة سنن هذا بعد السنة وكالها » أما نفس السئة هى أن تأخذ الشندازة 
بقوائمها الأرسع على طريق التعاقب » بأن يحمل في كل جانب عششر خطوات » جاء في 
الحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت له أربعين كبيرة . قلت قد ذكرنا فهاا مضى 
الفا ا اس ار ارما نا وما كن و لي وأما كالالسنة 
حقو يتحقق إلا في حى الواحد فكذلك لا تكون البداية بها إلا للواحد © فافهم . 


( فصل في الدفن ) 

أي هذا فصل في ببان دفن المت » ولما فرغ عن بيارن حمل الميت شرع في 
ببان دفنه على الترتيب المقصود منه ستر سوءة المست » والمه الإشارة في قوله تعالى 
فل فبعث الله غرابا ببحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ‏ م لمائدة » » وهو 
واجب إجماعا . 

( ويحفر القبر ويلحد ) كلاهما مجهولان لكن يلحد يحتمل أن يكون مجبول الفلاثي 
المجرد وهو لحد » ويحتمل أن يكون المزيد فبه وهو الحد » وكلاهما متعد » يقال لحد القبر 
وألحده وقبر ملحود وملحد ولحد الميت وألحد له لحدأودالميت» والحده جعله في اللحد . 
وذكر النووي أن اللحد بفتح اللآم وضمها وصفة اللحد أن يحفر حفيرة في القبر في جانب 
القبلة » ويوضع الميت فيها . ويقال اللحد طول الإنسان أو أكثر قليلاآ في جانب القبر 
من جهة القبلة . 

واختلفوا في عمق القبر ففي الروضة قامة . وفي الذخيرة إلى صدر الرجل وسط القامة 
قال فإن زاد فبو أفضل > وإن عمقوا مقداراً فبو أحسن . وعن عمر رضي الله عنه قال 
يغمق القبر إلى صدر الرجل »> ذكره في الذخيرة » وبه قال الحسن وابن سيرين وعمرينعبد 


يدك 


لقوله يكت اللحد لنا والششق لغيرنا 


العزيز « رض » أنه لما مات ابئه ابراهم ١١‏ إلى أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا . 
قال ما ظبر على الأرض أفضل ما أسفل منها » وعنه احفروا ولا يعمقوا » فإنخيرالأرض 
أعلاها وشرها أسفلها » ذكره في الذخيرة المالكية . وفي المغني يحفر إلى صدر الرجل 
والمرأة سواء . وقال تحمد ليس بمحدد ولكن الوسط . وقال الشافعي قامة . 

( لقوله يتوعد اللحد لنا والشْو لغيرة ) هذا الحديث روي عن ابن عباس وحرير بن 
عبد الله المجلى وعائشة وابن عمر وجابر » فحديث ابن عباس رواء الآئمة الأربعة حدثنا 
أبو داود عن إسحاق بن اسماعيل » والترمذي عن أبي كريب وغيره » والنسائيعزعبدالله 
ابن حمد الأدرمي واين ماجة » عن مد بن عبد الله بن تير كلهم عن حكام بن مسلم عنعلي 
0 ابن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الني زمتدد اللحد لنا 
والشى لغيرة . وقال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه . 

وحديث جرير عند ابن ماجة » وحديث عائشة وابن عمر عند ابن أبي شيبة في مصنفه 
وحديث جابر عند أبي حفص بن شاهين »> وورد في اللحد للنبي عليه السلام عن جماعة من 
الصحابة » وهم سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وأبو طلحة من الصحابة » وبريه بن 
قال في نرضه الدي هلك فيه ألحدوا لي لحداً » وأن صبوا علي اللبن نصب] ؟ فعل 
يرسول الله عليه السلام . 

وحديث أنس عند ابن ماجة من رواية مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أنس بن 
استخرة ربنا » وسعت المها » فأيها سق تركناه » فأرسل اليها فسبق صاحب اللحد » 

وحديث أبي طلحة عند اين سعد في الطبقات » قال انا محمد بنعجمر قالثنا عبد الرحمن 


. رمما هنا نقص من الناسخ . أه مصححة‎ )١( 
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ابن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أبي طلحة » قال اختلفوا في الشق واللحد للنبي عليه السلآم » فقال الماجرون شقوا كا 
تحفر أهل مكة » وقالت الأنصار ألحدوا كا نحفر بأرضنا » فاما اختلفوا في ذلك قالوا 
اللبم اختر لنبيك » ابعثوا إلى أبي عبيدة » وإلى أبي طلحة فأيها جاء قبلالآخر »فليعمل 
عمله » قال فجاء أبو طلحة فقال والله اني لأرجو أن يكون الله قد جاء لنيبه عليه السلام 
أنه كان يدي اللحد فبعجبه.. 

وحديث بريدة عند السيبقي من حديث علقمة بن يزيد عن أبي بريدة عن أبيه قال 
أدخل عليه السلام من قبل القبلة » وألحد له لحداً » ونصب عليه اللين نصباً . قال البيبقي 
وأبو بردة » هذا.هو عمرو بن بريدة التسمي الكوفي وهو ضعيف في الحديث » ضعفه 
يحبى بن معين وغيره ٠‏ 

وحديث المغيرة عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال لحدن النبي عليه السلام . وحديث 
أبن عباس عند ابن ماجة قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله عليه السلام بعثوا إلى أبي 
عبيدة بن الجراح وكان يضرح بضريح أهل مكة » وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي 
يحفر لأهل المدينة وكان يلحد » فبعثوا الها رسولين» فقالوا الهم اختر لرسولك»فوجدوا 
أبا طلحة » فجيء به ول يوجد أبو عبيدة » فلحد لرسول الله عليه السلام قوله اللحد لنا 
يعني لأجل أموات المسامين والشق لحم » يعني لأجل أموات الكفار واو شقوا لمسلم يكون 
تركاً للسنة » اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد . فان الشى حينئذ يتعين 
والشقى أن يحفر حفيرة في وسط القبر ويوضع فيا المبت . 

وفي المبسوط وصفة الشق أن حفر حفرة كالنبر في وسط القبر ويبني جانياه بإاللين 
أو غيره » ويوضع المبت فيا ويشقوه . وقال فخر الإسلام في الجامع الصغير وان تعذر 
اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ لامبت لكن السنة أن يفرش فيه التراب » واللحد أفضل 
عند الأثمة الأربعة من الشى . وقال صاحب المبسوط والمحبط والبدائع وغيرهم عنالشافعي 
أن الشق أفضل عنده » وهكذا نقله العراق في الذخيرة عنه . وقال النووي في شرح 
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سلا لا روي أنه مك سل سلا . 


المهذب أجمم العاماء على أن اللحد والشتى جائزان » لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينبار 
ترابها » فاللخد أفضل . وإن كانت رخوة ينبار فالشق أفضل . 
قلت ينبغي أن يتعين الشتى حمنئذ . وقال صاحب المنافع اخغتاروا الشق في ديارظ 
لرخاوة الأرض » فمتعذر اللحد فمها حتى أجازوا الآجر ودفون الخشب واتخاذ التابوت » 
ولو كان من -حديد » ومثله في المبسوط » ويكون التابوت من رأ س المال إذا كانت الأرض 
رخوة أو مذيداً مع كون التابوت في غيرها مكروها ني قول العاماء قاطبة . وقال أحمد 
وكات ارم رح عل لاني ار د حاار لل . وفيقاضيغان 
ينبغي أن يفرش فيه التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت > ويجمل اللبن الخقيف على 
بين الممت ويساره ليصير مثل اللحد > وني الحيطواستحسنمشايخنا اتخاذ التابوت للنساء» 
فانه أقرب إلى الستر والحرز منها عند الوضع في القبر . ٠‏ 
( ويدخل المبت ما بلي القبلة ) يعني بوضع الجنازة في جانب القبلة من القبر » ويحمل 
منه المبت فيوضع في اللحد وهو مذهب علي بن أبي طالب ومحمد بن الحنفية وإسحاقين 
راهويه وابراهم التيمي وابن حبيب ( خلافاً للشافمي ) يعني خالف في ذلك خلافاً ‏ 
للشافمي » » وانتصاب - خلافا ‏ بالفعل الذي ذكرةه ( فان عنده يسل سلا ) أي فعند 
الشافعى يسل المبت سلا » وهو أن يرضع رأس المت عند رجل القبر وهو طرفه الذي : 
يكون فبه رجل المت ثم سل من قبل رأسه سلا » والسل إخراج الشيء من الشيء يحذب» 
وأريد ها هنا إخراج المت من الجنازة إلى القبر » ومنه.سل سيفه إذا نزعه من مده » 
ش ل ين اي بين ذلك > ويه 
قالت الظاهرية . ءْ 
( لما روي أنه عليه السلام سل سلا ) روى الشافعى في سنده انا الثقة عنجمر بنعطاء 
عن عكرمة عن ابن عباس قال سل رسول الله عليه السلام من قبل رأسه . انا مسم بن 
خالد الزنمى وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله عليه السلام سلمن 


1 


ولنا أنجانك القبلة معظم فيستحب الادخال منه 


قبل رأسه » والناس بعد ذلك » انا بعض أصحابنا عن أبى الزناد وربمعة وأبى النصر لا 
خلاف يبنهم في ذلك أن النبى عليه السلام سل من قبل رأسه » وكذلك أبو بكر وعمر 
« رض » . ومن طريق الشافعى رواها البيبقى وقال هذا هو المشهور فما بين أهل الححاز. 

( ولنا أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه ) هذا دليل عقلي » ولم يذكر 
دليلاً نقليا » غير أنه أجاب عن احتجاج الشافمى في السل فبقول روى أحاديث »وأشار 
بذلك على ما ذهب اليه أصحابنا » فمن الأحاديث ما رواه ابن ماجة في سننه حدثنا 
هارون بن إسحاق ثنا البخاري عن عمر بن قبس عن عطبة عن أبى سعسه أن رسول 
الله يَكَهِ أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاً . ومنها ما رواه الترمذي حدثنا أبو كريب 
وحمد بن عمرو السواق»قالاحدثنا يحبى بن البان عن النهاد بن خليفة عن الحجاج بن ارطأة 
عن عطاء بن عباس أن النبى عليه السلام دخل قبراً ليلآ فأسرج له سراج] » فآخذ من قمل 
القبلة وقال رحمك الله إن كنت لاواها تلاء للقرآن » وكير عليه أربيعى] » وقال 
حديث حسن . 

ومنها ما رواه الجلال في جامعه عن عبد الله بن مسعود أنه مع رسول الله عليهالسلام 
وهو في قبر عبد الله ذي البجادين » وأبو بكر ومحمد وهو يقول ادنبا منى أخاكا حق 
أسنده في لحده وأخذه من قبل القبلة ومن الآثر ما رواه ابن أبى شمبة في مصنفه عن عمر 
ابن سعد أن علي رضى الله عنه كبر على الزيد بن المكفف أريعا وأدخله من قمل القئلة . 
وأخرج أيضا عن ابن الجبينة أنه ولي أمر ابن عباس فكبر عليه أربع] وأدخله من قبل 
القبلة » وأخرج عن ابراه النخعى أنه عليه السلام أدخل من قبل القبلة وقال أخيرني من 
رأى أهل المدينة يأخذون بالميت من القب + ثم رجعوا إلى السل لضعف أرضهم . قوله 
- جانب القبلة - معظم » لآن جهتها أشرف الجهات » فكانت أفضل »> فحمتئذ المستحب 
إدخال المبت من جانب القبلة . 

فان قلت روى أبو داود عن عبد الله بن زيد الخطمى الأنصاري الصحابى أنه صلى 
على جنازة ثم أدخله القبر من قبل رأسه وقال إنه من السنة . وقالالبيبقىإسنادهصحيح. 
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واضط ربت الروايات في إدخال النبي يِه » فاذا وضع في 
لحده يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا . 


قلت ما روينا من الآثر يمارض هذا »فلا يتم به الاستدلال على أن ابراهم التيمى 
أنكر السل » وقال إن السل لا يصح » فان صح ففبه أجوبة على ما نذكرها عن قريب 
إن شاء الله تعالى . 

( واضطربت الروايات في إدخال النبى عليه السلام ) إضافة إدخال النبى عليه السلام 
إضافة المصدر إلى المفعول في إدخال النبي عليه السلام قبره » ووجه الإضطراب ما روي 
أنه سل سلا » وما روي أنه أدخل من قيل القبلة » فاما تعارضت الروايات لا يكورتف 
ا لحتمل حجة للخم » على أنا نقول أحاديث السل غير صحبحة » ولئن سلمنا فالجواب 
عنها من وجوه . الأول : أن ما رواه الخصم إما فعل الصحابة أو قوله » وما رويناه فعل 
رسول الله عليه السلام وليس لأحد كلام معه . الثاني : أنه يحتمل أن ما رواه فعل خوفاً 
من إقامتها لرخاوة الأرض . الثالث : ل يكن من جبة القبلة ما يسع فيه وضع الجنازة 
لقرب الخالط: 

وفي الدراية وإن كان صح ما رواه قائما كان ذلك لأجل الضرورة » لأنه عليه السلام 
مات في حجرة عائشة رضى اللهعنها من قبل الحائط » وكانت السنة في دفن الأنبباءعليهم 
السلام أن يدفنوا في الموضم الذي قبضوا فيه » فم يتمكنوا من وضع السرير قبل القبلة 
لأجل الحائط © فلهذا سل » وإلا يدخل الميت من جانب القبلة لما روي عن ابن عباس 
وابن عمر « رض » أن النبي عليه السلام قال إنالمبت يدخل من قبل القبلة . وفيالإيضاج . 
روي عن علي رضي الله عنه قال شهد النبي عليه السلام على جنازة رجل وقال يا علي 
استقبل به القءلة استقبالاً وقولوا جميعاً بسم الله وعلى ملة رسول الله » وضعوه لجنبه ولا 
تكبوه بوجبه ولا تلقوه بظبره . 

( فإذا وضم ) أي المت ( في لحده يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ) أي 
سم الله وضعناك » وعلى ملة رسول الله سامناك . وروى الحسن عن أبي حنيفة بسم اللهوفي 
سبمل الله » روآاه 'بن ماجة عن ابن عمر . وفي المحيط يسم الله وباثوعلىملترسول الله( كذا 
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قاله رسول الله حين وضع أبا دجانة في القبر 


قاله عزيتتهدز حين وضع أبا دجانة في القبر ) هذا وهم فاحش * فإن أبا دجانة قتل شهيداً 
يوم الهامة سنة اثني عثسر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره ابن أبي حيثئمة 
في تاريخه . 

وفي معجم الطبراني ترجمة أبي دجانة استدعى محمد بن إسحاق قال فيتسميةمناستشبد 
يوم الهامة من الأنصار أبو دجانة واسمه سمان كسر السين المهملة ابن خرشة بفتح الخاء 
المعجمة والراء والشين المعجمة . والبامة بفتح الماء آخمر الحروف مدينة بالبادية يعني مقام 
مسيامة الكذاب » وهي بلاد بني حنمفة وهي أكثر نخلا منسائر الحجاز »وما تبنى يها سأله 
أرسل اله أبو بكر الصديق خالد بن الولبد رضي الله عنها » ووقم ببنه وبين قومه قتال 
طويل » وآخر الأمر تقدم اليه وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم قاتل حمزة رضي الل 
عنه > فرماه يحربة فأصابته وخرجت من الآخر وسارع اليه أبو دجانة فضريه بالسيف 
فسقطه واستشهد أبو دجانة رضي الله عنه وأقر '٠‏ هذا الوم التقليد » فإن شيم 
الإسلام ذكر هكذا في المبسوط » و كذا ذكره في البدائع » والذي وضعه الني عزيتعدد في 
قبره هو ذو البجادين واسمه عبد الله » وكان اسمه عبد العزى » فساه النبي عليه السلام 
عبد الله » ولما أسم عند قومه جردوه واكتسوا يحاداً وهو الكساء الغليظ فهرب منهم > 
مات في غزوة تبوك . والبجاد بككسر الباء الموحدة وبالجم . قال ابن الآثير لما أراد المصير 
إلى الني عليه السلام قطعت أمه يحاداً لها قط فقيل فارتداه بإحداهما واتؤر بالأخرى . 

وقد روي في هذا الباب حديث ابن عمر من طريق فروى ابن ماجة من حديث الحجاج 
ابن ارطأة عن نافع عن ابن عمر قال كان البي عليه السلام إذا دخل المت القير قال يسم 
الله وعلى ملة رسول الله » ورواه الترمذي » وزاد لفظ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 
الله » وقال حسن غريب من هذا الوجه » ورواه أبو داود في سننه من حديث همام عر 
قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر نحوه بلفط بسم الله وى سنة رسول الله» ويهذا 
الإسناد رواه ابن حبان في صحبحه ورواه الحام في المستدرك بلفظ إذا وضعتم موتاكم في 
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دكا 


قبورهم فاقرؤوا له بسم الله وعلى ملة رسول الله » وقال حديث مسبيع ظل نول 
الشبخين و/ مخرجاه . ش 

وهمام بن يحبى بن مأمون إذا أسند هذا الحديث لا يعلل عن رفعه وقد وقفه شعبة 
ورواه السسبقي » وقال تفرد به برفعه مام بن يحبى بهذا الإسناد وهو يثيت الآن شعبة 
وهشاماً الدستوري روياه عن قتادة موقوفاً على ابن عمر . وقال الدارقطتي في الموقوف 
هو المحفوظ . قلت رواه ابن حبان في صححه من حديث شعبة عن قتادة به مرفوعا أن 
الني ملت كان إذا وضع المبت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله » وروى الطبراني 
في الأوسط من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ الحا كم . 

وروى الطبرانى أيض] من حديث عبد الرحمن بن العلاء بن الحلاج عن أببه قال : قال لي 
أبي الحلاج بن خالد ثنا ابني إذا قامت فألحدني > فإذا وضعتني في اللحدفقل بسمالله وعلى 
ملة رسول الله » ثم سن على التراب سنا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإفي 
سمعت رسول الله عليه السلام يقول ذلك . قلت الحلاج أبو العلاء العامري صحابي نزل 
دمشقى روى عنه أبناه العلاء وخالد . 

فروع : إذا اتتهوا بالميت إلى قبره فلا يضر وتر دخله أو شفع » لآن المعتير حصول 
الكفاية . وفي النخيرة وقد صح أنه دخل قبره عليه السلام أربع علي والعباس وايئنه 
الفضل » واختلفوا في الرابع و ذكر شمس الآئمة الحلوائي أن الرابع صالح مولى عتاقة 
رسول الله عليه السلام » وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أن الرايع صبيب » وذكر 
شمس الآئمة السرخسي أن الرايع المغيرة بن شعبة وأيو رافع » وفي رواية أبي داود دخل 
قبره عليه السلام على والفضل وأسامة وابن عبد الرحمن بن عوف معهم » وصاروا أربعة» 
وفي بعض الروايات البيهقي عن على ولي دفته عليه السلام أريع علي والعباس والفضل 
وصالح مولى رسول الله عليه السلام ما ذكره الحاوائي » وعن ابن عباس أنهم كانوا أريعة » 
علي والفضل وقثم بن العباس وسقران مولى رسول الله عليه السلام وهو بقم الشين يغلب 
صالح مولاه عليه السلام . 
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وفي المعارضة وقد أدخل قبره عليه السلام أربعة رجال كبراء على والفضل ابنا عمه 
وعبد الرحمن بن عوف وأسامة مولاه » وقال في ذلك الوتر » فإن تعذر فواحد 2 وإلا 
فثلاثة » والحجة عليه ما ذكرناه » وذو الرحم المحرم أرلى بوضع المرأة في القبر . وفي 
الواقعات فأهل الصلاح من جوانيها يلي دفنها وإن لم يكن لها حرم يضعها الأجانب » ذكر 
في المحبط والوتري والحرم من غير رحم ولا يدخل القبر امرأة ولاكافر وإن كا قريسين 
ذكر القدوري في شرحه والعتابي في جوامع الفقه . وقال مالك كذلك » إلا أن بوجدمن 
قواعد النساء من تطبيق ذلك من غير كلفة » والأصح من قول أحمد لابراشرها فمها النساء. 

وفي شرح اذب للنووي الأولى أن يتولى الدفن الرجال » سواء كان المست رجلا 
أو امرأة » وهذا لاخلاف فيه . وقال صاحب البيان قال الصبدلاني ويتولى النساء مل 
المرأة من المفتسل إلى الجنازة وسامها إلى من في القبر وحل ثيايها في القفبر » قال صاحب 
البيان ول أر هذا الغير الصيدلاني قالوا وقد نص الشافعي على مثاما قاله الصمدلاني في الأم. 

وفي الينابع السنة أن يفرش في القبر التراب»وفي كتب الشافعية والحنابلة يجمل تحت 
رأسه لبنة أو حجر » قال السروجي ول أقف عليه عن أصحابنا ٠‏ وفي المدسوط والبدائع 
وغيرهما ولو وضع في قبره لغير القبلة أو على دُقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه 
ويبل عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيد.هم » فان وضع اللبن ول بهل القراب عليه 
نزع اللبن . وتراعى السنة في وضعه ويغسل إن ل يكن غسل » وقول أشهب ورواه 
ابن نافع عن مالك . 1 

وقال الشافعي يحوز نبشه إذا وضع لغير القبلة » وإذا وقع متاع القوم في القبر لاينمش 
بل يحفر من جبة المتاع ويخرج » كذا في المبسوط . وفي جوامع الفقه لا بأس بنيشه 
وإخراجه > وعن المغيرة بن شعبة أنه سقط خاتّه في قبره عليه السلام » فما زال بالصحابة 
حت رفع اللبن وأخذ خاتّه وقبله بين عينيه » وكان يفتخر بذلك ويقول أ آخر عمبداً 
برسول الله عليه السلام ولو بلي المبت وصار ترابا يحوز دفن غيره في قبرهوزرعه والبناءقمه 
وسائر الإتتفاعات به » وكره أن يككون تحت رأس المبت في القبر لحده ونحوها » 


ناف 


ويوحه إلى القبلة 0 بذلك أمر رسول الله عل 


ةا كر الرعتحاق كران عماس أن بلقى تحت المبت شيء في قبره » - 
رواه الترمذي . 

وعن أبي موسى لا يجعل بينه وبين الأرض شي» » وقد جعل في قبره عليه السلام 
قطمفة حمراء » قال قال شفران طرحت'القطيفة تحت رسول الله عليه السلام في القير » 
رواه الترمذي وم كن ذلك عن اتقاق » وقمل إنما جعلت القطيفة تحته عليه السلام لآأن 
المديئة سبخة . وقال في المعارضة قد روي أن العباس وعلما تنازعوا في القطيفة فيسطها 
شقران تحته ليرفع الخلاف وينقطع التنازع في الميراث » قاله ابن أبي حنيفة . وقال 
عماض كان عليه السلام بلدسها ويفرشها » فقال شقران والله لا بلسك أحد بعده أيد؟ 
فألقاها في القبر ويسند الميت بالتراب أو وه حت لا ينقلب ويسوي الابن على اللحد » أي 
يسند اللحد من جهة القبر ويقام اللبن فيه . 

وفي البدائع ذكر التشريح وهو الإقامة » وفي المفيد وينسد سداً تحامياً كيلا ينزل 
التراب على الممت » واستعمال اللبن فيه بإجماع » وقال ابن حبيب من المالكية أفضلما 
أسند يه اللبن ثم اللوح ثم القرامد ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب » وكل ذلك من التراب » 
والتراب أفضل من التابوت . 

( ويوجه إلى القبلة ) أي ويوجه المست واضعه إلى جمة القبلة ( يذلك أمر رسول الله 
عليه السلام ) يتوجه الميت إلى القبلة » أمر رسول الله عليه السلام » وورود الأمر يذلك 
من رسول الله عليه السلام م يثبت » ولكن يستأنس”١له‏ حديث رواه أبو داودوالتسائي 
عن عبد الممد بن شببان عن عبيد بن عمير بن قتادة الكتي عن أبيه وكانت له صحبة أن 
رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر » قال هي التسم » ا استحدث البيت الحرام » 
ثم قال قباتك أحماء وأمواتا . وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيدالخدريأن رسول 
الله عليه السلام أخذ من قبل القبلة وأسند به القبلة » وقد ذكرناه . 


)1 فٍِ الأصل ان . والأصح ما أثيتناه 0 أه مصدعوعهة , 
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ويحل العقدة لوقوع الامن من الانتثمار ويسوى اللبن على اللحد لانه 
يله جعل على قبره اللبن ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن 


( ويحل العقدة ) أي ويحل واضع المبت في قبره العقدة التي كان عقدها عند التكفين 
خوفاً من الانتشار ( لوقوع الآمن من الانتشار ) بوضعه في القبر ( ويسوى اللبن عليه » 
. لأنه عليه السلام جعل على قبره اللبن ) هذا الحديث رواه ابن حبان في صحمحه عن جابر 
أن النبي عليه السلام ألحد ونصينا عليه اللبن نصبا ورفع قبره منالآأرض نحوشبر وأخرج 
أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبيعليه السلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية وألحد له 
ونصبت عليه اللبن . وأخرج الحام في مستدر كه عن على رضي الله عنه قال غسلت النبي 
عليه السلام إلى أن قال وألحد لرسول الله عليه السلام لحداً » ونصب عليه اللبن نصي] 1 
وقال صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه منه غير اللحد . 

قلت هو وم منه > فقد أخرج مسلم نصب اللمن أيضاً عن عامر بن سعد ب نأبي وقاص 
عن أيه أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحداً » وانصبوا علي اللمن نصما كا 
صنع برسول الله عليه السلام . وروى ابن أبي شببة في مصتفه عن الشعبي أن النبي عليه 
السلام جعل على قبره طن من قصب . 

( ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على لحدها ) يقال سجي يسجى تسجية » 
أي غطى تغطية » والمسجى المغطى > وثلاثية سجى يقال سجى الليل > إذا أظلم» قالالله 
تعالى هل والليل إذا سجى » ؟ الضحى * ذكر في تفسير النسفي إذا اشند بظلامه » وعن . 
الضحاك غطى كل شيء . وعن قتادة إذا سكن الخلق واستقر ظلامه . وقال الجوهري 
ِْ سجى يسجو سجواً وسكن ودام » وقوله تعالى و واللبل إذا سجى 4 إذا دام وسككن » 
ومنه البحر الساجي > وسجيت الليث تسجية إذا مدت عليه ثوبأ . 
( ولا.يسجى قبر الرجل ) وبه قال مالك وأحمد والمشهور من مذهب الشافمي أرن 
يسحى قير الرجل والمرأة 1 كد » ود تى يمحديث ضعيف »2 وهو ما رواه البيبقي من 
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ولان مبنىحاطن على السترء ومبني حال الرجال على الانتكشاف» 
ويكره الآجر والخشب 


حديث ابن عباس قال رسول الله ملِتَعٍ ستر قبر سعد بثوبه » ثم قال لا أحفظه إلا من 
حديث يحبى بن عقبة بن أبي عزاز وهو ضعيف. وح كى الرافمي وجباً في اختصاصه 
بالمرأة » واختاره أبو الفضل . وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن زيد وشريح حكراهة 
ذلك للرجل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كانيقوم وقد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره 
ثوباً فجذيه » وقال إنما يصنع هذا بالنساء , 

وشهد أنس بن مالك رضي الله عنه دفن أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب فقال 
عبد الله بن أنس ارفعوا الثوب » إِنما يحمر النساء وأنس شاهد على سفير ١١‏ القبر ولا 
ينكر و نلأنفبه تشبيم) بالنساءوهذا لا ينمتق جنازته والمرأةعورةمستورةحتى زيد في كفنها 
والستر يلمق بالنساء إلا لضرورة » وهي الحر الشديد والمطر والثلج على الداخلينني القبر» 
وقد أول بعضهم حديث سعد إنا يسجى لأن كفنه لم يكن ستر بدنه فيسجى حت لا يقع 
اطلاع أحد على شيء من أعضائه وفمه تأمل ٠‏ 

( لأنه مبنى حالهن ) أي حال النساء ( على الستر ) لأنبن عورة مستورة ( وهبنى 
حال الرجال على الإنككشاف ) وهذا إذا انتكشف رأس الرجل وهو في الصلاة أو ظهره 
أو بطنه لا تبطل صلاته » يخلاف المرأه فكذلك اختصت المرأة بالنعش على جنازتها»وقد 
صح أن قبر فاطمة رضي الله عنها سجي بثوب ونعش على جنازتها وأوصت قبل موتها أن 
استروا جنازتها واتخذوا لما نءش من جريد النخل فبقي سنة في حق النساء . 

( ويككره الآجر ) يضم الجم وتشديد الراء » قال الجوهري الآجر الذييبنى بهفارمي 
معرب »> ويقال أيضا آجور على فاعول . قلت الآجر هو الطرق المشوي بالنار » وقال له 
الغرسد بالدال المهملة ٠‏ وقال الجوهري الغرسد الآجر » والمع الغراسد» وهنا موسدمبني 
بالآجر والحجارة ( والخشب ) يعني كره الآجر والخشب في اللحد 


. اه مصححه‎ ٠ ربما أراد شفير باعجام الشين المثلثة‎ )١( 


لا 


لانهما لاحكام البناء » والقبر موضع البلى ثم بالآجر أثر النار فيكره 
تفاؤلاء ولا بأ سبالقصب. وفي الجامع الصغير ويستحباللبن والقصب 


( لأنما ) أي لآن الآجر والخشب ( لإحكام البناء والقبر موضع البلى ) يتكسر الباء 
الموحدة من بلي الثوب يبلى بلى بالكسر » فإن فتحت الباء جاز » وقال في الصحصاح 
والمرتكبة بلاء الشعر بلاء ٠‏ وقال الاترازي وعند الشافمي لا يكره الآآجر . ولنا أرن 
الآجر لإحكام البناء ويقصد به البقاء » والقبر ليس بموضع البقاء “وعند بعض مشايخنا 
إذا جعل الآجر خلف اللبن على اللحد لا بأس به . وفي المغني ذكر الإمام أحمد الخشب 
وقال ابراهم النخمي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في 
التابوت > لأنه لم يتقل عن النبي عليه السلام ولا عن أصحابه . 

( ثم بالآجر أثر النار فيكره تفاؤلاً ) أي لأجل التفاؤل » وهذا إشارة إلى أن بعضهم 
قد فرق بين الآجر والخشب في التعليل » فكره الآجر لمناسية الثار دون الخشب لعدم 
الجامع فيه » ورده بعضهم لأن مساس:النار لا تصلح عليه الكراهة » فإن السنة أن يغسل 
المست بالماء الحار وقد مسته النار » وأجمب عنه تجوابين » الأول : أن الماء الحار مسته 
الحاجة المه لزيادة النظافة » وههذا استحب الإجمار الأجمل بالنار عند غسل النجاسة إلى 
دفم الروائح الكرية . 

الثاني : أن المكروه إدخال ما مسته النار في القبر التفاؤل بالنار » والقبر حل الجنة 
والعذاب بالنار وأول منزلة من منازل الآخرة»وهذا يكره الإجمار بالنار عند القبر واتباع 
الجنازة بها . وقال شمس الآمة السرخسي التعليل بإحكام البناء أوجب لآنه جمع فيوكتاب 
الصلاة بين استعال الآجر فوق الخشب » وهي الواجبة ولا يوجد معنى النار فمها . وقال 
التمرتاشي هذا إذا كان حول المت » فإن كان فوقه لا يكره لآنه نكون عصمةمنالسبم» 
وهذا كا اعتادوا التسئّم باللبن صمانة عن النبش ورأوا ذلك حستا . 

( ولا بأس بالقصب ) أي في اللحد . وفي الوبري ويستحب اللبن والقصب والحشيش 
في اللحد » وذلك لآن القصب لا يقصد به البقاء وهو سريع الذهاب . 

( وفي الجامع الصغير ويستحب اللبن والقصب ) إنما صرح بلفظ الجامع الصغير لخالفة 


الى 


لان ييه جعل على قبره طن من قصب ثم يهال التراب 


روايته رواية القدوري » لأن رواية القدوري لا تدل على. الاستحباب » بل على نفي المدة 
لاغير » حبث قال ولا بأس بالقصب » ورواية الجامع الصغير تدل عامه» ولأن رواية 
القدوري لا تدل على جواز المع بينهها » ورواية الجامع الصغير تدل هذا قاله الكل . 
قلت ما ادعاه إما يصح إذا كان يلفط الجامعالصغير»ويستحب اللبن والقصب بواوالعطف 
وأما إذا كان بلفظ ‏ أو كا في الأصل » فلا يدل على ذلك ثم قال الكل بعد قوله 
وزؤانة الجامع الصغير تدل لأنه عليه السلام جمل على قبره طن قصب . قلت إن واقع 
الحديث دليلاً على جواز المع ببنها فلا يدل ذلك أصلاً على ما لا يخفى . 

( لأنه يندز جعل على قبره طن من قصب ) هذا رواه الشعبي مرسلا أخرجه ابنأبي 
شيبة في مصنفه حدثنا مروان بن معاوية عن عان بن الحارث عن الشعبي أن النبي عزستضد: 
جعل على قبره طن قصب . وفي المغرب الطن بالفم الحزمةمن القصب» وحكي عن شمس 
الأئة الحلوائي أنه قال هذا في قصب ل يعمل» وأما القصبالمعمول - يورياى بافته أزفي - 
فقد اختلف المشايخ فبه » قال بعضهم لا يكره لأنه قصب كله . وقال بعضهم يكره لأنه 
لم يرد السئة بالمعمول . وأما الحصير والمسجد من المروي فإبقاؤه في القبر مكروه » لأنه لم 
ترد السئة المعمول به . 

( ثم مهال القراب ) أي يصب التراب عليه بعد تسوية اللمن » يقال أهلت الدقيق في 
الجراب صببتهمن غير كيل » وكل شيء أرسلته إرسالاً من رمل أو تراب أوطعاءأونحوه. 
قلت هلته أهليته هيلا وأهال » أي جرى فالصب ومنه هال التراب » أي يصب » وفي 
طلب الطلبة هال التراب » وأهاله إذا صبه » ثم إذا صب للتراب على اللبن لا يزاد على 
التراب الذي خرج من القبر . وفي التحخفة يكره الزيادة » وعن مد لا بأس بأن يزاد 
على تراب القبر » والأول رواية الحسن عن الى حشيفة » ذكره في المحبط > ولا بتكل 
تراب قبر إلى قبر آخر » وفي استحباب حثي التراب عليه رواية أي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي بنمتهد صلى على جنازة » ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا » 


ويسنم القبرولا يسطح ْ 

وفي شرح الوجيز روي أنه عليه السلام حثى على قبر ثلاث حثيات »؛ وهو المستحب 
لكل أحد . وفي البتيمة ويستحب أن يقول مع الأولى ط منها خلقناكم » في الثانية 
ف وفيها نعيدكم » دفي الثالثة ف ومنها تخرجم تارة أخرى » ودطه . 

( ويسم القبر ) من التسنم وتسنيم القبر رفعه من الأرض مقدار شبر أو أكثر فليلا . 
وفي ديوان الأدب يقال قبر مسنم أي مسطح » وبه قال موسى بن طلحة وزيد نين أبي 
حبيب والثوري واللمث ومالك وأحمد . وفي المغني واختار التسنيم أبو علي الطبري وأبو 
علي بن أبي هريرة والجويني والفزالي والروياني والسرخسي . وذكر القاضي حسيناتفاقهم 
علبه . وخالفوا الشافعمي في ذلك » فان عنده يسطح لما يحيء . وقال القاضي عياض ف 
الإكمال» واختار أ كثر العلماءالتسنيم وجماعة أصحابناو أبي حشيفة والشافعي. وفيالمحبط وتسنيم 
القبر قدر أربع أصابم أو شير ٠‏ وفي قاضي خان قدر شبر » وفي المذب شخص القبر 
بقدر سبر . 

( ولا يسطح ) أي لايربم » وقال الشافمي يسطح » ومثله عن مالك » واحتج با 
رواه عن ابراهيم بن حمد عن أبيه عن النبي عليه السلام سطح قبر ابنه ابراهيم ووضع 
عليه الحصى » وبما رواه الترمذي عن أبي الفتاح الأسدي واسمه حبان . قال لي علي ألا 
بعنك على ما بعثني عليه رسول الله بَِتٍَ لا أدع قبراً شرفا إلا -سويته ولا تمثالاً إلاسويته» 
وبما رواء أبو داود عن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشةرضي الله عنها فقلت يا أماه 
اكشفي لي عن قبر رسول الله عليه السلام » فككشفت لي عن ثلاثة قبور الاشرفه ولاظبه 
مسطوح ببطحاء العرصة المراء فرأيت رسول الله عليه السلام مقدماً وأبا بككر رأسه بين 
كتفي النبي عليه السلام وعمر رأسه عند رجل النبي عليه السلام . 

ولنا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكر بن أبي عياش أن سفيات الثمار 
حدثه أنه والى قبر النبي مسنم وهو من مراسل البخاري « رض » ول برو المخاري عن 
ابندينار ولاالثمار إلاقولهذاوقولوقدوثقدابن معين وغيره . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
ولفظه عن سفيان قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي عليه السلام فرأيت قبر النبي 


إديكن 


عليه السلام وقبر أبي يكر وعمر رضي الله عنهها مسنما . 

والجواب عبا رواه الشافعي أنه ضعيف ومرسل » وهو لا يحتج بالمرسل » وعما رواء 
الترمذي أن المراد من المسرفة المذكورة فيه هي الممنية التي تطلب بها المباهاة » وعما رواه 
أبو داود وان رواية البخاري تعارضها . 

فان قلت قال البيهقي والبغوي رواية القاسم بن محمد أصح وأولى أن تكو نحفوظة. 
قلت قال صاحب اللماب هذه كبوة منها من حديث البغض والعناد » ولا أحد يرجح 
رواية أبي داود على رواية البخاري في صحيحه . وقال صاحب المغني رواية البخاري 
أصح وأولى وأسنده البخاري عن النخعي أن رسول الله عليه السلام ستم قبره » وعن 
محمد بن علي أن قبر رسول الله علبه السلام مسنم » وعن الشعبي قال رأيت قبور سُهداء 
أحد مسنمة . وعن محمد بن الحنفية « رض » أنه جعل قبر ابن عباس مستماً وقال شعس 
الأئمة السرخسي التربيع من شعار الراقضية . وقال ابن قدامة التسطبح هو شعار أهل 
البدع » فكان مكروها . 

( لآنه مكَِهِ نبى عن تربيع القبور ) هذا النبي رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار 
قال أخمرة أبو حشفة « رح » قال حدثنا شخ لنا يرفعه إلى النبى عليه السلام أنه تهىعن 
تربيع القبور وتحصيصها . وقال السروجي قوله في الكتاب لأنه نهى عن تربيع القبور لا 
أصل له . قلت العجب منه كيف يقول هذا الكلام » وقد رواه مثل الإمام محمد عن أبي 
حنيفة » وأعجب منه أمر الشراح حيث م يتعرض أحد منهم إلى هذا النبي . 

( ومن شاهد قبر النبي عليه السلام أخبر أنه مسنم ) كلمة من موصولة في حل الرفع 
على الإبتداء » وخبره قوله ‏ وأ خبر - بالنظر إلى لفظ المبتدأ ٠.‏ وروى أبو حفص بن 
شاهين في كتاب الجنائز باسناده إلى جابر رضى الله عنه قال سألت ثلاثة كليم كذابفي 
قبر النبى عليه السلام » سألت أبا جعفر محمد بن علي » وسألت القاسم بن محمد بن أبي 


درا 


بكر » وسألت سالم بن عبد الله » قلت أخبروني عن قبور ابام في ببت عائشة رضي الله 
عنها فكلهم قالوا إنها مسنمة»وقد مر مرسل البخاري في هذا . 

فروع : في الحبط لا نحص القمر ولا يطين في رواية الكرخى »و كر هااتحصيص الحسن 
والنخمي والثوري ومالك والشافمي وأحمد » وأباح أحمد التطين . وفي منية 
الحتار أنه لا يكره » و كره أبو حتيفة أن يبئى على القبر أو يوطأ عليه » أو يجلس عليه » 
أو ينام عليه » أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط » أو يعم بعلامة» أويصللى 
النه أذ شيل ين الفزور . وعخل الللعاري الجلوس المنبي عنه على الجلوس لقضاءالحاجة » 
وكره أبو يوسف أن يكتب عليه . وفي قاضي خان ولا بأس بكنابة شيء أو بوضم 
الأحجار لنكون علامة . وفي المحمط ولا بأس بالكتابة عند العذر . 

ولا بأس برش الماء عليه حفظ ا للتراب على القبر حتى لا يندرس » وكرهه أبو يوسف 
لأنه يحري بجرى التطين ولا بأس حجر أو آجر يضعه عله » وعن الحسن عن أبنمسعود ' 
رضي الله عنه قال قال رسول الله مَك لا يزال الميت يسمع الأذان مالم يطين قبره » 
ذكره في المغني . 

ويكره أن يدفن رجلان في قبر واحد . وفال القدوري في شرحه والسرخسي في 
الممسوط والمرغيناني . وفي الذخيرة إن وقعت الحاحة إلى الزيادة فلا بأس بأنيدفنالإثنان 
والثلاثة في قبر واحد . وفي المرغيناني أو خمسة وهو إجماع . وفي البدائع ويقدم أفضلبها 
ويجعل بين كل اثنين جزء من التراب فيكون في حم قبرين ويقدم الرجل في اللحد »2 وني 
صلاة الجنازة تقدم المرأة على الرجل إلى القبلة ويككون الرجل إلى الرجل أقرب » والمرأة 
عنه أبعد . وفي الحبط ويجمل الرجل هما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم المرأة ثم الصبية . وفي 
الوبري ولا بأس بتعزية أهل المت وتزغيبهم على الصبر وعلى المعزى الرضى بقضاء الشّعنها 
وحل لمئال ثواب الصابرينوالدعاء لامبتبالرحمة والمغفرة . ' 

وفيالمرغينافي التعزية لصاحب المصيبة حسن فلا بأس بأن يحلسوا في البيت أو المسجدوالناس 
يأتونهم ويعزونهم » ويكره الجاوس على باب الدار » وما يضع في بلاد العجم من فرش 


نك 


البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبح القبائح . أما التعزية فلقوله عزإنتضدط من عزى 
مصاباً فله مثل أجره » رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود . قال النووى إسناده 
ضعبف وعن أبي بردة رضي الله عنه قال رسول الله مَلِيَوِ من عزى بكل شيء برداً في 
الجنة » رواه الترمذي وضعفه . ويقول للمعزي أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك 
وغفر ليك . 

وأكثرهم أنه يعزى إلى ثلاثة أيام ثم يترك كيلا يتجدد عليه الحزن » ولا يدفن المبت 
في داره وإن كان صغيراً » بل يدفن في مقابر المسامين كا كان يفعل رسول الله عليه السلام 
يأصحابه » وخصت الأنبياء بذلك » وخص أبو بكر وعمر من ذلك برف جوار رسول 
الله تيد ولا يسع إخراج المت من القبر بعد الدفن إلا إذا كان بعذر » قلت المدة 
أو كثرت » والعذر مثل ظبر الأرض مستحقة أو أخذ الشفيع لها بالشفمة » ذحكرها 
في الواقعات وغيرها . 

وفي جوامع الفقه امرأة مات ولدها في القرية ودفن هناك والأم لا تصبر عنه لا ينبش 
ولا ينقل إلى بلدها » وعليها أن تصبر . ا 

ويستحب أن يدفن حبث مات في مقابرهم » وإن حمل ميلا أو مباين فلا بأس به . 
وقدل ما دون السفر » وقبل لا يكره السفر أيضاً » وعن عثيان رضي ام عنه أنه أمر 
بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقبع » وقال توسعوا في مساجدم . وقيل لا بأس 
في مثله . وعن محمد أنه ثم ومعصية . وقال المازري ظاهر مذهينا جواز نقل الميت من 
بلد إلى آخر وقد مات سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زائد بالعقيق ودفنا بالمدينة . وفي 
الحاوي قال الشافمي أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس 2 
فاختار أن ينقل المها لفضل الدفن فيها . وقال البغوي والبندينجيتكره نقل . وقال 
القاضي حسين والدارمي يحرم نتقل . قال النووي هذا هو الأصحواير أحمد بأساأن 
يحول المت من قبره إلى غيره . قال قد نيش معاذا امرأته وحول طلحة. وخالف 
المجاعة في ذلك . ش 


لضن 


ولايكره الدفن ليلا والمستحب النهار » وهو قول أهل العلم من فقباء الأمصار منوم 
عقبة بن عامر وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء والثوري والشافمي وأحمد وإسحاق » 
وكرهه الحسن البصري والظاهرية لحديث جابر قال زجر الني عليه السلام أنيقبرالرجل 
بالليل حتى يصلى عليه » إلا أنيضطر إنسان إلى ذلك » رواه مسم . وللعامة ماروى 
جابر عن عبد الله قال رأى ناس بار في القبر فأتوها » فإذا رسول الله عنيتتهدز في القبر>وإذ 
هو يقول ناولوني صاحمم وهو الرجل الذي كان برفع صوته بالذكر » رواه أبو داود على 
| شرط البخاري ومسم ودفنت عائشة وفاطمة رضي الله عنهها وغيرهما من الصحابة لبآ . 
ش والنهي في حديث جابرعن دفنه قبل الصلاة عليه والمشي بالنعلين لا بأس به في القبور 
إذا ل يدنها الماثي وهو المشهور من مذهب الشافعي وكره النعلين أحمد ومنع ابن حزم 
النعال البتة دون غيرها . ويكره للنساء زيارة القبور وهو قول الجبور لقوله عليه السلام 
زوارات القبور » رواه الترمذي . وقال حسن صحيح » ورواه ابن ماجة وأحمد. وفي 
القنية قال أبو الليث لا نعرف وضع اليد على القبور سنة ولا مستحما ولا نرى به بأساً . 
وقال علاء الدين التاجري هكذا وجدن » من غير نكير من السلف . وقال شرف الأئمة 
بدعة قال جاء الله مشايخ مكة ينكرون ذلك ويقولون إنه عادة أهل الكتاب . وفي 
. الأخبار هو عادة النصارى 

وقال أبو موسى الحافظ الأصبهاني قال الفقهاء الخراسانيون لا يمسح القبر ولا يقبله ولا 
يمسه > فإن كل ذلك من عادة النصارى » قال وما ذكروه صحيح . وقال الزعفرافي لا يلم 
القبز بيده ولا يقبله » قال وعلى هذا مضت السنة » وما يفعله القوم الآن من البدع المنكرة 
شرعاً . وفي جوامع الفقه بزار القبر من بعد ولا يقعد الزائر وعند الدعاء للمست يستقبل 
القبة » و كذا عند قبر البي تدز » وهو اختمار الزعفراني من الشافعية أيضاً . 

ويكرء ٠‏ قلع الحشيش الرطب من القبور لأنهاتسبح » وربما يستأنس به المت» ولابأس 
باليايس منه » وعن هذا قالوا الحشبش الرطب من غير حاجة لا يستحب . وق القنبةيكره 
أن يتخذ لنفسه تابوت قبل موته » وتكره الصلاة فمه . 


58 ( البناية في شرح الهداية ‏ ج ؟ دام ٠١‏ ) 


ماتت وفي بطنها ولد حي يشق بطنها ويخرج » وبه أفق أبو حنفة .في زماقه وخرج 
وعاش »© وممرة عن حضلفة « رح » ولو عم بعد السفن ينيش ويشى بطنها وتخرج . وبه 
قال ابن شرح من أصحاب الشلفمي . وققال عض أصحابه لا يشتى ولكن القابلة تسبطنما 
فرعا مخرج . وال أحمد يغسله القوابل فإن شرج وإلا تيك حمق يموت ثم عدفن » وللسؤال 
في القيز » فيان سات وق يدقن أياما بأن يحل في غابوت لسحمل من مصير إلى عصر ع فيا لم 
يسفن لا يسأل » والسؤال ككل ذي روح حت نأن للرضيم يسكأل ويلقنه املك » 
ويلهمه الله تعالى . 

وهل الأذبياء يسألون في القبر > قال الإمنام الزاهد الصغار 55000 1 
وقال غيره يسألون والسؤال لا مختص ,هذه ؛لأمة في قول عامة العاماء . وقال الشخالحكم 
الترمذي يختص هذه الآمة . 

وفي فتدوى الظبيرية وهل يعذب المت يبكاء أهله .قال عامة كلمدداءلا يمذب» والحديث 
مول على الوصبة ..ويكرء نقل الطبعام إإى ''؟ في الأنساء وؤسراج السرج وغيرها واتفلذ 
لدعو لقراءة القرآن ويختم القرآن وقراءة سورة ة الأنمام وسورة الإخلاص الفهمرةءوعمم 
الصسان والصلحاء لذايك . وكذاا صباح أهل الفطر لستة أيلم بعد رمضان » ولا لأس 
بقراءة القرآرن عند القبور » ولكن لا يحلس على القبر ولا يدغل في اللقبرة ويسبخل . 
لقراءة للقرآن ‏ 

وفي الخلاصة ولا تكسر عظم اليبود إذا وجدوا في قبورم ‏ وفي جع العلوم لا يجوز | 
النظر إلى عظلام الفساء في المقلبر . قال دعض مشايختا لا ينظر إلى عظم ما لاحؤال 
أنه لمرأة . 


5 هنا كامة غير مقروءة ورسمبا  المقيرقا ب.وربما هي إلى المقبرة - أه مصححه‎ )١( 


١ ام‎ 


باب اأشهيد 


الشبيد من قتله الم ركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسامون ظاباً 
. 
( باب الشهيد ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الشهيد > وإنا أفرد هذا الباب عما قبله وإن كان الكل في 
حلم الموتى . لآن حم الشهيد يخالف حم غيره من الموتى في حق التكفين والغسل . وقال 
صاحب المنافع لما كان المعقول ميت يأجله يليق ذ كر باب الشهيد عقيب باب اللنائز »ويحتمل 
وجبا آخر وهو أنه لما فرغ من بيان حال من يموت حتف أنفه » أعقبه يباب من يوت 
يسبب من جبة . وقال الأكمل إفا بوب الشهيد بحياله لاختصاصه بالفضملة » وكان[خراجه 
من باب الجنائز يباب على حدة كإخراج جبريل عزئدذ من الملائكة » وفيه تأمل لايخفى. 

واختلفوا في تسميها بالشهيد » فقبل لأن الملائكة يشهبدون موته » فكان مشبوداً . 
وقبل مشهودا بالجنة » فعلى هذا يكون على وزن فعيل بعنى مفعول . وقيل لأنه حيعند 
الله حاضر > ويشهد حضرة القدس ويحضرها » وقبل لأنه شهد ما أعد الله له منالكرامة» 
وقيل لأنه بمن يستشهد مع الني عليه السلام يوم القمامة على سائر الآمم ا:ككذيين » فعلى 
هذه المعاني : 

( الشهيد ) بمعنى فاعل الشهيد مبتدأ وقوله ( من قتله المشر كون ) جملة في محل الرفع 
على أنه خبر » والشهداء على ما ذكره ثلاثة أفواع الأول : هذا . والثاني : قوله ( أو وسجد 
في المعركة ) وهو موضمه القتال ( وبه أثر ) جملة وقعت حالاً » أي والحال أنه وجد يه 
أثر جراحة ظاهرةأوباطنة » وسيجيء تفسيره من المصنف عن قريب ( أو قتله المسامون ) 
هذا النوع الثالث » وكذلك لو قتله أهل ال حلة ألزمه » أو المستأمنون » ونا قيد بقوله 
( .ظاماً ) احقرز به عما قتله المسامون ررجماً أو قصاصاً » وانتصابه على أنه صفة المصدر 
الحذوف » أي قتلآ ظلماً » ويجوز أن يكون قبيزاً » أي من حيث الظلم . 


ينان 


وم يجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل 


املاظ 

وفي ا حبط أو قتل مدافعاً عن نفسه أو أهل أوماله أو عن المسامين أو أهل الذمة بأي 
آل قل » يحديد أو نحاس أو صفر أو رصاص أو حجر أو خشب . وقي البدائع لو قتل 
في المصر نهار يزجاجة أو لبطة قصب أو طعنة برمح لازجله أو رماه بنشاية لانصل لها» 
أو أحرقه بالنار أو نكل شيء يعمل عمل الحديد من جرح أو بضع أو طعن لا يغسل . 
وإن قتل فيها بغير سلاح كالحجر الكبيرة والخشبة الكبيرة أو يحدقة القصار أو خنقاً 
أو تغردق أو إلقاء من جبل يغسل عند أبي حنيفة « رض » لآنه شبه العمل وبالحجرالصغير 
والشيةالصغيرة يغسل اتفاا لوجوب الدية»أوماتبو كز :أو لكزة أو لكثرة أو وجدمقتولاً 
في حله ول يعرف قاته أو افترسه سبع أو تردى من جبل أو سقط عليه حائط » وحكذا 
الممطون والمطعون والغريق والحريق وصاحب ذات الجنب وصاحب السرم والغريب 
والمرأة يموت جميع الذين عدم رسول الله عليه السلام من الشهداء فهم شبداء في الآخرة 
وأحكام الآخرة . 

وفي ا حبط وإن وجد غريقاً أو حريقاً في المعركة ولا يدرى كيف حاله لا يغسله» وإن 
كان تخرج دم فمه إن ارتقى من جوفه وهو دم صاف لا يغسل » وإن م يكن كذلك فهو 
ممت حتف أنفه فبغسل كذلك النازل من رأسه . وعنه الشافمي لا يغسل من مات في 
قتال أهل الحرب فبو شهيد سواء كان به أثر أو ل من قتل ظلا في غيرقتل الكفار أوخرج 
في تام » ومات بعد انفصال القتال » وكان بحيث يقطع ثوبه ففيه قولان في قول واحد 
يكن شهدا » وبه قال مالك وأحمد . وني المفني إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل 
رواية واحدة وهو قول أكثر أهل العم » ولا يعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وابن المسيب “ 
فإنها قالايغسل الشبيد ولا يعمليه . 

( ول يحب بقته دية فيكفن ويصل عليه ولا يغسل ) يعني إن قته لم يكن موجب] 
للدية حال المماشرة » واحترز به عن شبه العمد والخطا صورة الخطأ ما إذا قصد مباحاً 
فأصاب حظوراً . وصورة شبه العمد ما إذا قتله بعصى صغيرة أو سيف أو وكزه بيده > 


أو لكزه برجله فمات » ولو سقط القصاص يعارض الأبوة وجبت الدية كان شبيداً »> 


كن 


لأنه في معنى شب داء أحد ء وقد قال يكل فييم زملومم بكلومبم 
ودمائهم ولا تغسلومم . 


والقصاص ليس بعوض عن الحل بل عقوبة يوجهها الله تعالى جزاء للقتل » و لهذا يحري بين 
الصغير والكبير والحر والعيد والذكر والأنئى > والدية عوض مالي . 

والصلح على الدية بعد القتل لا يخرجه عن الشبادة » و كذلك قتل الأب ابنه لايخرجه 
عن الشهادة » و كذا لو قتلت زوجها كان الواجب الأصلى وجوب القصاص فيكفن ويصلى 
عليه » ولا يفسل على هذا حم الشبيد المذكور في الفصول الثلاثة » وفي هذه القضية ثلاثة 
أشياء » الأول : التكفين » وليس فيه خلاف على ما سيجيء الثاني : الصلاة عليه فبه 
الخلاف » وسيجيء أيضا . والثالث : الغسل » ولبس فيه خلاف معتد إلا ما روي عن 
الحسن وابن المسيب على ما ذكرتاه . 

( لآنه ) أي لأن الشهيد الموصوف المذكور ( في معنى شهداء أحد ) وش داء أحد 
قتلوا ظاما * ولم يرتئوا ول يحب بقتلهم دية » فمن كان على صفتهم فهو شهيد » ومن لا فلا 
وني الذخيرة الشبيد كل مسلم مكلف طاهر قتل ظااً في قتال ثلاثة مع أهل الحرب أوالبغي 
أو قطاع الطريق بأي آلة قتل . ول يرتث يعني ول يأكل ولم يشرب ول يعش في المصرع 
يوم أو ليلة وم يحب عن دمه عوض مالي حت لو حمل التمريض رمات في أثنائه أو على 
أيدي الناس يغسل » وإن حمل كيلا يطأه الخبل » لا التحريف » فهو شهيد » انتهى . 

ويوم أحد كان يوم. السبت لإحدى عشرة لملة خلت من شوال سنة ثلاث للبجرةوأحد 
جبل على باب المدينة دون الفرسخ » ويقال له ذو عبثين » وكانت عدة المسركين فمه ثلاثة 
كلاف » وعدة الخيل مائتا فرس » وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا » وعدة المسامين الفا 
والتحول عبد الله بن أبي المنافق بئلث العسكر فرجع إلى المدينة . 

( وقد قال الني عزيتئدد فبهم زملومم بكاومهم ودمامم ولا تغساومم ) قال الزيلعي 
هذا حديث غريب . قلت أخرج أحمد في مسنده وعن الزهري عن عبد الله بنثعلية أن 
البي عنيتهدز أشرف على قتلى أحد » فقال إني شبيد على هؤلاء زماوهم بكاومهم ودمانهم » 
وأخرجه النسائي عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الل مكل 


>” 


فكل من قتل بالحديد ظلبأ وهو طاهر بألغ ولم يجب به عوض مألي فهو في معنم 


زملوم بدمائهم . الحديث » وأخرج البخاري في صحيحه وأصجاب السأن الأربعمة عن . 
الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله فته كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد » ويقول أيها أكثر أخذآ للقرآن 1 
فإِذا شبد له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شبيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر يدفتهم 
في دمامم ول يغسليم » وزاد البخاري والترمذي ول يصل عليهم . 

وأخرج أبو داود في سئنه عن ابن عباس قال أمر رسول الله نيد بقتلى أحد أن 
ينزع عنهم الحديد والجلود » وأن يدفنوا يدمائهم وثيابهم . وأخرج أيضاً عن جابر قال . 
رمى رجل بسهم في أوفى حلقه فمات » وأدرج في ثياءهم كا نحو ونحن مع رسول الله مَك 
قال النووي سنده على شرط مسلمٍ . ٠‏ 

قوله - زملوم - أي لفوم.فيبا » يقال تزمل بثوبه إذا التف فيه أيضاً » يقال كلمة 
كلما بالفتح » وقرأ بعضهم «إدابة من الأرض تكلمهم 4 أي. تخرحهم . 

( وكل من قتل ظاماً بالخديد وهو طاهر بالغ ولم يحب به عوض مالي فبو في مشنام ) ٠‏ 
أي في معنى شبداء أحد » وها هنا قيود : ْ 

الأول : أن يكون القتل ظامآ » احترازاً عن القتل يح على ما ذكرته . ْ 

والثاني : التقتيل بالحديدة > وإنما يشترط هذا القمد إذا كان القثل بين المهين . وأما : 
من أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق > فليس بشرط فبقتلهم شبيد بأي شيءقتللايقال ءظ 
احترازا بالحديدة وهو القتل المثقل على قول أبي حنيفة رضي الله عنه » لآن الاحتراز عنه * 
يحصل بقوله ول يحب به عوض مالي » لأن على قول أبي حنيفة « رض » يحب العوض المالي 
في القتل بالمثقل » فلا حاجة إلى قبد الحديدة ٠‏ 

والقمد الثالث : أن يكون طاهراً فلا يتكون جنباً وحائضا : 

والقبد الرابع : أن يكون بالغ ولا يكون صبيا . وفي هذين خلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه على ما يحيء ببانة إن شاء الله تعالى . 


لفن 


الدم من موضعغير معتاد كالعين ونحوه » 

ب سآ 

والقيد الخامس : أن لا يحب بقتله عوض مالي احترز به عن شبه العمد والخطأ » فإن 
الواجب فيها امال والشرط فيه أن يكون ذلك حالة القتل » فإن القصاص إذا وجب ثم 
انقلب مالاً بالصلح فإنه لا يمنع الشهادة » و كذلك الحم في قتل الوالد ولده » فانه يحب 
بالمال فمه حالة القتل ولا يمنم الشبادة كا ذكرتاء . 

وهاهنا قبدان آخرارن م يذكرهما المصنف . الأول : آن يكون مسلما. 
والشاني : أن يككون غير مرتث . وما ذكره في الذخيرة الذي ذكرثاء عن قريب »وهو 
الجامع الأحسن . 

( فيلحق بهم ) أي بشهداء أحد » ومن لم يكن بعناهم فلا يلحق بهم ( وامراد بالأفي - 
الجراحة ) المراد من قوله أو وجد في المعركة وبه أثر » وهو الجراحة . وعبارة القدوري 2 
به أثر الجراحة ٠‏ وفي البنابيسع يريدبالآثر علامة تدل على قتله كالذبحوالطعن والجرح والرص 
وسيلان الدم من عينه أو أذنه أو لا يكون ذلك إلا يجرح في الباطن » ونا كان يسيل من 
دبره أو ذكره أو أنفه لا ايكون شبيدا » لأن الدم بخرج من هذه الحاريق منغيرضرب 
في العادة » إذ صاحب الباسور يخرج الدم من دبره . والجبان من يبول دما من الخوف © 
وتسيل الأسنان بالرعاف » و كذا إذا وجد ميتاً وليس به أثر إذ الجسان يبول دما من 
الخوف » وقد يموت من الفزع و كونه في المعركة لبس بسبب لقتله بدون الإصابة » فان 
القتل لا يكون إلا بالآر . | 

( لآنه دلالة القتل ) أي لآن الأثر الذي هو الجراحة دلالة القتل » لأن القتل يضاف 
اليه في الظاهر ( وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد ) أي و كذا دلالة القل خروج 
الدم منه ليس في العادة خروج الدم منه ( كالعين ونحوها ) مشل الأذن والسرة . وفي 
الزيادات دلالة القتل جراحة تعتير إذا يخرج من عمنه أو أذنه أو يصعد من جوفه إلى فمه» 
فأما ما يخرج من أنفه أو دبره أو ذكره أو ينزل من رأسه شيء من:دمه فلا يصلم دليلؤعى 
القتل » لأنه قد يوجد ذلك من غير ضرب عادة . 


ألم 


والشافعي « رح» يخالفنا في الصلاة » ويقول السف حاء للذنوب 
فأغنى عن الشفاعة» ونحن نقول الصلاة على الميت لإظ بار 
كرامته » والشبيد أولى بها » والطاهر عن الذنوب من لا يستغني عن 


الدعاء كالنبي والصبي 


( والشافمي « رح » يخالفنا في الصلاة ويقول ) لا يصلى على الشبيد وبه قال مالك 
وإسحاق « رض » وهو قول أهل المديئة . وقال النووي في شرح المبذب المذهب الجزم 
بتحري الصلاة عليه . وقال ابن حزم في الحلى إن شائؤوا صلوا عليه » وإن شاؤوا تركوها 
ومذهينا هو قول ابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وعكرمة وسعيد بن المسبيب 
والحسن البصري ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد رضي الله عنهم في 
رواية . واختاره الحلال » وقال في موضع آخر يصلى علمه » وفي رواية المروزي الصلاة 
عليه أجود . 

ويقول » أي قال الشافعي ( السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة ) تقريره إذا 
كان السيف محاء للزنوب لا يبقى للشهيد ذنب فيستغنيعن الشفاعة التي كانت الصلاةلاً جلها. 
وقوله - محاء - على وزن فعال » مبالغة ماحي من نحا يمحو تحواً » ونحى يمحيه تحيا. 
ويمتحي ينمحاه أيضاً فبو يمحوه ويمحي صارت الواو بالكسرة ما قبلبا فأدخمت في الياء 
التي هي لام الفعل . 

( ونحن نقول الصلاه على الممت لإظهار كرامته والشهيد أولى بها ) أي بهذه الكرامة» 
ولهذا اختص المسامون لهذه الكرامة والشببد من جملة أموات المسامين والصلاة عليهمفرض 
من فروض الكفابة عليهم فلا يسقط من غير فمل أحد بالتعارض » بخلاف غسله» إذ 
النص في سقوطه لا معارض له . 

( والطاهر من الذنوب من لا يستغني عن الدعاء ) هذا جواب عن قول الشافمي «رح» 
السيف نحاء للذنوب » وتقريره أن العبد وإن تطبر من الذنوب لم يبل درجة الإستغناء عن 
الدعاء ( كالنبي والصبي ) فإن الني مطبر من الذنوب مع أنه صل عليه » ومع هذا لايبلغ 


يلض 


أحد درجة الأنبياء » وكذلك الصي مطهر من الذنوب » وقد صلى عليه . 

فإن قلت وروى البخاري عن جابر أنه تددن لم يصل على قتلى أحد > وروى أبو 
داود عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن شهداء أحد لم يفسلوا ودفنوا بدمائهم ول يصل 
عليهم . قلت روى البخاري أيضا ومسل عن أبي الحزم عن عقبة بن عامر الجبني أن النبي 
عليه السلام خرج يوما فصل على شهداء أحد صلاته على المبت 6 ثم انصرف » قال عقبة 
فكانت لآخر ما رأيت رسول الله منيتتيدة على المنبر » وزاد ابن حبان > ثم دخل ببته فل 
يخرج حت قبضه الله عز وجل » والميت أولى من الباقي في ياب التراجبح على جابر رضي 
لله عنه كان يومئذ مشغولاً » فقد قتل أبوه وأخوه وخاله في ذلك > فرجعإلى المدينةلبدير 
حالم » و كيف يحملهم فلم يككن حاضرا حتى صلى رسول الله نز على شبداء أحد » 
وقد روى ما رأى . 1 

وذكر الواقدى أيضا في غزوة أحد قال جابر بن عبد الله كان أول قتمسل قتل من 
المسلمين يوم أححد > قتله سفيان بن عبد الشمس فصلى عليه رسول الله تزنتههز قبل المزيعة . 
وروى النسائي عن شداد بن الحاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي مكنع ما آمن به 
واتبعه .. الحديث »© وفيه أنه استشهد فيصلى عليه النبي تزتضدة . 

وروى البخاري في صحبحه أنه عتتهد: صلى على .شهداء أحد بعد تمان سنين كالمودع 
للأحباء والأموات : وعن أبي مالك الغفاري قاله كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزةعاشرم 
فيصل لهم النبي عليه السلام فيدفنون التسعة ويدعون حمزة » ثم يجاء بتسمة وحمزة 
عاشرثم فيصل عليهم فيدفنون التسعة ويدعون حمزة » رواه الطحاوي والدارقطني . 

وروى الطحاوي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنه أنه متهم صلى على شبداء 
أحد مع حمزة » وكان يؤتى بتسعة لتسعة » وحمزة عاشرم فيصل, عليهم “وكير يومثئل 
سبع تكبيرات . قال وقد صل على غيرهم كا روى بشيراً وابن الحاد أنه عزبيهم أعطى 
إعرابيا أسم نصيبه » وقال قسمة لك » فقال ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبمتك على 
أن أرمى ها هنا » وأشار إلى حلقه يسهم فأموت فأدخل الجنة » ثم بالرجل قد أصابه 


يلف 


سم حيث أشار فكفن في جبة النبي تاذ فصلى عليه > فكان من صلاتسه أن هذا 
عبد شرج مباجرا في سبيلك فقتل شهيداً أ شبد عليه فم يفسله وصلى عايه ' 
00 النسائي أيضاً . 

وأخرج الطحاوي هذا الحديث لمعنيين أحدهما : لأنه شاهد لا ذكره من الدلاثل في 
إثبات الصلاة على الشهداء . والثاني ‏ رد على من زعم أنه لم ينقل عن النبي عليه السلام 
أنه صل على أحد ممن قتل في الممركة في غير غزوة أحد. 

فهن قلت / لا يجوز أن تحمل الصلاة في الأحاديث التي ورد قمبا الصلاة على الدعاء » 
ومن قال ذلك ابن حبان والبيهقي . قلت يدفع هذا قوله في الحديث الذى رواه عقبة بن 
عامر المذكور صلاته على المبت . 

فإن قلت أنتم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام » فكيف يحماون عليه على 
معنى الصلاة العرفية » وقد كانت واقعة أحد في سنة ثلاث من الحجرة » وصلاته علي + 
السلام على شبداء أحد حين خروجه من الدنيا بعد وقعة أحد في سبع سنين. قلت الذهب 
عندنا الصلاة على القبر يجوز ما م يتفسخ » والشهداء لا يلحقهم تفسخ أحياء عند الله » فاذا 
ْ لا جوز مل الصلاة عليهم على معنى الدعاء > و كيف يجوز هذا وقد أكد قوله صلاته على 
المت لتقي احهال المحال. 

فان قلت قال ابن قدامة حديث عقبة مخصوص بشهداء أحد > فانه صلى عليبهبم في 
القبور وهم لا برون الصلاة على القبر أصلا » ونحن فيا بعد الشهر . قلت إذا ثبت أنه صللى 
على شبداء أحد صحت الصلاة عليهم بعدم القائل بالفرق » وقوله - وم لا يرون الصلاة 
على القير - غير صحيح » فاذا دفن اميت وم يصل عليه صل على قبره مام يتغفير 
كا ذكرتاه . 

فان قلت الصلاة على الليت لا قصح بلاغسل فها لم يفسل الشهيد لا تصح الصلاة عليه ٠‏ 
قلت و كذالا يدفن بلاغسلكفاما دفن الشهيد بلاغسلدل على أنه في حك المغسولين » فكانت 
الصلاة علمه صلاة على المفسول ححكما ؛ وهو مغسول بصب رحمة الله تعالل . 


عام 


ا ' 

فان قلت الشهداء أحياء عند الله » والصلاة نما شرعت على الموتى . قلت هم أحياء في 
حم الآخرة » لقوله تعالى ف بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 154 آل عمران » لاني أحكام 
الدنيا والصلاه عليهم من أحتكام الدنيا كسائر الموتى » و هذا يقسم ميرائهم بين ورثتهم 
ويتزوج نسام وتحل ديونهم المؤجلة ويعتق أمبات الأولاد ومدبروهم وينفذ وصاااهم > ثم 
هم يدفتون ».فدل ذلك كل أن الحباة نهم عند الله بعد الموت . 
قلت هذا التعليل لا يقبل » لآن الصلاة على اميت دعاء له » ولا يستغني أحد من الدعاء كا 
ذكرتاه » و كذلك التعليل بالتخفيف فانهم يتمبون '١'‏ القابهم و خصر ور:.. قبورهم 
ويكلفون دفلوم . 

فان قلت الصلاة على المست من باب الشفاعة » والشهداء يشفعون الناس ولا محتاحون 
إلى من يشفع لحم . قلت الصلاة عليهم زيادة كرامة لهم » وقضاء لتق الست > وقد أشار 
المصنف إلى هذا المعنى بقوله والصلاة على المست لإظبار كرامته وقد استوفينا الكلام 
هناك » وقد ظهر من هذا أن ما ذهبنا اليه أرجح من وجوه عديدة . الأول : أن الخبر 
المثبت في هذا أولى من الناني . ش 

الثاني : أن أحاديثنا الذي كانت أولى » قال جمد في السير الكبير أخذة بما أجمع عليه 
أهل العراق دون ما اتفرد به أهل المدينة » فرجح بالكثرة . 

غان قلت هذا خلاف ظاهر مذهبم » فان الترجيح بالكثرة لا يعتبر عنندكم . قلت 
قد ذ كر بعض مشايخنا الترجمح بكثرة الرواة إذا يظن بصدق خمر الإثنين أقوى منه 
يخمر الوإحد . 

الثالث : أن الصلاة على الموتى أصل في الدنيا وفرض من فروض الكفايةعلىالمسلمين» 
فلا يسقط من غير فصل أحد . 


. . هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 


ه21 


ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء 
رول يغسل لأن شبداء أحد ماكا نكابم قتيل السيف والسلاح » 
0ك 


الرابع :.لو كانت الصلاة عليهم غير متسروعة كا زموا النبي عليه السلام على عدم 
نشروعيتها » وعلة سقوطبا كا نبه على علة سقوط غسلهم ٠‏ 

الخامس : يجوز أنه عليه السلام م يصل عليهم > وصلى عليهم غيره لما كان بهمن 
الجراحات » و كسور رباعيته وما أصابه بومئذ من المشر كين . 

السادس : إن ل يككن صلى عليهم في ذلك اليوم صلى عليهم في يوم آخر > لأنه لا يعتبر 
عليهم بمرور السن كا ذكرةه . 

السابع : قد ثبت أنه عليه السلام صلى على غيرهم من الشبداء ويقولون لا شرع 
الصلاة على شبيدة . 

الثامن : أن الذي ذهمنا اليه أحوط في الدين » وفيه تحصيل الأجر والثواب العظم » 
وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال من صلى على مبت ف له قبراط » وم يفصل 
بين ميت وميت ,+ ٠‏ 

( ومن قله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتاوه م يغسل ) 
عندة خلافا للشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم في غير أهل الحرب . وقالتالشافصة 
قتيل أهل البغي يغسل ويصل عليه في أصح القولين . وفي قتيل قطاع الطريق طريقان ' 
وكذا في قتيل اللصوص طريقان . ولو أمر الكافر مسلماً وقتاوه صبراً ففي غسله والصلاة 
عله وحهان » أصحها أنه ليس يشبيد » وعندنا شبيد » وبه قال مالك وأحمد رضي الله 
عنبها » ولماكان في قتال أهل الحرب لتيمم ال5ل2 » فكذا في قتال آهل البغي وقطصاع 
الطريق > لأنهم في حم القتال كأهل الحرب حت لا يضمنون ما أتلفوا . 

( لآن شهداء أحد ماكان كليم قتيل السيف والسلاح ) لأن .منهم من 
دقع بالحجر » ومنيم من قتل بالعصا » وغير ذلك » وعمم النبي عليه السلام في حق 
ترك غسلهم . شْ ش 


لضن 


وإذا استشبد الجنب غسل عند أبي حنيفة «« رح *وقالا لا يغسل , 

لأن ما وجب بالجنابة بة سقط بالموت ؛ والثاني لم يجب للشهادة . ولأبي 

حنيفة أن الشبادة عرفت مانعة غير رافعة » » فلا ترفع الجنابة» وقد صصح 
أنحنظلة لما استشبد جنباً غسلتهالملائكة 


( وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفه « رح » ) ويه قال أحمد وسسنون.ومن 
المالكية وابن شريح وابن أبي هريرة رحمبم الله من الشافعبة » وهو قول الأوزاعي . 

( وقالا لا يغسل ) أي قال أبو يوسف وعمد لا يغسل » وبه قال الشافمي وأشيت 
( لآن ما وجب بالجنابة ) الذي هو الغسل ( سقط بالموت ) للعجز عنه ( والشاني ) أي 
الغسل الثاني ( لم يحب للشهادة ) أي لأجل كونه شبمد]» إذ الشبادة تمنعه“لآن قوله مزتتعدد 
زملوم بكلومهم ودمائهم لا يفصل بين الشهيد الجنب وغيره . 

( ولأبي حنيفة أن الشهادة عرفت مانمة ) وجوب غسل الميت ( غير رافعة ) قفد 
وجب عليه قبل موته » ألا ترى أنه لو كان في ثوب الشبيد نجاسة تغسل تلك النجاسة 
ولا يفسل عنه الدم : 

فإن قلت لو لم يكن رافمً لوضوء الحدث إذا استشهد > واللازم باطل » فكذا الملزوم 
قلت لا يلزممنأنلايكون رافعا للأعلى أن يكون رافعا للأدنى . 

( وقد صح أن حنظلة لما استشهد شهد جنبا غسلته الملائكة ) روي.هذا من حديث. ابن 
عباس رضي الله عنه رواه الطبراني في معجمه عنه » قال أصيب حمزة بن عبد المطلب 
وحنظلة بن الراهب وهما جنبان » فقال الني نمت إني رأيت الملائكة تغسلها . وحديث 
ابن الزبير رواه ابن حبان في صحيحه والحام في المستسدرك من حديث يحبى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عبد الله عن جده قال ممعت رسول الل يَِئّ وقد قتل حنظلة بن 
عامر الثقفي أن صاحبكم حنظلة 2١١‏ فغسلته الملائكة » فسألوا صاحبته » فقالت خرجوهو 


. هكذا في الأصل > وربا هنا كلام ساقط . اه مصححه‎ )١( 


يدلضا 


اامااااا0ايا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااا م مةاااا ةك 
جنا لما مم الحاتفة » فقال رسرل الله ملت لذلك غسلته الملائكة . قال الحا كم صحبحعلى 
شرط مس واليس عنده ما.سألوا صاحبته :. 

قال السهيلى في الروض الأنف 2١‏ وصاحبته هي زوجته حميدة بنت أبي .ساول أخت 
عبد الله بن أبي » وكات تلد بها تلك الليلة فرأت في منامها كان بإب من السماء فتسح ودخل 
وأغلق دونه » فعرفت أنه مقتول من الفد » فاما أصبحت دعت رجال منقومها وأسهدتهم 
أنه دخل بها خشية أن يقم في ذلك نزاع » ذكره الواقدي » وذكر غيزه أنه وجد بين 
قتى تغطة *") رأسه ما تصديقاً لرسول الله عزوتي . وقال ابن سعد في الطبقات قالرسول 
لله يتمد إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض يما نزل 
في صحاف الفضة .. 

ونعديث محمود بن لبيد رواه ابن إسحاق في المفازي أن النبي عتيتهه قال إن صاحبكم 
يعني حنظلة بن أبي عامر لتغسله الملائكة » فسألوا أهله ما شأنه . فقالت إنه خرج وهو 
جنب حين ممع اللماتفة > بالتأء المثناة من فوق والفاء » ويقال الهايعة بالياء آخر الحروف 
وبالمين المبملة » والهبعة الصوت الشديد عند الفزع . وحنظلة بن أبي عامر حمرو بن 
صفي بن زيد الأنصاري الآوسي يعرف أبوه بالراهب في الجاهلية » فسياه النبي عليه للسلام 
الفاسى » لأنه بروح من المدينة إلى مكة ثم قدم قريش يوم أحد تحارباً » وكان بمكة إلى 
أن فقتحت > فهرب إلى هرقل فبات غناك كافر سنة تسع أو عشر» وأولاد حنظلة يسمون 
أولاد غسل اللائكة . 

فإن قلت الواجب غسل بتي آدم دون الملائكة » ولوكان ذلك واجبا لأمر عليه 
السلام بإعادة غسله . قلت الواجب هو الغسل. وأما اإفاسل فبجوز كئنا من كان» ألاترى 
أن الملائكة لما غساوا آدم علية السلام غأدى به الواجب ولم يعد أولاده غسله . 


. في الأصل- الرفض الأنفر - اه مصححه‎ )١( 
. (م) الكلام في الأصل هكذا مضطرب . اه مصحطه‎ 


4س - 


وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طبرت ء وكذا قبل الإنقطاع 

في الصحبح من الرواية , وعلى هذا الخلاف الصبي . لها أن الصبي 

أحق ب#ذه الكرامة . وله أن السيف كفى عن الغسل في حق 
شبداء أحد 


( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذ كور بينأبي حنيفة وصاحميه (الحائض والنفساء 
إذا طهر ) عندهما لا يغسلان » لآن الغسل الأول سقط بالموت > والثاني أنه ل يحب 
بالشهادة » وعنده بفسلان لآن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة ( وكذا قبل الإنقطاع ) 
أي وكذا يغسلان إذا قتلتا قبل انقطاع الدم ( في الصحبح من الرواية ) عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه » وهي رواية الحسن عنه » واحترز به عن رواية المملى عن أبِي يوسف عن 
أبي حنيفة ه رض » أنما لا يفسلان » لأنه م يكن الغسل واجبا حالة الحباة قبل الإنقطاع» 
فلم يحب بالموت غسل آخر . 

وجه الصحيح من الرواية أن حم الحيض انقطع بالموت > فصار كأن انقطاعالحيض'"! 
قبل الموت . وعندهما لا يغسلان بكل حال . وفي الجنازية هذا الحديث في النفساء يحري 
على إطلاقه » لآن أقل النفاس لا حد له . أما الحائض فتصور فيه فيا إذا استمر بها الدم 
ثلاثة أيام ثم قتلت قبل الإنقطاع » أما لو رأت يوما أو يومين ثم قتلت لا تفسل بالإجماع » 
ذكره التمرتائي بعدم كونها حائضا . 

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( الصبي ) إذا استهل يغسل عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه » خلافا هرا وللشافعي أيضا ( لما ) أي لأبي يوسف وتحمد ( أن الصبي 
أحق بهذه الكرامة ) وهي سقوط الفسل » لأن سقوط الفسل لإبقاء أثر مظاوميته في 
الغسل وكث | كراماً له والمظلومية في حى الصبي أشد » فكان أحتى .هذه الكرامة . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن السيف كفى عن الفسل في حق شهداء أحد 


. في الأصل - انقطاع الموت قبل الموت - اه مصححه‎ )١( 


احلض 


بوصف كونه طبرة عن الذنوب » ولا ذنب على الصبي فلم يكن في 
معنم »ولا يغسل عن الشبيد دمه ولا ينؤع عنه ثيابه لما روينا وينزع 
عنه الفرو والحشو و القلنسوة والسلاح والخف » 

:وصف كونه طبرة من الذنوب » ولا ذنب على الصبي »فم يكن في معنام) أي في معني | 
شبداء أحد » فإذا لم يكن في ممناهم يغسل » و كذلك الخلاف في المجنون إذا استشهد. 
الآخغرة هو الله تعالى » فلا حاجة إلى بقاء أثر الشهادة لملهم يدلونه . 

فإن قلمدءذ كر ابن قدامة في المغني أن جارية ن التعبان وعمير بن أبي وقاص أخا سعد 
كا من شبداء أحد وهما صغيران ٠‏ قلت هذا غلط ‏ لآن عمير بن أبي وقاص قتل يوميدر 
قبل أحد » وهو ابن ست عشرة ذكره اين سعد في الطبقات . وأما جارية بن النماف 
فتوقف ١١‏ في خلافة معاوية وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها » وإنها جارية المستشهد 
علاما هو جارية بن الربئع الآنصاري قتل يوم بدر » كذا في الصحيحين وغي رهما » وليس 
في قتلى أحد من اسمه جارية . قال ذكر ذلك قيمة في شرح الهداية. 

( ولا بغسل عن الشهمد دمه ولا ينزع عنه ثيابه لما روينا ) وأشار به إلى ما ذكره من 
سل الدم عن الشبيد » ولكن لا بدل على عدم نزع الثياب » وما الدليل على ذلك ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر رسول الله عليه السلام يقنلى أحد أن تفزع 
عنهم الحديد والجاود » وأن يدقنوا بدمائهم وثمابهم »> أخرجه أبو داود وان ماجة 
رضي الله عنه . 

( وينزع عنه الفرو والحشو ) أريد بالحشو الثوب الحشو بالقطن وهو يحسب اصطلاح 
الناس لا يحسب اللغة ( والقلنسوة ) أريد بها القبع » في تفسيره أقوال ( والسلاحوالخف 


() عكذا في الأصل » ورما أراد ‏ توفي - اه مصححه . 


نفض 


لأنها ليست من جنس الكفن » ويزيدون وبنقصون ما شاؤوا [إقاماً 
لالكفن . ومن ارقث غسل » 


لأنبا ) أي لآن هذء الأشياء ( ليست من جنس الكفن ) وفي المبسوط و كفنالشهيدفيثيايه 
التي 2١”‏ وينزع عنه ما ليس من جنس الكفن كالفرو والسلاح والجاود والحشو والخفاين 
والقلنسوة . وفي الذخيرة والسراويل . وقال الشافعي ينزع عنه ما لبس من غالب لاس 
الناس كالجاود والفرو والخفاف والدرع والبنصر والجبة والمحشوة » وبه قال أجمد 
«درح» وقال مالك لا تنزع الفرو والجاود والقلنوة . وقال مطرف لا ينزع المنطقة 
ولا الخاتم إلا أن تكثر متها . وفي الاسبيجابي ويكره أن يتزع عنهم جمبع ثيابهم 
ويحدد لهم الكفن . وفي التحفة ولا كفن ابتداء في ثياب أخر دوت ثيابه الي كانت 

( ويز يدون وينقصون ما شْاوٌوا ) إذا كان ناقص عن عدد المسنون » والضمير في 
بزيدون وينقصون برجع إلى أولياء القتبل » لدلالة القرينة عليه » ولا اشتباه فيهدحتىيقال 
إنه إخمار قمل الذكر » قمل وقد استدلوا يهذه اللفظة على أن عدد الثلائة ليس بلازم» 
وأكثرم على مراعاة الوتر والكفن قلت ما ذكرن أوفى التعليل الذي ذكر في الكتاب 
ز إقاما للكفن ) أي لأجل إتمام الكفن » قبل هو برجع إلى قوله يزيدون » قلت لا مانع 
من أن يرجع إلى اللفظين معا > لآنه إذا نقص من الزائد على العدد المسنون يككون [تهاماً 
للكفن المسنون » فإذا م ينقص لا يسمى كفن السنة . وأشار في المبسوط في نزع الأشباء 
المذكورة إلى هذه الأشياء كانت لدفع بأس العدد » وقد استغنى عن ذلك » ولآن هذه 
عادة أهل الجاهلية » لآنهم كانوا يدفنون أبطالحهم با عليهم من الأسلحة ©» وقد نهينا 
عن الكشبه بهم . 

( ومن ارتث غسل ) على صبغة المجهول > بالتاء المثناة من فوق المضمومة » ثم الناء 
المثلثة » وهو من قولهم ثوب رث أي خللق . وفي المغرب ارتث الجريح إذا حمل منالممركة 


. ربما هنا كلام ساقط وهو - التي قتل قنها - أه مصححه‎ )١( 


) "0 (البتاية في شرح الحداية  ج ؟ - م‎ "١ 


وهو من صار خلقاً في حم الشبادة لنيل مرافقالحماة » لأن بذلك يخف 

أثر الظل فلم يكن في معنى شبداء أحد » والارتثاث أن يأكل 

أو يشرب أو ينام أويداوى أو ينقل من المعركة حياً لأنه نال بعض / 

مرافق الحياة وشبداء أحد ماتوا عطاشاً والكأس يدار عليهم فلم 
يقباوا خوفاً من نقصان الشبادة , 


وبه رمق » لآنه حمندذ يكون ملقى كرثة المتاع . وقال الجوهري ارثث فلان على ما م 
يسم فاعله » أي حمل من المعركة رثبة أى جريحاً وبه رمق . ومراد الفقهاء من ذلك مما 
أشار البه المصنف بقوله ( وهو ) أي المرتث دل عليه قوله ‏ ارتث - كا في قوله تمالى 
« اعدلوا هو أقرب للتقوى 84 المائدة » ( من صار خلقا ) بفتح اللام » يقال ثوب خلق 
أي بل » يستوي فيه المذكر والمؤنث » لأنه في الأصل مصدر من خلق يخلق . قال الجوهري 
وقد خلق الثوب بالضم خلوقه أي بلي إذا خلى الثوب » مثله وأخلقه إنما متعد ولا يتعدى 
( في حك الشهادة لنبل مرافق الحياة ) وهي راحة الحياة ٠‏ 

( لأنه بذلك ) أي بذلك الذيل ( بخف أثر الظلم » فلم يكن في معنى شهداء أحد ) 
لأنجم ماتوا على الحالة التي وقعت فيها الجراحة ول ينالوا منمرافق الحباة شيئا( والارتثاث) 
الذي يوجب غسل القتيل ( أن يأكل أويشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركة 
حيا ) أو يصلي أو يتكلم بكلمة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف . وفي رواية عنه 
أنه يزيد على كلمة . وني البدائع أو باع أو ابتاع أو تكلم بكلام طويل » وذكر ابن 
سماعة أن إكثار الكلام بمنزلة الأكل ( لأنه نال بعض مرافى الحماة ) بمباشرة شيء من 
الآأشماء المذكورة . 

( وشهداء أحد ماتوا عطاس والكأس ) أي كأس الماء ( يدار عليهم فلم يقبلوا ) قال 
الجوهري الكأس كل إناء فيه شراب وهي مؤنثة ( خوفا من نقصان الشبادة ) بشرب 
الماء الذي هو من لوازم الأحباء حتى لا ينالوا من مرافق الدنيا . وفي شرح المصطفى لعبد 
الملك بن مد النيسابورى عن جارحة بن زيد عن أبيه أن رسول الله عزقتضذ يرم أحد 


فض 


إلا إذا 35 من مصرعه حكيلا تطأه الخيول, لأنه ما تال شتا 


أرسلني إلى سعد بن الربيع وقال إن رأيته أقرئه السلام » وقل له يقول لك رسول الله 
عليه السلام كيف تحدك » قال جعلت أطوف بين القتلى حاصبة وهو في آخر رمق ويه 
سبعون ضرية بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية يسهم » فقلت له يا سمد إن رسول 
الله تيد يقرأ عليك » ويقول الك أخبرني كيف تحدك > قال على رسول الله عليه السلام 
وعليك السلام » قل له يا رسول الله أجدرائحة الجنة . وقلت لقومي الأنصار لا عدر 
لمم إن وصل إل رسول الله تنفد وفك عين يطرف » وقاضت يعيثيه . 

وقال العلامة الكردري في قوله - خوفا من نقصأن الشهادة - قال الله تعالى 2 إن 
الله اشترى من المؤّمنين أنفسهم » ١١١‏ التوبة » أخذ الشبيد بعض مرافقه للحماة » فكان 
هذا تصرفا في البسع قبل التسلم لتحقيق النقصان في تسلم المبيع كا لو تصرف البائع في 
المببع قبل التسلم » فإنه يسقط بعض الثمن أو يثبت للمشتري الخبار » ولهذا لو استشهد 
الصبي يغسل لعدم أهليته للببع عنه » وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي جم بن 
حذيفة العدوي » قال انقطعت يوم الرسول ابن عمي ومعي سقية ماء » فقلت إن كان به 
رمق سقيته من الماء فوجدقه ومسحت وجبه » فإذا به ينشبع » فقلت اسقبلك » فأشار 
إلى جانبه فنظرت فإذا رجل يقول آه » فأشار هشام ابن عمي أن انطلق اليه فاذا هو 
هشام بن العاص » فأتيته فقلت اسقيك » فسمع آخر يقول آه » فأشار ابن هشام أنانطلق 
به البه فجئته فاذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام فاذا هو قد مات » فرجعت إلى 
ابن مي فاذا هو قد مات. 

( إلا إذا حمل من مصرعه كملا تطأه الخمول » لآنه ما نال سيئا من الراحة ) الاستثناء 
من قوله بمن ارتث غسل يعني لا يغسل في هذه الصورة فهو سْبيد . قال الاترازي فيهنظر» 
لأن لا نسم أن الجل من المصراع ليس بنيل راحة . قلت في نظره نظر » لأن امحل من 
المصراع إنما يككون نيل راحة إذا كان لصرم القتال » ألا ترى إلى ما قال في النخيرة ولو 


ينض 


ولوأواه فسطاطاً أو خيمة كان مرتثا لما بينا ولو بقي حياأ حتى مصّى 
عليه وقت صلاة وهو يعقل فهو مرتث 


كانوا في مقمقة '١'‏ القتال » فوجدوا جريحا فحملوه والقوم في القتال ثم مات فبو شهيد . 
قال الحام الشبمد ويحرد حمله ورفعه من المعركة والقتال على حاله يعد لا يجعله مرتثاً وإنما 
ارتثاثه بذلك بعدم تصرم القتال . وفي التحفة وفي المحبط والمفيد أو بقي يوماً 
ولملة في المعركة . ش 

( ولو آواه ) بالمد » أي لو غمه ( فسطاط ) وهي الخبمة الكبيرة فيه ست لفات » 
فم الفاء و كسرها » وبالماء مكان الطاء الأولى » وتشديد السين بغير الطاء والباء مع ضم 
الفاء وكسسرها » ذكرها ان قتدبة ( أو خممة كان مرتثاً ) فمغسل ( لما بينا ) أراد به قوله 
لأنه نال مرافق الحياة . . 

(لوبقي حم حتى مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل فبو مرتث ) أي والحال أنهيمقل 
واحترز به » أما إذا بقي مغمي عليه لأنه لا يكون مرتثاً » كذا روي عن أي يوسف . 
وفي الذخيرة ذكر ابن سماعة أو مضى عليه وقت صلاه كامل . وفي التحفة أو مضى عليه 
وقت صلاة وهو يعقل 2 ويقدر على أدائها بالإيماء » حتى يحب القضاء بتركبا . وفي الجتبى 
والمراد بوقت الصلاة قدر ما تحب علمه الصلاة وتصير ديناً في ذمته » وهو رواية عن أبي 
يوسف . وعندتا يوم ولملة . ولو كان مغمي عليه يوما وليلة م يكن مرتنا . وعن جمد لو 
بقي في المعركة حا يوم وليلة فهو مرتث وإن م يعقل . وفي نوادر بسر عن أبي يوسف 
إذا مككث الجريح في المعركة أكثر من يوم حم والقوم في القتال وهو يعقل أو لا يقل » 
فبو بمنزلة الشهيد . 

قال الاترازي إنه لو تأمل الوم كله ثم خر ميت من جراحة أصابته في أول النهار كان 
شهبداً » وإن تصرم القتال بينهم فهو جريح في الممركة فمكث وقت صلاةلايككون شهيدرا. 


() بهذا اللفظ خطأ > وإِمًا الصحيح معمعة ) أ مصححه . 


تقض 


لأن تلك الصلاة صارت ديناً في ذمتموهو من أحكام الأحياء . قال 
وهذا مروي عن أبي يوسف درح©».وأو أوصى بشي ء من أمور 
الآخرة كان ارتقائاً عند أبي يوسف « رح » لأنه ارتفاق , 
وعند خمد«رح» لا يكون لانه من أحكام الاموات » ومن 
وجد قتيلاً في المصر غسل لات الواجب فيه القسامة والدية 


وذكر الكرخي في مختصره إن عاش في مكانه وهو لا يعقل لا يفسل » وإن زاد على يوم 
ولبلة لآنه لا ينتفع يحياته فكان كالميت . 

( لآن تلك الصلاة تصير دين في ذمته وهو ) أي كون الدين في ذمته ( من أحكام 
الأحباء ) فيكون مرتثاً فبغسل . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا مروى عن أبي يوسف ) وروي عن مد مثل 
قول أبي يوسف » إلا أنه قال إن عاش في مكاذه يوما كان مرتئ] * سواء كان عاقلا أو م 
يكن » وإن كان أقل من ذلك لم يكن مرتثاً ( ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كار:_ 
ارتثاثاً عند ) أي عند أبي يوسف ( لأنه ارتفاق ) يحصول الثواب ٠‏ 
| ( وعند محمد لا يككون ارتثاثا لأنه من أحكام الأموات ) أي لا يعبأ بشيء من أمور 
الآخرة من أحتكام الأموات . وقال الصدر الشهيد في الجامع الصغير . قبل الإختلاف فها 
إذا أوصى بشيء من أمور الآخرة » أما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا كان ارتثاتا 
بالإجماع . وقال في شرح الطحاوي قيل إنة لا اختلاف فيا ببنها في الحقيقة . فجواب أبي 
يوسف خرج في الذي أوصى بأمور الدنيا . وجواب يه د رج في الذي أوصى بأمور 
الآخرة.وقال أبو بكر الرازي وإن أكثر من كلامه في وصبته » فطالغسل » لآن الوصة 
شيء من أمور الموت » فإذا طالت أشببت أمور الدنيا . 

( ومن وجد قتيلاً في المصر غسل ) قبد بالمصر لآنه لو وجد في مفازة ليس بقربهامران 
لا يحب فيه قسامة ولا دية ولا يغسل لووجدبه أثر القتل ( لأن الواجب فمه القسامة والدية 


6م 


فعف أثر الظلم إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظاف] لان الواجب 

فبه القصاص وهو عقوبة » والقاتل لا يتخلص عنبا ظاهراً إما 

ا في الدننا وإما في العقبى» وعند أبي يوسف « رح » وحمد درحء 
ما لا يشت كالسف » 


فخف أثر الظلم ) فلم يكن في معتى شهداء أحد فيغسل ( إلا إذا عم أنه قتل يحديدةظاماً) 
هذا الاستثناء من قوله ‏ غسل - يعني لا يغسل القتيل في المصر إذا عم أنه قتل يحديدة 
ظاما مظلوما » ولكن هذا فوا إذا عم قاتله لوجوب القصاص . أما إذا لم بعلم قاتلافيغسل» 
وإن قتل تحديدة لآنه لمس قمه معنى شبداء أحد »> لآنه إذا وملمقاتديح ب القسامةوالدية. 
وعند الشافمي يغسل القتيل في المصر » وإن قتل حديدة وإن عرف قاتله وجو ب القصاص 
وهو بدل الدم كالدية و كذا ما قاله المصنف بقوله : 

( لآن الواجب قبه القصاص وهو عقوية ) إما في الدنيا إن وجد » وإما فيالآخره إن 
يو جد ( والقاتل لا يخلص عنها ) أي عن العقوبة ( ظاهراً ) من حيث ظاهر الأمر (إما 
في الدنما ) إن وجد ( أو في الآخرة ) إن ل يرجد كا ذكرة»والقصاص عقوءة ولبسبعوض 
حت يشفف أثر الظل » وإن كان عوضها لكن نفعه يعود إلى الورثة لا له فلم ينتفع الميتبه» 
مخلاف الدية » فإن نفعها يعود البه حتى يقضي منها ديته وينفذ وصاياه » كذا في مبسوط 
فخر الإسلام » والسر فيه أن وجوب المال دون القصاص دليل صفة الحماة » بدلالة أن 
المال يثيت بالشيبة » والقصاص دلبل صفة الجناية » لأن المال يثبت بالشبهة والقصاص 

( وعند أبي يوسف وتحمد « رح » ما لا ينبت بنزلة السيف ) أراد بهذا أنه لا يشقرط 
في القتبل وجد في المصر أن يقتل بالحديد عندهها » بل ما لايلبث في الباب مثل الثقل من 
الحجر » والخشب مثل السيف عندههما » حت لا يغسل القتيل ظااً في المصر إذا علم قاتله » 
وعم أنه قتل بالمثقل لموجوب القصاص عندهما » وعند أبي حنيفة رضي الل عنه لا يحب 
القصاص في القتل بالمثقل » لأنه. لو وجب قلا يخاو إما أن يستوفى دما أو جرحاً فلا 


أغضا 


ويعرف في الجنايات إن شاء الله تع الى . ومن قتل في حد 

أو قصاص غسل وصلي عليه , لانه باذل نفسه لايفاء حق مستحق 

عليهء وشبداء أحد بذلوا أنفسبم لابتغاء مرضاة الله 

تعالى فلا يلحق بهم . ومن قتل من البغفاة أو قطاع 
الطريق لم يصل عليه 


يحوز الأول لقوله تند إلا بالسيف » ولا يحوز الال في الازوم ازيادة » والقصاص 
مبناء على الماثلة ( ويعرف ذلك في الجنايات إن شاء الله تعالى ) أي يعرف حم 
عدم القصاص عند أبي حشيفة « رض » خلافاً لها في كتاب الجنايات على ما يأتي 
ان شاء الله تعالى . 

( ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصل عليه ) هذا بالإجماع » إلا أن مالك يقول 
لم يصل الإمام على المرجوم والمقتول قصاص] » وصلى على غيره لأنه عتتتهدة لم يصل علىعاص 
وصلى عليهغيره . وقال الزهري لا يصلى على المرجوم أصلاً ( لأنه ) أي لأن المقتولفيالحد 
أو القصاص ( باذل نفسه لإيفاء حق مستحق عليه ) أي واجب علمه (وشهداء أحد بذلوا 
نفوسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى ) أي يطلب رضى الله من غير أن يكون عليهم حق (فلا 
يلحق بهم ) أي بشهداء أحد في ترك الفسل > وأما ماعز ففي رواية المخاري أنه بزييذز 
صلى عليه » وفي الصحبح أنه مزإنتهدذ صلى على المرجومة منالزة أو من قتل فيتعذير أو عدا 
على قوم فقتلوه يغسل لأآنه ظلم نفسه فلا يكون شبيداً . 

( ومن قتّل من البغاة ) بم الباء الموحدة جمع باغ كقضاة جمغ قاض »2 وهو الذي يخرج 
عن طاعة الإمام » وأصل البغي بجاوزة حد ( أو قطاع الطريق م يصل عليه ) وفي 
الذخيرة عن محمد قاطع الطريق لا يصلى عليه سواء قتل في الحرب أو تل الإمام حداً » 
وفي الملتقطات أو قتلوه بعدما وضعت الحرب أوزارها صل عليهم » يعني البغاة » وحكذا 
اقطاع الطريق اذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم » وإما لا يصلى عليهم إذا قتناوا في 
حال الجاربة والحرب . وفي الذخيرة ذكر الصدر الشبيد في الواقعات إن قتلوا في الحرب 


فضا 


لان علياً رضي الله عنه لم يصل على البغاة 


لا يصلى عليهم » وإن قتلوا يعدما وضعت الحرب أوزارها صل عليهم » وكذا قطصاع 
الطريق مثاما ذكر في ا التقطات . 

قال أبو اللبث وبه نأخذ » وم يذكر أنهم هل يغسلون . وذكر نجم الدين النسفي 
اختلاف المشايخ قبل يغسلون للفرق بينهم وبين الشهداء . وحك المقتول بالمعصية حك الباغي 
ومن قتل أبويه لا يصلى عليه إهانة له » ذكره في جوامع الفقه . ومن قتل نفسه خطأ بأن 
قصد رجلا من للعدو ليضريه بالسيف فأخطأ وأصاب نفسه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف: 
وق فكل ننه صديدة فلن ذ كن المردر الحو فق قات السدر أنه شيل ويصلى علبه 


عند أبي حنيفة رضي الله عنه ومحمد بخلاف الباغي . 


وفيشرحالسيرأنفيه اختلاف المشايخ » قال شمس الآثمة الحلوائي الأصحأنهيصل عليه. 
وقال القاضي أبو الحسن السعدي أنه لا يصلى عليه لأنه باغ على نفسه . وذكر السروجي 
ومن قتل نفسه أو قتل من المغنم يغسل ويصلى عليه . وقال مالك والشافمي وداود وأحمد 
رحمهم الله لا يصلي عليه الإمام لأنه باغ على نفسه . وذكر السروجي ويصلي علبه بقنسة 
الناس . وقاك الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز لا يصلى عليه » وهو رواية عن أصحاينا 
ويغسل » و كذا الزن ويصلى عليه عند جميم أهل العم خلافا لقتادة وأهل البغاة » فعند 
الشافمي يفسلون ويصلى عليهم . 

واختلف أصحاب أحمد في ذلك ودلملنا فيه ما أشار اليه المصئف بقوله ( لأن علياً 
رضي الله عنه م يصل على البغاة ) ذكر ابن سعد في الطبقات قضية أهل السهروان وليس 
فيها ذكر الصلاة » ولفظه قال لما كان بين على ومعاوية ما كان وقع بصفين في صفر سلنة 
صسع وثلاثين » ورجع علي « رض » إلى الكوفة خرجت علمه النوارجعن أ صحابهوغساوه 
يروز إلدلك مموا الجروزية » فأرسل البهم عبد الله بن عباس فخاصهم وحياجهم فرجم 
منهم كثير » وثيت آخرون على رأيهم » وساروا إلى سهروان وقَدلوا عبد الله بن خباب بن 
الأرت فسار اليهم علي رضي الله عنه فقتلوهم السهروان > وقتل ذو الشديد » وذلك سنه 


رضنا 


مان وثلاثين » ثم رجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فم يزالوا يخافون عليه من الخوارج 
حقى قتل رضي الل عنه 1 


وقال السروجي ولنا أن علياً رضي الله عنه ل يغسل أهل السبروان ولم يصل عليهم 
فقيل له أكفار هم » فقال لا إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم » ذلك عقوبة لهم ليكون زجراً 
لغيرهم كالمصاوب يتحرك على خشبة عقوبة له وزجراً لغيره . 

فروع : إذا قتل الباغي في المعركة للكفار لا يفسل ولا يصلى عليه . وكذا الذي 
يقتل بالحتف عليه » رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ وفي الخلاصة حك 
من قتل بالبغي في الأرض بالفساد كالمكابرين والخناق الذي خنق غير مرة » والمقتولين 
بالمعصية حم أهل البغي وقطاع الطريق وحكم من قتل مسمى لا يوصف بالظم »كا إذا 
افترسه السبم أو سقط عليه البناء » أو سقط من شاهق جبل » أو سال عليه الوادي 
وغرق في الماء حكم المقتولين برجم أو قصاص ومن قتل في المصر لبلا بسلاح أو غير 
ملاح نهاراً أو خارج المصر بسلاح أو غيره ول يحب دية فنكون شهيدا عندنا » وإلا فلا . 


فض 


باب الصلاة في الكعبة 
الصلاة في الكعبة جائزة فرضبا ونفلباء خلافاً للشافعي « رح » فيبما 


) ياب الصلاة في الكعبة ) 


أي هذا بإب في بيان أحكام الصلاة في الكعبة » وهي إمم للببت الحرام. وسميالبيت 
الحرام بذلك لتريعه من قولهم برد مكعب إذا كان فمه شيء مربع . ولما كانت الصلاة فيها 
نخاافة لسائر الصلوات من حيث جواز الصلاة فبها بالتوجه إلى الجهات الأربع قصداً » 
بخلاف غيرها > وصارت كأنا جئس آخر أجزأها عنهها » كذلك لقلة دورها,النسبةإلى 
غيرها » ولكون مساس الحاجة إلى غيرها أكثر . 

وأما وجه المناسبة في ذهكرها عقيب باب الجنائز هو أن الببت ضامن الأمن من دخله 
بالنص » فكذلك القبر ضامن المت . 

( والصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها ) ارتفاع فرضها ونفلها بالبدلية من الصلاة 
بدل الإشتال » وبقولنا قال جماعة من السلف » منهم الثوري والشافعي أيضاً » وقول 
المصنف ( خلافا للشافمي فيه ) أي في الفرض والنفل ليس كا ينبغي . قال السفتاقي كأن 
هذا اللفظ وقع سهواً من الكاتب > فإن الشافعي يرى جواز الصلاة في الكسة فرض ا 
ونفلها » كذا أورده أصحايه في كتبهم عن الوجيز والخلاصة والذخيرة وغيرها » ولم يرد 
أحد منعامائنا أيضاهذا الخلاف فياعندي منالكتب كالمبسوط والأسرار والإيضاحوالمحيط 
وشروح الجامع الصغير وغيرها ما خلا أنه يشترط السترة المتصلة بالآرض اتصال قرار إذا 
كان المصلي في عرصة الكعبة كالحجر والشجر . 

قلت ذكر في الوجيز لو انهدمت الكعبة والعاذ بالله تصح صلاته خارجالكعبه متوجباً 
اليها من صلى على جبل أبي قبيس والكعبة تحته » ولو صلى فيها لم يحز إلا أن يككون بين 


يفن 


ولمالك 5 في الفرض 


يديه شجرة أو يقيه حائط » وانوافف على سطحها كالواقف في العرصة » فلو وضع شيشا 
لأيحزرئه » ولو غرز خشبة فبه وجهان وفي الخلاصة للغزالي تجوز الصلاة ف الكعبة إلى 
بعض ثباتها . وقال الإمام برهان السمرقندي في جواب ما قاله السفناق بأن تزاد أصحاب 
الشافمي في كتبهم جواز الصلاة فيها لا يدل على أن عدم الجواز ليس قوله كا في كثير من 
المسائل » وعدم إبراد أصحابنا عامائنا لا يدل على ذلك أيضاً » ومن له أدنى مسكة من 
العقل إذا تأمل ذلك لاح له بلا ريب يطلان قول هذا القائل : 

وقال الشبخ الإمام عبد العزيز في الرد عليه الصحيح ما ذكره السفناق » فإن اتفاق 
أصحابه على إبراد الجواز في كتبهم وتعريفاتهم » واتفاق أصحاينا على عدم إيراد الخلاف 
في كتبنا يدل على عدم الخلاف مع اجتهاد كل فريق في يبان الخلاف » وجهددم في بيان 
الأقوال لدفع شيبة الخصوم بقدر الإمكان . وقال السروجي نصرة للمصنف وما ذكر في 
الكتاب عن الشافعي مول على ما إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح“فإن كان البابمردوداً 
أو له عتبة قدر ثلئي ذراع يحوز . قال النووي هذا هو الصحمح . وفي وجهيقدر يذراع. 
وقيل كفى بحوجبا . وقبل يشترط قدر ما قامته طولاً وعرضاً » ولو وضع دين ديه 
متاعا واستقبله لل يحز وأخذ الأكمل من كلامه فقال وأجمب بأن مراده إذا توجه إلىالباب 
وهو مفتوح وليست العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرجل » وهو خير من امل على السبو . 
قلت كل هذا لا يخاو من تأمل ونظر يعنت ١‏ عليه البيت . 

( ولمالك في الفرض ) يعني خلافاً مالك في صلاة الفرض » فإنها لا تحوز في الكعبة » 
ويجحوز النفل . وني الدخيرة القرافية فإن مالك لا يصلي في البيت والحجر فريضة ولا 
ر كمنا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعت ا الفجر > وذكر القرطي في تفسيره عن 
مالك أنه لا يصلي فيها الفرض ولا السنن » ويصل التطوع » فإن صلى فيها مكتوية أعاد 
في الوقت كن صلى إلى القبلة بالاجتهاد . وعن ابن حبيب واصبع يعيد أيداً » ويقولمالك 


. هكذا رمم ااككامة في الأصل‎ )١( 


امم 


لانه كلايع صلى في جوف الكعبة يوم الفتح 


قال أحمد وقال أبي عبد الك لا يصلي فيه ومنع مد بن جرير الطبري الجيع فيها . وجه 
قول مالك أن المصلى فيها مستدير ومستقبل بوجه » فاجتمع ما يوجب الجواز وما يوجب 
عدمه » فمملنا على مأ يوجب عدم الجواز في الفرض وعلى مايوجب الجواز في النفل احتياطاً 
وهو القاس في النفل أيضا » لأن بابه أوسم » ولهذا موز قاعد] وراكبا بلا عذر » ولآنه 
عليه السلام قال إن الطواف في جوفها لا يصح » فكذا الصلاة . 

ولنااما أشار البه المصنف بقوله (لآنه تزيتهد: صلىني جوف الكعبة يوم الفتح) أخرجه 
البغاري ومسلم عن أيرب عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم رسول الله عزنتهد يوم الفتحيمكة 
ونزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عؤان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب » قال ثم دخل 
الني يتل وبلال وأسامة بن زيد وعثيان بن طلحة » وأمر بإلباب فأغلق عليه فلبئثوا 
فيه مليا » وللبخاري فمكثوا فيه نهار طويلا » ثم فتج الباب قال عبد الله فبادرت الباب 
فنفلت رسول الله يزمتيد: خارجا وبلال على أثره » قلت لبلال وهل صلى رسول الله عرمههم: 
فبه » قال صلى فبه رسول الله ملع » قلت أبن » قال بين العمودين تلقاء وجهه ونسيت 
أن أسأله يم صلى . 

وأخرجه عن سالم عن ابن مر قال أخبرني بلالا أن رسول الله تزتتهدن صلى في جوف 
الكممة بين العمودين البانيين » وأخرج البخاري أن رسول الله علق دخل الكعبة قال ابن 
عمر فأقبلت والنبي عتتهد قد خرج ووجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا . قلت هل 
صلى الني عزيتتهد: في الكعبة » قال نعم ر كعتين بين الساريتين على يساره إذا دخلت ثم خرج 
من الكمبة فصلى في وجه الكعبة ر كمتين . 


فإن قلت أخرج البخاري ومسم عن ابن جريج ١‏ عن عطاء عن ابن عباس أن الني 


)١(‏ في الأصل أورده جريح باهمال الحرف الأخير » وقد ورد قبل كذلك » وليس 
هو من رواة البخاري ومسم » وأما باعجام الحرف الآخير - جريج - فبو من رواة 
الجاعة كا ورد في تهذيب التهذيب . أه مضححة . 


ضفن 


علبه المنلام دخل الكعية قام عند سارية ودعى وم يصل » ويه عن ابن عباس أخبر ني 
أسامة بن زيد أن رسول"الله يلمع لما دخل الببث دعى فيه حتى خرج » فاما خرج ركم 
في قبل الببت ركعتين > وقال هذه القبلة . قلت أخذ الناس حديث بلال رضي الله عنه » 
لأنه ثبت وقدموه على حديث ابن عباس لأنه نفي > وإنما يؤخذ يشهادة المثبت ومن تأول 
قون بلال إن ضلى. » أي دعى فلبس بشيء » لأن في حديث ابن عمر أنه صلى ر كمتين 
رواه البخاري درح». 

ولكن رواية بلال ورواية ابن عباس صحمحتان ' ووجهبا أنه تادز دخابا يوم النحر 
فلم يصل > ودخلها من الغد » وذلك في حجة الوداع » وهو حديث مروي حسن عن ابن 
عمر »> أخرجه الدارقطني في سئنه باسناد حسن عن يحمى بن جدعة عن ابن عمر قال دخل 
الني يَلأج الببت ثم خرج وبلال خلفه » فقلت لبلال هل صلى قال لا » فاما كان من الغد 
دخل » فسألت بلالاً هل صلى » قال نعم »صلى ر كغتين وأخرج الدارقطني أيضاً والطبراني 
في معجمه عن حببب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال دخل رسول 
الله مَِنُه الببت فصلى بين الساريتين ر كمتين » ثم خرج فصلى بين الباب والحجر ر كمتين » 
ثم قال هذه القبلة ثم دخل مرة أخرى » فقام فدعى ثم خرج وم يصل , 

وأمااحديت أنامةان رين تروق عن علق أعد ىسيع ران ساة في صحبحة 
عن ابن عمر أخبرني أسامة بن زيد أن الني مقع صلى في الكعبة بين الساربتين. قلت خاص 
. الكلام في هذا الماب أن الخلص بين هذه الروايات الحتلفة ما ذكرتاه أولاً » مم أنه روي 
عن أبن عمر بن الخطاب وعبد الله بن السائب أنه تيت صلى في الكعبة ©» فحديث حمر 
رواه أبو داود في سئنه من حديث مجاهد عن عبد ال رحمن بن صفوان » قال قلت لعمر بن 
الخطاب كيف صنع رسول الله عزيتئد: حين دخل الكعبة » قال صلى ر كمتين » وفيإسناده 
زيد بن زياد » وفيه مقال » قاله:الخصم . 

قلت روى له مسل مقرونا بغيره » واحتجت له الأربعة والطحاوي > وحديث عبدالله 
ابن السائب رواه ابن حبان في صحيحه قال حضرت رسول الله يلع يوم الفتح وقد. صلى 


يفف 


ولانبا صلاة أستجمعت شرائطبا لوجود استقبال القبلة « لان 
استيعابها ليس بشرط . فإن صلل الاهام يجماعة فيبا» فجعل بعضبم 
ظبره إلى ظبر الاهام جاز » 


في الكمبة فخلع زمليه فوضعها على يساره » ثم اقتتح سورة المؤمنين » فامابلغ ذكر موسى 

وأما الجواب عن قول مالك فنقول أنه استقبل شطر المسجد الحرام وهو المأمور » 
قال ه فول وجبك شطر المسجد الحرام 4 144 البقرة » فبجزئه قياس على ما لو صلى 
خارجها » فانه حبنئذ لا يتوجه إلى الكل » واستدبار البعض مع استقبال البعض لايضر» 
لأنه ما أمر بالتوجه إلى الكل فى حالة واحدة » لأنه غير ممكن » وإلا ينصرف إلى ما في 
الوسع » وفي وسعه توجه البعض »© فيكون مأموراً بذلك لا غير» ولبستالصلا ةكالطواف 
لأن الطواف ,المبت مأمور قنه » والطواف بالكل ممكن > فيجب الطواف خارج البيت 
لبقع الكل » ألا ترى أن الطواف خارج المسجد الحرام لا يحوز» بخلاف الصلاةوالاستدبار 
خارج الببت مفسد لعدم استقبال ما هو مأمور لا الاستديارفوقع الفرق بينالإستدبارين» 
كذا في المبسوط والأسرار . 

( ولآنها صلاة ) دلبل عقلى » أي ولآن الصلاة في الكعبة صلاة (استجمعت شسرائطها) 
من الطهارة عن الحدثين » وطبارة الثوب والمكان والنية ( لوجود استقبال القبلة ) لآنه 
استقبل جزءاً من الكعبة » واستقبال الكل ليس بممكن » ولا هو شرط > وهو معنى 
قوله ( لأن استبعايها لبس يشرط ) أي استبعاب أجزاء الكعبة . 

(فإن صلى الإمام بجماعة فيها) أي في الكعبة (بجباعة» فجمل بعضهم )أي بعض الماعة 
( ظهره إلى ظهر الإمام جاز ) أي:جاز فعله ذلك يعني صلاته . وفي المرغينافي وجوامع 
الفقه لو صاوا فيها تجباعة جازت صلاتهم » سواء كان المقتدي وجبه إلى ظبر الإمام أو إلى 
وجهه أو إلى جنبه أو ظهره أو إلى ظهسره إكى جنبه» لكن يكره إذا كانوجيهإلىوجه 
الإمام لاستقبال الصورة إلا بحائل » ولا يحوز صلاة ثلائة من كان ظهره إلى وجه الإمام 


رضنا 


لانه متوجه إلى القبلة » ولا يعتقد إمامه على الخطأ » يخلاف مسألة 

التحري » ومن جعل منبم ظبره إلى وجه الامام لم تحز صلاته لتقدعه 

على إمامه » وإذا صلى الامام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول 
الكعبة ‏ وصلوا بصلاة الإمام » ' 


والثاني من كان وجهه إلى الجبة التي وجه الإمام الها وهو عن ينه . ويقدم 
عليه بأن كان أقرب إلى الحائط من الإمام » والثالث عن يساره مثله لتقدمه على الإمام 
بذلك أو لم يعم . 

( لأنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأ ) أي والحال ان لايعتقدعلى الخطأ. 
قال الأترازي هذا التعليل ليس بكاف لجواز صلاة من جعل ظهره إلى ظهر الإمام ؛ لأرف 
هذه العلة وهي توجه القدلة وعدم الإعتقاد خطأً الإمام . حاصله فما إذا جعل ظهره إلى 
وجه الإمام » ومع هذا صلاته فاسدة » وكان ينبغي أن يزاد فيه قيد آخر بأن يقال لأنه 
متوجه إلى القبلة غير متقدم على إمامه ولا يعتقد إمامه على الخطأ . وأجاب عنه الأكل 
. بأنه لما علل عدم الجواز في الوجه الرابع بالتقدم على الإمام » دل على أنه مانع » فاقتصر 
عن ذكرء في الأول اعتّاداً على أنه يفهم من الثاني ( بخلاف مسألة التحري ) يعني إذا صلوا 
في لبة مظامة » فجعل بعضهم ظهبره إلى ظهر الإمام » وقد عم حال إ- امه لا تحوزصلاته » 
لأنه اعتقد إمامه على الخطأ . ٠‏ 

( ومن جعل منهم ) أي من القوم ( ظهره إلى وجه الإمام م تحز صلاته لتقدمه على 
إمامه ) قيد به » لآنه إذا كان وجبه إلى وجه الإمام جازت صلاته كا ذكرت. وفي 
الإيضاح ينبغي لمن يواجه الإمام أن يحمل ببنه وبين الإمام سترة » احتراز؟ بالتشبيه 
بعايد الصورة . ش 

( وإذا صلى الإمام بالمسجد الحرام وتحلق الئاس حول الككعبة وصلوا بصلاة الإمام ) 
لفظ تحلى الناس جملة وقعت حالاً » والملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً يجوز إثيات 
الواو وحذفه » ولكن لا بد من قد ظاهرة أو مقدرة » والعجب من الأكمل حيث قال 


ايفن 


فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم 
يكن في جانب الإمام » لان التقدم والتأخر إنما يظبر عند 
اتحاد الجانب ومن صلى على ظبر الكعبة جازت صلانه ٠‏ خلافاً 
للشافعي « رح » لان الكعبة هي العرصة والحواء إلى عنان السماء 


فقال يعضهم أن يحلق حال بتقدير قد » فكأنه استغرب هذا » وأسنده إلى البعض مع أن 
معنى التركيب على هذا » وليست نحواب إِذا . 

وجواب إذا هو قوله ( فمن كان منهم ) أي من القوم ( أقرب الى الكعبة من الإمام 
جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ) لأنه مستقبل الجزء من الكمبة وليس بمتقدم 
على إمامه » فصار كمن صلى خلفه وهذا ( لآن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتاد 
الجانب ) لأنهها من الأسماء الإخافمة فلا يظبر إلا عند اتحاد الجبة » مخلاف ما إذا 
كان من جبة الإمام » لأنه حمنئذ يكون مستدير الكمبة متقدما عليه في ذلك يخرجه 
من حم الإقتداء . 

( ومن صلى على ظبر الكعية ) أي على سطحبا » ولعل اختسار لفظ الظهر لورود 
الحديث به (جاز تصلاته) ولكنيكره؛و كذاعلى جدارهاإذا كانمتوجبا إلى ظبرها الذي هو 
سطحباو إن حمل السطح إلى ظبر هالاتصحصلاته >ذ كرهفي جو امع الفقه “و قال مالك لوص لى على 
ظهر الكعبة يعيد أبدا. وقال أشببيعيد في الوقت . وقالا.نعبد الح لا يعيد. وقال صاحب 
الجلاب تكرءالمكنوبة على ظهر الكعية » وفيهاوفي الحجر (خلافا للشافمي «رح») فإنهليجوزها 
على سطح الكعبه » إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة » وإن كان بين يديه عصا مغروزة 
غير مينية ولا مستمرة فوجهان » ولو جمع تراب السطح أو العرصة وحفر حفرة فوقف 
فيها أو استقبل شجرة نابتة » ولو استقيبل حشيشاً نابت أو خشبة فوجبان . وقال 
ابن شريح يصح في الكل »2 وإن وقف على طرف سطح الكعبة واستديرها لا يحوز 
بلا غلاف . 

( لآن الكعبة هي العرصة ) بسكون الراء ( والحواء إلى عنان السماء ) بفتح العين . 


ضرفن 


عندنا دون البناء » لأنه ينقلء ألا ترى أنه لو صلى على جبل أبي قبيس 
جاز » ولا بناء بين يديه » إلا أنه يكره ل فيه » ومن ترك التعظيم 
وقد ورد النبي عنه عن النبى َكانه 


وفي ديوان الأدب العنان السحاب ( عندة دون البناء » لأنه ينقل ) وفي الحبط والوبري 
وغيرهما القبلة هي موضع الكعبة » والعرصة مع الهواء إلى عنان المماء » لأن الجدران 
مؤلفة من الحجارة والطين والجير ونحوها » وكل ذلك مما ينقل ويحول ( ألاترى أنه لو 
صلى على جبل أبي قبيس جاتر ولا بناء بين يديه ) وكذا لو صلى على غيره من المواضع 
العالية وفي شرح المهذب لو انبدمت الكعبة والعياذ الله فوقف حارج العرصة واستقبلبا 
في صلاته جازت بلا خلاف'أما إذا توقف على وسط العرصة ولمس بين يديه شيء شاخص 
لم تصح صلاته على المنصوص . وقال ابن شريح تصح صلاته . 

( إلا أنه يكره ) استثناء من قوله جازت صلاته ويتذ كر الضمير في أنه تأويل فمل 
الصلاة أو أدائها ( لما فيه ) أي في المصلي على ظبر الكعبة ( ومن تراك التعظم وقد ورد 
النبي عنه عن الني عننتضدد ) أي عن ترك التعظم » وقبل عن أداء الصلاة على ظبرها 
وجب النهي » رواه ابن عمر » وأخرجه الترمذي وابن ماجة عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله ميهد نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة واللقغبرة وقارعة 
الطريق وفي الام ومعاطن الإيبل وفوق ظهر ببت الله » قال الترمذي حديث حسن . 
ليس إسناده بالقوي . 

فروع : امرأة وقعت بحذاء الإمام وقد نوى إمامة النساء فاستقبلت الجبة التي استقبلها 
الإمام فسدت صلاة الكل » وإن استقبلت جبة أخرى لا تفسد > ذكره المرغبناني. وقال 
القرافي في الذخيرة هل المشروط في الإستقبال بعض هوائها أو بعض بنائها أو جميعبنائهاء 
فالأول: قول أبي حنيفة « رض » . والثاني: قول الشافمي « رح » . والثالث: قول مالك 
د رض » والله أعل بالصؤاب والبه المرجع والمآب وعديه توكلي ورجائي . 


امم (البناية في شرح الحداية رج م م 0١‏ ) / 


كتاب الزلة 


ش ( كتاب الزكاة ) 

أي هذا كتابفي بيان أحكام الزكاة وقرنها بالصلاة تناسباً واقتداء بما ذكر الله تعالى 
في آي من القرآن في قوله تعالى 8 وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة # م4 البقرة » وكذلك 
في السنة.بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » واقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 

وأما تقدم الصلاة عليها فلأنبما حسن في معنى في نفسها لكن بالواسطة» فكانت هي 
أحط رتبة من الصلاة» ويقال وجه مقارنتها بالصلاة هو ان سبب وجوب العبادة نعم الله 
تعالى “والنعمة بدنية ومالية “والنعمة البدنية أعظمها وأتّها فكانصرف عناية المكلفالى 
تعميمها أحق والعبادة المالية بذريعة المال » ولمذا ممى الني متم الصلاة عماد الدين 
والزكاة فطره الإسلام» فاقتضت حنكمة الله تعالى تقد الصلاة على الزكاة وجعلت الزكاة 
ثانية الصلاة للآية المذ كورة . 

ثم لفظ الزكاة قائم المصدر أعني التزكيةيقال زكى ماله تزكية»إذا أدى عنه زكاته» 
وأصل مادته يأتي لمعان بمعنى الطبارة ‏ قال الله تعالى ‏ وحنانا من لدنا وزكاة © ١‏ 
مريم » أي طبارة » وقال الله تعالى «و وتزكيهم © ٠١‏ التوبة أي تطهرهم “وبعنى الناء 
يقال زكى الزرع إذا نمى » وقال الجوهريز كى الزرع يزكو زكاة مدودة أي ينمى » 
وأزكاه الله تعالى . وبعنى النعم قال الأموي زكا الرجل بز كو زكا زكوا إذا تم وكان في 
خصب . وبعنى آخر يقال هذا الآمر لا يزكو بفلان » أي لا يليق به » وبْعنى آلخر يقال 
تزكى الرجل أي تصدق » وبعنى هذا المدح يقال زكى نفسه قال الله تعالى < فلا تزكوا 
أنفسم 4 «” النجم » وبعنى الثناء الجيل ومنه زكى الثناء فخرج الزكاة يحصل الثناء 
الجيل > وزكاة الناقة بولدها إذا أديرت به ببن رجلمها . ومعمت صدقة لدلالتها على صدق 
العبد في العبودية إذا أداها لأنها على النفس أشى . 

وأما معناه الشرعي فقد قال الشيخ قوام الدين الكاكي» وشرعا) عند الحققين من 


طن 


اصحاينا ايتاء جزء مقدر من النصاب الحولى إلى الفقير لله تعالى » قلت هذا يحتاج إلى قيد 
آخر وهو ان يقال إلى الفقير غير الحاثمي » وقبل الزكاة اسم للال المؤدى لأنه تعالى أمرنا 
بإيتاء الزكاة » والمراد بالايتاء إخراجبا من العدم إلى الوجود . وقال السفئاقي قال 
الحققون من أصحابنا ان الزكاة في عرف الشرع اسم لفعل الاداء بدليل قولنا الزكاة 
واجبة » والوجوب من صفات الافعال لا من صفات الاعبان كذا في المبسوط » ثم قال 
يحوز ان يقال ان الزكاة ؤاصطلاحالشرع عبارة عن اخراج الحر البالغ الملم العاقل إذا 
ملك نصابا ملكا تاما طائفة من المال إلى المصرف ارضاء الله تعالى لاسقاط الفرض على 
وجه ينقطع مع المؤدى . وقال تج الشريعة الزكاة في الشرع عبارة عن إيتاء جزء مسن 
النصاب الحولي إلى الفقير » لآنها توصف بالموجود الذي هو من صفات الفعل > ثم اطلقت 
على القدر المحرج إلى إلى الفقير يجازاً اما لأنه يوصف يطبر ارج من الذنوب أو لأنه ينمي 
ماله ويبارك له ويفتى مدفعا لتلف أصل امال المذكور في قوله ملت ما خالطت الصدقة 
مالا إلا أهلكته . 
. والاحسن ما قاله الشيخ حافظ الدين النسفسي الزكاة قليك المال من فقير مم 

غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المالك من كل وحه لله تعالى . 

قلت ولو قال تلمك جزء من المال لكان حستاً . وبقي الكلام في صفتها 7 وسبب 
وجوبها وشروطها وحكها . 

أما صفتها فبي فريضةحكمة يحب تكفير جاهدها على ما يحيء ببانه عن قريب ان 
شاء الله تعالى » وفي السنة الثانية من الحهجرة فرضت الزكاة . 

وأما سبب وجوبها فالمال » ولهذا تضاف إلى المال » فيقال زكاة ا ل#ال والواجبات 
تضاف إلى اسبابها » ولكن المال سبب باعتبار عين الملك » والعين لان تحصل إلابمال 


مقدر وهو النصاب . 
(١)في‏ الاصل ‏ في صفقها . ١‏ ه:مصححه . 
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وأما شروطبا فسبعة » اربعة في المالك وهو ان يكون حراً بالغا عاقلا مسلماً وليس 
علية دين » وثلاثة في المملوك وهو ان يكون النصاب كاملا حولي) ومساناً أو منجزاً 
بمقله أو بعلا[ كذا ] . 

وأما حكبها فالخروج عن عبدة التكليف في الدنيا » والنجاة عن العقاب » ووصول 
الثواب في الآخرة كذا في الممسوط . 

( الزكاة واجمة ) قال الكا كي أراد بالوجوب الفرض > وفي الكاكي والدراية وصفت 
بالوجوب مع انها فريضة لأنه اريد به الثبوت والالزام » فنكون واجبا قطعا » أو لارنف 
أصلبا ثبت «الدلمل القطعي » ولكن . قدارها ثبت بأخبار الآحاد » فإن قوله تعالى 
وآتوا الزكاة # م؛ البقرة » جمل في حى المقدار » ولعل صاحب الكتاب نظر إلىهذا 
عدول عن لفظ الفرض والواجب » والفرض يلتقبان قي حت العمل “فيصم اطلاق أحدها 
على الآخر جازاً . 

وقال السفناق وفي عليته والوتر فرض »© ويرى يذكره لا ان الاصح من مذهب 
أبي حشيفة « رض » أن الوتر وات ع رالارق أن يقال فيه أراد بالوجوب اللزوم 
والشبوت لأآنه يبنى عنه لغة . وقال السروجي وفي المدائع والتحفة وغيرهما انها فريضة » 
. وأراد بالوجوب التحقق والثبوت » قال عليه الصلاة والسلام وجبت»أي ثيتت وتحققت 
أو لأنه لو قال فرضا لتمادر الذهن إلى الفرض الذي هو التقدير » وهو الغالب في باب 
الزكاة » لأنها جزء نفدر ق جميع اصناف الاموال . 

( على الحر المالغ العاقل المسلم ) الجار والمجرور يتعلقان بقوله واحمة ذهكر اربعة 
أشاء . الأول : الحرية فلا تحب على العبد . 

والثاني : العقل فلا تحب على الجنون . 

والثالث : الباوغ » فلا تحب على الصي . 

والرابع : الاسلام فلا تحب على الكافر . 

وسيجىء بان كل واحد منها عن قريب » لآن هذا الكتاب شر- «لقدورى في 
نفس الأمر . 

تحنضى 


اذا ملك نصاباً ملمكاً تام وحال عليه الحول » واما الوجوب فلقوله تعالى ( وآنوا 
الركاة 4 "4 البقرة » ولوله يِككيةٍ ادوا زكاة أموالكم 


( إذا ملك نصاباً كاملا ملكا تامآ وحال علية الحول ) الملك الاختصاص المطلق 
الحاجز » وقمل هو القدرة على التصرف علىوجه لا يتعلق بذلك تبعة في الدنيا ولا غرامة 
في الآخرة . والنصاب الاصل وهوكل ماللا تحبفيادونه الزكاة » والملك التام الذي يكل 
جمبع آثار الملك » واحترز به عن مال المديون والمكاتب » ومال الفمان ويدل الخلمع 
والمهر قبل القبض . وقال السفناق صاحب الدين يستحقه عليه ويأخذه من غير قضاء 
ولارضى » وذلك لأنه عدم الملك كا في الوديعة والمغصوب > قال ولا يازم على مذا 
الواهب فيا وهب حيث كان له الرجوع في هبته > وهو ل يمنع تمام الملك للموهوب له حق 
تحب علمه الزكاة » لأ نقول انه لا يتملكها عليه إلا بقضاء أو برضاء . 

وأما الصداق قبل القبض » فان العقد أصل الملك وتمام بما هو المقصود لا يمحصل إلا 
بالقيض وصيرورته نصاب الزكاة بناء على تمام المقصود » -لا على حصول اصل الملك حتى 
لا تحب الزكاة في مال الضمان » وان وجد أصل الملك و كذ في المبسوط » وقيل يحتمل 
أن يكون قوله ملكا تام احترازاً عن البيع قبل القبض حيث لا زكاة فبه » لأن ملكهم 
تم »و لهذا لا يحوز تصرفه فيه»والملك عبارة عن مطلق التصرف فيكون الملك فيه ناقصا» 
ولا يازم علمه ابن السبيل لآن يده ثابتة . 

( وأما الوجوب فلقوله تعالى © وآتوا الزكاة # وقوله ينمط ادوا زكاة اموالكم ) 
أي أما وجوب الزكاة فلقوله عز وجل 8 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © ع4 البقرة »6 وقد 
أمر الله تعالى بإيتاء الزكاة والامر المطئق للوجوب على اتختار عند الاصوليين والفقباء . 
وقال المروزي وغيره من الشافعية الآبة جهملة . قال المندنيجي هو المذهب وبينتها السنة 
كن أصل الوجوب ثابت بها . وقال بعضهم ليست جملة بل كان ما يتناول اسمالزكاة» 
فالآية تقتضي الوجوب والزيادة عليه تعرف بالسنة » والامر المطلق موقو على البيان 
عند بعض الشافعية ذكره السرخسي . 


قوله وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ادوا زكاة أموالم - أي وقوله عليه الصلاة' 


يدن 


والسلام .. الخ » وهذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في آخر أبواب الصلاة عن سلم 
ابن عامر قال سممت ايا امامة يقول ممت رسول الله يلد يخطب في ححة الوداع فقال 
اتقوا الله وصاوا حمس وصوموا شهرك » وأدوا زكاة اموالم » وأطيعوا الله إذا أمرم » 
تدخاوا جنة ريم . . وقال الترمذيهذ احديث حسن صحيم»ورواه ١‏ بن حبان في صحيحه 
والحام في مستدركه » وقال حديث صحبح على شرط مسل » ولا نعرف له علة 
ول يخرجاه . ٠‏ 

وقد احتج مسلم بأحاديث سلم بن عامر وسائر رواته متفق عليهم» وروي هذا ايض 
من رواية أبي الدرداء رواه الطبراني في كتاب سند الشاميين أن الني عَلِتٍ قال أخلصوا 
عبادة ربكم » وصلوا خمسكم » وأدوا زكاة أموالكم » وصوموا برك » وحجوا بيت 
ربكم » تدخلوا جنة ربكم > وفيه قصة . 

( وعلمه اجماع الامة ) أي على وجوب الزكاة اجماع امة مد عَلقثمِ من الصدر الاول 
إلى زماتنا حتى كفروا جاحدههبا » وفسقوا تاركبا » كذا في شيرح المبسوط . وقال 
الكاشاني في البدائع الدليل على فرضته الكتاب والسنة والاجماع والمعقول . 

واعترض عليه بأن السنة لا تثست بها الفرض إلا أن تكون متواترة أو مشهورة لاسيما 
فرضاً يكفر حاحده والزكاة جاحدها يكفر » والسنة الواردة فبها أخمار آحاد صحاح 
وبها يبت الوجوب دون الفرض » والعقل لا يثبت به وجوب الزكاة والصلاة وغيرها من 
الاحكام الشرعبة » وان اراد بالمعقول المقالية المستنبطة لا بثيت بها الفرضية . 

وقال الكاشاني أما المعقول فمن وجوه ثلاثة الاول انه من.اباعانة. الضصف وتقويته 
على اداء ما فرض الله تمالى عليه من التوحيد والعبادة » والوسيلة إلى اداء المفروض 
مفروض . ورد بأنه يمكن حصول التوحيد وغيره بغير هذه الوسملة فلا يكون فرضاً . 

قال لقان : أنها تطبير نفس المؤدي وتزكبة اخلاقه والتخلى بالجود والحكرم ورد 
بأنه أبعد . 


قال والثالث : فيه شكر نعمة المال وشكر المنعم فرض عقلاً ورد بأنه لا مخفى . 


بذكن 


والمراد بالواجب الفرض لأنه لاشببة فيه » واشتراط الحرية لأن كال الملك بها 


فروع : إذا امتنع من اداء الزكاة ول يححد وجويها اخذت وغرر ولا يأخذ زيادة على 
الواجب »© وهذا قول أكثر أهل العم مثل مالك والشافعي ه رح » وأظبر قولي احمد بن 
حنمل وأصحابه .وقال اسحاق والحسن وعبد العزيز وأحمد « رح » في رواية» والشافعي 
في قوله القدم يأخذها الامام وينظر ماله » وفي رواية عن اسحاق «رح» يؤخذ 
معبا مثلها . 

فان قلت روى أبو داود والنسائي « رح » من حديث يبز بن حككم بن معاوية عن 
أببه عن جده انه يَلِْوْ كان يقول في كل سائة الابل في كل أربعين» بنت لبون من أعطاها 
مؤتحراً فله أجرها ومن أبى فأ آخذها وشطر ماله غريمة من غرامات رينا لايحل لآل 
حمد لتم منها شيء . 

قلت كان ذلك في بدء الاسلام حمث كان العقوبات بالمال ثم نسخ . 

( والمراد بالواجب الفرض لأنه لاشبهة فه ) أي المراد من قولنا في أول كتاب الزكاة 
واجبة » الفرض » لانه ثلانت بدلمل لا شببة فيه وهو الكتاب والسنة المتواتوة. واجماع 
الامة » وقد مضى الكلام فيه هناك . 

( واشتراط الحرية ) مرفوع بالابتداء وخيره محذوف أي اشتراط الحرية في وجوب 
الزكاة ( لأت كال الملك بها ) اي بالحرية إذ العبد قد يملك اليه وانصرف بالكتابة والاذن» 
وقد قال الكا كي وقال علمه الصلاة والسلام وليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق > فلما 
م تحب في مال المكاتب مم انه حر من وجه وقين )١'‏ من وجه > ففي غير المكاتب أولى 
لأنه قن من كل وجه » والزكاة وظيفة مالية ولا مال للعسد » فقطعت الحربة بالاجماع . 

وقال الاترازي « رح » انما اشترطت الحرية لما ذكر الشيخ ابو يكر العبد الجصاص 
« رح » الرازي في شرح الطحاوي باسناده إلى جابر رضى الله عنه ان الني يِل قال » 
ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتتى . وقال السروجي العبد المأذون له ان كان عليه دين 
يحمط كسبه قلا ملك لسيده عند أبي حشيفة رضى الله عنه » وعندهما يسح الصرف إلى 


. في مختار الصحاح ( القن ) العبد إذا ملك هو وأبوه .. الخ 1ه مصححه‎ )١( 
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والعقل والبلوغ لما يذكر ه والاسلام لأ الزكاة عبادة ولا تتحقق العبادة م نالكافر 
ولا بد من ملك مقدار النصابء لأنه مكاي قدر السبب به ولا بدمن الحول 
لأنه لا بد من مدة يتحقق فببا الزاء 

غير ماله » وان لم يكن عليه دين تحب الزكاة فيه على مولاه وبه قال الشافمي 
رضى الله عنه . 

وقال مالك رضى الله نه لا تحب الزكاة قي مال العبد لا عليه ولا على سده . 
قال ابن المنذر هرح » وهو قول ابن حمر وجابر والزهري وقتادة وأبو عسدة وأح_ 
رضى الله عنهم » وقال ابن المنذر ه رح » أيضاً اوجبها طائفة على العبد وجوزوا له أخذ 
الصدقة مع حرمنها على الغنى وهو قول عطاء وأبى ثور وداود رحمهم الله . 

(والباوغ والعقل لما نذكره)أي واشتراط البلوغ والعقللما نذكره عنقريب وهو قوله 
. وليس على الصي وامجنونزكاة (والإسلام)أي واشتراط الإسلام في وجو بالزكاة (لأن الزكاة 
عبادة فلا تتحقى من الكافر ) لآن الامر بأداء العبادات لينال به المؤدي الثواب في 
الآخرة » والكافر لبس بأهل الثواب للعبادة عقوبة له على كفره حكماً من الله تعالى » 
وبدون الاهلية لا بيت وجوب الاداء ووجوب العقويات عليهم للزجر » وهو اقيم 
يخلاف الجنب والمحدث » لآن اهليتهما غير معدومة يسبب الجنابة والحدث لانبها مباحان » 
لكن الطهارة هما شرط صحة الاداء وبعد م الشرط لا تعدم الاهلية . 

( ولا بد من ملك مقدار النصاب > لأنه َي قدر السبب به ) أي لآن الني يِل در 
سبب وجوب الزكاة بالنصاب » وهو ما ذكر في صحيح البخاري عن أي سعد الخدرى 
رضى اله عنه أن رسول الله َك قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » و ليس 
فبها دون خمسة من الابل صدقة . 

( ولا بد من الحول ) أي لا بد من وجوب الزكاة من حولان الحول . وقال الجوهري 
وقولهم لا بد من كذا كأنه قال لا قرار منه . قلت هذا من الاسماء المبنية على الققح » 
واصله من البدو وهو للتفريق » ومعتاه لا مفارقة من هذا » ونحوه لا محالة . 

( لآنه ) أي لآن الشأن ( لا بد من مدة : يتحقق قيها الزاء ) أي نماء المال من تمى المال 


ثانا 


وقدرها الشارع بالحول لقوله وِكِيْةِ لا زكاة في مالحتى يحول عليه الحول 


وغيره نماء » وربا قالوا ينموا نمو وأنماه الله انماه » وذكر أبو عبيدة نما ينمو او ينمى . 

( وقدرها الشارع بالحول ) أي قدر المدة المذكورة الشارع بالحول لآن الحول » قال 
شهاب الدين القرافي سمي الحول حولاً لآن الاحوال تحول فيه » يا نسمى سنة السنةالاشياء 
فمها » والسنة التغير وتسمىعاما»لأن الشمس عامت حتى قطمتجملة الفلك لأنها تقطعالفلك 
كله في السنة مرة وتقطع من كل شبر برجا من البروج الاثني عشر»فلذلك قال الله تعالى: 
وكل في فلك يسبحون 4 +7 الآنبياء»وفي المغرب ححمالالحول دار ومضى وحالت النخلة 
حملت عاماً وغاما لا » وأحالت لغة » وحال الشيء تغير عن حاله » ومنه قال استاذة 
وقد جعل حول الزكاة من الدوران والمضي »> لا من التغير » فالأول مردود في الصحاح 
الحول السنة والحملة والقوة . 

( لقوله ملل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) أي لقول الني ؟َإلم » ولا يقال 
انه اخمار قبل الذكر لأن القرائن تدل علمه » والحديث رواه على وابن حمر وأنس 
وعائشة رضي الله عنهم . شْ 

أما حديث على رضي الله عنه فرواه أبو داود « رح » في ستنه من رواية الحارث 
الاعور رح »عنه عن الني مَلِثْ وفبه عاصم بن ضر والحارث الاعور وعاصم وثققه 
ابن معين واين المديني والنسائي » وتككلم ابن حبان وابن عدى » فالحديث حسن لايقدح 
فبه ضعف الحارث اتابعة عاصم له . 

وأما حديث عبدالل بن عمر رضى الله عنه فرواه الدارقطني « رح » عن اساعيل بن 
عباش عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر )١(‏ مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول » واسماعيل بن عياش « رح » ضعيف . وفي رواية عن نغمير بن معين قال 
الدارقطني ورواه معمر وغيره عن عبدالله موقوفا » والصواب انه موقوف وله 
طرق أخرى . 

وأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني « رح » ايضا في سئته عن 


(1) هكذا ورد الاسناد في الاصل . 


ان 


ولأنه الممكن بدمن الاستناء ولاشتاله على الفصول الختلفة 
والغالب تفاوت الاسعار فيها فأدير الحتكم عليه 

حسان بن سياه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ورواه انعدي في الكامل وأعله 
يحسان بن سياه » وقال لا أعلم انه يرويه عن ثايت رضي الله عنه غيره . وقال ابن حبان 
حسان بن سياه منكر الحديث جد لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فرواه ان ماجة في سننه عن حارثة بن أبيالرجال 
عن عمرة عن عا 'مة رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله يلاه يقول لا زكاة في 
مال حت يحول عليه الحول » والحارئة هذا ضع.ف » وقال ابن حبان تركه احمد 
ومحرى ارح ©»). 

( ولآنه الممكنبه من الاستناء ) أي ولآن الحول هو الممكن وهو على وزن الفاعل من 
التمكين » والاستناء طلب الثاء , 

( ولاشتاله على الفصول الختلفة ) أي لاشْتال الحول على الفصول اتحتلفة وهي الربيع 
والصبف والخريف والشتاء » فإن التجارات ما يتهبأ الاسترباح فيها في الصيف دون 
الاشتاء » وقد يكون على العكس و كذلك في الربسم والخريف فلذلك علق الاستناء 
بحولان الحول » ثم لما أقم حولان الحول مقام الاستناء فيعد ذلك لم يعتير حقيقة الاستناء 
حتى إذا ظبر الذاء ولم يظبر يحب الزكاة كالسفر ا اقم مقام المشقة لم يعتبر حمنئذ وجود 
المثقة فكذلك هاهنا . 

( والغالب تفاوت الاسعار فيها فادير الحم عليه ) هذا كله جواب عن سؤال مقدر » 
وهو ان يقال م اعتبر اشْتال الحول على الفصول الحتلفة » فأجاب بقوله ان الغالبتفاوت 
الاسعار أي أسعار الاشياء فيها أي في الفصول » فأدير الم عليه أي على الفالب » 
وشرط حولان الحول شرط الحول في الحجرين ( وأموال التجارة والسوائم يخلاف زكاة 
الزرع » والسرخسي رحمه الله جعل الحول وصفاً للسبب وم يحمله شرطأ » وقال و كامة 


)1 هكذا رسمت في الاصل . أه مصحح . 


يذانا 


اا اس سمت 


حجتى في قوله جتى يحول عليه الحول ليست للشرط. وقال مالك والشافمي رضي الله عنها 
إذا نمي النصاب بالربح عند آخر الحول تحب الزكاة» وان م يكن نصاباً في أوله » وسيأتي 
بمانه إن شاء الله تعالى . 

( ثم قبل هو واجب على الفور ) قائله هو الكرخي > فانه قال هو واجب أي أداء 
الزكاة واجب على الفور » أى على الحال كذا قال في المغرب » وهو في الاصل مصدر 
فارت القدر إذا غلت » فاستعير لأسرعة ثم سميت به الحالة التى لا ريب فيها ولا لبث 
فقيل جاء فلان وخرج من فوره » أى من ساعته قال تاج الشريعة رحمه الله تعالى والمراه 
به ان حب الفعل في اول اوقات الآمكان » وهو ايضاً قول عامة أهل الحديث » كذا 
روي عن جمد » ففي المنتقى عن جمد « رح » له مائنا درهم فحال عليب حولان ول يزك 
فقد أساء » لايحل له ما صنئع » وعليه زكاة حول واحد » وعنه م يؤد زكاته لا تقبل 
شبادته » وان التأخير لاايحوز ذكره في ال حيط » ومن اختار من اصحابنا ان يطلق الامر 
على الفور الامام ابو منصور الماتريدي » وفي الميزان عنه لا يعتقد فيه الفور ولا التراخي 
إلابدايل زائد يدور الامر » وفي الوترى لم يذكر في ظاهر الرواية بل تحب وجوبا 
موسعاً أو مضيقاً . 

( لأنه مقنضى مطلق الأمر ) أى لآن الفور مقتضى مطل الامر » لآن الام لحاجة 
تأخيره » وهو دفع حاجة الفقير » والدلمل عليه انه إذا أدى في اول اوقات الامكان 
مخرج من العبدة . 

( وقمل على التراخي ) القائل هو جمد بن سُجاع اليلخي وكذا روى ايض أبي بكر 
المصاص الرازي «رح ©». وروى هشام عن أبي يوسف انه يسعه التأخير فرق بينباوبين 
المي أنالحج مختص بوقت يأتي فيالسنةمرة»وفي التأخير تفويت وليس ذلك في الزكاة » وفي 
الوترى لو منع السائمة عن المصدق قبل يضمن بالهلاك كبيع الوديعة والعارية » وقبل 
لا يضمن وهو الصحمح . ويمنع الزكاة على الفقير لا يضمن لعدم تعينه فإن له ان يدفعها 
إلى غبره » وعند الشافمي « رح » على الفور ويضمن بالتأخير بعد التمكن وباتلافه قبل 
التمكن وفي اتلاف الاجني قولان . 
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لان جميع العمروقت الاداء ولهذالا يضمن بهلاك النصاب بعد التفر يط 
| وليس عل الصبي وامجنون زكاة » خلافاً للشافعي درح» 


( لأن جمبع العمر وقت الاداء ) أى وقت اداء الزكاة فلا يحوز تقبيده بأول اوقات 
امكان الاداء . 

( ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط ) أى ولكون جميع العمر وقت الاداء 
لا يضمن المزكى بهلاك النصاب أى نصاب كان بعد التفريط » أى التقصير يعدم الاداء 
في وقت التمكن . ْ 

وقال الشافعي ومالك وأحمد رضى الله عنبم م في الاستبلاك » لآنه صار دين) في 
ذمته . قلنا الواجب جزء من النصاب فلا يتصور بقاء الجزء بعد هلاك النصاب مخلاف ما 
إذا استبلكه » لأنه دخل في ضمانه فبقي دينا في ذمته . 

( وليس على الصبي وامجنون زكاة عندنا ) ويه قال أبو وائل وسعيد بن جبير والنخعي 
والشعبي والثوري والحسن البصري ( رح ) وحمكي عنه انه اجماع الصحابة رضى اله 
عنهم . وقال سعيد بن المسيب رضى الله عنهلا تحب الزكاة إلا على من وجمت عليه الصلاة 


والصيام » وذكر حميد بن زنهويه النسائي انه مذهب أبن عباس رضى الله عنه . وفي 
الممسوط وهو قول على رضى الله عنه أيض] » وعن جعفر بن حمد عن اببه مثله وبه قال 
ابن شريح « وح «ذكرهالنسائي > وقال سائر اهل العراق لا يرون الزكاة على الصبي ولا 
على وصبه » وقالوا لا تحب الزكاة إلا على من وجبت عليه الصلاة . وعن أبن مشعود 
رضى الله عنه| انه قال إذا بلغ ان شاء زكى وان شاء ترك . 

وقال الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز تحب الزكاة في ماله ولا يخرنجها الوصي ولكن 
يحصيها فإذا بلغ أعامه حتى يزكبه بنفسه » وقال ابن أبي لبلى الزكاة في ماله » فإذا اداما 
الوصي ضمن . وقال ابن شبرمة لا ازكي الذهب والفضة » ولككن ازكى الابل والمقر 
والغنم وما ظبر وما غاب ل أطلبه ذكره ابن المنذر في الأسرار . 

( خلافا للشافمي رضى الله تعالى عنه ) انتصاب خلافاً على انه مصدر فمل مجذوف 


254 


والتقدير خالفنا خلافا كائنا للشافمي » وبقوله قال مالك وأحمد رضى الله عنها > فقالوا 
تجب الزكاة في مال الصي والمجنون »ويطالب الوصي والولي بالاداء ويأئم بالقرك وان لم 
يخرج الولى وجب عليها بعد البلوغ والاقامة إخراجها للا مضى من السنين . 
قالالسروجي وعبارة الشافعية لا تحب الزكاة عليه| بل تحب في ماما ٠‏ وعندالحنابلة 
٠٠‏ الوجوب علمها » ذكره في المغنى > واحتجوا في ذلك ما رواءه الترمذي عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن عيب عن ابيه عن جهه عبدالله بن عمرو بن العاص رضى اشعنه 
ان رسول الله ملق خطب الناس فقال من ولى يتيما له مال فلمتجر له ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة . قال الترمذي « رح » انما يروى هذا الحديث من هذا الوجه وفي اسناده 
. مقال » لان المثنى يضعف في الحديث . وقال صاحب لتقي قال أبىي مألت أحمد بن 
عثيل عن هذا الجديث فقال ليس يصحيح » وله طريق آخر اخرجه الدارقطني في سئنه 
عنعبيدالله بن اسحاق حدثنا مندل عن أبي اسحاق الشيباني عن مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده هر ض » قال قال رسول الله مله نحوه » قال الدارقطني الصحيح انه من كلام 
ابن عمر رضى الله عنهما . 
طريق آتغر أخرجة الدارقطني عن مد بن عبدالله الفخري عن حمرو بن شعيب عن 
اببه عن جده « ر ض » قال قال رسول الله ماه في مال المتم زكاة » قال الدارقطني عن 
عمد الفخري ضعيف » وعبدالله بن اسحاق أيضاً ضعيف وقال صاحب التنقيح هذه 
االتارى الثلاثة حتسفة © واحتهرا أيقا درك أنس :بن ع مالك قال قال رسول الل عله 
تجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة . أخرجه الطبراني في الاوسط » حدثنا علي بن 
سعمد الرازي حدثنا الفرات بن مد الغراوي حدثنا بحرة بن عيسى الغافري عن جمد بن 
عبدالملك بن أبىي كريمة عن عمارة بن عرنة عن يحي بن سعيد عن أنس . وقال الطبر!ني 
لا بروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الاسناد . 
وقال السروجي رحمه الله وأجاب شمس الائمة وغيره من الاصحاب عن احاديثهم مع 
انها غير ثابتة ان المراد من الصدقة النفقة ويؤيده انه اضاف الاكل إلى جميع الال والنفقة 


كن 


فان يقول هي غرامة مالية فيعتبر بسائر المؤن» كنفقة الزوجات وصار كالعشر . 
والخراج ولنا انها عبادة فلآ تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاه - 


التي تأكل جميع الملل » وقال ر كن الدين امام زاده معني فليترك ماله بالتسيز بالتجارة» 
لأن الزكاة هي الزاد وهي الثمرة » والصدقة هي النفقة لقوله عليه الصلاة والسلام نفقة 
المرء على عياله صدقة و كذلك المراد من الزكاة زكاة الفطر ثم هو منقوض بال ١'‏ فإنه 
لاتجب الزكاة فيه على المذهب عندهم » ذكره النووي في شرح الملهاب فصار كالحرية 
والعقل فأنه لا يحب على الصي . 

( فانه يقول هي غرامة فيعتبر بسائر امن ) أى فإن الشافعى رضى الله عنه يقول 
هي أي الزكاة » غرامة » أى حتى وجب يسبب المال والصغر لا يمنع وجوبه فيعتير بسائر 
المؤن . وقال السفناقي غرامة مالية أى وجوب شيء مالي » استعار لفظ الغرامة إلى 
الوجوب لما أن حقيقة الغرامة هي ان يلقزم الانسان ما ليس عليه . 

( كنفقة الزوجات ) ) هذا من شأنالمونالمعنى أن الزكاة لما كانت مؤنة ماابة تحبعلبها 
كا تحب سائر المؤن كنفقة الابوين ونفقة الزوجات والغرامات المالمة ( وصار كالعشر 
والخراج ) أى وصار وجوب الزكاة عليها كوجوب العشر والخراج يؤخذان من مافها. 

فإن قلت الزكاة واجبة فاستوى فيها الصغير والكبير كصدقة الفطر . قلت صدقة 
الفطر اجريت بجرى حقوق الآدميين » وهذا تلذم الانسان عن غيره وحقوق الادمنين 
يحوز ان تاذم الصبي > ولآن الفطرة تجب على رقبة الحر لا على طريق البدل فجاز ايجايها . 
في حت الصبى والزكاة حق مالي لا يحب على رقبة الحر » فإن افتقر إلى النبة فلا تجب 
على الصبي كالحج . 

( ولنا انها عبادة مالية فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء )أى الحجة لنا 
ان الزكاة عبادة مالية » لأن الاسلام بنى عليه يا ورد في الحديث قوله ‏ فلا تتأدى - 
أي تتحقق العبادة إلا باختيار صحيح أو باختيار ثابت بسبب ثباته عن اختيار صحيح 


. ) هنا كامة غير واضحة في الاصل وقد كتبت ( ابين‎ )١( 


أوم 


لا ١‏ اختتيار لما لعدم العقل بخلاف الخراج لانه مؤنة الارض» وكذلك الغالب 
في العشر معنى المونة ومعنى العبادة تابع ولو افاق في بعض السنة , فبو بمنزلة 
افاقته في بعض الشبر في الصوم 


المتحقق معتى الابتلاء » يعني انا ايتلينا بالعقل ليظبر المطبع من العاص» وذلك لاايكون 
إلا بفعل على سميل الاختيار دون الجير . 

( ولا اختبار هما لعدم العقل ) أى ولا اختبار للصبي والمجنون لعدم عقلها»و لاصحة 
لاختمار الصبيالعاقل فلا تحب عليها الزكاة » ولهذا لو أدى الصبي العاقل بنفسه لا يصح 
عند الخصم » فعلم ان اختياره غير صحيح . 

فإن قلت الزكاة عمادة تجزىء فيها النبابة » فلم لا تحوز إذا ادى الولى عنهها يسبيل 
النباية . قلت النناية ئبنت باخشار المنوب عنه أو ياقامة الشرع النائب مقام المنوبعنه 
جبراً وم يوجد . 

أما صدقة الفطر فالقماس ان لا تحب وهو قول جمد « رح » ©» وف الاستحسان تحب 
وهو قولما » لأنها مؤنة ؛ ومعنى العسادة فمها ثابت و كذا المشسر » والامر في الخراج اظبر 
لآنها مؤنة فبها معنى العقوبة . 

( يخلاف الخراج لأنه مؤنة الارض ) هذا جواب عن قول الشافعي «ر ض » وصار 
كااعشر والخراج » أراد ان القياس عليه لا يصح, لآن الخراج مؤنة الارض لأن سبب 
وجوبه الارض النامية لا الخارج » فباعتبار الاصل فيو الارض النامية موّنة . 

( وكذا الغالب في العشر معنى المنة ومعنى العبادة تابع ) هذا ايضاً جواب عن 
قول الشافعي وصار كالعشر يمني القياس عليه غير صحيم » لآن القالب قي العشر معنى 
المؤنة » ولهذا لا يشترط النصاب والحول ولا يسقط بالدين قوله ‏ ومعتى العبادة تأيع - 
لأن العشر يثبت إلى الارض لأنها اصل » ومعنى العبادة باعتبار المصرف و كون الواجب 
مجزءاً من الاء . 

( ولو أفاق في يعض السنة » فبو نزلة افاقته في ب بعض الشهر في الصوم ) أي لو افاق 
الجنون في بعض الشهر يعني هذا إذا كان مفيقاً في جزء من السنة يعد ملك التصاب في 


ذانا 


وعن أبي يوسف « رح » انه يعتبر أكثر الحولء ولاافرق بين لاص والعارضي 
وعن أبي حنيفة « رح انه إذا بلغ مجنوناً يعتبر الحول من .وقت الافاقة بمنزلة 


اولها أو في آخرها قل ذلك أو كثر تازمه الزكاة » كا لو أفاق في جزء من شهر رمضان في 
يوم أو ليلة يازمه صوم الشهر كله . 

والمجنون على نوعين » أصل وهو أن يدرك وهو يجنون » فحكه حم الصبي > ويعتير ٠‏ 
ابتداء الحول من حين الافاقة » لآن التكليف لم يسبى هذه الحالة فصارت الافاقة كالبلوغ ' 
وعارض وهو ان يدرك مفيقاً ثم يحن فحكه حك انه إذا أفاق في شيء من السنة » وان 
قلت تجب الزكاة لتلك السنة كذا ذكره مد في نوادر الزكاة » لآن المعتير أول الحول 
لكونه وقت الانعقاد وآخره » لأنه وقت الوجوب فكان مكلفا فبها ولا يضره زوال 
العقل فما بين ذلك . 

( وعن أبي بوسف رضى الله تعالى عنه انه يعتبر اكثر الحول ولافرق بين الاصلي 
والعارضي ) هذا رواه هشام عن أبي يوسف « رح انه تعتبر الافاقة في اكثر الحول>وان 
كان مفرقا في اكثر الحول تحب وإلا فلا » لآن الاكثر يقوم مقام الجيع » فإن كان مفيقاً 
في الاكثر فقد غلب الصحة الجنون » فصار كجنون ساعة » فوجمت الزكاة » فإذا كان 
جنوناً في الاكثر صار كأنه جن في جميم الحول . وقال الكرخي والذي يحن ويفيق 
منزلة الصحبح » لآن هذا الجنون لا يستحى به الحجر فهو كالنوم . 


وأما المغمي عليه فبو كالصحيح » وفي الاسرار عند زفر والشافمي إذا جن وقت 


| صلاة أو يوماً في رمضان لا تازمه صلاة ذلك الوقت ولا صوم ذلك الدوم. قوله ‏ ولافرق 


بين الاصلي ‏ أي بين الجنون الاصلي والجنون العارضي » يعني في ظاهر الرواية» يعني جب 
الزكاة إذا افاق في بعض السنة ولا يعتبر اول الحول من حين الافاقةلآن الحول مدةالعبادة 
فإذا افاق في جزء منه تعلق به الوجوب ؟ في رمضات * وأما على غير ظاهر الرواية فبين 
الاصلى والعارضي فرق » وقد ذكرتاه . 

( وعن أبي حنيفة « رح » انه إِدَ1 بلغ مجنونا يعتبر الحواء من حين الافاقة بمخزلة 


يدان ( البناية في شر حالهداية ج ؟ - م ؟؟) 


الصبي إذا بلغ . ولي على اال#كاتب زكاة لأنه ليس بالك من كل وجه لوجوه - 
المنافي وهو الرق » وهذا لم يكن من اهل ان يعتق عبده » ومن كان عليه دينيحيط . 
ماله فلا زكاة علنه علنه » وقأل الشافعي « ر ح» يجب 


الصي إذا بلغ ) هذا بوهم انه رواية عن أبي حنيفة « ر ض» وليس كذلك » يل هو مذهب 
أبي حنيفة « ر ح » فإنه قال إذا بلغ الصي مجنونا يعتبر الحول من حين افاقته عن الجمنون 
+نزلة الصي إذا بلغ حيث تعتبر التكليف عليه من حين الباوغ . 

(ولمس على المكاتب زكاة لأنه ليس بالك من كل وجه.) لأنه مالك يدا لا رقبة » لآن 
رقبته للمولى ( لوجود المنافي وهو الرق ) المنافي كونه مالكا من كل وجه وهو الرق لأنه 
عبد ما يقى عليه درم بالحديث غلى ما يأتي في بابه . 

( وهذا ) أي ولكونه غير مالك من كل وجه ) لم يكن من أهل ان يعتق عبده ) 
لأن ملكه ناقص وهو ينع وجوب الزكاة . وقال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه منأهل 
العم على ان لا زكاة في مال المكاتب حق يعثتى وهو قول جاير بن عبدالله وابن عمروعطاء 
ومسروق رضى الله عنهم » والثوري ومالك والشافعي وان حنبل » رحمبم الله . وقال ١‏ 
أبو ثور وأبو عبيد وابن حزم مع الظاهرية تحب الزكاة في مال المكاتب انتهى . ظ 

وأما العمد المأذوت فإن كان عليه دين يحبط بكسبه فلا زكاة فيه على أحد عند 
أبي حنيفة ور ض » لأن المولى يملك كسبه > وعندهما ان كان يملك فبو مشغول بالدين » 
والمال المشغول بالدين لا يكون نصابا بالزكاة وان لم يكن عليه دين فككسبه لمولاء» وعلى 
ا مولى فيه الزكاة إذا تم الحول كذا في المبسط . 

( ومن كان عليه دين حيط باله فلا ز كاة عليه ) هو قول عمان بن عفان وابن عباس 
وابن حمر وطاووس وعطاء رضى الله عنهم »والحسن وسليان بن يسار والزهري و ابن سيرين 
والثوري واللبث بن سعد واحمد بن حشبل رحمهم الله . قال مالك دورح»يملم وجوب 
الزكاه في الذهب والفضة لا في الماشية . 

( وقال الشافعي تحب ) أي الزكاة وللشافيعة ثلاث اقوال اصحبا عنده عدم المنسع 


الم هوم 


التحقق السبب وهو ملك نصا ب كامل نامء ولنا انه مشغول بحاجته الاصليةفاعتبر 
معدوم ا كالماء المستحق بالعطش وثماب البذلة والمبنة وان كان ماله أكثر من دينه 
ظ زكى الفاضل إذا بلغ نصاياً بالفراغ 


وهو نصه في معظم كتبه الجديدة . والثالث ينع في الاموال الباطنة كالذهب والفضة 
والعمروض » ولا عنعها في الاموال الظاهرة » وهي المواشي والزروع والؤار والممادن » 
وسواء كان الدين حالاً أو مؤجلا ؛ ويستوي دين الآدمبين ودين الله في ذلك . 

( لتحقق السبب ) اي سِبب وجوب الزكاة ( وهو ملك نصاب كامل "م ) لآن 
المديون مالك لا له » فان دين الحر الصحمح تحب في ذمته ولا تعلق له تال » ولهذا يملك 
التبصرف فيه كمف شاء » ثم الدين مع الزكاة حقان اختلفا حلا ومستحقا وسبباً فوجوب 
أحدها لا ينع وجوب الآخر كالدين مع العشر . | 

(ولناانه) أي أن المال ( مشغول يحاجته الاصلية ) لأن صاحبه يحتاج اليه لأجل قضاء 
الدين » وقضاءه لا يكون إلا من المال العين والحاجة وان كانت صفة محضة غير اها 
تستدعى محتاجاً اليه وهو المال » فاستقام وصف المال » وفي المناقفعم مال المديون مستحق 
لجاحته وهي حاجة المطالبة والملازمة والحيس في الدنيا والعذاب في الآخرة » وقد تعين 
هذا المال لقضاء هذه الحاجة فاشبه شاب البذلة والمهنة وعسد الخدمة ودور السكنى . 

( فاعتبر معدوماً ) يعني إذا كان الآمر كذلك فاعتير هذا المال في ع المدم فلا 
تحب فيه الزكاة ( كالماء المستحق بالعطش) أي لأجل نفسه ولاجل دابته » فاته بعد 
معدوماً حتى يجوز التيمم مع وجوده(وثياب البذلة والمهنة ) أى وكثياب البذلة » تكسر 
الباء الموحدة . قال الجوهري البذلة ما متهن من الثياب أى ما يستخدم »2 وابتذال الثوب 
امتهانه . وقال ابن الاثير التبذل ترك التزيين على جبة التواضع » والمبنة يكسر المم 
وفتحها الخدمة . وقال تاج الشريعة و كأنها أى البذلة والمبنة لفظان مترادفان » ورأيت 
في يعض الحواشي أن ثياب البذلة ما يلبس في أيام الجم والاعباد » وثياب المبنة ما يلبسها 
.في كل يوم ولم اعتمد عليه . 

(وان كازماله اكثر مندينه زكى الفاضل ) أى عن الدين ( إذا بلغ نصابا بالفراغ 


ننكئةا 


عن الحاجة والمر اد به دين له مطالس من جبة العباد حتى لاا يمنع دين النذروالكفارة 


عن الحاجة ) أي عن الحاجة المذكورة » لأن ملكه فيه قام ويتحقق فيه معنى الغني » 
والزكاة انما تحب على الغني . 

( والمراد ) أي المراد من قولنا ومن كان عليه دين يحبط بماله فلا زكاة عليه ( دين له 
مطالب ) ارتفع دين على انه خبر المبتدأ وهو قوله والمراد » وقوله - لهمطالب-جلةمن 
الممتدأ والخبر وقعت صفة لقوله دين » والمطالب يكسر اللام ( من جبة العباد ) حال من 
المطالب مثل من المسبع والاجرة والقروض وضان الاستبلاك ونفقة الزوجة بعد القضاء 
ونفقة المحارم بعد القضاء » ونفقة المحارم يصير دين بالقضاء . 

وذكر في كتاب النكاح ان نفقتهم لا تصير دين] بالقضاء حتى تسقط بممضى المدة 
للاستغناء عنها وقدروها بالشبر » وفي جوامع الفقه الشبر طويل . وفي الحاوي نفقة 
الصغير لا تسقط بالتأخير بعد القضاء يخلاف الكبير . وفي الحيط مبر المرأء يمع معبجلا 
ومؤجا9» وقي للا يمنع وقيل ان كانالزوج علىعدم قضائه بنع وإلا فلا إذا لا يعد دبنا في زممه » 
ودين العشر والخراج بمنع وغير المشر لا يمنع » ودين الزكاة مانع حال قيام النصابو كذا 
بعد الاستهلاك خلافاً لزفر فمها . ولأبي يوسف في الاستبلاك قال المرغيناني في همذا 
الخلاف في الاموال الباطنة » وأما الاموال الظاهرة فعينها ودينها مانعان . وفيالتجريد 
دبن الزكاة وعبنها سواء في الاموال الباطنة لا يمنع وجوبالزكاة يخلاف الاموالالظاهرة 
حكاه عن زفر ويمنع العشر أيضا في رواية عبدالله بن المبارك في رواية أبي حنيفة «رض» 
وفي ظاهر الرواية لا عنعه وضان الدرك قبل الاستحقاق » وضيان الغصب الاول 
لرجوعه على الثاني . 

( حتى لا ينع دين النذر والكفارة ) لانه لا مطالب له من جبة العباد » و كذاصدقة 
الفطر ووجوب الحج » وهدى المتعة والاضحية . وفي الجامع دين النذر لا ينسم ومتى 
استحق من جبة الزكاة بطل النذر فمه » بمانه له مائتا درهم نذر انيتصدى بماثة منها 
وحال الحول سقط النذر بقدر درهمين ونصف لآن في كل ماثة استحق حمسكه الزكاة 


درهمان ونصف » ويتصدى للندب بسبعة وتسعين ونصف »> ولو تصدى بائة منها للنذر 


لان 


00 بقاه النصاب» لأنه ينقص به النصاب 0 0 بعد 
0 روى عنه 


باقع امرهنات وتصف قن الركاة » لان مين يتمين لل » فلا تبلل بتمييتة وار قلا وائية 
مطلقة لزمته » لآن مل المنذور به الذمة»فلو تصدق بمائة منها للنذر دذ يضع درهمانونصف 
للركاة » ويتصدق بمثلبا عن النذر لأنه ينقص به النصاب . 

( ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب ) قال تاج الشريعة لكن الزكاة تمنع الوجوب 
عند أبي حنيفة « رض » وحمد في الاموال الظاهرة والباطنة سواء كان في المين أو في 
الذمة باستبلاك النصاب . وعند زفر « رح » لا تمنع . وعند أبي يوسف رحمه الل ان كان 
في العين يمنم » وان كان في الذمة لا يمنم » وصورته رجل له ألف دينار أبقاه بعد حولان 
الول حتى وجبت خسة وعشرون ديناراً زكاة » ثم حصل له اربعون ديتاراأ وحال علمه 
الحول فعند أبي يوسف « رح » زكاة الالف المستبلك لاتمنم الوجوب في هذه الاربعين» 
وعندهما يمنم زفر «درح»يقولإن هذه عبادة محضة فظبر ائر الوجوب في احكام الآخرة 
فصار كالمنذور والكفارات > وأبو يورسف «د رح © يقول دين زكاة النصاب المستبلك 
لا يطالب هو يه فلايمم بخلاف دين النصاب القائم لجواز ان بحر على العاشر 
فبطالبه يحق . 

( وكذا بمد الاستبلاك ) أى وكذا مانع بعد استهلاك النصاب » وذلك مثل ارنف 
يحب عليه الزكاة في النصاب ثم استبلكه ثم ملك نصابا آخراً لا تحب الزكاة في ذلك 
النصاب ( خلافاً لزفر فيها ) أى هي بدين الزكاة والاستبلاك اراد ان دين الزكاة ودين 
الاستبلاك لا يمنع وجوب الزكاة عند زفر . ٠‏ 

( ولأبي يوسف في الثاني ) أى في المال والذني وجب فيه دين الاستبلاك اراد ان 
أ يوسف « رح » يخالفنا في دين الاستبلاك دون دين الزكاة » حيث يقول ان دين الزكاة 
منع الزكاة » ودين الاستبلاك لا يمنم » وقد مر عن قريب . ( وعلى ما روى عنه ) أى 
عن أبي يوسف « رح » ولمالم يكن هذا جواب ظاهر الرواية لأبي يوسف « رح » قال 


بوم 


لأن له مطالباً وهو الامام في السوائم وتائبه فى اموال التجسارة 

فإن الملاك نوابه وليست في دور السكتى وثياب البدن واثاث 

المنازل ودواب الر كوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة 
لأنبا مشغولة بالحاجة الاصلية 


على ما روى عنه » و كاة على ها هنا تصلح ان تكوت التعليل نحو © ولتكيروا الله على 
ما هدام # ١46‏ البقرة » أى لهدايته اياكم » والممنىأماهنا لما زوى عنه . 
| (لأن له ) أى النصاب القائم ( مطالبا ) من جبة العباد ( وهو الإمام ) أى الذي له 
أخذ الزكاة ( في السوائم ) لانه يجوز ان ير يه فمطالبه حمنئذ » لان له ولاية المطالبة 
( وثائبه ) أى وتاب الإمام له المطالبة ( في أموال التجارة ) ولكن|لما. أقيمت اللاك 
مقام النواب عن الإمام في مطالية الزكاة عمن وجبت عليه قاموا مقام الإمام اشارة إلبه 
بقوله ( فإن الملاك نوابه ) أى نواب الإمام . 

وأصل هذا ان ظاهر قوله تعالى ‏ خف من أموالحم صدقة 6 ٠١‏ التوبة » ثبت 
للامام حتق الاخذ من كل مال » ول يفرق الحكم بين الدينين » فلذلك كان رسولاظْعَكع 
والخلمقتان من بعده كانوا يأخذون الى ان فرض عثيان رضى الله عنه في خلاقته اداء 
الزكاة عن الاموال الماطنة إلى ارباب الاموال لمصلحة وانبا المعد فرآها في ذلك وهي ان 
معد طمع كل طامع فكره تفتدش للسعاة على التجار مستوراً أموالهم © ففرض 
الاداء اليهم . 

( ولدس في دور السكنى وثياب البدن واثاث اللنازل ودواب الر كوب وعبيد 
الخدمة وسلاح الاستعبال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الاصلية ) الحاجة الاصلية ما يدفع 
الحلاك عن الانسان تحقيقاً أو تقديراً كالنفقة والثياب التي يحتاج البها لدفع الحر واليرد 
وكذا اطغام أهمل وما يتجمل به من الآواني إذا ل تكن من الذهب والفضة » وكذا 
الجواهر واللوْلو والياقوت والملخش والزمرد وتحوها إذا لم تكن لتتجارة ‏ و كذا لو 
'اشترى فاوما للنفقة ذكره في المبسوط . 


4ه 


وليست بنامية ايضأ وعلى هذا كتب العلم لاهلبا وآلات انخترفين للا قلنا 


(وليست بنامية أيضا) أي ولبست هذه الآشياء المذكورة بنامية أيضا . والناء على 
نوعين خلقي كالذهب والفضة »وفعلي بإعداده للتجارة وكلاهما معدوم في الأشياء المذكورة. 
ش وبقولنا قال الشافعي وأحمد وأبو ثور رحمهم الله . 

( وعلى هذا كتب العم لآهلها ) أى وطلى ما ذكرن من عدم وجوب الزكاة حسم 
كتب العل لاهلها » قال الاترازي « رح » اما قبد بقوله لأهلبا لأنها إذا كانت للبيع 
تككون فيها الزكاة لوجود الناء بالتجارة . وقال الكاكي « ر ح © قوله لأهلها قمد غير 
مفيد لما انه لو لم يكن من اهلها وليست هي للتجاره لا تحب فيها الزكاه أيضاً وان 
كثرت » لعدم الذاء » وانما يفيد ذمكر الاهل في حى مصرف الزكاة » فإنه إذا كانت له 
كتب تبلغ النصاب وهو محتاج اليها التدريس وغيره يحوز له اخذ الزكاة أما إذا بلغت 
النصاب وم يككن محتاجاً اليها لا يحوز صرف الزكاة اليه حكذا في النباية . 

( وآلات الحترفين لما قلنا ) اشارة إلى ما قلنا من قوله لآنها مشغولة بالحاجة الاصلمة 
وليست بنامية » و لات المترفين مثل قدور الطباخين والصباغين وهوائن العطارين 
وآلات النجارين » وظروف الامتعة » وفي الذخيرة لو اشتري جوالق بعشرة آلاف درهم 
تؤخرها فلا زكاة فيها » ولو ان نحاس] اشترى دواب لببيعها واشترى جح لالاً ومقاور 
وبراقع ونحوها فلا زكاة إلا ان يكون من نيته أن يببعها » وان كان من نيته ان يببعبا 
آخر فلا عبرة هذه النية والآخر إذا اشتروا اعباناً لا يبقى لها اثر في المعبود كالصابون 
والقلى والاشنان والعفص لا تحب فيها الزكاة » لأن ما يأخذه الاجير هو ما بإزاء مملىء 
لا بازاء الملك الاعيان و كذا الخباز إذا اشترى حطبا وملحا الخيز فلا زكاة فيهاولا 
زكاة في الشحوم والادهان التي يدبغ بها . وفي الحبط يدهن بها > وان كان يبقى اثرها 
في العمول كالمصفر والزعفران والصبغ ففيه الزكاة » وكذا لو اشترى الخباز سمسماً 
يجعله على وجه الخبز ففيه الزكاة قال أبو نصير « رح » الاصل فى هذا ان ما سوى 
الامان من الاموال لا تحب فئه الزكاة حق ينمم: إلى الملك طلب النء بالتحارة 
أو بالسوم . 


4 


هرمث لله على آخخر دين فجحده سنن ثم قامت به بيئة » لم يزكه لمأ مضى معناه صارت 
له يينة بأن اقر عند الناس وهى مسألة المال الضمار وفيه خلاف زفر «ر ح» 
ش والشافعى ممه 


( ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت به بينة لم يزكها ''" لما مضى(2) ) أي لما 
مضى من السنين ومعنى قوله » ثم قامت به أى بالدين ببنة ما كانت له ببشة أولاثم 
صارت ( يأن أقر ) المديون ( عند الناس ) أو كان شبوده غائبين فحضروا بعد سئين 
أو تذكروا بعد ما نسوا » وائما قمد بقوله ‏ قامت به بينة - لآنه إذا كانت له بينة 
تحب علمه الزكاة » وفي ميسوط شبخ الاملام ه رح » لو كانت له بينة (؟) يحب الزكاة 
فما مضى لأنه لا يعد ناويا لما ان حجة البينة فوق حجة الاقرار وهذه رواية هشام عن 
جمد « راح » > وفي رواية أخرى عنه قال لا يازمه الزكاة لما مضى وان كان يمل ان له 
ببنة اذ لبس كل شاهد يعده وكل قاض يعدل 

( وهي ) أى هذه المسألة ( مسألة مال '؟؟ الضار ) المال الضار المال الغائب الذي 
لم يرج فإذا رجى فلسن بضار عند أبي عبيد وأصله من الاضار وهوالتغييب والاخفاء 
ومنهأضمو في قلبه شيا واشتقاقه من الضمير الضائر . وقال ابن الاثير الضمار على وزن 
' فعال بممنى فاعل أو مفعول . وفي الفوائد الظبيرية وقمل الضمار ما يُكون عليه قائما 
ولكن لا يكون منتفعا به » مشتتى من قوهم بغيره ضامر هو الذي يكون فبه اصلالحياء 
ولكن لا ينتفع به بشدة هو له . 

( وفبه ) أى وفي الضمار ( خلاف زفر والشافعي « رح »)فعند زفر والشافعيهرح» 
في الجديد وأحمد « رح »-فى رواية يحب عليه اخراج ما مضى عن السنين . وقالمالك . 


. يزك - هامش‎ )١( 

(؟) معناه صارت له بينة وبما هي عادلة - هامش . 
(خ) هنا كامة في الاصل غير واضحة . 

(؛) المال - هامش . 


لفن 


5 جملته المال المفقود والآبق والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة 
والمال الساقط فى البحر ‏ والمدفون فى المفازة إذا نسى مكانه » والذي اخذه 
السلطان مصادرة 


رضى الله عنه تجب عليه زكاة حول واحد لآن في الزيادة ضرر عليه . 

( ومن جملته ) أى ومن جملة الضمار ( المال المفقود ) لأنه كاهالك لعدم قدرته عليه 
(والآبق )١(‏ ) أى والعبد الآبق أى الهارب لأآنه ضار كالناوي وله ذا لا يحب صدقة 
الفطر عته . 

فإن قلت لو أعتق الآبق عن كفارة يجحوز» ولو كان كالناوي لما جاز كالاعمى والزمن. 
قلت يحوز اعتاق المكاتب مع نبة الملك يداً لما ان التحرير محل الرق دون المد » والرق 
لا ينتقض بالإباى ولا بالكتابة . 

( والمغصوب إذا لم يكن عله بينة ) فإذا كانت عليه بينة تحب.. وفي المحيط عن جمد 
دو رح > انه لا زكاة في اللغصوب والمحجوز وان كانت له بينة » إذ ليس كل شاهد يقول 6 
وقد يفق العدل وفي عدة المغنى وان أقر به الغاصب . وفي المرغيناني إلا في السائمفة 
واستيعد الرافعي وجوب الزكاة على الفاصب لعدم ملكه . .قال والججاري على القيامر 
ان تجب على المالك ثم يغرم له الغاصب . .. 

( والمال الساقط في البحر ) لآنه في حك العدم ( والمدفون في المفازة إذا نسى مكانه ) 
قبد بالمفازة احقرازاً عن الموفون في أرض له أو كرم أو غدل أو بيت . وقال السروجي 
د رح » والمدقون في الببت نصاب عند الكل » وان كان في أرض أو كرم أختلف 
المشايخ قبه و كذا في الدار الكبيرة ذكره في البدائع . وفي خزانة الاككل مادفنهفي 
غير حرزه فبو ضار يخلاف المدقون في الحرز . وقال السروجي « رح » وهذا ينتقص . 
بالدار الكبيرة لامكان الوصول المه . 

( والذي أخذه السلطان مصادرة ) هذا عطف على قوله المال المفقود قال في ديوارنف 


. الضال - هامش‎ )١( 


١ 


ووجوب صدخة الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف 

مما ان السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كال ابن السبيل . ولنا 

قول علي رضى الله عنه لا زكاة فى مال الضمار ولان السبب هو الال النامى 
ولانماء إلا بالقدرةعلى التصرف ولا قدرة عليه » وابن السبيل يقدر بنائبه 


الادب صادره على ماله أى فارقه » وانتتصاب مصادرة على التمبيز أي من حيث المصادرة. 

( ووجوب صدقة الفطر ) هذا مبتدأ ( بسبب الآبق ) أى منه العبد الآبق (والضال) 
أى وسبب الضال أي التائه وهو يشمل الضال من العبيد ومن الحبوان الذي تجب فيه 
الزكاة ( والمفصوب ) أى وسيب المغفصوب ( على هذا الخلاف ) خبر المتدأ أى على 
الخلاف المذكورة يعني لا تجب عندنا خلافاً لزفر والشافعي رحمها الله . 

( هما ) أى لزفر والشافمي « رح » ( ان السبب قد تحقق ) أى سبب الوجوب وهو 
ملك النصاب النامي وقد تحقق (وفواتاليد ) أى فوات يد الملك ( غير مخل بالوجوب) 
أي بوجوب الزكاة ( كال ان السبيل ) لقيام ملكه وفوات يده لا مخرجه عن ملكه 

( ولنا قول علي « ر ض » لا زكاة في المال المضمر ) قال السروجي «رح » روى هذا . 
موقوفا ومرفوعاً إلى الني عَللتع بقل الاصحاب كصاحب المبسوط والحيط والبدائع 
وغيرهم « رح » . وقال الزيلمي هذا غريب » قلت اراد انه ل يثبت مطلقا ثم قالوروى 
أبو عبيدة في كتاب الاموال فى باب الصدقة حدثنا يزيد بن هارون أخبرتاهشام بنحسان 
عن الجسن البصري « ر ض » قال إذا حضر الوقت الذي يؤدى الرج-ل فيه زكاته ادى 
عن كل مال وعن كل دين إلا ما كان فيه ضارا لا برجوه . 

( ولآن السبب هو امال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه ) أى 
على التصرف فلا زكاة » وذلك لأن الناه شرط لوجوب الزكاة » وقد يكون الناء تحقيقاً 
كا في عروض التجارة أو تقدير يا فى التقدير والمال الذي لا برجى عوده لا يتصور تحقق 
الاستناء فيه فلا يقدر الاستناء ايض كذلك . 
٠‏ ( وابن السبيل يقدر بنائبه ) هذا جواب عن قول زفر والشافعي حيث قاسا المال 


يلض 


اوالكروم اختلاف المشايخ «رح» ولو كان الدين على مقر ملي أو معسر 
تجب الزكاة لامكان الوصو ل البه ابتداء أو بواسطة التحصيل وكذا لو كان على. 
جاحد وعليه بينة 


الضمار على ابن السبيل » وتوجيه الجواب ان ابن السبيل مقدور على الانتفاع به بنائبه 
بدليل تمكنه من ببعه وجواز يبعه دليل القدرة على التسلم . 

( والمدفون في الببت نصاب ) يعنى ينعقد نصاباً وقمد البيت اتفافى » لآن المدفون في 
رن ]ذا نسى تكانه ع عر بعد الذول صب :فه الرعاة علواء كان ندفونا في الست أو في 
الدارهو ونحوها ( لتيسير الوصول اليه ) لوت القدرة عليه بواسطة حفر جميع البيت . 
( وقي المدفون في الارض والكرم اختلاف المشايخ « رح » ) أى مشايخ بخاري « رح » 
وأراد بالارض المملوكة لأن م المدفون في المفازة قد عم قبل هذا . وقال تاج الشريعة 
د رح » وجه من قال ان حفر جميع الارض ممكن فلا يتعذر الوصول البه قيصير بمنزلة 
الببت والدار . ووجه من قال بعدم الوجوب ان حفر جميعها إن لم يتعذر يتعسر ومخرج 
والحرجمنفي حتىلو كان داراً عظممة والمدفون فمها ضار فلا ينعقد نصاباً . 

( ولو كان الدين على مقر مليء ) أى غني مقتدر » كذا في المغرب وقال ابن الاثير 
لمليء بالحمزة الثقة الغني وقد مليء فهو مليء بين الملا والملاً بالمد » وقد أوقع الناس فيه بترك 
الحمزة وتشديد الباء . قلت هو من ياب فمل يفمل بالضم فيها . ( أو معسر ) أى 
أو كان معسراً من اعسر إذا افتقر ( تحب الزكاة لامكان الوصول ابتداء ) أى لامكان 
الوصول إلى الدين ابتداء بلا واسطة لوجود الغني ( أو بواسطة التحصيل ) يعني فى الممسر 
بواسطة الكسب ولأنه يمكن أن يثبت مالآ فى الحال أو يهبة آخر . 

وقال الحسن بن زياد « رض » وان كان الدين على معسر مبعوثة ففضى عليه حول ثم 


قبضه فلا زكاة لأنه يمكن الانتفاع به فهو كالناوي . 


( وكذا لو كان على جا-د وعلمه يمنة ) أى وكذا تجب الزكاة لو كان الدين على 


يلض 


جاحد أى متكر والحال ان عليه بيئة لامكان الوصول . وروى هشام عن جمد « رح » 
ان الدين المجحود إذا كان لصاحيه بينة فلم يقمها حق مضى الحول فلا زكاة فيه . وقال 
فى تحفة الملوك والصحمح روايه هشام « رح » لآن البينة قد تقبل وقد لا تقبل فلم 
يمتنع ذلك من فوى المال . 

( أو عم به القاضي ) أى أو عل بالدين القاضي فانه تجب الزكاة لأن القاضي يقتضى 
بعامه فى الاموال فصاحبه قصر فى الاسترداد فلا يعذر ( لما قلنا ) وهو امكان الوصول. 
وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله ان الغري إذا كان يقر فى السر ويححد فى العلانية 
فلا زكاة فى الدين لعدم الانتفاع به . وروى ابن رستم عن جمد ورح» فيمن أودع 
رجلا لا يعرفه فنسبه سنين ثم تذكره ففمه الزكاة قال القدوري هذا صحمح . 

( ولو كان على مقر مفلس )-أى واو كان الدين على رجل معترف بالدين مفلس بضم 
المم وفتح الفاء وفتح اللام المنددة قال الاترازي « رح » هكذا الرواية وهو الذي فلسه 
الحام أى نواه بإفلاسه . قال الكاكي « رح » فى بعض النسخ مقلس من الافلاس يعني 
يسكون الفاء وكسر اللام الخقيفة » قال والممنى والح مختلفان باختلاف االفظ » أما 
المعنى فبقال أفلس الرجل صار مفلساً أى صارت دراهمه فلوسا كمايقالأخيث الرجلإذا 
صارت اصحابه خبثا » وأما افلسه القاضي فأدى عليه انه افلس . 

وأما الحم فقال بعض المشايخ « رح » الخلاف فى التفليس لا في الافلاس فإن فى 
الافلاس الدين عليه نصاب.بالاتفاق فيز كيبا إذا قبض » واما بعد التفليس فتصاب عند 
مد هد رح »ا هو اصله » وتعليل الكتاب بقوله لأن تفليس القاضي يدل على ان 
اللفظ بالتشديد . 

( فهو نصاب عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) يعني تجب الزكاة قبه قبل القبض 
( لأن تفئيس القاضى لا يصح عنده ) أى عند أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه لأن امال 


لس 


وعند محمد ه رح » لايجب لتحقق الافلاس عنده بالتفليس وأبو يوسيف 

مع محمد « رح » في تحقيق الافلاس وم عأني عليفة * رح“في كم 

الركاة رعاية لجانب الفقراء ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلتك 
عنها الركاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة 


غاد ورائح » فذمته بعد التفليس صحبحة كا هي قبله . 

( وعند مد ه رح » لا تجب ) أي الزكاة ( لتحقق الافلاس عنده بالتفليس ) أي 
عند تفلمس القاضي لأنه يصير بمنزلة المال الناوي والحجوز بمنزلة ما ضاع من مسألة يحيث 
لايقدر عليه كذا ذكره الجصاص « رح » وغيره ( وأبو يوسف رحمه الله مع مد في تحقيق 
الافلاس ) حتى تسقط المطالبة إلى وقت اليسار ( ومع أبي حنيفة « رض» في حك الزكاة) 
يعني تحب الزكاة لما مضى عند أبي حشيفة وأبي بوسف « رح » ( رعاية لجانب الفقراء ) 
أي لأجل رعاية جانبهم » وذكر أبو البسر « رح » قول أبي يوسف مع قول جمد« رح » 
في عدم الوجوب مطلقا في غير اختلاف الرواية بناء على اختلافهم في تحقق الافلاس . وفي 
جامع الكردري وهذا في المفلس الذي فلسه القاضي لآن عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
لا يتحقق الافلاس خلافا لما » وأبو يوسف « رح » ترك اصله احتياط) لأمر الزكاة 
ورعاية لجانب الفقراء . وقال الكا كي وعلى هذا الخلاف وجوب صدقة الفطر يسبب العبد 
الآبق والضال والمفقود والمفصوب إذا لم يكن للمالك بنيته وحلف . وذكر التمرتاشي 
«د رح » ول يذكر وجوب التضحية على قول أبي حشيفة « ر ض » وينبغي أن لايحب لأن 
نفس الملك لا يدفع امكان الوصول لا يكفي لوجوب الأضحية كا في ابن السبيل بخلاف 
الزكاة » فإن الملك مع امكان الوصول يكفي لوجوبها . 

( ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنبا الزكاة بالاجماع لاتصال النية 
بالعمل وهو ترك التجارة ) لأن النية إذا كانت مقرونة بالعمل كانت واجبة الاعتبار » لأن 
النية لتمبيز ما اختلف من أنواع الفعل فلا تتصور مع عدم الفمل والتحارة جمل مخصوص 
والاستخدام ترك ذلك العمل ولا نواها للخدمة وترك التجارة فيها اتصل المنوي بالعمل 
الذي هو أساسالاستخدام فيعتبر فتبطل الزكاة. وعن مالك لا تصير للخدمة بمحرد النية. 


لفن 


| وان نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعبا فيكون في ثمنها زكاة » 
لأن النيةل تتصل بالعمل وهولم يتجر فل تعتبر ولهذا يصير المسافر مقيماً بمجرد 
النية وان اشترى شيئاً ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل 


( وإن نواها التجارة بعد ذلك ) أي بعد أن نواها للخدمة ( لم تكن للتجارة تى 
يبيعها فيكون في منها زكاة لأن النية ) أي لأن النية التجارة (لم تتصل بالعمل إذ هو لٍ 
يتجر فلم تعتبر ) أي نية التجارة» لآن التجارة تصرف لا يحصل إلا بالفمل»بخلاف الخدمة 
فإنها ترك التصرف فيحصل بمجرد النية . 

( ولهذا ) أي ولأجل اعتبار النية عند اتصالها بالعمل وعدم اعتبارها بانفصالها عن 
العمل ( يصير المسافر مقمماً بمجرد النية) لأن الاقامة ترك السفر فبوجد ذلك بمجرد النية 
والصائم لا يكون مغطراً بمجرد النية للافطار ويصير صائماً بمجرد النية في وقته» والملم 
يصير كافراً بنية الكفر إذا اعتقده » والكافر لا يصير مساما بمجرد النية ما لم يسم بلسانه 
والمعلوفة لا تصير سائمة بمجرد نيته الاسامة » يخلاف ما لو كانت سائمة فنوى أن تكون 
علوفة . وفي الممسوط لو نوى أن تكون سائمة علوفة أو عوامل فمضى عليها الحول تجب 
فيها الزكاة » لأن نيته لم تتصل بالعمل كنية التجارة والسفر وهي نيته بالسفر ولا كذلك 
نبة الخدمة . 

( وان اشترى شيئا أو نواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل ) هو الشراء 
بنية التجارة قال السفناني « رح » ذكره مطلقاً ول يقبده بشيء » وهو لبس مجري على 
اطلاقه بل عو في الشيء الذي تصح فمه التجارة » وأما إذا اشترى شيئاً لم تصح فيه نية 
التجارة لا يصير لتحارة » بأن اشترى أرضاً عشرية أو خراجمة بنية التجارة فانه لا يحب 
فبها زكاة التجارة » لأن نية التجارة لا تصح فيها لآنها لو صحت يلزم فيها اجماع الحقين 
بسبب واحد وهو الأرض ؛ وهذا لايحوز » فإذا لم يصح بقيت الأرض على ما كانت » 
وكذا لو اشترى بذراً للتجارة وزرعه في أرض عشرية استأجرها كان فيه العشر لا غير 
كذا في مبسوط شيخ الإسلام وفتاوى قاضي ان رحمهما الله . انتهى . 

وقال النووي لو نوى التجارة بعد العقد لم يصيره للتجارة . وقال الكرابيسي« رح » 
من الشافمي تصير للتجارة وهو مذهب أحمد واسحاق وابن راهويه « رح » . وفي النخيرة 


نض 


يخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة لأنه لا عمل منه ولو ملك بالهبة أو بالوصية أو 
: الذكاح أوالخلع أوالصلحعن القود ونواةللتجارةكان للتجارةعند أبييوسف«رح» 
لاقترانها بالعمل. وعن محمد « ر-» لا يصير النجارة لأنها لم تنقار نمل التجارة 


للالكية لو اشترى عرضاً فنوى به القنية سقطت الزكاة عنه . وقال اشهب لا تبطل 
التحارة بنة القنية إذا اشترى للتجارة اقوى من النئة . وفي الجلاب او اشترى عرضاً 
للقنبة ثم نوى به التجارة لا يصير للتجارة بل يستقبل حولاً بعد الببع كقول أبي حنيفة 
والشافمي رضى الله عتها . 

( يخلاف نما لو 20 ورث ونوى التجارة لأنه لاجمل منه ) يعني لا يكون للتجارة 
بالاجماع لآن النية تجردت عن العمل » وهو معنى قوله ‏ لا عمل - لآن الميراث يدخل 
في ملكه بغير عمله وصنعه > حتى ان الجنين يرث وان م يكن له فمل »2 كذا إذا ورث 
الرجل قريبه ونوى عن كفارة يمنه لا تحوز اجماعا . 

( ولو ملكه ) أى ولو ملك الشيء ( باهبة ). بأن وهبه له شخص ( أو بالوصية ) 
أى أو ملكه بالوصية بأن أوصي شخص له به ( أو بالنكاح ) أو ملكه بالنكاح» والمراد 
به المبر الذي كان دينا » فإذا ماتت المرأة يملك منه ما فرض الله له ( أو بالخلم ) أى 
أو تملكه بالخلع بأن خالع امرأه على شيء ( أو بالصلح عن القود ) أى أو ملكه بالصلحم 
عن القصاص (ونواه للتحارة) أى ونوى ذل كالشيءالذي ملكه فيالصور المذكورة للتجارة ' 
( كان للتجارة عند أبي يوسف «١‏ راح » لاقترانها بالعمل ) أى لاقتران النبة بالعمل» لأن 
التجارة عقد | كتساب المال فوا لا يدخل في:ملكه إلا بقوله فبو كسبه فصح اقتران النية 
به فكان للتحارة . 

( وعند مد « رح » لا يصير للتجارة لآنها ) أى لآن النبة ( م تتقارن عمل التجارة ) 
لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة » ألا ترى ان الاذن في التجارة لا يضمن هذه 
الغقود ولا يملكها المضارب ولا العبد المأذونوهما يملكان التصرف في عقود التجارات ٠‏ 


)١(‏ إذا- هامش 


ينض 


وقبل الاختلاف على عكسه ولا يجوز اداء الزكاة إلا بنسة مقارنة للاداء 
أو مقارنة لعزل مقدار الواجب 


( وقبل الاختلاف ) أى الاختلاف المذ كور بين أبي يوسف درح» وجمد ور ح» 
( على عكسه ) أى على عكس الاختلاف المذكور وهو ما نقل الاسببجابي « رح » في 
شرح الطحاوي عن القاضي الشبيد انه ذكر في التخلف ذكر هذا الاختلاف على عكس 
هذا وهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لا يكون للتجارة وعند جمد رمه الله 
. يكون للتجارة » والاختلاف المذكور أولاً هو الذي ذكره الطحاوي « رح » ان عند 
أبي بوسف رحمه الله يكون للتجارة وعند مد رحمه الله لا يكون كالموروثة . 

( ولا نحوز اداء الزكاة إلا بتبة مقارنة للاداء ) اشتراط النبة بالاجماع إلا الاوزاعي 
د رح » يقول لا يفتقر اخراج الزكاة إلى النية » وقلا ان الزكاة فرض مقصود بعينه 
كالعتق والوقف والوصية للفقراء مع انها عبادة فلا يد من النية كالصلاة والصوم » ثم إذا 
وجدت النمة مقارنة للاداء فلا اشكال » لأنه هو الاصل لآن العمادة تمتاز بالنبة المقارنة » 
إلا انه اكتفى بو.جود النبة عند العزل أشار المه بقوله ( أو مقارنة لعزل مقدار الواجب) 
لآن اشتراط النية مع تفريق الدفع في كل مرة حرج وذلك مرفوع شرعاً واكتفى بالنية 
عند العزل . 

فون قلت يرد على هذا ما ذكره الطحاوي « رح » ان من امتنع عن أداءها فأخذهما 
الإمام منه كرهاً فوضعها في اهلها اجزأت عنه » وفي هذه الصورة لم توجد النية ‏ قلت 
للامام ولاية أخذ الصدقات فقام دفعه مقام دفع المالك كالاب يعطى صدقة الفطر جائز 
مع عدم نية الصغير لوجود نبة من له ولابة الاعطاء » وقال تاج الشريعة « ررح » قوله - 
مقارنة للاداء عند أبي يوسف « رح »© أو مقارنة للعزل عند مد - وللشافعي فما إذا 
عزل مقدار الوجب اليه ثم دفعه لافقير بلا نبة وجبان اظبرهما انه يجوز » وفي الايضاح 
. لو نوى ان يؤدى الزكاة فجعل يؤدى في آخر السنة ولا تحضره النية لا يجوز لآن النية لم 
تقترن بالعزل » وفي المجرد عن مد رحمه الله لو قال تصدقت إلى آخر السنه فقد فويته من 
الزكاة » فجعل يتصدق بدون النية أرجو أن يحزئه . وفي العبون عنه خلاقف همسذا . 
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. لان الزكاة عبادة فكان من شر طبا النية » والاصل فيبا الاقتران إلا ان الدفع 
يتفرق فأ كتفى بوجودها حال العزل تيسيراً كتقديم النية في الصوم » ومن تصدق 
بجميسع ماله لا ينوى الزكاة سقط فرضها عنه استحساناً لان الواجب جزء منه 
فكان متعيناً فيه فلا حاجة إلى التعيين 


وعند مالك رضى الله عنه يشترط قران النية بالاداء وعند احمد « رح » يستحب ويحوز 
التقدمم بزمان يسير . وفي منية المغني قال أبو جعفر الهندواني لا تجوز الزكاة إلا بنية 
مخالطة لاخراجها . وعن مد بن سامة البلخي « رح » إذا تصدق ول تحضره النية ينظر 
ان كان وقت التصدق يحال لو سئل عما يتصدق به أمكنه الجواب هن غير فكره مجزءه 
ويكون ذلك نمة منه . 

(لأنالزكاة عبادة) مستقلة بذاتها ( فكان من شرطها النبة ) لأن الاجمال بالنسة 
( والاصل فيها ) أى في النية ( الاقتران ) أى اقترانها بالاداء ( إلا ان الدفع ) أي دفع 
الزكاة ( يتفرق ) لأنه ربا لا يؤديها دفعة واحدة ويدفع شيئاً بعد شيء ( فاكتفى 
بوجودها ) أي بوجود النية (حال العزل) أى حالعز لالمقدار الواجب (تمسيراً) أى لأجل 
التبسير للمزكي لدفع الحرج ( كتقدم النية في الصوم ) فإنه يجوز للعجز عن اققران 
النبة بأول الصبح . 

( ومن تصدق مجميع ماله لا ينوي الزكاة ) أى حال كونه م ينو الزكاة ( سقط 
فرضها عنه ) أى سقط فرض الزكاة عنه يعني لبس عليه زكاة بعد ذلك ( استحسانا ) 
لاقيانا لآن القياس عدم السقوط وهو قول زفر وهاالك والشافعي واحمد رحمهم الله » 
ورواية عن محمد « رح » لآن النفل والفرض كلاهما مشروعان فلا بد من نية التعيينوجه 
الاستحسان وهو قوله : 

( لآن الواجب جزء منه ) أي جميع المال ( فكان ) أي الجزء منه ( متعبناً فبهفلا 
حاجة إلى التعبين ) لآن التعبين انما شرط لمزاحمة سائر الاجزاء » فلما أدى المبع على وجه 
القربة زالت المزاحمة فسقط الفرض لوجود اداء الجزاء الواجب ضرورة » وهذا كالصوم 


حضس ( البئاية في شرحالهداية ج +ع 4 ؟) 


ولو أدى بعض النصاب سقط زكة المؤدى عند محمد «رحءلان الواجب شائع 
في الكل » وعند أبي يوسف « رح» لا يسقط لان البعض غير متعين لكون | 
الباقي لا للواجبيخلاف الاول والله أعلم بالصواب 


في رمضام لأنه يصاب بمطلق الاسم لتعينه فلا يحتاج إلى التعبين . 

( ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى ) بفتح الدال (عند عمد درح > لأن 
الواجب شائغ في الكل ) فلو تصدق بالميع أجزأه عن زكاته » وكذا إذا تصدق بالبعض 
أجزأه عن قدره وعن أبي حنيفة كقول مد « رح 6 . 

( وعند أبي يوسف « رح » لا يسقط لأن البعض غير متعين لكون الباق محلا 
للواحب ) أى لواجب الزكاة لمزاحمة سائر الاجزاء ( يخلاف الاول ) وهو التصدق بالجميع 
لعدم المزاحمة فيه . 

فروع في الايضاح ؛ تصدق بخمسة ونوى بها الزكاة بالتطوع يقضع عن الزكاة عند 
أي حنيفة « رح » لأن الفرض أقوى » وعند جمد « رح » كفت نيته وبه قال مالك 
والشافمي وأحمد « رح » . وفي الروضة دفم إلى فقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة > ان كان 
قائمًا في يد الفقير أجزاه وإلا فلا » ولو أعطى رجلا لمتصدق تطوعاً فلم يتصدق المأمور 
حتى نوى الآمر عن الزكاة وم يقل شيئا ثم تصدق به المأمور وقع عن الزكاة.و كذا لو قال 
له تصدق عن كفارة ين ثم نواه عن الزكاة » ولو دفع زكاته الى رجل لمدفعها إلى المصدق 
عن نصاب الشاة ثم حول منه إلى الإبل فبو على الأول بخلاف أموال التجارة » فانهبا 
تقع من الزكاة » ولو خلط الو كبل دراه المزكين ثم تصدق بها عن زكاتهمفبو ضامن . 

وفي ال حيط وهب دينه مائتي درهم تمن عليه يمد الحول والمديون غني لم تسقط الزكاة 
وغمنها . وفي النوادر لا يضمن ولو كان فقيراً ول ينو الركاة اجزأة عن زكاة هذا الدبن 
استحسانا » ولو تصدق به أجزأه قماسا واستحساتاً وقيل هما سواء . وعن أبي يوسفب 
رحمه الله يضمن زكاته ولو وهب كل الدين ممن عليه وهو فقير بنية الزكاة عين أو دي نآخر . 
لابجزئه قباس واستحسانا ونية زكاة هذا الدين يمرئه استحسانا لا قياس . وفي 


مضنا 


السروجي واداء العين عن الدين يجوز لأن العين خير من الدين واداء الدين عن العين 
لا يجوز وهو أن يكون له على رجل مائتا درهم وحال علبها الحول وله على آخر خمسة 
دراه جعلها من المائتين لا يحوز. وني المغني اداء الدين عن العين في الز كاة لا يجوز لأنه اسقاط 
والواجب فيها التمليك وبه قال أحمد « رح » ولو دقع دراهم إلى وكيله ليتصدق .ها 
تطوعا ثم نوى عن زكاة ماله فتصدق بها اللأمور جاز » ذكره في منمة المفتي ومثله قي 
شرح المبذب » ولو أدى الزكاة عن مال غيره فقأجاز امالك وهو قائم في يد الفقير يجوز 
وإلا قلا . ولو ادى زكاة غيره من مال نفسه يفير أمره فأجازه لا يحوز وبأمره يحوز . 
له ماثة دين وماثة عين تحب فيهاالزكاة ذكر هذه المسائل في منية المفتي وتعتير نبة 
الموكل في الزكاة دون الو كيل » ولو لم يعلم المسكين انه زكاة يحزئه لأن النية للمزكى قاله 
شبخ الاسلام » وني جمبع العلوم عن أصحاينا ه رض » ان من أعطى مالاً بنئة الصدقة 
والمتصدى علبه لا يعم انه يعطيه لم يككن صدقة ول.يحزئّه عن الزكاة . وى الزكاة ما 
يدفم لصبيان أقاربه في العيدين أو من يأتي بالبشارة أو من يأتي بالباكورة أجزأه عن 
الزكاة » لأن شيئا عن ذلك لبس يواخب . ولو نوى الزكاة بها يدفع إلى خليفته وم 
يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعم الصبيان أجزأء وإلافلا » وكنذاما 
يدفع إلى الخدم من الرجال والنساء الذين م يستأجرم في الأعياد وغيرها بنية الزكاة 


كذا في الجتي . 


باب صدقة السوائم 
اس سي 
ر باب صدقة السوائم ) 

أي هذا باب في بان حك صدقة السوائم » واراد بالصدقة الزكاة كا في قوله تمالى 
انما الصدقة للفقراء # ٠١‏ التوبة » والسوائم جمع سائة وهي المال الراعي » كذا قال 
صاحب الديوان « ر ح » في قولهم سامت الماشية سوم إذا رعت »> واسامهيبا صاحبها 
اسامة . وعن الاصمعي كل ابل ترعى ولا تعتلف في الاهل فبي سائمة كذا في المغرب . 
وفي التحفة السائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل لا لقصد الجل والركوب 
٠‏ والبيع وفي التي تسام اقصد الببع زكاة تجارة » ثم الشرط ان تسام في غالب السنة لا في 
جميع السنة وانما اعتبر السوم ليتتحقتقى الناء » والناء يحصل بالزيادةفيها سمنا وبالتوالد» وانما 
بعد زيادة إذا خفت المؤنة » فإذا تكاثرت عليه المؤنة لا بعلف لا صل معنى »> وإذا 
اعتبر السوم اعتبر الاعم والاغلب لآن الحم للغالب . 

فإن قلت ما وجه البداء » يصدقة الماشية ثم البداءة بذكر الابل » قلت لأرت قاعدة 
هذا الأمر كانت في العرب وم ارباب المواثي > والبداءة بذكر الابل لآن كتابر سول الله 
له الذي كتبه لأبي بكر رضى الله تمالى عنه وكتبه أبو بكر رضى الله عنه لأنس 
رضى الله تعالى عنه كان هكذا . وفي المنسوط بدأ جمد رحمه الل كتاب الزكاة يذ كر 
المواشي اقتداء بكتاب رسول الله عت فإنه بدأ فمها بزكاة المواشي وقال الكاكي «ر ح» 
لآن زكاة الماشية الساممة. تجمع عليها خصوصا في حق الابل » فإن الاحاديث اتفقت إلى 
مائة وعشرين » وعليه اجتمعت الامة إلا ما شذ عن علي رضى الله عنه فإنه قال في حمس 
وعشرين خمس شماه » وفي ست وعشرين بنت مخاض . قال سفيان الثوري « رح » هذا 
غلط وقع من رجال علي وأما علي فإنه أفقه من أن يقول هكذا “الآرن في هذا موالاة 
بين الوجبتين لا وقص بينهها وهو خخلاف اصول الزكاة » فإن مينى الزكوات على أن 
الوقضة يتلو الوجوب وسبجيء مزيد الكلام فيه ان شاء الله تعالى 


يفنا 


فصل في الإبل 


فصل في الابل 


أي هذا فصل في ببان زكاة الابل » وقد عم ان الكتاب يجمع الابواب والباب يجمع 
الفصول والفصل منها وصل ينون ومنها قطع لا تنون»لآن الاعراب لا يكون فيالمفردات 
والإبل بكسر الهمزة والباء قد يجوز تسكين الباء تخفيفً وهو فمل ومثله في الصفات اباز 
وهي المرأة القصيرة العظيمة الجئة . وقال ابن الحاجب « رح » لانالث لها » وذكر 
الميداني ه رح » أربعة وزاد عليها اطلا وهو الحاضر وأيبدا الوحشية من الحيوان التي تلد 
كل عام وقال الجوهري الابل على وزن الابل المولود من أمتة أواقان . وقال انعصفور 
في المقنع فيا زعم سيبويه « رح» لم يأت فملوالابل الإ بازلا حجة فيه » لأن الاشبر فيه . 
باز بالتشديد فيمكن ان يكون تخفيفا ولا حجة في أطل لأآنه لم يأت إلا في الشعر نحو 
قول امرىء القيس في - شعر - . 

له أطل ظبي وساق نعامة 

فيجوز ان يكون فيا انعقب الطاء والهمزة للضرورة . وححماونه لغفة في الويدوة» 
وجه للفلج عن الاسنان وابط وحلج وحلب والإبل جنس يقع على الذكور والاناث 
ولفظها مؤنث تقول ابل سائمة وقال جمد « رح » الجامع الإبل الجمل والبعير والجزور 
اجناس » والناقة للانئى » وفي الصحاح الإبل اسم جمع لا واحد لحا من لفظبا ولكن 
مؤنثه ولا تدخلبا الناقة إلا في التصغير » والججل زوج الناقة والمعير بمنزلة الانسان ويقال 
للجمل بعير وللناقة بعير » وشربت من لبن بعير ولا يقال له بمير إلا إذا أجزع » ولا 
جمل إلا إذا اربع 2 والجزور يقع على الذكر والانئى وهي مؤنلة . وقال النووي تقول 
اهل اللغة يقال ولد الناقه إذا وضعته ربع يضم الراء وفتح الباء الموحدة * والانثى 
ربعة ثم هبع وهبعة . وفي الصحاح الرسع الفضيل نتج في الربيع وهو اول التتاج»فإذا 
انتج في آخره هبع وهبعة » وناقة مريع نتج على الربيع فهي مرباع ايضا. وفي الذخيرة 
البيع الذي يولد لغير حينه فإذا فصل عن أمه فهو فصيل وهو في جمينع السنة حوار . 
وقيل أول مسا يخرج يسمى سبيلا ثم حوار إلى ان يفصل ثم فصيلا إلى تام الحول قاذا 


وفضا 


قال ليس في اقل من خمس ذود صدقة 


دبل في السنة الثانية فبو ابن غاض والاتثى بنت مخاض مضافاً إلى النكرة وقد يضاف ' 
إلى الممبرقة يسمى بذلك لآن أمه. حملت يعده وهي ماخض يقال مخضت الحامل مخاضاً أي 
أخذها وجمع الولادة » ومنه قوله تعالى ف فاجاءها اخاض إلى جذع النخلة 4 +7 مر » 
أو لأنها الحقت بالخاض من النوق والتخاض ايضاً للنوق الخوالف واحدها خلفه فإذا دخل 
في السنة الثاتية فبو ابن لبون والانثى اينة لبون » عمى بذلك لآن أمه وضعت غيره 
قصارت ذات لينيالباء غاليا » زإذا وجد في الرابعة فهو حق والانئى حقة لأنه استحق 
ان حمل وبر كب واستحقتضراب الفحل وتحمل منه إذا كانت انثى » و لهذا جاء قي. 
الحديث طروقة الفحل وطروقة الل بمعوه مطروقة الحلومة وركويه » وإذا طعن في 
الخامسة قبو جذع بفتح الذال المعجمة » والاتئى جفعة وهي آخر الاستان: النخصوص 
عليها في الزكاة وما فوقها من الكرائم . 

وإذا طعن في السادسة فبو ثني والانثى ثقبة » ممعي يذلك لا لفاية ثنيته وهو أول 
الاستان الجزئة فى الاضحمة من الإبل- وفي السايعة رباعورباعيةقال المطرزيبفتحالراء 
والماء » قال التووي رماع بضم الراء ولايزالرياعاً أو رباعة حتى تدخل السنة' الثامنة 
فبو سدس »4 قاذا دخل في التاسعة فبو يازل الذكر والاتثى >لأنه يذل نابه أى طلم . 
وفي العاشرة مخلف للذكر والاتثى فإذا كبر فبو عود وانثى عودة ومنه واف العود 
بالعود هرم » فإذا هرم فهو فحم يتح القاء و كسر الحاء المبملة و إلا بنانان وشارف .وقال 
الازهري الشارف السنة العربية والبحكر الصغير من ذكور الإبل والدارمي الابل منسوبة 
إلى مهر بن جتبدان قوم من أهمل اليمن » والازجبية من أهل اليمن و كذا النجيدية 
والفصلمة لحقديد صلاب كرام يلغ الواحد منها مائة دينار والقرابلة بن الترك والعرايج 
يحول سديه برسل في العراب قسح الحث والواحد يحيى كروم وارمى ونزل ونزكى 
الواصلتحمث يصير جمع بين المراب والباتج » قبل هو الجل الضخم دون سنامين . 

( قال ليس في أقفل من خس ذود من الإيل السائّة ”'' صدقة ) اضافة الس إلى 


. كامة - السائمة - غير مذكورة في المتن - اه مصححه‎ )١( 


نفها 


فإذا بلغت خمساً سايمة وحال عليبا الحول قفيرا شأة إلى تسع » فإذا كانت عشيراً . 
ففيبا شاتان إلى أربع عشرة » فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع 
عشرة » فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى اربع وعشرين » فإذا بلع تخمسا 
وعشرين ففيها بنت مخاض وهى التى طعنت في الثانية إلى مس وثلاثين » فاذاكانت . 
ستأ وثلاثين ففيها بنت ليون وهى التي طعنت في الثالثة إلى خمس وار بعين » فإذا 
آآ لس 
الذود من قسمل اضافة العدد إلى تمبيزه كا فى قولة تعالى ه تسعة رهط » والذود بقتح 
الذال المعجمة وسكون الواو من الإبل من الثلاث إلى العشرة » وقيل من اثنين إلى النسعة 
وهو مؤنئة لا واحد لها من لفظها قوله - صدقة أيز كاة كافي قوله تعالى ب« انما الصدقات 
للفقراء # ٠.‏ التوبة . وفي المبسوط انما وجبت الزكاة في الخمس من الإبل لانها مال 
كثير لا يمكن اخلاوه من الواجب » ولا ايحاب واحد منها للاجحاف بالملاك ولا اليماب 
جزءها لأن الشركة في العين عيب » فكان ايحاب الشاة فيها كاصحاب الخسة فى المائتين » 
لأن الغالب ان بنت المخاض قيمتها اربعون درهما والمأمور ربع العشر لقوله ملت هاتوا 
ربع عشر أموالكم » والشاة تقرب ربع عشر الإبل » فان الشاة كانت تقوم يخمسة 
درام هناك . : 

( فإذا بلغت خسا سائّة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسم » فإذا كانت عشراً 
ففيها سّاتان إلى اربع عشرة ؛ فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شماه إلى تسم عبشرة » 
فإذا كانت عشرين ففيها ارمع شياه إلى أربع وعشرين » فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها 
نت مخاض ) على هذا اتفقت الآثار وأجمع العلياء » إلااما روى عن على رضى الله عنه 
قال فيخمس وعشر بن خمس شباه » وفي ست وعشرين بنت مخاض > وروى ذلك عن الشبي 
وشريك بن عبد الله ذكره السفناقي في شرح البخاري عنه وبه قال ابن أبي مطيع البلخى 
وقد مر الكلام فى أوائل الباب ( وهى التي طعنت فى الثانية ) أي ابنة الحاض هى التي 
دخلت فى السنة الثانية ( إلى خمس وثلاثين » وإذا كانت ستا وثلاتين 


ففيها بنت لبون وهى الى طمذت فى الثقالاة إلى حمس واريعين » وإذا 


فض 


كانت ست وأربعين ففيها حقة وهي التي طعنت في الرابعة إلى ستين فإذا كانت . 

إحدى وستين ففيبا جذعة وهي التي طعنت في الخامسة إلى خمس وسبعين» فإذا 

كانت ستا وسبعين ففيبها بنتا لبون إلى تسعين » فإذا كانت احدى وتسعين قفيبا 
حقان إلى مائة وعشرين بهذا اشتبرت كتب الصدقات من رسول الله َيه 


' كانت سنآ واربعين ففيها حقة وهىالتي طعنت فى الرابمة إلى ستين » فإذا كانت احدى 
وستين ففيهاجذعة وهىالتيطعنت فىالخامسة إلى خمسوسبعين > فإذا كانت ست وسبعين 
ففسها بنتا لبون إلى تسمين » فإذا كانت احدى وتسمين ففيها حقتان إلى.مائة وعشرين ).. 

أعلم ان الشرع جعل الواجب فى نصاب الإبل الإبل الصغار دون الكبار بدليل ان 
الاضحية لا تجوز بها » وانما تجوز بالئني فصاعداً من السدس والبازل » وانما اختار ذلك 
بتسر الارباب المواشى وجعل الواجب ايضامن الاناث لا الذكور حتى لا يجوز الذكر 
إلا بالقدمة » ولهذا ل يجز الشافمى « ر ض » أخذ ابن المخاض لآنه لا يحوز دفع القيمة » 
بل قال يؤخذ مكان بنت مخاض ابن لبون » لآن الانوثئة تعد فضلاً فى الإبر » وقد جاءت 
السنة بتعبين الوسط > فلم يعين الانوثة فى البقر والغتم لأن الانوثة فبها لاتعد فضلاً . 

( بهذا اشتبرت كتب الصدقات عن رسول الله مَلِقَو) أى بما ذكر القدوري من كيفية 
زكاة الإبل اشتهرت أي بلغت إلى الشهبرة حتى عدت من الاخبار المشاهير التي هى قسم 
من المتواتر فيها كتاب أبى بكر لانس بن مالكرضى الله عنها رواه البخاري فى صحيحه 
وفرقه فى ثلاثة ابواب متوالية عن ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضى الل عنه كتب 
له هذا الكتاب لما ارسله إلى البحرين . بسم الله الرحمن الرحم » هذه فريضة 000 
فقرض رسول الله لتم على المسامين والتي أمر الله تعالى بها رسوله فمن سامب امن 
فلبعطبها على وجبها ومن سثل فوقه فلا يعطى فى اربع وعشرين من الايل 0 

من الغنم فى كل خمس شاة > فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض 
انثى» فإذا بلغت ست وثلاثين إلى خمس واربعين ففيهابنت لبون انثتى » فإذا بلغت ست 
واربعين إلى ستين ففيها جذعة » فإذا بلغت هى ست وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » 
فاذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتًا امل > فإذا زادت على 


ف 


عشرين وماثة ففى كل اربمين ابنة لبون » وفى كل خمسين حقة © ومن لم يككن.معه إلا 
اربع من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن ساومها » فإذا بلغت خمسة من الإبل ففمها شاة. 

وجاءها كتاب مر رضى الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي وان ماجة واللفظ 
اترمذي عن سفيان بن حصين عن الزهري عن سال عن أيبه أن رسول الل يَلِئَعِ مكتب 
كتاب الصدقة فم يخرجه إلىعماله حتى قبض فقرنه بسيفه فاما قبض عمل به أبو بكر 
رضى الله تعالى عنه حتى قبض وعمر رضى الله عنه حتى قبض و كتابه فيه في خمس من 
الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاة شياه » وفي عشرين أربع شياهوفي . 
خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين » فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى تسعين > 
فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. . 
الحديث وهو مرسل ورفعه سفيان بن حصين رضى الله عنه وقال المنذري سفيان بن حصين 
اخرج له مسلم في مقدمة كتابه واستشهد به البخاري إلا ان حديث الزهري فيه مقال 
وقد تابسع سفيان بن حصين على رفعه سليان بن كثير « ر ح» وهو ممن اتفق البخاري ومسل 
على الاحتجاج بحديثه . 

وقال الترمذي في كتاب العلل سألت عمد بن اسماعيل « رح » عن هذا الحديث فقال 
ارجو أن يكون محفوظاً » وسفيان بن حصين « رح » صدوق ورواه أحجمد قفي مسئده 1 
والحاكم في مستدر كه وقال ابن سفيان بن حصين وثقه يحمى بن معين رح »وهو 
أحد أثمة الحديث إلا أن الشبخين ل يخرجا له وله شاهد صحمح وإن كان قيه ارسال . 
وقال ابن عدى وقد وافق سفيان بن حصينعلى رفمه سليان بن كثير أخو عمد بن كثير 
حدثناه ابن مساعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مبدي عن سلبان بن كثير 
« رح » يذلك » وقد رواه جماعة عن الزهري عن سالم عن أبيه فوقفوه » وسفيان بن 
حصين وسلمان بن كثير « رح » رفعاء . 1 

ومنيا كتاب مرو بن حزم « رح » أخرجه النسائي في الديات وأبو داود في مراسله 
عن سليان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر مد بن الفضل عن عمرو بن حزم عن أببه 


مانا 


ثم إذا زادت على مائة وعشرينتستأتف الفريضة فيتكون في امس شاة مع الحقين 

وفي العشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه » وفي العشرين اربع شيأه وف خمس 

وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيتكون فيها ثلاث حقاق ثم تستأقف 
الفريضة فيكون 


0 أهل السمن عيا ينه لخر انين 
والسان والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهمل البمن وهذه نسختها 


يسم الله الرحمن الرحم من مد الني إلى شر حبيل بن عبد فلان نسل دى رع-ين ومعافر 
وهمدان .. الحديث وفبه طول ويناسب هذا من مذهينا وقال النسائي سلممان بن أرقم 


متروك . قلت رواه عبد الرزاف في مصنفه أخبرنا معمر ن عبدالله بن أبي بكر 
رضى الله عله نه .. 

وعن عمد الرزاق اخرجه الدارقطني في سننه ورواه الدارقطني ايضاً عن ا>ماعيل بن 
عباس عن يحبى بن سعيد عن أي بكر يه . ورواه كذلك ابن حبان في صحيحه والحا م 
في مستّدر كه كلاهما عن سلبان بن داود » وحدثنا الزهري به قال الحاكم اسناده 
صحبح وهو من قواعد الاسلام » وقال ابن الجوزي في الحقيق قال أحمد بن حنبل « رح » 
كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . قال بعض الحفاظ من المتأخرين نسخه كتاب 
عمرو بن حزم تلقاها الائمة بالقبولوهي متواترة . وقال يعقوب بن سفمان العولى « رح » 
لا أعم في جميع الكتب المنقولة أصح منه كان اصحاب النى يظَِمٍ والتابعون يرجعون اليه 
ويدعون اراءهم ٠‏ 

( ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة ) أي عند أصابناء و : 
الاستئناف أن لا يحب على ما زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزياد؛ حمسا فإذا 
بلغت نخسا ( فيكون في الخمس شاة مع الحقين » وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاء* 
شباه ) أي مع الحقتين . 

( وفي العشرين أربع شياه ) أي مع الحقتين ( وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة 
وخمسين فيكون فبها ثلاث حقاق ثم تستأ:ى الفريضة ) أي بعد المائة والخسين ( فيكون 


ريض 


فى الس شأة وفى العشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شيأه وفى عشرين أرسع 

شيأه وفى خمس وعشرين بنت مخاض وفى ست وثلاثين بنت لبون » فإذا بلغت 

مالة وستاً وتسعينققيبا اربع حقاق إلى مائتين ثم تستأتف الفريضة أبدآ كا 
تستأتف فى الخسينالتى بعد المائة و سين وهذا عندتا 


في المسة شاة وفي العشر شانان وفي الخس عشر ة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياء 
وفي خمس وعشرين بنت مخاض ) أي مع ثلاث حقاق . 

( فإذا يلغت مائة وستا وتسعين ففيها اربع حقاى إلى مائتين ) وفي المبسوط 
وقاضي خان ثم هو مخير ان سّاء أدى فيها أربع حقاق الى مائتين من كل خمسين حقة وان 
شاء أو فيخس.بنات لبون من كل اربعين بنت لبون. 

فإن قلت هذا الذي ذ كرته إذا بلغ النصاب إلى مائتين اربع حقاق » قلت انلم 
يصح فيها قبل المائتين فيصح في المائتين . 

( فله الخبار 7 ) في تأخير الزكاة إلى أن تبلغ الإبل مائتين فل الخبار في اريع 
حقاق أو مس بنات لبون ( ثم تستأنف الفريضة يدا يا يستأنف في الخسين التي بعد المائة 
والخخسين ) قبل بهذا الاحتر از عن الاستئناف الذي بد المائة والعشرين فإن في ذلك 
الاستئناف لبس اححاب ينت لبون » ولا ايجاب اربع حقاق لاتعدام وجوب نصاهيا 
لأنه للا زاد خمس وعشرن على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة. وخمسة واربمين فهو 
نصاب بنت الخاض مع الحقترن» فاما زاد عليها خجس صارت مائة وخسين فوجب ثلاث 
حقاق لآن في الاستئناف الأول تغير الواجب من الخس إلى الخس إلى ان بلغ النصاب إلى 
ماثة وخمسين ثم استؤنفت الفريضة » وفي الاستئناف الثاني تمتهر الواجب من خمس 
وعشرين إلى الست وثلاثين أي من مائة وخمس وسبعين إلى مائة وست وكّلنين فنكون 
العفو في الاستئناف الاول خمسة والثافي عشرة ثم تغير الواجب في الاستثناف الثاني من 
ست وثلاثين إلى مائة وست وتسعين ولبس هو الاستئناف الاول ( وهذا عندة ) أي هذا 


)١(‏ غير موجود في المآن ورا لاحظ القارىء بعض الفرق بين المتن والشرح بزيادة 
وتقصان ‏ اه مصححة 5 


فض 


وقال الشافعى « ر حء إذا زادت عل مائة وعشرين واحدة ففيبا ثلاث بنات 
لبون » فاذا صارت مائة وثلاثين ففيبا حقة وبنتا لبون ثم يدار الحساب على 
الأربعينات والخمسبينات فيجب في كل أر بعين بن لبون وفي كل خمسين حقة 
لم روى أنه عليه السلام كتب إذا زادت الابل على مائة وعشر يبن ففى كل خمسين 


حقة وف ىكل اربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونها 


المذكور في الصورة المذكورة هو مذهب اصحاينا وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه 
أيضا» وحكي عن .ابن عمر رضي الله عنه أيضاً وبه قال ابراهيم النخعي وسفيان الثوري 
وأهل العراق رحمهم الله . 

( وقال الشافمي رضى الله عنه إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات 
لبون ) لأنها ثلاث اربعينات ( فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ) لأنهبا 
اريعينان وخسون ( ثم يدار الحساب على الاربعينات والخسينات فيجب في كل اربعين 
بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) فالشافمي « رض » يرافقنا إلىمائة وعشرين فإذا بلغت 
مائة واحدى وعشرين يدور الحم عنده على الاريعينات والخخسينات وبه قال الاوزاعي 
وأبو ثور واسحاق وأحمد في رواية » وعن مالك « رح » في رواية اخرى لا يتغير 
الفرض بالزيادة على مائة وعشرين حتى يبلغ عشراً فتجب فيها حقة وبنتا لبون » وعنه 
في رواية الثة لو زادت واحدة على المائة والعشرين يتغير الفرض ويتخير الساعي بين 
حقتين وثلاث بنات لبون » والاصح عن أحمد مثل مذهب الشافعي 5 

وقالت الظاهرية وأبو سعيد الاصطخري إذا زادت على عشرين ومائة ربع بعصسير 
أو مُنه أو عشرة ففي كل خمسين حقة » وفي كل اربعين بنت لبون . وقال السروجي 
هذا قول باطل بلا شبهة إذ لم برد الشرع يحمل السائمة نصاباً بريع بعير أو تنه او عشره 
وتعلقوا بقوله فإن زادت وقالوا الزيادة تحصل بالثمن والريم . 

( لما روى انه عليه الصلاة والسلام كتب إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففى كل 
خمسين حقه وفى كل اربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونها ) قال السفناقي أي ما 


ينا 


ولنا انه عليه السلام كتب فى آخر ذلك ف كتاب عمرو بن حزم «رض»فما 
كان أقل من ذلك ففى كل خمس ذود شأة فنعمل بالزيادة 


دون الاربعينات والخسينات وما دون ذلك شاة أو بنت مخاض » يعني أوجب الني مَللته 
فى كل أربمين بنت لبون وفى كل خمسين حقة من غير.ان يوجب فى الخفس شاة ومن غير 
ان يوجب فى خمس وعشرين بنت مخاض » وقال تاج الشريعة قوله - ما دونها - ذكره 
بتوحيد الضمير ثم قال أى ما دون بنت لبون فانها هى المذكورة من قبل و كذا قال 
الاترازي لكنه ثم قال وأراد بما دونها الشاة وبنت الخاض . 

ثم الذي استدل به الشافعى « رح » وهو فى حديث أبي بكر المذكور ونحن نعلهبه 
ايضاً » ألا ترى ان في تسعين ومائة تحب ثلاث حقاق وبنت لبون » كن علل العم 
يحديث عمرو بن حزم « راض »© وأشار اليه بقوله ( ولنا انه عليه الصلاة والسلام كتبفي 
آخر ذلك ) أشار به إلى آخر قوله في الحديث المذكور إذا زادت الإبل .. الخ ( فى 
كتاب مرو بن حزم ) بن زيداء وأن الخزرجى الانصاري من بني”مالك بن النجار لم يشهد 
بدرأً وأول مشاهده الخندق » واستعمله رسول الله يلع على نجر ان وهم بالحارث بن كعمب 
وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقبهم فى الدين ونعاههم القرآن ويأخذ صدقاتهم وذلك مضى 
ستة عشر بعد أن بعث البهم خالد بن الولبد رضى الله عنه فأساموا وكتب له كتابا. 
وهو الذي مضى فى حديثه » مات بالمدينة سنة احصدى وخمسين وقيل سنة 
أربيم وخمسين . 

( فا كان أقل من ذلك ) أى من خمس وعشرين ( ففى كل خمس ذود شاة فنممل 
بالزيادة ) وهو ما كتب فى آخر كتاب مرو بن حزم رضى الله عنه . وقال الكاكى 
« رح » مارواه الشافعى رضى الله عنه نحن قائلون به لأ نوجب فى الاربمين بنت 
لبون » لأن الواجب منها ما هو الواجب فى ستة وثلاثين وفى الخسين حقة » وهذا 
الحديث لا يتعرض لنفى الواجب عما دونه » وائما هو عمل مفهوم النص > ونحن عاعفا 
بالنص وأعرضنا عن مفهومه لماروينا وهو نقله فى الايضاح . 


مين 


ظ والبخت“ والعراب سواء لأن مطلق الاسم يتناولها و لله أعل بالصواب 
فصل فى البقر 
وليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة 


( والبخت ) بصم الباء الموحدة وسكون الخاء المعحمة جمع يختى وهو الذي يولد من 
العر بي والعجمي وقددمر مرة ( والعراب ) يككسر العين المبملة جمع عربي نسبة إلى العرب » 
وم الذين استوطنوا المدن والقرى»والإعراب اهل البادية » واختلف في تسبهم والاصحانه 
نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي تهامة » لأن ابه اسماعيل عليه السلام يسمى بها كذا في 
المغرب ( سواء ) مرفوع على الخبرية وانماكان سواء (لآنمطلقاسمالإبل) المذكور في. 
الحديث ( يتناولما ) واختلافها في النوع لا مخرجها من الجنس . 


ظ ( فصل في البقر ) 

أي هذا فصل في ببان حك زكاة البقر » قدم فصل البقر على فصل الغنم لقريها من 
الإبل في الضخامة والقيمة . وذكر صاحب كتاب الزينة أن لفظ البقر من البقر وهوالشق 
الأنه يبقر الآرض أى يشقها » والبقر جنس وأنواعه الجاموس والعراب والدراسة وهي 
التي يحمز عليها . وفي الصحاح البقرة للذكر والاتثئى واللحاء للافراد كالتمر والتمرة 
والببقور والمقر والباء والواو زائدتان وأهل اليمن يسمون البقرة الباقورة » وإلباقر اسم 
جمع للبقر مع رعاية كللجامل ماعة.الجال » وفي شرح النووي البقر جنس وأنواعه بقرة 
وباقورة » وعن أي بوسف رحمه الله البقرة للاتثى . 

( وليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة ) وال الاترازي « ر ض » لا خلاف بين 
الامة في هذا . قلت فيه خلاف بين الامة فقالت الظاهرية لا زكاة في أقل من خمسين من 
المقر فإذا ملك خمسين بقرة عام قمرياً متصلاً ففيها بقرة وفي المائة يقرتان ثم في كل 
خمسين بقرة بقرة ولا شيء في الزيادة حت يبلغ خمسين وقال آخروت في خمس عن المقر 
شاة وفي العشر شانان وفي خمس عشرة ثلاث شياه » وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس 


لديل 


فإذا كانت ثلاثثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيسع أو تبيعة 


وسبعين > فإدا زادت واحدة ففها بقرتان إلى ماية وعشرين > فإذا زادت واحدة ففي كل 
اربعين بقرة مسنة . فال ابن حزم وابن المنذر رحمها الله هذا قول عمر بنالخطآب رضىالله 
تعالى عنه وحكه وجابر بن عبدالله الانصاري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد الررحمن بن 
جلدة وقتادة والزهري وفقباء المدينة رضى الله عنهم . 

وقال ابن حزم « رض » فازم مالك اتباعهم على اصله وما يروى فيه من الآمر 
موقوف ومنقطع واعتبروه بالإيل كا في الاضحية إذ كل منها يحزئه عن سبعة يرد عليهم 
ان خمسا من الإبل بخمس وثلاثين من الغتم ولا يحب فيبها ما يحب في خمس من الإبل وعن 
مصدق أبي بكر رضى الله عنه انه أخذ من كل عشرة بقرات . 

ومذهبنا قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاووس وشهر بن 
حوشب وخمر بن عبد العزيز والحم بن عيينة وسليان بن مومى الدسشقي والحسبن ومالك 
ش والشافعمي وأحمد « رح » وحتكى ابن المنذر عن أبي قلابة في خمس وعشرين خمس ثياه 

( فإذا كانت ) أى البقر ( ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تدببعة وهي 
التي طعنت في الثانية ) لحديث معاذ قال بعثني رسول الله ملت إلى اليمن فأمرفي ان آخذ 
من كل ثلاثين بقرة تدبعاً أو تبيعة وفي كل أربعينمسنة ومن كل حالم ديناراً أو عدل معاقر» 
رواه الترمذي من حديث مسروق رضى الله عنه » وقال هذا حديث حسن »2 ورواه 
ايضا بقمة الاربعة . 

وروى مر بن حزم «ر ض » أن رسول الله مَلِث كتب إلى أهل اليمن يكتاب .. 
الحديث > وفبه في كل ثلاثين باقورة تببع -جذع أو جذعة » وكل اربعين باقورة بقرة . 

واختلفوا في صحة هذا الحديث فصححه ابن حبان والحام « رح » واختلف النقل 


فه عن احمد ., 


يليان 


عليه السلام معاذاً رضى الله عنه 


وروى أبو داود منحديث الحارث الأعور عن على رضى الله تعالى عنه عن الني عَكِنّه 
انه قال هاتوا ريع العشر ... الحديث وفمه وفي البقر في كل ثلاثين تبيع . 

( وف اربعين مسن أو مسنة ) ولبس على العوامل ششيء وفي الباب عن أنس وأبي ذر 
وألي هريرة وابن عباس « ر ض » قوله ‏ معاقر- وهي كسيان باليمن من وبة إلى معافر 
قبدلة » واستدل به ابن العربي على ان البقر لا يؤخب د متها إلا مسنة انثى » ولو كانت 
ذكوراً كلها كلف رب امال ان يأقي بانثى . وقال بعض الشافعءة يحزئه . وقالابوحنيفة 
رضى الله عنه إن كانت كلبا اناثا جاز فبها من ذكر . وقال شبخنا زين الدين العراقي في 
ست وثلاثين بنتي مخاض لا يحوز » فإن الذي اختاره البغوي حكاه الرافمي وجبا وقال 
أيضاً استدل بعموم ذكر البقر فيه على ان يقر الوحش إذا هلك تحب فيه الزكاة كغيرها . 

وعن احمد روايتان احدهما الوجوب » والاخرى المنع وهو قول مالك والجهور . 

( وهي التى طعنت في الثالثة ) أي التبيمة هي التي دخلت فيالسنة الثالثة سمي التبيع 
تببعا لأنه يتبع أمه . وقيل لأن قرنه يتبعان اذنيه » وسمي المسن والمسنة بذلك ازيادتها 
وقال الخطابي « رح » ان العجل ما دام يتبع أمه فبو تببع إلى تام سنةهوجذع» ثمثني 
ثم رباع ثم سديس وسدس » ثم ضائم وهو المسن » وفسرت الشافعية التبيع والمسنة مثل 
ما فسر أصحاينا ومثل الجرجانى حمث قال في البحرين التبسع ماله دون سنة > وقيل مأ 
له سنة . والمسنة ما لما سنة وقمل سنتان » و كذا قول الفورابي «ر ح » في الابانة التبيع 
ما استكل سنة » وقيل الذي يتبع أمه وان كان له دون سنه . وفي الواقعي ان جماعة 
حكوا في التبسِع ما له ستة اشبر » وفي المسنة مالحا سنة » ولم برو الاصحاب هذا 
الخلاف معدوداً من المذهب . 
وقال ابن حزم « رح » ان التبيع والتبيعة ماله سنتان » وان المسنة ما لها أريع 
مبنين وهو المشهور عند المالكية . 

( ويهذا أمر رسول الله مَلَِوٍ معاذاً رضى الله عنه ) أى هذا الذي ذكرن كيفية صدقة 
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فإذا زادت على اربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك وإلى ستين عند أني حنيفة 
«درح »ففى الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفى الاثنين نصف عشر مسنة 
وفىالثلاثة ثلاث ارباع عشر مسنة » وهذا رواية الاصل لأن العفو 
ثبت نصأ بخلاف القياس 


البقر أمر الني مِكِتَهٍ معاذ بن جبل رضى الله عنه حين وجبه إلى اليمن 4 وقد 
ذكرته الآن . 

( فإذا زادت ) أى البقر ( على اربعين وجب ) أى الاداء ( في الزيادة بقدر ذلك إلى 
ستين عند أبي حشيفة ) وبه قال ابراهم وحماد ومكحول ( ففي الواحدة الزائدة ريع 
عشر مسنة » وفي الاثنين نصف عشر مسنة » وفي الثلاثة ثلاثئة ارباع عشر مسنة ) الفاء 
تفسيرية تفسيرها حك الزائد على الاربعين وهو ربع عشر سنة ؛ وهو جزء من أربعينجزءاً 
من مسن أو مسنة أو جزء من ثلاثين جزء من تدع أو تببعة وهو ثلاث عشرها مع المسنة 
وهي الثنتين الزائدتين على الاربعين حزآن من اربعين جزء من مسن أو مسئة وهها نصف 
عشرها أو جزآن من ثلاثين جزءاً من تببع أو تببعة وها ثلثا عشتر تدع أو تبيعة » وفي 
الثلاث الزوائد على الاربعين ثلاثة اجزاء من اربعين جزءاً من مسن أو مسنة وهي ثلاثة 
ارباع عشرها او ثلاثة أجزاء من تبيع أو تببعة وهي عشو تببع أو تنبعة . وفي الاربعة 
الزائدة على الاربعين أربعة اجزاء من اربعين جزءاً من مسن أو مسنة وهى عشرما 
أو أربعة أجزاء من ثلاثين جزء من تبيع أو تببعة وهىعشر قبيع أو تببعة وثلثعشرها 
وف الخفسة الزائدة على الاربعين خمسة أجزاء من اربعين جزء من مسن أو مسنة أوخمسة 
أجزاء من ثلاثين جزء .من تبيع أو تبيعة وهى سدس قبيع أو تببعة وهكذا زيد الواجب 
على حسب الزيادة إلى الاثنين . 

( وهذا رواية الاصل ) أي هذا المذكور هو رواية الاصل أى الممسوط رواههما 
أو وض عن أبى مسيفة وحي ال متكذا دكزء أبن بكر اللضاض الزازى ارح 6.وهو 
ظاهر الرواية . 

( لآن العفو ) أي عدم الوجوب ( ثبت نصاً ) أي من جبة النص ( بخلاف القياس ) 


مم 22 (البناية في شرح الحداية ج + -م 0 ) 


ولانض هنا ؛ وروى الحسن عنه « رض “عنهانه لا يجب في الزيادة شىء حت تبلغ 

خمسين ثم فيبا مسئة وربع مسنةأو ثلث تبيع » لأن مبنى هذا النصاب على 

ان يكون ببن كل عقدين وقص » وفى كل عقد واجب . وقال أبو يوسف 
وحمد هر حء لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين 


لما فيه من إخلاء المال عن الواجب مع قيام اهلبة الوجوب وهو الغنى( ولا نص ها هنا ) 
في العفو فلا يبت نصب النصاب بالرأى لا يكون » وانما طريق معرفته النص ولا نص 
فيا بين الاربعين إلى الستين» إذا تعذر اعتبار النصاب فيه أوجبنا الزكاة في قليله و كثيره 
0 

( وروى الحسن « رض » عنه ) أى وروى الحسن بن زياد و رض » ا عدن 
رضى الله عنه ( انه لا يحب في الزيادة شيء حت تبلغ خمسين ثم فمها مسنة وريم مسنة 
أو ثلث تبييع) لأن الزيادة على الأربعين عشرة وهي ثلاث '٠'‏ ثلائين وربسع 
أربعين فبجزءهن اعطاء ربع المسنة وبين اعطاء ثلث التببع إلى ستين قال السروجى 
رحمه الله عن ابن شجاع هى اصح الروايات . 

( لآن مبنىهذا النصاب ) أشار به إلى نصاب البقر ( على ان يكون سين كل عقدين 
وقْض) بفتم الاو وفتخ العاف وبالضاد المبئة ما بين الفريضتين في السائة © وقتم القاف 
أشبر عند أهل اللغة وصنف ابن ري جزاء فى تخطئة الفقباء ولحنهم قى اسكان القاف 
وليس كا قال » وجاء فبه الوقس بالسين المبملة والنسق مثله بفتح النون » ويقال الوقص 
فى البقر خاصة والنسق فى الإبل خاصة والعفو فى الغتم » وقيل الوقص يطلق على ما 
لاتحب فيه الزكاة ويجمع على اوقاص كجمل وأجمال » وقيل ولو كانت القاف ساكنة 
يجمع أفعل نحو فلس وأفلس » ولا يرد حول وأحوال وهول وأهوال لأن معتل العمين 
بالواو يجمع هكذا . 

ل 
وسمد لا شيء في الزيادة) أي على الأربمين (حتى تبلغ ستين) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان 


1 الصحيح انها - ثلث ثلاثين - أه مصححه‎ )١( 


5م" 


وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » لقوله عليه السلام لمعاذ رضى الله عنه لا تأخذ 
من اوقاض البقر شيئاً » وفسروه بما بين الاربعين إلى ستين قلناقد 


أوتبيعتان وبه قال مالك والشافمى وأحمد « رض » وفى المحبط وهو أوفق الروايات 
عن أبى حنيفة « رح » وفى جؤامع الفقه وهو الخمتار . 

( وهو ) أي قولما ( رواية عن أبي حشفة « رح » ) وهو رواية اسد بن عمرو فصار 
عن أبي حنيفة ثلاث روايات ( لقوله تيج لمماذ بن جبل رضى الله عنه لا تأخذ من أوقاص 
.البفر شي ) أى لقول الني مكلت لمماذ حين وجبه إلى اليمن . قال الاترازي « رح » ذكر 
الشيخ أبو يحبى القدوري في شرح الكرخي انامغاذاه ر ض » سثل عما بين الاريمين 
والستين فقال تلك أوقاص لا شيء فيها » انتهى . 

قلت العجبٍ منه مع دعواه كيف ذكر الموقوف من حديتث معاد وترك المرفوع الذي 
دل عليه كلام المصنف « رح » وقد روى الطبراني ورح» في معجمه حديث عثان بن 
عمر الصبي حدثنا جمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحم عن الرجل عنٍ 
معاذ بن جبل « ر ض » عن النبي كت قال ليس في الاوقاص شيء . ورواء اين ألي شيبة 
موقوفاً حندثنا عبدالله بن ادريس عن ليث عن طاووس عن معاذ ه رض ».قال ليس في 
الاوقاص ثيء .. 

وروى أبو عبيد ور ض »في كتاب الاموال من حنديث مسالة بن أسامة أن معاذ بن 
زور قر ان حي رخرل اه جل احدي لل ايان للدي /: وقنه اف 
الأوقاص لا فريضة فمها . 

( وفسرء با بين الاربعين إلى ستين ) أي نفسر أهل اللغة الوقص بالذي نكون بدين. 
الاربعين من البقر [لالستيزنلوقيل فسرء الصحابة رضى الله عنهم . 

(.قلنا.قد قبل ان المراد منها الصغار ) أي المراد من الاوقاص الصغاو: اهن البقن وهي 
المجاجمل وبه نقول انه لا شيء فمها أو المراد يها ان اريد به العفو فلة المندد في الأبثدآء » ْ 
وان الوقص في الحقيقة اسم لما ل يبلغ تصاب) وذلك في الابتداة .كذا في المبلوظ - 


ممم 


ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع ) وفي ثمانين مسنتات 

وفي تسعين ثلاثة أتبعة » وفي الماثة تبيعان ومسنة؛ وعلى هذا فبتغير الفرض في كل 

عشرة من تبييع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع لقوله عليه السلام في كل ثلاثين من 

البقر تبيسع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة والجواميس والبقر سواء لآن 
اسم البقر يتناوهما اذ هو نوع منه 


( ثم في السدين تبيعان أو تبيمتان ) أي ثم الواجب في ستين من البقر تببعان 
أو تبيعتان ( وفي سبعين مسنة وتببع » وفي انين مسنتان » وفي تسعين ثلاثة أتبعة ) 
الاتبعه جمع تببع» وفي تسعين ثلاثة أتبعة من كل ثلاثين تبيع (وفي المائة تبيعان ومسنة) 
أي الواجب في المائة من البقر تببعان ومسنة وفيالستين تببعان » وفي الاربعين مسنه . 

( وعلى هذا ) أي وعلى الوجه المذكور ( فيتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى 
مسنة ) ففي مائة وعشرة تسبع ومسنتان » وفي المائة والعشرين ان شاء المالك دفع ثلاث 
مسنات »> وإن شاء أربعة أتمعة » والخبار للالك عندةا وبه قال أحمد « رح » . وعند 
مالك وبعض الشافعية الخبار للمصدق » وعلى هذا حك ما زاد على ذلك . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام في كل ثلاثين من البقرتبيع أو تببعة وفي كل أربعينمسن 
أو مسنة ) أي لقول الني مَِلِتَعٍ » وقد مر هذا في حذيث معاذ رضى الله عنه » أخرجه 
الطبراني » وفي حديث على رضى الله تعالى عنه أخرجه أبو داود « رح » . 

( والجواميس والبقر سواء ) يعني في الزكاة وني كل واحد منها وفي ضم أحدها إلى 
الآخر ليكل النصاب » والجواميس جمع جاموس وهو معرب كوميس وهو نوع من انواع 
البقر وأسم البقر يطلق عليها » إلا أن الجاموس أخص . وفي المحبط والجاموس كالبقر 
الا أنه بقر حقرقة حتى لو حلف انه لا يشترى بقراً يحنث بشراء الجاموس »> واتكرواعلى 
القدوري في قوله - والجواميس والبقر سواء - فجعلها نوعين للبقر » فكيف يكون 
أحد نوعي البقر » وصوايه ‏ والجواميس والعراب سواء . 

( لآن اسم البقر يتناو لما إذ هو نوع منه ) .أي الجاموس اسم نوع لصحة اطلاق اسم 


ليان 


إلا أن أوهام الناس لا تسق إليه في ديارنا لقلته , فلذلك 
لا يحنك به في بمينه لا يأكل لحم بقر » والله أعلم ٠‏ 


ضرفيضم 0 
ليس فى أقل من اربعين من الغنم السائمة صدقة . 


البقر عليها ( إلا ان اوهام.الناس لا تسبق اليه ) يعني إلى الجاموس في ذكر البقر 
( في ديارة ) هي اقلم مرغينان ( لقلته ) أي لقة الجواميس (فلدذلك لايحنث به ) أي . 
يأكل لحم الجاموس ( في يمبته لا يأكل لحم بقر ) لدم العرف © لآن مبنى اليمين على 
العرف ححتى كرر في موضم ينبغي أن يحنث كذا في المبسوط . ظ 

فإن قلت اسم البقر يتناول الوحشي ولا تخب فها زكاة قلت الجاموس أهلي وذلك 
وحشي » والوحشيات من البقر والغم وغيرهها لا يعتد به في التضّاب وكذا المتولد بين . 
أهلي ووحشي » كذا قاله الكاكي * وفي مغني الحنايلة تجب الزكاة في بقر الوحش ول يقل 
به أحد وعند الشافمي « رح »لا تحب مطلقاً وبه قال داود ه رح » وعندة ان كاتت 
الأم اهلية تجب » وإن كانت وحششمة لا تحب وبه قال مالك درح » ٠.‏ 


( قصل في الغدم ) 

أي هذا فصل في يان أحكام صدقة الغنم » والغم اسم جنس الا راحتفاله امن لفظه 
وهي مؤنثة ولهذا يقال في التصغير غنيمة و كأنه مأخوذ من الغشمة” :.وقال ابفوسري: 
الثم اسم مؤنثة موضوع للجنس يقع: على الذ كور والأناث وعليها بجنا 2 فإذا ضفرهنا 
الحقتها الهاء قلت غتيمة لأن امعاء الجوع التي لا واحدها من لفظها اذا كانت لقيو الآخصين. 
فالتأنيث. لها لازم » فبقال لها خيس من الغم ذكور :قيونث السدد » :و إن عب الكاسن اذا 
كان ثلاثة من الغنالآن الر.دد يجري في قذكيزه رتأنيثه على اللقظ لا على المغنس... 1 

(,ليس في.أقل.من أربعينمن الغنم السائمة صدقة: )أي زكاة ». قد. اع اوه هذا في 


اقم 


فإ كانت اربعين سائة وحال عليها الحول قفيبا شاة إلى ماثة وعشرن » فإذا” 

زادت واحدة قفيبا شاتان إلى مائتين » فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة 

فإذا بلغت اربعمائة ففيبا ارسع شياه ؛ ثم فيكل ماثةشاة ممكذا ورد البيان في 
كتاب رسول الله عليه السلام وفي كتاب أبي بكر رضى الله عنه 


اول الكتاب ( فإذا كانت أربعين سائًة وحال عليها الحول قفيها شاة ) الشاة من العم 
تذكر وتؤنث وفلان كثير الشاة والبقر وهي معنى المع » لأن الآلف واللام للجنس » 
وأصل الشاة شاهة لأن تصغيرها شويية والمع شاه بالمهاء في العدد سواء ثلاث شياه إلى 
المشر » فإدا جاوزت فبالتاء ( إلى مائة وعشرين > فادا زادت واحدة ففبها شاتان إلى 
مائتين » فادا زادت واحدة ففييا ثلاث شماه » فإذا بلغت اربعمائة ففيها اربع شياء ثم 
في كل مائة شاة ) أي في كل مائة بعد اربعائة شاة » وهذا قول جمهور أهل العم منهم 
مالك والشافعي وأحمد واسحاق « رح » وهو قول الثوري « رح » ايضاً . 

وقال النخمي « رح » ولأنس بن صالح « رح » ان زادت الغنم على ثلامائة واحدة - 
وجب فيها أريع شياه الى أربعمائة » فإدَا زادت واحدة تجب فيها خس شاه »:وهو 
رواية عن أحمد در ح » . 

وروى الشعي عن معاذ رضى الله عنه ان الغنم إذا يلغت مائتين لم يغيرها حتى تبلغ 
أربعين ومائتين فيؤخذ منها ثلاث شياء » فإذا بلغت ثلامائة ول يغيرها. حتى تبلغ أربعين 
وثلائمائة فيؤخذ منها ارمع شياه . وفي المغني إذا زادت على ثلامائة واحدة ففيها أريسع 
شاه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسائة فمكون في كل مائة شاة . 

وفي شرح الهداية لأبي الخطاب في أربعيائة وواحدة خمس شاه » وفي خمس مائة 
وواحد ست شباه وهكذا حتى تنتهى . وقال أبو بكر فالعارضة هذا مصادمة للحديث 
لفظا ومجازفة بغير معنى فلا يعتبر به . 

( هككذا ورد البيان في كتاب رسول الله يَقمْعْ وفي كتاب ب أبي بكر الصديق رضىالله 
عنه ) أي مثل المذكور في كيفية صدقة الغتم ورد البيان في كتابه عليه الصلاة والسلام . 


ل 


وعليه انعقد الاجماع والضأن والمعز سواء لأن 
لفظة الغنم شاملة الكل والنص ورد به 


أما كتاب الني يَِكِثَ فرواه الترمذي من حديث الزهري « رض » عن سال عن ابيه 
أن رسول الله يَلِثْمٍ كتب كتاب الصدقة إلى عماله » فم يخرجه حتى قبض فقرنه بسيفه » 
فلما قبض عمل به أبو بكر رضى الله عنه حتى قبض » وعمر رضى الله عنه حتى قبض » 
وقد مر عن قريب ومر الكلام فيه . 

أما كتاب أبي بكر لأنس رضى الله عنه فرواه البخاري وقد مر أيضا . 

وانستم ين الامة الترعسى .ورحة والمسوط برواية انو :رسج :اله عذيبة كت 
له كتاب الصدقات .. الحديث > وكذلك احتّج به المصنف . وقال السروجي « رح » 
أصحابنا لم يعلموا )١(‏ ما في كتاب أنس والعمل ببعض ما فيه وترك باقبه لبس بصواب » 
وكان الاستدلال في هذا بكتاب عمرو بن حزم رضى الله عنه وهو الاوجه . 

( وعليه انءقد الاجماع ) أي على وجوب صدقة الغتم على الوجه المذكور 
انمقد الاجماع . 

( والضأن والمعز سواء ) الضأن مبموز » ويحوز تخفيفه بالاسكان 5 في رأس وهو 
جنع ضأنة بهمزة قبل النون كراكب وركب » ويقال ايض ضأن بفتح ال همزة يحارين ونحو 
بين (") » ومع ايضا على صؤون كضاروىء وقبل هذه كلبا ليست مجمع على الاصح بل 
هي كلبا اسم جمع . والمعز بفتح العين واسكانها اسم جنس والواحد ماعز والمعزيرالمعيز 
بفتح المم والامعوز بضم الهمزة بمعنى المعز . 

قوله - سواء - أي في تكيل النصاب لا في اداء الواجب » فإن ذكره يأتي يعده . 

( لآن لفظة الغنم تتناول *'' الكل ) لآن لفظة الغثم جنس والضأن والمعز نوعارن 
ويضم أحدها الى الآخر في تكيل النصاب وهذا لاخلاف فيه ( والنص ورد به ) أي 

. هكذا في الاصل وربًا قصد - يعملوا  اه مصححه‎ )١( 

(؟) هكذا وردت املة في الاصل 0 0 

(+) شاملة الكل هامش . 


وم 


. 


ويؤخذ الثنى في زكاتهاءولايؤخذ الجذع من الضأن ن إلا في رواية الحسن«در ض» 
عن أبى حنيفة « ررح » والثئني منها ما تمت له سنة والجذع ما اتى عليه أكثرها. 


بلفظ الةنم وهو ما كتب في كتاب رسول الل مَل في قوله في اريعين من الغنم شاة 
( ويؤخذ الثني في زكاتها ) أى في زكاة الغم ( ولا يؤخنف الجذع من الضأن إلا في رواية 
الحسن « ر ح » عن أبي حنيفة « رح » بفتحتين ) والذال المعجمة » قال الازهري « رح» 
أول ولد الغنم سخلة قال ابن قدامة في المغني بفتتم السين وكسرها ذكراً كان أو أنثى من 
الضأن أو المعز ثم بهممة الذكر والانثى فإذا بلغ أربعة أشبر فصل عن أمه فولد الممزجفرة 
وجمعبا جفار بالكسر » وإذا ادعى وقوي فبو عريض وعنوة وهو في ذلك كله جدي 
والانثى عناق وجمعها عنوة على غير قباس » واعتقى مالم يأت الحول علبه» فإذا اتىالحول 
عليه فالذكر تيس (١‏ والانئى عز وفي الثانية الذكر جذع والانثى جذعة » وفي الثالثة 
ثني والانثئى ثنية » وفي الرايعمة رباع » وفي الخامسة سديس ©» وفي السادسة ضالع ولا 
يوجد له بعد ذلك اسم . 

( والثني منها ما تمث له سنة ) أي الثني من الغنم ماقد أتى عليه سنة ( والجذعما 
اتى عليه اكثرها ) أي اكثر السنة » وفي المسوط الجذعة التى تمت لها سنة وطعنت في 
الثانية » والثني الذي تمت له سنتان وطعن في الثالثة . وذكر النووي « رح » في الضأن 
والمعز » و كذا في الصحاح . وفي جمع الغرائب الجذع التى تمت له سنة ودخل في الثانية 
وهو الذي يحزىء في الاضحمة . 

قال الحربي انما يحزىء في الاضحمة لآن الجذع من الضأن ينزو فيلقح » والممز لا يلقح 
حتى يصير ثنيا » وفي البدائع والاسديجابي والوتري و+وامع الفقه وغيرها من كتب الفقه 
الجذع ما أتى عليه ستة أشهر » وفي بعضم!.كثر السنة مثل ما ذ كرها هاهنا والثنيما تم له 
سنة ودخل في الثانبة » وفي الذخيرة للمالكية الجذع ابن منه » وقبل ابن عشرة أشهر 
وقبل ابن نصف سنة » وجمع الثني ثنيان وثنايا » وجمع الانية ثنيات وجمع الجسذع جذعان 


. في الاصل  تليس  اه مصححه‎ )١( 


يحض 


وعن أبى حنيفه «رح» وهو قوطما أنه.يؤخذ الجذع لقوله عليه النملام انما 
حقنا الجذعة والثنى ولأنه يتأدى به الاضحية فكذا الزكاة 


وجذاع وجمع الجذعة جذعات » ويقال لولد الشاة في السنة الثانية جذع ولولد البقرة في 
الحافر في السنة الثالئة وللابلي في السنة الخامسة . 

( وعن أبي حنيفة « رض » وهو قولهما انه يؤخذ الجذع ) وروى الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة «ر ض » انه يؤخذ الجذع من الضأن وهو قول أبي يوسف ود والشافمي 
وأحمد هدر ح» . وقال مالك الجذع من الضأن والمعز ما تم له سنة يجوز لاطلاق النص . 
وقال الشافعي وأحمد « رح» الجذع من المعز لا يحوز . 

( لقوله علبه الصلاة والسلام انما حقنا الجذعة والثني ) لم يتعرض إلبه أحد من الثشمراح 
وهو غريب لا يعرف من رواه ولا من أخرجه » وقال السروجي هذا في حقى الإبل يعبد 
لأن الجذعة من الإبل لا يؤخذ في الزكاة إذ الذكر'لا يحزىء فميا والثنى من الإبل لا يوخ 
لأنه لا يحاوز الجذعة من الإبل . وقال صاحب التخريج وبمعناه أخرجه أبو داود وابن 
ماجة في الضحايا عن عاصم بن كليب عن أمه قال كنا مع رججل من اصحاب الني عَلِنهُ 
يقال له مجاشع من بني سلم فمرت الغنم فأمر مناديا ينادي أن رسول الله يلثم يقول ان 
الجذع ولى ما يولى منه للثنى ورواه أحمد « رح » في مسنده » حدثنا جمد بن جعفر «رح» 
حدثنا شعبة عن عاصم ينلبيب رضى الله عنه عن أبيه عن جسده عن رجل من مزينة 
وجبينة قال كان أصحاب رسول الله يَِيَوٍ إذا كان قبل الاضحى بيوم أو ببومين أعطوا 
جذعين وأخذوا ثنيا فقال عليه الصلأة والسلام ان الجذعة تجحزىء ما يحزىء عنه الثنة 
وعاصم بن كايب أخرج له مسلم . 

( ولأنه يتأدى به الاضحية فكذا الزكاة ) وفي الايضاح باب الاضحية أضيق » ألا 
ترى ان التضحمة بالتسع والتبيعة لا يجوز ويححوز احدهما في الزكاة فإذا كان للجذع مدخل 
في باب التضحمة » ففي الزكاة اولى . وقال الاترازي « ر ح » بعد أن قال ذكره الشيخ 
ابو الحسين القدوري عن على رضى الله عنه انه قال لا يجزىء في الزكاة إلا الثنيفصاعداً 
على مالا يخفى من كلام المصنف « رح » . 

يلض 


وجه الظاهر حديث علي «رح» موقواً ومرفوعاً لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني 
فصاعدا لان الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيما امجذع ‏ 
ون للقن ووذ الس يعرف ها 


' وتأويل الحديث أي الحديث الذي ذكره المصنف الجذع من الإبل توفيقاً بينه وبين 
ما روى عن على رضى الله تعالى عنه » فإن الحديثين المذ كورين كلاهما لم يصح فلا يحتاج 
إلى التوفيق . ش 

(.وجه الظاهر حديث على رضى الله عنه موقوفاً ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني 
فصاعداً ) أي وجه ظاهر الرواية حديث على رضى الله عنه وه ذا الحديث ل يبت 
مرفوعا الى الني ِلك ولا موقوفاً على علي رضى الله عنه » والعجب من صاجب التحفةانه 
قال لم يرو عن غير علي رضى الل عنه خلافه فكان كالاجماع . وروى ابراهم الحربي في 
كتابه غريب الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال لا يجزىء في الضحايا إلا 
الثني فصاعدا . 

( ولآن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ) أي ولآن الواجبُ في الأخذ هوالوسط 
بالنص كا بيجيء قوله وهذا أي الجذع من الضأن من الصغار قوله ( ولهذا ) أى ولأجل 
كونه من الصغار ( لا يجوز فيها ) أى في الأخذ في الزكاة ( الجذع من المعز ) بالاتفاق 
( وجواز التضحمة به عرف نصا ) هذا جواب عن قوله ‏ ولآنه تتأدى به الافحية ‏ 
فكذا الزكاة ففيه نظر » ولآن جواز التضحمة بالجذع من الضأن نصا لا يمنع قباس جواز 
الزكاة عله قوله به أي بالجذع من الضأن . 

قلت أحسن الأوجه ان يقال النص هو ما رواه مسل عن ألي الزبير عن جابر « رض » 
قال قال رسول الله بقع لا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يمسر عليكم فتذيحوا جذعة 
من الضأن . 

واما الحديث الذي ذكره الكاكي فرواه الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه 


وقال حديث غريب . 


لذن 


والمراد بما روى الجذعة من الابل ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والآناث لان 
اسمالشاة ينتظمبماءوقد قالعليه السلام في اربعين شاة شاة وال أعلم - 
فصل في الخيل 


( والمراد بما روى الجذعة من الابل.) هذا جواب عن قوله انما حقنا الجذع والثني 
وقد مر الكلام فبه عن قريب . ٠‏ 

( ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والانا ثلأناسمالشاة ينتظمها) أى يتناولما » وعند 
الشافمي رضى الله تعالى عنه لا تجوز الزكاة إلا إذا كانت كلها ذكو راكذا ذكر في شرح 
ختصر الكرخي » وقال مالك « ر ض » يؤخذ الثني من الضأن الذكر والانثى فبه سواء 
في المعز يؤخذ الانثى » وقال الشافمي وأحمد «ر ض » تحوز الجذعة من الضأن والثنبة 
من المعز » وعند مالك حزىء الجذعة منها . 

( وقد قال الني عِكِتَعٍ في كل أربعين شاة ثاة ) ذكر هذا الحديث لآ المذكور فمه 
لشاة وهني تعم الذكور والاناث » وروى هذا الحديث أبو داود والترمذي من روايةسالم 
عن أببه عن للني مَِبَهْ » ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله عَكِثَّوٍ كتب الى عماله في سنة الصدقات فى كل أربعين ثاة ثاة . ورواه كذلك 
أبو داود عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه عن الني عَِقِتَعٍ . والشاة الاولى نصت على 
التسيز والثانية مرفوعة على انه مبقدأ تقدم خيره. 


( فصل في الخيل ) 
أي هذا فصل في بان احكام زكاة الخيل وهو اسم جمع للعراب والبرازيين ذكورها 
واناثها كالر كب ولا واحد :لحا من لقظها » وواحدها فرس. وقال الجوهري يذ كر ويونث 
ويصغر بقير تاء وهو شاد والخمل القرسان > قال العو و عبطي اك وت 
: الاسراء والخيل ايضاً الخمول . 
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إذاكانت الخبل ساممة ذكوراً أو اناثأً فصاحببا بالخبار ان شاء أعطى عن كل فرس 
أبى حنيفة ‏ رح» وهو قول زفرء وقالا لا زكاة في الخيل 


. والثاني : جمع اسم الجع كالقوم والاقوام والخيالة أصحاب الخبل » وقال ابن الاثير في 
النهاية يا خيل الله اركبي » أي يا فرسان خمل الله ار كي يحذف المضاف . قيل لا حاجة 
إلى حذف المضاف لأن الخبل هي الفرسان كا قال الجوهري ويدل عليه قوله اركي 2 وانما 
ذكرفصل الخئل الحاقاً بفصل السوائم إذ هي سائمة أيضاً وآآخره من الفصول الثلاثة » لان 
الاحتياج اليبا اكثر من فصل الخمل » وتقدم الخلاف فيا خلاف فصل الخيل . 

( إذا كانت الخمل سامّة ذكورها واائها فصاحببا بالخار إن شاء اعطى عن كل فرس 
ديناراً أو إن شاء قومب! وأعطى من كل مائتي درم خمسة دراهم ) انما قال صاحبها بالخيار 
احترازاً عن قول الطحاوي فإنه جعل الخمار إلى العامل في كل ما يحتاج إلى حماية السلطان 
وم يذ كر نصاب الخيل ؟ هو ولا ذكره في اكثر كتب الاصحاب غير ان صاحب تحفة 
الملوك قال ان نصاب الخيل قبل اثنان » وقمل ثلاثة . وعن الطحاوي خمسة هذا على قول 
أبي حنيفة رضى الله عنه والاصح ان لا تقدير لعدم النقل به . 

( وهذا ) أي هذا المذكور هو (عند أبي حضفة رضى الله تعالى غنه ) وبه قال حمادين 
أبي سلمان واسمه سلم وهو شيخ أبي حنيفة رضى الله عنه وبه قال النخعي حكاه عنه في 
الروضة وهو قول زيد بن ثابت عن الصحابة رضى الله عنهم ذكره ثمس الأئة السرخسي 
كا ذكره في الكتاب ( وهو قول زفر « رض ») أي قول زفر ابن الهزيل هو قول 
أبي حشفة رضى الله عنه . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف وعحمد رحمها الل ( لا زكاة في الخبل ) وبه قال عطاء بن 
أبي رباح ومالك والشافمي وأحمد ويروى ذلك عن عمر وعلي رضى الله عنهما واختاره 
الطحاوي وقال الطابي اختلف الناس في زكاة الخيل » وذكر عمر رضى الله عنه انه قال 
لازكاة فبها » وقال ابن المنذر وابن قدامة منالحنابلة الخلفاء الراشدون لم يكونوا يأخذون 


لف 


لقوله عليه السلام وليس على المسلل في عبده ولا في فرسه صدقة وله قوله عليه 
السلام في كل فرس سائمة ديناراً أو عشرة دراهم 


منها صدقة . وقالالسروجي هذا باطل ذكر أبو عمر بن عبد البر بإسناده أن عمر بنالخطاب 
رضي الله عنهقال لعلي بن أبي أمية تأخذ من كل أربعينشاة شاة ألا تأخذ من الخيل شيثاخذ 
من كل فرس دينار فضرب على الخيل ديثار ديناراً فقر علي في الخبل ديناراً ديئارا.وقال 
أبو عمر الخبر في صدقة الخبل عنعمر رضي اشعنهصحيح منحديث الزهريعنالسائببن 
زد أن عمر رضى الله عنه أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان أو عشرون درهماً . وقال 
ابن رشد المالكي في القواعد قد صح عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ الصدقة 
عن الخبل . 

( لقوله يلقو وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) أي لقول الني عَلِدْمٍ وهذا 
الذي أخرجه الآنمة الستة في كتبهم عن غزال 7( , بن مالك عن أبي هريرة رضى اله عنه 
قال قال رسول الله يَلِتع ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة . 

وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحرحه وزاد فيه إلا صدقة الفطر » وهذه الزيادة عند 
مسلم ايض وقال اين حبان ففيه دليل على أن العبد لا يملك إذ لو ملك لوجبت عليه صدقة 
الفطر » وعن أبي حنيفة « رض » فيه روايتان » قالوا سنأقي » وقال الاترازي والمشهور 
عن أبي حشيفة « رض > انه لا يحب فيها شيء »> وفي فتاوى قاضي مان والخلاصة 
والفنتوى على قولما ؛ ورجصح في الاسرار قولما فقال لا يحب في عمنها شيء ومبنى زكاة 
السائمة على ان الواحب جزء من العين وللامام فيه حق الأخذ ولا يأخذ الإمام صدقة 
الخمل بالاجماع . 

( وله ) أي لأبي حنيفة « رض » ( قوله يَلِقَهٍ في كل فرس سائمة ديناراً أو عشرة 
دراهم ) أي قول النبي ملت هذا الحديث اخرجه الدارقطني ثمالبيبقى في سننها عناللبث 


)١(‏ هكذا غزال ‏ في الاصل ولايوبهد. من رواة الجاعة بهذا الاسم وريما هو 


عمرو بن مالك أه مصححة . 


نض 


وتأويل ما رويناه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت «هرض» 


اب نحماد الاصطخري حدثنا أو يوسف عن فورك بن الحضرم أبي عبدالله عن جعفر بن 
جمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنهها قال قالرسول الله وني الخدل السائه في كل فرس, 
دينار » وقال الدارقطني تفرد به فورك وهو ضعيف جداً ومن دؤوته ضعفاً » وقالالبهبقي 
ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أبى يوسف ل يخالف » وقال ابن القطان في كتابه 
وأبو يوسف هذا هو أبو يوسف يعقوب القاضي وهو جهول عندتم . 

قلت فورك معروف أبي جعفر بن جمد يعرفه أهل المعرفة بائرجال > وقول ابن القطان 
لم يصدر عن عاقل » وهل يقال في مثل أبي يوسف بول وهو أول من “مي بقاضي 
القضاة وحمله شاع في ربع الدنيا الذي هو محل الاملام » وهو امام فقه حجة » ونحن 
نترك الاستدلال بالحديث المذ كور عن أبي حشفة «ر ض » ونستدل بمارواه البخاري 
ومسل عن أبي هريرة « رض » أن رسول الله عَككْعٍ ذكر الخيل فقال رجل ربطها تعنتاً 
وتعسفاً ثم لم ينس حمق الله في رقايها ولا في ظهورها فبي لذلك ستر ‏ 

فإن قلت قالوا جقها اعارتها وحمل المنقطعين علمها إذا كان واجباً » ثم نسخ يدليل 
قوله قد عفوت ل عن صدقة الخيل ان العفو لا يكون: عن ثىء لازم . قلت ثبت انه 
َك قال ول ينس حت الله في رقابها وهو الزكاة لأنهم اتفقوا على سقوط سائر الحقوق غير 
الزكاة » وإنه لا حتى فى المال غير الزكاة » وما ورد فمها من أطراف فحولما وإعارة 
ذكورها وغيرهما منسوخ بالزكاة عند الجهور » وقد ذكرة عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ما يساعد قول أبي حشفة رضى الله عنه . ش 

( وتأويل ما رويناء فرس الغازي وهو المنقول عن زيد ين بت رضى الله عنه ) 
هذا جواب من جبة أبي حنيفة « رض » عن الحديث الذي رواه أبو يوسف وجمد رحمهم 
الله من قوله مك فى الحديث المذكور ولا فرسه » وإن تأويك انالمراد منه فرسالغازي» ' 
لآن الخيل كانت عزيزة فى ذلك الوقت لقلتها وما كانت إلا معدة الجهاد ثم كثرت يمد 
ذلك ولا سيا فى بلاد العرب خصوصا في يلاد إله لست ١”‏ فإن الخيل في بلادها سائمة 


. هكذا في الاصل . | ه مصححة‎ )١( 


ونا 


والتخبير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رضى الله 


في داري ترعى ولا يمرقوة العلف#فمنهم من يلك منها لف رأس وأقل واكثرفصارت 
كالإبل والبقر والغثم لآن الرقمق إذا كان للتجارة تحب فيه الزكاة > فكذلك الخببل إذا 
كانت مائّة » لأن التسمارة والاسامة يؤثران قى معنى دخول الاء وسبب وجوب الزكاة 

هو المال النامي وايضا لما قرن الني يَلِتع الفرس بالعبد كان ذلك قرينة قريتّئة على ان المرام عبد 
الخدمة وفرس الر كوب فانها إذا كان للتجارة تحب فيها الزكاة بالاجماع:. 

وفى المسسوط نص على انه لا يؤخذ من عبنها لأن مقصود الفقير لا صل يذلك لآن 
عدنها غير مأكول اللحم عندة ٠‏ وم يثيت أبو حنيفة « رض » للامام ولاية:الأخذ لأن 
الخيل مطمع كل واحد من أهمل الطمع فإنها سلاح ؛ والظاهن ان الامة. إذا: عاموا يه 
لا يتركون لصاحمه .قوله هو المنقول عن زيد بن ثابت الصحابى وهذا غريب » وقد ذكره 
أبو زيد الدبوسي فى كتاب الاسسرار فقال ان زيد بن ثابت. رضى الله عنه ل يلغه مديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال صدق رمول الله يلق انما هنا فرس الغازي » ومثل هذا 
لا يعرف بالرآي انه مرفوع . 

وروى أحمد بن رحويه فى كتاب الاموال حدثنا عليين اليج حبق ا ةوضية 
عن أبى طاووس عن أبيه انه قال سآلت ابن عباس رضى الله عنهها أفيها صدقة فقالليس 
على فرس الغازي فى سبيل الله صدقة . 

( والتخمير بين الدينار والتقوم مأثور عن عمر رضى الله عنه ) هذا الآثر غريب » 
وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبى اسحاق عن حدرثة بن مضرب قال جاء ناس من 
أهل الشام إلى عمر رضى الله عنه فقالوا انة اصبنا أموالاً خي2 ورقيقا » وانما تحب ان 
نزكمها فقال ما فعله صاحبأي قبل فأفعله ان ثم استشار أصحاب رسول الل عَم فقالوا 
حسن وسكت على رضى الله عنه فسأله فقال هو حسن أو م يكن جزية راتبة يؤخذ بها 
بعدك فأخذ من الفرس عشرة درام ثم أعاده قريباً منه بالسنة. المذكورة الفضة » وقال 
فبه يوضم على كل فرس ديناراً » وقيل هذا فى افراس العرب لتفاوت قيمتها » وأما فى 
افراسنا فالتقويم والاداء عن كل مائتي درهم خمسة درام . 


الحطض 


وليس في ذكورها منفردة زكة » لامها لا تتناسل وكذا في الاناث المنفردات في 

رواية وعنه الوجوب فيبا لانها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور » وعنه انبا 

تجب فى الذكور المنفردة أيضا ولاشيء فى البغال والجير لقوله عليه السلام ل ينول 
علي فيبما شىء 


( ولبس فى ذكورها منفردة ) أي وليس فى ذكور الخبل حال كوتها منفردة 
( زكاة لأنها لا تتناسل ) هذا على الرواية المشبورة وذلك لعدم الناء بالتيناسل والتوالد . 
وفى الممسوط لا تحب فى الذكور إلا فى رواية شاذة » وفى الحبط المشبور 
عدم الوجوب . 

(وكذا في الإاث المنفرداتفي رواية ) أي وكذا لا تجحب الزكاة فى الخبل الاناث 
المنفردات فى رواية عن أبى حششفة د رض » لعدم الناء بالتوالد . 

( وعنه الوجوب فبب! ) أي وعن أبى حنيفة « رض » الوجوب للزكاة فى الاناث 
المنفردات ( لأنها تتناسل بالفحل المستعار ) أى لأنها بوجد فمها للتاء بالفحل المستعار 
فيكون الناء لصاحبها ( يخلاف الذكور ) المنفردة لعدم التناسل . 

( وعنه انبا ) أي عن ابى حنيفة « رض » ان الزكاة ( تحب فى الذكور المنفردة 
ايضاً ) لاطلاق الحديث وفى الايضاح باعتبار انها سائمة ( ولا شىء فى البغال وامير لقوله 
يلت م ينزل على فيها شىء ) أى فى البغال والجير . والحديث رواه البخاري ومسم عن 
ابي هريرة رضى الله عنه ولكن لبس فيه ذكر البغال » ولفظ الحديث طويل فأولهالخيل 
ثلائة وفي آخره فسثل النبي مَلِلع عن المر فقال ما أنزل على فيها شيء إلا م ذه الآية 
الجامعة الفاذة ل فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره © ١-م‏ 
الزلزلة » قوله الفاذة يتشديب الذال المعجمة أى المنفرده في معناها الفذ الواحد وقد افذ 
الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقى منفرداً وقبل تجاح جامعة لاشهال اسم الخير على 
.٠‏ انواع الطاعات والشر على انواع المعاصي ودلالة الآية على الجواب من حيث ان سؤاهم 
. كان المار له حم الفرس ام لا فأجاب بأنه ان كان يخير فلا بدان يرى خيرهوالآن يعيش. 


000 


والمقادير تثبت سماعاً إلا ان يكون للتجارة ''' » لان الركاة حمنئذ تتعلق بالمالية 
كسائر اموال التجارة 
فصل - ظ 
وليس في الفصلان والعجاجيل والخلان صدقة عند أبي حنيفة «رح » 


والدليل الصريح في عدم وجوب الزكاةمنالجير مازواة البببقي من حديث سعيد بن 
المسيب عن ألى هريرة رضى اله عنهما قال قال رسول الله يلثم عفوت لك عن صدقة 
الجمهة والكسعة والنحر قال بعسا أحد رواية الجببة الخبل» الكسعة البغال والخمير والذحر 
والمرسات في الببوت » والحديث ضعيف لأن فبه سليان بن أرقم وهو متروك الحديث » 
لا يحتج به قاله البيبقي » وقال في ديوان الادب الجبهة الخبل والكسعة امير والنحر 
المقر العوامل . 

قلت الكسعة بضم الكاف وسكون السين اابملة وقال ابن الاثير النحر بن الترهه 
وضمها هي الرقيق » وقيل المير » وقمل البقر العوامل » وقمل هي كل دابة استعملت » 
وقبل البقر العوامل بالضم وغيرها بالفتح » وقال الفراء النحر أن يأخذ المصدق ديئار أبعد 
فراغه من الصدقة . 

( لأن الزكاة حينئذ ) أي حين كونما للتجارة (تتعلق بلمالية كسائر أموال التجارة) 
لوجود الناء بالتجارة كا في عروض التجارة وغير ذلك من الاحكام . 


فيل 
مهما فصل ينون وإذا وصل لا ينون . 

فرغ من ببان احكام الكبار » شرح في بان أحكام صغار الفصلان يضم الفاء جمع فصل 
)١(‏ من قوله ‏ والمقادير_إلى قوله للتجارة. غير مشروحة في الاصل. اه مصححه 


5 ( البناية في شرحاهداية ج م -م 53) 


إلا ان يكون معبا كباروهذا آخر اقواله وهو قول محمد « رح »وكان يقول 
أو لايجبفيها ما يحب في المسان » وهو قول زفر ومالك «رح » ثم رجع 
وقال فيبا واحدة منبا وهو قل أبييوسف «رح» والشافعى «رح» 


وكذا الناقة من فصل الرضيع عن أمه والملان بضم الحاء » وفي مهذب الديوان يكسرها 
جمع امل بفتحتين قال الجوهري في باب اللام امل البرق . وقال في باب القاف البرق 
الممل فارسي معرب . وفي المغرب امل يفتحتين ولد الضامة في سنته الاولى جمع الجلارتف 
والعجاجيل جمع عجول بمعنى عجل كأباييل ضع أبول كذا حككي عن الكسائي وفي 
المغرب العجل من اولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهر والمع العجلة » وأما العجال في 
في جمعه فلم اسمعه » والعجول مثله والعجاجيل المع » قوله صدقة أي زكاة عند أبي حنيفة 
رضى الله عنه . 

( وهذا آخر أقواله ) أى آخر أقوال أبي حنيفة رضى الله عنه ( وهو قول حمد)وبه 
قال الثوري والشعبي وأبرٌ سلهان وداود ورض » ( وكان يقول اولا يحب فيها ما يحب في 
المسان ) أي كان أبو حنيفة و رض » يقول في اول الأمر يحب في الفصلان والمحلان 
والعجاجيل يحب في المسان وهو جمع مسنة وهي ذات السن من الجذع والثنية ( وهو قول 
زفر ومالك «رض» ) وبه قال داود وأبو بكر من الحنابلة ( ثم رجم وقال فيها واحدة 
منها ) أى ثم رجع أبو حشيفة رضى الله عنه عن هذا القول وقال تحب فيها واحدة منها 
وهذا قوله الثالث . 

( وهو قول أبي يوسف والشافمي « ر ض » ) في الجديد وبه قال الاوزاعي واسحاق 
وذكر الطحاوي « رح » في اختلاف العاماء عن أبي يوسف قال دخلت على أبي حنيفة 
« رض » فقلت ما تقول فيمن ملك اربعين حملا » فقال فيها شاة مسنة » فقلت ربما تأقي 
قبمة الشاة على اكثرها أو جميعها فتأمل ساعة ثم قال لا ولكن تؤخذ واحدة منها» فقلت 
أو يؤخذ امل في الزكاة فتأمل ساعة ثم قال لا إذاً لا يحب فيها شيء وأخذ بقوله الاول 
زفر وبقوله الثاني ابو يوسف » وبقوله الثالث عمد وعد هذا مناقبه حيث تككل في مجلس 


يلف 


وجه قوله الاول ان الا سم المذ كور في الخطاب ينتظم '' الصغار والكبار 


ثلاتة أقاويل فلم يضم ثىء من اقاويله كذا في المبسوط » وقال جمد , بن شجاع لو قال قولة 
رايعاً لاخذت به انتهى . 
قلح رساء ف قول رايم وفو ان يحل المصدق مسئة ويرد على صاحب ال مال فضل 


مابين المسنة والصغيرة التي هي قي ماشته وهو-رواية عن الثوري « رح »ووجبه للحنابلة 
وجاء فيه قول خامس وهو ضعيف جداً ل ينقل عنغير الحنابة انه يحب في خس وعشري: 
من القصلان واحدة منها » وف ست وثلاثين واحدة سنها كسن واحدة منها مرتين وفي 
بت و أريعة داري حرطل عن وم جنيا لات مرات وفي احدى وستين واحدة 


مئل سنها أربع مرات . : ْ 
والحاصل أن لأبي حنيفة رضى الله عنه هنا أريع روايات كا ظبر من كلام الطحاوي» 


ومن المشايخ من رد هذا وقال ان مثل هذا من الصبيان حال فيا ظنلك بأبي حنيفة 
رضى الله عنه » وقال بعضهم لا معتى لرده فإده مشهور مستفيض لكن يحب ان يوجهعلى 
ما يلق تحال ابي حتيفة رضى الله عنه » وقبل انه استجس ابا بوسف هل يتدى إلى 
طريق المناظرة » فل] عرف انه هتدي البه قال قولاً عول عليه كذا في الفوائد الظبيريه 
وقال صاحب التحفة تكل العقباء قي صورة المسألة فإنها مشكلة » لآن الزكاة لا تجببدون 
مضي الحول ويعد الحول لم يبق اسم الملان والقصلان والعجاجمل . وقال يعضهم الخلاف 
في هذا لأن الحول دل ينعقد على هذه أم لا ويعتير انعقاد الحمول من حين الكبر . وقال 
بعضهم الخلاف قبمن كانت له امهات فمضت ستة اشبر فولدت اولاداً ثم ماتت الامبات 
وبقيت الاولاد ثم تم الحو ل وهي صغار وعلى هص ذا إذا استفاد صغاراً في اثناء الحول ثم 
هلكت المسنات » وني الجامع الصغير هلكت الامهات بعد عشسرة اشهر وبقمت الاولاد . 
وقمل كان له تصاب هو مستات قاستقاد قبل حوله صغاراً بشراء أو همة أو نحوهاتم 
هلك المستنات وبقئ المستقاد . 

( وجه قوله الاول ان الامم المذكور ) من اسم الشاة والإبل والبقر ( في الخطاب ) 
يعني في النص في قوله خذ من الإيل ( يتنأول الصغار والكبار ) كاسم الآدمي وهذا لو 


. يتناول - هامش‎ )١( 
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ووجسه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما يجب في الجازيل واحد منهما 
.ووجه الاخير ان المقادير لا يدخلها القياسفإذا امتنع يجاب ما ورد به الشرع 

امتنع أصلاً » وإذا كان ديبا واحدة من المسان جعل الكل تبعاً له فى انعقادها 
نصاباً حون تأدية الركاة منبا. 


حلف لا يأكل لحم الإبل فأكل فصي يحنث . 

( ووجبه الثاني ) أي في القول الثاني:وهو قوفه فيها واحدة منها ( تحقيق النظر من . 
الجانبين ) أى من جانب الفقير والغني وهذا الآن في ايحاب الكبير اضرارا بالغني»وفي 
عدم إيحاب اضضرار بالفقير فوجب واحدة من الصغار .. 

( كا يحب في المبازيل واحد منها ) المهازيل جع مبزول من الهزال وفو خلاف 
السمن > وجه التشييه هو وجوب الواحد من نصاب الإيل أو المقر أ و الغ المهزولة 
تحقيقاً للنظر من الجانبين » وفي الإسرار اختار قول أبي يوسف لأنه أعدل فإئ رأينا 
النقصان بالمزال رد الوجوب الاصلى إلى واحهد منها وم يبطل أصلا فكذلك النقصان 
بالسمق همع قيام الاسامة وامم الإبل » وفي النهاية ونقصان الوصف لا يسقط الزكاة اصلا 

حتى ان في العجاف والمبازيل تجب الزكاة يحبسها فكذ لك.نقصان السن . 

' ( ووجه الاخير ) أي القول الاخير » وفي بعض النسخ الآخر وهو قوله لبس في 

الجلان”والفصلان والعجاجيل صدقة > وقوله ‏ ووجه الآخير ‏ مبتدا وقوله ( انالمقادير 
لا يدخلها القياس ) خبره ( فإذا امتنع ايحاب ما ورد يه الشرع ) وهو بنت مخاض في 
خمس وعشرين من الإبل والثني من الغنم ( امتنع اصلا ) أى امتنع الوجوب بالكلية لآن 
اخذه من الصغار أخذ خمار المال وذلك لاا يحوز . 

( وإذا كان فبها) أىفي الصغار ( واحدة من المسان جعل الكل تبعا له.) أى الكل 
من الصغار تبعا للواحد من المسان ( في انعقادها نصاباً ) أي في انعقاد الصغار يعني . 
. ينعقد النصاب بالصغار ( دون تأدية الزكاة منها ) أى من.الصغار » حتى إذا دفع واحداً 
منبا لا يجوز بل يحب ما ورد به الشرع حت لو هلك المسان بعد حولان الحول 
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مجه 


---- 


لان الواجب يتعلق بالمال وقد فاتثم عند أ بىيوسف هر ح» لا يجبفيما دون 
الاربعين من الحلان وفيما دون الثلاثين من العجاجيل ويجب فى خمس وعشسرين 
من الفصلان واحد ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغاً لوكانت مسان 
يئنى الواجب 


سقطت الزكاة عن الكل عند ابى حشفة وحمد رضى الله عنهها هذا نتبجة كون الصغار 
تبعاً لواحد من المسان . 

صورته رجل له تسعة وثلاثون حملا ومسنة واحدة » فإذا كانت المسنة وسطاأخذت؛ 
وإن كانت جيدة مم تؤخذ ويؤدي صاحب المال شاة وسطأً » وإن ذن دون الوسط لم 
تحب إلا هذه » وان هملكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب كله عند أبي حتيفة 
وشجمددورح». 

( لأن الواجب ) اى وجوب الزكاة ( يتعلق بالمال وقد فات ) بالهلاك . 

(وعند ابي سفلا يحب في الباق ) في تسعة وثلاثين جزءاً من اربعين جزء من حمل 
لأن الفصيل على الحل » وائما وجب باعتبار الكبيرة فبطل بهلاكبا » وإذا ملككت الكل 
إلا الكبيرة فإن فيها جزء؟ من اربعين جزء من شاة مسنة » لآن كل الواجب لم يككن فيها 
بل كان فمها وفي الصغار تبعا » فكانت الصغار كأتها كبار » فإذا هلكت الصغار بقيت 
الكبيرة يقسطبا . 

( ثم عند أبي يوسف رحمه الل لا تحب فيا دون الاربعين من الملان وفما دون الثلاثين 
من العجاجيل ؛ ونحب في خمس وعشرين من الفصلان واحد ) اختلفت الرواية عن 
ادي يوسف « رح »© في كمفمة اداء الزكاة عن الفصلان » ففي رواية بشر بن اسماعب لقال 
ابو يوسف رحمه الله إذا بلغ الفصلان عدداً وهو خمس وعشرون بحب فيها قصيل واحد 
منها ( ثم لا يجب شيء حقى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثنى الواجب ) يعني ليجب 
شيء حت تبلغ مبلف] لو كانت كباراً يثنى الواجب فبه وهي ستّة وسبعون إذ فيها 
يحب بنتا لبون . 


“ل الاب عرزتلة لقا كن لك عله ازالب ولاقو 
خمس وعشرين » وفي رواية وعنه انهويجب في الس خس فصيل وفي العشر : 
خسافصيل على هذا الاعتبار » وعنه انفينظر إلى قيمة مس فصيل وفي امس 
وإلى قبمة شاة وسط فيجب اقلبما وفي العشر إلىقيمة شاتين و إلقيمة مسي فصيل 


( ثم لا يجب فيها شىء حتئ تبلغ مبلقاً لو كانت مسان بثلث الواجب ) أي ثم . 
لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا أي عدداً وهو مائة وخمسة واريعون لو كانت كباراً 
بئلث الواجب وبثلث على صبغة المجهول من التثليث > ومعنى يثلث الواجب هو ان يجب 
فيها ثلاثة من الفصلان لأنه مبلخ يثلث به الواجب من الكبار حيث تحب حقتان 
وبنت محخاض . 1 ش 
وقد اعترض عمد على أبي يوسف « رح » فقال انما أوجب رسول الله عَكَةٍ في جنس 

الإيل يصفة مخصوصة وهي وجوب الزكاء من خمسة إلى خمسة وعشرين ومن خمسةوعشرين 
إلى ستة وسبعين وما لا حب في هذين الموضمين كذلك في خيره وجب من جبة أن القرض 
يتغير بالسن والعدد في الإبل ولا من في الفصلان فوجب التغير بالعدد . 

( ولايحب فيادون حمس وعشرين » وفي رواية ) أئ قي رواية عن أبي يوسف رواه 
عنه الحسن بن مالك ( وعنه ) أى وعن أي يوسف رحمه الله في رواية ابن جاع عنه(انه) 
أى ان الشأن ( تحب في الخخس ) بفتح الخاء ففي خمس قصلان ( خمس قصمل ) يضم الخاء 

( وفي العشر خمسا فصيل ) أي وحب ف العشر من القصلان خسانمن فصيل ( على هذا 
الاعتبار :) يعني يجري على هذا القياس إلى خمس وعشرين تحب قبها واحدة منها فكأته 
اعتير البعض بالكل . 

( وعنه ) أي وعن أبي يوسف « رح » ( انه ينظر إلى قيمة خمس قصيل ) يضم الخاء 
( وفي امس ) يفتح الخاء أى في الس من الفصلات ( وإلى قيمة شاةوسط فبجب أقلها ) 
أى أقل القيمتين قبمة خس الفصيل وقيمة الا وذلك لأن الأقل متيقن . 

( وقي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قبعة. خمسيفصميل ) أي ينظر في المشر من القصلان 
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على هذا الاعتبار . قال ومن وجب عليه مسن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منبا 
ورد الفضل أو أخذ دونا أو أخذ الفضل وهذا يتتنوعل أن أخذ القيمة فيباب 
. الزكاة جائز عندنا عل ما نذكره إن شاء الله تعالى 


إلى القبمتين قبءة شاقين وقبمة خمسين من الفصيل ( على هذا الاعتبار ) أى يجرء., على هذا 
القياس فينظر في خمسة عشرة إلى قممة ثلاث شماءوقممة ثلاث أخماس فصيل وفيالمشرين إلى 
قيمة أربع شياه وأربعة أخماس فصيل » وفي الهس والعشرين تحب واحدة منها ثملاثىء 
حتى تبلغ عدداً يثلث الواجب فيه في الكبار فبجب ثلاثة فصلان وقد مر بمان ذلك . 

( قال ومن وجب عليه مسن ) أى ذات من صلى حذف المضاف واقامة المضاف المه 
مقامه » وسمى بها يا مي المسنة من النوق بالباب لأن السن مما استدل به على مسن من 
الدواب ( فلم يود أخذ المصدق ) بكسر الدال المشددة» وهو عامل الزكاة التي يستوفيها 
من أربايها يقال صدقهم يصدقهم فبو متصدق ( أعلى منبا ) أى أعلى من المسن ( ورد 
الفضل ) أي فضل القيمة مثلآ إذا كانت قيمة امسن المتعينة للوجوب ثلاثين درهما » وقيمة 
الأعلى منها أربعون درههما أخذ المصدق الاعلى ويرد عشرة درام لصاحب المال ( أو اخذ 
دونها ) أي دون المسن ( أو أخذ الفضل ) مثلا إذا كانت قيمة المسن ثلاثين وقبمة الذي 
أخذه عشرون يأخذ من رب المال عشرة درام . 

وقال أبو يوسف إذا وجبت بنت مخاض ول يوجد أخذ ابن لبون وبه قال مالك 
والشافعي واحمد « رح » . وعندها لا يجوز ذلك إلا بطريق القممة . 

( وهذا ) أى وهذا المذكور من أخذ الاعلى ورد الفضل أو أخمذ الادنى واسترداد 
الفضل (مبنيعلى ان أخذ القبمة في باب الزكاة جائز عندة على ما نذكره ان شاء الشتعالى) 
وأصل ذلك ما رواه البخاري حدثنا جمد بن عبدالل ١ن‏ أبي حدثنا امامه ان انساناً حدثه 
ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله من بلغت عنده من 
الإبل صدقة الجذعة ولبست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معبا 
شاتيناناستيسر كله أو عشريندرهماً ومن بلغت عندهصدقة الحقة وليستعنده الحقة وعنده 
الجذعة فإنها تقبل منه الجذعه ويعطبه المصدى عشرين درهما أو شاتين .. الحديث 2 ثم 
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إلا انفي الوجه الأول له ان لا بأخذ ويطالبه بعين الواجب .أو بقسمته لأنه 
القبمفي الكاة عندنا وكذا 2 الكفارات وصدقة الفطر والعشذر والنذر 


المعتبر ما بين القبمتين في الرد والاسترداد أى شيء كان » لأرن القيمة تتفاوت باختلاف 
الرخص والغلاه وتقدير العشرين في الحديث ليس بلازم لآنه كان يحسب الغالب في 
ذلك الزمان . 

( إلا ان في الوجه الاول ) وهو قوله أخذ المصدق اعلاما ورد الفضل ( له ) أي 
للمصدق ( ان لا يأخذ ) أى الأعلى ( ويطالبه ) صاحب المال ( بعين الواجب أو بقيمته 
لانه شراء ) ولا اجبار في الشراء . قال الاترازي وفيه نظر عندي لأنهم قالوا الخغمار 
لصاحب المال حتى يكون رفت به » لأن الزكاة وجيت يطريق المسسر » فإن كان لمصدق 
ولاية الامتناع من قبول الأعلى ازم العشر وفيه عود على الموضوع بالنقص فلا يجوز . 

قلت ان الخمار لامصدق ذكره صاحب التجريد . 

( وفي الوجه الثاني ) هو قوله أو أخذ دونها ( يجير ) أى المصدق (لأنهلا ببعفيهبل 
هو اعطاء بالقيمة ) فإذا امتنع يجبر لأن دفع القيمة جائز ( ويجوز دفع القيمه في الزكاة 
عند ) وهو قول حمر رضى الله عنه واينه وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاووس 
رضى الله عنهخ . وقال الثورى يجوز اخراج العروض ف الزكاة إذا كانت بقممتها وهو 
مذهب البخاري وأحدى الروايتين عند احمد » ولو اعطى عرضاً عن ذهب وفضة قال 
اشبب زنُه » وقال الطرطومى هذا قول بين في جواز اخراج القم في الزكاة . 

قال واجمع أصحابنا على انه لو أعطي فضة عن ذهب اجزأه و كذلك إذا أعطى ذهباً 
عن فضة عند مالك » وقال سحنون لا يحزئه وهو وجه للشافعية واختار ابن حبيب 
دفع القيمة إذا رآه أحسن لمساكين . 

( وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر ) أى وكذا يجوز دفم القيمة في 
الكفارة وأراد بالكفارة المالئة وإذا ادى نصف قفيز تمر جمد عن قفيز تمر ردىء وفىقيل 
في النذر فإنه يجوز عند مد وزفر ولا يجوز عند ابي حتيفة وابي يوسف دورح). وفي 
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وقال الشافعي« رح » لا يجوز اتباعاً لمنصوص 6 في الحدايا والضحاياء ولنا . 
ان الأمر بالآداه إلى الفقير ايصالالرزق الموعود البه فنكون ايطالاً لقمد الشاة 


صدقة الفطر لو أدى نصف صاع من تمر عن صاع من شعير بطريق القيمة لا يحوز فإذا أدى 
غير المنصوص من المنصوص يجوز في غير الربويات ذكره في الجامع وكذا يحوز الاستدلال 
بالثمن والمنذور ولوعينه ٠.‏ . 

( وقال الشافعى ه رض » لا يجوز ) وبه قال داود واحمد وبه قال مالك إلآ انه قال 
يجوز اخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب . 

( اتباعاً لمنصوص ) يعني اتبع الشافمي اتباعا العين المنصوص وهو قوله متم في 
خمس من الإيل شاة » وفي اربعين شاة سَاءَ وهذا بيان لما هو عمل ني الكتاب > فإنالايتاء 
منصوص عليه والمؤق غير مذكور فيه » قالتحى الحديث يبان لحمل الكتاب » و كأنه 
قال وآتوا الزكاة في اربعين شاة شاة فلا يجوز التقادم لا يقال حت الفقير في العين لأرن 
الحق استحق مراعى يصورته ومعناه كا في حقوق العباد ( يا في الحدايا والضحايا ) أى كا 
يقع المنصوص في الهدايا والضحايا لانها مقدرة بأعبان معلومة شرعا فلا تتأدى بالقممة . 

( ولنا ان الآمر بالاداء ) أى الآمر بأداء الزكاة إلى الفقير ( ايصال ) أى لأجل 
الايصال ( للرزق الموعود اليه ) أى إلى الفقير لقوله عز وجل 88 وما من دابة إلا علىالله 
رزقها # 4 هود » ولا أمر الغني بأدائا وهو حى الله إلى الفقير الذي هي حقه حك الوعد 
عم ان المقصود من الآمر بأدائا ايصال لذلك الرزق الموعود و كفاءة للفقير » فكنا يحصل . 
رزق الفقير و كفاءته بعين الشاة يحصل بقيمتها بل هي اولى لأنه يتوصل بعين الشاة إلى 
نوع من الكفاية وهي الاكل وبقيمتها يتوصل إلى انواع من الكفاية 

قلت هكذا ذكره الشراح فللخصم ان يقول في اخذ عين الشاة تحصل كفاية الاكل 
وبيعها بعذ الآخذ يحصل كل الانواع بالكفاية » والاحسن ان يقول ان التقسسدعلىالكتاب 
بخبر الواحد لا يجوز بالاتفاق ؛ آلا ترى انه عليه الصلاة والسلام قال في خمس من الإبل 
شاة وكامة في حقيقة الظرف وعين الشاة لا توجد في الإيل فعرف انالمراد قدرهمن المال . 

( فيكون ابطالاً لقبد الشاة ) اى فيكون الأمر بإيصال الرزق ابطالا لقمد الشاة 
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فصار كالجزية بغلاف الحداياء لآن القربة فيبا إزاقة الدم وهي لا تعقل ووجه 
القربة في المتنازع فيه سد خلة امحتاج وهو معقول وليسفي العوامل 
والحوامل والعاوفة صدقه 


المنصوص عليه لا يقال ما قلتم فيه تقبيد قيمة الشاة المنصوص عليها بالتعليل لأ] نقول 
لانسم ذلك » وانما اراد بالنص القطعي الذي يوجبه اداء الرزق الموعود بالآية المذكورة 
( وصاز كالجزية ) اى الحم كا ذكرء كأداء القبمة في الجزية » فإنه يجوز بالاتفاق لأنه 
ادى مالا متقوم) عن الواجب فكذا تجوز القيمة في الزكاة لهذا المعنى . 

( يخلاف الحدايا لآته القربة فمبا اراقة الدم ) هذا جواب عن قياس الشافمي « رح » 
على عدم جواز اخذ القبمة في الزكاة عنده على عدم جواز اخذ القممة في الهدايا والضحايا 
فإنه متفق عليه . والجواب ان معنى القربةفالحدايا والضحايا فإنه اراقة الدم وهيلاتقوم 
فلا بقع شيء آخبر مقام ذلك ( وهي لا تعقل ) اي اراقة الدم غير معقولة ولا متقومة » 
. فالمنتحق اراقة الدم حتى لو هلك بعد الذبح قبل التصدق به لا يازمه شيء . 

( ووجه القربة في الملنازع فبه ) وهو حم اخذ القيمة في الزكاة ( سد خلة المحتاج ) 
يعني سد احتياج الفقير ( وهو مءقول ) اي يدرك بالعقل فيتآتىفيه الضرر بالقيمة لأن 
المقصود كفاءة الفقير . | 

فإن قلت لا نسم ذلك وهذا لا يجوز اداؤها إلى الفقيرالكافر وإلى الوالدين والولدوإن 
كانوا فقراء . قلت الشرع لم يأمر بالاداء اليهم . 

فإن قلت المراد يكفاية الفقير كفاية الحال يكن له خادم ودار ومائتا درهم إلادرهم. 
قلت المقصود الكفاتة الحاصله بقدر الزكاة لا ذاك ولا ذاك فافهم . 

( ولبس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ) اي زكاة الحوامل جمع ححامل وهي 
التي اعدت حمل الاثقال كذاقاله الكاكي > وقال تاج الشريعة جمم عاملة قال في الطلبة 
العوامل المعدات للاعمال والعاوفة بفتح العين ما يعلف من الغنم وغيرها الواحد والججسع 
سواء » والعلوفة بالضم جمع علف كذا قاله المطرزي يقال علفت الدابة ولا يقال اعلفتها 
والدابة معلوفة وعليف كذا في الجبورة وعدم الزكاة في هذه المذدكورات في مذهبنا» 
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خلافاً لمالك هر ح » له ظواهر النصوص ء ولنا قوله عليه السلام ليس في الحوامل 
والعوامل ولافي البقرة المثيرة صدوه 


وهو قول عطاء والحسن وابراهم النجخعي وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والليث بن سعد 
'والشافمي وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر رضى الله عنهم » ويروى ذلك عن عمر 
ابن عبد العزنز ه رح » ذكره في الإمام » وقال قتادة ومكحول ومالك « رح » تحب 
الزكاة في المعلوفة واحتج بالممومات وهي مذهب معاذ وجابر بن عبدالله .وسعيد بن 
عبد العزيز والحسن بن صالح « رح» . 
<< (خلافاً لمالك ) فإنه أوجب الزكاة فيها لما ذكرة ( له ) أي مالك « رح ؛ ( ظبهر 
النصوص ) لآن ظاهر قوله تعالى طإ.خذ من أموالهم صدقة 6 ٠١“‏ التوبة » وقوله عليه 
الصلاة والسلام في كل خمس زود شاة يقتضى وجوب الزكاة . 

( ؤلنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس ف الحوامل والعوامبل ولا .في البقرة المثيرة 

دقة ) أى قول الني ُو وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب . وفي العوامل أحاديث 

هاهتا منا رواه أبو داود من.حديث زهير « رض » حدثنا أبو اسحاق عن عاصم بن حمزة 
والحارث عن علي قال زهير وأجسبه عن الني وَل انه غان سكاو ركاة اريم المخر.. 
الحديث » وقال فبه وليس على العوامل شيء »“ ورواه الدازقطني بجزوم] » قال لءس فيه 
قال زهير واخسبه . قال ابن القطان هذا سند صحبح وكل من فيه ثقة معروف . 

ورواه عبدالرزاق في مصنفه موقوفا فقال قال أخبرة الثوري ومعمر عن أبي اسحاق. 
عن عاصم بن حمزة عن على رضى الله عنه قال لبس في العوامل البقر صِدقة . 

ومنها ما رواه الدارقطني من حديث طاووس عن ابن عباس « رض» مرفوعا لبس في 
البقر العوامل صدقة » وفي اسناده سوار بن مضعب نقلٍ ابن عدى « رح » تضعيفه عن 
البخاري والنسائى وابن معين. ووافقهم وقال عامة ما يرونه غير محفوظ . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضاً عن غالب بن عبيد عن عمرو بن شعبب عن أيبه عن 
جده عن النى يَلِكَمْ مرفوعاً نوه » وغالب لا يعتمد علمه . قال. محبى لبس يثقة » وقال 
اثرازي متروك . 


ع١‎ 


أولان السب هوالمال النامي » ودلي لهالاسامة أو الاعداد للتجارة؛ وم 

يوجد ولان في العلوفة نترا كم المؤنة فينعدم النماء معنى ءثم السائمةهي التى تكتفي 

بالرعي في اكثر الحول حت لو أعلفبا نصف الحول أو اكثركانت علوفة , لان 
القليل تاببع للاكثر 


وأما حديث المغيرة فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير أن الني عَكُمٍ قال لبس 
في المثيرة صدقة » قال البهمقي اسناده ضعيف والصحيح انه موقوف » ورواء عبدالرزاق 
في مصنفه عن أبن جريج عن ابي الزبير عن حابر موقوفاً»وقدمضى تفسير الحوامل والعوامل. 
وآما البقر المثيرة فبي التي تثار بها الارض أي تحرث من الإثارة. وه يالتحريكوالرفع. 
( ولأن السبب ) أي سبب وجوب الزكاة ( هو المال النامي ودليله ) أي دليل المال 
النامي ( الاسامة ) بكس الهمزة يقال اسمت الماشيةفسامت أى رعيتها فرعت وبالاسامة 
تزداد الماشية سمنا وهذا أجل السوم بالحول لأن النمو انما يتحقق ذكراً ونوا ونسلاً 
بالحول ( أو الإعداد التحارة ) بكسر الهمزةّم نأعددت الشيء إذا هأته » المعنى أو دلبله 
بأ المال التجارة للارباح ( وم يوجد ) أى وأععدنعن الانبامة والاعداد للتجارة » فلم 
تحب الزكاة لأن الحسم يدار ل اليل وهو ممدوم . 
( ولأن في الملوفة ) بف بفتح العمين كا ذكرة عن قريب ( تتراكم المؤنة ) أى تنكائر 
( فمنعدم الناء معنى ) فلا 0 الزكاة»وفي البدائع أن أسيمت للحمل أوللر كوب أو اللحم 
فلا زكاة فيها ؛ وإن أسيمت للتجارة ففيبا زكاة التجارة حتى لو كانت أربعاً من الإبل 
1 و أقل تساوي مائت درهم تجب فيها خسة » وان كانت خمسة الادولاي دري 
لاتجب فيبا الزكاة . 
وان سمت للدو والنسل ففيها زكاة : : السائمة وفي الذخيرة اشترى ابلا سائمة بش ةالتحارة 
'وحال علمها الحول تحب فيها زكاة التجارة دون زكاة السائّة » واجمعوا على انه لا يجمع 
ابين زكاة السائمة وزكاة التجارة وهو قول الشافءي ومالك واحمد رحمهم له . 
( ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في اكثر الحول حتى لو علفهانصف الحول أو اكثر 
كانت علوفة لآن القليل تابع للأكثر ) لآن اصحاب السوائم لا يجدون بدا من أنيعلفوا 


ا 
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ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته » ويأخذ الوسط لقوله عليه السلام 
لا تأخذوا من حرزات اموال الناس أي كراثها » وخذوا من حواشي 
أموالهم أي اوساطها ‏ [ 


سوائهم في البرد والثلج » فجعل الاقل تابعا للأكثر » ولا خلاف ان السائة في جميع 
الحول تجب فيها الزكاة » والعلوفة في جميع السنة لا تحب فيها الزكاة » وائما الخلاف في 
الاسامه في اكثر الحول » فعندة وأحمد وبعض اصحاب الشافعي رضى الله تمالى عنهم 
لو علفت: في نصف السنة أو اكثر كانت علوفة . وقال الشافمي « رض » في الاصح أن 
السوم شرط في جميع السنة » حتى لو ترك الاسامة في زمان او م يعلف قيةه الجنواتف 
يوت ينقطع السوم » وإذا ترك العلف في يوم أو يومين هل ينقطع أم لا اختلف اصحابه 
فيه » فمنهم من قال لا ينقطع لقلة المدة.ومنهم من قال ينقطع كيفها يوجد العلف ومنهم من 
قال لو قصد العلف وقطع الاسامة ينقطع الحول » ولو كان العلف ساعة واحدة . 1 

( ولا يأخذ المصدى ) وهو أخذ الزكاة ( خمار المال ولا رذالته ) الزذالة بضم الراء 
وتخفيف الذال المعجمة اسم جمع لرذل وهو الدون من كل شيء ( ويأخذ الوسط ) هذا 
مم علبه من أهل العم » فقال الزهري « رح » إذا جاء المصدق قسم ال ىال اثلاثاً ثلث . 
خمار وثلث أوساط وثلث شرار ويأخذ المصدق من الوسط رواه أبو داود » قوله -الشاة 
جمع شياه والمراد من الشرار_المهازيل المفيرة ومن الخبار السران الجياد . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا مى حرزات أموال الناس أى كرائمها وغذوا 
من حواشي أموالهم أى اوساطبا ) أي لقول الني مَل هذا الحديث بهذا اللفظ غريتٍ 
وروى البيبقي بعضه:مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن الني مَل قال لمصدة 
لا تاخذ من حرزات أموال الناس شيئا خذ الشارف والبكر وذوات:العبب © رواه ان 
أي شيبة عن حفص عن هشام به » ورواه أبو داود في المراسيل حدثنا موسى بناسماعيل 
حدثنا حماد عن هشام به . 

قوله - لا من حرزات أموال الناس - جمع حرزة بفتح الحاء المهملة وسكون اازاي 


رحف 


جنسه نمه اليه وزكاه به 


وبالراء وهي خمار مال الرجل سميث حرزة لأن صاحب المال يحرزها في نفسه » سميت 
به المرأة الواحدة من الحرز ولهذا اضيفت إلى النفس في حديث السيبقي . 

قوله - الشارف ب هي الهيبة والبكر بالفتح هو الصغير من الإبل بمنذلة الفلام من 
النامن . قوله - أوساطها ‏ جمع وسط » وني المنتقى الاوساط أعلى الادون وأدونالاعلى» 
وقبل إذا كان عشرون من الضأن وعشرونمنالمعز أخذ الوسط ومعرفة أن يقوم الوسط 
من المعز والضأن فتؤوخذ شاة تساوى نصف كل واحد منها مثلاً الوسط من المعز يساوى 
عشرة دراه »والوسط من الضأن يساويعشرين فتؤوخذ شاة قيمتها خسة عشر>واو لم يكن 
فبها إلا واحذة وسط يجب فبها ما يجب في الأوساط وان لم يكن فيبآ وسط يعتتبير 
أفضلها فيكون الواجب بقدره » وفي الجامع الكبير ولو أخذ شاة سمينة تبلغ قيمتها 
. شاتين وسطين يجوز لآن الجودة قي الحيوان مسقوطة المنصوص عليه هو.الوسط . وفي 
المجتبى لو كان في السو ام العمباء والمرجاء والعجاف تعد من النصاب لاطلاق 2 6 
ولكن لا تؤخذ في الصدقة إلا ان تكون قممة المسب مثل قيمة الصحبح . 

:(.ولان فيه نط من ابمانبين.) أي ولآن :في أخذ الوسط نظرآ . لاني الفقير 

وصاحب الخال . 

( قال ) أي اسدوري ( ومن كان له نصاب فاستفاد فى اثناء الحول من جنسه خمه 
اليه ) أي ضم الذي استفاده إلى النصاب الذي معه ( وزكاء:به ) أي زكى الذياستفاده 
بالنصاب الذي معه والمستفاد على نوعين » الأول : أن يكون من جنسه كا إذا كانت له 
ابل فاستفاد ابلا في اثناء الحول يضم -المستفاد إلى الذي عنده فيز كبي عن الميع . 

والثانى : ان يتكون من غير جنسه كا إذا كان له ابل واستفاد بقرا أو غنا في اثناء 
الحول لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق بل يستأنف له نوع آخر . 

والنوع الاول على نوعين ايضاً » أحههما ان يكون المستفاد من الاصل كالاولاد 
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وقال الشافعي « رح » لا يضم لانه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته 


والارباح فإنه يضم بالاجماع » والثاني أن يكون مستفاداً بسب مقصود كالموروث 
والمشترى والموهوب نحوها فإنه يضم عندة .. 
ش ١منال‏ ناضي ون ان. عن ل بجر ولق ادا رق كرو شن اغوي اليك 
أن المستفاد في اثناء الحول بشراء أو 20١‏ ] و ارث:او نحوها مما يستفاد لا يضم إلى ماعنده 
في الحول بلا خلاف » ويضم اليه في النصاب على المذهب . وقيبه وجه انه لا يضم 
كالحول » وإذا كان المستفاد دون النصاب ولا يبلغ النصاب الثاني ما تعلق به الزكاةوإن 
كان دون نصاب وبلغ النصاب الثاني بان ملكت ثلاثين بقرة سنة اشهر ثم اشترى عشراً 
فعليه يعد تام الحول في الثلاثين تببع » وعند تمام حول المشرة رصع مسنة » وعند ابن 
شرح لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجمسع انتهى . 

وقال مالك إذا كمل النصاب بالاولاد قبل مجيىء الساعي زكى 2 والوجوب عنده 
بمجيء الساعي لا بحو لان الحول “وخالفه الائمة » وان استفاد من غير الامهات لا يضم . 
وقال ابن حزم لا حم للشافعي في الوجوب رداً على مالك وأبي ثور » ونص الشافعي في 
الأم والقدسم وقال ثم تناقضوا ثم قالوا ان ابطاً عام] او عامين م يسقط الفرض ووجب 
اخذها لكل عام » وحمكي القدوري عن الحسن البصري رحمه الله والنخعي ان السغال 
لا تضم إلى الامبات بل حولها من وقت الولادة . وقال الشعبي وداود لاز كاة فيالسخال 
ولاينعقد عليها الحول . 

( (لأنه أصل في حى الملك)أيولآن المستفاد اصل لأنه ملك بغير السبب الذي ملك 
النصاب الاولى عنده (فكذا في وظيفته) وهي وجوب الزكاة (يخلافالاولاد والارباخ)) 
ش يعني تضم الاولاد والارباح لأنما تأبعة في الملك حق ملكت بلك الاصن » ملكت على 
صيغة الجهول > والاصل هو الامبات والمال الذي حصل عنه الريح ٠‏ 
ال ا ا ا 

)1( كامة غير مقروءة بالاصل وربما هي -هية-. أه مصححة . 
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ولنا أن امجانسة هى العلة في الاولاد والارباح لأن عندها يتعسر التميير فيتعسر 
اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير 


فإن قلت ما تقول في الححديث الدي استدل به الشافمي رحمه الله رواه الترمذي 
وقال حدثنا يحبى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي المديني حدثنا عبد الرحن بن 
زيد بن أسم عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله عَكِل من استفاد مالاً 
فلا زكاة عليه حتى يحول علمه الحول . وف الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث حمرة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله علا يقول لا زكاة في مال حق 
يحول عليه الحول . 

قلت أما حديث ابن حمر فإنه ضعبف لآن فيه عبدالرحمن بن زيد » قال الترمذي وهو 
ضعيف ف الحديث ضعفه أحمد بن حنيل « ر ح » وعلي بن المديني وغيرها من أهل الحديث 
وهو كثير الغلط . وقال القرمذي أيضاً وروى أيوب وعبدالله بن عمر رضى الله عنهما 
وغير واحد عن نافع عن ابن حمر موقوفاً . 

قلت انفرد الترمذي بإخراج هذا الحديث وانفرد ايضاً بالموقوف . 

وأما -حديث ابن ماجة ففبه حارثة بن حمد » وقال أحمد ليس يشىء » وقال يحيى 
ثقة ولو كتب لما كان مخالفا لمذهبنا لأن حول الأصل حول الزيادة حكك) . قالوا في 
الاولاد والارباح والزيادة في البدن بالسمن . 

( ولنا أن المجانسة هي العلة في الاولاد والارباح ) يعني في الضم وهو موضع الاجماع 
( لآن عندها ) أى عند الجانسة ( يتعسر التسيز فيتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد » 
وما شرط الحول إلا للتدسير ) لآن المستفاد ما يكثر ووده ولا يمكن مراعاة الحول عند 
كل مستفاد إلا بعد ضبط أحوال ذلك في الككية والكيفية والزمان » وفي ضبط همذه 
الملة عند الكثرة حرج خصوصا إذا كان النصاب درام وهو صاحب غلة يستفيد مل 
يوم درهما أو درهمين أو غير ذلك » كذا في مبسوط شبخ الاسلام . 

وفي المستصفى اعتبار الحول في المستفاد يؤدى إلى العسر فيعود على موضوعه بالتقص 
واستدل الاترازي لأصحابنا بقوله ولنا أن الني مَلِقَمٍ أوجب في خمس وعشرين من الابل 


دلق 


قال والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رخبما الله في النصاب دون العفو 
وقال محمد وزفر رحمهما الله فيبما 


بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإدا زادت واحدة ففيها بنت لبون وم يفصل بين الزيادة في 
أول الحول أو في اثباته واطال الكلام فيه . 

قلت الذي يتصدى لشرح كتاب ينبغى أن يتتبع مقن هذا الكتاب كللة كلة حق 
يستفيد الناظر في م ذا الشرح وإلا لا يستفيد أصلاً وحير لآن المتن في ناحمة والشرح 
في ناحبة . 

ثم قال الاترازي فإن قلت قد صح في الحديث وقد ذكر الحديث الذى ذكرناه عن إبن 
عمر وعائشة رضىالله عنهم » ثم طول الكلام من تعرض لتن الكتاب فسيحان الله كيف 
. قال قد صح والحال انه لم يصح كا ذكرتاه . واحتج السروجي بقوله ولنا ما رواه القرمذي 
أنهعليهالصلاةوالسلامقالان من السنة شبراً تؤدون زكاة أموالم » فما حدث بعد ذلك فلا 
زكاة فيه حتى يحىء رأس الشهر ثم قال وقال سبط بين الجوزي رواه الترمذي بعناه 
وقمل انه موقوف على عتان . 

وقال الكاكي أيضاً ولنا قوله عليه الصلاة والسلاة اعاموا أن من السنة شهراً تؤدون 
فبه زكاة أموالك .. الحديث 4 ثم قال رواه ااترمذي وجزم بذلك ول أره في القرمذي 
والعجب من هؤلاء يستدلون بحديث فها إلي يتعلق بالمذهب ولا يذ كرون غالب] منرواه 
من الصحابة ولا كيف حاله ولا من أخرجه مع دعوى بعضهم بعلم الحديث . 

ثم اعلم ان مذهينا في هم ذا الباب هو قول عَمان وابن عباس رضى الله عنهها والحسن 
البصرى والثوري والحسن بن صالح قال في المغني وهو قول مالك في السائّة . 

( قال ) أي القدوري ( والزكاة عند أبي حتيفة وأبي يوسف رحمها الله في النصاب 
دون العفو ) يعنى إذا اجتمع المال في النصاب وعفو يتعلقى الوجوب بالنصاب دون العفو 
عندهها ويه قال الشافعي رضى الله عنه في الجديد ومالك وأحمد > واختاره المزني . 

( وقال مد وزفر فيها ) أي الزكاة في التصاب والعفو جميعا وبه قال الشافعى في 
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حتى لو هلك العفو وبقى النصاب بقى كل الواجب عند أبي جنيفة وأبى يوسف 

رحبما الله » وعند محمد وزفر رحمبما الله يسقط بقدره محمد وزفر ان ان 

الوكاة وجبت شكراً لنعمة المال ولكل نعمة» وما قوله عليه السلام في خمس 
من الابل السائمة شاة » وليس في الزيادة شىء حتى تبلغ عشراً 


القدم ( حتى لو هلك العفو وبقى النصاب بقى كل الواجب عند أبي حشيفة رضى الله عنه 
وأبي يوسف «رح») هذا نتمجة قول أبي حنيفة وأبى يوسف» وكان ينبغى أن يذكر هذا 
قبل قوله - وقال مد وزفر فيهها-والعفو هو الذي تزيد بيننصاب ونصاببه لأنه لا يخاو 
عن الوجوب ٠.‏ 

ر وعند جمد وزفر يسقط بقدره ) أي بقدر العفو صورته رجل له ثمانون شاة فحال 
الحول عليها فبلك اربعون بقبت الشاة الواجبة عند أبي حنيفة وابى يرسف « رح » 
حذما للبالك إلى العفو وعند مد وزفر « رح » يبقى نصف الواجب صرفا للبالك إلى 
الكل شائما . ْ 

( محمد وزفر ان الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال ولكل نممة ) فيتعلق الوجوب 
بالكل لآن الشارع أخبر في قوله في خمس من الابل شاة إلى تسع ان الواجب في الكل 
لأنه حد الوجوب إلى تسم . ش 

( وهما ) أي ولأبى حضيفة وأبي بوسف «رح» ( قوله عليه الصلاة والسلام في خمس 
من الابل السائمة شاة ولمس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشراً ) أي قول الني ملت وقد 
تقدم في حديث عمر ان رسول الل عَلِت كتب كتاب الصدقة وكان قيه قي خمسمزالإيل 
شاة » أخرحه أبو داود والترمذي وان ماجة » وتقدم في كتاب أنس عند البخاري في 
خمس دود شاة . 

قوله - ولمس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشراً - لبس من المديث المذكور وانئهما 
روى معناه ابو عبدك القاسم بن ملام حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن مرو بن حزم 
عن مد بن عبد ال رحمن الانصاري ان في كتاب ااني عَِلَِه » وكتاب عمر رضى الله عنه في 
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وهكذا قال في كل نصاب نفي الوجوب عن العفوء ولان العفو ع النصاب 
فيصرف الاك أولا إلى التبع كالربحفي مال المضاربة » ولحذا قال أبو حتيفة 
« رح» يصرف اللاك بعد العفو إلى النصاب الاخير ثم إلىالذي يليه إلى ان ينتبى 


الصدقات ان الإبل إذا زادت على عشرين وماثة فليس فيا دون العشرين شئء يعني حتى 
تبلغ ثلاثين ومائة ٠‏ 

( وهكذا قال في كل نصاب ) لم يبت هذا من الحديث المذ كور ولا من غيره وهذا 
انما ذكره جمال الدين « رح » في تخريحمه ببعض موضعه ( نفى الوجوب عن العفو ) 
أي نفى الني عِليِقَةِ وجوب الزكاة عن العفو وهو الرفض . وفي الذخيرة لا شىء فيه 
وذكر سنده فى الطبراني لمالك. والشافعي في تعلق, الزكاة بالرفض قولان » والاصح عند 
الشافعية والمالكية تعلقها بالنصاب دون الرفض وهذا نصه في القدم واكثر كتبه 
الجديدة . وقال البويطي في كتبه الجديدة يتعلق بالجمبع > وقال في مفنى الحجنايلة 
يتعلق بالنصاب دون الرفض عند أصحتابنا ولآن العفو تبع التصاب قيصرف الاك 
أولاً الى التبيع . 

( ولآن العفو زائد على النصاب وتبع له والاصل هو النصاب فيصرف الحملاك اولا 
إلى التبع ) الزائد ( كالريح فني مال المضارية ) فإن الحلاك منه اولاً ينصرف إلى الربح 
ثم الى رأس المال ووجه الشبه كون النصاب وال المشارية اصلين”والا العفو والربح 
تبعان فيصرف الهالك إلى التايع اولى . 

( وههذا قال أبو حندفة رحمه الله ) أي ولكون النصاب اصلاً والعفو الذي هو الوقص 
تيع ( يصرف الاك بعد العفو الى النصاب الاخير ثم الذييليه الى أن ينتبى) أي النصاب 
الاول وثمرة الخلاف تظبر فيمنملك تسعا من الإبلفحال عليهاالحول فبلكمنها أربم تحب 
شاةعندأبي حليفة وأبييو سف درح»ريصر ف افلا ك إلى الاربع الوقص»وعند جمدو زفرهرح» 
تحب خمسة اتساع الشاة الواجبة ويسقط أربعة أتساعبا وهكذا فرضت الشافعيةوالمالكية 
والحتايلة في كتبهم وفيهتفصصل عندم فإن تملكت خس فمندهها سقط خس شاة »وعندجمد 
وزفر تسقط خمسة اتساعشاة»ولوحال على مانينث:ةفبلك منها اربمونتحب شاةعندابي حتيفة 
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ولان الاصل هو النصاب الاول وما زاد عليه تبع وعند أبى يوسف يصرف إلى 
العفو أولا ثم إلى النصاب شائعاً » وإذا اخذ الخوارج الخراج 


وابييو سف وعندحمدوزفرتحب نصف. شاة» ولو كانت مائة وعشرين فبلك منها ثمانون تجب 
شاة عند أبي حششفة وأبي يوسف كان الحول على ما بقى وعند مد وزفر تحب ثلث شاة 
ويسقط ثلثها مبلاك الؤانين » ولو كانت مائة واحدى وعشرين شاة فهلك الاريمون تحب 
شاتان عند أبي حئيفة وأبي يوسف ويصرف الاك إلى النصاب الاخير ثم وثم إلى ان 
ينتهى إلى النصاب الأول كذا ذكره سمد رحمه الله وم يذكر قول نفسة ولا قول زفر » 
وقياس قوهها ان يحب اربعون جزءاً من مائة واحد وعشرين جزءاً من شاتين . 

وذكر أبو يوسف قول نفسه في الامالي مثئل قول مد وزفر ومن مشايخنا من ذكر قول 
أبي يوسف مع قول أبي حنيفة في هذه المسألة كا ذكره في الجامع» والأول أصح واليه.مال 
الكرخي والقاضي وأبو حازم . 

( ولآت الاصل دو النصاب الأول وما زاد عليه تايم ) أي لأن الاصل في وجوب 
الزكاة هو النصاب الاول ولهذا لو عجل الزكاة عن نصب كثيرة في ملكه نصاب واحد 
جاز فثيت ان النصاب الاول هو الأصل فيصرف الهالك إلى التايع . 

( وعند أبي يوسف يصرف إلى العفو اولآ ثم إلى النصاب شائعا ) أي بينا ثم يصرف 
إلى النصب من مث الشبوع اما الصرف إلى العفو اولا فلصياذة الواجب .عن السقوط . 
واما الصرف إلى النصب شائعاً لأن الملك سبب ولس في صرف الاك إلى البعض صيانة 
الواجب ببانه ان من له خمسة وثلاثين من الإبل حال عليها الحول فبلك منها خمسة عشر 
فعند أبي حنيفة رضى الله عنه في الباقي اريع شاة ومن هلك صار كأن ل يكن » وعند 
أبي يوسف رحمه الله في الباق أربعة أخماس ابنة مخاض > وعند مد رحمه الله في الباق 
٠‏ أربعة اسباع ابنة مخاض لشبوع الواجب في الكل . 

( وإذا أخذ الخوارج الخراج ) هم قوم مسامون خرجوا عن طاعة الإمام المدل يحيث 
يستحلون فقتل غير العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا من أذنب صغيرة 
أو كبيرة فقد كفر بالله عز وجل وحلقتله إلا أذيتوب وتمسكوا بظاهر قوله تعالى © ومن 
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وصدقه السوائي لا يثني علييم لأن الامام ل يحمهم والجباية بالحاية» وافتوا بأن 

يعيدوها دوت الخحراجفيما بينهم وبين اللدعز وجل لأنهم مصارف الخراج 

لكونهم مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراءفلا يصرفوتها إليهم » وقيل إذا نوى بالدفع 
ظ التصدق عليهم سقطع عنه 


مآ تت د 
يعص الله ورسوله فإن له ثار جيم خالداً فيها 4 م الجن »> الآية كذا في الفوائد الظهيرية. 

( وصدقة السوائم ) أي وأخذوا زكاة السرائم من الإبل والبقر والغتم (لا يثنيعليهم ) 
أي لا يؤخذ منهم ثانيا ( لأن الإمام ل يحمهم ) لأنها تؤخذ باعتمار الجأة ولمذا قال عمر 
رضى الله عنه للساعي ان كنت لا تحمهم فلا يحسهم فقد ضيعهم الإمام حيث ل يحمهم عن 
أهل البغى فلا تؤخذ منهم #انيا ( والجباية بالجاية ) أي جباية السعاة بسبب حمايتهم أي 
حفظهم والجباية منجبى المال أي جمعه ومنه ميت جباية الاوقاف وهذا الذي ذكره في 
حتق أصحاب السوائم » واما التاجر اذا مر على عاشر .من أهل البغى فعشره ثم مر على 
عاشر أهل العدل يعشره ني لأن صاحب امال هو الذي عرض ماله عليه فلا يقدر . 

( وأفتوا ) على صبغة المجبول » واصله افتبوا من الافتاء استثقلت لا الضمة على الماء 
فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها فالتقى ساكنان الباء والواو فحذف الماء 
لدلالة الواو على الجمع والمعنى المفتي يقول لحم (.بأن يعبدوها ) كلبة ان مصدرية أى ما 
عادتها ( فيها بينهم وبين الله عز وجل ) لا يصرفونها مصارف الصدقات ( دون الخراج ) 
يمني لا يفتون بإعادة الخراج ( لأنهم ) أى لأن الخوارج ( مصارف الخراج لكونهم.مقاتلة) 
لأنهم يقاتاون أهل الحرب . 

( والزكاة مصرفها الفقراة ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ما 
معنى تعين لحم بإعادة الزكاة دون الغنى . فأجاب بقوله والزكاة مصرفبا الفقراء . ( ولا 
يصرفوتها اليهم ) أي إلى الفقراء . 1 

(وقيل) قائله الفقيه أبو جعفر فإنه يقول(إذا نوى بالدفع عليهم التصدةقعليهم سقطت 
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وكذا مادفع إلى كل جائر لأنهم با عليهم من التبعات فقراءءوالاول أحوط 
وليس على الصبي من بني تغلب في سائمة شىء 


عنه ) أي سقطت!١)‏ الز كاةعنالدافع (وكذا *" الدفم) وكذاالحك في دفع الزكاة السقوط. 
( إلى كل جائر ) أى ظالم من الملوك واصحاب الشوكة ( لأنجم بما عليهم من التبعات ) أى 
المال والحقوق التي عليهم كالديون والغصب ونحوها جمع تبعة بفتح التاء وكسر الباء فقراء 
لآن ما في أيدهم اموال الناس ولو ردوا ما عليهم إلى أربابها لم ببق في ايدهم شيء فهم 
بمنزلة الفقراء حت قال مد بن سامة يحوز أخذ الصدقة لعلي بن عبسى بن يوسف بن هامان 
وال خراسان وكان أمير بلخ وجبت عليه كفارة يِينَ فسأل الفقباء عما يككفر به فافتوا 
له بالصيام ثلاثة ايام . 

) والاول أحوط ) أى القول الاول وهو إعادة الصدقة دون الخراج هو الأحوط لما 
ان فيه الخروج عن العبدة ببقين » و كذلك كلما يؤخذ من الجبايات إذا نوى عند الدفع من 
عشرة وزكاته جاز » وفي الجامع الصغير لقاضي خان وكذا السلطان إذا صادر رجلا وأخذ 
منه اموالاً فنوى صاحب الال الزكاة وعند الدفم سقطت عنه الزكاة وكذلك إذا أوصى 
بثلث ماله للفقراء فدفع للسلطان الظالم جاز. وقال الشبيد مذا في صدقات 
الأموال الظاهرة . 

وأما إذا صادره السلطان ونوى مراد الزكاة اليه فملى قول طائفة يحوز والصحيخ انه 
لايحوز لآنه لمس للطالب أخذ زكاة الاموال الباطنة . 

(.ولمس على الصي من بني تغلب فيسائّةشيم) قيد بقولهفيسائمة لأن العشر يؤخذ منهم. 
مضاعفاً . وتغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعحمة وكسر اللام » وبني 
تغلب قوم من نصارى العرب بعرب الروم فليا اراد عمر رضى الله عنه ان يوظف عليهم 
الجزية قالوا نحن من العرب بانف 2 أو الجزية فان وظفت علينا الجزية لحقنا بأعدائك 
من الروم » وإن رأيت أن تأخذها ما يأخذ بعضك من بعض فضعه علينا فشاور مر 


. سقط هاءش . (؟) وكذاما دفم  هامش‎ )١( 
. رم) همكذا الجة في الاصل , ١ه مصححه‎ 


يفف 


وعلى المرأة ما على الرجل منهم لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخ لذ من 

المسلمين ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم وإن هلك المال بعد و جوب 

الزكاة سقطت الزكأة » وقال الشافعي « رح » يضمن إذا هلك بعد التمكن من 
الآكاء لآن الراحي ف الشة .فمنان كفبة الفط والافايقه بدن الطلن 


رضى الله عنه الصحابه وكان الذي بينه وبينهم كرروس التغلي فقال يا امير المؤمنين 
صالحهم فصالحهم عمر زضى الله عنه على ذلك وقال هذه جزية فسموها ما سُتم فوقعالصلح 
على ضعف ما يؤخذ من المسادين وم يتعرض لهذا الصلح'بعده عثان رضى الله عنه فازم أول 
الأمة وآخرها . 

وقال مد في النو ادر وكان صلحه حتيفاً ولككن يابه كالاجماع وبقول رسول الله َيه 
الااان ملكا ينطق على لسان عمر رضى الله عنه وقال عليه السلام اينما دارعمر التي يدور 
ثم ان الصبي التغلي إذا كانت له سائمة من الإبل والبقر والغم لا يحب عليه فمبها كنع آنا 
لك ترا جاع برعاي لضي رالمياةابر اللي انود سي 

كاة فتكذلك لات تؤخذ من صبيانهم . 

( وعلى المرأة ما على الرجل منهم ) أي تحب على المرأة من الزكاة بالضعف بماعلى 
الرجل منهم (لأنالصلح قد جرى عطىضعف ماي خذ من المسامين ويؤخذ مننساءالمساميندون 
صبيانهم ) ورى الحسن عن أبي حشفة رضى الله عنه انه لا يؤخذ من نساتهم » وبه قال 
الشافعي رمه الله وزفر وهو قول الثوري أيضاً . وقال الككرخي وهو الاقبس لأنها بدل . 
الجزية ولا جزية على النساء 0 عن مالك وفمهم شيء 
ويحب العشر مضاعفا على صبيانهم لآنه مؤنة . 

(وان هلكالمال بعد وجوبالزكاة سقطت الزكاة) ربد قال الثوري وأبور ثور وداود: 
وأعده ريع زرا إذا لم يمنمها . ظ 

( وقال الشافمي « رح » يضمن إذا هلك بعد التمكن من الاداء لأن الواجب في الذمة 
فصار كصتقة الفطر ) لآنه إذا تمكز. يتقرر الوجوب علمه » فإذا تلف فقد عجز عن 
الاداء فبقى عليه يا في ديرن العباد وصدقة الفطر ( ولان مئعه بعد الطلب ) لأنه مطالب 


قفف 


بهلاك حله كدفع العبد الجاني بالجناية يسقط ببلاكه , والمستحق فقير يعينه 
المالك ولم يتحقق منه الطلب وبعد طلب الساعي قيل يضمن 


شرعاً ( فصار كالاستبلاك ) لأنه لما كان مطلوباً ومنعه قصار كأنه استبلكه . 

( ولنا أن الواحب ) أي الواجب عليه في الزكاة ( .جزء من النصاب ) أي متعلق 
الوجوب بعين النصاب لا بالذمة وهذا بناء على ان الزكاة تحب فيالعين أو في الذمة»فعندة 
تحب في العين وهو المشبور من مذهب الشافعي رحمه الله » وفي قول آخر في الذمة والعين 
مرتهنة يها ( تحقيقا للتيسير ) أي لأجل التبسير بأن يكون الواجب من غير النصاب إ3. 
الانسان انما خاطب بما يقدر علمه وهو قادر على اداء الزكاة عن النصاب لاعن مال 
مطلق لجواز أن لا يكون له غير ذلك لا سما ارباب المواشي »© فإنهم يسكنون في المفاوز 
ولا يقدرون على تحصمل الذهب والفضة لبعدهم عن البلاد ونزوحهم عن الاسواق » وإذا 
كان الواجب جزءاً من النصاب يسقط بهلاك النصاب لفوات الجزاء بفوات العمل . 

( فبسقط بهلاك محله ) لأن المأمور به اخراج الجزء فلا يتصور بدون محله وهوالتصاب 
( كدفم العبد الجاني بالجناية يسقط يهلا كه ) هذا تمببد لسقوط الحق بعد فوات محل كا 
إذا جنى عبد جناية فقد دفعه مولاه فمات العبد يسقط حت ولى الجناية لموت العبدلفوات 
حله » وكذا العمد المديون إذا حنى أو الشقص الذي فيه الشفعة اذا صار يحراً بطل حق 
الشفيع وتئبت الشفعة عندة لا لعجز المأمور به عن الأداء ولكن لفوات امحل الذي 
اضف البه فلا يبقى بدونه فلا يضمن . 

( والمستحق فقير ) هذا جواب عن قول الشافمي رضى الله عنه » ولأنه منعه بعد 
الطلب يعني للزكاة فقير لأنه من المصارف لكنه هو الفقير الذي ( يعينه المالك ) للدفع 
يمني ليس المستحق كل فقير وانما يتعين بتعبين المالك. ( ول يتحقق منه الطلب ) أي من 
الفقير الذي يعمنه ول يكن الحلاك يعد طلب المستحق فلا يكون تعدياً فلا يضمن مخلاف 
ما إذا استبلكه لأنه دخل في ضمانه فصار دين في ذمته فلا يسقط . 

( وبعد طلب:الساعي قبل يضمن ) يعني إذا هلك النصاب يعد طلب الساعي قيل 
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وقي للا يضمن لانعدام التفوي توفي الاستبلاك وجه التعدي وي هلاك البعض 
يسقط بقدره اعتباراً له بالكل 


يضمن الزكاة » والقائل به هو الشيخ ابو الحسن الكرمي « رح » لأنه أمانة عنده وقد 
هملكت بعد طلب من يملكه المطالبة فيضمن كا إذا طلب صاحب الوديعة فمنعها المودع 
مع امكان الاداء . 


( وقبل لا يضمن ) القائل بعدم الضمان أبو طاهر الدياس وأبو سهل الزجاجي * وفي 
المبسوط مشايخن ا يقولون لا يضمن وهو الاصح . وفي المفبد والمزيد هو الصحيح > وفي 
البدائع ومشايخ ما وراء النهر قالوا لا يضمن وهو الاصح . وجه عدم الضان هو قوله 
| ( لانعدام التفويت ) لآن المالك كان مخيراً في اعطاء العين أو قيمتها فله أن يؤخر الدفع 
لتحصيل الفرض . وفي الممسوط إذا حيس سائُة يعدما وجبت الزكاة حتى ماتت إيضمنها» 
وليس مراده بهذا الحجبس ان عنعها العلفد والماء فإن ذلك استبلاك وبه يصير ضامتا ؛ انما 
مراده انه حيسها ليؤدى من محل آخر لانه مخير بين الاداءين السامة أو من غبرهما 
فلآ يصير ضامن) ... 

( وفي الاستهلاك وجه التعدي ) هذا جواب عن قول الشافعي رضى الله عنه فصار 
كالاستهلاك اراد أن فيها شبه الهلاك على الاستبلاك غير صحمح لأنه في الاستهلاك متعد 
بخلاف الحلاك ( وفي هلاك) أي وفي هلاك القدر ( البعض يسقط بقدره ) أى وفي هلاك 
بعض النصاب يسقط من الزكاة بقدر امالك ( اعتباراً له بالكل ) يعني اعتبار الملاك 
الجزء بهلاك الكل » أراد انه إذا هلك كل النصاب كأن يسقط كل الواجب فكذلك إذا 
هلك بعض النصاب هلك بعض الواجب اعتياراً للبعض بالكل » ولو أزال النصاب يغير 
عوض كالحبة أو بعوض لبس بمال كالامهار وبدل الصلح عن دم العمد والخلم ونحوها صار 
. ضامناً بقى العوض في يده أولا » ولو رجع في الحبة بقضاء زالالضمان و كذا بغير قضاءعلى 
الاصح » ولو اشترى بلمال الحول عبداً للخدمة ثم رده بالعبب بقضاء أو بغسير قضاء 
واسقرده لا يزول الضيان . . ا 


نفف 


الوجوب فيجوز كما إذا كفر بعد الحرج وفيه حلاف مالك « رح» 


( فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ) بأن قدم المالك الزكاة قبل 
حولان الحول والحال انه مالك لقدر النصاب جاز تقدعه ( لآنه أدى يعد سبب الوجوب 
فيجوز ) سبب الوجوب هو النصاب ولآنه حى يؤجل هذا حسن كالدين المؤجل» وبقولنا 
قال الشافمي واحمد واسحاق وأبو ثور وهو قول الحسن البصري والنخمي والزهري 
والثوري والشعبي وجاهد والحام وابن أبي لبلى وسعيد بن جبير والحسن بن حي « رح » 
( كا إذا كفر بعد الحرج ) عن الموت لوجود السبب وهو الحرج . 

( وفبه خلاف مالك ) أي وني تقدم الزكاة على دولان الحول خلاف مالك » فانف 
عنده لا حوز وبه قال ربمعة وداود وابن المنذر والليث بن سعد د رح » » وحككى عن 
عمد بن سير بن و الحس نالبصري » وعند المالكية قول آخر وهو التعجيل به على الثّة» فعن 
بعضهم يجوز التسجيل بيومين » وعن ابن حبيب « بعشرة أيام » وعناينالقاسمه رح » 
بشهر وقيل بخمسة عشر يوم لآن الاداء اسقاط الواجب ولا يتصور الاسقاط قبل الوجود 
كأداء الظبر قمل وقته ومهذا استدل الشراح لاصحابنا » فقال الاترازي لنا ما رو ىالشيخ 
“أبو الحسين القدوري ان النى تَلكُمْ استسلف من العامل زكاة عامين . وقال الكاكي ولنا 
ما روي انه عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة سنتين وهو ما روى الترمذي 
وأبو داود عن على رضى الله عنه أن العياس رضى الله عنه سأل الني ملق عن تعجيل 
زكاته قبل أن يحول الحول مسارعة إلى الخير » فأذن له في ذلك . 

وقال السفناقي ولنا ما روى عن رسول الل َكْنَع انه استسلف من العباس صدقة 
العامين . قلت أما الاترازي فإنه احال الاحاديث على القدوري ول يذكر شيئا غيرذلك. 
وأما الكاكي فانه ذكر الحديث ونسمه إلى الترمذي وأبي داود ولفظها ليس كذلك . 

أما لفط الترمذي فإنه قال حدثنا عبدالل بن عبد الرحمن قال ان سعيد بن نصير قال 
حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحم بن عبينة عن عبند بن عدى | 


لف 


عن علي ان العباس رضى الله عنهها سأل رمول الله يوت عن تمحبل صدقة قبل أن تخل 
فرخص له في ذلك . 

وو انا اناا رخن عرزن اذا عدون كني كل واالبمز رن اين 
اط قد أخذة زكاة العباس عام الأول للعام . 

وأما لفظ أبي داود فكلفظ الترمذي .. 

وأما الذي :ذ كره السفناقي فأخرجه البزار والطبراني في الكمير والاوسط باسناده عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ان الني ملع تبحصل من العباس صدقة منتين » وفي 
إسناده مد بن زكوان ضعفه البخاري والنسائي والدارقظني » وقواء ان حبان وقال 
السفناق عند يجوز التعجبل ولكن الاداء معجلاً وبين الاداء في آخر الحول فرق وهوأن 
في المعجل يشترط ان لا ينقض النصاب 4 ار الحول وفي الاداء في آخر الحول لا فشترط 
بيانه انه اذا عجل شاة من اربعين فحال عليها الحول عنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه 
حت انه إذا كان صرف للفقراء وقعت نفلا » وإن كانت قائمة في يد الإمام أخذ بالساعي 
وإن ياعبا الإمام خمنها » وأما إذا كان ادر كه في آخر الحول فتقع عن الزكاة وان انتقض 
النصاب بأدائه . وفي الايضاح لوانتقض النصابني آخر الحول فلصاحب امال أنيأخذها 
من الساعي إن كان قائمًاً و كذا ان باعه الساعي إن كان قائً وان اراه الى الفقير بقع نقلاآ 
وكذا في الزيادات وفيه لو باعه للفقراء ثم م يصدق بثمنه ورد عليه الثمن » ولو دقمه 
الامام إلى فقير فأيسر قبل الحول أو مات أو ارتد جاز عن الزكاة . 

وقال الشافعي « رض » يسترجع ما أدى من الساعي ان كان باقباً وان كان هالكا 
لطالبه بقسمته ولو دفعه الساعي إلى الفقير استرجع من الفقير إن كان باقماً وإن كانمالكا 
لزم الساعي قبمة يوم الدفع في اظهر الوجبين وهو قول أحمد » وف وجه لزمته قيمة يوم 
التلف » ولو عجل الزكاة بنفسه إلى فقير فرات الفقير أو ارتد لزمه قبل تمام الول ل يحز 
عن الزكاة ويسترجع ما دفعوا إليه ولو استسعى الفقير من جبةالزكاة قبل الحوليسترجع. 
وان استغنى قبل من جبة الزكاة لا يسترجع كذا في الحيلة » وفي الزيادات لو كان عنده 


يفف 


نصاب واحدخلافاً لزفر « رح لان النصاب الاول هو الاصل في السيبيه 
والزائد عليه تاببع له والش أعلم . 


دراهم ودانير وعروض فجعل زكاة جنس بها فبلك جاز التعجيل عن الباقين لأن الجيع 
جنس واحد » وهذا يكل نصاب أحدهما بالآخر > وأما في السوائم الختلفة لا يقع عن 
الآخر > وعن.أبي رسف جاز تعجمل العشر بعد الزراعة .وهو قول علي بن أبي هريرة من 
أصحاب الشافعي » وعند جمد « ر ح » لايحوز حتى ينيت.. 

( ويحوز التعجمل لأكثر من سنة ) وبه قال الشافمي رضى الله ' عنه في وجبه » وفي 
وجه لا يجوز . وقال صاحب الوؤجيز والوجه الأول أصح ( لوجود السبب:) وهو النصاب 
وقال أحمد « رح » لا يجوز اكثر من ستنين وفي السنتين عنه روايتين . 

( ويجوز ) أي التعجيل ( لنصب ) بضمتين وهو جمع-نصاب يمني ان عجل عن نصب 
كثيرة يجوز عندة ( إذاء كان في ملكه نصاب واحد خلافاً لزفر هرح ») وبقوله قال. 
الشافعى واحمد درح» . وقال زفر « رح » لا يجوز التعجيل إلا عن النصاب الموجودفي 
ملكه حتى إذا كان له خمس من الإبل فعجل أربع ثاة ثم تم الحول وفي ملكه عشرون 
من الإبل عندة يجوز التعجمل عن الكل وعند زفر رمه الله لا يجوز إلا عن زكاة الخخس 
لأنه عجل ما ليس في ملكه فلا يجوز . 

( لأن النصاب الأول هو الاصل في السببية والزائد عليه تابع له ) أي النصاب الأول 
فيكون حك التايم كحك المتبوع » لآن الاداء بعد تقرر الوجوب جائز كالمسافر إذاصام 
رمضان والرجل إذا صلى في أول الوقت جائز لوجود سبب الوجوب . 


هه 


باب زكاة المال 
فصل في الفضة 
ليس فيما دون مائق درهم صدقة لقوله عليه السلام ليس فيما 
باب حكم زكة المال 
أي هذا باب في حم زكاة المال » ولما فرغ من الكلام على زكاة الماشية شرع فيببان 
زكاة المال لآنه نوع من انواع ضكتاب الزكاة والكتاب يجمم الأبواب » واراد بالمال مال 
التجارة كالنقدبين وعروض التجارة وعقار التجارة وغيره! من أموال التجار وان كان 
اسم المال يشمل السوائم وغيرها » وقد روى عن محمد رحمه الله ان المال كلها فمملكه 
الانسان من درام أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو )١‏ أو حموان أو ثاب 
أو سلاح أو غير ذلك . وعن الثوري المال النصاب » وعن اللبث مال أهل ألبادية انعم 
كذا ذكر. مطرزي 5 
والمال في اصطلاح اهل الجبر والمقابة ما يجمع في ضرب عدد في مثلة كالتسمة هي 
«ضروبة الثلاثة في ااثلاثة وهم يسمون الثلاثة اشماء إذا كان جبولاً واصحماب المساحة 
يسمون الثلاثة ضلعاً والتسعة مربعاً وسائرالحساب يسمون الثلاثة ضرباً والتسعة محدودا. 
وفي المغرب المال العين المضروب وغيره من الذهب والفضة وى المموه والمصفر والبيضاء 
والصامت مثله وذكره في الاجوف الوادي وقال ماله يمول ويمال وتمول بمعنى إذا صاو ذا 
مال ويقول تّول الشيء إذا اتخذه مالا ومنه لنفسه . | 
قلت المال عبارة ما يتمول به يطلق على القليل والكثير حتى لو أقر رجل وقال 
لفلان علي مال يقبل قوله في القلبل والكثير . وقال صاسسب اهداية لا يصدق في أقل من 
درم لأن ما دونه من المال من الكسور لا يطلق عليه اسم لمال عادة ويجمع على أموال. 
( فصل في الفضة ) 
أي هذا فصل في بيان اححكام الفضة في باب الزكاة وقدم فصلبا لآأنما اكثر منالذهب 
راروج واكثر نفما » ألا ترى ان المهر ونصاب الجزية والسرقة التي يبتدىء الامام وضعبا. 
منها دون الذهب والفضة تتناول المضروب وغيره . ٠‏ 
( ليس فيا دون مائتي درهم صدقة ) أى زكاة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيا 
+ (1) كله قي مقرورة 4 | فتفهة : 
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حون خخ س أواق صدقة» والاوقة أربعون درهماً » فإذا كانت مائتين وخحال 
عليها الحول قفيباخمسة دراهم لانه عليه السلام كتب إلى معاذ رضى الله عنه أن 
خذ من كل مائق درهم خمسة دراهمومن كل عشرين مثقالاً منذهب نصف مثقال 


دون خمس أواق صذقة ) أى لقول النى يه الحديث رواه البخاري ومسم من حديث 
الي سعيد الخدري عن النى عَم قال ليس فيا دون خمسة أوسصدقة » ولا فا دون 
خسة زود صدقة » ولافا دون خمس أواق صدقة » والاواقي جمع أوقية . 

( والأوقمة أربمون درهما ) الأوقبة يضم المهمزة وتشديدالماء وجمعها أواق بتشديد 
الام وتخقيفها » وحكى اللحياني انه يقال وقبة ويجمع على وقايا كركية وركايا » وأنكر 
غير واحد أن يقال وقية يفتتح الواو وزن الأوقبة أفعوله من الوقاية لانها تقى صاحبها من 
الضرر .»> وقمل هي فعملة من الاواق لفمل ووزن المع بالتشديد أفاعل كالامناجي 
والاضحية » وفي التخفيف أفاعل > وفي الذخيرة للمالكية كانت الاوقبه في زمنه عَكِتَعٍ 
أريعان درهما والنواة خمسة درام والقص نصف درم بفتّتح الحاء و كسرها والاولالمشهور 

ويقال درهما حكاه أبو عمر والزاهد في شرحه » وقال جمال الدين احرج قوله فالكتاب 
ظ الأوقية اربعون درهما يحتمل ان يكون من تام الحديث » ويحتمل ان يككون من كلام 
المصّف » قإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أأخرجه الدارقطني في ستنه عن يحبى بن 
يزيد بن يساو عن يزيد بن أبي شيبة عن أبي الزبلير عن جابر قال ممعت رسول الله وله 
يقول لا زكاة في شىء من الفضة حتى تبلغ خس أواق » والأوقبة اريعون درهماً انتهى . 

قلت احوال كونهمن الرسول بعيد والحديث ضعيف فإن بحيى بن يزيد بن يشار 
ليس بشيء ٠‏ 

(.فإذا كانت ) أى الفضة ( مائتي درم وحال عليها الحول ففيها خمسة درام لآنه عليه 
الصلاة والسلام كتب إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه ان خذ من كل مائي درهم خمسة 
درام ومن كل عشرين مثقالاً من ذهب نصف مثقال) أى لأن الني مِكيِعْ كتب إلى معاذ بن 
جنل رضى الله عنه حين وعبه إلى اليمين ان خذ ... الخ روى الدارقطني باستاده الى 
عمد بن عبدالله بن نجحش رضى الله عنه عن رسول الله يه انه أمر معاذ بن جبل رضى الله 


كرف 


عنه حين بمثه إلى اليمن ان يأخنذ من كل أربعين دينار ومنكل مائتي درهم خمسة 
دراه » الحديث وهو معلول يعبد الله بن مسيب في اسناده فإنه يقلب الاخبار ومر بها فلا 
يحوز الاحتجاج به » واكتفى السفناقي في الاستدلال بهذا الحديث . 

وروى أبو داود من حديث على رضى الله عنه عن الني تع قال إذا كان لك مائتا 
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم » اعم ان الدراهم كانت مختلفة في زمن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وكانت على ثلاثة اصناف على ما ذكر في الفتاوى الصغرى » صنف 
منها كل عشرة عشرة مثاقبل كل درهم عشرون قيراطاً» وصنف منها كل عشرة ستةمثاقيل . 
كل درهم اثنا عشر قيراطا وهو ثلاثة اماس مثقال » وصنف منها كل عشرة خمسةمثاقيل 
كل درهم نصف مثقال وهو عثسرة قراريط » وكان المثقال نوع واحصمداً وهو عششرون 
قبراط) » وكان عمر رضى الله عنه يطالب الناس في استيفاء الخراج باكبر الدراهم ويشق 
ذلك عليهم فالتمسوا منه التخفيف فشاور عمر رضى الله عنه اصحاب رسول الله يِه 
فاجتمع رأهم على ان يأخذ عمر رضى الله عنه من كل نوع ثلاثة فأخذ فصار الدرهم يوزن 
أربعة عشر قبراطا فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر رضى الله عنه وتعلق احكام به 
كالزكاة والخراج ونصاب السرقة وتقدير الديات ومبر النكاح . 

وفي المرغيناني كان الدرهم صفة النواة فصار مدوراً على عبد حمر رضى الله عنه 
فكتدوا عليه وعلى الدينار لا إله إلا الله جمد رسول الله وزاد :احمة الدولة من حملان 
لم فكانت سفعة له . وني الجتبى جمع النو ازلوالعبون يعتير دراهم كل بلدة ودتانيرها. 
وفي الخلاصة عن العقبل انه كان يوجب في كل مائتي يحاريه وهي الغفطارفة خسة منهاوبه 
أخذ الإمام السرخسي إذ الممتبر في كل زمان عادة أهه ألا ترى ان في زمان الني مكل 
وزن خمسة وفي زمان عمر رضى الله عنه وزن ستة وفي زمائنا سبعة . 

وقال النووي رحمه الله كان أهل المدينة يتعاملون عدداً بالدراهم وقت قدوم الني 
َلثم فأرشدهم إلى الوزن وجعل المعيار وزن أهل مكة . وذكر ابن قتيبة في المنتة 
وجوامع الفقه أن الممتبر في الزكاة وزن أهل مكة وفي الككبل كيل أهل المدينة يدل 


فنا 


ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً فيكون فيها درهم ثم في كل اربعين 


درهماً درهم » وهذا عند أببي حنيفة « ره 


معدب عدر لط نه ست تلات 7770 و ررس ب د ا ا ب 0100 ا ا 9 
عليه قوله مَكتَوٍ المكيال على مكبال أهل المدينة والوزن على وزن أمل مكة . رواه 
أبو داود والنسائي وهو على غير شرط البخاري ومسل . : 

وقال الخطابي قال بعضهم ل تزل الدراهم على هذا المعيار في الجاهلية والاسلام وانما 
غيروا الشكل ونقشوها وقام الاسلام . والاوقية أربعون درهاً . وقا الماوردي في 
الاحكام السلطانية استقر من الاحكام في الاسلام وزن الدرهمستة دوانق كل عشرةدر اهم 
سبعة مثاقل . ! 

وقال السروجي الدرهم المصري اربعة وستون حبة وهي اكير من درهم الزكاة » 
فقط ذكره الشيخ شهاب الدين في ذخيرته . 

واعل ان الدراهم لا تخاو عن قليل عشرة وتخلو عن الكثير وقد يكون العشر فيه 
خلقيا كالروى من الفضة وهذا ظاهر مكشوف » فإن من أخذ الفضة الخالصة الطلعم 
فضربها دراهم وم يضف الها صفراً يغرم أجر الضراب والنقاس إذا لم ينقض قط بالعيار» 
ولهذا جعل في كل مائة درهم سلطاننة وزن درهمين من الصفر ليقوم ذلك يأجرة 
الصباغ ٠‏ 

(ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ اربعين درههم) فيكون فيها درهم ) أي ولا شيء 
بواجب في الزيادة على المائتين حتى تبلغ الزيادة اربعون درهماً فسكون فيها درهم واحد . 

( ثم في كل اربعين درها درهم ) أي ثم يحب في كل اريعين درهها التي تزيد على المائنين 
درهها ( وهذا ) أى هذا المذكور ( عن أني حتيفة ) وبه قال الحسن البصري رحمه الله 
ومكحول وعطاء وطاووس في رواية وجمرو بن ديثار والزهري والاوزاعي والشءبي 


رواه عنها الحسن البصري . 


يفرد 


وقالا ما زادعلى المائتين فركاته يحسابها وهو قول الشافعي ه رح» لقوله عليه السلام 
شحكراً لنعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغناء 


( وقال صاحباه ' ) أى صاحبا ألي سنيفة وهما أبو يوسف وجمد رحممم الله( ما زاد 
على المائتين فز كاته يحسابه ) أي يحساب ما زاد . وفي بعض النسخ يحسايها و كتببعضهم 
بحسبه أي يحساب ال#ائتين حتى إذا كانت الزيادة درها تحب الزيادة يحسب جزء من 
أربءين جزء من درهم وبقوها قال مالك والشافعي وأحمد والنخعي وداود وهو قولعلي 
وابن عمر رضى الله عنها . وقال طاووس اذا زادت الدراهم على المائتين لا يحب شيء 
حتى تبلغ أربعائة ففيها عشرة دراهم » وفي ستّائة خمسة عشر درههما (وهو قو[الشافعي) 
أي قول صاحي أبي حشيفة قول الشافعي كا ذكرة . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول اللي يلتم ( في حديث على وما زاد على 
المائتين فبحسابها ) وقال الاترازي حديث على فها زاد حساب ذلك » وتبفه الاكمل في 
هذا القدر . 

قلت هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وشخص آخر 
عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن على رضى الله عنهم عن الني مَلِنَ إن 
كان لك مائتا درهم وحال عليه الحول قففيها خمسة دراهم .. الحديث »> وفي آخره فبازاد 
فبحساب ذلك » قال ولا ادري أعلى يقول فبحساب ذلك أم رفعه إلى الني عَم قال 
أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرها عن أبي اسحاق عن عاصم عن على ول يرقعوه . 

( ولآن الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال ) والكل نعمة فسجب فمه الزكاة 
(واشتراطالنصاب في الابتداء لتحقق الغناء )هذا جواب منقالالنصاب يشترط في الابتداء 
فكذا هذا النصاب الاول » فاجاب بقوله فاشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغناء 


5 في المقن وقالا » اه مصححه‎ )١( 


افق ( البناية في شرح الهداية ‏ ج " - م م؟ ) 


بعد النصاب فيالسوائم وتحرزاً من التشقيص لابي حنيفة « رح » قوله عليه . 
السلام في حديث معاذ «رض »> لا أشيكة من الكسور شيئا وقوله فق 


حديث عمرو بن حزم ليس فيما دون الاربعين صدقة 


( لمصير المكلف به أهلآ للاغناء وبعد النصاب في السوائم تحرزاً عن التشقيص ) هذا 
جواب من قال لو كان اشتراطه كذلك لما شرطه حكذا في السوائم في الانتباء ما شرطه 
في الابتداء فأجاب بقوله وبعد النصاب أي واشتراط النصاب يعد النصاب الاول في 
السوائم لأحل التحرز عن النشقيص لآن فيه ضرر الشركة على المالك . 

( ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ) أى قول الني مَلكُمْ ( في حديث 
معاذ لا تأخذ من الكسور شيئا ) قال الاترازي رواه أبو بكر الرازي في شرحه لتختصر 
الطحاري مسند]ً إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله َل أمره حين وجه إلى 
الممن ان لا يأخذ من الكسور شيئا و كذا قاله الاكمل في شرحه والكاكي . 

قلت هو الذي رواه الدارقطني في ستنه من طريق ابن. اسحاق عن المنبال بن الجراج 
سين حبيب بن أبي نجع عن عباذة بن قبس عن معاذ بن جبل رضى الله عنهم ان رسول الله 
جَلَِوٍ أمره حين وجه إلى اليمن ان لا يأخذ من الكسور شيئا .. الحديث » وهو ضعبف 
قال الدارقطني المنهال بن الجراح هو ابو العطريق متروك الحديث وعبادة بن قبس لم يسمع 
من معاذ . وقال ابن حمان كان يكذب وال عبد الحق في حكامه كذاب . وقال ابن 
أبي حاتم سألت أبي عنه فقال متروك الحديث إذ هو لايكتب حديثه . وقال أبو محمد 
الدارمي في مسنده ان رسول الله عَلِثَوٍ كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال 
ونعيم بن عبد كلال أن في خمس أوراق 2١١‏ من الور قخمسة دراهم فيا زاد ففي كل أربعين 
ذدرهماً درهم . 
وكلال يضم الكاف وتخفيف اللام . وقال الاككل معنى الحديث لا تأخذ من الشيء 
الذي يكون الأخوذ منه كسوراً فسماه كسورا باعتبار ما يحب فيه » قلت أخذه عن 
شبخه الكاكي وقال الكاكي وقيل من فيه زائدة وفيه نوع تآمل . 

( وقوله في حديث حمرو بن حزم لسس فيما دون الاربعين صدقة ) أي وقول الني ملاع 

. هكذا في الاصل وربما قصد  أواق اه مصححه‎ )١( 

نارق 


ولان احرج مدفوعء وفي ايجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف والمعتبر 
في الدزاهم وزن سبعة وهو ان تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل 


وهذا الحديث قد مر في باب صدقة السوائم ( ولان الحرج مدقوع ) شرعاً فلا يحب فما 
زد على المالتين ثيء إلى الاريعين ( وفي امحاب الكسور ذلك ) أى الحرج ( لتعذر 
الوقوف ) عليه وفي بمض النسخ لفظ عليه موجود أي على الكسر » ألا ترى أن من كان 
له ماقا درهم وسيعة دراهم يحب عليه قي السنة الاولى خمسة دراهم وسبعة أجزاء من 
اريعين جزء من درهم صحيح وجزء آخر من أربعين جزء من ثلاثة وثلاثين جزء من 
أربعين جزء من درهم » وهذا لا يفيمه كثير من الفقباء فكيف بالعامي الذي لا خبرة له 
أصلا » كذا ذكره الاترازي وقد أخذه من مبسوط أبي المسر . 

( والممتير في الدراهم ) التي تخرج في الزكاة ( وزن سبعة مثاقيل ) وقد فسره بقوله 
( وهو ان تككون العشرة منبك ) أى من الدراهم ( وزن سبعة مثاقيل ) والمثاقيل جع 
مثقال > قال ابن الاثير المتقال في الاصل مقدار من الوزن أى شيء كان من قلمل أو كثير 
والناس يطلقونه في العرف على الديئار خاصة ولبسى كذلك » وقال الجوهري والمثتقال 
واحد مثاقيل النعب . 

قلت عشرون قيراطاً من الذهب هو مثقال وهو الديثار الواحد والدينار الواحد ستة 
دوائق والدواتق جمع دائق » والداتق يكسر النون وفتحها وهو قيراطان قاله في المغرب 
وفبه ايضاً ان أول من احدث الدانق الحجاج . وقال أبو عبيد الداتق سدس درهمفعلت 
ذلك يبنو أصة فاجتمغت الامة عليه » والقيراط نصف دائق قاله الجوهري . وقال 
سراج الدين أبو طاهر عمد بن عبد الرشيد السجاوندي في تصنيف له في قسمة التركانفقال 
اعم ان الديتار ستة دوائق والداتق اريع طسوجات والطسوج حبتان والحبة عير ةن 
والشعيرة ستة خرادل والخردل اثني عشر فلساً والفلس ست فتبلات والفتملة ست نقرات 
والنقيرة تمان قطميرات والقطميرة اثنا عشر ذرة > وذكر فيها الدينار يحساب أهلالحجاز 


1 


بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضى الله عنه » واستقر الامر عليه 


عشرون قيراطاً والقيراط خمس شعيرات والدينار عندهم طسوجاً وخمسه ٠‏ 

وفي المنافع الدينار مائة شعيرة عند أهل الحجاز وعند أهمل مم رقند ستة وتسعون 
شعيرة » والقبراط خمس شميرات وهو طسوجتان » والطسوج حبتان » والحبة سدس ثمن 
درهم وهو جزء من ثُانية واربعين جزء من درهم والدرهم سمعة أعشار المثقال » فوزن 
الدرهم المكي سبع وخمسون حمة وهو ستة أعشار حبة قر عشر حبة وهودرممالزكأة. 

قال القاضي عاض وزعم بعضبم ات الدراهم م تكن معلومة إلى زمن عبد الملك 
ابن مروان وانه جمعها برأى العاماء وجعل.كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » ووزن الدرهم 
ستة دوائق » وهذا لا يصح ولايحوز ان تكون الدراهم مجهولة والاوقبة مجبولة » وهو 
تحب الزكاة في أعداد منها وتقع بها البياعات والانكحة كا ثبت في الأحاديث الصحبحة . 
قال النووي رحمه الله هذا هو الصواب الذي يحب اعتقاده»وانما كانت يموعات من ضرب 
فارس والروم وصغاراً و كباراً وقطعع فضة غير مضروبة ولا منقوشه وبمنته ومغربية 
فجمعوا اصغرها واكبرها فضربوها على وزنهم وم يتغير المثقال في الجاهلية ولا في الاسلام» 
وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا عليه » وقيل أول من ضريها عبدالملك 
ابن مروان بالعراق في منة اربع وسبعين »حكاءسعيدينالمسيبثم أمر يضربهافيالنواحي, 
سنة ست وسبعين » وقيل أول من ضربها سعد بن الزبير بأمر أخيه عبدالله بن الزبير متنة 
سبعين على ضرب الاكاسرة ثم غيرها الحجاج » وقمل أول من ضرب الدراهم والدانير آدم . 
عليه الصلاة والسلام وقال أولاوي لا تندفع حوائجم إلا بها وقد مر الكلام فيها ايضاً 
في هذا الفصل . 

( ذلك جرى التقدير ) أى بالذكور وهو قوله ‏ والمعتبر.. إلى آخره ( في ديوان 
عمر رضى الله عنه ) الديوان دي الجريدة التي يكتب فبها ما نتعلق بأمور المسامين» وهي 
قطم من القراطيس المجموعة من دون الكتب إذا .جمعها » ويروى ان عمر رضى الله عنه 
أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة والقضاة ( واستقر الامر عليه ) أي على 
الذي قدره عمر رضى الله عنه . 


هق 


7 إذا كان الغالب على الورق الفضة فبو فيحكم الفضة , وإذا كان الغالب عليبا الغش 

فبوني حمم العروض يعتبر ان تبلغ قيمته نصاباً .لأن الدراهم لا تخلو عن قليل 

غش لانها لاتنطبع إلا به , وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلية فاصلة » وهو ان 

يزيد على النصف اعتباراً الحقيقة وسنذكر في الصرف ان شاء الله إلا ان في 
غالب الغش لا بد من نية التجارة كا في سائر العروض 


( وإذا كان الغالب على الورق الفضة ) الورق بفتح الواو وكسر الراء» وهوالمضروب 
من الفضة » وقد تسكن الراء ؛ وكذلك الورقة بكسر الراء وفتّح القاف الحففة » وقيل 
الورق الدراهم خاصة » ونقل صاحب الببان من الشافعية ان الرقة هي الذهب والفضة » 
قال النووي رحمه الله وهو غلط فاحش . وفي الذخيرة للقراني في الرقة الدراهمالمصكوكة 
ولا يقال لغيرها » والورق المصكوك وغيره » وقيل هما المصكوك » وفي المنافع الفضة 
تتناول المضروب وغيره » والرقة تختص بالمضروب ( فهو في حك الفضة ) لأن الغش إذا 
كان قليلاً لا يعتير به . لآن الفضة لاتتطبع إلا بقليل الفش » فجمل القلبل عفواً دون 
الكثير » فالفاصل ببنها بالغلبة فأييها كان اغلب يعتير به . 
| ( وإذا كان الغالب الغش فهو في حم العروض ) جمع عرض بفتّح العين وسكون الراء 
وهو ما لبس بنقد » وقيل هو المتاع ( يعتبر ان تبلغ قبمتها نصاباً ) حتى تحب فيها الزكاة 
( لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنما ) أي لأن الفضة ( لا تنطبم ) أي لا تطاوع 
الضرب ولا تلين لأجل تفاسها في العمل والصياغة ( إلا به ) أي بالفش البسير (وتخاو عن 
الكثير » فجملتالغلبة فاصلة.) بين القليل والكثير ( وهو ) أي الكثير ( ان يزيد على 
النصف اعتباراً للحقيقة) أي لحقيقة الأمر بين القليل والكثير لانها لا يتحققان إلابالزيادة 
على النصف » لأن الكثير ما يقابله قليل » والقليل ما يقابك كثير ( وسنذكره ) أي 
وسنذكر هذا أو هذا المذكور ( في الصرف ان شاء الله تعالى إلا أنفيغالب الفشلا بدمن 
نبة التحارة ''؟ ) لوحوب الزكاة . 


. التجارة ما في سائر العروض  هامش‎ )١( 


يضف 


إلا إذاكان تخلص منبما فضة نصابا لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة 
ولا نمة التجارة والمه أعل 


( إلا اذا كان يخلص منها فضة تبلغ نصاباً ) الاستثناء من قوله ‏ لا بد من نتبسة 
التحارة - لأن الفضة لا يشترط فيها نمة التجارة » قف ال الاترازي والظاهر ان خلوص 
الفضة من الددراهم لبس يشرط بل المعتبر ان تكون في الدراهم فضة يقدر النصاب 6 
انتبى . قلت لا سبيل إلى معرفة كون الفضة فبها قدر النصاب إلا بالخلوص ولا خاوص 
إلا بالنار. وقال صاحب اليناببعقولهوإذا كان الغالب عليها الغش فبي في حك العروض- 
بريد به إذا كانت الفضة لا تخلص بالنار » وان كان شيء يخلص متها لا يكون حكبا 
حم العروض ؛ بل يجمع ما فبها من الفضة ويضمه إلى ما عنده من ذهب أو فضة أومال 
تحارة ويزكى الكل » وان كانت الفضة والغش سواء تحب فبها احتياط ذكزه أبو نصر 
في شرح القدوري » وقيل لا تحب > وقيل تحب فيها درهمان ونصف »وق الحيط والمدائع 
والتحفة والغش لا يمتبر في الذهب والفضة صفة زائدة على كوتهها خضة او ذهيا فتجب في 
المضروبة والنقرة والحلى والتبر والمصوغ وحلية السف والكديس المنظفة واللجام و.حرج 
والاوافي والمسامير المركبة في المضحف والاوالب فمها خلصت بالاذابة والخواتم والاسورة 
وغيرها ويجمع بين ذلك » فاذا بلغت نصاباً تحب فيها الزكاة . ولو كان وزها دون 
المائتين ونصفها وبغشها تساوى المائتين لا تحب وني المنابيع إذَا كانت المائتان في العدد 
ونقصت في الوزن لا تحب وان قل النقص . وفي البدائع لو نقصت المائتان حبة من 
ميزان وان كانت تمة لا تحب الزكاة للشك » وللشاقعية وجهان «صحها وبه قطعالمحاملٍ 
والتنديبجي والماوردي وآآخرون لا تحب وعنه لا تمنع الحمة والحمتان » وعنه لو نقضت 
دانقاً او دانقين تحب الزكاة وبه قال أحمد . 

( لأنه لا تعتبر في عين الفضة القسمة ولا نمة التجارة ) أى ولا تعتبر ايضاً نمة التجارة 
بخلاف العروض » وقال الاترازي فيه نظر لانه لا حاجة إلى ذكر القيمة » وكان ينيغي 
ان يقول لا يعتبر في عين الفضة نية التجارة » انتهى.قلت في تنظيره نظر» لأنه لا مانعمن 
:ذكر القيمة وهذا منصفتها الكاشفة فلايجوز “فلا حذور في ذ كرهافلا محل النظرمته فافهم. 


بكرف 


فصل في الذهب 
ليس فيما دون عشرين مثقالا من ذهب صدقة» فإذا كأنت عشرين مثقا لا قفيبأ 
نصف مثقال لما روينا » والمثقال ما يكون كل سبعة منبأ وزن عشرة درأهم 


وهو المعروف 


( فصل في الذهب ) 

أي هذا فصل في ببان أحكام الذهب » ووجه تأخيره عن الفضة قدمر في أول 
فصل الفضة . 

( لمس فبها دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة ) وقال الحسن البصري رحمه الله 
ليس في أقل من أربعين دينار صدقة » وهو شاذ . وذهمت طائفة ان الذهب إذا بلغت 
قبمته مائتي درهم ففيه الز كاة » وان م تككن عشرين مثقالاً » وهو قول عطاء وطاووس 
والزهمري وأيوب السجستاني وسلمان بن حرب وكذا لا زكاة في المشرين حتى تبلغ 
قبمتها مائتي درهم . ْ 

(فإذا كانت عشرين مثقالاً ) وحمال علبها الحول ( ففمها نصف مثقال لما روينا ) نعني 
لما رويا في فصل الفضة وهو حديث معاذ ( والمثقال ما يكون سبعة منها ) الضمير في 
قوله ‏ منها ‏ راجع إلى قوله ‏ ما يكون في سبعة مثاقيل ‏ قال السفناق واخذ مته 
الكاكي فقال هذا مختصراً ( وزن عشرة دراهم ) ارتفاع وزن على الخبرية عن قوله 
والمثقال وزن عشرة دراهم ‏ وقال الشراح كلهم ان هذا دور فإنه عرف في فصل 
الفضة والمعتبر في الدراهم وزن سبعة » وهو ان تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقبل 
والدور باطل » لتوقف كل منها على الآخر > وأجاب الاكمل انه ما عرف الدرهمبالمثقال 
في فصل الفضة وانما قال المعتبر من اصنافها ما يكون وزن سبعة مثاقبل فكان ذلك 
معروقاً فبم| ببتهم » ثم قال هاهنا والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم . 

ثم قال (وهو المعروف) المراد بالمثقال هاهنا هو المعروف فا بين الناس الذي عرف به 


عق 


ثم في كل أربعة مثاقيل قير اطان 


وزن الدراهم » ولا دور في ذلك » انتبى كلامه . وقال الاترازي وقوله ‏ وهوالمعروف 
لبس بعذر عن البيع » فاو قال والمثقال هو المعروف لكان همان الأمر هون » ولكن 
الببان الدراهم والدينار » ثم قال وذكر بعضبم في شرحه في هذا الموضع ما يككون عن 
التحقيق بعبداً الف فرسخ انتهى . قلتغرضه بهذا التشنيع على السفناقي ؛ فإنه قال نعم 
فيه دور الا انه دفم تلك الشببة بقوله وهو المعروف » فان الشيثين إذا كانا معروفين في 
انفسها » ولكن الجهالة إذا وهم من نسبة كل منها إلى الآخر يحوز ان يعرف نسبة ذاك 
بهذا أو نسبة ذاك هذا بذاك . 

بمانه انك إذا عرفت زيداً وعمرواً بعمنها ولكنك لا تعرف نسبة كل منهما إلى الآخر 
بأى طريق فتقول من زيد فيجببك المسؤول عنه بانه ان عمر » وثم مضى زمان ثم غفلت 
عما عرفه فطريق الضمن فتسأله فتقول من عمرو فبقول لك أبو زيد فتحصل لك معرفة 
نسبة كل واحد منها إلى الاخر بالتصريح ولا يستبعده احد » و كذلك هاهنا ذكر تعريف 
المثقال » وان كان الاستغناء وقع بما ذكر هناك لكن م يكن ذلك بطريق التصريح مع 
اظبار عذره بقوله وهو المعروف انتهى و كذلك الكاكي اجاز بهذا وفيه كناية يعرف بها 
البعد عن التحقيق ببنه وبين ما قاله الاترازي اكثر من الف فر سخ . ش 
(ثم في كل اربعة مثاقيل قيراطان ) أى ثم الواجب بعد عشرين مثقالاً في كل أربعة 
. مثاقمل قيزاطان » لأن الاربعة مثاقيل ثمانون قيراطاً فكان القيراطان ربع عشرها وهو 
عشرٍ مثقال لآن المثقال كان زمانهم عشرة دراهم » وفي الصحاح القيراط نصف داتق » 
وأصل قراط بتشديد الراء يدل عليه جمعه في قراريط بتضعيف الراء فابدلت من أحد 
حرفي التضعيف ياء 4 و كذلك ديناراً اصله دثار بتشديد النون . وقول الجوهري القيراط 
نصف دائق غير صحيح » لآن الدائق سدس الدرهم » والقيراط نصف سبع »> وكل دإنق 
قيراطان وثلث » وفي المغرب الداتق قيراطان كا في الصحاس» الا أن يدعى أن الدرهم 
كانت اثني عشر قيراطا » وقد كان من الدرام ما هو كذلك على عبد عمر رضى الله عنه 
أو عبد الملك » ثم صار الدرهم أربمة عشر قيراط) وكان كذلك في ايام الجوهري 


لخ 


لأن الواجب ربع عشر وذلك فيا قلنا إذكل مثقال عشرون قيراطاً . 

ولس فيا دون أربعة مثاقيل صدقة عند أب حنيفة درح» وعندهما 

تجب بحساب ذلك وهي مسألة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في 
الشرع فيكون أربعة مثاقبل في هذا كأربعين درهماً . 


والمطرزي » وفي الحواشي القيراطان نصف دانق وشعيرة وثلاث أخماس دعيرة . 

( لآن الواجب ربع العشر ) أى الواجب في الزكاة ربع العشر ( وذلك فيا قلنا ١‏ 
أى ربع العشر فا قلنا وهو ان في كل أربعة مثاقبل قيراطين > والقيراطان من كل اربعة 
مثاقيل ربع العشر ( إذ كل مثقال عشرون قيراطاً ) فتكون اربعة مثاقبل ثمانين قيراطاً 
وعشر الئانين ثمانية وربع الثمانية اثنان فبكون القيراطان ريع عشر أربعة مثاقيل . 

( وليس فيا دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حتيفة وعنده) تجببحساب ذلك )أى 

عند أبي يوسف وعحمد رحمها الله تحب فمما دون أريعة مثاقيل يحساب مازاد . وقال في 
الجامع وهو رواية عن أبي حنيفة «رض» ( وهي مسألة الككسور ) أى هذه المسألة وهي 
وجوب الزكاة فيما دون أربعة مثاقيل عندهها » وعدم وجوبها فيه عند أبي حنيفة رحمهالله 
مسألة الكسور يعني او الكسور لا زكاة فيها عند أبي حشيفة رمه الله » وعندهما تجب 
يحساب ذلك ؛ وقد مر الكلام فيه في فصل الفضة من الجانبين » والخلاف في 
. الموضعين واحد . 

«( وكل دينار عشرة دراهم في الشرع ) قال الاترازي فبه نظر »> لأنه أراد بهذا التقرير 
ان الدينار والمثقال سواء » وقد قرر قبل هذا ان عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيللا وزن 
دينار واجد > فيكون الدينار مثل عشرة دراهم » انتهى . قلت الذى قاله قبل هذا كان 
في ابتداء الأمر » وتقرر بعد ذلك كل دينار بعشرة درإهم » ألا ترى أن الدية قد قررت 
من الذهب بألف دينار » ومن الورق بمشرة آلاف درهم » وفي السرقة لا قطع في أقل 
من دينار أو عشرة دراهم ( فتكون أربعة مثاقيل في هذا ) أى في الخلاف المذكور بين 
أبي حنيفة وبين صاحميه رحمها الله ( كأربمين درهما ) في سألة المائتين عند زيادة 


4١ 


قال وفي تبر الذهب والفضة وحليبم| وأوانيبها الزكاة ؛ وقال الشافعي 

د رح ء لا تجب الركاة فيحلي النساء وخاتم الفضة للرجال» لأنه مبتذل 

في مباح فشابه ثياب البذلة » ولنا أن السبب مال نام » ودلي ل الناء 
موجود وهو الاعداد التجارة 


الاربعين درها عليه| » لآن الزيادة في كل واحد منبما خمس النصاب . 

( قال ) أى القدوري ( في تبر الذهب والفضة ) التبر بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الباء الموحدة » لماكان غير مضروب من الذهب والفضة ( وحليهما ) بضم الحاء 
وكسر اللام » أى جمع حلي بفتح الحاء وسككون اللام وهو ما تحلى به المرأة من ذهب أو 
فضة » وقمل أو جوهر » والحلية الزينة من الذهب والفضة ( وأوانبهما ) أي الأواني 
المعمولة منالذهب والفضة ( الزكاة ) مرفوع بالابتداء وخبره هؤ قوله مقدما - وفي تبر 
الذهب والفضة - 

( وقال الشافعي لا تحب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال ) ويه قال مالك وأحمد 
وفي رواية اسحاق وقد كان الشافمي نقول هذا في العراق وتوقف في مصر » وقال هذا ما 
استخير الله فمه » وقال اللمث ما كان من حلى يلدس ويعار فلا زكاة فيه »واناتخذ للتحرز 
عن الزكاة ففيه الزكاة . وقال أنس رضى الله عنه يزكى عاما واحداً لا غير . وقالالحسن 
البصري وعبداله بن عتبه وقتادة وأحمد مرة » وكأنه ععارية » ويروى ذلك عن ابن عمر 
وجابر إذا زكاة من ذكره من الساى ١‏ ( لانه ) أي لأن الخلى ( مبتذل في مباح ) وهو 
الحلى الذي يباح استعماله » وكل ماكان كذلك فلا زكاة فيه ( فشايه ) أى الحلى يباح 
استمآله شيابه ( ثياب البذلة ) وهي شباب المبنة . 

رونا اك ييا أن ست مسربه رك اقطان األألة اان كلاقوةوالمة 
قاضي فاغل اعلاله ( ودلمل الناء موجود ) كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو ان يقال 
خمن أبن الناء فيه » فأحاب بقوله ‏ ودلمل الاء موجود ‏ ( وهو الاعداد وللزكاة (9) 
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خلقة , والدليل هو المعتبر يخلاف الثياب 


خلقة ) أى من حمث الخلقة فلا تدطل هذا الوصف باعداده للاستعمال ( والدلب ل هو 
المعتبر ) أي الدليل الذي يدل على انه معد للنجازة ‏ من حيث . الخلقة هو المفتير لا.نفس 
الناء ( يخلاف الشاب ) هذا جواب عن قوله ‏ فشا ثياب البذلة لأنه لا اعداد قيي:] ' 
لا من العرف ولا من الشرع » وقولنا مذهب عمرين الخطاب. رضى الله عته وعبدالله نعمر 
وعبد الله بن المباس وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي آموسى الاشعري. وان حسمب ؤاين. 
جبير وعبدالله بن سداد وعطاء وطاووس بن مهران ومممون بن مهران وأنوب وابن نويل 
وتجاهد والضحاك وجاير بن بد وعلقمة والاسود وعمر بن عمد المزيز والثوري والزهري 
وذكر الهندواني والضحاك وجابر بن زيد والحسن بنجني واسحر الحسن قال الزهرينصض 
القرآن في الحلي الزكاة وهو قول عائشة وأم سلبة وفاطمة بنت قيس ذمكره عبد الحقفي 
الاحكام الصغرى ا ْ 

فإن قلت ما سند أصحابنا في الاحاديث . قلت روى أبو داود والنسائي عن خالد 
ابن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده ان امرأة أتت الني وَل 
ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظان من ذهب » فقال أتعطين زكاة هذا قالت 
لا ء قال أيسرك أن يسورك الله نهما سوارين من النار فخلعتهما وألقتهما إلى الني مَكَع 
وقالت هما لله ولرسوله والمسكتان تثنئة مسكة بالفتحات السوار . 

وروى أبو داود أيضا في ستنه حدثنا همد بن أدرمي الرازي حدثنا عمر بن الربيعبن 
طارق حدثنا يحبى بن أيوب عن عبمدالله بن أبي جعفر أن عمد بن عمر بن عطاء أخبره عن 
عداله بن سداد بن الحاد قال دخلنا على عائشه رضى الله عنها قالت دخل على رسولالله 
كته فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائثة » فقلت صنعتهن انزين لك 
لك بهن ءا رسول الله » قال تؤدين زكاتهن . قلت لا » قال هذا حسبك من النار انتهى . 
والفتخات بالفاء وسكون التاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة وهي القاتم الذي . 
لافص له . ْ 

وروى أحمد في مسنده » حدثنا أحمد بن علي بن عاصم عن عند الله بن غيمان بن خيتم 


لقف 


عن شهر بن حوشب عن امماء بنت زيد قالتدخلت انا وخالتيعلى رسول الله لتو رعليها 
اسورة من الذهب فقال لما أتعطبان زكاتها » فقلنا لا » فقال لنا أما تخافان ان يسوركا 
الله 7" من نر أديا زكاته 5 

وروى الدارقطني في سننه عن خضر بن مزاحم عن أبي بكر المهذلي حدثنا شعبب. 
ابن أطبحان عن الشعبي قال سمعت فاطمة بنت قبس تقول اتيت الني مَظِثم بظرف فيه 
سبعون مثقالاً من ذهب فقلت يارسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه وثلاثة أرباع مثقال. 

وروى الدارقطني أيضاً عن يحيى بن أبي اللبث عن حماد يبن ابراهم عن علقمة عن 
عبدالله بن .مسعود قال قلت للني عِقِقَهِ ان لامرأت حلياً من ذهب عشرون مثقالاً »قال 
فأد زكاته نصف مثقال . 

وروى أيضاً عن قبيصة عن علقمة عن عبدالله ان امرأة اتت الني عِكِقْمٍ فقالت ان لى 
حلما وان لي يني أخ وان زوجي خفيف البد فتجزىء عني أن أجعل زكاة الحلى فييم » 


قال نعم . 
وروى الدارقطني أيضاً عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قبس ان الني مَل 
قال ان للحلى زكاة . ش 


يا رسول الله أكنز هو » فقال بابل أن تؤدى زكاتهفز كي فلمس بكنز»انتهى»والاوضاح 
جمع وضح وهو الخلى . 

فإن قلت روى الترمذي حديث عمرو بن شعيب المذ كور عن قتيبة عن ابن هبعة عن 
عن مرو بن شعيب .. الحديث » ثم قال ابن لهبعة ضعيف ولايصح في هذا الباب شيء» 
انتهى . قلت ما علينا من هذا الباب والطريق الذى رواه أبو داود صحيح » وقال 
ابن القطان في كتابه اسناده صحيح » وقال المنذرى إشارة لامقال فيه » وخالد بن 
الحرث إمام فقبه احتج به البخارى ومسلم » و كذلك احتجا يحسين المعلم» وقول الترمذى 
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ولا يصح في هذا الباب شيء قال في المنذرى لعله قصد الطريقين اللذين ذ كرهيا هو »فإن 
حديث أبي داود رحمه الله لا مقال فنِه » وعمرو بن شُعيب وان كان تكلم فبه بعضهمفقد 
قال شيخنا زين الدين وححكى البخارى وتبعه فيا حكاه الترمذى عنه قال رأيت أحمد بن 
حنبل واسحاق بن راهوية وعلى بن المديني وأبا عببد وعامة أصحاينا حتحون حسديث 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ما تركه أححد .من المسامين من الناس من بعدهم . 

فإن قلت في حديث عائشة رضى الله عنبا مد بن عمر قال الدارقطني هو يجبول » 
قلت قال الببمقي في الممرفة هو محمد بن عمر بن عطاء لكنه ما نسبه الى جبده فظن انه 
مجبول ولبس كذلك وتبع الدارقطني في تجحبيه عبد الحق» وقال ابن القطان خفى عليه 
كا خفي على الدارقطني وهو من الثقفات “ويحبى بن أب ب أخرج له مس وعبيدالله بن 
أبي جعفر من رجال الصحبحين » و كذلك عبدالله بن شداد » والحديث على شرط مسم 
واخرجه الام في مستدر كه عن محمد بن عمر بن عطاء » وقال صجبح على "شرط 
الشبحين وم يخرجاه . ا 

فإن قلت في حديث اسماعبل بن عاصم رواه زيد بن هارون بالكذب وعبدالله بنحيتم 
قال ابن معين أحاديثه ليست بالقوية » وشهر نحوشب قال ابن عدى لا يحتج يحديثه .قلت 
على بن عاصم بن حبيب بن سنان الواسطي وثقه احمد » وروى عنه وقال يحبى بن زكريا 
صدوق »> وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة.وعبدالله بن حمتم هو عبدالله بن عثمان 
ابن حيتم القارىء من القراء المكي » قال يحبى بن معين هو ثققفة حجة 2 ووثقه العجلي 
وأبو حاتم والنسائي روى له مسلم والاربعة » وشبر بن حوب الاشعري الشامي الخصي» 
ويقال دمشقي وثقه يحبى > وعنه ثبت »> وعن أحمد ما أحسن حديثه ووثقه » وروى له 
مسلم مقروناً بغيره وروى له الاربعة . 

فإن قلت في حديث فاطمة بنت قبس نصير بن مزاحم قال أبو خثيمة كان كذاباً » 
وقال ابن معين حديثه ليس بشيء > وأبو بكر الهندواني قال الدارقطني متروك » 
وقال ابن الجوزى قال غندر وهو كذاب » وقال ابن معين وابن المديني لبس 
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بشيء » قلت آخرجه أبو نعم , الاصفهاني في تاريخ اصفبان في حرف الشين عن شيبان بن 
زكريا عن عباد بن كثير عن شعيب الحنجاب يه سواء . 

فإن قلت -عديث عبدالله بن مسعود > قال الدار قطني هو مر سل موقوف» قلت فليكن 
يحسن فبعمل به » وحديثه الآخر عن قبيضة بن عقبة أحد مشايخ البخاريءوا كثر منه في 
لصحمح » ولا يلتفت إلى ما قاله ابن القطان . 

قإن فلت حديث أم ساة فيه بت بن عجلان » قال الببيقي تفرد به ثابت . قلت 
. لايضر » فإن البغاري أخرج له وأخرجه الحام في مستدر كه عن مد بن مباجر عنثابت 
به وقال صحبح على شرط البخارى ول يخرجاء » وجمد بن مباجر قال ابن حبان يضع 
الحديث عن الثقات » وقال ابن الجوزى في التنقبح وهذا وهم قبيح » فإن جمد بن مهاجر 
الكذاب ليس هذا » فات النني بروى عن ثابت بن عجلان ثقة شامي وأخرج له مسلم في 
صحمحه » وأما همد بن مباجر الكذاب فإنه متأخر عنه . 

وأما أخناديث الخصوم » » فمنبا ما رواء ابن الجوزي في الحقيق يسنده عن علقمة بن 
أيوب عن اللبث بن سعد عن أبي الزبير عن جاير بن عبدالله غن الني عله قال لس في الى 
. زكاة » قال البيبقي والذي يروى عن جايز عن رسول الله َع لبس في الحلي زكلة » 
لا أصل له » وقمه عاقبة بن أيوب مجبول » فمن احتج به مرفوعاً كان مقراآ يذتبه 
7 دانخله فيا يضيب به من يحتج بالكذابين . وقال السروحي رحمه الله ذا غريب من 
اببيقيم مع نقضه الشاقمي » وقال ابن الجوزي فواضعيف مع انه موقوف على جسابر 
رضى الله عنه . 

ومنها ما رواء مالك رضى الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه انه كان يحل 
نساءء وجواريه الذهب ثم لا مخرج من حليين الزكاة . 

ومنها ما رواء الدارقطني عن شريك عن علي بن سليان قال سألت أنس بن مالك 
رضى الله عنه عن الحلى قال لبس فيه زكاة. 
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فصل في العروض 
الركاة واجبة في عروض التجارة كا ئنة ما كانت إذا بلغت قيمتبا 


( فصل في العروض ) 

أي هذا فصل في ببان حك الزكاة في العروض . العروض بضم العين جمع عرض وهو 
المتاع القيمي » وقبل هو ليس بنقفد » والعرض بفة بفتحتين حطام الدنيا » كذا في المغرب 
والصحاح » وفنه العرض يسكون الراء المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهموالدنانير» 
قال أبو عبد الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن » ولا يكون حسوانا ولاعقاراً » وقال 
السفناق فعلى هذا جعل العروض هاهنا جمم غرض يسكون الراء أولى بل هو واجب 
لأنه قي ببان حك الاموال التي هي تيز الدراهم والدثاذير والحموانات والعرض بالضم الجانب 
ومنه أوصى بعرض من ماله أي يحانب منه بلا تعبين » والعرض بالكسر ما يحمد الرجل 
ويذم عند وجوده وعدمه » وائما أخر هذا الفصل للاختلاف منبا » أو لآنها تقوم بالنقدين 
فنكون بناء عليها . 

( الزكاة واجبة في عروض التجارة ) قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على وجوب الزكاة . 
في العروض » ورويناه عن ابن عمر بن عباش والفقهاء السبعة ابن المسيب والقاسم بن سخمد 
وعروة بن الزبير وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وعبدالله ينعبيدالله 
ابن عبينة وسليان بن بشار وطاووس والحسن البصرى وابراهم النخعى والاوزاعي 
والثوري والشافمى وأحمد واسحاق وغيرهم ٠‏ 

وقال ربمعة ومالك لا زكاة في عروض التجارة منيا لمق وتصير دراهم أو دتانير ٠‏ 
فحينئذ تازمه زكاة عام واحد » وققال في المبسوط وإن مضى علبها أحوال » وقالت 
الظاهرية لا زكاة في العروض للتجارة » وعن ابن عباس رضى الله عنه كذلك . 

( كائنة ما كانت ) كامة - ما - مصدرية » وكانت تامة » وكائنة نصب على الحال » 
والتقدير الزكاة واجبة حال كائن كونها من أى شيء كان من جنس ما تحب فيه الزكاة 
كالسوائم أو من جنس ما لا تحب فيه الزكاة كالثياب والبغال والمر » لآن المعتبر فييبا 
العين بقيمتها » وذلك موجود في جميع الأشياء ( إذا بلغت قيمتها ) أي قيمة العروض 
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نصابآ من الورق أو النهب لقوله عليه السلام فيبا يقومبا فيؤدي من 
كل مائتي درهم خمسة درأهم 


( نصابا من الورق ) بسر الراء أي الفض ة المضروبة ( أو الذهب ) المضروب > وفي 
الذخيرةٌ والمرغبناني يعتبر في تقوم المروض بالتجارة بالدراهم المضروية حتى ان من اشترى 
عبدا للتجارة بنقرة فضة وزنها مائتان » ولا قساوى مائتي مضروبة لا تحب فيه الزكاة 
وإن وجبت في رأس ماله لآن عين الذهب والفضة لا يعتبر فيها الضرب ولا التقوم > وائما 
جعل نصابها من قممتها لآنه لا نصاب لما في نفسها » والمقصود منها ليست اثمانها » واتما 
المقصودهوالتمولبمعانيهافجعل نصابها من مقصودها وهي القيمة ثم الزكاة تحب في العمروض 
في عينها حت إذا هلكت بعد الحول سقطت الزكاة . وقال الشافمي رضى الله عنه 

فإن قلت كل مال اعتير فيه النصاب تعلق الوجوب به » أصله الاعيان الماشية » قلت 
نصابيا عدها من أعيانها » واما الممتبر التقويم ليعم أن المين قد بلقت مق دارأ معاوما كا 
يتعين الؤزن والعدد ولببلغ وزنا معلوما وعدداً معلوماً . 

(لقوله عليه الصلاةوالسلام فيها يقومها فيؤدىمن كل مائت درم خمسة دراهم) أي لقول 
النبي ينه في عروض التجارة يقومبا إلى آخرء » وهذا حديث غريب لا يعرف من رواه 
من الصحابة رضى الله عنهم » ومن رواء منهم » وفي ه ذا الباب احاديث مرفوعة 
وموقوفةفمنالمرفوعةمارواءأبو داود في سننه حدثنا مد بن داود بن سفيان حدثني 
يحبى بن حمان حدثنا سليمان بن مومى أبو داود » وحدثنا أبو جعفر بن سعمد بن ممرة بن 
جندب حدثني حبيب بن سلبان عن أبي سلبيان بن حمزة )١(‏ عن ممرة بن جندب »> فأما 
بعد فإن رسول الله ملت كان يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي يعد للبيمع وسكت عنه 
فبدل على انه صحميح عنده وكذلك المنذري بعده . وقال ابو عمر بن عبد البر هذا الحديث 


أرواه أبو داود وغيره بأسثاد حسن . 
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ولأنبا مععدة للاستئاء باعداد العبد فاشبه المعد باعداد الشرع » 
ريشترط نبة التجارة ليثبت الاعداد » . 


00 «منهامارواالحاكم في مستدركه باسناده إلى آبي ذر قال ممعت رسول الله وقول 

فيالإبلصدقتهاو فيالبقر صدقتهاوفيالبر صدقة»وروى رفعدراهم أو دنانير أو تبر أو فضة 
لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فبو كنز يكون به-يوم القيامة » وصححه الحام 
وقال على شرط الشيخين . 

ومنها ما رواه الطبراني في معحمه باسناده عن مممرة رضى ى الله عنه قال كان رسول الله 
لات يأمرن بالرقيق تى الرجل والمرأة الذي هو يلاده وهم عمل ولا بريد بيعهم أن لا يخرج 
علمهم صدقة » وكان يأمرنا ان تخرج الصدقة من الذي يعد للبيسع »وروا الدارقطنيأيضاً. 

. ومن الموقوفة ما رواه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سذله 
حدثنا يحبى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلئة عن أبي جمر وجلس مع أبيه قال كنت أبيع 
الآدم والجعاب فمر بي مر بن الخطاب رضى الل عنه فقال لِي أو صدقة الك » فقلت 
با أمير المؤمنين انما هو الآدم والجعاب قال قومها وأد زكاتها . 

ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصتفه أبغيرة ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن 
نافع عن أبن عمر رضى الله عنهه| انه كان يقول في كل مال يدار في غبيد أو تجارة أو دواب 
أو بز للتجارة تدار الزكاة فيه كل عام . 

ومنها ما رواه البيهقي من طريق أحمد بن حنيل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبدالله 
ابن مر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها قال ليس في العروض زكاة إلا إذا 
كان للتحارة . 

ومنها ما روا عبد الرزاق عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والف اسم قالوا في 
العروض تدار الزكاة كل عام لا تؤخذ منها الزكاة حتى لا يأتي الشه من عام قابل . 

( ولآنا ) أي ولآنها العروؤض ( معدة ) أي مبيأة ( للاستناء ) أي لطلب الناء 
( واعداد العبد قاشبه المعد باعداد الشرع ) المعد بضم الم وفتّح العين وتشديد الدال وهو 
الذهب والفضة ( ويشترط فيه نبة التجارة ليثبت الاعداد ) أي حالة الشراع اما إذا 


هدك ( المناية في شرحالحداية ج + م 9؟) 
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قال يقومبا جا مو أنفع للساكين احتياسا لمق الفقراء . قال درض» 
وهذا رواية عن أب خنيفة « رح» . وفي الأصل خيره لأن الثمنين 


كانت النية بمد. الملك فلا بد من اقتران عمل التجارة بنبته » لآن جره النية لا يعمل فلا 


يصير حتى يديعه بالاجماع إلا عند الكرابيسي من أصحاب الشافعي رضي الله عنه فإنه 
يصير للتجارة بمجرد النية في جوامع الفقة السائّة إذا نوى انه وجد ريحا يبيعها لا بيبطل 
السوم ولو نوى أن يحعلها علوفة أو يعمل عليها لا تبطل السوم مالم يفعل بخلاف التجارة 


1 . بخلاف عروض التجارة إذا ثواها للقنية حمث تبطل التجارة » وك ذا العبد إذا نواه 


للخدمة »ولو اشترى الجلاب شماها والقصاب اللحم فهي للتجارة وان رعاها في المفازة لم 
يبطل كوبا للتجارة » لآن المراعي للتخفيف في المؤنة . 
( ثم قال رحمه الله ) أي القدوري أو جمد رحمها الله ( يقومها بماهو انفع للساكين 
احتياطا لح الفقراء ) أي يقوم المروض التي للتجارة بالذي هو أنفم للفقراء » وهو ان 
يقومها بانفع النقديين عند التقويم ولا بد أن يقوم بما يبلغ نصابا حت إذا قومت بالدراهم 
تبلغ نصاباً » وإذا قومت بالذهب لا تبلغ نصاباً تقوم بالدراهم وبالعكس كذلك . 

فإن قلت في خلافه نظر للالك وحقه يعتبر » ألا ترى انه عليه الصلاة والسلام نهى 
عن أخذ كرائم الاموال في الزكاة واشتراط الحول فبها . قلت المالك أسقط حقهباستناء 
مدة الحول فموفر حظ الفقراء بالتقوم بالانفع مراعاة للحقين بقدر الامكان . 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرتاه بالتقوم بما هو أنفم للمساكين ( رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الل)في التقوم أريمة أقوال» أحدها هذا المذكور و كذا ذكر في الامالي يقومبا بأنفع. 


النقدين للفقراء » وفي التحفة والقنية يقومها بأوفر القيمتين وانظرههما واكثرهها زكاة. 


( وفي الاصل ) أى المبسوط ( خيره ) أى خير أبو حنيفة رحنه ام المالك فى في التقوم 
يما شاء من النقدين » وهذا هو القول الثاني ( لآأن الثمنين في تقدير قم الاشياء ببها سواء ) 
لأن التقوم لمعرفة مقدار المالبة والنقدان في ذلك سواء . 
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و تفسير الأتفع أن يقومها يما يبلغ نصاباً » وعن أبي يومف درح» 
انه يقومبا با اشترى ان كان الثمن من التقود لأنه أبلغ في معرفة 
المللية » وان اشتراها بغير النقود قومبا بالتقد الغالل . وعن محمد 
« رح> انه يقومها بالنقد الغالب على كلحال ا فيالمخصوب والمستبلك 


( وتفسير الانفع أن يقومبا بما يبلغ نصاباً ) هذا كأنه جواب عن مؤال مقدر تقديره 
أن يقال ما المراد من قوله في القول الأول - يقومها بما هو الانفع - فإن الانقع الذي هو 
الافضل يحتمل ان يكون من جبة ايصال النفع للفقراء مطلقاً . فاج اب بقوله وتفسير 
الانفع يمني المراد بالانفع من هذه الحرثية يعني كون التقوم بما يبلغ نصاباً هذا هو الانقع 
لمم لا مطاق التفع . 

( وعن أبى بوسف رحمه الله انه يقومها بما اشترى ) ويه قال الشافمى في وجه » وهذا 
هو القول الثالث يمني يقوم المروض بالثمن الذي اشتراها ( ان كان الثمن من النقود )أى 
من الدراهم أو الدنانير ( لأنه ابلغ في معرفة المالية ) لآنه ظهر قيمتها مرة بهذا النقد 
الذي وقع به الشر أو الظاهر إن اشتراها بقبمتها فكان هذا النقد أكثر تمريفاً بقيمتها من 
نقد آخر . 

( وان اشتراها يغير النقود بأن اشتراها بالعمروض يقومبا بالنقد الهالب ) في تقود 
البلد فإنه لا يصح تقويها للاشياء » و كذا لو ورثه قوجب التقوم يغالب نقد اليك » وان 
كان مسافراً يقومها في البلد الذي يصير اليه . 

( وعن عمد رحمه الله انه يقومها بالنقد الغالب على كل حال ) هذا هو القول الرايع » 
ويه قال الشّافمي في وجه قوله ‏ على كل حال يعني سواء اشتراها بأحد النقدين أويغيره 
لأن كل ما يحتاج فبه إلى التقوم يعتبر فيه النقد الغالب ( كانيالغصوبوالمستبلك) أي كا 
يقوم بالنقد الغالب وقت الحاجة إلى تقويم المفصوب والذي استبلكه يغصب قلا يقوم 
إلا بالتقد الغالب وقت الحاجة في الياد . وق امجتبى الوجوب بالمروض عتدنا باعتبار 
قبمتها حق يخير بين اداء ريع عشر قممتها أو ريع عشر عيتها وهو أحمد قولٍ الشافعي 
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وإذا كان النصا بكاملاً في طرفي الحول فنقصانه فها بين ذلك 
لا يسقط الزكاة لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه 


وفي قول عنه يؤدى ربع عشر قيمتها لو أدى ربع عشر عينها لاايحوز » وقال بعض 
أصحاب الشافعي رضى الله عنهم فبه ثلاثة اقوال في قول يخرج ربع عشر القسمة وهو 
نصه في الأم. وعليه الفتوى » وفي قول ربع عشر العرض » وهو قول أبي يوسف وجمد » 
وني قوله يتخير ببنهما وهو قول أبي حنيفة كذا في الحلية . 

( واذا كان النصاب كاملا في طرقي الحول فنقصانه فيما بين ذلك ) أى فيا بين طرفي 
المول ( لا يسقط الزكاة ) وائما قيدة بالنقصان احترازاً عن هلاك كل النصاب » فإنهينقطع 
الحول به بالاتفاق » وذكر النصاب مظلقاً لمتناول كل مال تحب فبه الزكاة كالنقدين 
والسوائم » وقال زفر يشترط كال النصاب من أوله إلى آخره » والشافمي رحمه الله فبه 
أريعة أقوال : 

أحدها : انه لو تلف بعض النصاب أو اتلفه ينقطع الحول » وقال مالك وأحمد. 
رحمها الله ان اتلفه لقصد الفرار عن الزكاة لا ينقطع الحول وإلا ينقطع . 

والثاني : مثل مذهمنا . 

والثالث : يعتبر في آخر الحول . 

والرابع : انه يعتبر بعض التنقيص دون بعض الكساد » وفي السوائم والنقدين 
يشترط كال النصاب في جميع الحول . 

وفي الحبط اشترى عصيراً للتجارة ثم تخمر ثم تخلل فهو للتجارة > وكذا شا التجارة 
إذا ماتت فدبغ جلدها فبو للتجارة وعبد التجارة إذا قتل خطأ فدفع بدله » فالثاني 
التجارة يخلاف العمد لو صالحه الول على عبد أو غيره م يكن للتحارة ويبطل بالكتابه » 
وإذا عجز لا يمود للتجارة » ولو باع مال التجارة في الحول يحنسها أو يفير جنسها 
لا ينقطع الول الذي في خلال الحول لا يقطع جدك الحول وان كان . وقال زفر 


رحمه الله 


بار الكيال في اثنائه ) أي يش اعتبار كال النصاب اثناء الحول لآنه 
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أما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقق الغناء وفي اتائه الوجوب 

ولا كذلك فيا بين ذلك لاف حالة البقاه يبخلاف مالو هلك الكل 

حيث يبطل ححكم الحول , ولا تجب. الزكاة لانعدام النصاب في 

الجلة ولاكذلك في المسألة الأولى » لأن بعض النصاب باق فبقي 

الانعقاد. قال وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حت يت 

النصاب » لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت 
جبة الاعداد ويضم الذهب إلى الفضة 


قد يزيد وقد ينقص »2 واعتبار الزيادة والنقصان في كل ساعة يفضى إلى الحرج وذْلك 
مدفوع شرعاً ( اما لا بد منه ) أي من كال النصاب ( في ابتدائه ) أي في ابتداء الول 
( للانعقاد ) أي لانعقاد السبب ( وتحقق الغناء في انتبائه ) أى انتهاء الحول (للوجوب) 
اعد انار وة عدلك )لح ولو ادوج ذكرة ( فيما بين ذلك ) أي فيا 
بين الابتداء والانتباء . 

( لأنه حالة البقاء بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حك الحول » ولا تجب الزكاة 
لانعدام التصاب في الملة ولا كذلك في المسألة الأولى » لأن بعض النصاب باق فبقى 
الانعقاد ) أي بقاء شيء من النصاب فيضم المستفاد اليه وهو خاتم فضة وذلك لتمكن 
القول يبقاء الانعقاد حتى لو هلك جميع النصاب في أثناء الحول انقطعالحول لعدم النصاب» 
والانعقاد جميماً لعدم الحل . 

( قال وتضم قممة العروض إلى الذهب والفضة حق يتم النصاب ) هيِذا! بالاجماع 
( لآن الوجوب ) أي وجوب الزكاة ( في الكل ) أي قيمة المروض والذهب والفضة 
( باعتبار التجارة » وان افترقت جبة الاعداد ) أي الحيثة للتجارة » لأن الاعداد في 
العروض جبة العباد لا إعداد التجارة » وفي الذهب والفضة من الله عز وج[ حبث 
خلقها التجارة . 

( ويضم الدهب إلى الفضة ) عندة خلافاً للشافمي رحمه الله » لكن اصحابنا الثلاثة 


انف 


اللسانسة من حيث الثمنئة » ومن ه ذا الوجه صار سيب » ثم تضم 
بالقيمة عند أبي حتيغة « رح » وعتدهما بالاجرّاء 

اختلفوا في كمفية الضم على ما حىء الآن » وقال الشافمي واحمد رضى الله عنها في 
روايقواي ثور وداود لا تضمله ( للمجانسة من حيث الثمنية ) أي علة الضم وهو العروض 
فلأنيكونني الاقرب أولى ( ومن هذا الوجه صار سببا ) أي من حيث الثمنية صار كل 
واحد من الذهب والفضة سببا لوجوب الزكاة » ودليل ا#سافمي رحمه الله انها جنسان 
مختلفان فلا يضم احدها الى الآخرلتكسل النصاب بل يعتبر كال النصايمن كل والحد 
منهها كالسوائم . قثنا هذا ينتقض بضم العروض إلى العروض » وفي الدراهم ولا برد 
السوائم لآن المة الضم هي الجانسة هي ظاهرة بين الذهب والفضة لانها يقوم بها الاشياء 
و كذا بين عروض التجارة والذهب والفضة » لأن الكل للتجارة بخلاف السوائم لأجا 
لا بحانسة بينها عند اختلاف الجنس فلا يضم بعضبا إلى بعض »© و كذا لا مجانسة ببنبا 
وبي الذهب والفضة لأنها لبست للتجارة » ولنا ايض ما روى عن بكر بن عددالله الاشج 
انه قال من السنة ان يضم الذهب إلى الفضة لاخاب الزكاة والسنة إذا أطلقت براد بها 
سنة رسول الله ينه ذكره صاحب المبسوط والبدائع وغيرهها » ويكير بن عبدالله الاشج 
القرشي روئ له الجاعة . 

( ثم_,تضم القممة عند أبي حشفة رحمه الل ) ان شاء قوم العروض > ويضميا إلى 
الدراهم والدانير » وإن شاء قوم الدراهم والدانير فيضم قيمتها إلى قممة العروض» وبه 
قال الاوزاعي والثوري واحمد في رواية ( وعندها بالاجزاء ) أى عند أبي يوسف وجمد 
الضم بالاحزاء » وبه قال مالك واحمد في رواية » ولا برى الشاقمي بالضم »ويه قال 
أحمد قي زواية وأبو ثور وأبو داود » وذهب آتخرون إلى أن الضم انما يكون إذا تقل 
النصاب من احدهما » يبان ذلك إذا كان أحدها ثلئا النصاب فلا بد أن مكون الآخر 
ثثثى اتنصاب و كذلك النصف وغيره » ولو كانت عشرة دنانير ومائة درهم » وقممة 
الدانير مائة حب الضم بالآتفاق علىاختلاف التخريجعنده باعتبار القيمة وعندها ياعتبار 
الاجزاء»ولو كانت مائة درهم وخمسة دنانيز قممتها خسون لا يضم بالاتفاق كذا فيالتحفة 
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وهو رواية عنه » حتى ان منكان له ماثة درهم وخمسة مفاقيل ذهب 

وتبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافاً لحماء هما يقولان 

المعتبر فيبما القدر دون القيمة حتى لاتجب الزكاة في مصوغ وزنه 
أقل من مائتين وقيمته فوقبا » 


ولواكانت مائة وخمسين درها وخمسة دنانير وقممة الدنانير لاتساوى خحسين درهماً تحب 
الزكاة على ق وها . ٠ ٠‏ 

واختلف المشايخ على قول أبي حشيفة رحمه الله » قال بعضهم لا تجب عنده لأن الضم 
عنده باعتبار القيمة وبضم الآقل إلى الاكثر لأن الاقل تابع للأكثر فلا يكل النصاب . 
وقال الفقيه أبو جعفر يحب على قوله وهو الصحيح ان يضم الاكثر إلى الأقل كذا في 
الختافات . وذكر البزدوي تضمبالقيمةوبالاجزاء عنده » وعندها بالاجزاء فقط » وفي 
الاسبيجابي وغيره معنى الضم بالاجزاء ان يكون من كل واحد منها نصف نصاب من 
غير نظير إلى قيمتها أو من أحدههما نصف وربع » ومن الآخر ربع » او من احدههانصف 
وربع ومن » ومن الآخر تمن . وفي المحمط لو زاد على النصابين اقل من أربعين درهها 
أو أقل من اربعة مثاقيل من الذهب تضم احدى الزيادتين إلى الاخرى ليتم النصاب 
اربعين درهما أو أربعة مثاقيل عنده » وعندهما لا يضم © لآن الزكاة تجب في الكسور 
عندهها والنصف ليس بشرط فيها ( وهو رواية عنه ) أي الضم بالاجزاء انماهومن 
مذهب صاحبه ورواية عن أبي حشيفة رحمه الله رواهما هشام عنه » وفي المفيد رواها 
الحسن عنه . 

( حتى ان من كان له مائة درهم وخسة مثاقيل ذهب وتبلغقيمتها مائة درهم فعليه 
الزكاة عنده خلافاً لما ) هذا ببان نتيجة الخلاف بين أبي حثيفة رحمه الله وصإحبيه في 
كيفية ضم الذهب إلى غيره من الفضة وهو ظاهر . 

( هما يقولان ) أي أبو يوسف وحمد يقولان ( ان المعتبر فيب) القدر دورن القيمة ) 
أى الاعتبار في الذهب والفضة القدر يعني عبنها لا قيمتها ( حتق لا تجب الزكاة في مصوغ 
وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقب! ) في مصوغ نحو ابريق أو كأس أو نحوها إذا كان 
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هو يقول ان الضم لامجانسة وهو يتحقق باعتبار القيمة دون الصورة 
فيضم بها والله أعل : 


وزنه أقل من مائتى درهم وقيمته مائتا درهم لا تحب الزكاة فيها بالاتفاق » لآن القيمة 
ساقطة الاعتبار فيها يا في سائر حقوق العباد . 


( هو يقول ) أي أبو حنيفة يقول ( ان الضم للمجانسة ) أى ضم الذهب إلى الفضة 
للمجانسة برنها في الثمنبة ( وهي ) أى الجانسة ( تنحقق باعتبار القبمة دون الصورة ) 
لأن في اعتمار الاجزاء اعتبار الصورة » ومسألة المصوغ ليست فيا نحن فيه » إذ ليس فيها 
ضم شيء إلى آنغر حتى تعتبر القممة » فإن القيمة في النقود انما تظبر شرعسا عند مقابلة 
احدهما بالآخر وها هنا ليس كذلك ( فيضم بها ) أى فيضم الذهب إلى الفضة بالقيمة 
يعني باعتبارها . 


كمع 


باب فيمن يبر على العاشر 
إذا مر على العاشر ب#مال 


( باب فيمن يمر على العاشر ) 

أى هذا بابفيبيانحكمن يمر علىالعاشر؟ و ألم هذا البابيكتاب الزكاةاتباعا للبسوط 
وشرح الجامع الصغير » ووجه المناسبة فبه ظاهرة » لأن العشر المأخوذ من المسل المار على 
العاشر هو الزكاة بعبنها » إلا ان العاشر كا يأخذ من المسم يأخن من الذمي والمستأمن 
ولس المأخوذ منها زكاة » فقدم الزكاة على هذا الباب على ما بده لأن الزكاة احدى 
أركان الدين » وأما تقدم الصلاة علمها فظاهر ٠ولفظ‏ العاشر اسم فاعل من عششيره القوم 
اعشرهم عشراً بالضم إذا اخذت منهم عشر أموالهم» فعلى هذا فتسمية العاشر الذي يأخذ 
العشر انما يستقم على أخذه من الحربي لا من المسلم والذمي لآنه يآخذ من المسلم ربع العشر» 
ومن الذمي نصف العشر » ومن الحربي العشر » فعلى كل حال يطلق عليه اسم العاشر » 
وفي الصحاح عشرت القوم أعشرهم يفم الشىء عشر العين إذا أخذت عشر أمواهم » 
ومنهم العاشر » والعشار بتشديد وعشرة غيرهم بالكسر عشراً بالفتح إدا صرت عاشيرمم 
وعاشر العشر أحدهم“وعاشر التسعة صير التسعة عشرة بنفسه» والعاشر منيعينه الإمام لأخذ 
الصدقات من التجار من المال الذي تحب فيه الزكاة لبأمن التجار عامة من المماوز من 
قطاع الطريق واللصوص . 

فإن قلت روي عن الني ملت انه لعن العاشرين وذمهم » قلت ه ذا جمول على من 
يأخذ اموال الناس ظاما وهم ااموم المكاسون الذين يأخذون من التجار في مصصر والشام» 
وقلت في اكثر من عشرة مواضم ظاما وعدواناً ويقولون نأخذ الزكاة ويكفرون يسبب 
ذلك » وهم الذين لمنهم الني عَللَِمِ وقال لا يدخل الجنة صاحب مكس . 

( اذا مر الرجل على العاشر بمال ) أي إذا مر شخص على العاشر ببمال من الاموال 


/اه6ة 


ققال أصبته منذ أشبر أو علي دين وحلف صنق» 


الباطنة » وانما قلت كذا لآن في الأموال الظاهرة وهي السوائم لا يحتاج العاشر إلى مرور 
صاحب المال عليه في ثبوت ولآية الأخذ له » فإن له أن يأخذ عشر الأموال الظاهرة منه» 
وإن لم يمر صاحب المال عليه و كذا في الأموال الباطنة لأن الأداء لصاحب المال لكونه 
' غير محتاج إلى الهاية » فاذا أخرجها إلى المفاوز احتاج إليها فصارت كالسوائم ( ققال 
أصبته منذ أشبر)أي فقال صاحب امال أصبت هذا المال يعني لم يحل عليه الحول فلا زكاة 
عليه حتق يحول عليه الحول . 

فإن قلت قوله ‏ منذ أشبر - كيف براد به ما دون الحول » قلت الأشهبر جمع قلة 
| بقع على العشرة فيا دونها » فلا بد أن يراد يها ما دون السئة هذا الطريق » ورأيت خط 
الاترازى منذ شبر بالافراد » والظاهر انه سبو مته» وفي النسخ كلها بلفظ أشهر > وكذا 
الشراح مشوا عليه . 

( أو على دين ) أي أو قال على دين براد به ديناً حيطا بماله والمراد من الدين دي نالمباد 
الذي عليه المطالبة من جبتهم والذي لا يطالب من جبتهم لا يمنع الزكاة» وهذا ايضاً إذا 
لم يضكن في بده مال آخر من جنس النصاب قد حال عليه الحول » فإذا كان في بده شيء 
من ذلك لا يلتفت العاشر إلى قوله » ويأخذ من هذا المال ليجل عليه الحول» لآن المستفاد 
عند يضم إلى ما عنده من النصاب » إلا ان يكون من أهل الزكاة فحينئذ لا يأخذ 
باعتباز نصاب آخر عنده حال عليه الحول » وكذا لا يأخفذ إذا كان المال للصبي 
أو الجنون . 

( وحلف صدق ) لآن القول للمنكر مع يمينه » وكذا لا يأخذ إذا يصدق مع يمبنه 
إذا قال لبس المال لي وانا أجير فيه أو وديعة عندي أو بضاعة أو لبس للتجارة » أو قال 
انا مضارب أو مكاتب أو عبد مأذون له في التجارة وفي خزانة الاكل إذا كازف 
رب المال معه فإنه يعشره » وعند أبي يوسف رحمه الله لا يمين عليه في هذه الوجوه كلا 
لأنها عبادات ولا يمين في عباداث كالصوم والصلاة والجج » ووجه ظاهر الرواية انه 
لا يكذب له في العبادات يككذيه العاشر » ويهذا يحصل الجواب عن.سؤال السّفناقٍ بقوله 
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والعاشر من نصبه الامام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار » 
فمن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدينكان متكرا للوجوب 
والقول قول المنتكر مع اليمين »وك ذا إذا قال أديتها إلى عاشر 
آخره » ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر لأنه ادعى وضع 
الامانة موضعبا » بعلاف ما إذا لم يكن عاشراً آخر في تلك السنة 
لأنه ظبر كذ به بيقين»وكذا إذا قال أديتها أنا يعني إلى الفقراء في المصر 
لأن الاداء كان مفوضأً إلبه فبه وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت 
الحاية» وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول » 


الزكاة عمادة لله تعالى كالصوم والصلاة فلا يشترط التحليف . 

فإن قلت برد عله حد القذف فإنه لا يستحلف فيه » وإن اتكروا! فيه حق العبد . 
قلت شرعت الممين للنكول والقضاء بالتكول متعذر في الحدود . 

( والعاشر من نصبه الإمام على الطريق ) أي الطريق الذي ير عليه أصحابالآموال 
( لمأخذ الصدقات من التجار ) أي الزكاة . 

( فمن أنكر متهم ) أي من التجار ( تمام الحول) أي قال ا حال الحول ( أو الفراغ 
من الدين ) يأن قال علي دين حيط بمالي ( كان منكراً للوجوب ) أي اوجوب الزكاة 
( والقول قول المنكر مع الممين » وكذا إِذا قال اديتها إلى عاشر آخر ) أي غير هذا 
العاشر ( ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر لأنه ادعى وضع الامانة موضعبها 
يخلاف ما إذا لل يكن عاشراً آخر في تلك السنة ) فانه لا يصدق ( لأنه ظهر مكذبهييقين 
وكذلك ) أى وكذا! القول قوله ‏ فيصدق مع ينه ( إذا قال أديتها انا يعني إلى الفقراء 
في المصرلآت الأداء كان مقوض] إلمه ) أى إلى المالك ( قبه ) أى في المصر (وولاية الأخذ) 
للساعي بإذت ( بالمرور ) أى برور المالك على الساعي ( لدغوله تحت الماية ) 
بالمرور عليه . 

(وكذا الجواب في مسألةالسوائم) إذا قا لالماشر فيالإبل والمقر والعْم (فيثلاثةة فصول) 
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وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر 
لا .يصدق وان حلف . وقالالشافعي « رح» يصدق لأنه أوصل الحق 
إلى المستحق , ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا ملك ابطاله يلاف 
الاموال الباطنة ثم قيل الركاة هو الأول والثاني سياسة » 
أولها - ادبتها منذ أشهر - والثاني قوله - أو علي دين - والثالث قوله - أديت إلى 
عاشر آنخر- وفي تلك السنة عاشر اخر ففي هذه الفصول الثلاثة إذا حلف صدقفيمكون 
القول قوله . 
١(وفيالفصل‏ الرابعوهوما إذا قال أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر لا يصدق وان 
حلف »> وقال الشاقعي رحمه الله يصدق ) فيكون القول قوله » وه ذا قول الشافمي 
رحمه الله في الجديد . وقال في القدم لا يصدقى وبه قال مالك وأحمد » وقال النووي 
رحمه الله في شرح المبذب أما الأمو ال الظاهرة على الزروع والثار والمواشي والمعادن ففي 
اصح القولين وهو الجديد جواز تفريقه بنفسه » وفي القديم منعه > فإن دفعها بئفسه فعلمه 
دفعها ثان إلى الإمام أو تأئبه وسواء كأن الإمام عادلاً أو جائرا ( لأنه أوصل الح إلى 
مستحقه ) وهو الفقير » وأسقطوا المؤنة عن الساعي . 
( ولنا ان حتى الأخذ كان للسلطان فلا يملك المالك ابطاله ) أى ابطال حت السلطان 
( بخلاف الآموال الباطنة ) لأنها مفوضة إليه . 
( ثم قبل ) اشاد به إلى ان في الفصل الرابع لم يصدق في قوله » وأخذ منه الساعي 
تانب ماذا يكون حكه وهو ان فيه الخلاف » فقال بعضبم ( الزكاة في الأول ) يعني تقع 
الزكاة به في دفعه بنفسه » لأنه أوصل الح إلى مستحقه ( والثاني ) وهو أخذ الساعي 
#نياً ( سياسة) يكون سياسة زجراً له حت لا يفمل ذلك مرة أخرى » وزجرا لغيرءعى 
الإقدام على ما لبس له > والسياسة القيام على الشىء بما يصلحه وهو ان الاجوف الواوي > 
وفي المغرب يقال يسوس الدواب إذا قام عليها » وسياسها ومنه الوالي يسوس الرعية 
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وقيل هو الثاني والأول بنقلب تفلا وهو الصحيح. ثم فيا يصدق في 

السوائم وأمو ال التجارة ل يشترط خراج البراءة في الجامع الصغير» ‏ 

وشرطه في الأصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة درج لأنه ا , 
ادعى ولصدق دعواه علامة فيجب ابرازها » 


( وقبل هي ) أى الزكاة ( في الثاني ) يعني فى أذ الساعي لأن الزكاة حق الله 
تعالى » وانما يستوفبه من انتصب ثانياً في استيفاء حقوقه فلا يبرء ذمته إلا بالصرفالبه 
( والأول ينقلب نفلا ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال الزكاة إذا 
كانت في أخذ العاشر » فماذا يتكون حك الذي دفمه المإلك إلى الفقير » فأجاب عنه بأن 
الأول وهو دفع المالك الزكاة إلى الفقير بقع نفل » كمن صلى في منزله الظبر ثم سعى إلى 
الجمعة ينقلب ظبره نفلا ( وهو الصحبح ) أي القول الثاني هو الصحمح > واحترز به عن 
القول الاول > وجه الصحة انه لما ثبت ولاية الأخذ للسلطان شرعاً في الأموال الظاهرة 
كان إذا رب المال فرضاً لغوا كا لو.ادى الجزية إلى المقاقة بنفسه . 

( ثم فيا يصدق ) أي في الذي يصدق رب المال ( في السبوائم واموال التجارة م 
يشترط ) مد رحمه الله ( اخراج البراءة ) في خط البراءة أراد به العلامة » وفي المغرب 
البراءة اسم خط الابراء من برىء من الدين والعبب براءة واجمع برا آت » والبراآت لفة 
العامة ( في الجامع الصغير ) وهو الذي صنفه الإمام جمد رحمه الله (وشرطه ) أي شرط 
جمد رحمه الله اخراج البراءة ( في الأصل ) أى المبسوط ( وهو رواية عن الحسن عن 
أبي حنيفة رحمه الله لأنه ادعى ) أي لآن رب المال ادعى الدقع ( ولصدق دعواه علامة 
فيجب ابرازها ) أي اظبارها ‏ لأن العادة ان العاشر إذا أخذ كتب بذلك براءة » فإذا 
لم يكن معه براءة فالظاهر يكذبه فلم يقبل قوله من غير براءة » كالمرأة إذا اخارت 
بالولادة » فإن شهدت القابلة قبلت وإلا فلا » ثم على قول من شرط اخراج البراءة هل 
يشترط اليمين معها فقد اختلف فبه » وفي الحبط وجامع التمرتاشي إذا لم يحلف لم يصدق 
عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يصدقى لشبادة الظاهر له . 
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وجه الأو لأن الخط بشبه الخط فلا يعتبر علامة . قال ومأ صدق فيه 

المسل صدق فيه الذعي » لان ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسل 

فيراعى تلك الشرائط تحقيقاً للتضعيف » ولا يصدق الحربي إلا في 
الجواري يقول من أمهات أولادي ظ 


( وجه الاول ) أي وجه القول الاول وهو عدم اشتراط اخراج البراءة ( ان الخط 
يشبه الخط ) لآن التزوير يدخله فلا يمكن جمله حكا ( فلا يمتبر علامة ) وقال الاترازي 
. فبها وقال صاحب الهداية في قوله فيا يصدق في السوائم واموال التجارة نظر » لآن 
٠‏ ما يصدق في السوائم الفصول الثلاثة المذكورة» لأنه إذا قال على دين أو أصبت منذشهر 
أو اديتها إلى الفقراء في المصر فمن أبن يأتي خطوط براءة العاشر ولا يصدى ذلك إلا في 
عُوَوَة واهدة » وهو أن يقول أديته إلى عاشر آخر وفي تلك السنة عاشر آخر» فأجاب 
الاكل عن ذلك بانه ذكر العام وأراد به الخاص أي الصورة المذكورة فجاز » انتهى . 
قلت كأنه أنغذ الجواب من كلام الاترازي لأنه اعترض بالمذ كور أجاب هكذا ولا يخاو 
عن تأمل فافهم . 

( قال ) أي قال حمد رحمه الله ( وما صدق قبه الملم ) أي كلما صدق فيه المسم من 
قوله ‏ علي دين أو ل يحل عليه الحول ‏ أو أديته إلى عاشر آخر ‏ وهو ليس 
التجارة أو - هو يضاعة عندي ‏ ( صدق فيه الذمي ) إذا حلف ( لآنه يؤخذمنه ) أي 
. الذمي ( ضعف ما يؤخذ من المسلم) لآنه يؤخذ منه نصف العشر ( فتراعى تلكالشرائط) 
وهي النصاب وحولان الحول والفراغ من الدين ( تحقيقا التضعيف ) أي لأجل تحقيق 
التضصف »> وهو أخذ نصف المشر ضمف ما يؤخذ من الملم وهو ريع المثر 6 لأن 
تضعيف الشيء انما يكون إن كان المضمف على اوصاف المضمف عليه “و إلا يازم ايكون 
تبدية فيراعى فيه الشروط المذ كورة . 

( ولا يصدق الحربي إلا في الجواري > يقول من امهات أولادي ) أى لا يصدق الحربي 
الذي دخل داريا بأمان ومر على العاشر في الفصول المذكورة كلها إلا ني الجواري إذا قال 


يفش 


أو غامان معه يقول هم أولادي لان الأخذ منه بطريق الخماية 

وما في يده من المال يحتاج الخاية غير أن إقراره بنسب من في يده 

يده منه صحيح » فتكذا بأمومية الولد لأنها تبتتي عليه فأنعدمت 
صفة الالية فيين» . 


هن امبات :ولادي ( أوغامانمعه يقول هم أولاذي لآأن الأخذ منه بطري الجماية وما في 
يده من المال تاج إليها ) أى الى الحاية إذ لو ل تكن الماية الامان كان مسبناً مم امواله 
وانمالم يصدى في شىء من الفصول لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال ل يتم الحول فلا 
اعتمار اليه لآن اعتباره لتحصمل الناء والماية له تمت بنفس الامان وكذا لو قال علي 
دين لأن الدين الذى وجب علي في دار الحرب لا يطالب به في دارة » وفمه نظر » » لأنه 
يحوز أن يكون الدين المدعى وجب في دار الاسلام قبل مروره على العاشر > وفي 
الولوالجى لآأنهم لا يصدقون تحارنا في دعوى ذلك » فنحن لا نصدق ايضا»حق لو عل انهم 
يصدقونهم ساف غنا بن ركذا لو قال المال: يضاعة لأنهلا حرمةلصاحبها ولا أمان » 
وكذا لو قال للتحار لأن الظاهر يكذبه » لآنه لا يتتكلف الى نقله إلى غير داره فلم يكن 
لها » وكذا لو قال أديتبها الى عاشر آخر ‏ لآن المأخوذ اجرة الماية » وقد وجدت 
بنفس الامان هكذا قالوا » وفيه نظر » لآنه يتكرر الأخذ منه من غير تجدد الايمان » 
وهو غير مشروع > وكذا لو قال أديتها انا لاايصدق » لآن اعتقاده يكذبه . 

( غير ان اقراره بنسب من في يده صحمح ) هذا ببان استثناء في قوله ‏ إلا في 
الجوارى ‏ لأن كونه حربيا لا ينافي الاستبلاء والنسب ك. يثبت في دار الاملام يثبت 
في دار الحرب » وبه خرج من ان يكون مالاً » والأخذ .لا يكون إلا منالمالالممرور به 
( فكذا باممة ١‏ الولد ) أى فكذا يصح اقراره بأن هذه أم ولد ( لأنما ) أى لأن.أمية 
الولد تبتنى عليه ) أى عى النسب > وفي بعض النشخ لآنه يبنى عليه : قال الاترازى 
أى لآن الشأن هي أمبة الولد على النسب ( فانعدمت صفة المالية فيبن ) أى في امبات 


. في المتن - بامومية - أه مصححه‎ )١( 


وذذًا 


والأخذ لا يجب إلامن المال . قال ويؤخذ من المسلم ربع العشر 
ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر 


الأولاد»لأنبن ليبقين. إلا باقراره ( فلا يؤخذ إلا من المال ) وكا لو قال هم اولادى لهذا 
المعنى » وان قاههم مدبرون لا يلتفت البه لآن التدبير منه لا يصح في دار الحرب » كذا 
في الجامع الحبوبي » و كذا لو قال كنت اعتقتهم في دار الحرب لا يصدق» لآن عتقهفيها 
لايصح كتدبيره ( والأخذ لاحب إلامن المال ) أى أخذ العاشر لايحب إلامن 
المال الممرور به. 

( قال ) أي مد رحمه الله ( ويؤخذ من المسم ربع العشر ومن الذمى نصف العشر » 
ومن الحربي العشر ) أي الذي يؤخذ من المسلم الزكاة » لأنه لما اخرج ماله إلى البراري 
احتاج إلى حماية الإمام » فثدت له ولاية أخذ الزكاة منه كا من السوائم والذمى أحوج إلى 
احماية إذ أطماع اللصوص والسسراق إلى أموال أهل الذمة اكثر فلذلك وجب الأخذيضعف 
ما يؤخذ من المسم » ولتحقيق الذل بالكفر » وأما الحربي فإنه يؤخذ منه العشر لأنه لما 
يثبت الضعف في الذمى ثبت ضعف ذلك في الحربي ت#قيقا لفضل الذل » وما يؤخذ من 
المسم زكاة توضع موضع الزكاة وتسقط عنه زكاة تلك السنة » وما يوؤخذ من الذمى لبس 
بزكاة ولا يؤخنءبشرائط الزكاة » وتصرف في مصرف الجزية والخراج » ولا تسقط عنهم 
جزية رؤوسهم في تلك السنة » وكذا ما يؤخذ من الحربي يصرف إلى مصارف الجزية 
وكيفية الاخذ المذكور هي مذهب أبي حنيفة رحمه الله )١(‏ وبه قال ابن أبي ليلى 
والشافعي والثوري وأبو عبد . وقال مالك يؤخذ من تجار أهل الذمةالعشر إذا اتجروا 
إلى غير بلادهم ما قل أو اكثر إذا باعوا ويؤخذ منهم في سفره كذلك» ولو مراراً فيالسنة 
وان اتجروا في بلادهم لا يؤخذ منهم شيء > ويؤخذ من الحربي كذلك إلا إذا حملوا إلى 
المدينة من الحنطة والزيت خاصة » فإنه يؤخذ منبم نصف العشر فقط وهذا 


م 
اميا حهدا . 


. هنا كلام ساقط وربما هو « وبعض الصحابة » 6 أه مصححه‎ )١( 


5كآ*2 


هكذا أمر جمر رضي الله عنه+ه سعاته إن:مر حري على عاشر 
بخمسين درهماً ل يؤخذ منه شيء إلا أن يتكونوا يأخذون. منا من 
مثلبا » لأن الأخذ منهم بطريق امجازاة بخلاف المسل والذمي لآن 
المأخوذ زكاة أو ضعفبا فلا بد من التصاب » وهذا في الجامع 
الصغير » وني كتاب الركاة لا تأخغذ من القليل » وإن كانوا 


( وهكذ! أمر عمر رضى الله عنه سعاته) يعني مث ل المذ كور أمر عمز بن الخطاب 
رضى الله عنه سعاته بضم السين-جمع ساع وهو عامل الزكاة » رواه عبد الرزاق في مصنفه 
اخبرة هشام بن حسان عن أنس .وان سيرين قال بعثني أنس بن مالك رضى الله عنه على 
الايلة فأخرج لي. كتاباً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يؤخذ من المسامين من كل أربعين 
درهما درهم » ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهم » وممن لازم ةله من كل 
عشرة دراهم درهم » وروى الشيخ أبو الحسين القدوري في شرحه لمختصر الكرخي ان 
عمر بن الخطاب رضى الله غنه نصف العشر » وقال هم خذوا من المسلم ربع العشر » 
ربو التي تب الكتر ١‏ وير الخربي الدحو وان دز التق الضحاباء رمن الله عنهم 
من غير خلاف فكان اجماعاً . 

) وإن مر حربي على عاشر بخمسين درهماً لم يؤخذ منه شيء إلا ان كانول يأخذو نمت -- 
من مثلها ) أى من مثل خسين لأن الأخذ منهم بطريق الجازاة (بخفلافالمسلم والذمي 
لأن اللأخوذ زكأة ) يعني من المسلم ( أو ضعفها ) أى والمأخوذ من الحربي ضعف الزكاة 
وهر نصف العشر » فإذا كان كذلك ( فلا بد من النصاب ) لآنه شرط في الاصس فكذاني 
المضاعف ( وهذا في الجامع الصغير ) أي الذي ذكرة كذا ذحكر في الجامع الصغير 
لمجمد رحمة الله . 

( وفي كتاب الزكاة ) يعني اللذكور في كتاب الزكاة المذكور في الأصل وهو المبسوط 
لمحمد رحمه الله ايضاً ( لا يؤخذ ) أي الزكاة ( من القلبل وإن كانوا يأخذون منا منه ) 


5 ( البئاية في شرح الهداية ج*- م )+٠‏ 


لأن القليل لم يزل عفواً » ولأنه لاايحتاج إلى الخاية . قال وإن مر 

حربي بمائتي درهم ولاايعلمكم بأخذون منا يأخذون منه العشر 

لقول عمر رضي الله عنه فإن أعياكم فالعشر ‏ وإن عل انهم يأخذون 

مناربع عشر أو نصف عشر يأخذ بقدره ؛ وإن كأنوا يأخذون 

الكل لا بأخذ الكل لأنه غدر , وإنكانوا لا يأخذون أصلاً 
لا يأخذ لمتركوا الأخذ من تحارنا 


أي من القليل( لآن القليل لم بزل عفوا ) لنفقته عادة فأخذهم القليل ظلم © ولا متابعة 
في الظلم, » ألا ترى انهم لو يأخذون جميع الأموال من التجار لا يؤخذ منهم المجيع لآنه 
غدر هكذا , المسسوط وغيره » وفي المحبط ان أخذوا منا الجيع يوخ ذ منيم الجيع 
إلا قدر ما يبلغهم إلى ما منهم ( ولأنه ) أي ولآن القليل ( لا يحتاج إل الحماية ) لآنه 
يلتفت. لفنه غالبا 

( قال ) أي عمد رحمه لله (.وان مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم م يأخذوت منا 
نأخذ مته للمسر مول عمر رضى الله عنه » فإن أعباكم فالعشر ) قول عمر رضى الله عنه 
غريب ل يدر! معناه:» فإن عجز من معرفة ما يأخذون متم فيؤخذ العشر يقال عيبت 
بأمر إذا م يهتد لجبته وأعياني هو عجزني » وقبل هو مأخوذ من المي وهو الجهل > فالمعنى 
فإن جهلك بعني إذا اشتبه الحال عل بأن ل يعلم العاشر :ما يأخذون من تجارة 
يؤخذ منهم العشر . 

( وان علم انهم يأخذون منا ربع عشر ونصف عشر يأخغفذ بقدره > وإن كانوا 
يأخذون الكل لا يأخذ الكل لأنه غدر ) لوقوعه بعد الحاية والغدر حرام ولأنه امارة . 
عدم الامان » وفي مبسوط شيخ الاسلام يؤخذ الكل » لآن ما يؤخذ منهم بطريق الجازاة ' 
فيجازهم بثل صنعهم حتى ينزجروا ( وإن كنوا لا يأخذون أصلا.) أي وإن كان أهل ‏ 
الحرب لا يأخذون من تجارة أصلآ ( لا بأخذ)منهم بطريق (ليتركوا الأخذ من تجارة 
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ولأنا أحق بمكارم الاخلاق. قال وإن مر الحرمي على عاشر فعشره 

ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول » لان الأخذ في كل 

مرة استئصال المال » وحق الأخذ لحفظه ولأن حتكم الامان الاول 
باق وبعد الحول يتجدد الامان» 


ولأ أحق بكارم الاخلاق ) لأن عد 5-0 من تجحارة يدل على الكرم منهم ؛ ونحن 
اولى بدذلك . 


( قال ) أى مد رحمه الله ( وإن مر الحربي على عاشر فمشره ) فأخف منه العشر 
(ثم مر مرةأخرى)يمد دخوله دار الحرب قبل حولان الحول ( / يعشره حت يحول عليه 
الحول ) قبل فيه تناقض » لآنه قال حتى يحول عليه الحول ‏ ثم قال لأنه لا يمكن منالمقام 
إلا حولاً » وقال الاترازي وقد تكلم بعضهم في تصحمح هذا اللفظ » وق ال المراد إلى 
أن يحول الحول » وهذا تكلف يعيد خارج عن العربية » قلمل السهو من الكاتب لأنه 
لايحوز أن يكون كلام صاحب الحداية لآنه لا يمكن من المقامحولاً بدون حرق الاستثتاء 
قبل قوله حولاً » ويحوز لأنه يكن من المقام إلا حولاً يدون حرف النفي قبل قوله 
يمكن انتهى . 

قلت أراد بقوله - وقد تكلف بعضهم - من كتب حاشية في هذا الموضم على هذا 
الوجه . وقال السفناق في قوله لا يكن من المقام إلا حولاً » أي إلا قريبا من الحول » 
وكذا أوله الكاكي » ورأيت في يعض النسخ كللة إلا مكشوطة فكأتهم كشطوها حتى 
لا يرد على المصنف يشيء وليس هذا يصحبح » واف الشراح د كروا كللة إلا واجاب 
كل واحد يحواب . 

( لآن الأخذ في كل مرة استتصال المال ) أى استبلاك الال ( وحق الاخذ لحفظه ) 
أي لمفظ المال » أراد أن الأخذ من الحربي لحفظ ماله لا لاستتصاله ( ولآن مع الامان 
الأول بآى ) مام يحل الحول أوم يرجع إلى دار الحرب ( ويعد الحول يتجدد الأمارن 


اكع 


لانه لايمسكن من المقام إلا حولاً » والاخذ بعده لا يستأصل المال » 
وإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره 
أبضاً , لانه رجع بأمان جديد وكذا الاخذ بعده لا يفضي إلى 
الاستتصال. وإلن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخْر دو نالخنزير» 
وقوله عشر المر » أي من قيمتها . وقال الشافعي « رح » لا يعشرهما 
لانهلا قيمة لما . وقال زفر «رح » يعشرهما لاستواتمافيالمالية عندهم 


لأنه لا يمكن من المقام إلا حولاً ) قد مر الكلام فيهآنفا ( والأخذ بعده ) أى يعدالحول 
( لايستأصل المال ) لامكا نالريح . 

( وإن عشره ) أي وان أخذ العاشر عشر الحربي ( فرجع الى دار الحرب ثم خرج 
من بومه ذلك عشره ايضا ) أي بأخذ عشره ثانا وثالة) » ولو كان في يوم واحد لتجدد 
الأمان ؛ وبه قال اسحاق وأبو ثور وأبو عبيد » وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنهم لا يكرر في السئة ؛ وقال ابو عبيد هذا إذا كان المال الذي مر به بعينه في 
المرة الأولى » وإن كان غيره أخذ منه ( لأنه رجع بأمان جديد ) اذ العصمة تنقطصع 
بالرجوع إلى دارهم » وبالعود الينا تثبت عصمة جديدة فصار كالمال المتحدد فمؤخذ منه 
ثانية كذا في الإيضاح . ظ ظ 

( وكذا الآخذ بعده ) أي بعد الرجوع ( لا يفضى إلى الاستتصال ) لاحهال حصول 
الربح في سفره فأقم نفس السفر مقامه . 

( فإن مر ذمي مخمر أو خنزير ) أى مر بهما بنبة التجارة وهها يساويان مائتي درهم 
( عشر الخر دون الخنزير ) أى لا يعشر الخنزير ( وقوله ) ) أى وقول جمد « رح » ( عشر 
الخمر أى قيمتها ) أى من قمتها » أى من قيمة الخمر » انما فسر به ذا احتراز زأ عن قول 
مسروق » فإنه يقول يأخذ من عين الخر. 

( وقال الشافمي لا يمشرهما » لآنه لا قيمة لما ) أى للخمر والخنزير( وقال زفرهرح» 
يعشرها لاستوائما في المالبة عندهم ) و كذا في التقوم في حق أهل الذمة »> وهذا يحب 
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وقال أبو يوسف ٠‏ رح » يعشرها إذا مر بهما جملة » كأنه جعل الخنزير 

قبع الخمر , فإن مر بكل واحد عل الانفراد عشر الجر دونالختزير 

ووجه الفرق على الظاهر ان القيمة في ذوات القم للا حكم العين 
والخنزير منها ء وذوات الامثال ليس لا هذا الحكم 


الضمان على متلف خنزير الذمي » كا حب على متلف خمره فممشرهها . 

( وقال أبو يوسف يمشرههما إن .مر بها جملة كأنه ) أى كأن أب يوسف ( جمل النزير 
تبعا للخمر ) لآن مالبة الخر أظهر > بدليل ان المسلم يرث الخر » ولو أخرجت من دار 
الحرب تدخل في الغنيمة ويملكها المسلم حتى لو تخللت تصير ملكا له» والمكاتب إذاعجز 
وله خمر يصير ملكا للمولى يخلاف الخنزير فجعله تبعاً للخمر اولى . 

( فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخر دون الخنزير ) لعدم التبعية » كا ان 
أب حثيفة لا يقسم المبيد » فإذا انضمت إلى سائر الاموال يقسمها تبعا . 

( ووجه الفرق على الظاهر ) أى على ظاهر الرواية لا ني ظاهر الرواية الخنزيرلايمشر 
عندهها سواء مر بها أو على الانقراد ( ان القسمة في ذوات القم ) ا ترز به عن ذوات 
الامثال ( لما حك المين والخنزير منها ) لهذا لو تزوج ذمي ذممة على خنزير فأتاها بالقممة 
اجبرت على القبول كا او أتاها بالعين (وقي ذوات الامثال لبس ها هذا الحم ) أىلايكون 
في معنى المثل > لآن ما يكون من ذوات الامثال يحب أن يكون بدله مثا له اعتباراً بما 
خمنه المفصوب » وان ل يكن مثلا لما لا يكون أخذها كأغذها ولا كدلك الختزير لأن 
من ذوات الامثال وأخذ القيمة فما لا يكون من ذوات الامثال ينزل منزلة أخذ العين » 
والدليل على ذلك انه لو تزوجبا على خمر فاتاها بالقيمة لم تجبر على القبول . 

فإن قبل لا نسلم ان القممة لها حك العين في ذوات القم » ألا ترى أن الذمى إذا باع 
اداره يخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير»فلو كان لها حك المين ىا أخذ»وأجبب 
'بأن القيمة إنما اقيمت مقام المين كما لا حقيقة فصار لها شببة المين » ولهذه الشيبة لم 


. يمتبر في حق العباد لاحتياجهم بخلاف العشر وهو حق الله عز وجل حمث الشببةاعتبرت 
. هذه الشببة لاستغنائه تعالى . 


للق 


والخر منباءولآن حق الاخذ للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل 

فك ذا يحميها على غيره ولا يحمي خنزير نفسه بل يجب تسييبه 

بالاسلام فكذا لايحسيه على غيره » ولو مر صبي أو امرأة من 

بني تغلب مال فليس عل الصبي شيه » وعلى المرأة ما على الرجل 
لما ذكرنا في السوائم 


فإت قبل ينتقض ما قلتم بذمى أخذ قيمة خنزير له استهلكه ذمي آخر وقضى .هما 
ديناً عليه وقعت المعاوضة يبنه وبين صاحب الدين» وعند ذلك يختلف السبب» واختلاف 
الاسباب ينزل منزلة اختلاف الاعمان . 

( الخمر منها ) أى من ذوات الامثال ( ولأن حى الأخذ للحماية والمسلم يحمي خر 
نفسه التتخليل و كذا يحميها على غيره ولا يحمى خنزير نفسه بل نح عليه تسيببه بالاسلام» 
فكذا لا يحسه على غيره ) ثم تعدى إلى غيره عند وجوب سبب التعدى وللسلم ولاية 
خمور نفسه »> حتى أن الذميإذا أسلم وله خمور كان له حفظها أو يحفظبا غيرء لتخللبا » 
أو تتخلل ينفسها » قيكون ولاية حياية غيره عند دخول سيب التعدى وهو السلطنة » 
وليس للمسلم حماية خنزير نفسه حتى ان الذمي إذا اسلم وجب عليه أن يسيبها ولا يحل 
له ان يحفظها » ولا يكون له ولاية حياية خنزير غيره عند وجود سبب التعدى . 

وقال الكاكي قوله - ولا يحميه على غير. عند وجود سبب التعدى - فإن قي لالمسلم 
أو الذمي إذا غصب ختزير ذمي وتحاكا إلى القاضي فالقاضي يأمره بالرد وهو التسلم 
والأمر يها حاية » قلنا وهينا لوحياه حياه لقرض يستوفه ولا لذلك القضاء فافقرقا . 

( ولو مر صبي أو امرأة من بني تغلب بمال ) انما قبده ببني تغلب لأن الصبي من أهل 
الحرب المار على العاشر يظن انها مال التجارة يؤخذ منه العشر » لآن المأخوذ من بنيتغلتٍ 
له حم الزكاة » والمأخوذ من الحربى على وجه اجازاة لآنه عرض الحاية والظاهر انهم 
يأخذون من صبماتنا حتى لو عل انهم لا يأخذون من صبياننا لا تأخذ من صببيائهم أيظاً 
( قليس على الصي شيء وعلى المرأة ما على الرجل لما ذكرء في السوائم ) أي المأخوذ منهم 


لحمف 


ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في فنزله ماثة أخرى قد 
حال عليها الحول لم يزك المائة التي مر بها لقلتها ومافي بيته لم يدخل 
تحت حمايته » فلو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها لانه غير مأذوتف 
بأداء و ته . قال وكذا المضاربة » يعني إذا مر المضارب به على العاشر 
وكان أبو حنيفة< رح » يقول أولا يعشرها لقوة حق المضارب حتى 
لا يملك رب المال نبيه.عن التصرف فيه بعدما صار عروضاً فنزل 
منزلة المالك ثم رجع إلى ما ذكره في الكتاب وهو قولهما 


في حم الزكاة فيؤخذ من النساء دون الصمبان لما ان صاحب مال التحارة لما مر على العاشر 
صار بمنزلة السوائم في الحاجة إلى الماية . 

( ومن مر على عاشر بمائة درهم ) سواء كان المار مسلما أو ذمياً » ( وأخيره ارن 
له في منزله مائة أخري قد حال عليها الحول ل يزك المائة التي مر يها لقلتها ) أي ولآن 
أدنى ما يستحق بحاية شيء هو النصاب ( وما في ببته لم يدخل تحت حمايته ) فلا يضم 
بما مر به إلى مافيبيته فلا يعشر. 

( فلو مر بمائتي درهم بضاعة ) قال الاترازي قوله - بضاعة - بالجر على انها صفة لما 
قبلها » وقبل يحتمل ان تككون حالاً » وفيه نظر » والبضاعة طائفة من المال يدفم للرجل 
يتجر فيه لنفسه ( لم يعشرها لآنه غير مأذون له باداء زكاتهما ) أي زكاة المائتين بضاعة »بل 
هو مأذون في التجارة » فلو أخذ غير الزكاة ولبس له أخذ شيء سوى الزكاة . 

( قال ) أي مد رحمه الله ( وكذا المضاربة يعني إذا مر المضارب به على العاشر ) أى 
يمال المضارية أي مالا ( وكان أبو حنيفة رحمدالله يقول أو لا يعشرها لقوة حت المضارب) 
لأنه صار بمنزلة الملك ( حتى لا يملك رب المال نببه ) أي نهى المضارب ( عن التصرففيه 
بعد ما صار عروضاً ) أى بعدما صار مال المضاربة عروضا » أني امتعة بالببع والشسراء 
( فنزل منزلة ال مالك ) بتصرفه المطلق ( ثم رجع ) أي أبو حنيفة رحمه الله ( إلى ما ذكره 
في الكتاب ) وهو الجامع الصغير ( وهو قولما ) أى الذي رجع البه هو قول أبي يوسف 


ىق 


لانه لبس بالك ولانائي عنه في أداء الركاة , إلا أن يكون في المال 

ربح يبلخ نصيبه نصاباً فيؤخذ منه لانه مالك له » ولو مر عبد مأذون 

له بمائتي درهم وليس عليه دين عشره.. قال أبو يوسف« رحءلاأدري 

ان أيا حنيفة « رح » رجع عن هذا أم لا وقياس قوله الثاني في . 

المضاربة وهو قولما انه لا يعشره ء لان الملك فيا في. يده لأمولى 

وله التصرف » فصار كالمضارب ء وقيل في الفرق بينبما أن العبد 
يتصرف لنفسه حتى لا يزجع بالعبدة 


وسمد (.لأنه ) أى لأن المضارب ( لبس الك ) وهو ظاهر ( ولا ناب عنه ) أى عن 
امالك ( في اداء الزكاة ) بل هو ائب في حقى التجارة لا غير » والنائب تقتصر ولايته على 
ما فوض البه » فكان بمنزلة المستبضع . | 

( إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا ) أي لأن المضارب يلم نصاباً 
.( فقمؤخف منه ) أى المْر في نصسه ( لأنه ملك له ) أى لآن المضارب ,المال تلك النصاب 
الذي هو حقه من ابربح . 

( ولو مر عبد مأدون له بمائتي درهم ولبس عليه دين عشره ) أى عشر العاشر العبد 
المأذون له في التتجارة ( قال أبو يوسف لا أدري أن أبا حنيفة رجع عن هذا أم لا ) قال 
الكاكي والصحيح رجوعه في المضارب رجوعه في العبد المأذون . قلت و كذا ذكر في 
افيد وشرح الختصر الكرخي .. ظ 

( وقماس قوله الثاني في المضاربة وهو قولما انه لا يمشر لأن الملك فيا في يده للمولى 
وله التصرف ) لأن الاذن اطلاق وفك في الحجر ( قصار كالمضارب ) أى قصار العبد 
المأذون كالضارب في انه لبس بالك ولا ثآئب عن مولاها . 

( وقيل في الفرق بمنها ) أي بين العبد المأذون كالمضارب في انه ليس يالك ولا نائب 
عن مولاه (ان العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعبدة ) عند ظبور المستحق أى 


يفف 


على المولى فكان هو احتاج إلى الماية » والمضارب يتصرف يحكم 
النياية حتى يرجع بالعبدة على رب المال فكان رب المال هو المحتاج 
فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعاً مته في العبد وإنكان مولاء 
معه بونذ منِه » لأن الملك له إلا إذاكان على العيد دين يحمط يماله 
لانعدام الملك أو للشغل وقالومن مر على عاشر الخوارج في أرض 
قد غلبوا عليبا فعشره يثتى عليه الصدقةء معناه إذا مر على عاشر أهل 
العدل لآن التقصير جأء من قبلة من حمث انه مر عليه 


( على المولى ) بل يباع فبها » وما زاد فبطالب بمد العتق ( فكان هو الحتاج إلى الماية » 
والمضارب يتصرف حك النيابة حتى برجم بالعبدة على رب المال » فكان رب المال هو 
المحتاج إلى الماية فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعاً منه في العبد وان كان مولاه 
معه ) أى وإن كان مول العبد المأذون معه ( يؤخذ منه ) أى من المولى ( لآن الملك له) 
أي للمولى ( إلا إذا كان على العبد دين حيط بماله ) فحينئذ لا يؤخف من المولى ايضاً 
بالاتفاتي (لاثمدامالملك) على أصل أبي حضفة رحمه أل لآن المولى لا يملك ما في يده» وهذا 
إذا اعتى ميد الأقوات لا بست عند أي سيد رحمه الله ( أو للشغل ) بفتح الشين يعني 
لكون العبد مشقولاً بالدين عندههما » والحاصل ان عندههما ايضاً لا يؤخذ وإن كان يملك 
المولى ما في بده على اصلبما “ لكن كونه مشقولآ بإلدين هنع عن الأخذ . 
فقوله - لانعدام الملك - برجع إلى الي حشيفة رحمه الله على أصله وقوله_أو للشغل- 

يرجع إلى أبي يوسف وعمد على اصلهما . 

(قال ) أي مد رحمه الله ( ومن مر على عاشر الخوارج في الآأرض قد غلبوا عليها 
فمثره ) أي فعشر عاشر الخوارح هذا المال عله » أي أخذ منه العشر ( يثني عليه 
الصدقة ) أى يؤخذ منه تنما ( معناه إذا مر على عاشر أهل المدل > لآن التقصير فاء 
من قبله ) أي من قبل المار ( من حيث انه مر عليه ) أي على عاسر الخوارج > وأما إذا 
غلب أهل المغى فأخذوا المثر لا يؤخذ ثانا » لآن التقصير ما جاء من قبله بل جاء من 
قبل السلطان حيث ضيعهم فلم يحممهم والاخذ بالجاية .. 


دقف 


باب 2 المعادن والوكاز 
قال معدن ذهب أو فض ة أو حديد أو زصاص أو صفر وجد في 


أرض تخراج أو عشر قفيه الخمس عندنا 


( باب في المعادن والركاز ) 

والمال المستخرج من الارض له امماء كثيرة كنز ومعدن وركاز » فالكنز اسم لما 
دفنه بنو آدم . والمعدن اسم لما خلقه الله في الأرض يوم خلقها . والركاز اسم لما جميعاً ؛ 
فقد يذكر ويراد به الكنز » ويذكر ويراد يه المعدن . ثم المراد من الر كاز في الباب 
الكنز » لآن الباب يشتمل على بان المعدن والكنز > فلو أريد به الملمدن يازم حض 
التكرار بلا فائدة » ولهذا لقب الماب التمرتامي باب في بان المعدن والركاز . وقال 
تاج الشريعة الجواهر المستخرجة من الارض تتنوع العارم اف عاريو ال بغر لاني 
ويعرف النوعان بأسماء ثلاثة وبالمعدن اكثر وبالركاز . 

( قال ) أى مد رحمه الله في الجامع الصغيز (معدن ذهب أو فضة أو رصاص أوحديد ٠‏ 
أو صفر ) يضم الصاد . قال الجوهري هو الذي تعمل منه الاواني » وفي ديران الأدب هو 
النحاس والحديد » وعن أبي عبيدة جاء فيه كسر الصاد ( وجد في أرضص خراج أو عشر) 
قبد بأرض خراج أو عشر » لآنه لو وجد في ارض مملوكة أو دار لايحب فيه الخخمس عند 
أبي حنيفة كا حيء » وسواء كان الواحد مسانا 1 وذميساأو صبيا أ واامراة أو عبداً 
ا و مكاتبا ( ففبه امس عندة ) يعني يؤخذ الخس من الواجد والباقي له وبه قالالاوزاعي 
والثوري وأبو عبيد واختاره الزهزي » ويبنى على هذا مسائل وهي ان من يحفر بعدما 
غأذن الإماع يخرج الم منه وباقيه له “وان حفر قم يصل اليه شيء وجاء آخر فحفر 
ووصل إلى المعدن فبز له » لآنه الؤاجد » وان اشتركا في الحفر فوجذ احدههما دو نالآخر 
فبو للواجد » ومن تقبل من السلطان معدنا واستأجر آخر واستخق جزء المعدن وتجبة 


ذف 


كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذهباً أو فضة فيجب فيه الركاة. 
فلا يشترط الول في قول لأنه نماء كله والحول التئمية . 


فيه الخس والباقي للمتقبل » وان عماوا بغير اذن المتقبل فأربعة أخماس هم دون المتقيل 
ولو باع الر كاز فالخخس على المشترى ويرجع على الواجد البائع يخمس الثمن . 

( وقال الشافمي لا شيء عليه فيه ) وبه قال مالك (لآنه مباح سبقت يده المه 
كالصيد ) ,فبو لمن أخذه ( إلا إذا كان المستخرج ) بفتح الراء ( ذهب أو فضة فسجبفيها 
الزكاة ) وبه قال أحمد > لكن عند الشافمي في الواجب في الذهب والفضة ثلاثة أقوال 
أصعها أن الواجب فيه ربع العشر » وبه قال أحمد ومالك في رواية . 

والثاني : ان الواجب فيهما الخنس مثل قولنا » وهو قول !ازني . 

والثالث : ما ثاله بلا تعب ومونة ففمه العشر وما اله بتعب وموّنة كالمعالجة بالنار 
ونحوها ففئه ربع العشر » ويه قال مالك « رح » في رواية » وعن احمد حب في الممدن 
وفي كل ما يستخرج من الارض حتى القير والكحل . ئ 

( فلا يشترط الحول في قول ) للشافعي وهذا هو الصحمح من مذهبه » وبه قال مالك 
وني قول آخر يشترط الخحول لآنه كالزكاة » وفي.منبتهم ان قبلنا ان الواجب فيه الخجس 
لا يعتير الحول قولاً واحدا » وإن قلنا ان الواجب قنه النشر ففنه وجهان احدها انه 
يعشر لأنه حق يتعلق بالذهب والفضة فبعتبر فيه الحول كالزكاة  .‏ 

والثاني : وهو الصحبح لا يعشر لأنه من انزال الأرض فلا,يعتير فمه الحول كا في 
الحموب الممشرة . 

( لأنه ) أي لأن كل واحد من الذهب والفضة ( نماء كله ) يمني عين الناء ( والحول 
للتدمبة ) يمني شرع الحول للتنمبة » فالناء عين النقدين فلا يحب اشتراط الحول . 

قإن قلت ذكر في جانب الشافمي عدم اشتراط الحول» ولم يذكر في جاتينا مع ارن 
عند كذلك » قلت لأن الشافمي قائل بالزكاة » وكان عله أن يشترط الحول فتفاه 
بما ذحكره من الدلبل » ونحن نقول بالخس فلا يشترط فمه الحول . 


نيف 


ولنا قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس 


( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أى قول الذي عليه الصلاة والسلام (وفيالركاز 
امس ) رواه الآثمة الستة في كتبهم من حديث أبي سامة عن ابي هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله يَلِدْوٍ العجراء جبار » والمئر جبار » والملمدن جبار » وفي الركاز 
الس . أخرجه مطولاً ومختصراً » والركاز يطلق على المعدن وعلى المدفون كا ذكرة . 

وجه التمسك به انه سثل عليه الصلاة والسلام عما يوجد في الطريق المار أو الخراب 
العادي فقال فيه وفي ال كاز الخس > فعطف الر كاز على المدفون » فمل ان المراد منه 
المعدن » وفي رواية عن ابي هريرة مئل ما الر كاز با رسول الله » قال الذهب الذي 
خلقه الله في الأرض . 

فإن قلت لو كان الموجود في المعدن ما دون النصاب »2 والواحد ققير ينبغي انلايحب 
امس »لما ان مصرف الخس الفقير وهو فقير كا في اللقطة » و كذلك لو كان المو-جود 
نصاباً والواجد مديون . قلت الحديث عام يتناول الفقير والمديون . 

فإن قلت لو كان الواجد ذميا ينبغي أن يؤخذ منه الكل 5 لو كان حربيا لأنهما في 
الكفر سواء لا استحقاق لما في الغنيمة . قلت لا بل للذمي حتى في الغن.مة فان اه لالذمة 
لو قاتلوا أهل الحرب فإنه برضح لهم في الغنيمة فجاز أن يكون لحم حظ فياله حم 
الغنيمة . أما الحربي فلا حظ له فبها سواء قاتل بأذن الإمام أو بغير اذنه فلا يعطى له 
من الغنيمة شيء . 

فإن قلت الجزء لا تجب فيه الذكاة كالحديد ونحوه لايحب حمق المعدن كالفيروزج 

فإن قلت احتج الشافمي اربع العشر بانه عليه الصلاة والسلام أقطع لبلال بن الحارث 
المعادن القبلية وهي مواضم بناحية المديئة قأخذ منها الزكاة ربع العشر فمؤخذ منبازيع 
المشر إلى يوم القيامة » رواه مالك وأبو داود » والقبلة بفتح القاف والباء الموحدة» وقال 
البكريهي من ناحية الفرع يضم الفاء والراء من أعمال المديئة والصفراء قالوا أعمالها من 
الفرع ومضافة البها . قلت قال ابن عبد البر هذا منقطع > وقال أبو عبيدة ومع انقطاعه 


لحف 


وهو من الركز فانطلق على المعدن ولأنبا كانت في أيدي الكفرة 
وحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة » وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد 
لأ لم يكن في يد أحد ء إلا أن للغانمين يدا حكمية 


لبس فيه انه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وانما قال يؤخذ منه . 

وقال النووي في شرح المبذب وقال الشافمي لبس هذا مما يثيته أهل الحديث ولو 
أثبتوه م يكن فيه رواية عن رسول الله مَِلَِّوٍ » قال البببقي هو كا قال الشافعي فيرواية 
مالك » قمل قد 'عترف الشافمي انه لا حجة فيه وم يثبت رفعه عنده لذكره محتجاً به » 
فكيف له أن يجمله مذهبه بعد اقراره بذلك بغير دلبل . 

فإن قلت.رواء الداوردي عن كثير بن عبداهه بن مرو بن عورف عن رسول الله عَنه 
أنه أخذ من معادن القبلبة الصدقة موصولاً أخرجه البيبقي . قلت كثير مجتممعلىضعفه 
لايحتج بمثله ذكره البزار وانفرد به أبو ثيرة » ولم يتابع على اسناده . وقال يحيى بن 
معين كثير لبس بشيء » وعن أحمد مثله » وعنه لا يساوى شيئا . وقال النسائي 
متروك الحديث .. 

( وهو من الركز ) أي الركاز مشتق من الركز » وهو الانبات » وهذا المعنى حقيقة 
في الممدن » ولآنه خلق فيها مر كبا وفي الكنز مجاز للمجاوزة ( فانطلق على المعدن ) لما 
ذكرا فكانت ارادة المعدن من الركاز أحى للحقيقة . 

( ولأنها ) أي ولآن اراضي المعدن( كانت في أيدي الكفرة وحوتها ) بالحاء المهملةأي 
جمعبا وحاوتها ( أيدينا غلية ) أي من جبة ( فكانت غنيمة وفي الغنائم الهس ) أي 
الواجب أيضا في الغنائم الخمس بالنص ( بخلاف الصيد ) جواب عما قال السّافعي انه مال 
مباح سبقت بده اليه كالصيد ( لأنه لم يكئن في يد أحمد) أى لآن الصيد لم يككن في يدأحد 
فلم يدل على عدم الوجوب في الصيد على عدم الوجوب في الممدن » رقياسه على الصيد 
قباس بالفارق وهو غير صحمح . 

( إلا أن للغامين يدا حكية) هذا جواب عن سؤال مقدر وارد على قوله كانتغنيمة 
تقديره أن يقال لو كانت هذه غنيمة حتى تحب فيها الخس كانت اربعة أخماس للغاغين 


يهف 


لثبوتها على الظاهر , وأما الجقيقية فللواجد فاعتيرنا الحكمية في حق 

الخمس» والحقيقية في حق الاربعة الاخماس حت ىكانت للواجد . 

"ولو وجدفي داره معدنآ فليس فيه شيء عند أبي حنيفة درح»؛ 

وقالاا فه الس لاطلاق ما روينا . وله انه من أجزاء الارض 

مركب فببا ولا مؤنة في سائر الاجزاء فكذا في هذا الجزء لأنف 
الجزء لا يخالف الله '') 


يدا حكية لا حقيقية ( لثبوتها على الظاهر ) أي لثبوت البد الحكبة على ظاهر الارض. 

( وأماالحقيقية فللواجد ) أي وأما البد الحقيقية فللواجد » وهذا ظاهر ( فاعتيرة 
الحكية ) أى اليد الحكدية ( في حتى الخفس والحقيقية ) أى اليد الحقيقية ( في حق الاربعة 
الأخخاس حتى كانت للواجد ) انما عملوا هكذا دون العمكس ؛ لآن الحقيقية أقوى من 
الحكية ولأنهم اعتبروا البد الحقيقية في حتى الخس مع انه عبادة يحتاط في اثياتها يازمنا 
العمل بها في حتق الغانمين » ويتعطيل العمل في الشببين حينئذ . 

( ولو وجد في داره معدناً فلمس فيه شيء عند أبي حنيفة رحمه الل ) وبه قال أحمد 
سواء كان الوادد مساباً أو ذمما . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد (فيه الس ) للحال» وعند مالك والشافمي تحب 
الزكاة في الحال ( لإطلاق ما روينا ) وهو قوله عَلِنّ وفي الركاز امس ول يفصل بين الدار 
والارض والحانوت والمنزل كالدار . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رحمه الله ( انه ) أى أن المعدن ر من أجزاء الارص مركب 
فنها ولا مونة في سائر الاجزاء فكذا) لا مؤنة (في هذا الجزء لآن الجزء لا يخالف الجلة). 

فإن قلت لو كان المعدن من أجزاء الارض ينغي أن يجوز به التيمم » وأجيب بأت 
التيمم يجوز بما هو جنسها لا من أجزائها خلقة » وه ذا ليس من جنسها . قلت فيه 
تأمل لا يخفى . 


. الكل هامش‎ )١( 


ييف 


بغلاف الكنز فإنه غير مركب فيها . قال وإن وجده في ارضه فعن 
أبي حنيفة «رح » فمه روايتان » ووجه الفرق على إحداهما وهو 
رواية الجامع الصغير ان الدار ملكت خالية عن المؤن دون الارض 
ولهذا وجب العشر والخراج في الارض دون الدار » فقكذا هذه 
المؤنة» وإن وجد ركازاً أي كنزاً وجب فبه امس عندهم لا رويناء 


( مخلاف الكنز فإنه غير مركب فيها ) ا غرفت > أي لأن اتضاهها اتصال مجاورة » 
ألا ترى انه يملكه أحد بالشراء ولم يحب من الحديث » والجواب عنه انه عام تخصوص منه 
الاححار فخص المتنازع فبه . وقبل ان الإمام لما خصه هذه الدار فكاة نقل بها » 
وللامام هذه الولاية . 1ْ 

( قال ) أي مد ني الجامع الصغير ( زان وجده ). أي المعدن ( في ارضه فمن . 
أبي حشيفة « رح » روايتان ) في رواية الأصل لا شيء فيه » وفي رواية الجامع الصغير فبه 
الخمس ( ووجه الفرق على احداهما ) أى على احدى الروايتين( وهي رواية الجامع الصغير 
ان الدار ملكت خالية من المؤن فلم يخمس ١‏ دون الارض ) أي خلاف الارض » فإن 
فيها مؤنة الخارج والعشر فيخمس (وهذا ) أى ولكون المونة فيها( وجب العشروالخراج 
في الأرض دون الدار ) تقرير هذا الفرق أن الإمام وإن أصفى الأرض له لكن ما :اخلاها 
على المؤن حتى اوجب العشر أو الخراج فيها ( فككذا هذه المونة ) أما الدار فقد اصفاها 
له عن الحقوق فكذا في حك المعدن . : 

( وان وجد ركازاً ) أي كنزاً انما فسر بهذا لآن الركاز اسم مشترك بين الممدن 
والكنز »> وقد فرغ من ببان المعدن اراد به الكنز ( وجب عليه الخمس عندهم ) أي 
عندنا وعند الشافمي أيضاً ( لما روينا ) وهو قوله عله الصلاة والسلام في الركاز الخمس 
فإن قبل في هذا التمسك يازم تعمم المشترك وهو لا عنوم له » لآنه استدل يهذا الحديثعطى 


: ربما عبارة  قم مس زيادة من الشارح على المتن » أ ه مصححه‎ )١( 


لحف 


واسم الرةاز يطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الاثيات ثم إن كان . 

على ضرب أهل الاسلامكالملكتوب عليه كامة الشبادة فهو بمنزلة 

اللقطة؛ وقد عرف حكمها في موضعبا » وإن كان على ضرب أهل 
الجاهلية كالمنقوش عليه الصئم قفيه الخمس على كل حال 


وخوت الخمس في المعدن » واستدل يه أيضاً على وجوب الخمس في الْكدنز » ولفظ الركاز 
مشترك بين المعدن والكنز ما قال أيضاً فيجوز له . 

( واسم الركاز ينطلق على الككنز لممنى الركز فيه ) أي في الركاز ( وهو الاثبات ) 
وف المعدن هذا المعنى ايضا » والجواب عن السؤال المذكور ان هذا مشترك معنوي» فإن 
الر كز لغة الاثبات » والركأز التئبت فبتناول المعدن والكتز بالمعني العام فكان كل واحد 
من انواع العام لا من انواع المشترك » ونظير هذا قوله عز وجل ١‏ وذروا البيع #والجعة 
فإنه يتناول الببع والشراء وكلاهيا مراد بالمعنى العام وهو مبادلة المال بالمال . 

فإن قلت المراد بالركاز المعدن يدليل العطف في الحديث الذي مضى » قلت المطف 
لايمنع دخول الكاز فبه لجواز أن يكون تعميما بعد التخصيص كا قوله تعالى « رب . 
اغفر لى ولوالدي” © 78 وح. 

( ثم ان كان ) أي الكتز ( على ضرب أهل الاسلام كالمكتوب عليه كامة الشهادة فهو 
بمنزلة اللقطه ) في الحم ( وقد عرف حكها ) أى حك اللقطة ( في موضعها ) في كتاب 
اللقطة ( وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الثم ) وهو ما كآأن له جسم 
أو صورة » فإن ل يكن له جسم ولا صورة قبهو وثن . وقال ابن الاثير الصتم ما اتخذ اليها 
من دون الله تعالى ( ففمه الخمس على كل. حال) يعني كان الموجود ذهياً أو فضة أو رصاضاً 
كات الواجد صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً مسابماً أو دمب ذكراً كان 
أو انثى » وسواء جد في دار أو أرض أو موات إلا إذاكان الواجد حربيا أو مستامناً 
فرؤهذ منه » إلا إذا كان الإمام اقطمه المال لقوله عله الصلاة والسلام والمسامون عند 
شروطبم > غير انه ان وجد في ارض ماوكة اختلف اصحابنا قيمن يستحق أريمة 


أو غيرها » وسواء 


4ك 


٠‏ مأ روينا . ثم ان وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد لأفه مم 
الاحراز منه إذ لا عل به الغامين فيختص هو به » وإن وجده في أرض 
ملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف « رح » لأن الاستحقاق بتام 
الحبازة وهو منه . وعند أبي حنيفة وجمد « رح» وهو لايختط له 
وهو الذي ملكه الامام هذه البقعة أول الفتعم» لأنه سبقت يده إليه 

وهي يد الخصوص 


الاخاس » فأما الاختلاف في وجوب الخمس ( ١‏ روينا ) أى لقوله عليه الصلاة والسلام 
وفىي الركاز الخمس . 

( ثم ان وجده ) أى الكنز ( في أرض مباحة ) كالمفاوز والجبال وغيرها ( فأريعة ' 
أخخاسه للواجد » لأنه تم الاحراز منه ) من أحرزت الشيء أحرزه احرازاً إذا حفظه 
وضمه اليه وصانه عن الأخذ ( إِذ لا عل به للغائمين ) هذا الدليل لقوله لآنه تم الاحراز منه 
أي من الواجد المذ كور قوله به أي باحراز الواجد » فإذا كان كذلك ( فمختص هو به) 
أى يختص الواجد بالذي أحرزء » والأصل فيه ان الغانمين لهم الاستيلاء والاحراز به » 
ولكن هذا الواجد سبقهم بالاحراز فاختص با بقى من الخمس وهو أربعة اخياس .. 

فإن قلت احراز هذا الحرز لبس تحهاد فتكيف وجب فنه الخمس . قلت ابتداءالأخذ 
جباد » فالواحب كذلك . 

( وأن وجده في أرض ملوكة فكذا الحم ) أي فكالمذكور من الحم هاهنا » يعني 
يؤخذ منه الخمس والباق له ( عند أبي يوسف » لآن الاستحقاق بام الحبازة ) من حازه 
يحوزة اذا قبضه وملكه واستيد به ( وهي منه ) أى الحيازة الناشئة من الواجد . 

( وعند ابي حشفة ومد رحمها الله هو لمختط له ) أي الذي اختط له > وفسره 
بقوله ( وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح ) يعني يوم الفتح » وذكر انالإمام 

إذا فتح بلدة يحمل لكل واحد من الغانمين ناحبة » ويحمل تلك الناحية له » ويحمل لما 
علامة ويمختط عليها خطأ لبعل انه 5 احتازها ومنه سمبت خطط البصرة والكوفة وهو 
جمع خطة بالكسر ( لآنه سبقت يده اليه ) أى إلى الذى أخذه ( وهي يد الخصوص ) 


حك ( المناية في شرح الهداية ج + -م 8١‏ ) 


ملك به ما ثي الباطن » وإ نكانت عل الظاهر كمن اصطاد بمحكة 
في بطنها درة ثم بالبيع ل تخرج عن ملكه لأنه مودع فيبا 


يعني «ختط ببديه لسبقه اليه ( فيملك به ) أي بالخصوص ما في الباطن . ٠‏ 
( وان كانت ) يده ( على الظآهر ) كامة ان للوصل > أى يد الخصوص هذا المجموع 

لدفم شببة أوردها شيخ الإسلام في مبسوطه ملخصبا ان يد اتحتط له ثابتةمن وجسه من 
حيث ان المد على الظاهر تدل على الباطن تقديراً » والبد الحكية لا تثبت الملك كا فيحق 
الغانمين > فان لحم يدا ثابتة على ما في الباطن ؛ ومع هذا لم يصر ملكا لهم » والجوابان 
بد الختط له بد خاصة » والبد الحكية إذا كانت بهذه المثابة يثبت الملك في المباح كها في 
المعدن. > ألا ترى ان تصصرف الغازي بعد القسمة ثافذ وقبلها غير نافذ لثبوت المد الحكية 
على الخصوص . 

( كفن اصطاهممكة في بطنها درة ثم بالبيع ) أي بيع السمكة ( ل تخرج الدرة عن 
ملكه لآنه مودع فيها ) أى في السمكة هكذا فسر الاترازى هذا الموضم » حيث قال 
كفن اصطاد ممكة في بطنها درة » ثم بالبيع أى يببع السمكة لم تخرج الدرة عن ملكه 
لأنه مودع فيها » أى في السممكة » لا تخرج الدرة عن ملك الصياد » بخلاف الممدن كا 
ذصكره في المآن » قال السفناقي ثم بالببع أي ببع الأرض التي تحتها كنز لم يخرج عنملكه . 
بلفظ التذكير » أى ل يخرج الكنز عن ملكه بدلالة قوله لآنه بالنذكير وم يقل لآنها 
ترجع إلى الدرة » لأنه مودع فيها » أى لآأن الكنز مودع في الارض» و كذا فسرهالكاكي 
تبعاً له وهو الصواب . ثم ذكر شيخ الاسلام في مألة الدرة فققال في ظاهر الرواية لم 
يفصل بين كون الدرة مثقوبة أولا » وقيل ان كانت مثقوبة لم تدخل في ملك المشترى 
لآنها يمنزلة الكتنز » وإن كانت غير مثقوبة تدخ ل كن اصطاد سمكة فوج د في بطتها 
عنبراً لأنه حشيش بأ كهالسمك فيكون تبعا له. وني الحيط إن كانت الدرة في الصدف فبي 
للمشترى » لآن السمك يأ كلالصدف» وكل ما بالسمك فهو للمشترى » ولو اشترى جلا 
فوجد في بطنه ديثارا م يكن له لآنه لابؤكلعادة . 


بذك 


يخلاف المعدن ء لأنه من اجزائها فينتقل إلى المشتري » وإن لم يعرف 

الختط له يصرف إلى أقصى مال لك يعرف في الاسلام على ما قالوا 

لو اشتبه الضرب يجعل جاهليآ في ظاهر المذهب لأنه أصل . وقيل 

يجعل إسلامياً في زماتنا لتقادم العمد . ومن دمل دار الحرب بأمان 
فوجد في دار يعضوم ركازاً 


( يخلاف المعدن لأنه من اجزائا فبتتقل إلى المشقرى ) يعني بانتقال الارض اليه لآنه 
من عروق الارض . 0 4 

(وإن ل يعرف الختط له يصرف إلى أقصى مالك يمرف له في الإسلام) يعني لم يعرف 
اتحتط له ولا رواية يصرف إلى آخره » وهو اخشار السرخسي » وذكر أبو اليسر يوضع 
في يبت المال » كذا ذكره التمراشي هذا إذا ل بقل مالك الارض ا١‏ وضمتّه > فإن ادعاه 
فالقول قوله بالاتفاق » وإن تصادقا انه كنز فبه خلاف أبي بوسف « رح».وقالالشافعي 
«رح» المالك اولى إذا ادعاه » وبه قال مالك « رح» وإن نازعه غيره كان المالك اولى لان 
الظاهر ان ما قي ملكه له ولو يدعه ول يعرف عاملبا ظاهر المذهب أنه يحم ل لقطة 
يعرفه سنة ويتملكها > وعلى العقار انه مال ضائع يدفعه إلى الإمام ليضعه في بيت المال 
ولو كانت الارض يمده باعارة أو إجارة وادعى ان المال قبه قبو أولى » ولو نازعه متازع 
فالقول له مع اليمين بشرط الامكان » لأنه صاحب اليد » وقال المولى المالك اولى * لآن 
الدفين نابم للأرض > وفي اعتبار التصارف قولان أحدهما لا يمتير كقول العموم الحديث 
وفى الحديث يعتير ذكره في الإمام وكذا في الحلية ( على ما قالوا ) أي المتأخرون . 

( ولو اشتبه الضرب ) بأن لم يعرف هل هو ضري الإسلاء أو الجاهلية ( يمل جاهلياً 
في ظاهر المذهب » لأنه الاصل ) أي لأن الجامليهو الأصل يقدم(وقي لحمل اسلاميا)أي 
جعل اسلامياً ( في زماتنا لتقادم العبد ) أى عبد الاملام > فالظاهر انه لمس يمدقوت 
| الكقار » حنتى لو علم أنه مدقونهم يخمس والباقي للواجد » أى من كان فيها » لآن علي 
رضى الله عنه قعل كذلك » إلا أن يكون حريماً » وقال الشافعي ما يعرفيا سنة . 
( ومن دخل دار الحرب يأمان فوجد في دار يعضبم ركازاً ) في المخيط وضع جمد 
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رده عليبم تحرزاً عن الغدر » لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصاً 


هذه المسألة في الجامع في الر كاز » قال شيخ الإسلام أراد بالركاز معدن لا الكنز » 
والقدوري وضهعبا في الكدز فبذا أبين لك ان الكنز والمعدن في هذه الصورة سواء . 
وقال الاترازي هاهنا إعلم أن الداخل في دار الحرب إذا وجد ركازاً أو معدنا أو كنزاً 
فإن وجده في الصحراء فبو له بلا خمس » سواء دخل بأمان أو بغير أمان » انتبى . 

قلت المصنف قبد بقوله ‏ بأمان ‏ إذا وجد فني دار أحدهم لأآنه اذا وجد في 
الصحراء فى غير ملك أحد فبو له ولا مخمس »> دخل بأمان أو بغير أمان وبه قال ابن 
الماجشون من المالكية » وفي القنية ان دخلها بأمان وأخرجه ملكه ولا يطيب له وقال 
الشافعي إن وجد في دار الحرب في موات لا يدبون عنه ففيه الخمس والباقي له » وكذا 
كانوا يدبون عنه في الصحيح وقال مالك هو بين الحر » وقال الاوزاعي هو بين الحر بعد 
الخراج الخمس . 

( رده عليهم ) أي علىأهل الحرب ( تحرزً عن الغدر) أي لأجل الاحتراز عن الفدر 
الذي هو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لكل غادر اواء يعرف به يوم القيامة ( لأن ما 
في الدار في يد صاحبها خصوصاً ) أي من حيث الخصوص يعني مختص به لمس لغيره. 

( وان وجد في الصحراء ) اراد به المفازة وموضعها إلا ملك لا حد فبه ( فهو له ) 
أى كله له ولا يخمس وعند الشافعي يخمس ( لأنه لبس في يد احد على المخصوص فلا يعد 
عذراً ) فإن قبل يدهم ثابتة على الصحراء » فإن المستآمن لو وجد شيئا من ذلك في دارة 
في الصحراء لا حق له فيه لثبوت يدن عليه حكا » فيجحب ان يكون كذلك وماوجد 
المستأمن منا في دارهم ثبتت البد على ما في الصحراء حكما لا حقيقة » واجمب بأن دار 
دار احكامفتعتبر اليد الحكمية فيها بخلاف دارم فإنها دار قبر لا حك فتعتبر فيها البد 
الحقيقية لا الحكمية وذلك لم يوجد على ما في الصحراء او كذا في جامع مس الائمة وفي 
شرح الطحاوي واما ان أصاب الاسير في دار الحرب والسلم الذي م يهاجر الينا من كنز 
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* لبه 


روذج الذي يوجد في الجبال مس لقوله عليه السلام لا مس 
في الحجر وفي الزئبق الخمس 


أو معدن فبو كالمستأمن إلا فيا أصابا في ملك الحربي فبو ليا بلا عشر ولا خخس » وإذا 
أخرجاه فلا بأس لمستأمن أن يتخلص ما في أيدهم بوحه ما في حر مسلم أو ذمي أو 
مكاتب أو مدبر أو أم ولد لمسلم أو ذمي فقاتلهم حتى يستنقذهم » وان أتى ذلك علىقتلى 
بعضهم لا هو يحزىء عليهم > و لهذا لو اساموا كانوا ظالمين في امساكبم . 

( ولا شيء فيه ) أي لا خمس فبه ( لأنه بمنزلة المنلصص غير مجاهد ) أي لآن هذا 
الواجد في الصحراء » والمتلصص الذى يتلصص أى مباشراً للصوص خفية من غير 
استلاء » وهو قوله غير مجاهد . ش 

( قال ) أى عمد فى الجامع الصغير ( وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجيبال 
خس ) انما قمد بقوله - في الجبال ‏ احقرازاً عما يوجد هنا أو غيره مما ذكره يعدمن 
الزئيق واللؤلو في خزائنالكفار فأصبقبراً فإنه يخمس بالاتفاق لآنه نفذ القممة كسائر 
الأموال ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول النى مَك ( لا خمس في الحجر ) هذا 
رواه ابن عدي في الكامل .عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده قال قال رسول الله عت لا زكاءة في الحجر » وضعف ابن عدى عن ابن عمر بن 
أبي مرو وقال انه محبول لا أعل عنه غير بقبه وحديثه. منكر وغير محفوظ » وأخرجه 
أيضاً عن مد بن عبدالله المزرمي عن البخارى وابن معين والنسائي والقلانسي وافقهم فبه 
وأخرج ابن أبي شيبة فى مصنفه عن عكرمة قال لبس فى حجر الولو ولا حجر الزمرد 
زكاة إلا ان يكون للتجارة » فإن كان التجارة ففيه الزكاة . وقال السفناق لا خس فى 
الحجر والفيروزج حجر لانه لا ينطبع ويجوز التيمم به إلاان بعض الاححار أضوأ من 
بعض » وذكر فى المبسوط لا زكاة في الحجر وهو معرب بيروزه . 

( وفي الزئبق الخمس ) اى ان الزئبق يحب فيه الخمس وهو فارسى معرب وقدعرف 
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قِ قول أبي حتيقة درحء آخرآ » وهو قول *جم# ال « رح» خلافاً 
لأني يوسف ولا مس في اللؤلؤ والعنير عند أبي حنيفةوتحد درخ» 


بالحمزة ويفتح الباء الموحدة > ومنهم من يقول يكسر الباء بعد الحمزة ( في قول أبي حشيفة 
آخراً وهو قول عمد ه رح » خلاقا لأبى يوسف ) كان أبو حنيفة يقول أولآ لااشيء قبه » 
وفي قوله الأول كان يقول أولا لا شيء فبه » وكنت أقول فيه الخمس قل أزل اناظره 
وأقول انه كالرصاص حق قال فبه الخس» ثم رأيت أن لا ثىء قمه قصار الحاصل أن قول 
أبي حضفة الآخر وهو قول أبي يوسف الأول وهوقول عمد قنه الخمس » وعلى قول 
أبي يوسف الآخر وهو قول أبى حنيفة الأول لا شيء فيه لأنه ينبع من عبنه ولايستطيع 
يرب بنفسه فبو كالقير والقرط . وقال التمرناشي قال أبو يوسف لا يخمى وبمو معينيدليل 
أنه يستقى بالدلاء فصار كالنقط > ولما انه جواهر أذابته حرارة معدنه قصار كا لو أذيب 
بالنار معيثاً . 
( ولاس في اللؤاو والمتير عند أبي حشيقة وجمد ) اللؤاو همزتين وبواوين واللام 
واللثانية بالواو والآولى بالحمزة وبالمكس » قال في الؤلؤ أربع لقات » قبل لايقال 
بتخفيف الحمزة لغة » والأؤلؤ شطر الببع يقع في الصدف قبصير لؤلواً » قملى هذا أصله 
ماء ولا شيء قي الماء  )9(‏ وقمل ان الصدف حموات يخلق فمه اللؤلؤ والعتير » قمال انه 
يقبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر هكذا رواه ابن رستم عن جمد » وقبالل أنه شجر 
يتكسر فيلقيها الموج إلى اقساحل وليس في الاشجار شيء » وقيل هي خشي داية» وليس 
في أخثاء الدواب شيء ذحكر ذلك كل في المبسؤط » وقيل مخرج من عين في البحر» وقبل 
المنير نبت يكون في قعر البحر قربا يمتصه (') الحوت فإِذا استقر في بطته لفظه لمرارته 
ّْ وما لم وبتلعه الحوت فبو الجبد » وقمل انه زيد البحر > قالوا ان البحر إذا تلاطمت قبه 
الأمواج صار منها الزبد فلا يزال يضرب الريح يعضها على بعض حتى يمكث من صني الذيد 
فيتعقد عتيراً ثم يبمد فبقذقه إلى الساحل ويذهب ما لا يتتفع يه من الزيد جقاء 6 والمه 


. قف الأصل . امال مدلا عن الماء » اه مصححه‎ )١( 
1 اه الت اسن‎ 


لك 


وقال أبو يوسف «رح» »فيبما وفي كل حلية تخرج من البحرخمس,ءلأن 

عي رضي الله عنه أخد الحخمس من العنبر » ولما أت تعر البحر 

لم يرد عليه القبر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة » وإن ن كآن ذهياً أو 
فضأ . والمروي عن عمر رضي الله عنه 


أشار الله تعالى في كتابه ه فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الارض # ١7‏ الرعد » ولا خس ف الماء والزيد منه . 

( وقال أبو يوسف. فيها ) أي يحب الخمس فيها أي في اللؤلق والعنبر( وفي كلحلية) 
أى يخب الخمس في كل حلية ايضاً ( تخرج من البحر خس ) الحلية على وزن فعلة بالكسر 
وهي ما بزين به من الذهب. والفضة وغيرهما . وفي المبسوط قال مشايخنا لو وجد الذهب 
والفضة في قمر البحر لم يحب فبه شيء * لأن ما في البحر ليس في يد أحد قط لأن قمر 
البحر يمنع قبر غيره ( لأن عمر رضى الله عنه أخذ الخمس من العنير ) هذا غريب عن عبر 
ابن الخطاب واننا هو عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم » رواه عبد الرزاق في مصنفه 
أخبرة مد بن ماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز أخذ الجمس من العنبر » وروا 
ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكبيع عن سفيارن. عن ليث ان مر بن عبد العزيز 
خس المنير . 

فإن قلت روى أبو عبيد في كتاب الأموال انا الحم بن حماد عن عبد العزيز بن حمدعن 
رجا بن روح عن رجل قد مماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلي بن أمية قال كتب إلى 
عمر رضى الله عنه ان همذ من العنبر العشر . قلت قال أبو عبيدة هذا اسناده ضميف » 
وقول أبي يوسف هو قول الحسن البصري والزهري وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم. 

( وما ) أي ولآبي حنسفة وعحمد ( ان قمر البحر لم برد عليه القبر ) يعني بالاستبلاء 
لعدم القدرة ( قلا يكون المأخوذ منه غنيمة ) ولا شيء فيه ( وإن كان المأخوذ ذهيباً 
أو فضة ) وأصل با قبّه . 

ادر ل عد زعي لقا دا اواج هن اتلان أ ون لقو لآن 


٠ /اارع‎ 


فيما دسره البحر وبه نقول 


عمر أغذ الخحس في العنبر وهو أي الدي روى عن تمر ( فيا دسره البحر ) أي دفعه ورماه 
إلى البر ( وبه نقول ) أي بوجوب الخمس في العنبر الذي دسره البحر نقول » فلم يبق 
حمنئذ حجة لأبي يوسف في حديث عمر . وقال السفناق لكن لا يتم دفع قول ابي يوسف 
بمطلق ما ذكر في الكتاب من دسر البحر الذي يحب فيه الخمس» فإن في حديث ابنعباس 
كان العنير مها دسره البحر أيضاً على ما ذكره في المبسوط »© : وذفى الخمس عنه فلا بد من 
زيادة القيد الذي يوجب الخمس ليفيد دخول دسر البحر في حديث حمر وهو ان.يقفال 
والمروى عن عمر رضى الله عنه فما دسره البحر الذى من دار الحرب فدخل الجيش دار 
الحرب فوجدوه على ساحل بحر دار الحرب فأخذوه فكان غنيمة فيجب الخمس ٠‏ 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنها ففيما دسره البحر الذي في دار الإسلام وأخذه 
واحد من الناس أو فيا دسره البحر الذي في دار الحرب ولكن اختتمه واحد من المسامين 
فلا حمس فمه لآنه بمنزلة اللخلصص لا كالجاهد » فليس فيا أخذ بالتلصص خمس » انتبى . 
قلت هذا التطويل لا يفيد . 

أما الآثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غلم يثبت كها ذكرنا “بل روى عنه 
خلافه ما مر . 

وأما أثر ابنعباس رضى الله عنه فإن أيا عبيد روى عن ابن حويم عن داود عن 
عبد الرحمن العطار ممعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال في العنبر شيء»وروى 
عنه خلافه » رواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن 
ابراهم بن سعد ان عامل همدان سأل نضا رضي الله عنهها عن المنبر فقال ان كان فبه 
شيء فالخمس » واستدل الاترازي لأبي يوسف بقوله ما روى ان يعلى بن أببسه كتب إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه في. عنبرة وجدت على ساحل الدحر فكتب البه ذلك سببالله 
يؤتيه من يشاء فبها وفيا دسره البحر الخمس انتهى . 

قلت لم يبين من روى هذا من أهل الحديث وهل هو حديث صحبح أو ضعيف مع ان 
له دعوى عريضة في هذا الاب وم يبين السبب.ما هو ووضع نقطة واحدة بعد السين يحب 


ليك 


متاع وجحند ركازاً 
أن ينظر الناطر فيه انه سبب ببائين موحدتين ولس هو إلا سيب يقتح السين المهمل . 
وسكون الباء آخر الحزوف وفي آخره باء موحدة . وقال الزخشري رحمه إِلله السيوب 
جمع سبب يريد به المال المدفون ني الجاهلية أو الممدن 6 وقال اين الأثير السيوب الركاز » 
وقبل السبوب عروق من الذهبوالفضة تسيب في الممدن أىمسكوب فيه ويظبر انتهى. 
قلت ذكر الاترازي هذا الأثر حجة لأبي يوسف غير مناسب لأنه لا يطابق قول أبييرسف 
في أخذ الخمس في المنبر على ما لا يخفى على المتكامل . 

( متاع وجد ركازا ) متاع مبتدأ نكرة تخصص بالصفة » وقوله ‏ ركازاً -بالنصب 
على الحال أى وجد المتاع حال كونه ركارًا لا حال كونه لقطة ولا حال كونه موضوعاً 
في الببت وغيرهما من النقدين والاسم عنزلة المصدر في باب الحال تقول هذا يسراً أطبسب 
منه وطباً » أبهم الركاز وم يفسره كا فسره فا قبل » وفسره الاترازي بقوله - متاع 
وجد ركازاً - أى كنز يعني إذا وجد كنز متاع في أرض غير مماوكة يحب فيه الخمس » 
وقال تاج الشريعة الفاظ المشايخ في تفسير المتاع مختلفة لكن الصحيح انه رحمه الله أراد به 
كل ما يتمتع به ثياباً أو اثاثا أو طماما أو آنية ذهب أو فضة أو رصاصاً أو حديداً . 
وقال السفناقي المناع ما يتمتع به في البيت من الوضاح ونحوه » وقيل المراد به الثياب قال 
وتفسيرهم بالذهب والفضة ممالا يكاد يصح » لأنه بقع تكراراً حضا من غير فائدة في 
حت الذهب والفضة » وان لفظ الكتاب وهو قوله - لآنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة - 
يقتضي أن يكون المراد بالمتاع الذهب والفضة . 

قلت روي في الإمام عن أبي هريرة قال قال رسول عَلعْعٍ الركاز الذهب الذي ينبت 
بالازض »© ورواه البيبقي في الممرفة وفيه أبو يعلى جبار بن المزي » قال يحيى صدوق 
وقال أبو زرعة لبس بثقة » ورواه البيبقي ايض عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَم 
في الركاز الخمس قبل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم 
خلقت » وذكره في الإمام ايض وم يتكلم عليه فدل على أن صحته أوجه . 
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فهو الذي وجده وفيه الخمس معتاه وجد في الأرض لا مالك لما 
لأنها غنيمة بمنزلة الذعب والفضة والله أعلم . 
ىس سس 
( فهو الذي وجده ) خبر المبتدأ ( وفيه الخمس) أئ يحب فيه الخمس (معناه وجد فى 
أرض لا مالك لها ) قيد بقوله لامالك لها لأنه إذا كان لم9 مالك فك فيه كما ذكر في 
الذهب والفضة ( لأا غتممة منزلة الذهب والفضة ) يدل عليه حديث أبي هرنرة 
المذ كور آنفا . 


لما نيا ف 


لل 


باب زكاة الرروع والثمار 
قال أبو حنيفة « رح » في قلمل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر 


( باب زكاة الزروع والثار ) 
أى هذا باب في يبان أحكام الزروع والتار لما فرغ من ببات العبادات المالية المطلقة 
شرع في ببان احكام العيادة المالة المقئدة وهذا العشر عبادة فبها معنى المؤنة على ماعرف 
فنكون مقبداً » واطلاق اسم الزكاة عليه ان المشر يصرف مصارف الزكاة > وقالالإمام 
بدرالدين الكردري رحمه الله فتسمة الزكاة هاهنا خرجت علىقو ل الأنبإيشترطانالنصاب 
والبقاء فكان هو نوع زكاة » وم يقدم صدقة الفطر على المشر لآن مناسية العشر بالزكاة 
اقوى لنكون كل واحد منها ناء على القدرة الممسرة ولاتحاد سببهها وهو الملك » يمخلاف 
صدقة الفطر » لآن سببها الرأس والأصل في وجوب المشر قوله تعالى ظ انفقوا منطيبات 
ما كسبتم ومما أخرجنا لك من الأرض »© 5097 البقرة . 
قال المفسرون الانفاق من المحكسوب إخراج الزكاة والانفاق من الخرج من الأرض 
إخراج المشر » وقوله تعالى ظ وآتوا حقه يرم حصاد » 14١‏ الأنمام » وقول الني َكنم 
قيا رواه البخاري من حديث الزهري عن سال عن ان عمر رضي الله عنه قال قال الني 
تم فيا سقت السياء والعيون » وان العشر بالمشر وفيا سقى بالنضح نصف العشر » 
وأخرج مسل من حديث جاير رضي الله عنه قال قال رسول الله جوع فيا سقت السماء 
والعبون وكان عشر بالمشر وقبا سقي بالنضح نصف العشو . 
( قال أبو حنيقة رضى الل عنه قي قليل ما أخرجته الأرض و كثير. المشر ) الأصل 
عشرة إن كلها تسبب في الحبان ويقصد به استيفاء اشتغال الأرض قفيه المشر الحبوب 
والنقول والرطاب والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس »> وهو متهب ايرام 
ويجامد وحماد وزفر ويه قال أحمد قال جمر بن عبد العزيز ذكر أبو عمر » ويروى عن ابن 


قف 


سواء سقي نييح ]ا أو سقته السماء إلا القصب والحطب والحشيش 
وقالا لايجب العثر إلا فيا لهثمرة يأقية. 


عباس رضى الله عنهها وقال ابن المنذر لا نعم أحداً قاله غير النممان » قال السروجي لقد 
كذب في ذلك فإنه لا يخفى عليه من قاله غيره » وانما عصبة تحمله على ارتكاب مثله . 

( سواء سقي سبحا ) السبح الماه الجاري من ساح الماء سحا إذا جرى على الأرض » 
وانتصايه على انه مفعول ثان لسقى كما في قوله تعالى © وسقوا ماء حميماً # ٠6‏ جمد » 
( أو سقته السياء ) الأولى أت يقول العشر أو نصف العشر لآن الواجب أحد هذين على ما 
جاء في الحديث الذى مضى » قلت هذا من تسممة الشيء بأغلب الاسمين » لأن وجوب 
العشر في بلاد المسلمين اكثر » إذ الأرض التي تستقي من الانهار أو مز المطر اكثر مما يسقى 
بالدوالسب نظيره العمران في أبي بكر وعمر رضى الله عنبهاء لأن خلافة عمر كانتجامعة 
من ولاية أبي بكر رضي الله عنه قكون عدل عمر اكثر فكذا هذا . 

( إلا الحطب والقصب والحشيش ) وكذلك يستثنى التين والسعف » وذكر في 
الممسوط الطرفاءعوض الحطب والسعف ورق جريد النخل الذي دصنع منه المراوحوغيرها 
والمراد بالقصب الفارسي ومو الذي يدخل في الابنية ويتخذ منه الاقلام » قبل هذا إذا 
كان العصب تنبت في الأرض والجبال » أما لو أغرز الارض بقصبه فإنه يحب فيه المشر 
ذكره الاسبيجابي والمرغينالي والوبري»وتجب في قصب إلسكر والذريرة»وروىآصحاب 
الاملاه عن أبي يوسف أنه لا شيء في قصب الذريرة وهي رواية عن ألي حشيفة» وفي نصفه 
خراجه ومسحوقه عطر يضرب إلى البياض بصفرة يحبب من الحند وسمى ذريرة لآنه يدق 
ذرة ذرة > وسسجيء الكلام فيه في الكتاب . 

( وقالا ) أى ابو يوسف وعمد رحمها الله (لا يحبالعشر إلا فمما له مُرة باقبة) كالحنطة 
والشعير والجوز وأللوز » وقي الفستى على قول أبي يرسف « رح » وعلى قول جمد لا يجوز 
وفي المرغبناني عن مد انه لا عشر في التين والفستق والجور واللوز والنبق والنوب والموز 
والخرنوب » وعنه حب في التين والفستق » قال الكرخي هو ااصحيح عنه ولا في 
الاهلياج وسائر الآدوية والسدر والاشنان » ويجب فيا يجحمىء منه ما ييقى سنة كالمنب 
والرطب وغيرهها » وعن مد ان كان المنب لا يحىء منه الزبيب لرقته لا يحب فمه المشر 


يحلث 


إذا بلغ ممسة أوسق 


ولا يحب في الصفر والصنوبر والحلية » وعن أبي يوسف انه أوجب العشر في الحناء“وقال ‏ - 
حمد لا شيء فيه كالرياحين » وفي المبسوط عن حمد في التبن والاحاض والسقب روايتان 
وفي الثوم والمصل روايئان , 

وذكر في العيون ان التبن الذي يبس يحب فيه المشر ولا عشر في التفاح والخوخالذي 
سقى ويبس ولا شيء في بذر البطيخ والقثاء والخيار والرطبة » وكل بذر لا يصلح 
إلا الزراعة ذكره القفدودي وتحب في بزر العنب .دون عبدانه » ويحب في المكمون 
والكراوية والخردل لأن ذلك من جملة الحموب » ولا زكاة عند الشافمي في التين والتفاح 
والسفرجل والرهان والخوخ والجوز واللوز وسائر الكار سوى الرطب والعنب ولا في 
الزيتون في الجديد » وفي الورس في الجديد » وأوجبها في القديم من غير شر طالنصاب 
في قلبله وكثيره ولايحب في الترمس, الجديد » وقول مالك مثل قول الشافعي © وزاد 
علمه وجوب العشر في البرس والسمسم والزيتون » والوجوب في الزيتون قول الزهرى 
والاوزاعي والثورى واللمث ورواية عن احمد وهو مذهب ابن عباس وابن عمر 
رضى الله عنهم . 1 ش 

وقال أحمد حب فا به الثقال والمبس والكيل من الحبوب والثيار سواء كان قواماً 
كالحنطة والشعير والسلت وهو نوع من الشعير » وفي المغفرب نوع من الشمير لا قشر له 
يكو نبالفور والحجاز والقلس وهو نوعمن الحنطةيزعم اصلهانه إذا خرج من قشره لا يبقى 
بقاء غيره من الحنطة ويكون منه حبتان وثلاث في كام واحد هو طعام أهل صنعاء . 
وفي المغرب هو بفتحتين حبة سوداء إذا أجدب 'اأناس خلطوها وأكلوها ٠‏ 

( إذا بلغ خسة أوسى ) ذكرت ثلاثة قبود > وفي مذهب الصاحمين الآول : الثمرة 
احترازاً عن غير الثمرة » والثمرة اصم لشيء متفرع يصلح للآكل . 

الثاني : البقاه وحده أن يبقى سنة في الغالب من غير معالجة دتيرة كالحنطة والشعير 
وغيرهما » واحترز به من الورد والآس والوسمة . 

الثالث : أن يبلغ خسة أوسقى » والوسق ستون صاعاً بصاع الني مَل . 


لك 


والوسق ستون صاعا بصاع الني علي هالسلام » وليسفي الخضراوات 
اشتراط البقاء لحما في الأول قوله عليه السلام ليس فيا دوت 


الوسق يفتح الواو » وروى يكسرها ايض ذكره القاضي عماض وهو ستون صاعاً » 
قال الخليل هو حمل البعير » والوقر حمل البقل والحمار » والوسى عند مد اربعمائةرطل, 
وكانون رظلا بالبغدادي وخمسة ألف رطل وأربهائة رطل“وعند أبي يوسف الفوستائة 
رطل وبه قال الشافمي ومالك وأحمسد » والوسق ثلاثمائة رطل وعشرون رطلةا 
ا ا 

وقال السفناق ( والوسى ستون صاعا بصاع الني مَك ) فخمسة أوسق الف ومائتا 
من » لآن كل صاع أربعة من . وقال ثمس الأمة هذا قول أهل الكوفة » وقال أهمل 
المصرة الوسق ثلاتمائة من 

( وليس في الخضراوات عندهها عشر ) والخضروات بفتح الخاء لا غير نحو الفواكه 
كالتفاح والكمثرى وغيرهها » والبقول كالكراث والكرفس > واستشكل ابن الأثير في 
النباية جمع الخضراء على الخضراوات »> قال وقياس ما كان على هذا الوزن من الصفاتان 
يحمع على هذا المم لأنه صار اسما لذه البقول لا صفة ( فالخلاف ) يمني بين أبي حنيفة 
وصاحبيه (في موضمين) أحدها (ني اشتراط النصاب)والآخر قوله ( وني اشتراط البقاء ) 
فأبو حشيفة لم يشترطبما وهما شرطاهها . 

(.لحما في الأول ) أى لأبي يوسف وممد فى الأول وهو اشتراط النصاب ( قوله 
عليه الصلاة والسلام ) أى قول الني كه ( لمس فيا دون خمسة أوستى صدقة ) مذا 
الحديث رواه البخاري ومسل من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدرى رضى الله 
عنه قال قال رسول الله نه لمس فمها دون خمسة ذود صدقة » ولمس فما دجون خمسة 
أواقصدقة»ولمسفمادونخمسةأوسق صدقة . وفي لفظ لمسم ليس في حب ولا تمر صدقة 
حت تبلغ ححمسة أوستى * وزاد أبو داود قبه والوسى ستون حبوبا » وزاد ابن ماجة 
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» ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقق الغناء » ولأني حنيفة «رح‎ ١ 
» قوله عليه السلام ما أخرجت الأرض ففيه العشر » من غير فصل‎ 
وتأوي ل ما روياه زكاة التجارة لأنهمكانوا يقبايعون بالأوساق‎ 


وقيمة الوسق أربعون درهماً. 


والوسي ستون ضاعا:. والمراد من الصدقة العشر لآن:زكاة التجارة تحب فنها دون خمسة 
اوسى إذا بلغت قيمته مائتي درهم . 

( ولأنه صدقة فمشترط النصاب-فمة لتحقق الغناء ). هذا دلءل. قلي أى ولآن العشر 
صدقة كالزكاة يتعلق بها المال أو يذل على انه لا يحب على الكافر ابتداء وتصرف مصارف 
الصدقات وقبهة خمسة أوسق مائتا درهم فيشتزظ فيه النصاب لأسجل تحقق الغتاء . 

( ولأبي حشنفه عليه الصلاة والسلام ) أى قول الني 5# ( ما أخرجته الآرض ففيه 
المشر»منغير فصل ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ » ومعناه. ما :أخرجه البخاري.عن 
الزهري عن سال عن ابن عمر .. .. الحديث © وقد ذكراه في أول الباب ولبسن فيه إشازة 
إلى النصاب لأنه عام يتناول القليل والكثير فبدل على الوجوب من غير قيد . وأخراج 
ببعض الخارج عن الوجوب واخلائه عن حقوق الفقراء » وقسال أب بكر بن المربي, في 
عارضة الأجرومى وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حشيفة دلبلا وأحوطبا للمساكين 
وأولاها قبام] شكرأ للنعمة وعلبه يدل عموم الآية والحديث . 

فإن قلت العشر يشبه الزكاة من حمث انه يصرف إلى. أهل السهمان المذ كورين في الآية 
فنجب ان يكون لاليتهعفو ونصاب . قلت العشر كالخمس حتى إذا أخذ مرة لا يؤخذ 
#نما » وإن.تكرار السنون فيبقى الباق لرب المال » والعشر يحب على الفقراء فيجب ان 
لا يتعلق بقدر ممين لما انه يحب بتحقق الارض فيجب في القليل والكثير . قوله + منغير 
فصل - لبس من الحديث » يعني من غير فرق بين القليل والكثير . 

( وتأويل ما روياه.زكاة التحارة ) هذا جواب عن حديثههما المذكور أى بتأويل ما 
رواه أبو يوسف وحمد انه مول على زكاة التجارة ( لآنهم كانوا ينسايعون بالأؤساق > وقممة 
الوسق أربعون درهما ) فنكون قيمة خمسة أوسى مائتا درهم » وكان كذلك في ذلك 
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ولامعتير بالمالك فنه فدف بيضفته وهو ااغناء .ولهذا لا شترط 


الوقت غالبا فأدير الحم على ذلك الكيل كان أيسر علميم 

( ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغناء ) هذا جواب عن قوله لتحقق الغناء» 
أى لا اعتمار بالمالك في العشر 4و هذا يحب العشر في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب» فإذا 
م يعتبر ا مكاتب فيكيف يمتبر بصفة وهو الغنى الحاصل بالنصاب » وذكر في المبسوط 
ان كانت الأرض لمكاتب أو لصبي أو بجنون وجب العشر في الخارج منبا عندة . وقأل 
الشافعي لا شيء في الخارج من ارض المكاتب العشر عنده لباس الزكاة فلا تحب إلا باعتبار 
المالك » أما عند فالعشر مؤنة الأرض النامية كالخراج » فالمكاتب والحر فيه سواء » 
وكذلك الخارج من الأرض الموقوفة على:الرياطات والمساجد يحب فيه العشر عندثا وعند 
الشافمي لا تحب إلا في الموقوفة على أقوام بأعبانهم فإنهم كالملاك . 

7 لا يشترط الحول ) والأصل عدم اشتراطه غنى الى الك للنصاب لا يشقرط 
الحول في العشر ( لآنه ) أى لأن الحول يشترط ( للاستناء ) أى لطالب الذاء ( وهو )أى 
الذي يجب فيه المشر ( كله نماء ) لأن وجوبه يتعلق بالأرض النامية والخراج يجب في 
قلمل الخارج فكذا العشر . 

( وهما في الثاني ) أي ولأبي يوسف « رح» وحمد في اشتراط البقاء ( قوله عليه الصلاة 
والسلام ) أى قول الني مت ( ليس في الخضراوات صدقة) هذا الحديث روي عنججماعة 
من الضحابة « رض» وهم معاذ وطلحة وعلٍ وحمد بن عبدالله بن جحش وأنس وعائشة 
وعبد الله بن عمر ومالد بن عبدالله وأبو موسى الأشعرى وعمر بن الطاب رضىالله عنهم. 
أما حديث معاذ بن جيل فرواه الترمذي » حدثنا علي بن حزم انا عبسى بن يونس عن 
الحسن بن عمارة عن مد بن عبد الرحمن بنعبيد عن عمسى بن طلحة عن معاد انه كتب إلى 
الني ملعم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال ليس فيها شيء > قال أبو عيسى اسئاد 
هذا الحديث لبس بصحيح ولس بصجيح في هذا الباب شيء عن الني عَلَمْ » وانما يروون 
4ط 


هذا عن موسى بن طلحة عن الني عَلِقَِّ مرسل, » والحسن بن عمارة ضعفه شعبة وغسيره 
وتركه عبدالل بن الملمارك . وقال شبخنا زين الدبن رحمه الله حديث معاذ تفرد" 
بإخراجه الترمذي . 

وأما حديث طلحة بن عبدالل فأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث موسى بن 
طلحة عن أبيه أن رسول الله مُه قال لبس في الخضراوات صدقة » وهو ضعيف . 

واما حديث علي فأخرجه الدارقطني والبيبقي من روأية الصعب بن حبيب قال “معت 
أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما عن على بن أبي طالب رضى الله 
عنه ان رسول الله يله قال ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة » الحديث . 
قال ابن حبان الصعب بن حميب بروى عن الثقات بالعلورات » وقال صاحب الميزان 
ولا نكاد يعرف . 

وأما حديث عمد بن عبدالله زن جحش فأخرجه الدارقطني باسناده عن رسول الل 
لم انه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى الممن بأن يأخذ من كل أربعين ديناراً دينار .. . 
الحديث » وفي آخره ولس في الخضراوات صدقة» وفي اسناده عبدالل بن شبيب فإنه 
ضعيف » قال أبو احمد الحام ذاهب الحديث . 

وأما حديث أنس رضى الله عنه فأخرجه الدارقظني ايضا من رواية جرير عن ابن 
السائب عن موسى بن طلحة عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله يكن لبس في 
الخضراوات صدقة » وجرير انما سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنما فأخرجه الدارقطني أيضاً ومن طريق المبقيعن 
عائشة رضى الله عنها قالت وجرت السنة من لدن رسول الله يلتم لبس فيما دون خمسة 
أوساق .. الحديث » وفي آخره وليس فيما انبعث الارض من الخضر زكاة » وفي اسناده 
صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف . وقال البخاري منكر الحديث > وقال ابن عدى 
لبس بشيء. » وقال النسائي متروك . 
ظ وأما حديث عبدالله بن عمرو فإنه أخرجه الدارقطني ايضاً من رواية أشعث بن عطاء 
بد ( اقبناية في شرح الهداية ج*- م » *) 


موا ب جا بيه 


والزكاة غير منفة فتعين العثر . . 


الفربري عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال سثل عبدافه بن ... وعن الجوهر والدر 
والقصوض ,. الحديث وفيه وليس في البقول زكاة » وقال شيخنا زين الدين لم يتكلم 
الدارقطنيفي اسناده وضعف»فإن الفريري الذي م يسم.فبه. هو عمد بن عبدالل قال أحمد 
ترك الناس حديثه » وقال ابن معين لا.يكتب حديثه » وقال علاس متروك »وقال الننائى 
لبس يثقة » وقال صاحب الميذان هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم ولكن كان من 
عباد الله الصالحين . 

وأما حديث جابر. بن عبدالله فأخرجه الدارقطني من رواية عدى بن.الفضل عن أيرب 
عن عمرو بن دينار عن بجاير قال لم يكن المقاقي فيما جاء به معاذ انما أخذ الصدقه من الب : 
والشعير والنمر والزبيب » وليس في المقاق. شيء » وقد كانت تكون .عندة المقتاة تخرج 
عشرة لاف فلا يكون فيها شيء » ول يتكلم الدارقطني في اسناده » وهو ضعيف »© فإن 
عدى بن الفضل متروك الحديث قاله ابن معين وأبو حاتم . 

وأما حديث أبو موسى الأسْعري فأخرجه الطبراني والحام في مستدركه ومن 
طريقهما السبقي من روايةة طلحة بن يحبى عن أبي هريرة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل 
رضى الله عنهم حين يعثهها رسول الله َلَِمِ إلى اليمن يعامان الناس من أمر دينهم لا تأخذ 
الصدقة إلا من هذه الاربعة » الشعير والحنظة والزبيب والتمر » .قال الام ان اسناده 
صحيح أورده شاهد الحديث موسى بن طلحة عن معاذ رضئ الله عنه مرفوعا فيما سقت 
السماء والسيل » وفي آخره فأما القثئاء والبطمخ ‏ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول 
لل من . ش 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأخرحه الدارقطني في رواية عبدالعزيز. 
ابن :ابان عن مد بن عبدالله عن الحكم عن موسى بن طلحة عن تمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال انما سن رسول الله مكدع الزكاة في هذه الأربعة » الحنطة والشعير والزبيب والتمر 
وعبد العزيز بن ابان القرشي قاضي واسط ضعيف جداً منسوب لوضع الحديث . 

( والزكاة غير منفية فتعين العشر ) يعني الحديث لبس فيه ما يدل على نفي الزكاة 


4 


وله ما روينا ومروهما مول على صدقة يأخذها العاشر وبه يأخذها 
أبو حنيفة درح»6 فيه » ولأن الارض قد تستنمي بما لا ببقى والسبب 
هي الارض النامية ولذا يجب فيبأ الخراج. أما الحمطب والقصب 
والحشيش لا تستنبث في الجنان عادة بل تنقى عنها حتى لو اتخذها 


فتعين نفي العشر . وقال تاج الشريعة يعني لو كان نصابه في عض الحول رصما لا يتنقطع 
حك الحول بل تحب الز كاة عند الحول . 

( وله ما روينا ) ولأبي حشيفة ما روينا وهو قوله كلع ما أخرجت الأرض ففيه 
العشر ( وما روياه مول على صدقة يأخذها العاشر ) أى ومارواه أبو يوسف وجمد مول 
على صدقة يأخذها العاشر لا أخذ الفقراء عند اباء المالك عن دفع القدمة ( ويه أخذ 
أبو حشيفة ) أى وبهذا المل المذكور أخذ أبو حنيفة فيه أي ي الحديث الذي روياه وهو 
قوله لبس فيالخضراوات صدقة فيكون عامو بالحديثين ( ولآن الآرض قد تستتمى بما 
لاببقى) أى قد يطلب الناء من الأرض با لا يمقى كالخضر اواتو الاستناء بها فوق الاستناء 
بما يبقى كالنطة والشعير لأن نفع ألخضراوات أنفع > ألا ترى أن جحمداً وضع الخراج على 
الكرم اكثر مما وضع على الزرع لأن نفعه أبلغ ( والسبب هي الأرض النامية ) الواو فيه 
للحال » والعامل فيها يستنمي أي والحال أن السبب أى الأرض النامية وهي موجود » 
فلو م يجب العشر فيا لا يبقى يازم اخلاء السبب عن الحم فيموضع يحتاط في اثبات ذلك 
الحكم وهو لا يجوز . 

( ولهذا يجب فيها الخراج ) أى ولأجل كون السبب هو الأرض النامية يجب فيها 
الخراج » وفي بعض النسخ يجب فيه الخراج على تأويل المكان . 

( وأما الحطب والقصب والحشيش لا يستنبت في الجنان عادة ) لما ذكر هذه الاشياء 
في اول الباب على وجه الاستثناء ولم يبين وجهه ذكر هنا تعليل عدم الوجوب فيها بقوله 
أما - التفصملية قوله - لا يستفبت - أي لا يطلب انباتها في البساتين عادة (بل ينقى 
عنها ) أى بل ينقى الجنان عن هذه الاشاء » وينقى من التنقبة ( حتى لو اتخذها ) أى لو 


عد 


مقصبة أو مشجرة أو منبتاً الحشيش يجب فيها العشر » والمراد بالمذكور 

القصب الفارسي أما قصب السكر وقصب الزريرة ففيهما العشر لأنه 

بقصد بهما استغلال الأرض يخلاف السعف والتبن. لأن المقصود 
. الحب والتمر دويما . 


اتخذ الجنان ( مقصبه ) أي موضعا للقصب لأجل الاستغلال ( أو مشجرة ) أي موضعاً 
للاشجار يفرسها لأجل الحطب ( أو منبتا للحشيش ) أو اتخذها موضما لنيات الحشيش 
( يجب فيه المشر ) أى يجب في كل واحد من قليل الاشياء العشر لآنها تصير غلة فيجب 
فيا العشر . 

( والمراد بالمذكور ) يعني في قوله ‏ والقصب - في اول الباب ( القصب الفارسي ) 
وهو الذي يتخذ منه الاقلام ويدخل في الابنية وقد مر بيانه ( أما قصب السكر وقصب 
الزريرة ففبهما العشر ) هذا رجوع إلى بمان ما قاله في اول الباب إلا الحطب والقصب- 
لأن هناك لم يبين التفصيل الذي فبه » لأنه ذكر القصب مطلقا » وهنا بين أن المراد من 
القصب المذكور هناك هو القصب الفارسي » أما قصب السكر وقصب الزريرة فيبحب 
فمها العشر » وقال شيخ الاسلام في مبسوطه وقصب السكر ان يخرج منه العسل يجب 
فيه العشر والاقلام » وقد مر الكلام هناك مستوفى ( لانها يقصد بهما استغلال الآرض ) 
أي لأن قصب السكر وقصب الزريرة يقصد بهما الاستغلال فيجب فيبما العشر . 

( يخلاف السعف والتين » لأن المقصود الحب والتين ) السعف بفتح المبملتين » وهو 
غصون النخل » ومنه قول بعضمم. 

يراس الغراب الزبيب في كل صده وها صاده المريان في سمف النخل 
اراد أن العشر لا يجب فيهما ( لأن المقصود بالفرس والزراعة التمر والحب دونهما ) 
أى دون السعف والتين . 3 

فإن قلت ينبغى ان يحب العشر في التين لأنه كان واجبآاوقت كون الزرع قصيلاًء ثم 
التين هو القصمل ذاتاً إلا انه زاد فيها المبوسة وبها لا يتغير الواجب قلت اغمالا يحب 
المشر في التين لأن المشر كان واجباً قبل ادراك في الساق حتى لو قصله يجب العشر في 
القصصل » فإذا ادرك تحول العشر في الساق الى الحب . 


قال وما سقي بعرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر عل القولين 
لأن المؤنة تتكثر فيه وتقل فيا سقي بالسماء أو سبحا » وان سقي سيحاً 
أو بدالمة فالعتبر أكثر السنة كا هو في السائمة . وقال أبو يوسف 
« ريح» فيا لا يوسقكالزعفران والقطن يجب فيه العثشر إذا بلغت 


قيمته خمسة أوسق من أدنى 


( وما سقى يغرب ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء. وبالباء الموحدة وهو الدلو 
العظم ( أو دالبة ) وهو المنجنون يدير بها البقرة والناعورة يدبرها الماء من دلوت الدلو 
:تزعتها كذا في الصحاح » وفي المغرب الدلالية جذوع طويلة تركب مراحكيب مداق الارز 
في رأسه مفرقة كبيرة يسقى بها ( أو سانبة ) وهي الساقية التي يسقى عليها والججع 
السواقي ( ففيه نصف العشر على القولين ) أي على اعتبار القولين قول أبي حنيفة » وقول 
صاحيئه » لأن عند أبي حثيفة يحب نصف العشر من غير شرط النصاب والبقاء علىأصلكه 
وعندهما كذلك » لكن يشترط النصاب والمقاء على ادلبما . 

(لأت المإنة ) أى الكلفة ( تكثر فيه ) أي في الذي يسقى بالغراب والدلاليبية 
والسانية ( وتقل ) أى المؤنة ( فيما يسقى بماء السماء ) أى المطر ( أو سبحاً ) أو سقى 
سلحاً وهو الماء الجاري » وانتصابه على انه مفعول ثان كا تقول سقى ماء فبتعدى إلى 
مفعولين ( وان سقى سبحا أوبدالية فالمعتبر اكثر السنة ) انما ذكر المعطوف بالفاء دون 
المعطوف عليه > لما ان السيح اسم للماء دون الدالية » لآن الدالية آلة الاستقاء فلا 
يصح أن يقال وإن سقى دالية » لأن الدالية غير مستقية بل هي آلة السقى » فلذلك 
ذكرها بالفاء ( كا مر في السائمة ) أى المعتبر في السائمة اكثر السنة في الرعى» وبه قالعطاء 
والثوري ومالك وأحمد وهو أحمد قولي الشافعى اعتباراً للفالب » وإن سقى نصفبا بكلفة 
ونصفها بغير كلفة فمند مالك والشافمى وأحمد تحب ثلاثة أرباع العشر فؤخذ نصف كل 
واحمد من الوظيفتين . 

( وقال فوا لايوسق ) أى. فيا لا يدخل تحت الوسق ( كالزعفران ) فإذنه بالامناء 
( والقطن ) فإنه بالاحمال ( يحب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى 


أءه 


ما يوسقكالذرة في زماننا لأنه لايمكن التقدير الشرعي فيه» فاعتبرت 

قبمته وا في عروض التجارة » وقال جمد يجب العشر إذا بلغ الخارج 

خمسة أعداد من أعل ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال 

كل حل بثلاماتة من وفي الزعفران نمسة امناه لأن التقدير بالوسق 
كأن لاعتبار انه أعل ما يقدر به. 


ما يرسق كالذرة ) بضم الذال المسجمه وبفتح الراء » وفي. الوبري من أدنى ما يوس قكالدغن 
والذرة ( في زماتنا ) وفي بعض النسخ ديارة ( لآنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت 
قيمته ) أى لا يمكن التقدير الشرعي كالوسق . قوله - فيه - أى فيا لا يوسق فاعتيرت 
القيمة » فإذا بلغت قيمة ما لا يوسق قيمة ادنى شيء يدخل في السوق كالذرة يحب فيه 
المشر وإلا فلا ( كا في عروض التجارة ) أى كا ترد إلى نصاب الدراهم في العروض التي 
هي للتحارة 5 

( وقال عمد يجب فيه العشرة ) أي يجب العشر فيا لا يوسى ( إذا يلخ الخارج 
خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه » فاعتير في القطن خمسة أحمال كل حمل ) بكسر 
الحاء » كذا في المغرب ( ثلاثماثة من بالعراقي ١١‏ ) كذا قال أبو بكر الجصاص الرازي وهو 
ستائة رطل » والملة ثلاثة 5لاف رطل بالبغدادى » لاذكُ تقول عندي أوقية ورطل ومن 
وقنطار» وحمل من القطن فال على مقاديره قبل كان ينبغى له ان يقدر بالقناطير» لأرنف 
القنطار أعلى ما يتعلق به التحامل والاقارير فيه » ولا اعتبار بلجل فيهما ( وفيالزعفران) 
أى اعتبر في الزعفران ( خمسة امباء ) انما قال اممناء لأن مقردها من قال الجوهري المن 
مقصور الذي يوزن به » والتئنية منوان والجمع امناء وهو افصح من المن » وتثنية المن 
منان والجع امناء . 

( لآن التقدير بالوسق كان باعتبار انه أعلى ما يقدر يه ) أراد أن الي عَك اعقتير 


)١(‏ كامة ‏ بالعراق ‏ زائدة عن المتن » وربما وجد القارىء بعض الاختلاف بين ما 
ورد قي لمن وما ورد في الشرخ 12 ه مصححه . 


6. 


وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر . وقال الشافعي لايجب 
لأنه متولد من الحيوان فأشبه الابريسم ولنا قوله عليه السلام 
في العمل العشر 


الوسق وهو في زمانه كان باعتبار انه أعلى ما يقدر به الكليات فوجب على هذا ان يعتبر 
في كل نوع أعلى ما يقدر به » ومن اقصى ما يقدر به القطن الحل » فإنه يقدر اولاآًبالاساتير 
ثم بالامناء ثم بالحل ثم ما بعده تضعيف المن » وعند مالك والشافمى وأحمد لا شىء في 
الزعفران والقطن ‏ وانما أخذ ابو يوسف في التقدير بالأدنى » لآن الغالب عنده معني المؤنة 
واستدل علية بوجوبه في مال الصي والمجنون والمكاتب والمأذون المديون وأراض الوقف 
فلا تبنى على الاحتياط فلا يقدر بالادنى بالشك » والاصل براءة الذمة . 

( وفي العسل العشر إذا اخذ من ارض العشر ) أى يجب في العسل العشر »وهو مروي 
عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والزهرى وزبيعة ومكحول ونحيىين سعيد وابنوهب 
من المالكية وسليان بن موسى الفقبة الأوسى الدمشقي واسحاق وأي عبيد وأحمد » وائما 
قال إذا أخذ من أرض العشر لآنه إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فبه » وارض العرب 
كلبا عشرية وهي من أول المذيب والقأدسية إلى آخر حجر باليمن بمهرة طولاً » ومن ببوين 
والدهناء ورمل صالح إلى مشارق الشمس عرضا . وأما ارض الخراج فسواد العراق كلبا 
خراجية وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوات عرضا » ومن العلث إلى عبادان طولاً» وكل . 
أرضفتحت عنوة وقبراً أو تركتعلىأياديأهلها ومزعليهم الإمامفإنه يضم الجزية على 
أعناقهم إذا لل يسهوا » والخراج على أراضيهم أساموا أو ل يسابوا . 

( وقال الشافمي لا يجب. ). فبه العشر وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالحومالك 
( لأنه متولد ) أي لآن العسل متولد ( من الحبوان فأشبه الابريسم ) الذي يكون في دود 
القز وهو يكسر الهمزة وسكسر الباء وفتح السين . 

قال الجوهري ( ولنا قوله عليه السلام ) أي قول الني مِكِتَهٍ ( في العسل العشر ) هذا 
الحديث بهذا اللفظ رواه العقيل في كتاب الضعفاء من طريق عبد الرزاق اخبرة عبدالله بن 
محرز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني ِنَع قال في المسل العشر» وليس 


ودين 


في مصنف عبد الرزاق بهذا اللفظ ؛ وائمًا لفظه أن الني متم كتب إلى أه لاليمن أن 
يؤخذ من أهل العسل العشر » وببذا اللفظ رواه البيبقي من طريق عبد الرزاق»والحديث 
معاول بعبدالله بن محرر قال ابن حبان في كتاب الضعفاء وكان من خير عباد الله تعالى 
إلا انه كان يككذب ولا يعم ويقلب الاخبار ولا يفهم » وعبدالله بن محرر بتشديد الراء 
المفتوحة وتكرارها . وقال العلاس والنسائي متروك » وقال ابن معين ليس بثقة . 

وقال الاترازي في هذا الباب ولنا ما روى الشبخ ابو الحسين القدوري والشيخأبونصر 
البغدادي من حديث عمرو بن سعيب عن أببه عن جده ان بني شابة كانوا يؤدون إلى 
الني يََِِمٍ العشر من نحل نحلهم من كل عشر قريب قربة وكان يحمي واديين لهم » ولما كان 
زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل علىتلك الناحمة سفيان بن عبدالش الثقفيفأبوا 
أن يؤدوا اليه منها وقالوا انا كنا تؤدى الى رسول الله فكتب سفيان إلى عمر رضى الله 
عنهها فكتب إليه عمر رضي اللهعنه انما النحل ذياب عسيب يسوقه الله تعالى إلى من يشاء 
فإن أدوا اليك ما كانوا يؤّدونه إلى رسول الله فاحم لهم واديهم وإلا فخل بنهم وبين الناس. 
فأدوا اله ذلك وحمى لهم واديهم » ثم قال الاترازي وذكر الحديث في السان ايضا . 

قلنا لبس الحديث في السنن هكذا » وانما هذا الذى ذكره في معجم الطبراني قال 
حدثنا اسماعيل بن الحسن الخقاف المصري حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني 
امامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جمده أن بني سنانة بطن من فهم كانوا 
يؤدون إلى رسول الله َنم عن نجل كان لهم المشر من كل عشر قرب قربة » و كان يحمي 
واديين لهم » فلا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل على ما هناك سفيان بنعبدالله 
الثقفي فأبوا أن يؤدوا المه شيئاً وقالوا انما كنا نؤديه الى ر سول الله مِلِتَع فكتب سفيان 
إلى عمر رضى الله عنهها فككتب اليه عمر انما الندل ذباب عسبب يسوقه الله عز وجل رزقاً 
إلى من_يشاء » فإن أدوا اليك ١١‏ كانوا يؤدونه إلى رسول الله َلك فاحم لهم أوديتهم وإلا 
فخل بينهم وبين الناس » قأدوا اليه ما كائرا يؤدونه الى رسول الله عَِلك فحمى 
هم اوديتهم . 


ولأن التحل يتناول من الأنوار والثار » وفيهما العشرفكذا فيا يتولد 

منبا بخلاف دود القز » لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيا . ثم عند 

أبي حنيفة « رح » يجب فيه العشر قل أو كثر لأنه لا يعتبر النصاب » 

وعن أبي يوسفه رح » » أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق كما هو 

أصله ء وعنه انه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب لحديث بني شباية 
أنه مكانوا يؤدون إلى رسول الله جِكْيْةِ كذلك 


( ولآت النحل يتناول من الأنوار والثار ) أى الأفوار جمع نور بفتح النون وهو الزهر 
(وفيما المشر) أي في كل واحد من الثار والأنوار المشر ١فكذا‏ فيا يتولد منبما) أي فكذا 
يجب فا يتولد من الأثمار والأزهار ( بخلاف دود القز ) أى الذى يتولد منه الابريسم » 
وهذا جواب عا قاله الشاقعي فاشبه الابريسم »“وحاصل ان يقال لا تسل ان القباس صحيح 
لأن :ندعل تأكل الثمر والزهر وفمها العشر فكذا فبما يتولد منه مخلاف دود القز ( لانه 
يتناول الأوراق ) أى أوراق سجر التوت ( ولا عشر فيبا ) أى في الأوراق » وكذا 
قبا يتولد منها وهو الابريسم . 

( ثم عند أبي حشيفة رضى ضى الله عنه يحب قبه ) أى في العسل .( النشر قل أو كثر» 
لآنه لابعتبرالنصاب) لاطلاق الحديث المذكور الذي رؤاه أبو هريرة وهو حديث الكتاب. 

( وعن أبي يوسف انه يعتبر فيه القيمة ) يعني إذا بلغ العسل قيمة خمسة أوسق ففيه 
العثر » وهذا ظاهر الرواية عنه > كذا قاله الإمام الاسسمحابي رحمنه الله زا هو أصلة ) 
أى ما هو اعتبار القبمة في اصله في قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يرسق ( وعنه ) .أى 
وعن أبي يوسف ( انه لا شيء فبه ) أى ان المسل لا شىء فيه » أي :لا يجب فيه شيء 
( حتى يبلغ عشر قرب ) تكس القاف جمع قربة خمسون منا كذا في شرح الطحاوي 
' (الحديث بني سمازة انهم كانوا يؤٌدون إلى رضول الله يك كذلك ) أى عشر قرب » ثم 
انه وقع في بعض النسخ هكذا الحديث بنى سمارة بفتّح السين المبملة. وتشديد الياء آخر 
الحروف ونعد الألف راء » وهكذا تصحيف »> و كذا وقع سماب بالسين المهملة ويالباء 


وعنبه مس أمناء ؛ وغن حمد « رح » خمسة أفراق كل. فرق ستة 
وثلاثوت رطلا 


الموحدة بعد الألف وهو ايض تصحيف والصحيح بني شبابة. بفتج الثّين المعجمة و تخفيف 
الماء الموحدة » يقال بنو| شبابة قوم ل يتخذون النحل حقى نسب 
اليهم العسل فقيل عسل شبابي.وشيانة تصصسف يعني بالمهملة» وقال ابن ماكولاشبابة بفتح 
.الشينالمعجمة وبالموحدة مكررة 5237 “ وسياية بسين مبملة بعدماناء معجمة 
باثنين من تحتها وبعد-الآلف باء معجمة بواحدة فبو سباب بن عاصم ممع الني مِلِثْْ يقول 
أن ابن العواتك.بن هسم فقال الجوهري في فصل السين وهم سيابة قوم بالطائف.وذكر في 
فصل السين الثلخة وبه سمئ الرجل» وذكر في فصل الراء في فضل السين السمارة العاقلة» 
وقوهم ري ا رار كان ادع بالناى من جبح أربت 
سنة. على حماره.... 

( وعنه خفسه أمناء ) أئ عن أبى يوسف قي رواية اخرى خفسة“املناء وهي 
رواية الامالي.. 

( وعن محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا ) بوكان هن سق الكلام أن 
'يقول وقال محمد انتهى ٠في‏ هذا النظر نظر » لأنه انما قال وعن. محمد لنشير به إلى أن 
محمد أيضا أقوالاً » فذ كر عنه قولاً واخحداً وم يلتزم أن يذكر الججعم »في السروجيوعن 
محفد أيضاً ثلاث روايات احداها خمس قرب والقزبه. خمسون منا » ذكره في الينابيم » 
وقي المغنى القربة مائة رطل والثانية خمسة امناء والثالئة خمسة أفراق.» قال السروجي 
وهي أربعون من » والفرق ستة وثلاثون رطلا والفرق بفتحتين » قال الازهرى النحويون 
على السكون وكلام العرب على التحريك . وفي التكلة وفرق بينها في المفنى فقال الفرق 
يسكون و ا ا مكمال يأخذ ثلاثين رطل » 
وقيل بالسجكون مائة وعشروت رطد > وقال بالسكون أربعة أرطال » وذكر النسفى 
' انه ستة وثلاثون رطلا » ومثثله عن القاضي من الحنابلة » وفي الصحيح:الفرق من السكون 
وقد تحرك والافراق هو الذى يجمع فرق يدل على تحريك الراء فى المفرد » لأن الفرق 
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لأنه أقصى ما يقدر به ء وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال 

. من العسل والثمار قفيسه العشر . وعن أبي يوسف « رح » أت 

لا يجب لانعدام السب وهي الارض النامية » وجه الظاهر أن 

المقصود حاصل وهو المارج قال وكل شيء أخرجته الارض ما 
فبه العشر لا يحتسب فله أجر العمال ونفقة البقر 


يالسكون يجمع على أفرق وفروق» وعن أحمد وصار العدد عشر أواق وهو قول الزهري 
ويروى عن حمر رضى الله عنه ( لأنه أقصى ما يقدر به ) أىٍ لأن الفرق أعلى ما يقدر به 
في هذا الموضم . 

( وكذا في قصب السكر ) قال الاترازي يعنى ان في المكر قالخ العا قد 
محمد “وعدف أبى يوسف خمسة أوسقى كا في الزعفران كذا ذكرهالحام الشببد والجصاص 
والإمام والاسبسجابي وغيرهم من رهط أبي يرسف ومحمد في السكئر قال وهو على هذا 
. الببات عطف على قوله ‏ كالزعفرات والقطن ‏ أى حك الخلاف بين أبى يوسف ومحمد في 
قصب السكر كا في الزعفران والقظن انتهى . قلت عطفه على الآقرب هو الأصل “والمعنى 
وكذا اقصى ما يقدر به في السكر الذى هو ستة وثلاثون رطلا 

( وما يوجد قي الجبال من العسل والثار فبه العشر) ذكره محمد في كتاب الزكاةوهي 
روايةاسد بن مرو ( وعن أبي يوسف انه لا يجب ) كذا ذكره في الاملاء ويه قالالحسن 
ابن زياد ( لانعدام السبب ) أى سبب الوجوب ( وهو الازض النامية ) الاولى ان يقال 
السيب ملك الارض ول يرجد ( وجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرواية وهو الوجوب 
(اتالمقصود حاصل وهوالخارج) جرد الخارجلا يكفي للوجوبلأنه مباح كالصيد والحشيش. 

(.قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير ( وكل شىء اخرجته الأرض مما فيه العشر 
لا تحسب فيه أجرة العيال ) يضم العين و تشديد المم جمع عامل ( ونفقة المقر ) وغيرهما 
مثل كرى. الانهار واصلاح الارض » وبه قال الشافعى قال. في الوبرى وغسيره لا يعتد ' 
بصاحب الارض با انفق. على الغلة من سقي ولا جمارة ولا أجرة حافظ ولا أجرة عاملولا 


رحكف 


نفقة البقر » ويجب العشر أو نصفه في جميم الخارج » وأجمموا على ان ما تلف أو سرق 
أو ذهب يقير صنمه لا عزم عليه في ذلك ٠‏ وقال مالك او أتلفت الجائحةجمنيع الخارج فلا 
ضهان عليه » وفي المحنط وجوامع الفقه والمرغمناني لا يأ كل شيئا من طعسام المشر حق 
يؤدى عسره » ولو أكل ضمن عشرة.وعن أي يوسف رحمه الله لا يضمن لكن يكبل به 
. النصاب وعنه يترك له ما يكفمه وعباله . وف خزانة الال ليجب على صاحب الارض 
ما أطمم.عباله وجيرانه وهداياه وما بقى ففيه العشر إن بلغ خمسة أوسق وفي شرح 
مختصر الكرخي » وروى الفضل بن غاتم عن أبي يوسف رحمه الله ان ما أكل واطعم 
بالمعروف أعد به في تكميل الاوسقى ل يازمه عشره » وعن محمد يعتير ذلك من 
تسعة أعشاره ٠‏ 

قال الشافعى رضي الله عنه لا يجوز امالك ان يتصرف في الثار قبل الخرص بأ كل 
ولا بيع » فإن أكل. قرم.وعزر مع العم وإلاغرم . وقال أحمد يجوز له الاكل بقدر 
الثلث أو الربم » ولو خرصه الخارج ترك ذلك » وف ذخيرة المالكية ولا يجب الم كول 
من الثمر في الخرص . وفى شرح الموطأ للقرطي انه مذهب مالك وزقر فقوله ككذهمب 
أبي حشيفة رضى الله عنه ان ما يأ كل من الثمرة والزرع محسوب عليه » وان مذهب 
الشافعي كذلك ذهب أحمد وهو قول الليث . وفي المرغيناني وجوامع الفقه ان مؤنة 
حمل العشر على السلطان. دون رب الارض ولا يخرص الرطب والعنب وغيرهها من الثار 
والزرؤع عندة . وقال الشعبي والوري الخرص بدعة . 

وقال الشافعي رضى الله عنه هو سنة فى الرطب والعنب ولا خرص فى الزرع وهو 
قول مالك وأحمد > وقال ابو عنر بن عبد البر ذكر أصحاب الاملاء عن محمد بن الحسن 
رحبمه الله انه يخرص الرطب ترا والعنب زبيبا » وقال السروجي رحصه الله لم يذكر 
أصحابنا هذا القول عن محمد فوا عامته . قلت يمكن أن يكونوا ذسكروه فيا عل غيره » 
والخروض عند بدء. اصلاح الثار يقول الخارص خرصها كذا وكذا رطب] أى حزرها » 
ويحبى يبسه كذا و كذا ثم ذكره النووي رخمه الله تعالى »ويكتفى بخارص واحد عندم” 
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لأ نالنني عليهالسلام حك بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنةفلامعنىأرفعب.. 

قال تغليلهأرض عشر فعليه العشر مضاعفاًء عرف ذلك بإجما عالصحابة 

رضوان اللهعليهم . وعن محمد« رح» ان فيا اشتراه التغلبي من 
المسل عشراً واحداً لأن الوظيفة عنده. لا يتغير بتغير المالك » 


بمنزلة الحاكم . وي قول الشافعى لا بد من عدلين كالحكمين والمقولين في المتلفات . 

(لآن اثني ملع حم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة) يمني أن الني عَتل حينيتفاوت 
الوجب وهو العشر تتفاوت المؤنة في قوله ما سقته السياء... الحديث 4ولو أحسبه الأجرة 
والنفقة لدخول التفاوت في خير الارتفاع » وكان في ذلك تجويزاً لنفي مأأثيث الشرع 
وانه ممتنع ( فلا معتى لرفعها ) أي لرفع المؤنة لأنه! إذا رفعت سسقى الواجب متففاً 
لا متفاوتاً وهو خلاف الخير . 

( قال ) أى محمد رحمه الله تعالى ( تغلي ) أي يخص تغلبي بكسر اللام إلى بني تغلب 
قال الاترازي أما في حال النسبة يحوز فتح لامها وكسرها » والاقفصح الكسر » وقد 
عرف في عل التصريف انتهى . قلت إذا كن الحرف الثاني من الاسم الذي ينسب اليه 
ساكنا الافصح مع الكسرة كا في تغلب » فإنة يجوز فيه الفتح » لأن التالي قبه كالمعدوم 
فصار كتمر يقال فيه تمرى بالفتح“وقد ذ كرنا ان بني تغلب قوم من النصارى بقرب الروم 
( له أرض عشر فعليه العشرمضاعفاً) أى حال كونه مضاعفاً ( عرف ذلك باجنا عالصحابة 
شين الله عنهم ) وهو اجماع سكوتي وذلك أن عمر رضى الله عنه أقرهم على التضعيف 
حمث قالوا يلحقنا المار بأداء الجزية » وكارى ذلك بمحضر من الصحابة فاستقر 
الأمر عليه . 

( وعن محمد رحمه الله ان فيها اشتراه التغلي من المسم عشراً واحداً ) انتصاب عشراً 
على انه اسم ان وخبرء مقدما قوله ‏ فيا ائتراه ‏ ( لآن الوظيفة عند. ) أي لآأنتف 
وظيفة الارض عند محمد رحمه الله ( لا تتغير بتغير المالك ) كالخراج في الارض الخراجبة 
إذا اشتراها مسم » وهذه رواية عنه . وفي بعض الكتب انه يضاعف عليه العشر كا 


فإن اشتراهأ منه ذمي فبي على حالما عندهم لجواز التضعيف عليه في 

الجلة كا إذا مر على العاشر وكذا إذا اشتراها منه مسل أو أسل التغلبي 

عند أبي حنيفة « رح» سواء كان التضعيف أصلياً أو حادثاً لانف 

التضعيف صار وظيفة لحا فتنتقل إلى المسلم بما فيبا كالخراج . وقال 

أبو يوسفه رح » يعود إلى عشر واحد ازوال الداعي [ىالتضعيف. 
قال في الكتاب وهو قول محمد « رم » فيا صح عنه . 


(فإن اشتراها منه ) أي من التغلي ( ذمي فهي على حالما ) أي الآرض على حالحا من 
التضعيف ( عندم ) أى عند اصحابنا الثلاثة ( لجواز التضعيف عليه في الجبلة ) إلى الذمي 
أي يحوز التضعيف على ذمي غير تغلبي في الجلة ( كا إذا مر على العاشر ) فإنه يؤخذ منه 
نصف العشر ومن المسم ربع العشر والنصف ضعف الريع ( وكذا ان اشتراها منه ) أي 
من التغلبي ( مسلم ) فالارض المشرية على حالم ! من التضعيف ( أو أسلٍ التغلي ) يمني 
الارض على حاها من التضعيف ( عند أبىي حثيفة « رض » سواء كان التضعيف أصلياً )يأن 
ورثها التغلي عن ابائه كذا أو تداولته الايدي من الشراء كذلك ( أو حادتا ) يعني 
مرو عبرو الو دا 6 


العقوبة كالحدود » كر أبو بكر الرازي « رح » 3 احكام القرآن عن عمر رضى الل عنه 
وعن على رضى الله عنه أخذ الخراج ممن أسلم وقام على أرضه . 

( وقال ابو بوسف رحمه الله يعود إلى عشر واحداز وال الداعي إلى التضعيف ) وهو 
الكفر أى لآن التضعيف كان يسمب الكفر وقد زال . 

. ( قال في الكتاب ) أى قال شمس الآثمة « رح ؛ في كتاب الزكاة في المبسوط ( وهو 
أي العشر الواحد ( قول محمد رحمه الله فيا صح عنه ) أى في القول الصحمح عنه » أى 
عن محمد رحمه الله » لآن التضعيف الحادث لا يتصور عنده » فان التغلي إذا اشترى من 
مسلم يحب عشر واحدا. 


6٠ 


قال « رض هاختلفت النسخ في ببان قوله والأصح انه مع أبي حنيفة 

في بقاء التضعيف إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي لأن التضعيف 

الحادك لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة » ولوكانت الارض لمم 

باعها من نصراني يريد به ذمياً غير تغلبي وقيضها فعليه الخراج عند 

أبي حنيفة «رح» أليق حال الكافر وعند أبي يوسف « رح » عليه 
العشر مضاعفاً ويصرف مصارف الخراج 


( قال ) أى المصنف رحمه الله (اختلفت النسخ ) أى.نسخ الممسوط أو الجامع (.في 
بمان قوله ) أى قول محمد رحمه الله » ففي مبسوط ثمس الائمة ذكر قول محمد رحمه الله. 
مع أبي حشفة « رض » 2 ثم قال وذكر في رواية أبي سليان المسألة بغد هذا وذكر قول 
محمد مع أي يوسف.( والاصح انه مع أبي حشفة في بقاء التضعيف ) أى تضعيف العشر 
( إلا ان قوله ) أى قول محمد ( لا يتأتي إلا في الأصلي ) أى ف التضعيف. الاصلي ( لأرتف 
التضسف الحادث لا يتحقق عنده ) أى عند تحمد رحمه الله ( لحدم تفير الوظيفه ) أى 
.لآن الوظفة إذا استقرت في شيء لا تتغير من وصفب إلى وصف وهو اختبار الكرخي 
وهو الاصح . ٠‏ 

( ولوكانت الارض ) أى الارض المشرية ( لمسلم باعها من نصراني يريد به ذميا غير 
تغلي وقبضها ) أى قبض النصراني الارض فبطل العشر » فإذا بطل ( فعليه الخراج عند 
أبي حنيفة رحمه الث لأنه ) أى لأن الخراج ( ألمق يحال الكافر ) لآن الكفر يناقي أداء 
السادة بخلاف الخراج » لان الإسلام لا ينافي العقوبة . 

( وعند أبي يوسف « رح » عليه العشر ) حال كونه ( مضاعفاً ) لآنه أهل للتضعيف 
( ويصرف ) أى العشر المضاعف ( مصارف الخراج ) أى إلى ارزاق القاتة ورصد 
الطريق ونحو ذلك على ما يجىء في باب المشر والخراج إن شاء الله تعالى » وذلك لأنه انيا 
يصرف ما كان لله تمالى بطريق العبادة ومال الكافر لا يصلح. لذلك فيوضع موضعالخراج 


ذلك 


اعتبارآ بالتغلبي وهذا هو أهون من التبديل . وعند محمد.« رح». 

هي عشرية على حالها لأنه صار موّنة ل | فلا تتبدلكالخراج ثم في 

روانة يصرف مصارف الصدقات, وفي رواية مصارف الخراج» 

إن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت عل البائع لفساد البيع فبي 

عشرية كا كانت أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه 
اشتراها من المسلم 


( اعتباراً بالتغلبي ) لأنالتضعيف وظيفة فلا يتغير ( وهذا ) أ التضعيف ( أهون من 
التبديل ) لأنه في الوصف والخراج واجب اخر عند الشافعي بالاخراج عليه » لآنه ليتكن 
من الارض ولا عشر ايضا لعدم اهليته » وعند مالك رحمه الله لا يصح البيع ٠  ..‏ 

( وعند محمد رحمه الله هي عشرية على حالحها لانه صار منة لما ) أى لان العشر 
صار مؤنة للارض » لان العشر مؤنة قنها به العبادة فلا تحب على الكافر ابتداء ولا 
تبطل عند يقاء وهو معني قوله ( فلا يتبدل كالخراج ) على المسلم ( ثم في رواية ) على 
قول محمد رهو رواية السير الكمير ( يصرف ) هذا العشر ( مصارف الصدقات ) لتعلق ١‏ 
حق الفقراء به كتعلق حت المقاتلة بالارض الخراجية ( وني رواية ) عن محمد وهي رواية 
ان مماعة عنه يصرف ( مصارف الخراج ) لانه انما يصرف إلى الفقراء ما كان لله تعالل/ 
بطريق العبادة » ومال الكافر لا يصلح لذلك فيوضم موضع الخراج كال أخذه العاشر من 
أهل الذمة كذا في الايضاح . 

( وإن أخذها منه مسلم ) أى وإن أخذ الارض العشرية مسلم من النصراني الذي 
اثتراها من المسلم (بالشفمة) أى يسبب الشفعة بأن باع هذا النصراني هذهالارض العشرية 
وأخذها مسلم منه يحق الشفعة ( أو ردت ) تلك الارض ( على البائع ) وهو المسلم 
( لفساد البيع فبي عشرية كا كانت ) اول وبطل الخراج أو التضعيف . 

( أما الاول ) وهو صورة الاخذ بالشفعة ( فلتحول الصفقة ) أى العقد من المشترى 
النصرافي ( إلى الشفيع) وهو المسلم (كأنه اثتراها منه ) أي فإن المسلم اشتراها ابتداء. 


ه١‎ 


وأما الثاني فلّنه بالرد اف مم عاد يل لبن كار لم يكن , 
ولأن حق المسل لم ينقطع بهذا الششراء لكونه مستحق الرد» 
قال وإذا كانت لمن دار خطة فجعلبا بستاناً فعليه العشر » معناه إذا 


سقاه بماء العشر أما إذا كانت تسقى بماء الخراج قفيبا الخراج » لأن 
المؤنة في هذا تدور مع الماء 4 


( وأما الثاني ) وهو صورة الرد بالفساد ( فلأنه بالرد ) أي رد البمع ( والفسخ )أي 
وقسخه ( حك الفساددجمل البيع كأن .ل يكن ) في الاولى ( ولان حق المسلم ) وهو 
البائع ( لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحى الرد ) لوقوعه فاسداً فلا خراجولاتضعيف 
إذاً وذكر التمرتاشي كذا لو رد على البائع بخبار » و كذا إذا كان الرد بالعيب بقضاءفإنه 
يعود كما كانت لزوال المانع قبل تقرره » ولو كان الرد بلا قضاء أو باعبا من مسلم أو 
أسلم بقيت خراجية» لان الإسلام لا يدفع الخراج . 

( قال ) أي قال حمد رحمه الله ( إذا كان لمسلم دار خطة ) إضافة الدار إلى الخطة 
للبيان » كا في قولك خاتم فضة . قال السفناقي كذا كان مقيداً خط شخي رحمه ال » 
ويجوز نصب خطة بالتميز عن اسم تام بالتنوين كمافيعنديرافود خلا انتبى كلامه. والخطة 
بالكسر هو المكان الذي اختط البناء داراً وغير ذلكمنالعائر ( فجعلبا بستانا) المستتان 
كل أرض تحوطيا حائط > وفبها تل متفرة وأمٌسار. ( فعلنه المشز معناه إذا سقاء يجاء 
العشر > وإما إذا كانت تسقى باء الخراج ) كأنبار لاعاجم ( ففيها الخراج لأن المؤنة ) 
أي الكلفة ( في مثل هذا تدور مع الماء ) لان الناء يحصل به » قال الإمام الزاهدي 
العتابي هذا مشكل لان هذا ايجاب الخراج على المسلم ابتداء » وذكر الشيخ الإمام 
شمس الائمة السرخي في الجامع الصغير ان عليه العشر بككل حال وهو الاظبر » فإن سقاه 
مرة من ماء:العشر ومرة من ماء الخراج ففمه العشر » لانه أحى .بالعشر من الخراج وإن 
فى شعرة أرجحرة ارردعة أن الفرات فعند أبي يوسف رحمه الله خراجي“وعند 


محمد راحمه الله عشري . 
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وليس عل الجوسي في داره شيء »لأن عمر رضي الله عه جعل 
المساكن عفواً وإن جعلبا بستااً فعليه الخراج ,0 


وقال الاترازي الجواب عن الاشكال المذكور ان وضع الخراج على المسلم ايتداء 
بطريق الخير لا يجوز » أما إذا كان اختازه. المسلم 'فيجوز ذلك > وقد اختاره حيث 
سقاء بماء الخراج » ألا ترى ان المسلم إذا أحيا: ارضاً ميتة باذن الإمام. وسقاه بماء الخواج 
يجب عليه الخراج » فكذا هذا . قلت هذا الجواب لشمس الاثمة . 

( ولبس على الجومي في داره شيء ) انما خص الجومي بالذكر » وإن كان الحكم في 
الببودي والنصراني كذلك لمان المجوسي أبعد من الإسلام يسبيب حخرمة نكاح نسائهم 
وذبائحهم 2 فإذا ' دحب في دار الجومي والخالة هذه فالاؤلى انلا بحب فِي دارهها كذا 
في الفوائد الظهرية ( لان عمر رضى الله عنه جعل المساكن عفواً ) هذا غريب » لكن 
ذكر أبو عبيد في كتاب الاموال أن عمر رضى الله عنه جمل الخراج على الارضين التي 
منازهم > ول يجعل فيها شيئا ذكره بغير سند . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله انما خص الجومي بالذكر لانه قبل لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ان الجوسي كثير بالسواء » فق ال أعباتي 2'١‏ أمراء الجوس. وفي القوم 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فقال ممعت رسول الله يلقم يقول سنوا بال جوس سنة 
أهل الكتاب غير ناكحي نساتهم ولا أكل ذبائحهم فليا سمععمر رضى الله عنه بذلكأمر 
عماله » ٠‏ وان يمسحوا اراضيهم ويرظقوا عليهم الخراج بقدر الطإقة » وعفى عن رقاب 
0 عه في حقهم مع كونهم ابعد عن الإسلام 

ا 0 0 الجومي دار خطة بستانا ( فعليه الخراج ) 


كنا في الاصل وربا هي أعياني - . 


0ن 


وإن سقاها بماء العشر لتعذر ايجاب العشر إذ فيه معنى القربة قتععين 

الخراج وهو عقوبة تليق بحاله وعلى قياس قولهما يجب العثر في الماء 

. العشري إلا أن عند تمد « رح » عشر واحدء وعند أبي يوسف 

« رح » عشران وقد مر الوجه , ثم الماء العشري وماه السماء والآبار 
والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد 


العشر لان الكفر هاهنا في العبادة بخلاف المسلم إذا جعل داره يستاناً يعتبر الماء » لان 
الإملام لا.ينافي العقوية فاستقام توظيف الخراج علنه ( وان سقاها بماء العشر ) واصل بما 
قبله » وقد ذكرنا الآن سواء سقاها بماء العشر او بماء الخراج ( لتعذر ايجاب العشر إذ فيه 
معنى القربة ) اي لان في المشر معنى القربة وإذا كان كذلك ( فتعين الخراج وهوعقوبة 
تليق يحاله ) اي بحال المجوسي وقيد بقوله جعل داره بستانا » فإنه إذا لم يحعلها بستاناً 
ولكن فيها اشجار تخرج اكراراً من التمر فبي في حك الدار ولس فبها شيء كذلكفي 
المبسوط »> وفي فتاوى قاضي خان وعليه اجماع الصحابة رضى الله عنهم . 

( وعلى قياس قولما ) اي. قول ابي بوسف ومحمد وهو جواز ايحاب العشر على 
الكافر في الارض العشرية ( يحب العشر في الماء العشري ) يعني الماء الذي يسقى به الارض 
الهشرية ( إلا ان عند حمد رحمه الله عشر واحد ) أي تحب عشسر واحد ( وعند أبييوسف 
« رح » عشران ) أي يحب عشران ( وقد مر الوجه )»أي وجه هذا من الجانبين قد مر 
وهو الذمي إذا اشترى من مسلم ارضا عشرية وجب عند أبي يوسف عشران وعند جمد 
رحمه الله عشر واحد » وقد مرت روايتان ايضاً في الصرف في رواية يصرف إلى مصارف 
الخراج » وفي رواية يصرف في مصارف العشر . 

( ثم الماء العشري ماء السماء والآبار والانهار والعبون والبحار التي لا تدخل تحتولاية 
أحد ) هذا يمان لاساه انها على نوعين » مماه عشرية » ومياه خراجية » فقوله ‏ ثم الماء 
المشري - إلى قوله - ولاية أحد - بيان لامياه المشرية » فالماء تابع للارض » ففإنف 
كانت الآر غغرية فالماد الخارج عنيها عغري .ونان كانت: حر انيية. فالا اسارج عنيا 


6ه 


والماء الخراجي ماء الانبار التي شقبا الأعاجم 


خراجي بقوله - ماء السياء - وهو المطر » فإن كل ماء ينزل على الارض العشرية بعد من 
المياه العشرية > وإن كان ينزل على الارض الخراجمة يعد من المما.ء الخراجمة » قوله 
- والآبار - أي الآبار التي حفرت.فيالآر اضي العشرية والعيون التي ظهرت في الاراضي 
العشرية » وني المحبط بئر حفرت في الارض العشري وعينظبرت ف أرض العشر كان الماء 
فها عشرياً تابعاً للارض » وفي الارض الخراجية كذلك يتبع الارض . 

( والماء الخراجي ماء الانهار التي شقها الأعاجم ) هي الانهار الصغار التي في بلاالمجم 
مكل دين اكاللك ودهر مووسطزد ونيز عر والقاور لآن مثل هذه الانهار ماء الخراجي فصار 
ماؤها خراجماً وصارت الارض خراجمة تبعاً للماء كذا في مبسوط فخر الإسلام . 

ثم اعم ان الاراضي العشرية ستة . 

الأولى : أرض العرب كالحجاز واليمن ونحوههما . 

الثانية : أرض أسلم أهلها على ذلك طوعا . 

الثالث : ارض فتحت عنوة وقسمت بين الغافين . 

الرابعة : ارض أحمبت وسقيت باء العشر . 

الخامسة : الارض الخراجية انقطع عنها ماء الخراج فسقيت بماء عشري . 

السادسة : جعل داره بستاناً وسقاها بماء العشر . 

والارض الخراجية تمان . 

الاول : التي فتحت عنوة وتركت في أيدهم بالخراج المصروف عليها كما فمل عمر / 
رضى الله عنه في أرض سواد العراق ومصر . 00 

والثاننة أرض أحياها كافر ذمِي بإذن الإمام » أو قاتل فرضخ له الإمام في الم عفة . 

الثالئة : جعل داره بستاناً وان سقاها بماء المشر . 

والرابعة : طلب يعض الكفار من الإمام أن يضرب على أراضيهم خراجاً من غير قهر. 

والخامسة : أرض أحبيت بماء الخراج . 

والسادسة : ارض اشتراها مسلم من كافر . 
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وماء جيحون وسيحورت 


والسابعة : الارض العشر إذا انقطع عنها ماء العشر فسقيت بماء الخراج ٠‏ . | 

الثامنة : لمسلم دار خطة فجعلها بستان وسقاها بماء الخراج وقد تقدم ذلك كله في 
الولوالجي وغيره . 

( وماء جبحون ) قال الاترازي ماء جبحون اسم لنبر يلخ . وقال السفناق نبر ترمذ 
بكسر التاء والذال الممجحمة وتبعه الاكمل في ذلك . قلت قال صاحب المرأة هو نهر بلخ 
نهر ومنبعه لعيون ببلاد السبب > وهر يلاخ وترمذ وأسوان ويمضي حى يصب في بحر 
جرجان ».ومقدار جولاته على الارض ثلائمائة فرسخ . وقال. الاصطخري في كتابه أزن 
نهر جبحون مخرج عن حدود يدجان ثم ينضم اليه انبار كثيرة في حدود الجبل ووحش 
فيصير نبراً عظيا ثم يمر على بلاد كثيرة حتى يصل إلى خوارزم ولا ينقتطصم به شيء من 
البلاد إلا خوارزم ثم يصب في بحيرة خوارزم التي بينها وبين خوارزم ستة ايام » وتقوم 
البلد. ان جبحون يقال لما جبحان > وتسممه العامة جاهان » فأصلبا من بلاد الروم ويسير 
في بلدتين من الشمال إلى الجنوب وهو مقارب الفرات في القدر ثم يجتمع هو وسحوكف 
وعدادية فيصبان في بحر الروم . 5 

( وسسحون ) قال 0 اسم نبر الترك ا دنا 
الجوهري يقال له سبحان وسباحينا فسيحون اسم لنبر بالهند » وسيحان نهر بالشام 
وسياحين نهر بالبصرة » وقال غيراه يخرج من جبال ماستدان وينتهى إلى الملتان ومسيره 
بروح الذهب ثم ينتهي إلى البه رة ثم يصب في البحر الشرقي مقدار جريانه على وجبه 
الارض ستائة فرسخ » والتاسيح في خلجانه على ما ذكره الجاحظ » وفي تقدم البلدارن 
سبحون أوله من بلاد الروم يجري من الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق» ونبر جيحون 
ودونه في القدر وهو ببلاد الارمن التي تعرف البوم ببلاد صين»6ثم يجتمع سبحون و جيحون 
بغداديه فيصيران نبراً واحداً ثم يصبان في بحر الروم بين أباس وطرطوس ٠‏ ورويئنا 
حديث أبي هريرة « رض » أخرجه احمد حدثنا عبدالرزاق عن هيام بن منبه عن أبيصالح 
٠‏ عن أبي هريرة رضى الله عنهم قال قال رسول الله مَلَِةٍ سبحان وجبحان والنيلوالفرات 
كل من انهار الجنة. 
لام 


ودجلة والفرات عشري عند مد « رح » لأنه لا يحميبا أحد كالبحار 

وخراجي عند أبي يوسف «رح> لأنها يت ذعليبا القناطير من 

السفن وهذا يد عليبا . وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين 
ما في أرض الرجل 


(ودجلة)قال الاترازي دجلة اسم لنهر بغداد>و كذا قال غيره. قلت مخرجه من أصل 
جبل بقرب امد عند حصن ذي القرنين » و كلما امتدادهم البه مياه جبال ديار يككر وما 
مد تحاض فيه بالمدران ثم يمبل إلى ماردين ثم يمتد إلى مشارقين ثم إلى حصن كتمان ثم إلى 
جزيرة ابن عمر ثم إلى الموصل وينصب فيه الزابإن وهما نهران يسمى كل منها الزاب » 
ومنهما يعظم ثم إلى بغداد ثم إلى واسط ثم إلى البصرة ثم ونصب في بحر فارس »> ويحمل 
من دجلة عدة انبار » منها الماطول والدجمل ونبر الدين وسبق سيرين وتبر الابله 
ونهر معقل . 

( والفرات ) وهو نهر مشهور يرج من جبل يبلاد الروم يقال له افروخش بينه وبين 
باقلا مسيرة يوم وقبل يخرج من اطراف ارمينة ثم يمر عن ارص ملطية على مسيرة ميلين 
منها ثم يمر على “مساط وقلعة الروم والبيرة وجزمناج وبالسن وقلعة جعبر وآل فه 
والرجعية وقرقبس وغاية والحديث وهبت والانبار ثم يمر بالطرفو ثم بحلب ثم بالكوفة 
وينتهى إلى البطائح وينصب إلى البحر الشرق » وقالوا مقدار جريانه على وجه الارض 
أربعائة فرسخ » وهذه الانهار م تعمل فيها الايدي وقبل ار:_ دائيال عليه السلام حفر 
الفرات ودحلة . 

( عشري ) مرفوع لآنه خير المبتدأ وهو قوله - وماء جبحون ب ( عند جمد رحمه الله 
لآنه لا يحمسها أحد كالبحار ) وما العبون والامطار ( وخراجي عند أبي يوسف «رح» 
لأنها يتخذ عليها القناطير من السفن وهذا يد عليها ) أي اثبات يد ولاية عليبا» وخلافها 
مبني على انه هل تقع عليها الابدي وهل تدخل ولاية أحد 2 فمند أبي يوسف نعم 
وعند محمد لا . 


( وقي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما قي أرض الرجل ) يعني يجب في أرض الصي 
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يعني العشر الحضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية 

لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة الخضة ثم عل 

الصبي والمرأة إذا كانا من المسامين العشر فيضعف ذلك إذا كنا 
منبم . قال وليس في عين القير والنفط في أرض 


التغلي والمرأة التغلبية ما يجب في أرض الرجل » ثم أوضح معني قوله - ما في ارض 
الرجل - بقوله ( يعني العشر المضاعف في العشرية) يعني في الارض العشسرية(والخراج) 
يعني الخراج ( الواحد في الخمراجية ) يعني في الارض الخخراجية . 

. ( لآن الصلج ) أى صلح عمر رضى الله عنه على ما سئل ( قد جرى على تضعيف 
الصدقة ) أى على تضعيف ما يجب على المسامين من العبادة أو ما فيه معناها ( ذدورتف 

المؤنة المضة ) أى الخالية من معنى العبادة وارادتها الخراج لأنها مؤنة ليس فيها معنى 
العبادة وذلك ان صلح عمر رضى الله عنه وقع مع بني تغلب في تضعيف الصدقة دون 
الخراج » فلهذا يؤخذ من صبيانهم ونسائم صدقة مضافة وخراج واحد . 

فإن قبل الصي التغلي والمرأة التغلبية إذا مرا على العاشر يأخذ من المرأة دو نالصبي 
فكيف يؤخذ هاهنا س الصبي التغلبي في ازضه صدقة مضاعفة . قمل له لا تعتبر الاهلية 
لمالك في العشر حقى يجب في الاراضي الموقوفة » واراضي الصبيان والمجانين 
يخلاف الزكاة . 

( إذا كان من المسامين ) حمث يعتبر فمها الأهلمة لامالكوالعاشر يأخذ الزكاة ولازكاة 
على الصبي (ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسامين العشر) أي يحب العشر(فيضم ف ذلك) 
أي العشر ( إذا كانا منهم ) أي من بني تغلب . 

( قال ) أي محمد رحمه الله ( وليس في عين القير ) بكسر القاف وهو الزفت» ويقال 
له القار أيضاً ( والنفط ) بفتح النون و كسرها » وهو الاصح وهو دهن يحكون على وجه 
الماء في العين وفي المبسوط لا شيء في القيراط والنفط واللملح لأنها فوارة كالماء ( في ارض 


4ه 


العشر شيء لانه ليس من انزال الارض » و إنما هو عيبن فوارة كعين 
الماء وعليه في أرض الخراج خراج وهذا إذا كان حريهما صالكاً 
لازراعة لان الخحراج يتعلق بالتمكن من الزراعة 


العشر شيء لأنه ليس من انزال الارض ) هو جمع نزل يضم النون وسكون الراء ؛ ونزل. 
الارض ريفبا وهو ما يحصل منها وغيرها الارزاق كالحنطة ونحوها © والنفط عين تفور 
كعين الماء ولا عششر في الماء فكذا في القير والذفط وهو معني قوله ( وائما هو ) أي النفط 
( عين فوارة ) من فارت القدر إذا غلت وهي صمغة مبالغة وشبه فوراتها بفوران الماء 
الذي يخرج من العين وهو معنى قوله ( كمين الماء) أي الذي يفور حتى يخرج منها (وعليه 
في ارض الخراج خراج ) الضمير في عليه يحختمل مرجعه وجبين » احدهما : أن يرجع الى 
النفط يعني عين النفط والقير بأن يمسح موضع النفط والقير تاب للارض » وهو اخشار 
بعض المشايخ » والآخر أن برججع إلى الرجل الذي تدل عليه القرينة »أ يعلى والرجل في 
عين النفط والقير في ارض الخراج خراج . 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرنه ( اذا كان حزيمهما ) أي حرم عين النفط والقفير 
( صالحا للزراعة » لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة ) وروى ابن سماعة عن محمد 
لا يمسح موضع العين » لأنه لا يصلح للزراعة وهو مختار أبي بكر الرازي > ومنهم منقال 
لا خراج فبها وعلى ما حولها » لآنبا كالارض السبخة فلا تصلح للزراعة . 


لحن 


قال « رض» الأصل فيه قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء » الآية ٠١‏ الثوبة 


( باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز ) 

أي هذا باب في بيان من يجوز دفع الزكاة اليه ومن لا يجوز دفعها اليه » لما فرغ من 
بان أنواع الزكاة وببان المعدن والركاز شرعفيببان مصارفها من هو منها وممن لبسمنها 
وقال تاج الشريعة لما فرع من ببان السبب وقدر الواجب والنصاب المطلق والمقيد شرع 
في يبان مصارفها » وم يقدم صدقة الفطر للتفاوت في مصرفبا » فإن صدقة الفطر بحوز 
دفعبا إلى الذمي . 

( قال الاصل فيه ) أى فبمن يجوز التصرف اله( قوله تعالن انما الصدقات للفقراء 
والمساكين 4 الآية ٠0‏ التوبة ) يجوز في الآبة الرفع والنصب © أما الرفع فعلى الابتداء 
وخبره محذوف وتقديره الآبة بتامها والنصب » فعلى المفعولمة والتقدير اقرأ الآبة قوله 
- انما - كلمة حصر وقصر » والقصر تخصيص أحد الأصسرين بآخر وحصره فيه » قال 
علماء المعاني والببان انما الحصر الشيء في الحكم كقولك إنما زيد منطلق » والحصر 
الحكم في الشيء كقولك انما المنطلق زيد » لأن كلمة ان للاثبات وما للنفي ليقتضي 
اثبات المذكور ونفي ما عداه » ومعنى الآبة والله أعلم الصدقات للاصناف المذكورة 
لا لغيرهم كقولك انما الخلافة لقريش أي لهم لا لغيرهم » ثم ذكر الاربعة الآولى باللام 
والاربعة الاخيرة بقي للابدان بانه أرجح في استحقاق التصدق عليهم يمن استحق ذكره » 
لآن في الدعاية على انهم أحتى بأن توضع فيهم الصدقات » وذلك لما في دل الرقاب من 
الكتابة أو الرق أو الآسر » قلت وني الغارمين من الغرم من التخليص رلا يعاد الع > 


فحن 


فبذه مانية أعسئاف وقد سقط منها المؤلفة قاوهم . 


الغاري الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة » وكذلك ابن السبيل فيه فضل 
وترجبح لهذين على الرقاب والغارمين والصدقات جمع قلة » والفقراء والمساكين جمع كثرة» 
فكيف يناسب قسمة القلبل على.الكثير من قلة جمع القلة إذ جعله لام التعريف كان للكثرة 
والاستغراق وأيضاً جمع القلة يستعمل للكثرة وبالعكس »> قال الله تعالى ظ ولو ان ما في 
الأرض من شجرة أقلام # 77 لقان » وقوله « ثلاثة قروء #4 558 البقرة . 

( فبذه تمانة أصئاف ) أي المذكورون في الآية الكريمة ثمانية أصناف » وهو جع 
صنف يكسر الصاد . قال الجوهرى رحمه الله الصنف النوع والضرب والمصنف بالففح 
لغة فبه ( وقد سقط منها ) أى من كبفية اصنافها ( المؤلفة قلوبهم ) وهم ثلاثئة عشر رجلا 
ذكرهم الحافظ أبو موسى جمد , بن أبي بكر المديني في اماليه عند ذ كر عدي بن قبس فوم 
أو ا » والمحارث أبي هشام وعبدالرحمن بن مربوع من بني 
محزوم » وحكم بن هشام بن خويك من بني أسد بن عبد العزى » وصفوان بن أمية من 
بني جهينة » وعدى بن قءس من بني سهم » وسبيل بن عمر » وحويطب بن عبد العزى بن 
عامر بن لؤي » والعلاء بن حازم من ثقيف » والعباش بن مرداس من بني سلم » وعمينة 
ابن حصين من بني نصير من فزارة » ومالك بن عوف من بني حنظلة»والأقرع بن حابس 
فأعطام الني عِلِتَمٍ مائة مائة من الإبل إلا حويطب بن عبد العزى وعبد الرحمن بن يربوع 
أعطاهها سين خمسين من الابل . 

وذكر فخر الإسلام زيد الخبل وعلقمة بن ملائكة منهم » وني الكامل للمرارنجي من 
الممن يذهب فقسمه رسول الله مَكَِعِ أرباعاً أعطى أربعا الاقرع بن حابس النجاشيوريعاً 
زيد الخيل الطائي وربعاً علقمة بن علاية الكلابي وربعاً عبينة بن حصن الفزاري وكانوا 
من المؤلفة » ومنهم أبو سفيان واسمه صخر بن حرب وصفوان بن أمية» وأعطى رسولالله 
عتم الزبيرقان بن بدرين امرى القيس > وكان يقال له قمر بحدلحه وحماله أسلم سنة تسع 
نهولاء رسولالله يَلِعٍ صدقة قوم وأقره عليها أبو بكر وعمر رضى الله عنها . ومنهم عدي 
ابن حاتم د رض » . ومتهم عباس بن مرداس السامي وأعطى رسول الل ملع أبا سفيان 


يفف 


لأن الله أعز الاسلام وأغنى عنهم 


وصفوان والاقرع بن حايس وعبيتة كل واحد منهم مائة من الإبق . وقال صفوان بنأمية 
لقد أعطاني ما أعطاني وهو أبغض الناس إل » فيا زال يعطيني حق كان عليه الصلاة 
والسلام أحب الناس إل » رواه مسلم . قال النووي رحمه الله هؤلاء كلهم صحابة . 

وفي الحبط والمبسوط كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم سهها من الصدقة يتألفيم على 
الإسلام . وقبل كانوا قد أساموا » وقمل كانوا اوعدوا بالإسلام » وقيل كانوا قوماً برجى 
خيرهم وينتصر بهم على غيرهم من الكفار وضرب منهم يخلاف شرهم » وقي المنافع 
المؤلفة قاويهم أصناف ثلاثة » صنف كان رسول الله عع يعطيهم لمسلموا أو يسم قومهم 
لاسلامهم . وصنف أسلموا وي اسلامهم ضعف فيريد بذلك تقريرهم على الإسلام “وصنف 
يعطيهم لدقع شرههم . 

فإن قلت ما وجه اعطائه عليه الصلاة والسلام إياهم خوفاً من شرهم والأنبياء 
لا.يخافون أحداً سوى الله عز وجل . قبل ماكان ذلك من الخوف منهم بل كان يعطي 
المؤلفة من الزكاة » والذي كان أعطى عدي بن حاتم والزييرقان من خمس الخس » والذى 
اعطى من كان أقعدهم عن الجهاد الصنف من سهم الغزاة » وقبل من سبم المؤلفة » 
والذي أعطى من كان يوخ ذف متهم الزكاة ويحمل اليه من الزكاة » وقمسل من 
سهم الغئيمة . 

( لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم) أي عن المؤلفة بالقهر وقوة الإسلام “و كان 
سقوط ما كان يعطى للمؤلفة في خلافة ألي يكر رضى الله عنه قال الإمام الاسبيجابي 
رحمه الله في شرح الطحاوي كان رسول الله عَككْةْ يعطيهم ليؤلفهم على الإسلام » فليا قبض 
رسول الله يكيم جاووا إلى أبي بكر رضى الله عنه فاستيدلوا منه خطأ لسهامهم فبدل 
لهم الخط > ثم جاؤوا إلى عمر رضى الله عنه فأخبروء بذلك فأخذ الخط من يدهم ومزقه 
وقال ان رسول الله بكي كان يعطيم ليؤلفح على الاسلام > فأما الوم فقد أعز الله دينه 
فليس بيننا وبينكم إلا السيف أو الاسلام فانصرفوا إلى أبي يكر رضى الله عنه فقالوا 
أنت الخلفة أم هو » قال هو إن سّاء الله وم ينكر عليه بطل حقهم من ذلك الموم وبقي 


رفك 


سبعة » وعن أبي عبيدة انه قال جساء عبينة بن حفص والاقرع بن حابس إلى أبي بكر 
رضى الله عنه وقالايا خليفة رسول اش لقع ان عندة ارضاً لمس فيها كلا ولا منفعة » 
فإن رأيت ان يعطيناها )١(‏ ايانا فاشهد عمر فكتب لما عليها كتادا وليس عمر في القوم » 
فانطلقا اليه فلم) ممع ما في الكتاب (1) ولد من أيديها فتفل فبه محاه فتدير أو قالا مقاله 
سنة فقال حمر رضى الله ان رسول الله علْتهٍ كان يؤلفم والاسلام يومئذ قليل » وان الله 
قد أعز الاسلام اذهيا واحدرا واجبدكا لا ادعى 7 الله عليهها . وروى انها ذكرا ذلك 
لأبي بكر رضى الله عنه وقالا له انت الخليفة أم عمر فقال هو ان شاء الله وم ينازعه وم 
ينكر أبو بكر ذلك من عمر رضى الله عنه » و كان اتفاقاً منها على قطصم ذلك وبقي 
للمستوجمين الاقتداء مهما حجة وتايعها الصحابة في ذلك » فكان اجماعاً . 

وأشار المصنف إلى ذلك بقوله ( وعلى ذلك ) أي على سقوط سبم اللؤلفة ( اتعقد 
لاجاع ) آي اجاع الصححابة در هن » السكوقي سنجار يش واي 
والزهري وجمد بن علي وأبي عبيد وأحمد والشافمي في قول ان سبم المؤلفة ؛ 3 
قالت الظاهرية . 1 

فإن قلت كيف تصرف الزكاة لهم وهم كفار. قلت الجهاد واجب على فقراءالمسلمين 
وأغنيام لدفع شرهم » فكان ذلك قائمًا مقام الجهاد في ذلك الوقت لعجز الفقراء عنه » 
:ثم سقط لعدم الحاجة إلى جباد الفقراء لكثرة اولي القوة والجد من المسلمين . 

فإن قلت لا يجوز النسخ بالاجماع بل لا يتصور لأن ححة الاجماع بعد وفاته عليه 
. الصلاة والسلام » وروي عن عتكرمة ان الصدقات كانت تفرق على الاصناف الثاننة ؛ 
وكيف انتسخت المؤلفة بالاجماع . قلت فيه أجوبة . 

الأول : حور أن يكون في ذلك نص علمه عمر رضى الله عنه . 

الثاني : انه ليس من باب النسخ بز من انتهاء الحتكم بأمر الملية الداعية اليه وقد 

(1) هنا كلمة مكثيوطة . 

(؟) هنا كلمة مكشوطة كذلك . 

١م)‏ هكذا الجلة في الأصل . 


قف 


كانوا يعرفون الداعي إلى الحككم » فليا زال الداعي على ذلك الحكم زال الحكم . 

الثالث : انه انما كان يدفع الهم ذلك لقلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار دفما 
للفساد عن بيضة الاسلام » فلما وقع الامن عن شرهم كان الدفم وإلا وضعا فيعود الأمر 
على موضعه بالنقض وهذا في الحقبقة هو الجواب . 

الرابع : ذكر شمس الائمفة السرخسي وفخر الاسلام ان بعض المشايخ حوز النسخ 
بالاجماع لأنه موجب علم. اليقين كالنص » فيجوز النسخ به والاجماع أقوى من الخبير 
المشهور > فإذا جاز النسخ بالمتواتر وبالمشهور فبالاجاع اولى » وما شرطوا حباة النبي 
عله لجواز النسخ » فإن النسخ بالمتواتر والمشهور ححوز ولا يتصور ه ذا إلا بعد وفاة 
النبي َك . 

فإن قلت ما وجه ما يعمل بسبمهم الذي سقط » قلت أما عندة فينضم إلىسهامالبقية 
من الثمانية ولا يعطى مشرك بحال من الأحوال > وهو قول عمر وعلي وعثيان والحسن 
والشافعي رضى الله عنهم في قول » وفي قول عنه بعض كفارهم من غير الزكاة من 
الصفي فكان نصيب. كفارهم ساقطا عنده من الزكاة قولآً واحداً » واما مسلموهم 
فأربعة أصناف قوم شرفاء قومهم وقوم ينهم ضعيفهم ففي) له قولان » أحدهما انيم 
لا يعطون » والثاني انهم يعطون4ومن أي شيء يعطون فيه قولان » احدهما منالصدقات 
والثاني من خمس الغنيمة » وقوم بازاء الكفار وهم قوة وشوكة إن أعطوا قاتلوهم»وقوم 
على طرف دار الاسلام » ويقرب منهم قوم من المسلمين لا يؤدون الزكاة إلا خوفاً من 
من جيرانهم ففيهم له اربعة أقوال » احدها انهم يعطون سها من المصالح والثافي انهم 
يعطون من سم المؤلفة من الزكاة » والثالث من سهم الغزاة ومن سم المؤلفة > كذا 
في سهموم . 

وفي التحفة اختلف اصحابه في سبم المؤلفة » قال بعضهم منسوخ » و قال بعضهم 
يصرف سهمهم إلى من كان حديث عبد بالاسلام فمن هوني مثل حاههم من الشركة والقوة 
لئلا يكون ذلك حائا لأمثاهم عن الدخول في الاسلام . 


6ه 


والفقير من له أدنى شيء » والمسكين من لا شيء له وه ذا مروي 
عن أبي حنيفة «رح» 


( والفقير من له أدني شيء ) شرع في تفسير الاصناف المذكورة في الآية الكريمة » 
فبدأ بالفقير اتباعا لما في الآية الكرعة وفسره بقوله من له ادني شيء . 

( والمسكين من لا شيء له وهذا مروى عن أبي حنيفة رحمه الله ) ويه قال مالك 
وأبو اسحاق المروزي من أصحاب الشافمي رضى الله عنه » وبه قال من اصحاب اللفة 
الأخفش وتغلب والفراء » وفي الكامل عن أبي يوسف ره الله عن أبي حنيفة الفقير الذي 
لا يسأل » والمسكين الذي وسأل » وقيل الفقير الزمن المحتاج والمسكين الصحمح المحتاج » 
وللشافعى «درض» فبهما قولان من قول يش ترط ف الفقراء الزمانة وعدم السؤال » 
وفي قول لا يشترط فيها بل من له حاجة قوية » وقي المسكين قولان في القدم المسكينهو 
السائل أو من له حرفة 6 وفي الجديد السؤال لبس يشرط بل الممتبر فيه وجود شيء من 
المالى والقدرة على تحصيله كذا في تتمتهم.. 

وروى الحسن عن أني حشفة رضى الله عنه أن الفقير الذي يسأل ويظبر الفقارة 
وحاجته إلى الناس »6 والمسكين هو الذي يسأل ولا يعطى ويه زمانة » قال تعالى 
© أو مسكين ذا مترية © 5 البك » أي لاص بالتراب من الجوع والعرى >وفي الينابيع 
قال أبو حشفة رضى الله عنه الفقير المذكور في الآية هو الحتاج الذي لا يسأل ولايطوف 
على الابواب » والمسكين الذي يسأل » وي المرغبناني الفقير والمسكين الذي لا يملك نصاباً 
غير أن المسكين يسأل والفقير لا يسأل » وروى ابن ماعة رحمه الله عن عمد عن أبيحشيفة 
رضي الله عنه ان الفقير أسوأ حالاً من المسكين » ذحكره المرغبناني » وقيل تفسير الفقير 
الذي في الآبة فقراء المباجرين والمساكين الذين لم .هاجروا > قال الضحاك وقيل الفقير من 
به زمانة والمسكين الصحمح الحتاج وهو قول قتادة » وقيل الفقير من لا مال له يقم منه 
موقع الزمن ولا يعينه سائلا كان أو غير سائل » وقال ابن المنذر رحمهاللهيمزى هذا إلى 
الشاقمي رحمه الله » وقبل المسكين الذى يخشع ويتمسكن وإن ل يسأل > والفقير يتحمد 
ولا يمخشع وهذا قول عبدالله بن الحسن البصرى بن عبدالله الصيرق > وقال مد بن سلمة 


كاه 


وقد قبل عل العتكس 


رحمه الله الفقير الذي له مسكن يسكنه » والخادم والمسكين الذي لا مالك له وفي طلبة 
الطالب المسكين الذي أسكنه العجز عن الطواف للسؤال » والفقير الحتاج وقيل الفقراء 
من المسامين والمساكين من أهل الذمة » بروى عن عكرمة رحمه الله . وقيل الفقير 
الذي لبس له مال وهو بين أظبر عشيرته » والمسكين الذي لبس له مال ولا عشيرة . 

( وقد قبل على المكس ) يعني أن المسكين من له أدنى شيء>والفقير منلاشيء له>وبه 
قال الشافمي والطحاوي والاصمعي من أهل اللغة وابن الانياري » واستدل الشافعى وابن 
الانباري بقول الشاعر : 

هل لك من أجر عظم تؤجره تهب مسكيناً كثيراً عسكره 
عشر شئا ممعة وبصره 

وقال الله تعالى «9 أما السفينة فكانت لمساكين # 74 الكبف »> فائيت هم سفينة » 
وروت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ملت اللهم أحميني مسكيناً وأمتني مسكينا 
واحشرني في زمرة المساكين » وأعوذ بالله من الفقرّ » رواه اليبخاري ومسلم واحبيني 
مسكينا وأمتني مسكيناً » رواه الترمذي والببمقي واستاده ضعيف . فدل على ان الفقر 
أشد » لأن الفقير بمعنى المفقور وهو المكسور الفقار» ولآن الل تعالى قدمهم علىالمساكين» 
والتقدم يدل على الاهيام بهم دون غيرهم . 

وللجمرور قوله تعالى ©9 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله 4 الآية “0م البقرة » 
ساهم فقراء ووصفبم بالتعفف وترك المسألة » ولآن الجاهل لا يحسب غنيا إلا وله ظاهر 
جمبل وبرة حسنة » فدل على ان ملكه للقليل لا يسلبه صفة الفقر » وانشد أبن الأعرابي 
يمدح عبد الملك بن مروان ويشكر سعاته . 

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العبال وم يترك له سبد 

سماه فقيراً مع وجود الحاوبة وهي الناقة التي تحلب » ويقال ماله حاله سبد ولا لبد 
أى شيء > وقال الجوهري « رض» لا قلمل ولا كثير » والجواب عن الشعر الذي احتجبه 
ابن الانباري ان قائله محبول » ولآنه لم برو ان له عشر شاه بل لو حصل له عشر ياه 
لكانت سمعه ويصره . 


يفن 


ولكل وجه . ثم هما صتفان .أو صنف واحد وسنذكره في كتاب 
الوصابا إن شاء الله تعالى . 


والجواب عن الآية انما سراهم مساكين ترحما واستضعافا »كا يقال من امتحنبنكبة 
وبليةمسكين» وفي الحديث مساكين أهل النار » وقمل لا نسلم أن اضافة السفينة الهم 
يسبيل الحقبقة بأن كانت ملكا لهم فلم لا يحوز أن يضاف اليهم يسبيل الجاز لكونها في 
ايديهم عارية أو إجارة . 

والجواب عن الحديث انه لم برد به معنى الفقير » وانما أرادء بقوله أحيني مسكيناً 
أي محساً متواضعاً لله تعالى غير متكبر ولا جبار . أما قوله فلأن الفقير بمعنى المفقور وهو 
المكسور الفقار منوع » فإن الأخفش قال الفقير من قولهم فقرت له فقرة يعني اعطيته» 
و كون الفقير من له قطعة من المال لا تغنيه . 

وأما وجه تقدم الفقراء فلأنهم لا يسألون أو قدموا لكثرتهم وتيسر وجودهم على 
صاحب الزكاة يخلاف المساكين . 

وحاصل المذهبه أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير » وعند الشاقمي رحمه الله على 
العكس » الأول قول ابن عباس وجابر بن زيدوجاهد وعكرمة والزهري والحسنومالك 
ومثله عن ابن زيد وأبي عبيدة ويونس واين السكيت وابن قتمبة والعتي والاخف شوثعلب 
وقال السفناق رحمه الله هو قول اهل اللغة جميعاً . 

( ولكل وجه ) أي ولكل واحد من الوجبين وجه » وفائدة الخ لاف لا تظبر في 
الزكاة بل تظهر في الوصايا والأوقاف والنذور .00 

( ثم هما صنفان أو صنف واحد ) أي الفقير والمسكين صنفان او صنف واحد ل يبين 
ذلك > وأحال البيان إلى كتاب الوصايا بقوله ( وسنذكره في كتاب الوصايا ان شاء الله 
تعالى ) قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير » وعن أبي يوسف انها صنف واحدحق 
قال فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ان لفلان نصف الثلث »© وللفريقين 
جميما نصف الثلث لانها صنف واحد وقال أبو حششفة رضى الله عنه لفلات ثلث الثلث 
فجعلبا صنفين . قال الاترازي أقول هذا هو الصحيح » لآن العطف للمغايرة » وقد عطف 
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. والعامل يدفع الامام إليه إن عملم قد مله فبعطيه ما يسعه وأعوانه‎ ٠ 
» غير مقدور بالثمن خلافاً للشافعي « رح‎ 


احدهها على الآخر في الآية . قلت يحتاج أن لا يثبت الاترازي الصحة لقوله > فإن هذا 
الذي ذكره فخر الإسلام لغلبته 

( والعامل ) هذا المصرف الثالث ذكرة بعد المسكين كا في الآية وهو مرفوع على أنه 
مبتدأ » وقوله ( يدفم الإمام إلبه ) خبره وهو الذي يبعثه الإمام حباية الصدقات وهو 
الذي يسمي الساعي ( ان عمل ) قال تاج الشريعة رحمه الله قوله - ان عمل - لنفيالجار 
عن العافل باعتبار ما كان ( دقدر عمل فبعطبه ما يسعه ) أي بقدر ما يكفيه ( وأعوانه) 
بالنصب أى وبقدر ما يسمم اغوانه » والاعوان جمع عون وهو الظبيري المساعد > وقي 
فتاوى قاضي خان رحمه الله يمطي الإمام كفابة ثُنآ كان أو أقل4وف المفيد فيعطنهم ما 
يككفيهم وعيالم واعوانهم مدة ذهاهم وإابهم » لأنه فرغ نفسه لهذا العمل وكل من فرغ 
لنفسه لعمل من أمور المسلمين يستحق على ذلك رزقا كالقضاة ولمس ذلك على وجه 
الاجارة لانها لا تكون إلا عل عمل معلوم ومدة معلومة وأجرة معاومة وقال النووي 
رحمه الله ويعطي العائر وهو الذي يجمع أرباب الآموال والعريف وهو الذي يعرف 
الساعي أهل الصدقات كالنقيب للقبية والجانب والقاسم والكاتب ‏ كلهم يأخذون من 
سهم العامل ولا بزاحمونه في أجرة عمله وتزاد في عدد هؤلاء بقدر الكفاية » وأما الإمام 
والقاضي فلا يصرف المها من الزكاة . وني الذخيرة وروى مالك السابق والداعي وهو 
ا ا و ب اعد ل رصي 1 
لاه يستحقى العامل من تلك الصدقة ٠‏ وفي جوامع الففه لو كان كفابة العامل تستغر 
الزكاة كلما أخذ نصفها إذا أخذ النصف من الانصاف » ولو ضاع المال ل 
عبالته وأجرى المؤدى كالمضارب إذا هلكت مال المضاربة في يده بعد التصرف كذا في 
الممسوط والايضاح . 

( وغير مقدر بالثمن خلافا للشافمي رحمه الله ) غيرمقدر نصبعل الحال من قولهما 
يسعه أي حال كونه ما لببعه غير مقدر بالثمن . قال تاج الشريعة وانما قال بالثمن نظراً 
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لأن استحقاقه بطريق الكفاية » ولحذا يأخذ و إن كان غنياً » إلا أن 
فبه شببة الصدقة قة فلا يأخذها العامل الماشمي تنزياً لقرابة الرسول 
ظ عليه السلام عن شببة الوسخ 


إلى الاصناف الثمانية » والمراد السبع بسقوط المؤلفة قاويهم » وقال الكاكي فإر: قبل 
كيف يستق قوله غير مقدر بالثمن على قؤل الشافمي » فإن المؤلفة سقطت بالاجماع » 
فينبغي ان يقول غير مقدر بالبيع . قلت المؤلفة صنفان كفار ومسلمون » فإن عتده 
سقوط صنف الكفار فقط فسبقى مقدراً بالثمن . 

( لآن استحقاقه ) أى لأن استحقاق العامل ( بطريق الكفاية ) لآن ما يأخذه اجرة 
من وه لأجل عمل وصدقة من وجه لأنه عامل لله تعالى فصار مصرفاً الصدقة والصدقة 
لا توجب التقدير والاجرة توجب التقدير بالكفاية فوجب رزقه على حسب الكفاية » ثم 
في الكفاية يعتبر الوسط لا الشهرة لآنها حرام لكونها اسرافاً محضا » وغلى الإمسام ان 
يبعث من يرضى بالوسط عن غير اسراف ولا تعتبر ( ولمذا يأخذ وإن كان غنيا ) 
أى ولآجل استحقاقه بطريق الكفاية لأجل عمل بأخذ. للم الوك لامي 
يأخذه هو عوض عن عمله والزكاة لا تجوز ان تدفم عوضا عن شيء . 

ا عر ا كسائر .الاصناف قلث سائر الاصنئاف. 
يستحقون الدة فم ليم بتكل سبال والعامل لاس يستحق إلا بالعمل . 

( إلا أن فنه شببة شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الحاشمي تنزعا لقرابة الرسول عل عن 
شبهة الوسخ ) هذا استثناء في الحقيقه من قوله لأن الاستحقاق بطريق الكفاية - حاصل 
أن ما أخذه بطريق الكفاية » وات كان أجرة » ولكن فمه شببة الصدقة لكونه عامة 
الله تعالى كما ذكرتا » وإذا بان فيه شبية الصدقة فلا يأخذها العامل إذا كان هاشسا لقوله 
عليه الصلاة والسلام ان هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس » وانها لا تحل محمد ولالآل 
جمد » رواء مسلم » وقوله عليه الصلاة والسلام نحن أهل الببت لا تحل لنا الصدقة 
رواه البخاري . والهاشئمي منسوب إلى بني هاشم وهم آل على وآل عباس وآل جعفر 
وآل الحارث بن عبد المطلب قوله - تنزيا - أى لأجل التنزيه لقرابة رسول الله منج 
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والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة فل تعتبر الشببة في حقه . 
وفي الرقاب أن يعان المكاتبون منبا في فك رقأهم . 


ومذهب مالك « رض » ككذهينا » وقمل هو مذهب الشاقمي أيضاً في الصحمح » و2 
على بني المطلب ايضا » وفي النباية الأصح جواز صرفها الى العامل منهم » فإن بعض | 
المالكية يحوز أن يستأجر بعض بني هاشم على حراستها وسوقبا » قال ابن العربي ولا 
محوز لآن حراستها وسوقها كجمعبها وضمبا . وفي الذخيرة أجاز مد بن نصر ان يكون 
العامل هاشميا أو عبد] او رهبانا أو ذميا بالقياس على العامل يعني قلنا اوساخ الناس 
لا ينافى في الغنى وينافي الحاشمي لشرفه والعمد لمعجزه والكافر لعدم ولابته على المسلم. 

فإن قلت ما تقول في استدلال الشافمي رضى ال عنه بأنه عليه الصلاة والسلام بعث 
علا رضى الله عنه إلى اليمن مصدقاً وفوض له » فإن الظاهر انه فوض له فيا يأخذه . 
قلت لبس فبه انه عليه الصلاة والسلام فوض له في الصدقات » وقد كان عليه الصلاة 
والسلام فوض إلبه أمر الحرب والظاهر انه فوض له من الغني لا من الصدقات . 

( والغني لا يوازيه من استحقاق الكرامة فم تعتبر الشبية في حقه ) هذا جواب عن 
سؤال مقدر من جهة الخصم » تقد تقديره ان يقال إذا كان المانع في جواز استعمال عامل 
هاشمي وجود معنى الصدقة فيا يأخذه فالغني كذلك ينبغي أن ينع من العمل » لأرت. 
غناه يمنع أخذ الصدقة » فأجاب يقوله والغني لا يرا زيه أي لا يوازي الحاشمي فياستحقاق 
الكرامة فلم تعتبر تعتبر شبة الصدقة فنه » لآن فبه شببة الاجرة ايض » والهاشمي متنع لآن 
فبه حقيقة الصدقة » فافهم و تحفظ . 

( وفي الرقاب ) هو الرابع من المصارف أي من الزكاة في فك رقايهم ووضع الزكاة في 
الرقاب وهو جمع رقبة ( أن يعان المكاتبون منها ) أي من الزكاة ( في فك رقايهم ) هذا 
تفسير لقوله 9 وفي الرقاب » المذكورة في الآية أي يعانون على اداء يدل الكتاية » ويه 
قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية » وهو قول اكثر العاماء رضيالله عنهم » وقالمالك 
وأحمد في رواية المراد به.ان يشترى مخير مال الصدفة عمداً فمعتقه وهو المروى عن 

ابن عباس والحسن البصري . وقال ابنتيمية إن كان معه وفاء الكتابة م يعط لأجل فقره 


ف 


هو المنقول . 


لأنه عبد » وإن م يكن مه شيء اعطي المع إن كان معه بعضه تم سواء كان قبلل - 
حاول النجم أو بعده وليس معه شيء فتفسخخ الكتابة وبأخذ مع كونه قوياا متاتناً 
ويجوز دفعها إلى سيده لأنه أعجل لمتقه » وعند الشافعية ان ل يحل عليه نجم ففي صرفه 
إليه وجهان > وإن دفعه إليه فاعتقه المولى وأبراه من بدل الكتابة أو عجز نفسه والمال 
فى يد المكاتب رجع فيه . قال النووي رحمه الله وهو المذهب . 


وفي المغني ان انفسخت الكتابة فيا فييده لسبده وهو قول عطاء وأبي حشيفة وأصحابه 
ورواية المروزي والكوسج عن أحمد كسائر اكسابه » فإن ادعى انه مكاتب كلف البينة 
ونقل فيها الاستفاضة » وان صدقه سيده أنه تقبل إذ من تلك الاشباء ملك الاخمار 
وتصرف إلى المكاتب بإذن سيده ولا تصرف إلى سبده إلا باذنه ولا تصرف إلى مكاتبه 
وهو المذهب وجوزه أبو يعلى بن حيران قال وهو ضعبف . 

قلت اشتراط اذن المكاتب في الدفم إلى سبده بعبد جدا لأنه قضاء دين المكاتب يغير 
اذنه » وقضاء الدبون من الأجانب لا يتوقف على اذن المديون . وفي الحبط وقدقالوا 
لا يدقع إلى مكاتب الفاشمي بخلاف مكاتب الغني . وفي الجواهر يشترى بها الإأمام 
الرقاب فيمتقها عن المسلمين والولاء لجبعهم . ْ 

( هو المنقول ) أي عون المكاتبين من الزكاة هو المنقول » كذا قاله الاترازي © وة.ل 
السفناق هو المنقول عن رسول لله عَم » و كذا قال الاكمل > ثم قال فانه روي أن رج9 
قال يا رسول الله دلني على عمل يدخاني الجنة » قال فك الرقبة أو أعتق النسمة » قال 
رحا سراف جرد اق قل يك نوراق لل طلا تا : 
ابن حبان والحا م عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى الني عَكمٍ فقال يا رسول الله دلني 
على حمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار » قال أعتى النسمة وفك الرقبة» ةالأوليسا 
واحدا» قال لا أعتق النسمة ان تفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين في ثمنها انتبى . هذا 
لبس فيه المقصود » فإن مراد المصنف رحمه الله تفسير الآية لا تفسير الفك » نعم الحديث 
يفيد في معرفة الفرق بين العتى والفك . فعن هذا عرفت ان الصواب مع الاترازي . 


سمه 


والغارم من لزمه دين ولا يملك نصاياً فاضلاً عن دينه . وقال الشافعي « رح» من 
تحمل غرامة في اصلاح ذات البين واطفاء النائرة بين القبينتين 


وروى الطبراني في تفسيره من طريق جمد بن اسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن 
البصري ان مكاتباً قام إلى أبي موسي الاشعري رضي الله عنه. وهو يخطب الناس يوم 
الجعة » فقال أا الأمير حب الناس على ما يحب عليه أبي موسى الاشعري » فألقى الناس 
علمه > هذا يلقي عمامة وهذا يلقي ملاءة > وهذا يلقي خابًاً » حتى القى الناس عليه 
سوادا كثيراً » فلا رأى أبو موسى ما ألقي عليه قال اجمعوه » ثم أمر به فبيع وأعطى 
المكاتب كتابته » ثم أعطي الفضل في الرقاب نحو ذلك وم برده على الناس > وقال ارنف 
هذا الذى أعطوه في الرقاب . 

( والغارممنلزمهدينولا يلك نصاباً فاضلاً عن دينه ) هذا هو الخامس من المصارف 
يعني يصرف للغارم أيضاً » قوله - من لزمه دين - إلى آخخره تفسير الغارم »وهو من الغرم 
وهو من الخسران » وكان الغارم وهو الذي خسر ماله » والخسران النقصان » وقال 
أبو نصر البغدادي الغارم من لزمه دين » وان كان في يده مال لأنه يستحق بالدين فصار 
كن لا مال له » وفي النخيرة الغارم أن يكون ماله قدر دينه أو كان له مال على الناس 
لا يمكنه أخذء فهو غني على الظاهر وتحمل له الصدقة . وقال جمد رحمه الله المارم هو 
الذى له مال غائب وديون لا يأخذ من الصدقة إلا قدر حاجته يخلاف الفقير -حمث يأذ 
فوق حاجته . ظ 

( وقال الشافمي رضى الله عنه من تحمل غرامة في اصلاح ذات البين ) أي الغارم من 
تحمل الغرامة أصل الغرامة اللزوم » ومنه قوله تعالى ‏ ان عذايها كان غراما » ه+> 
الفرقان > ويطلق الغرم على المديرن ؛ وصاحب الدين ..وقال الازهري يعني اصلاح ذات 
البين اصلاح حال الرجل بعد المباينة * والبين. يكون وصلاً ويكون فرقة » وقفال 
ناج الشريعة قوله ‏ اصلاح ذات البين - يعي الأحوال التي بينهم واصلاحها بالاحسان 
والانقاق حتى تصير أحوال اختلاف ائتلافاً ووفاقاً بعد ان كان احوال اختلاف ونفاق » 
ولما كانت الاحوال ملايسة ( واطفاء النائرة بينانقسلتين ) النائرة العداوة كأنا فاعلة من 


دفرف 


وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف « رح » لأنه هو المتفاهم 
عنه الاطلاق ؛ وعند حمد « رح > منقطع الحاج 


النار واطفاوٌه عبارة عن تسكين الفتنة . وف الحلية والغارم ضربان ضرب لاصلاح ذات 
البين بأن يحمل مالاً اتلف في حرب لتسكين فتنة فبه وجبان » اح دهما انة يعطي من 
الغناء الذي تحمل الحالة وضرب غرم المصلحة نفسه من الدين في غير معصية » فبل يعطئ 
مع الغناء » فبه قولان » قال في الآم يعطى مع الغنى لعموم الآية . والثافي لا يعطى لأ 
لو قضبنا دينه بعد التوبة لا يؤمن من أن يظبر التوبة حق يأختد المال ثم يعود 
إلى الفستى .. 

( وف سبيل الله ) هو السادس أي وموضع الزكاة ايض في سبيل الله » وف تفسيره 
خلاف على ما نذكره الآن ( منقطع الغزاة ) أي في سبيل الله هو منقطع الغزاة ( عند 
أبي يوسف رحمه الله لآنه ) أي لآن قوله « في سبيل الله » ( هو المتفاهم عند الاطلاق) لأن 
سبيل الله عبارة عزجميع القرب لكن عند الاطلاق يصرف إلى الجهاد ٠‏ 

( وعند جمد رحمه الله منقطع الحاج ) وف المبسوط في سبيل الله فقراء الغزاة عند 
أبي يوسف »> وعند عمد رحمه الله فقراء الحاج . وقال السروجي يعد أن عد جملة من كتب 
اصحابنا لم يذكر أحد منهم قول أبي حنيفة ثم ال فكشفت عن ذلك من نحو ثلاثين 
مصنفاً » فكيف لا يتكلم الامام في معرفة سميل الله مع وقوع الحاجة إلى ذلك » وفي 
الوبري هم الحاج والغزاة المتقطعون عن امواهم » وفي الاسبيجابي أراد به الفقراء من 
أهل الجهاد » ول يحكما فبه خلافاً فبجوز أن يكون ذلك قول ابي حنيفة رحمه الله وقال 
الكاكي منقطع الغزاة وهو المراد من قوله تعالى « وفي سبل الله 4 التوبة #عندأبيحنيفة 
وأبي يوسف والشافعي ومااك » وعند حمد وأحمد منقطع الحاج“قلت لم يبين في أي كتاب 
رأى أن أبا حنيفة مع أبي يوسف » ولكن يحتمل انه طلع عليه في موضع خفي ذكره 
معه » وقال اين المنذر رحمه الله قول أبي حشيفة رحمه الله وأبي يوسف وعمد في سبي لالله 
هو الغازي غير الغني . وحكى أبو ثور عن أبي حتيغة انه الغازي دون الحاج » وذكر 
ابن بطال في شرح البخاري انه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي » ونقفل الثوري في 


كن 


لما روي أن رجلا جعل بعيراً له في سبيل الله » فأمره رسول الله وليه 


شرحبها » وقال السروجي فبؤلاء نقاوا قول أبيحنيفة » ثم وجدت في خزانة الاككل ما 
يرافق نقل هؤلاء الجاعة » فقال في سبل الله فقراء الغزاة عند » وعند مد منقطع الحاج 
فبذا يدل على ان ذلك رواية عن مد وهي قول ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما وبه 
قال أحمد في رواية واسحاق واختاره البخاري » وقال ابن عبد الحم يدخل فيه مير 
الناخي والجبال والمرا كب »وكذا النوائية للغر وتدفع للجواسيس النصارى . 

وقاله النووي في شرح المهذب هو الغزاة المنقطعون الذين لاحق لحم في الديرن»وفي 
المرغيناني وقيل في سبيل الله طلبة العم » وقال الني مق مدينة العم ارسل للناس ليبين 
لهم ما نزل اليهم غالب من اتبعه في أول الإسلام فقراء منقطعون لأخذ العلم عنه كأبي 
هريرة وغيره » وكأنه عبر عنهم بعبارة يفبمها أهل الزمان الآن والله أعلم . وقال 
السروجي رحمه الله وهذا بعمد » فإن الآيه نزلت ولمس هناك قوم يقال لهم طلية العلم . 

( لما روى أن رجلا جمل بعيراً له في سبيل الله فأمره الني عَلِتُمِْ ان يحمل عليه 
الحاج ) هذا الحديث له أصل في سان أبي داود والنسائي والحام والطبراني والبزار » 
وليس بهذه العبارة » فروى أبو داود عن ابراهم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
قال أخبرني مروان الذي أرسل إلى أم معقل كان مع رسول الله مَك فلما قدم قالت 
أم معقل قد علمت ان علي حجة » فانطلقا يمشيان حت دخلا عليه قالت يا رسول الله أن 
علي حجة وأن لأبي معقل بكراً فقال أبو معقل صدقت جعلنهفي سبيل اللفقال رسولالله 
قل أعطبا فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها أبو معقل البكر > فقالت يا رسول الله 
َلِتَمْ ني امرأة قد كبرت وسقمت فبل من عمل يحزىء عني من حجتي > فقال عمرة في 
رمضان #زىء حجة » ورواه أحمد في مسنده » ورواه أبو داود ايضاً من غير هذا 
الطريق ‏ وقال الاترازي رحمه الله وجه قول محمد ما رؤى البخاري في الصحبح عن 
ابي أنس قال حملنا النبى عَظَِوْ على ابل الصدقة للحج » قال يعلم من ذلك ان سبيل الله 
' متقطع الحاج لآن النبي مت صرف الصدقة اليه . 


و؟ه 


ولا تضرف إلى أغنماء الغزاة عندنا » لأن المصرف هو الفقراء 


قلت فيه تأمل لا يخفى » ثم قال وجه قول .أبي يوسف ما روى البخارى أيضاً في 
الصحيح ان النبي يَكِقّةِ قال ان هالداً اعطى درعه فى سبيل الله » ولا شك ان الدرع 
للحرب لا للحج > فعلم أن المراد اظبار الجهاد لا الحج . قلت فيه نظر أيضا لا يخفى . 

فإن قلت قوله - في سبيل الله - مكثور مواء كان منقطع الغزاة أو منقطع الحاج» 
لآنه ما ان يكون له مال في وطنه أولآ » فإن كان هو ابن السبيل يكون العدد سبعة » 
قلت فقير إلا انه زاد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو الانقطاع في عبادة الله من الجهاد 
أو الحج » فلذلك يغاير الفقير المطلق بذلك » فان المقبد يغابر المطلق لا محالة . 

( ولا تصرف إلى أغنساء الغز اة عندة ) أي ولا تصرف الزكاة إلى اغنماء الغزاة عندة 
( لأن المصرف هو الفقراء ) أي لأن مصرف الزكاة هو الفقراء » وأشار بقوله - عندة - 
الى خلاف الشافعي « رض » فإن عنده يحوز أن تقدفم الى الغازي مع الغناء » وبه قال 
مالك . قال الكاكي لقوله عزسئهد لا تحل الصدقة إلا لخخسة > وذكر من جملتها الغزاة في 
سبيل الله ثم قال وذكر في التنجيس الغازي في سبيل الله والعامل عليها ورجل اشترى 
الصدقة بماله » ورجلا تصدى بها على المسكين ما هداها المسكين البه » وفى رواية 
المصابمح ابن السبيل » قلت هذا عجز حيث أحال بيان الخسة على التنجيس في الحديث 
رواء أبو داود مرسلا ومسندا » فقال حدثنا عبد الله بن سامة عن مالك عن زيد بن اسلم 
عن عطاء بن يسار ان رسول الله نه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لفسة » لغاز فى سبيل 
الله والعامل علبها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكينة صدق 
على المسكين فاهدى المسكين إلى الغني » هذا مرسل > وقال حدئنا الحسن بن علي قال 
حدثنا عبدالرزاق قال أخبرة معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عِكْوْ معناه وهذا مسند . 

وأجاب الاترازي عن هذا بقوله معناء الغني بكسبه أى المستغنى نكسبه عن السؤال 
لآنهآي المستغنى بالكسب لا يحل له طلب الصدقة إلا إذا كان غازيا فحل له لاشتغاله 
بالجهاد عن الكسب » وقال الكاكى المراد بالغني بقوة البدن و'قدرة على الكسب انما 


م0 


وابن السيل من كأن له مال في وطنه وهو في مكانآخر لا شيء له فيه 


تكون بقدرة البدن لا علك المال » فإن الغازي اذا اشتغل بالكسنب يقعده عن الجهاد 
فجاز له الأخذ » والدليل عليه ما روي في حديث آخر وردها من فقراءم » كذا في 
:المبسوط > وقال فيه فوع تأمل » لآن القادر على الكسب غير مالك النصاب يحل له أخف . 
الزكاة عند خلافاً لمالك له إلا أن يعلل على جبة الالزام . 

وقال الرازي في اححكام القرآت > قد يكون الرجل غنياً في أهل بلدة بالداروالاثث 
والخادم والفرس وله فضل مال تحب عليه الزكاة فبه ولا تحل له الصدقة > فإذا عزم على 
الخروج إلى الغزو واحتاج إلى آلات السفر وسلاح الغزو أو المدة فبجوز له أخذ الصدقة 
اذ قد أنفق الفضل فيا يحتاجالمه من السلاح والعدة » ولولا سفره للغزو لكان غتبا » إذ 
لا يجتاج في اقامته الى اتفاق الفضل »> فإذا قصد الغزو. جاز له أخذ الصدقة وهو غنيفي 
هذا الوجه > فبذا معنى قوله عزوتجد الصدقة تحل للغازى الغنى » انتهى ٠‏ وقيل حديثهم 
يفيد الحصر فى الخسة المذكورة بين النفى والاثبات » ويذكر العدد الخخسة » وقدجوزوا 
الدفع الى أغتياء الأؤلفة ولسوا من الخمسة فوجب تأويل حديثهم . وقال السروجي 
رحمه الله ولعليائنا من قال بقولحم حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه انه عِكِكّوِ قال له 
أعلمهم انال تعالى فرض عليهم ضدقة تؤخذ من اغنائم فترد في فقراتهم » متفق عليه 
ولا يعارضه حديثهم لأنه لم يصح > ولو صح لا يبلغ درجة الحديث الثابت في الصحبحين. 

( وان السبيل ) هذا هو المصرف السابع > أى توضع الزكاة في ابن السبيل ( من 
كان له مال في وطنه وهو في مكان آغر لا شيء له فبه ) أى ابن السبيل من كان له 
مال في وطته والحال انهفيمكان آخرلا شيء له قبه ؟ وسمي المسافر اب نالسبيل لكثرة 
ملازمتهالسبل >لآنه ماحصل له كثرة الملازمة صار كأنه ولد الطريق » ومنه قوهم للصوفي 
ابن الوقت كذا قاله الاترازي وفيه نظر » لأن من سافر في عمره مرة وجرى له هذا يطلق 
علمه انه ابن السبيل > ويحل له أخذ الزكاة » ولو كانت ملازمة السبيل شرطا لما حياز لهذا 
أن يأخذ الصدقة فاقهم . وقال السروجى يجوز أن يقال ابن السبيل لا دفعته من باد إلى 
بلد كا تدفم الآدمي الارحام » ممى ابن السييل والسبيل يذكر ويونث . وفي اليناييمع 


نلف 


قال فه ذه جهات الزكاة ُ ولامالك أن يدفع إلى كل واحد منهم » 
وله أن يقتصر على صنف واحد . 


ابن السبيل هو الختار في مصر قد قطع به أو الحاج أراد الانصراف إلى أهله وم يحد ما 
يتجمل به . 

وفي جوامع الفقه هو الغريب الذي لبس في بده شيء وإن كان له مال في بلده ومن له 
ديون على الناس ولا يقدر على أخذها بغيبتهم أو لعدم البينة أو لاعسارهم أو لتأهله يحل 
له أخذها . وقال بعضهم ابن السبيل هو من عزم على السفر ولس معه ما يحمل به » قبل 
هذا خطأ لآن السبيل هو الطريق » فن 0 يحصل في الطريق لا يكون ابن سبيل وكذا 
لا يصير ابن سبيل بالعزم على السفر 6 واين السبيل كعاير السبيل. وقالابن عباس رضىالله 
عنه فيقولهتعالى « إلا عابريسبيل » #؛ النساء » هم المسافرون لا يحدون الماء فليتيمموا 
فكذا ابن السبيل هوالمسافرونلامنعزم على السفر . وني الينابيع ابن السييل منقطصع 
الغزاة ٠‏ وفي كتاب على بن صالح الجرجاني ابن السبيل هو الذي لا يقدر على ماله في سفره 
وهو غني ويقدر أن يستقرض فالقرض خير له من قمول الصدقة » وإن قملها ال عمن 
يعطيه ولا يازمه الاستقراض لاحتال عجزه عن الأداء . وفي خزانة الامل لانحب. عىان 
السبيل أداء زكاته حق يرجع على ماله » ولو تصدق غيره بغير أمره فبلفه فرضى به لم 
يمزه وبأمره يحوز > قبل إذا كانت قائُة في يد الفقير ينيفى أن يجوز » لأن الاحازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة على ما عرف . 

( قال ) أي صاحب الككتاب ( فهذه جهاتالزكاة) أى هذه التي ذ كرناها منالاصناف 
هي جبات الزكاة » أي مصارفبا لا مستحقوها عندة ( وللالك أن يدفع إلى كل واحد 
منهم ) أي من الاصناف السبعة المذكورة . 

( وله ان يقتصر على صنف واحد ) من السبعة » وهو قول عمر بن الخطاب وعلٍ بن 
أني طالب وعبدالله بن عباس وحذيفة بن الهان ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم . وبه قال 
سعيد بن جبير والحسن البصري وابراهم النخعي وحمر بن عبد العزيز وأبو العالية وعطاءين 

أبي رباح » والمه ذهب الثوري ومالك وأحمد في ظاهر الرواية وأبو ثور وأبو عبيد © وعن 


أوكنفن 


وقال الشافعي « رح » لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلافة من كل 
صنف » لأن الاضافة بحرف اللام للاستحقاق. ولنا ان الاضافة لبيان 
انهم مصارف لا لاثبات الاستحقاق 


النخمي إذا كان المال كثيراً يحتمل قسمته على الاصناف قسمة عليهم » وإن كان قليلاً 
صرف إلى صئف واحد . 

( وقال الشافمي لا تحور إلا أن يصرف إإ ثلاثة من كل صنف ) فيكون واحداً 
وعشرين نفساً > و كذا صدقة الفطر وخمس الزكاة . وقال الشافعي « رض » إلا العاملين 
علمها » فإنه يحوز أن يكون العامل واحداً » فإن فرق زكاته بنفسه أو بو كيل سقط 
نصيب العامل » فبفرق الباق على سبعة أصناف أحد وعشرون نفساً ان وجدوا » حتى لو 
ترك واحدأمنهم ضمن نصيبه وهو قول عكرمة وداود الظاهري . و قال الاصطخري 
تصرف صدقة الفطر الى ثلاثة من الفقراء لقلتها واختاره الروياني في الحلية ( لأن الاضافة 
يحرف اللام للاستحقاق ) أى لأن اضافة الصدقات اليهم يحرف اللام تقتضى الملك إذا 
أضيف به إلى من يصح منه الملك كقولك المال لزيد » فإن أوصى بثلث ماله إلى هؤلاء 
الأصناف لم يحز حرمان بعضهم » فتكذلك في أمر الشرع . 

( ولنا ان الإضافة ) أى إضافة الصدقات اليهم ( لبيان انهم مصارف ) وأر:. تصير 
العاقبة لهم ( لا لإثيات الاستحقاق ) لآن المجبول لا يصلح مستحقاً » واللام للاخغتصاص 
لا لملك » كا يقال الجل للفرس ولا ملك له » وكان المراد اختصاصبم بالصرف اليهم » 
ومعاني اللام ترتقى إلى اكثر من عشرة » ولكن أصلبا للاختصاص » وم يذكر الزعخشرى 
في المفصل غير الاختصاص لعمومه » فقال اللام للاختصاص كقولك المال لزيد والسرج 
للدابة » واللآم في الآية للاختصاص » يعني انهم مختصون بالزكاة » ولا تكون لغيرهم 
كقو لحم الخلافة لقريش > والسقاية لبني هاشم » أى لا يوجد ذلك في غيرهم ولاياذم أن 
تكون مملوكة لهم > فتكون اللام لبيان حل صرفها » وأيضاً الفقراء والمساكين لا يحصون 
لكثرتهم فكانوا مجبولين » والتمليك من المجبول محال . 

قال النووي , حمه الله لو كان في اكثر من ثلاثة من الصنف لا ينبت ملككهم ولاينتقل 


خرف 


وهذا لماعرف أن الزكاة حق الله تعالى » وبعلة الفقر صاروا 
مصارف فلا يبالى باختلاف جباته » والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهها 


إلى ورثتهم بموتهم » فدل على عدم الملك قبطل دعواهمان اللام للملك يخلاف الثلاثة عندهم 
وايضا قوله تعالى © وفي الرقاب وفي سميل الله © ٠١‏ التوبة » كاللام فيهها » فإذا حمل 
عليه على الاختصاص استقام الميع ولا يستقم الملك في الطرق » وهذا مكشوف بين » 
وايضا :١‏ نهم قالوا يحوز للامام أن يدفع صدقة قة الرجل الواحد واكثر الى فقير واحد» 
والإمام يقوم مقام رب الال في التصرف فابطلوا لام الملك والعدد وم يستوعبوا أعاد 
الصنف الواحد أيضاً . قال الشبخ شهاب الدين رحمه الله !بنالعراقيوهذه الصورةهو مذهب 
في الملك . وقال ابن عباس رضى الله عنه المراد في الآية بيان المصارف قال انما صرفت الى 
عنمن الاقراد ؟ اده اللاتعال اما عار لبهي الصلاء فإ استقبلت جزءاً منها 
كنت متثلا للامر . 

( وهذا ) أى ما ذكرة أن الاضافة لبيان 5 مصارف لا لاثبات الاستحقاق ( لما 
عرف ان الزكاة حق الله تعالى ) لأنها عبادة ولا يستحقبا إلا الله تعالى ( وبعلة الفقر صاروا 
مصارف ) أي بعلة الفقر والاحتباج صارت الاصناف المذكورة مصارف للزكاة » لأن الله 
تعالى ذكرهم بأوصاف تنبىء عن الحاجة ( فلا يبالى ) على صمغة الجبول > أى فلا يلتفت 
ولا يحملهم ( باختلاف جهاته ) أى يسبب اختلاف جهات المصرف » وانما ذكر الضمير 
لأنه يرجم إلى المصرف الذي يدل عليه لفظ المصارف . 

( والذي ذهبنا اليه ) أى من الاقتصار على صنف واحد في دفع الصدقات ( مروي 
عن عمر وابن عباس « رض» ) أما المروى عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرجه 
لازي في تسيو من حديث اللث عن عطاء اندقال 8 انما الصدقات الفقراء #.*التوبة 
الآية » قال اما ص صنف أعطيته من هذا أجزأ » وأخرجه عن حفص عن اللمث عن عطاء 
عن عمر انه كان يأخذ الفرض في الصدقة ويحمله في صنف واحد . 

واما المروي عن ابن عباس فأخرجه الطبرى ايضاً عن عمر بن عبينة عن عطاء عن 


غ6 


0 
سعد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ‏ انما الصدقات للفقراء. والمساكين # الآية » 
قال في أى صنف وصنفه اجزاك » وقاله الامام الاسبيجابي في شرحه لختصر الطحاوي 
جمله ما يحىء ويجمع في بيت المال من الاموال أربعة أنواع » نوع منها الصدقات » وهي 
زكاة السوائم والعشور وما أخذه العاشر من المسامين الذين يمرون عليه من التحار . 

ونوع آخر ما أخذ من خمس الغنائم والمعدن والركاز ويصر ف في هذين النوعين في 
الاضئاف التي ذكر ها الطتعالىفيٍ كتابه “وهو قوله8 انما الصدقات للفقراء» 50 التوبة الآية» 
وهو قوله تعالى ‏ واعاموا انما غنمتم من شيء» 4١‏ الانفال الآبة» ففي الآية الأولى بان 
مصرف السمعة » وني الآية الثانبة ما ذكره الله فبها سهم الله تعالى ورسوله واحد » لأن 
ذكر الله تعالى للتبرك » وسهم رسول الله سقط بموته » وسهم ذوى القربى ساقط عندن » 
ا وهم قرابة رسول الله كع فيصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف » البتامى والمساكين وابن 
السبيل » وعند الشافمي « رض » سهم ذوى القربى ثابت . 

والنوجالثالث:هوالخراج والجزية وما صولح عليه مع بني نجران من الحلل > ومع بني 
تغلب من الصدقة المضاعفة » وما أخذ العاشر من المستأمن من أهل الحرب »2 وما أخذ 
من تجار أهل الذمة » تصرف هذه في عبارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور 
و كرى الانهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجحلة ويصرف إلى 
أرزاق القضاة وارزاق الولاة والمحتسبين والمعامين والمقاتة وأرزاق المقاتة ويصرف إلى 
رصد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق . 

والنوع الرابع : ما أخذ من تركة المبت الذي مات ول يقترك وارثا » أو ترك 
زوجا أو زوجة » فمصرف هذا نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم وهم فقراء » و كقن 
الموتى الذين لا مال لهم ونفقة اللقيط » وعقل جناية » ونفقة من هو عاجز عن الكسب 
ولبس له من يقضي عليه في نفقته وما أشه ذلك » فبجب طى الآئمة والسلاطين والولاة 
إيصال الحقوق إلى أرباهاء فأن لا .حبسوهاعنهم على ما يرون من تفضيل وتسوية من غير 
ميل في ذلك إلى هوى » ولا يحل لهم منا الا مقدار ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف 


64 


ول يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذمي » لقوله عليه السلام لمعا رضي الله 
عنه خذها من أغنيائهم وردها على فقرائبم » قال ويدفع إليه م سوى 
. ذلك من الصدقة 7 وقال الشافعي د رح » لا يدفع وهو 


وإن قصروا في ذلك عليهم وصاروا ظامة مفسدين . 

( ولا يجوز ان تدفع الزكاة إلى ذمي ) وقال زفر رحمه الله الإسلام لبس بشرط في 
صرف الزكاة وغيرها » وقال الزهرى وابن شبرمة يحوز دفعها إلى الذمى ( لقوله عزمته: ) 
أى لقول النبي عِلَه ( لمعاذ رضي الله عنه خذهامن اغنيائهم وردها في فقرائهم ) أى خذ 
الزكاة » والخطاب عاذ بن جبل » وأخرج الآئة الستة حديث معاذ من حديث ابن عباس 
ان الي مِكِتَمٍ بعث معاذاً إلى اليمن ... الحديث مشهور » وفبه ان افقرض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من اغنيائم وترد على فقرامم . قوله - خذها من اغنام - أي من 
أغنياء المسامين » هذا بالاجماع » لأن الزكاة لا تجب على الكافر » و كذا الضمير في فقرامم 
يرجع إلى المسامين لثلا يحل لهم العظم . وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه انهلايحوز 
دفم الز كاة إلى دمي » ويحوز صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات اليهم . 

وجوز دفع صبقة الفطر إلى الرهبان عمر بن شرحبيل ومرة الممداني . وعن 
أبي يوسف رحمه الله ثلاث روايات فيهاوالآصح انه لا يحوز دفع الصدقة المهم إلاالتطوع 
وبالمنم قال مالك والشافعي © وأما الحزبي فلا يحوز دفع صدقة ما اليه بالاجماع حق 
التطوع » وني خزانة الاقل يجوز صرف صدقة الفطر وصدقة النذر إلى أهل الذمة»وأما 
الكفارات فلا . 

( قال ويدفم اليه ) أى إلى الذمى (.ما سوى ذلك من الصدقة ) أراد به صدقة 
الفطر والنذور والكفارات 5 ذحكرة . 

فإن قلت م لا يجوز دفم الزكاة إلى الذمى كا ذهب اليه زفر لعموم النص »> ولايجوز 
الزيادة علمه يمخبر الواحد > قلت هذا خبر مشبور تلقته الأئمة بالقبول » فحاز الزيادة به . 

( وقال الشافمي رحمه الله لا يدفم ) أى ما سوى ذلك من الصدقة إلى الذمي ( وهو 


حك 


رواية عن أبي يوسف « رح » اعتبارآ بالركاة . ولنا قوله عليه السلام 
تصدقوا على أفل الأديان كلبا . ولولا حديث معاذ رضي الله عنه 
لقلنا بالجواز في الركاة 


رواية عن أبي يوسف رحمه الله ) أى قول الشافمي بالمنع رواية عن أبي يوسف (اعتباراً 
بالزكاة ) بان يقال هذه صدقة واجبة » فلا يجوز دفعبا إلى الذمي كالزكاة . 

( ولنا قوله تنيتتيدد ) أى قول النبي مِلَِوٍ ( تصدقوا على أهبل الأديان كلما ) ) هذا 
حديث مرسل « رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا جرير بن عبد الميد عن أشعثعن 
جعفر عن سعيد بن جبل قال قال رسول الله مده لاتصدقوا إلاعلى اهل دينك 2 فأنزل 
الله تعالى ف ليس عليكهداهم © إلى قوله ف وما تنفقوا من خير يرف البكم © ؟+ا«البقرة 
فقال رسول الله َل تصدقوا على أهل الأديان والحربي والمستأمن خرجا منه » لقوله 
تعالى ا انما :ينها الله عن الذين قاتاوم 4# ؟ الممتحنة الآية » وبالاجماع فبقي أهل الذمة 
داخلاً فيه . 

فإن قلت هذا الحديث لا يقبل التخصيص لقطع الاحوال بلفظ الكل .قلت لفظ الكل 
أكبد للأديان لا للاهل » فبقى فيه احتمال فبجوز تخصيضه . 

( ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة ) لاطلاق الآية » يا قال 
زفر رحمه الله » فلولا حديث معاذ جواب عن الثاني وم يجب عن الأول » وجوايه ما 
ذكرناه » لأنه مخصوص في حت الحربي والمستأمنيقوله ا انما ينها م الدع نالذين4. . الآية 
قبل فيه نظر » لأنه لحقه بمان التقرير وهو يمنم الخصوص »> وأجمب بما ذكرن ان كامة كل 
لتأكمد الاديان » لا لتأكيد الأهل » قبل فيه نغموض »© ولئن سلناه ولكن يقتضى أن 
يكون التخصصص مقارناً عندة ولمس بثايت » على ان فى الآبة النبى عن التوالي لاعن 
البر » فلا يكون التعلق بالصدقة » قبل في صدر الجواب نحن أمرة بقتالهم بآيات القتال 
فإن. كان شىء منبا متأخراً عن هذا الحديث كان ناسخا فى حقهم > وإلا م ببق الحديث 
معمولاً به في حقهم لأن التصدق عليهم رحمة لهم ومئؤاساة » وهي منافية لمقتضى الآية 


يدف 


ولا بيني بها سجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك 
وهو الركن , ولا.يقضى بها دين ممت ء لأن قضاء دين افير 
لا يقتضي التمليك منه 


وأبس في مرتبتها » وسقط العمل فى حقهم > وببقى مممولا به فى حق أهل الدمة عمل 
بالدليل بقدر الامكان . 

( ولا يبنى بها مسجد ) أى لا يبنى بالزكاة مسجد > لآن الركن فى الزكاة التمليك 
من الفقير ولم يوجد ( ولا يككفن بها ميت لانعدام التمليك ) من الميت ( وهو الركن ) 
و كذا لا تبنى يها القناطر والسقايات » ولا يحفر يبا الآهار » ولا تصرف فى اصلاح 
الطرقات وسد الثغور والحج والجهاد ونحو ذلك مما لا يلك قبه ٠‏ 

فإن قلت روى أنس والحسن رضى الله عنها ما اعطبت من الجسور والطريق صدقة 
ماضية . قلت هذا وهم علمها » ولنس مرادحما عيارة الجسور والطريق» يل معناه اعطاء 
الزكاة لمن يبني الجسور والطريق من العشار الذي يقيمهم السلطان لأخذهم الزكاة 
والعشور » وان ذلك سقط الغرض »6 ووحه الوهم انما قال اعطيت من الجسور 
والطريق » ول يقولا فى الجسور . كذا فى كتاب أيى عبيد » وقبد أصلحه بعض من 
نظر فيه فضرب على من والحق فى ليستقم الكلام على الممنى الذي تومه » ولم يمللان 
الرواية صواب » واتما الوهم فى معناها . 

( ولا يقضى بها دين ممت لأن قضاء دين الغير لايقتضي التملمك منه ) أى من الغير » 
يدليل ان الدائن والمديون إذا تصارفا على ان لا دين يمنها » وللمؤدى أن يسقرد المقبوض 
من القابض فم يصر هو ملكا للقابض »2 وانما قبده بقوله دين ميت » فإنه لو قضىإبها دين 
حي بأمرء محوز “ وتقع الزكاة كأنه تصدق على المديون > والقايض وكيل قي بض الصدقة 
كذا في شرخ الطحاوى رحه الله » وكذا الولوالجي او أمر ققيراً بقيض دين له من زكاة 
ماله جا » لآنه قبض عبن والعين تجوز عن العين والدين جميعا . أما لو تصدق ي#ال على 
الذي هو له عليه دين وهو فقير جاز عن ذلك ولم يحز عن العين » لآن الوجة الأول أدى 
المال قبض الناقص عن الناقص فبجوز » وتي الوجه الثاني أدى الناقص عن الكامل فلا 
يحوز . وقال أبو ثور وابن حسيب من المالكية يقضي بها دين المست » وجعلاه من الغانمين » 


بذكا 


لاسها من الميت ولا تشترى بها رقبة تعتق» خلاقاً هلك «رح» 
حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى إوفي الرقاب».ولنا ا نالاعتاق 
اسقاط الملك وليس بتمليك . ولا تدفع إلىغني . 

ا ا 1 001 
ليشي ما ذكرته » وبه قال الثورى ومالك والشافمي وأحمد ( لا سما من المت ) كان 
في نسخة الاترازي وقع سيا بدون لا » فقال هذا على خلاف استعيال العرب » لآن قياس 
كلامهم أن يقال لا سيما وهي من كليات الاستثناء » قال صاحب المقتصد آما لا سيا له 
وجبان » أحدهما أن نقول كما في القوم لا سيا زائدة فيجر وتجمل ما زائدة»كأنك قلت 
لاسي زيد بْنزلة لا مثل زيد 

والوجه الثاني : أن تقول لا سيها زيد فتجعل ما بعنى الذي » وزيد خوهر مبتداً 
حذوف كأنك قلت لا سي الذي هو زيد » وقيل الجر يعد لااسيها كثير » والرفع قليل » 
وقد ححوز النصب وهو الأقل » انتبى . وقال الممداني رحمهالله في كتاب اهادي للسادى 
ان لا سما كامة تخصيص » أي أخص ما يذ كر بعده إذا قلت ١اكرمئي‏ الناس ».لا سيا 
زيد أي خاصة زيد . 1 

( ولا يشترى بها ) أى بالزكاة ( رقبة تعتى » خلافا لمالك حيث ذهب اليه ) أي إلى 
جواز شسراء العبد بالزكاة لأن يعتق به » قال اسحاق وأبو ثور وعبدالله بن الحسنالمنبري» 
ورواه المخارى عن ابن عباس رضي الله عنه ( في تأويل قوله تعالل 9 وفي الرقاب » ) 
أو لأنه قال يشترى مملوك فمعتق » لآن لفظ الرقاب يقتضي ذلك . ش 

(.ولنا أن الأعتاق اسقاط الملك ولمس بتمليك ) لآن التمليك ركن » لأنه الأصل في 
دفع الزكاة . فإن قلت انتم جملم اللام في الآية للعاقية ودعوى التمليك بدلالة اللام فلم تبق 
إلا دعوى مجردة . قلت معنى جعل اللام للعاقبة ان المقبوض يصير ملكا لحم في العاقبةثم 
يحصل لمم الملك بدلالة اللام فلم تبق دعوى مجردة 

( ولأن يدفع شي منها ) أي الزكاة ( إلى غني ) أي الذي يلك النصاب » لأنالغني 
ثلاثة أنواع . أحدها : الغني الذي يتملق به وجوب الزكاة وهو ان يلك نصاباً. من المال 
النامي الفاضل عن حاجته . الثاني الغنى الذي تحرم له الصدقة وتجب به الفطرة 


لك ( الناية في شرح الهداية ج” - م ٠‏ ؟) 


والأضحية وهو ان ِلك ما يساوني مائتي درهم فاضلا عن ثيابه وثياب أهل بيته وخادمه 
.ومسشكله وقرسة وسلاحه . والثالث : الغني الذي يحرم له السؤال وعليه المامة » وفي 
العين عن أحمد روايتان في الغنى المانع من أذ الزكاة » أظهرهها مالك خسين درهيا 
أو قيمتها من الذهب © .وان م يقل بكفايته . وفي شرح الحداية لأبي الخطاب روي ذلك 
عن عل و أبن مسعودو سعد بن أبي و قاص والنخمي والثوري وابنالمبارك وابن جني وابن راهويه. 

والروايه الثانية : والغنى الحرم لأخذ الزكاة ما يحصل به كفاية الانسان حتى لو كان 
حتاجا حلت له الصدقة وإن كان يملك نصاباً » وهو قول الشافعي « رض » 2 وفي رواية 
عن مالك وعندة ملك النصاب الذى يصير به غساً على ما ذكرته » وهو قول ابن سُبرمة 
. ورواية المفيرة عن مالك » والتقدير بالحاجه مع ملك النصاب ضعيف إذ لا ضابطة البحاجة 
وم يرد به شرع والنصاب ضابط شرعي لأآن الغني دافع لا آخذ . وقال الحسن البصري 
وأبو عبيد الفني من ملك أوقبة وهي اربعون درهها » وعن جمد رحمه الله لو كارن 
للرجل دار تسناوى عشرة آلاف درهم لبس فيها من فضل على سكناه يحل له أخذالزكاة» 
وان فضل فيها عن ذلك ما يساوى مائتي درهم لا تحل له ولو كانت صيغة علتها لاتفضل 
عنه وعن عبماله لا تحل له الزكاة عندها وعند عمد رحمه الله تجل له لأنها مشغولة يحاجة 
ويشق علمه ببعها » ولو كان له قمبا للحرافة لا تحل له الزكاة عتدههما. وعند جمد رحمهالله 
تحل لأنه تبع للضيعة . 

وفي فتاوى الفضل قيل لرجل كيف حالك » قال انا غني عند أبي بوسف فقير عند 
حمد رحمه الله » هذا رجل ملك دارا وحوانيت تساوى ألوفا » لكن لا تكفي غلتبا 
لقوته وقوت عباله » عند أبي يوسف رحمه الله غني لا تحل له الصدقة » وعند #مد 
فقير تحل له الصدقة » وعن الحسن البصري وارن كانت الصدقة تحل للرجل 
وله.دار وخادم وسلاح يساوى عثرة 1لاف درهم عن بيعبا » وفي المرغيناني لو كاي له 
كسوة ثياباً لا يحتاج اليها في الصيف لا تحل له الزكاة عند أبى يوسف » وقماس همذا 
لا تحل له الزكاة إذا كان له طعام سنة يبلغ نصاباً » وهو خ لاف المشهور » وفي المحبط 


5 


لقو عليه اللام لا تمل الصدقة لخني 


التغيرة هذا قول المشابخ » واختاره الصدر الشيف > وبيعض المشايخ اعتهر ما زاد 
على السنة . 

( لقوله علمه الصلاة واللام ) أي لقول الني عَكِن ( لا تحل الصدقة لغني ) همذا 
الحديث روي عن حياعة من الصحابة د رض » قعن عبدالل بن عمر أخرحه أب داود 
والترمذي عن الني مَك قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوى » وعن أبِي هريرة 
رضي الله عنه أخرجه النسائي وابن ماجة قال » قال النبي ع5 إن الصدقة لا تحل. لعني 
ولا لذي مرة سوى » وأخرجه ابن حصان ايضاً . وعن حسين بن حيارة ‏ قال أخرحه 
الترمذى قال -عمت رسول الله 8 في ححة الوداع وهو واقف يعرقة ٠‏ .. الحديث كوقيه 
ات المألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى إلا لذي ققر موقع أو عزم > واتقرد 
به الترمذي . 

وعن جابر أخرجه الطيرانى في الاوسط ان رسول اله جك قال من سأل وهو غني 
عن ال مألة حشر يوم القيامة وهو خموش » وعن الوازع بن ناقع عن أبي سلئة عن حابر بن 


عبد الله قال جاءمت رجل صدقة رسول الل عَم صدقة صدقة قد تركه > فقال انبا لا تصلحلغتي 
ولا لصحم حسوى ولا لعامل قوى . وقال ان حيات الوازع بن ناقم بروي الموضوعات عن 
النقات على قل روابة . 


وعن طلحة بن عبدالله أخرجه أي يعلى الموصليٍ قال الني حقق لا تحال الصدقة لغتني 
ولا لذي مرة سوى» ضعيف . وعن عبد الرحمن بن أبي يكر رضى الله عنه أخرجمه 
الطيراتي في معجمه نحو حديث طلحة » وعن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه ان عدى قي 
الكامل ره وهو ضصصف > وعن أنس رقى الله عنه أخرجه أب داود وان ماجة أن 
رجلا من الآتصار أتى النبي عَكَهْ يسآله فقال أمافي يبتك شيء > قال بلى حلس يلس 
يفضة ويسط يفقضة وبيعت تشرب قمه اللاء .. الحديث » وقيه ان المألة لااتصلح 
إلا لثلاثة » لذي فقر مدقع ولذي عزم مفضع ولدي دم موجع. 


يذكف 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرحه تام في فوائده من حديث مسروق قال 
قال رسول اله يق من سأل الناس لبروا هاله فانما هو رضخ من النار يلتقمه » فمن شاء 
فابفعل » ومن شاء فليكتم » وفيه يحبى بن السلمي ضعيف صالح مرره » وعن عمران بن 
حصين أخرجه أحمد والدارمي من رواية الحسن عنه قال قال رسول الله علاتع مسألةالغني 
سنين في وجبه يوم القيامة » وعن ثوبان أخرجه أحمد والبزار والطبراني من رواية ممدان 
ابن أبي ثوبان عن النبى كه قال من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شْبئا في وجبه يوم 
القيامة » واسناده صحيح » وعن مسعود بن عمر وأخرجه البزار والطبراني في الكبير 
باسنادهما عنه قال قال النبي يِل لا يزال العبد يسأل وهو غني حت يخلق وجب فلا 
يكون له عند الله وجه . 

وعن رجل من بني هلال رواه أحمد من روايه بني زميل > قال حدثني رجل من 
بني هلال قال معت رسول الله يَِقِتْعٍ يقول لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوى. وعن 
رجلين غير مسميين أخرجه أبو داود والنسائي من رواية عبيد الله بن عدى بن الخبار قال 
أخبرني رجلان انها أتنا النبي مَل في ححة الوداع وهو يقسم الصدقة ٠‏ فسألاه منهافرفع 
فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين » فقال ان شسْئت) اعطمنا كا ولاحظ فبها لغني ولا لقوي 
بكسب » انتهى ."المرة بكسر الم القوة والشدة وعنه قوله تعالى في وصف جبريل عليه 
الصلاة والسلام #ذو مرة فاستوى» 4 النجم » والسوى الصحيح الاعضاء - ومدفع ‏ 

بضم المم وسكون- الدال المهملة و كسر الفاء وبعين مهمة هو الششديد وهو المدفما وهو 
لاذات »«وسناء يفكي يساحن إل لافنا اقفوم إراخي لازم له ومفضع : يضم الم و كسر 
الضاد المعجمة وهو الشديد الشنيع . قوله - لذي دم-بالدال المهملة وتخفيف و-موجع- 
بكسر الجم وهو ما وجب عند العاقلة يحتمله من الدية . 

( وهو باطلاى حجة علي الشافمي في غني الغزاة ) فإنه يحوز دفع الزكاة إلى الغازي 
وإن كان غنياً » فان قلت خص منه المامل الغني حيث يحل له أخذ الصدقة » وابن 
السبيل الذي له مال كثير في ببته» قلت لا نسل التخصيص لأن الذي يأخذه المامل أجرة 


4ه 


وكذا حديث معاذ بن جمل رضي الله عنه على ماروينا. قال ولا يدفع 

المزكي زكاة ماله إلى أببه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده 

وإن سفل ء لأن منافع الاملاك بينبم متصلة فلا يتحقق التمليك على 
الكمال ولا إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة . 


عمل لا باعتبار انه صدقة » وإن الذي يأخذه ابن السبيل باعتبار انه فقير في هذه الحالة . 

فإن قلت جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال » قال رسول الْعَلااع 
لا تحل الصدقة لغني إلا في سبل الله وابن السبيل أو جار فقير تصدق عليه فبدى لك 
أو يدعوك لما تأله » فبذا بدل لما قاله . قلت معناه الغني بكسبه » أي المستغني بكسبه 
عن السؤال » فإنه ان استغنى بالكسب لا تحل له الصدقة إلا إذا كان غازياً فتحل له 
بالجباد عن الكسب . 

( وكذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه على ما روينا ) أي و كذا حديث معاذين 
جبل ححجة عليه وقد مر. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا يدفع المزكي زكاته إلى أببهوجدهو إنعلا»ولا 
إلى ولده وولد ولده وإن سفل ) وكذا لا يدفع البهم عشرة وسائر واجباته يخلاف الر كاز 
إذا وجده له أن يعطي خمسة من هو من أهل الحاجة منهم » ولو بقي أم ولده لم يعطه 
وكذا أخوه المخلوق من مائه بالزا ( لآن منافع الاملاك بينهم متصلة ) حتى ينتفع احدها 
مال الآخر » و لهذا لم تقبل شهادة البعض للبعض » فككان أنه موف الهم صدقا إلى نفسه 
من وجه ( فلا يتحقق التملبك على الكبال ) فالشرط التمليك الككامل ( ولا إلىامرأقه) 
أي ولا يدفم المز كي زكاته إلى امر أته ( للاثتراك في المنافع عادة ) قال الله تعمالى 
ووجدك عائلا فأغني 4 م الضحى »2 قيل أي يمال خديحة « رض » وسواء كانث 
امرآأتهفي عدة رجعي او بائن بواحدة أو بثلاث» ولو تزوجت امرأة الغائب فولدتاولاداً 
قال أبو حشفة « رض» الاولاد من الغائب » ومع هذا يجوز دفع الزكاة اليهم لا شهادة 
الاولاد له » ذكره الإمام التمرتاشي رحمه الله . وف المبسوط وعند الشافعي رضي الله 


اذك 


ولا تدفع المرأة إلى زوجبا عند ابيحتيفة ا ذكرنا . وقالا تدفع إليه 
لقوله عليه السلام لك أجران أجر الصدق ة وأجر الصلة قله 
لامرأة اين مسعود رضي الله عتبما 


تعالى عنه يجزثه اذا دفعها إلى امرأته لآته لا حرمة بينهها » وتجوز شهادته لما عنده » وفي 
المجتبي وهذا قول مسند والمشبور عن الشاقمي انه لا يجوز . 
وق الاستيجابي وأما الآخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخفالات 
وأولادهم فلا بأس يدفع الزكلة اليهم » وذحكر الزندويسي ان الاقضل في مصرف زكاة 
المال إلى هؤلاء السبعة » أحوته واخواته الفقراء * ثم اولادهم ثم أعامه وعماته الققراءءتم 
اخواله وخالاته الفقراء » ثم دوو أرحامهم ثم جبرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره ‏ 
( ولا تدقع المرأة ) أي الزكاة ( إلى زوجها عند أي حنيفة « رض » ا ذكرئ ) أى 
للامتراك قي المناقع > وبه قال مالك وأحمد > واختاره الحربي وأيو بكر من الحنابة 
( وقالا تدفع اليه) أي وقال أب سف وحمد رضى الله عنها تدقع المرأة زكاتها إلى زوجها 
وبه قال الشافمي وأشهب من المالكية > وقال الفراني كره الشافمي وأشهب» قلت حكى 
الثوري ان زوجها أفضل عند الشاقمي ( لقوله عليه الصلاة والسلام) أي اقول الني جك 
( لك أجرات أجر الصدقة وأجر الصلة قاله لامرأة ابن مسعود) هذا الحديث أخرجه ملم 
وأخرجه الجاعة إلا أب! دلود عن زينب امسرآة عبدالله بن مسعود قالت قال رمول الل 
ج55 ! معشر النساء تصدقن ولو من حطيكن > قالت فرجعت إلى عبداشفقلت انك رجل 
خفيف دأت المد > وإن رسول الله عي قد أمرء بالصدقة ‏ فإنه )١(‏ قاسأله قإن كان 
يجرىء لك عني وإلا صرقتها إليخير ذلك»قالت فقال لي عبدالل يل آقيه أنت «فانطلقت 
قَهِدَا لمرأة من الاتصار يباب رسول الل كله حاحتي حاجتبا » قالت وكان رسول ادج 
قد اكقى عليه النياية » قالت فخرج بلال رضى الله عنه ققلنا له أخير رسول ال عَكتَعْ ان 
لمرأتين بإلباب يسالانك أتجزىء الصدقة عنها على ازواجها وعلى أيتام في ححورها ولا 


. رعا الأصح هنا - قاذهب قامآله ام مصححة‎ )١( 


وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو مول عل النافلة قال ولا يدفع 
إلى مدبره ومكاتبه وأم ولده لتقدان التمليك اذ كسب المملوك 
لسيده » وله حق في كسب مكاتبه فلم يت التمليك 


تخبر من نحن » قالت فدخل بلال فسأل رسول الله يأل فقال من هما فقال امرأةمنالأنصار 
وزينب » قال أي الزيانب قال امرأة عبدالله بن مسعود » فقال رسول الله مقع لما أأجران 
أجر القرابة وأجر الصلاة )١(‏ .واسم امرأة انمسعود زينبوهي بنت عبداللهنمعاوية 
الثقفة » ويقال اسمبا رابطة » ويقال ربطة » ويقال اسممها زينب وربطة لقب لماء وقيل 
ربطة زوجة أخرى لأن مسعود وهي أم ولده ذكرها ابن الأثير في الصحابيات . وقال 
الطحاوي ورابطة هذه هي زينب امرأة عبدالل ولا نعم ان عبدالل كانت له امرأة غيرها 
في زمن رسول الله جَكْتْع . 

( وقد سألته عن الصدقة على زوجها ) أي والحال ان امرأة ابن مسعود سألت النبي 
عليه عن التصدق على ابن مسعود ( قلنا هو مول على النافلة ) هذا جواب عن حديث 
زينب »> وهو انه مول على صدقة التطوع » ألا ترى انها سألت عبا كانت تنفق على عبدالله 
وأيتام لها في حجرها » ومعلوم ان صدقة احص إذا كانت فريضة فلا يحوز صرفبا في 
ولده » فعم بذلك انبا كانت تافلة. 

( قال ولا يدفع إلى مكاتبه ) أي ولا يدفع زكاته إلى مكاتبه وبه قال الثوري 
والشافمي وجمهور العاماء » لأن كسب المكاتب موقوف على سيده » فم يوجد الاخراج 
الصحبح > وإذا دفع إلى مكاتب غيره وإن كان مولاه غنيا > لآن اداء الزكاة إلى الغني 
يجوز » وفي الجملة كالعامل الغني وان السبيل إذا كان له:مال في وطنه ( وأم ولده )لقيام 
الملك فيها » ونهذا يحل وطوُها وانما يحرم ييعها ( ومديره ) سواء كان مقبداً أو مطلقاً 
ْ لقبام الملك فبه » و لهذا يجوز عتقه » وهذا التعليل يرجع إلى الكل ( لفقدان التمليك 
أو كسب المملوك لسيده » وله حتق في كسب مكاتبه فل :يتم التمليك ) وهنا التعليل 
يرجم إلى الكل . 


)١(‏ الصلة - هامش. 


المكانب عنده » وقالا يدفع إلمه لأنه حر مديون عندهما » ولا يدفع 
إلى مماوك غني » لأن الملك واقع لمولاه 


( ولا إلى عبد قد اعتق بعضه عند أبي حنيفة رحمه الله » لأنه بمنزلة المكاتب عند.) 
إن كانت الرواية بضم الهمزة على مالم يسم فاعله قصورته إذا رهن عبد ثم أعتقه الراهن 
وهو معسر فبذا العبد يسعى والمستسعى عنده كالمكاتب »2 فلو أدى الراهن زكاته البه 
لايحوز عنده » لأنه عدى إلى مكاتبه » وهو حمول على ما إذا أعسر بعد وجوب الزكاة 
عليه » وقال السروجي يؤخذ على صاحب الحواشي في كين فيه » الأول : عكون 
المستسعى عنده كالمكاتب ليس على الاطلاق » قتارة يكون حكه حم المكاتب عنده . 
إلا انه لا يرد إلى الرق للعجز » وتارة يكون حرا وهو يسعى بالاتفاق »> وهذا في مسائل 
ذكرها في زيادات قاضي خان رحمه الل . 

منها إذا قال الموى لآمتهاأعتقتكعلى ان تزوجيني نفسك»فقبلت عتقت » فإن أبت 
تسعى في قيمتها وهي حرة بالاتفاق وفيا إذا أعتق الراهنالعبد المرهون وهو معسر يسعى في 
قممته وهو حر بالاتفاق . 

والحم الثاني : وهو قوله ‏ إذا أعتّق الراهن العبد المرهون يسعي وهو عنده 
كالمكاتب عنده - بل هذا غلط بل يسعى وهو حر 

( وقالا يدفم اليه لآنه حر مديون عندهما ) وفي الكافي هذا لا يستقم على قولها» لأنه 
لو أعتق نصف عبده يعتق كله بلا سعاية “وانما يستقم على قولما إذا اعتق احدالشريكين 
نصيبه وهو معسر فحينئذ عندها حر مديون » قيل في جوابه هذا أبعد عرصة كونه 
مديونا لأنه خرج عن الرق »> ولمس له شيء ولا يتهيأ له كسب في الحال » فلا بد من لحوق 
الدين غالباً وهو غير قوي ( ولا يدفم إلى مملوك غني ) باضافة المملوك إلى الغني ٠‏ أي 
مملوك رجل غني ( لآن الملك واقع ولاه ) لأن العبد لا يملك شيئا » ولا بد من قبد إلى 
مملوك غني غير مكاتبه » وفي التحفة لا يجوز إلى مملوكه اذا لم يكن عليه دين كدين 


"هه 


ما اذا كان كبيراً فقيراً ‏ لأنه لا يعد غنياً يسار أببه وإن كانت 
نفقته عليه » بخلاف امرأة الغني لأنها وإن كانتفقيرة لا تعد غنية 


يسار زوجبا و بقدر النفقة لا تصير تكون موسرة . 


الاستبلاك أو دين التجارة » وإن كان مستغرةا به ينبغي أن يحوز عند أبي حشيفة رحمه 
الله » لأنه لا ملك كسيه عنده » و كذا لا يجوز دفعها إلى مدير غني وأم ولده إذا م يكن 
علهيا من ستفرق وى النخيرة إذا كان المبد زمناً وليس في غيال مولاه ولا يجد 
شرا يجوز » و كذا إذا كان مولاه غائب » وان كان غنيا » بروى عن أبي يوسف . 

( ولا إلى ولد غني إذا كان صغيراً » لآنه يعد غنيا بمال ابيه ) لأنه تحب ولاية الأب 
ومكؤنته . وفي قنية المنية إذا لم يككن للصغير أب وله أم غنية يجوز الدفعاليه»وفي الذخيرة 
وذكر في بعض شروح الجامع الصغير إن على قول أبي حنيفة « رض » يجوز الدفع إلى 
ولد الغني صغيراً كان أو كبيراً » وقال صاحباه يجوز في الكبير دون الصغير ( يخلاف 
ما إذا كان كبير ا فقيراً » لأنه لا يعد غنيا بيسار أببه وإن كانت نفقته عليه ) كلمة ان 
واصلة بما قبلبا » أي وإن كانت نفقة الولد الكبير على الأب بان كان زمنا أو أعمى 
أو أنثى ( ويخلاف امرأة الغني لأنها إذا كانت فقيرة لاتعد غنية بيسار الزوج وبقدر 
النفقة لاتكون موسرة ) لأن فقدار النفقة لا يغندبا » وفي التحفة يجوز الدفع إلى امرأة 
الغني إذا كانت فقيرة » وكذلك إلى البنت الكبيرة الفقيرة » يعني وهو احدى الروايتين 
عن أبي يوسف رحمه الله » لآن الزوج لا يدفع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة . وفي 
المناببع يجوز دفع الزكاة الى امرأة الغني عند أبي حشيقة رحمه الله . 

وقالا إن فرض القاضي النفقة على الزوج لا يحوز > وقيل قول محمد مع أبي حنيفة وهو 
الأصح » وإن ل يفرض القاضي النفقة لهأ جاز بالاجماع . وانا شرط القضاء بالنفقة على 
قول أبي يوسف لأن الاستغناء بويت كد» لأن قبل القضاء لا يصير دينا » كذا في الايضاح . 
ولو دفع إلى صبي غير عاقل فدفعه هو إلى وصيه أو أببه لاايحزئه من الزكاة ويجوز 


وننكن 


حرم عليم غسالة الناس وأوساخبم وعوضم منها. بخمس الس 
من الغنبمة. 


قبض الصغير بنفسه إذا عقل ذلك . ولو دفع إلى الممتوه جاز مخلاف الجنون . 

( ولا تدفع إلى بني هاشم) أي ولا تدقع الزكاة إلى بني هاشم . وفي الايضاح الصدقات 
الواجبات كلها عليهم لا تجوز باجماع الأمة الاربعة » وروى أبو عصمةعن أبي حنيفة «رض» 
انه وز دفم الزكاة إلى الهاثهمي » وانما كان لا يحوز في ذلك الوقت لسقوط خخمس الخمس» 
ويحوز النفل بالاجماع . وروى ابن سماعة عن أب يوسف انه قال لا بأس بصدقة بني هاشم 
بعضهم على بعض ولا ادى الصدقة عليهم مواليهم من غيرهم . وفي شرح الآنثر عن 
أبي حنيفة رحمه الله لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم والحرمة للعوض > وهو خمس 
الخمس » فلم سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام حلت لمم الصدقة » قال الطحاويوبه 
نأخذ وفي السفر يجوزالصرف إلى بني هاشم في قوله خلافا لما . وفي المبسوط يجوز دفع 
صدقةالتطوعو الاوقاف إلى بني هاشم » وروي عن أبي يوسف ومحمد في النوادروفي شرح 
مختصر الكرخي والاسبيجابي والمفيد إذا مموا في الوقف » وفي الكرخي إذا أطلق الوقف 
لايجوز » لآن حكهم حك الاغنياء . وفي الذخيرة الوقف على أقرباء رسول اعكلقّوجائز 
وإن كانت الصدقة لا تحل لهم » وفي النسفي عن أبي يوسف يجوز صرف صدقات 
الأوقاف إلى الحاشمي إذا سمي في الوقف . وفي شرح التجريد للكردري الصدقة على بني 
هام بطريق الصة والتبرع . قال بعض أصحابنا : تحل»وقال بعضهم لا تحل . وفي شرح 

( لقوله ميعتهدد ) أى لقول النبي عَكقَه ( يا بني هاشم ان الله تعالى حرم علبك غسالة 
الناس وأوساخهم » وعوضك منها يخمس الخمس من الغنيمة ) هذا الحديث .هذا اللفظ 
غريب » وروى الطبراني في معجمه من حديث عكرمة » وروى مسلٍ في حديث طويل 
من رواية عبد المطلب وربيعة مرفوعاً أن هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس » وانها 


هه 


يخلاف التطوع » لأن المال هاهنا كلاه يتدنس بأشقاط الفرض 4 
جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وهو مواليهم 


قال قال رسول الله كته انه لا يحل لك أهل البيت من الصدقات شيء » انما هي غسالة 
الأيدي وإن لك في خس الخمس لما يفنيم . وعن أبي هريرة رضي الل عنه قال أخغذ 
الحسن بن علي رضّى الله عنها ترا من تمر الصدقات » ققال رسول الله ج25 كم كم لرمما 
أما عامت ا١‏ لا نأكل الصدقة > متفق عليه . وكخ كالة لزجر الصممان والورع . وقال 
الداودي هي كلتة عجسة عريتها المرب » وبروى بفتح الكاف والتنوين © وقي رواية 
أبي ذر يكسر الكاف وسكون الخاء » وبروى يتشديد الخاء ايضاً . 

( بخلاف النطوع ) أي يجوز صرف صدقة التطوع إلى بنى هاشم ( لأن الال هامنا 
كاماء يتدنس يأمقاط الفرض ) أراد إن حك المال في هذا الباب كحك اماه » قإته يصير 
مستعملا بإسقاط الفرض ( أما التطوع ) أي صدقة التطوع ( قبمنزلة التيرد ذاه ) حيث 
لايتدنس المؤدي به بمنزلة الماء المستعمل »> وفي النفل يتيرع يما لمن عليه قلا يتددس به 
اللؤدي كن تيرد الماء أو نقول الماء في التطبير فوق امال » لآت المال يطهر حمكما » والماء 
حضشقة وحمكما »> فمكون: المال مطبراً من وجه دون وحه » فجعل متدنساً في القرضرحون 
النفل عملا بالشبيين » واجسب بالوجه الثاني عبن اعقراض من دقول بأن التشيه بالوضومعق 
الوضوء كا السبب باعتبار وحود القرية مهما . 

( قال وهم ) أي يبنو هاشم ( ال علي وآل العباس وآال جعقر وآل عقيل وآل 
الحارث بن عبد المطلب وهو موالمهم ) أي موالي هؤلاء » اعم ان العياس والخحارث عبات 
النبي َوه وجعفر وعقمل اوان لملى بن أبى طالب رضى الله عنيم فكلهم يتقسيون إلى 
. أبي هاشم بن عبد مناف » لآن رسول الله علج هو محمد بن عبدالله بن عبد المطالب بنهائم 
ابن عبد مناف وود أبي طالب عم النبى 87 بن عبد المطلب طالباً ولا عقب له» وحقير 
وجعفرا ذا الجناحين قتل يوم:مؤقة وعقلا وعلا وأمهم فاطمة نت أسد بن هشام بن عبد 
هاشم بن عبد مناق » و كان بين طالب وعقيل عشر مين » وين عقيل وجعفرعشرسنين 


أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد منافءو نسبة القبيلة إليه . 
وأما مواليهم فاما روي أن مولى لرسول الله يي سأله أتحل لي الصدقة 


وبين جعفر وعلي عشر سنين » قال أبو نصر البغدادي وما عدل المذكورين لا تحرم عليهم 
الزكاة ويقويه ة ل الاسبيجابي في شرح القدوري انهم كانوا ينسبون إلى هاشم بن عبد 
مناف الا من للطل النص قرابته وهم بنو أبى لهب . وعن أحمد روايتان في بني 
عرد المطلب . وقال اصبغ هم عشيرة رسول الله يلم الاقربون الذين أمروا بانذارهم إلى 
قصي » وقبل قريش كلها . وفي امال كل مز)ينسب إلى فهر لبس بقرشي » وان من تقدم 
هذا فلا يقال انه قرشي »> وفهر أبو قريش » وقفال محمد بن اسحاق قريش هو النضر » 
وتابعه علمه أبو عبيدة واكثر الناس . وحتكى الطحاوي رحمه الله في معاني القرآن أن 
ولد المطلب منهم قال وم أجد ذلك رواية عنهم » وجعل بني أبي لهب من أهل الببت » 
فمقتضى هذا أن تحرم الصدقة عليهم » وهذا خلاف ما ذكره أبو نصير والاسبيجابي . 
(أما هؤلاء) أشار به ]إلىقولموهم 1 لعل إلى آخره (فلاً:هم ينسبو ن إلى هاشم بنعبد مناف) 
انهم هاشم عمرو » وانما ممى هاشم لأنه هشم التريد ''' لقومه » واسم عبد مناف المغيرة 
(ونسبةالقبيلة اليه ) أي نسبة قببلةبني هاشم إلى هاشم بن عبد مناف»ذكر الزبير بن بكار 
أن العرب ستة طبقات شعب وقبية وعيارة وبطن وفخذ وفصيلة » قالوا كنانة بن خزية 
قبية » وقريش هو النفر بن كنانة عمارة » وقصي بطن وهام فخذ » والعباس قصيلة » 
والشعب فوق الكل مجميع القبائل » والقسيلة تجمع العمائر » والعمارة تحممع البطون 9 
والبطن تجحمم الأفخاذ » والفخفذ يجمع الفصائل » والشعب مثل مضر وربيعة 
وحمير ومدحجم ٠.‏ 

(وأما مواليهم ) جمعموىأيوأما وجه دخولموالي بني هاشم في حكبنيهائم في حرمة 
أخذالصدقات (فل)| روي أنمو لىرسول الله عِقِقَعٍ سأله أتحل ليالصدقة»فقال لا أنت مولانا) 


)١(‏ هكذا في الأصل بالتاء المثناة الفوقية والراء بمدها ياء مثناة تحتية آخرها دال 


: في اهمعد 


بغلاف ما اذا أعتق القرشي عبدآ نصرانياً حبك تؤخذ منه الجزية 
ويعتبر حال المعتق لأن القياس والالحاق بالمولى بالنص 
وقد خص الصدقة ظ 


هذا الحديث رواه أبو داود والترم ني والنسائي عن شعبة عن الحم بن عبينة عن ابن 
ابي رافع مولى رسول الل عَككع ان النسي عله بعمث رجكة من ينى مخزوم على العدقة » 
فقال لأبي رافع اصحبني » فإنك "١7‏ نصيب منها » فقال لا حت آتى رسول الله جيل 
فسآله » فأناه فسأله فقال مولى القوم من نفسبم » وان لا تحل لنا الصدقة . وقالالترمذي 
هذا حديث صحبح » وأخرجه احمد في مسنده والحام في مستدركه » واسم ابن أبيرافع 
عبدالله واسم أبي رافع أسل وقيل ابراهم وقءل ثابت وقبل هرمز > وكان كاتب علي 
رضى الله عنه قوله رجلا من بني مخزوم هو الارقم بن أبي الازقم القرشي الحزومي بين 
ذلك النسائي والخطب كان من المباجرين الأولين و كنيته أبو عبدالله وهو الذياستخفى 
رسول الل عِلِكَمٍ في دارء يمكة في اسفل الصفا حت كملوا اربعين رج؟ آخرهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وهي الدار.التي تعرف بالخيزران قوله - أتحل لا الصدقة - 
الحمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار » والمراد بالصدقة الزكاة » وللشافمي في الموالى 
وجبان احدهما| مثل مذهينا » وفي وجه لا تدفع . 

( مخلاف ما إذا اعتق القرشي عبداً نصرانياً حيث تؤخذ منه الجزية » ويعتبر حال 
المعتتى ) بفتح التاء » هذا جواب عن سؤال مقدر » بيانه ان يقال كيف ألحتى موالي بني 
هائم بهم في حرمة الصدقة » وم يلحق موى القرشى في منسع أخذ الجزية » إذ لا يجوز 
وضع الجزية على القرشي » ويجوز وضعبا على عبده النصراني إذا أعتقه » فقال في جوابه 
بخلاف ما إذا اعتتق ... الخ » وحاصله أن القياس ان يعتبر حال المعتق بفتّح التاء » ولا 
بلحى بالممتق نكسر التاء في حال ما » لآن كل واحد منهما أصل بنفسه من حيث الباوغ 
والعقل والحرية » وخطاب الشرع ( لأن القياس والالحاق ) أي الحا الممتتى ( بالمولى ) 
انما كان ( بالنص وقد خص ) أي النص ( الصدقة ) يعني ورد النص خاصاً بالصدقة » 


. ريما أراد - فلك نصيب منها » أه مصححةه‎ )١( 
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قأل أبو حنيفة « رح » وتمد « رح » إذا دفح الزكاة إلى جل يظنه فقي ثم بن أنه 
غني أو هاشمي أو كافر » أو دفع في ظلة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه . 
وقال أو يوسف « رح » عليه الاعادة 


فنقتصر على مورد النص لوروده على خلاف القياس قلا يتعداه » ولحذا يؤخف من مولى 
التغلبي الجزية دون الصدقة المضاعفة . 

( قال أبو حتيفة ومحمد رضى الله عنهما إذا دفع الزكأة إلى رجل يظنه فقير؟ ) أي 
حال كون الداقع يظن الرجل الذي دقع اليه الزكاة فقيراً ( ثم بإن ) أي ظهر ( انه غني 
أو هاشمي أو كار أو دقع زكاته ف ظلمة قبان أنه أبوه أو ايته قلا اعادة عليه ) أي 
٠‏ لا يجب عليه إعادة الزكاة » وهو قول الحسن البصري وأبي عببد » ويه قال مالك 
والشاقعي وأجد درح» في قول هذا من المغنى عنده»وأما فوالكافر فأظهر القولين الاعادة 
وبه قال مالك وأحمد > وكذا لو بان هاشسا أو أحمد أبويه أو انه قانه يسدها عتدهم » 
وق طريق آخمر إن كان الدفع من جبة الإمام فيه قولان » وان كا من جهة رب الال 
فعلمه الاعادة قولاً واحداً . قوله - أو كافر ‏ أراد يه القمى » وقد صرح أن يكر 
الرازي رحمه الله في شرح مختصر الطحاوي . وقال صاحب التحفة واجمعوا انه إذا ظهر 
انه حربي أو مستأمن لا يجوز - وفي التحقة ايا إذا دقعبا إلى المذكورين فهذا على 
ثلاتة أوجه ه 

الأول : دقعها يشبة الزكاة » وم يخطر يباله انه غني أو فقير أو مس أو ذمي فبوعى 
الجواز > إلا إذا قبعن من ينعه . 

الثاني : دقعها على وجه الشك » ول يتحر أو تحرى بقليه ول يفهمدلمل الفقر»قالأصل 
الفساد إلا إذا تبين انه ققير فبحوز . 

اثالث : إذا تحرى وطلب » وفي المبسوط فسأله فأخيره انه ققير أو كان جالساً مع 
الفقراء أو كان عليه ذي الفقر . وي المفد وكات يصنع يصنعهم من مد اليد > أو كان 
ضريرآ ومعه عصى قظبر خلاقه » قلا اعادة عليه عند أَيى حتيقة و محمد رحميما الله . 

( وقال أب يوسف عليه الاعادة ) ويه قال الشاقمي « رض » وهو قول الثوري وابن 


ل © © 


لظبور خطأه سقين » وإمكان الوقوف على هذه الأشساء وصاركالأواني 
والثياب . ولحما حديث معن بن يزيد فإنه عليه السلام قال فيه يأيزيد 
لك ما نوبت ويا معن لك ما أخذت وقد دفع إليه وكي لأبيه صدقته» 


حسين > وهو رواية عن أبى حشسفة رحمه الله ( لظبور خطأه بمقين وامكان الوقوف على 
هذه الأشاء ) فسكون مقصر]ٌ فعليه الاعادة ثانبآ ولا نفع الآولى عن الزكاة فليس معناه 
انه يجب استرداد ما أدى لأنه برد بالاتفاق » وهل يطبيب المقبوض القابض» بكر الحاواني 
رحمه الل انه رواية فبه واختلفوا فيه » فملى قول من لا يطيب ماذا يصنع بها قيل يتصدق 
به » وقمل برد للمعطى على وجه التمليك ليعيد الاداء ( وصار كالأوانى والثباب ) أي 
صار الحك في هذه المسألة كالحمك في الأوانى والثياب » يعنى إذا توضأ من إناء نجس على 
احتباده إنه طاهر » أو صلى في ثوب نجس على اجتبهاده انه طاهر ثم تبين انه نجس تازمه 
الاعادة » والأوانى الطاهرة اذا اختلطت بالنحسة فإن غلبت الطبارة مثل أن يكون 
انا آن.طاهران أو واحد نحس فإنه لا يجوز له ان يترك التحري » فإذا تحرى وتوضا ثم 
ظبر الخطأ يعمد الوضوء » وأما إذا غلبت الطبارة أو تساويا يتيمم ولا يتحرى . أما 
الثئاب الطاهرة إذا اختلطت بالنجسة وليس ثمة علامة يعرف بها فإنه يتحرى مطلقا » 
فإذا صلى يثوب بها بالتحري ثم ظبر خطأء أعاد الصلاة  .‏ 

( ولما ) أي ولأبي حنيفة وحمد « رح » ( حديث معن بن يزيد فإنه عيتكخدد قال فيه 
با بزيد لك ما نويت » ويا معن لك ما أخذت ) هذا الحديث أخرجه البخاري عن معزبن 
بزيد قال بايعت رسول الله ملع أنا وأبي وجدى وخطب علي فاتكحني وخاصمت له » 
وكان أبى يزيد أخرج دتانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فاخذتها فقال واشما 
أناك أردت فخاصمته إلى رسول الله يلت فقال لك مانويتيا يزيد ولك ما أخذت يا معن » 
وجوز ذلك وم يستفسر ان الصدقة كانت فريضة أو تطوعاً » وذلك بدل على ان الحال 
لا يختلف أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى الفريضة . ش 

( وقد دفع اليه ) أي إلى معن ( وكيل أبيه صدقته ) هذا بمان صورة الواقعة » 
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ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتباد دون القطع فيبني الأمر فيبا 

على ما يقع عنده كا إذا اشتببت عليه القبلة , وعن أبي حنيفة «رح » في غير 

الغني انه لا يحزته » والظاهر هو الأول » وهذا اذا تحرى ودفع ٠‏ وفي أ كبر رأبه 

انه مصر ف ءأما إذا شك وم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيهانهليس بمصرف 

لايحزئه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح . ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه 
عبده أو مكاتبه لايجزئه لانعدام التمليك 


ويينها في متن الحديث » ولكن ليس في الحديث أن و كيل أبيه دفعه إليه » وانما فيه هو 
الذي أخذهول يدفعه إليهو كيل أببه (ولآن الوقوف على هذءالأشياء بالاجتهاد دو نالقطع) 
أي هذا جواب عن قول أبي يوسف رحمه الله . وان كان الوقوف على هذه الأشياء » دعني 
سامنا أن الوقوف على هذه الآشياء يمكن » لكنه بالاجتباد دون القطع » وإذا كان كذلك 
( فيبنى الأمر فيها على ما يقع عنده ) لأن العم يحقيقة الفقر والغنى غير تمككن » زان 
الانسان قد لا يعرف أمحوال نفسه فمها فكيف يعرف أحوال نفسه في غير هما» والتكليف 
بحسب الوسع » ووسعة الاجتهاد دون القطع ( كا إذا اشتببت عليه القبة ) فانه يتحرى 
بحسب وسعه قيصلي بما بقع على تحريه . 

( وعن أبي حشسفة رضى الله عنه في غير الغني انه لا يحزئه ) يعني إذا بان انه هاشمي 
أو كافر أو انه أبوه أو ابنه فإنه يعبده (والظاهرهوالأول) أي ظاهر الرواية عن أبيحنيفة 
رضى الله عنه هو الإجزاء في الكل ( وهذا ) أي عدم الاعادة ( إذا تحرى ودفع وفيا كبر 
رأيه انه ) أي والحال ان في اكبر رأيه ( مصرف ) أي لازكاة ( أما إذا شك فم يتحر أو 
تحرى ودفع وني أكبر رأيه انه ليس بمصرف لا يحزئه إلا إذا علمى انه فقير فتجزئه هو 
الصحيح ) احقراز به عن قول بعض مشايخنا! انه لا يمحزئه عند أبي حشيفة وجحمد 
رحمها الله . 

( ولو دفع إلى شخص ثم عم انه عبده أو مكاتبه لا يحزئه ) وكذا إذا ظبر انه مدبره 
أو أم ولده وبه صرح في شرح الطحاوي ( لانمدام التمليك ) لأنه لل يوجد الاخراج عن 


لمن 


لعدم أهلية الملك وهو الركن على مأ مر » ولا يجوز دفع الزكاة إلى من 
يملك نصاباً من أي مال كان ء لأن الغنى الشرعي مقدر به الشرط أن 
يكونفاضلاً من الحاجة الأصلية . وإنما الناه شرط الوجوب 


ملكه ( لعدم اهلية الملك وهو الركن ) أي والحإل ان التمليك هو الركن في الزكاة» وم 
يوجد لآن العبد وما في بده ولاه والمكاقب عبد ما بقى عليه درهم ( على ما مر ) إشارة 
إلى قوله لفقدان التمليك د كسب المملوك لسيده » وله حقى في كسب المكاتب فلم 
يتم التمليك . 

( ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا من أي مال كان) يعني سواء كان منالنقدين 
أو من العروض أو من السوائم ( لآن الغنى الشرعي مقدر به) أي بالنصاب ( والشرط أن 
يكونفاضلا عنالحاجة الأصلمة )أي شرطعدء جواز دقع الزكاةإليه انيكون النصاب فاضلاً 
عن الحاجة الأصلية » لآنه إذا كان غير فاضلا عن حاجته الاصلية يحوز الدفع المهوالحاجة 
الأصلية في حت الدراهم والدانير ان يكون الدين متغولاً يبا وفي غيرها احتياجه اليه 
في الاستعمال واحوال المعاش » وعن هذا ذكر في المبسوط لو كان له الف درهم وعليه 
الف درهم وله دار وخادم لغير الحاجة قيمة عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه لآن الدين 
مصروف إلى المال الذي في يده » وأما الدار والخادم فمشغولان بالحاجة الأصليةفلايصرف 
الدين البه » وعلى هذا قال مشايخنا ان الفقبه إذا ملك من الكتب ما يساوى مالآعظيماً 
ولكنه يحتاج البها يحل له أخذ الصدقات إلا ان علك فاضلا من حاجته ما يساوي ما 
درهم . وذكر المرغيتاني من كانت عنده كتب فقه أو حديث أو أدب يحتاج إلى در'ست! 
يحوز دفع الزكاة البه » و كذا المصاحف » وي جوامع الفقه الزائد على مصحف والكسب 
التي لا بحتاج اليها إذا يلغت قيمتها مائتي درهم ينع جواز الدقم إلى مالكها » وعنالحسن 
المصري رحمه الله ما تعطي الزكاة لمن له عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والآثاث 
والشباب والخادم والدار » كذا في الايضاح . 

( وانما الناء شرط الوجوب ) يعني الشرط في عدم جواز الدفع ملك التصابالفاضل 
عن الحاجة الأصلية ناميا كان أو غير نام » والذاء شمرط وجوب الزكاة لاكلام فيه فلا 


١ه‏ السناية في شرح الهداية ج © -) 7”) 


ويجوز دفعبا إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحاً مكتسبا » 
لانه فقيرءوالفقراء هم المصارف» ولان حقيقة الحاجة لا يوقف عليها 


يشترط لحرمان الصدقة » لأن الحرمان بالغناء وهويحصل بالنامي وغير النامي » ولهذا 
تحب صدقة الفطر والأغبحية ( ويجوز دفعها ) أي دفع الزكاة ( الى من يملك أقل من 
ذلك ) أي من النصاب . وقال أحمد رحمه الله لا يجوز دفعها الى من ملك خمسين درهماً 
لقوله عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وعنده ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألةفيوجبه 
خدوش قالوا وما يغنمه يا رسول الله فال خمسون درهما أو قممتها من الذهب . ذكر 
الكاكي هذا الحديث ول يبين من أخرجه ولا أجاب عنه . 

قلت هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عبداللهنمسعود رضى الله عنه قوله- خدوش 
وفي رواية القرمذي خموش أو كدوح الخوش هي الخدوش وهو جمع خدش وهو قشرالجاد 
والكدوح جمع كدح وهوكل أثر من خدش أو عض » وبهذا الحديث استدل الثوري وابن 
المبارك و أحمد واسحاق ان من كان عنده خمسون درهما .لم تحل له الصدقة وخمالفيهم في 
ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يرو الحديث المذكور حجة لضعفه وهو ارن حسنه 
الترمذي فقد ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم » لأرن في اسناده جكم بن 
جبير قال الترمذي وقد تكلم شعبة في حمكم بن جبير من أجل هذا الحديث» وقالشيخنا 
زين الدين رحمه الله في شرحه . وسئل شعبه عن حكم بن جبير فقال اخاف النار » وقد 
كان بروى عنه قدياً وقد ضعفه جماعة . 

( وإن كان صحيحاً مكتسيا لأنه فقير » والفقراء هم المصارف ) هذا واصل با قبله 
أي وإن كان هذا الذي يملك أقل من النصاب صحيح) غير زمن ولا أعمى قادراً على 
الاكتساب واحترز به عن قول الشافعي رضى الله عنه ٠.‏ فإن عنده لا يجوز الدفع إلى 
فقير قادر على الكسب » وان لم يكن له مال ( ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها ) أي 
لأن حقمقة الفقر والغنى لا يعامها إلا الله عز وجل»إذ رب شخص علبه آثار الفقر وهو 
أغنى القوم » ورب شخص عليه آثر الغنى وهو أفقر القوم في نفس الآمر لا يملك شيئا: 


؟كه 


فأدير الحم على دليلها وهو ققد النصاب . ويكره أن يدفع إلى واحد 
مائتي درهم قصاعداء وإن دفع جاز . وقال زفر لا يجوز » لآن الغناء 
قار نالأداءفحصل الأداء إلى الغني. ولنا أن للغناء حكم الأداءفيتعقبه 


( فأدير الحم على دليلب' ) أي على دليل الحاجة ( وهو ) أي دليل الحاجة (فقد النصاب) 
أي عدم النصاب وهو دليل ظاهر » فبقام مقام حقيقة الحاجة كا في الأخبار عن الحبة فها 
إذا قال إن كنت تحبتي فأنت طالق » فقالت أحبك » وقال الشافمي رضى الله عنه 
لا يجوز دفعها إلى الققير الكسوب ؛ وقد ذكرناه. وقال النووي رحمه الله في شرحالمبذب 
القوي من أهل الببوعات لم يجز عادة بالتكسب بالبدن له أخذ الزكاة » ولو اشتغل بالعلم 
وترك التكسب » ويرجى له النفع حلت له الزكاة . 

( ويكره أن يدفع [ليواحد مائتي درهم قصاعداً ) قال في المبسوط الكراهة فيا اذا 
لم يكن عليه دين أو لم يكن صاحب عمال » أما إذا كان مديونا يجوز له أن يعطي قدر 
دينه وزيادة على دينه دون المائتين » وكذا إذا كان صاحب عيال يحتاج إلى نفقتهم 
وكسوتهم . قوله - فصاعداً ‏ نصاباً ( وإن دقع جاز ) أي وإن دفع اكثر من 
مائي درهم جار . 

( وقال زفر « رح » لا يجوز لآن الغنى *'' قارن الاداء ) لآنه ما يحصل الاداء يحصل 
الغنى إذ الحم يقار ن العلة ( فحصل الأداء إلى الغني ) وبه قال الحسن بن زياد' . 

( ولنا ان الغنى حم الآداء ) يعني يحصل الغنى يعد الأداء حكما له قلا يكو نالغنى 
اللاحق له مانعا من جواز الاداء » لآن المانع يكون ماقا لا لاحقفا] ع وهو معتى قوله 
( فيتعقبه ) أي فبتعقب الأداء » قيل فيه نظر » لآن حك العلة مقارن فلا يتأخر عنها كا 
في العله الحقيقية » فإن الاستطاع مع الفمل عند أهل السنة فكيف يصح قوله فمتعقبه . 
وأجيب يأن الكل وإن قارب التمليك لكن الغنى يثبت يحقيقة الآداء » لآن الغنى يقمثم 
يقع الاستغناء به » والاستغناء انما يئيت بالتمكن والاقتدار على التصرفات وذلك بما 


. في المتن رمعت - الغناء  الهمزة في آخره‎ )١( 


مجه 


لكنه يكره لقر بالغنى منه كن صلى و بقربه نجاسة . قال وان يغني 

با إنساناً أحب إلي معناه الاغتاء عن السؤال لان الاغناء مطلقاً 

مكروه . وبكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد » وإنما تفرق صدقة كل 
فريق فيبم لمأ روينا من حديث معاذ رضي الله عنه 


يقتضه ولا يقترن به.» وقال فخر الإسلام الأداء يلاقي الفقر » وانما يثبت الغني يحكه » 
وحك الشيء لا يصلح مانعاً » لأن المانع ما يسبقه لا ما يلحقه » والجواز لا يحتمل المطلان 
لأن البقاء يستغنى عن الفقر ( لكنه ) أى لكن دفع المائتي درهم إلى واحد ( يكره 
لقرب الغنى منه ) أي من دفع المائتين ( كمن صلى وبقربه نمحاصة ) فإن صلاته جائزة 
مع الكراهة . ٠‏ 

( قال ) أي قال مد رحمه الله في الجامع الصغير ( وان يغني به انسانا أحب إلي ) 
قال الاترازي قال جمد رحمه الله اغناوؤك واحد أحب إلى من انفاقها إلى الكثير . وقال 
ال فناقي وتبعه الكاكي الال هذا خطاب يخاطب به أبا حنيفة وأبايوسفرضيالله 
عنها . قلت الذي قال الاترازي أقرب الى الصواب على ما لا يخفى » فيكون الخطاب من 
جمد إلى داقع الزكاة » وانما كان أحب البه لآن المراد منه الاغناء عن السؤال بأداء قوت 
بومه » والمه أشار بقوله (معناه ) أي معنى كونه أحب ( الاغناء عن السوّال ) في يرمه 
ذلك » لقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ( لآن الاغناء 
مطلقا مكروه ) بأن يجعله غنياً مالكا بالنصاب للنصاب . وقال فخر الإسلام من أرادأت 
يتصدقبدرهم فاشترى به فلوسا يفرّقها فقد قصر في الصدقة >لآن الجع كان اولىمنالتفريق 
وفي قاضي خان إذا أراد أن يتصدق بدرهم فالصدقة على واحد أولى م نأنيشترى به 
فلوسا ويتصدق بها على جماعة من الفقراء » وفي الحاوي دفم زكاته إلى فقبر واحد أفضل . 
من تفريقه على جماعة لحصول الغناء للواحد دون الماعة . 

( ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد ) وفي بعض النسخ ويكره إلى أخذ الزكاة » قال 
محمد ( وانما تفرق صدقة كل فريق فبهم لما روينا من حديث معاذ رضى الله عنه ) عن 
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وفيه رعاية حق الجوار » الا أن ينقله الانسان الى قرابته أو إلى 

قوم أحوج من أهل بلده لما فيه من الصلة أو زيادة دفع الحاجة » 

ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروهاً» لأن المصمرف مطلق 
الفقراء بالنص والله أعل . 


الني َه قال تؤخذ من أغنيام وترد في فقرائهم ( وفبه ) أي في ترك النقل إلىبلد آخر 
( رعاية حت الجوار ) لأن رعاية حتى الجوار مما يحب » ومنها كانت الجاورة بقدر كانت 
رعايتها أوجب » ولو نقل إلى غيرهم أجزأه » وبه قال الشافمي رضى الله عنه في قول » 
وبعض المالكية لأن الصدفات في عهده مَل كانت تنقل إليه من القرى والقبائل » وفي . 
أصح قول الشافمي « رض» لا يحوز النقل إلا إذا فقد جميم المستحقين . وقأل السروجي 
ومذهب الشافعي يضرب »2 والآصح حرمة النقل وعدم الاجزاء » وفي قول لا يحرم 
ويحزىء > وفي قوله يحرم ويحزىء . ولا فرق في الأصح بين المسافة القصيرة وغيرها ومم 
النقل أوصى أحمد وم يفرق بين المسافة القصيرة وعيرها وبين الاحوج والقرابة وغير هماء 


. وق المغني فإن خالف ونقلها جاز أجزأ عند أهل العلم » واختاره أبو الخطاب > وهو 
قول اللسث ومالك » وجوز النقل في رواية » إلا البقر وهو قول -حسن وعبد الرحمن بن 


مهدي » ومنع النقل سعيد بن جبير وجمر بن عبد العزير «رض» . 

( إلا أن ينقله الانسان إلى قرابته ) هذا الاستثناء من فوله - ويحكره نقل الزكاة - 
لآن فيه أجر الزكاة وأجر الصلاة ( أو إلى قومهم ) أي أو ينقله إلى قوم ( أحوج منأهل 
بلده ) لآن المقصود سد خلة الفقير ‏ فمن كان أحوج كان اولى ( لا فيه من الصلة ) فيالنقل 


إلى قرابته وغيرهم أحوج من أهل بلده » ووجه الجواز ان يطلق الفقراء ( أو زيادة دفع 
الحاجة » ولو. نقل إلى غيرهم اجزأه وان كان مكروها ) واضل بما قبله » وجه الكراهة 


ما في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه وقد مر ( لأن المصرف ) أي مصرف الزكاة 
( مطلق الفقء اء بإلنص ) في قوله تعالى ظ انما الصدقات للفقراء والمساكين 4 وم يقيد 
النص بشيء . 


باب صدقة اتفطر 
قال صدقة القطر واجبة على الحر المسلم 


( ياب صدقة الفطر ) 
أي هذا بإب في ببان أحكام صدقة الفطر » وجه مناسبتها إلى الزكاة ظاهر » لأن كلا 
منهما من الوظائف اخالية » وأوردها في المنسوط بعد الصوم بالنظر إلىالقرتيب الوجودي» 
وأوردها المصنف هاهتا رعاية لجانب الصدقة » وكان حقى هذا الباب أن يقدمعلى المشر » 
لآن العشر مؤنة فيها يعني في العبادة » وهذه عبادة فيها معنى المإنة » لكن العشر ثبت 
بالكتاب وهي ثبتت بخير الواحد » ووضع الطحاوي رحمه الله هذا الباب في مختصرء قبل 
باب مصارف الصدقات » وهذا هو الأنسب » لأن وجود الصدقة مقدم على الصرف وقال 
النووي رحمه الله صدقة الفطر لفظة مو كدة عريية ولا معرية » يل هي اصطلاحمة للفقباء 
من الفطرة التي هي النفوس والخلقة » أي زكاة الخلقة . 
قلت ولو قال لفظة اسلامية لكان أولى » لأنها ما عرفت إلا في الاسلام » وقال أب 
. كر العربي وأتّها على لسان صاحب الشرع » وهذا يؤيد ما ذكرته » ويقال ما صدقة 
الفطر » وزكاة الفطر » وزكاة رمضان > وزكاة الصوم . ومعناها شرعاً اسم لما يعطى من 
من المال بطريق الصلة والعمادة ترحماً مقدراً مخلاف الحمة لأنها تعطى صلة تكرماً لاترجا » 
ذكره ا ا عند الله تعالى > ومعمت بها 
لأنها تظبر صدق الرجل 
000 ومالك وأحمد فرض »> 
وروي عن اسماعيل بن عليه وأبي بكر بن الأصم وابن اللبان من الشاقمية » وحكى ابن 
عمد البر عن بعض المالكمة المتأخرين والداوودية » وذكر في الدخيرة عن مالك في رواية 
انها سئة وليست بواجبة » واستدلوا يحديث ألي عمار غريب عن خمسة عن قمس بن عبادة 
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إذاكان مالكاً لمقدار النصاب فاضلاً عن مسسكنه وثمابه وأثاثه وفرسه 
وسلاحه وعبيده . أما وجويها فلقوله عليه السلام 


قال أمرة رسول الله يليه بصدقة الفطر قبل أن تنذل الزكاة » فلما نزلت الزكاة لم يأمرناوم 
ينهنا » ونحن نفعله ورواه النسائي وابن ماجة والحام في مستدر كه » والجواب ان نزول 
فرض لا يوجب سقوط فرض آخر؟والجواب هناعل معناه الاصطلاحي وهو ما ثبت بدليل 
فبه شبهة ( إذا كان مالكالمقدار النصاب ) من أى مال كان حال كون النصاب ( فاضلا 
عن مسكنه ) حتى لو كان له داران دار يسكتنها » والدار الأخرى لا يسكنها يؤاجرها 
أو لا يؤاجراها تعتبر قيمتها حتى لو كانت قيمتها مائتى درهم تحب عليه صدقة الفطر » 
وكذلك لو كانت له دار واحدة يسكنها ويفضل عن سكناه شيء فتعتبر قممة الفاضل 
( وثيابه وأاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ) كذلك في مذه الأشاء ان فضل عنه شيء 
تعتبر قيمة الفاضل . 

| وفي شرح الطحاوي رحمه الله عن العبون إن كان له متاع ببت وهو عنه مستغنوقيمته 
مائتا درهم وجب عليه صدقة الفطر » وم تحل له الصدقة ولو كانت له دور وحوانيت للغلة 
وهي لا تككفي عباله فهو من الفقئراء عند جمد رحمه الله وتحل له الصدقة » خلاف) لأبي 
يوسف » وعلى هذا الكرم والاراضي إذا كانت.غلتها لا تكفي » وإذا كانت له كتب 
العلم وقبمتها تساوي مائتي درهم وهو يحتاج إليها في الحفظ والدراسة والتصحيح » ذكر 
في خلاصة الفتاوى انه لا يكون نصابا وحل له أخذ الصدقة فقبا كان أو حديثًا أو أدياً 
كشباب المهنة والبدلة والمصحف على هذا » وإن كان زائداً على قدر الحاجة لا يحل له 
أخذ » الصدقة » وإن كانت له نسختان من كتاب النكاح أو الطلاق » فإن كان كلاهما من 
تصنيف مصنف واحد فأحدحما يكون نصابا] يعني نصاب حرمان الصدقة ووجوب 
. الفطرة » وإن كان كل واحد من تصئيف مصئف الزكاة قيها » والمراد من العبيد عنيد 
الخدمة » لان في عبد التجارة لا تحب صدقة الفطرة عند » بل تحب فمها الزكاة ٠‏ 


( أما وجوبها ) أي أما وجوب صدقة الفطرة ( فلقوله عليه .الصلاة والسلام ) أي 


اكه 


في خطبته أدوا عن لى حر وعبد صغير أو البير نضف صاع. من ظ 
بر أو صاع من شعير . رواه ثعلبة ين صعير العدوي 


فلقول الني مِكنهْ ( في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صقير أو كبير نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو صاع من شُعير ) قوله أدوا فمل أمر يدل على الوجوب > وعند الشافمي 
'فريضة على أصل » أي لاقرق بين الواجب والفرض > لكن هذا نزاع لفظي ‏ لان 
الفريضة عنده توعان مقطوع حتى؛ يكفر جاحده » وغير مقطوع حتى لا يكفر جاحده» 
ومن جحد صدقة الفطر لا يكقر بالاجباع » ولهذا لا يكفر من قال انها مستحبة وقد 
ذكرناه عن قريب » وذكر ف المستصفى للغزالى هذا اصطلاح ولا مناقشة في الاصطلاح » 
وفي الجرد انها سنة فممناء ثبت وجوبها السنة . 

قوله ‏ صغير أو كبير ‏ يدون الواو لكوتها صفة للذي يحب لاجله » ويحوز ان 
يكون هيا صفتين لعبد » وهذا واضح فلا يحوز أن يكون راجعين إلى الخر والعبد » لآنه 
لاحب عليه صدفة القطر عن ولده الكبير » وتمل أن يرجع الضمير إلى الحر والكبير 
إلى العبد ويحب الآداء عن العبد الصقير بدلالة النص » لأنه لما وجب عليه بسبب عبده 
الكبير فلآن تحب علمه يسبب عبده الصغير أولى . قوله ‏ نصف صاع من بر - همذا 
مذهب أصحاينا » وعتد الشاقمي « رض » صاع من بر أيضا وسيجيء الكلام فيه إن 
حاء الله تعالى ٠‏ 

:( رواه ثعلية بن صمير لامدوي ) أي روى الحديث المذكور ثعلبة بالثاء المثلثة . 
ابن صعير يضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء آآخر الحروف وفي آخره راء » 
والمذكور في مستد أبي داود وثعلية بن ألي صعير بالكنية » وف كتب الفقه ذكروه بلا 
كنية » وقال ابن معين ثطبة بن عبد الله بن أي صمير » وفي الكيال ذكره في ترجمة أبيه 
عبد الله فقال ابن عبد الله بن ثعلبة بن صعير > ويقال ابن أبي صعير بن عمرو بن زيسد بن 
سنان بن المهاجر بن معلمان بن عدي بن صعير بن حمر ان بن كاهل بن عدي الشاعر المذري 
حليف بن زهرة » وعذرة هو اين سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافينفضاعة » 
وقال المزف عبد الله بن صمير مسخ رسول الله عق وجبه ورأنة زمن الفتح » ودعى 
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وبمثله ثبت الوجوب لعدم القتطع وشرط الحرية لتحقق التمليك 
والاسلام ليتع قربه واليسار لقوله عليه السلام لا صدقة 
إلا عن ظبر غني » 


له ٠‏ وروي عن الني عَككُمِ قيل انه ولد قبل الحجرة بأربع سنين » وقيل ولد بعد الحجرة» 
وإن رسول الله عِكِثَوٍ توفي» وهو ابن أربع سنين وتوقي سنة سبع وثمانين وهو ابن ثلاث 
وتسعين > وقبل قوتي ابن ثلاثة وثمانين . وقال الاترازي قال حميد الدين الضرير العذري 
أصح منسوب إلى بني عذرة اسم قبيلة» والعدوي منسوب إلى عدي وهو جده . قلت قال 
الرساطي العدوي في قبائل ثم عدها » والعذري بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة 
بالراء » والكلام في هذا الحديث كثير روي من وجوه كثيرة : 

فإن قلت كيف استدلالمصنف رحمهالله لهذا الحديث “وقد تكموا فيهوأثبتوا فبهعلاآ» 
وادعى يعضهم ارساله » قلت ما استدل بهإلا على أصل وجوب صدقة الفطر لا على مقدار 
الواحب » واستدل على المقدار بحديث أبي سعيد » وسبأق في فضل مقدار الواجب إنشاء 
الله تعالى » ولهذا قال ( ويمثله ثبت الوجوب لعد م القطع ) أي ومثل هذا الحديث الذي 
هو خير الواحد يثبت الوجوب لا الفرض لأنه لسس ليس بدليل قطعي . 

( وشرط الحرهة لتحقق التمليك ) فاعل شرط الإمام القدوري رحمه الله أي 
شرط الحرية في قوله صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم ليتحقتى التمليك ؛ لأن العد لا 
ملك المال فككيف يلك غيره ( والإملام ) أي شرط الاسلام ( ليقع قربة ) لأن الصدقة 
قربة » وفي فعل الكافر لا يقم قربة ( واليسار ) أي وشرط المسار بقوله إذا كان مالك 
هذا والتصاب . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لول الني يَلِتَهِ ( لا صدة إلاعن ظبر غننى ) 
هذا الحديث رواء أحمد في مسنده حدثنا يعلى بن عبيد أخبرة عبد الملك عن عطاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عِكَِوٍ ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) وذكر 
الاترازي عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري باسناده عن الني عَته قال 
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وهو حجة على الشافعي « رح » في قوله يحب غلى من يملك زيادة على 

قوت يومه لنفسه وعباله» وقدر اليسار بالنصاب لتقدر الغتاء في الشرع 

به فاضلاً عما ذكر من الأشماء » لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية 
والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو 


خير الصدقة ما كان عن ظبر غنى © هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وفيه وايداً يمن 
تعول » وهذا غير مناسب لا لفظ ولا معنى » وهو غير ظاهر قوله - عن ظهر غنى - 
أي صادرة عن غنى ولفظ الظبر معجم ( وهو حجة على الشافمي ) أي هذا الحديث 
حجة على الشافمي ( في قوله تجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله ) لأنه 
ذكر في آخر حديث ابن عمر رضي الله عنه غني أو فقير» ولآنه وجب طبرة للصائم لقول 
الني مَظِئَ فيستوي فيه الفقير والةني ... الخ قلنا حديث ابن عمر مول إما على ما كارف 
في الإبتداء ثم انتسخ لقوله لا صدقة إلا عن ظهر غنى » وأما على الندب فإنه قال في آآخره 
اما غنيم فيزكيه الله » وأما فقيرم فيعطيه الله أفضل مما أعطى . 

( وقدر المسار بالنصاب ) قدر على صلغة المجبول » والبسار مرفوع به ( لتقدر القناء 
في الشرع به ) أي بالنصاب حال كونه ( فاضلا عما ذكر من الأشياء ) التي هي مسكنه 
وثمابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبد الخدمة ( لأا ) أي لأن هذه الأشياء ( مستحقة 
بالحاجة الأصلية ) وهي أن يكون قيامه بها ( والمستحتى بالحاجة الأصلية ) كالماء 
الذي يحتاج إليه في الشرب حيث جعل ( كالمعدوم ) في حتى جواز التيمم ( ولايشترط 
فمه النمو ) أي لا يشترط في هذا النصاب أن يكون نامياً لوجوب صدقة الفطر » لآنها 
تحب بالقدرة الممسكنة لا المبسرة » آلا ترى انها تحب على من ملك نصاب] من ثياب البذلة 
ما يساوي مائتي درهم فاضلا عن حاجته الأصلية فلا يتحقق النماء بثياب البذلة » ولهذا لا 
تسقط عنه الفطرة اذ المال بعد الوجوب » مخلاف الفطرة » فإن وجوبها بالقدرة والممسرة 
فيشترط في النصاب الناء لتحقق اليسر » وله# ذا إذا ملك المال بعد الوجوب سقط 
عنه الزكاة ٠‏ 


ولاه 


ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطر . 

قال يخرج انون ابن حمر رضي الله عنه قال 0 

رسول الله مايه زكاة الفطر على الذكر والاشق. 

ويخرج عن أولاده الصغار» لأن السين رأس يمونه 0 ؛ انا 
(ويتعلق بهذا النصاب ) أي الفاضل عن الحاجة الأصلبة بدون شرطالتاءفيه (حرمان 
الصدقة ) يعني لوجود هذا النصاب يحرم عليه أخذ الصدقة ( ووجوب الأضحية ) يعني 


يتعلى .هذا النصاب وحوب طرفل )وجوه عادر وتوم 
ويتعلق به أنضا وصون نلق الحارم عليه 


5270713110 إليه المذكور عن نفسه » أي 
لأجل نفسه » ويخرج من الإخراج » وفاعله مضمر فيه يعود إلى الذي وجب عليه صدقة 
الفطر ( لحديث ابن حمر رضي الله عنه ) وهو ما رواء الأئمة الستة في كتبهم من طريق 
مالك عن نافع عن ابن مر رضي الله عنه قال فرض رسول لل و صدقة الفطر صاعا من 
شعير أو صاعاً من تر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى من المسلمين ( قال ) أي القدوري 
رحمه الله ( فرض رسول الله مَك زكاة الفطر على الذكر والآنئى .. الحديث ) يحوز في 
لفظ الحديث الرفع ملى 3 لقو اديت يق وصور لمن عل قد اف | للدي ار 
أته » وتمامه والحر والمماوك صاعاً من تمر أو صاعا من شعير قعدل الناس نصف صاع 
من بره ' 
عق ناخ فسا قر السب الي عرب ا 1 
عونة ) أي يفوته من مانه إذا فاته » وعن أبي عبيدة ة قلت الرجل امونه أي قمت بكفايته 
واحتملت مؤنته أي ثقله ( ويلي عليه ) أن مستخق الولاية عليه ينفسه كالولد الصغير 
والعبد » ولهذا لا يازم على لد عن أن يؤدي عن ابن ابنه » لأنه لا يستسحق الولاية علمه 
ينفسه يل من جهة الابن ن فصار كالوصي » وروى الحسن عن أبي حشيفة رضي الله عه ان 
عليه أن يؤدي عن ابن ابنه إذا لم يكن لابنهمال > قال لانه كالميت ( لانبا ) أي لان 


ألاه 


تضاف إليه » يقال زكاة الر أس وهي امارة السيبية والاضافة إلى الفطر . 
باعتبار أنه وقتها » هذا تتعدد يتعدد الرأس مع اتحاد اليوم 


صدقة الفطر ( تضاف المه ) أي إلى الرأس ( يقال زكاة الرأس وهي إمارة السببية ) أي 
علآمة كون الرأس سببا » والإمارة بفتح الحمزة » وهذا لأن الإضافة إلى الاختصاص » 
وأقوى وجوه الاختصاص إضافة السبب إلى مسببه » كقولك كسب فلان وحمل قلارت 
وقال فلان إلى غير ذلك . وفي الجوهرة كل من وجبت نفقته بملك أو قرابة أو نكاح تحب 
صدقة الفطرة . 
وقال القوافي في الذخبرة وأبو حنيفة رحمه الله اعتبر الولاية النامة » قالووص ف الولاية 
طرداً وعكسا » لأن الجتون والفاس لا ولاية لما مع وجويها في مالما » والحاكم له ولاية 
ولا وجوب علبه » انتهى . قال السروجي تق خط أ وغلط » بل السبب عندة الولاية 
التامةوالمؤنة التامة »فالحاك لا مؤنة عليه فلم يوجد ال مجموع في حقهولا في حت الجنون الممونة » 
وكذا ولاية الأب ولايته للعجزى عن النظر لنفسه ومذهب فاسد » واعتبارالنفقةوحدها 
باطل طرداً وعتكسا إلا ان العبد الموصى به لانسان وخدمته لخر يحب صدقة فطره على 
صاحب الرقبة على المذهب عندة » ونفقته على صاحب الخدمة »2 ؤعبده الكافر وزوجته 
النصرانية والسبودية نفقتهم عليه » ولا تحب عليه صدقة الفطر عنهم » و كذا الأجير بنفقته 
تحب علمه نفقته ولا تحب صدقته عليه وتحب صدقة عبده امهارب ومكاتبه عليه عنده ولا 
٠‏ ( والاضافة إلى الفطر باعتبار انه وقته ) هذا الجواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال 
لو كانت الامارة إهارة السبسية لكان الفطر سما لاضافتها إلبه » فقال صدقة الفطر وليس 
كذلك عندم » فأجاب بقوله - والاضافة - أي إضافة الصدقة إلى الفطر باعتبار انه 
وقتمته أي وقت الوجوب فكانت إضافة مجازية ( وهذا يتعدد بتعدد الرأس مع اتاد 
البوم ) أي لأجل تعدد الصدقة يتعدد الرأس إن ل يتعدد الفطر » فعل ان الرأس هوالسبب 
في اليوم ٠‏ 
فإن قبل يتكرر بتكررالوقت فيالسنةالثانية والثالثة وهلمجرا مع اتحاد الرآس ولو كان 


"باه 


والاصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ماهو في _ 
معناه كأولاده الصغار ‏ لانه يهونهم ويل عليهم » ومماليكه لقيام 
' المؤنة والولاية» وهذا اذا كانوا للخدمة » ولا مال للصغار » فإن 

خلافاً محمد «رح » لان الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة » 


الرأس سببا لكان الوجوب متكرراً مع اتحاده » أجيب بأن الرأس إنما جعل سسسأبوصف 
المؤنة » وهي تتكرر بمضي الزمان فصار الرأس باعتبار تكرر. وصفه » كالتكرر بنفسه 
حكا » فكان السبب وهو التكرر حكا , 

( والأصل في الوجوب ) أى في وجوب صدقة الفطر ( رأسه ) أي رأس الذي وجب 
عليه ( وهو يمونه ويل عليه » فبلحق به ما هو في معناه ) أي في المثؤنة والولاية ( كأولاده 
الصغارلآنهيمونهم ولي عليهم ) أى يتولى أمورهم ( وماليكه ) بالجر عطفاً على قوله من 
أولادة الصغار ( لقيام المؤنه والولاية ) أي في الماليك ( وهذا ) أي الذي ذكرته من 
الوجوب ( إذا كانوا ) أي الماليك ( للخدمة ) لأنهم إذا كنوا للتجارة تحب عليه الزكاة 
( ولامال للصغار ) أي هذا الذي ذكرة من وجو بصدقة الفطر عن أولاده الصغار فيحال 
كوتهم لا مال لهم . ١‏ 

( فإن كان لهم مال يؤدى من ماحم عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » )يخرجها 
عنهم أبوهم أو وصي أبيم أو وصي وصية أو جدمم أو وصي وصيه أو وصي نصبه 
القاضي » ومثله في الأضحية ذكره الاسبيجابي » ولا تحب على الوصي باتفاق الروايات » 
والجنون على هذا الخلاف ( خلافاً لحمد ) فعنده لا يحب علمه شيء وبه قال زفروالشافعي 
وأحمد واسحاق وابن راهويه وان المنذر والظاهرية » لأن الصدقة عبادة فلا تجب على 
الصغير . ولو أدى من مال الصغير ضمن » لأنها لازكاة في الشريعة كزكاة المال » فلا تحب 
على الصغير ( لأن الشرع أجراه ) أي أجرى وجوب صدقة الفطر ( مجرى المزنة ).لقوله 
عليه الصلاة والسلام أدوا حمن تمونون ( فأسْبه النفقة ) حبث قازم الأب إذا كان الصغير لا 
مال له » فإذا كان له مال يازمه في ماله . 

ويف 


ولا يؤدي عن زو جته لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا يليبا في غير 
حقوق النكاج . ولايمونبا في غير الرواتب كالمداواة ولاعن أولاده 


( ولا يؤدى ) أي صدقة الفطر ( عن زوجته ) وبه قال الثورى والظاهرية وابن 
المنذر وابن سيرين « رح » من الماالككية » وخالفا مالكا فيه . وقال مالك وأحمدوالشافعي 
واللث واسحاق « رح » تحب على الزوج » وكذا عن خادمبا . وقال ابن المنذر وأجمع 
أهل العلل قاطبة على ان المرأة تحب فطرتها على نفسها قبل أن تنكح > وثبث انهعليه 
الصلاة والسلام قال صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى » وم يصح عن زَبُوَل الله علخ ما : 
يخالف هذا الخبر » وليس فيه إجماع يتبع فلا يجوز إسقاطها عنبا وأصحاينا على غيرها 
بغير دلمل ٠‏ وقال ابن حزم في هذا عجبب عجبب وهو ان الشافمي « رض » لا يقول 
بالمرسل » ثم اخذ هنا بأمر مرسل في العالم » وهو رواية ابراهم بن يحبى الكذاب عن 
جعفر بن محمد عن اببه ان رسول الله يليه قال صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكر وانثى 
لمن يمانون واجاب الاترازي عن هذا بقوله معنى الخبر انصح عونون الولاية بدلي لأنالفطرة 
- لاتازمه عن أخيه وذوى قرابته » والاجانب إذا اسابهم ( لقصور الولاية والمؤنة فإنه ) 
أى فإن الزوج ( لا يليها ) أى لا يلي زوجته ( في غير حقوق النكاح ) يعني في غير 
الرواءات يعني ولايته علمها مقصورة غير شامله مقيدة بالنكاح . ١‏ 
( ولا يمونها ) أى ولا تازمه مؤنتها (في غير الرواتب ) من النفقة والكسوةوالسكنى 
والرواتب جمع راتبة أي ثابتة من ربت إذا ثبت ( كالمداواة ) اذا مرضت فإنها لا تازمه 
كغير الرواتب ( ولا عن اولاده الكبار ) أي ولا تحب عليه عن أولاده الكبار لاذ 
لا يستحق عليهم ولايته فصار كالاجانب ( وإن كانوا في عباله لانعدام الولاية ) واصل 
ما قبله بأن كانوا فقراء زمنا » والعبال جمع عبل كجياد جمع جيد»وفي المجمل عالالرجل 
عباله إذا امانهم » وفي الفائق هو من عال يعول إذا احتاج » وفي المحسط. إذا كان الاب 
فقيراً مجنونا تحب على الان إلا ولاية المؤنة »ولا تحب على حفدته الصغاو إن كانوا في 
عباله » ذكره في التحفة . وروى الحسن عن أبي حشيفة رحمه الله انها تجحبمعليه وهو 


ولاه | 


ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استتحساناً 


قول الشافمى رضى الله عنه » وفي المنابيع على الاب إذا كانوا فقراء . وفي الخليبة 
روايتان عن أبي حنيفة رضى الله عنه ورواية عن الحسن في ظاهر الرواية لا تجب » 
وأجمواعق انه لا تجب على الاول فطرة عبيدهم . وفي المجرد عن أبي حنيفة « رض » 
تجب على الأب صدقة فطر ولده الكبير الذي أدرك معناها . 

وإن كان عاقلا ثم جن لا يحب . وقال مد رحمه الله لو جن في صغره فلم يزل بجنوناً 
حق ولد له م تحب عليه صدقة الفطر عن ولده » وإن جن جئونا مطبقا في حال 
صغره فهو بمنزلة الصي تجب على أبيه » ولو كان له أبوان تحب على كل واحصد منهها صدقة 
كاملة عند أبي يوسف رحمه الله . وحكى الزعفراني في قوله في الاسببجابىقول ألى حنيفة 
مع أبي يوسف » وعند محمد عليه| صدقة واحدة » وإن مات احدهما فهو ابن الثاني منبها 
في ميراثه وصدقتهازوال المزاحمة . وفي التحفة لا تحب على الغني صدقة أخوته الصغار 
| الفقراء . وفي رواية الحسن رحمه الله تجب على امل عند عدم الأب » وإن كان الأب فقيراً 
لا تجب عليهياتفاق الروايات وتجبعليه نفقته ولا تحب على الجنين عند المبور »واستحبه 
أحمد رحمه الله وم يوجبه . وفي رواية أوجيه وهو مذهب داود وأصحابه . وروي عن 
عثمان رضى الله عنه انه كان يعطي صدقة رمضان عن الخمل » وقال أب قلابة ور ض » 
كانوا يعطون حتى عن الخيل » وفي الوترى لا تحب عن فرسه ولاعن غيره من سائر 
الحيوانات عن الدقيق » وما روي عن عثمان وغيره محمول على التطوع . 

( ولو أدى عنهم ) أي عن أولاده الكبار ( أو عن زوجته ) أي أو أدى عن زوجته 
( بغير أمرهم اجزأ استحساناً اغبوت الاذن عادة ) والقياس أن لا يصح كا إذا أدى الزكاة 
بغير انها » ووجه الاستحسان ان الصدقة فيها معنى المؤنة فمجوز ان تسقط باداء المين 
وإن م يوجد الاذن » وفي العادة ان الزوج هو الذي يؤدي عنبها » وكان الاذن ثابتاً عادة 
خلاف الزكاة لأنها عبادة محضة لا تصح بدون الاذن صريحاً والاستحسان اربعة أنواع » 
ما ثبت بالأمر كالسم » وبالاجماع الاستصاع » وبالضرورة كتطبير الحماض والآبار 


6زم 


ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره » 

وفي المدير وأم الولد ولاية المول ثابتة فبخ رج عنبما ولا يخرج عن 

مماليكه للتجارة خلافاً الشافعي« رم» فإن عنده وجوبها على العبد» 

ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافيه » وعندنا وجوببا على المولى 
بسببه كالز كاة فيؤدي إلى الثناء 


والأواني » وبالقياس الخفي وهو كثير النظر في الفقه »يا إذا إختلفا في الثمن قبل قبضص 
المببع لا يجب والثمن على البائع لآنه المدعي لا المنكر » وبحب استحساناً لآنه ينكر 
وجوب التسلم بما ادعاه المشقري من الثمن وهنا المراد النوع الثاني لا يجوز عندظ 
وعند الشافعي . 

( ولايخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ) وفي التحفة المكاتب والمدبر والمستثنى لا تجب 
عليه صدقة فطرهم لأنه لا تجب في نفقتهم ولا يجب عليهم ايضاً > لأنهم لا ملك لهم (ولا 
المكاتب عن نفسه لفقره ) أي ولا يرج المكاتب صدقة الفطر عن نفسه لأنه فقير وينه 
قال الشافمي رضي الله عنه في الجديد وأحمد ويقال في القدم ثم يؤدي المولىعنه وهو قول 
عطاء ( وفي المدير وأم الولد ولاية المولى ثابتة ) لأا لا تنعدم بالتدبير والاستيلاه » 
وإنما تختل بلمالية ولاعبرة بههاهنا» فإن كان كذلك ( فيخرج عنها ) بضم 
الماء من الإخبراج . 

( ولا يخرج عن ممالبكه للتجارة خلافا للشافعي رضى الل عنه ) ويقوله قال مالك 
رضى الله عنه ( فإن عنده وجوبها ) أي وجوب الفطرة ( على العبد ووجوب الزكاة على 
المولى ) لا منافي بين الوجوبين لأنبها حقان مختلفان ( فلا يتداخلان ) فتجب الفطرة في 
وقتها » وكا اتجارة بعد مام ا حول ( وعندة وجويا على الول بسببه ) أي بسببالمبه 
يعني كان أولاً على المولى وجوب صدقة الفطر ( كالزكاة ) يعني كوجوب الزكاة عليه 

بسسب أيضا لأجل التجارة ( فبؤدي إلى الثناء ) بكسر الثاء المثلثة وبقصر النون يعني 


؟لاه 


والعبد بين الشريكين لا فطرة على واحد منبما لقصور_الولاية 
والمؤنة في كل واحد منبما » و كذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة 
« رح » وقالا على كل منبما مايخصه من الرؤوس دون الاشقاص 
٠‏ بناء على انه لا يرى قسمة الرقيق وهما يربانها 


يؤدي إلى التئنية وهو لا يجوز لاطلاق قوله عله السلام لا يثني في الصدقة أي لا يؤخذفي 
السنة مرتين . 

فإن قلت سبب الزكاة فبهم المالية وسبب الصدقة مؤنة رؤوسهم حمل الزكاة بعض 
النصاب » ومحل الصدقه الذمة فأداهما حقان مختلفان سبباً ومحلا فلا شيء فيه > قلتمبنى 
الصدقة على المؤنة والعمد هنا معه للتحارة لا لامؤنةوالنفقة لطلب الزيادة فمسقط اعتبارها 
بح القصد » فإنه السقوط حقيقة كا في الاباق والعصب » فحمنئذ لا تجب الصدقة لزوال 
سبب الوجوب وهو المؤنة لا المنافي بين الواجبين فافهم . 

( والعبد بين الشريكين ) أي العبد الكائن بين الشريكين الخدمة لا التجارة وبه 
صرح في الممسوط ( لا فطرة على واحد منها لقصور الولاية والمؤنة في حتى كل واحدمنها) 
لأن الولاية والمؤنة الكاملين سبب ول يوجد » قال الشافعي ومالك وأحمد « رح » على كل | 
واحد منها بقدر نصيبه ( و كذا العبيد بيناثنين ) أي و كذلك العبيد إن كان بين اثنين 
لا قطرةفبهم أصلا ( عند أبي حشيفة رحمه الله ) كا لا فطرة فيالعبد الواحد بمنهما بالاتفاق. 
(وقالاعلى كل واحد منها ما يخصه من الرووس دون الاثقاص ) أي دون الايضار 
وهو جمع شقص وهو النصيب يعني لو كان بينهها خمسة أعبد مثلا يحب على كل واحدمنها 
في الثاني لقصور الولاية » والحاصل انه يحب في الزوج دون الفرد كالثلاثة والمسةوالسبعة 
فلا يحب في الثالث والخامس والسابم اتفاقاً » ويحب في اثنين واربعة وستة عندههما ( بناء 
على أنه لا برى قسمةالرقيق)أي قال أبو حنيفة هذه المسألة بناءعلى انه لا برى قسمةالرقيق 
للتفاوت الفاحش فلا يحصل لكل واحد من الشريكين ولاية كاملة في كل عبد ( وههما 
يريانها ) أي أبو يوسف ومحمد رضى الله عنها يريان القسمة قباس؟ على البقر والغنم والإبل 


ن ا واء 
9 ( البناية في شرح الحداية جد عبام) 


وقيل هو بالاجاع لانه ل يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة 

لكل واحد منبما » ونؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر ا 

ما روبناه » ولقوله عليه السلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه 

أدوا عن كل حر وعبد يودي أو نصراني أو موسي .. الحديث ؛ 
ولأن السبب قد تحقق والموى من أهله 


ل ل ل لك ا 
مثل قؤل أبي حتيفة وهو الأصح . 

( وقمل هو بالاجماع ) أي عدم وجوب الفطرة في العبيد بين اثنان باجماع ببن عمائنا 
الثلائة وهو قول الس ن البصري والثوري وعكرمة « رح » ( لآنه لايجتمع النصيب بعد 
القسمة فلا تتم الرقبة لكل واحد منها ) لأن اجتاع النصيب القسمة وم يوجد فلم يتم ملك 
الرقبة الكاملة لكل واحد من الشريكين ( ويؤدي المسم الفطرة عن عبده الككافر ) أي 
صدقة الفطر وهو قول أبى هريرة وأبن حمر رضى الله عنها وعطاء ويحامد وسعيد بن 
جمير وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري واسحاق وداود « رح » ( لاطلاق ما روينا) 
أراد ما تقدم من حديث ثعلبة في اول الباب وهو قوله علمه الصلاة والسلام أدوا عن 
كل حر وعبد ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني مَلِدُمٍ ( في حديث ابن عباس 
رضى الله عنها أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجومي . . الحديث ) هذا 
اللفظ أخرجه الدارقطني في سننه وليس فيه ذكر المجومي عن سلام الطويل عن زيه 
العمى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله يه أدوا صدقة الفطر 
عن كل صغير أو كبير كبير ذكراً أو انثى هودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع من 

أوضباعا. من شقان أو صاعا من تمر أو من شعير »وقال م يسندهعنه غير سلامالطويل وهو 
عار و طرق الدارقطني رواه ابن الجوزي في ال موضوع ات © وغلط القول في 
سلام عن: الساي وان معين وابن حبان « رح » » وقال يروي عن الثقات ا موضوعات 
كأنه كان التعمد بها وم يذكر اكثر الشراح هذا الحددث . 

( ولآن السب قد تحقتق ) وهو رأس يمونه بولائه عليه ( والمولى من أهلهم) أى من 


مله 
كرالك 


وفيه خلاف الشافعي ه رح » لأن الوجوب عند على العبد وهو ليس 

من أهله » ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق . قال ومن باع 

عبداً وأحدها بالخيار قفطرته على من يصير له معناه إذا مر 
يدم القطر والخيار بأق 


أهل الوجوب ولس هو يإضار قبل الذكر لآن الشهرة قائُة مقام الذكر ( وفيه خلاف 
الشافمي ) أي في الحى المذكور خلاف الشافمي رحمة الله » وبقوله قال مالك وأحمد > 
وعن بعض اصحاب الشافمي رحمه الله مثل قولنا للاختلاف بينهم ان الوجوب على العبد 
ويحمل غنه المولى أو على المولى ابتداء بلا محل فبه قولان ( لأن الوجوب عنده ) أي عند 
الشافمي رضى الله عنه ( على العبد وهو ) أي العبد ( ليس منأهكه) أي من أهل الوجوب 
هو مستدل لاشنات هذا الأصل يحديث ان عمر رضى الله عنه أن الني عَِكِتَمٍ فوض 
صدقة الفطر على كل حر وعبد » فإن كامة على للايحاب » ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
أذوا عمن تمونون والوجوب لمن خوطب بالأداء وهو المولى » وكامة - على - في حديث 
بن مر رضى الله عنه بعنى عن كا في قوله تعالى فل إذا اكتالوا على الناس يستوفون » " 
المطففين » أي عن الناس . 

( ولو كان على المكس ) أي لو كان الآمر على عكسالمذ كور بأن كان المولى كافراً 
والعسد مساما ( فلا وجوب بالاتفاق ) أي بيننا وبين الشافمي « رض » اما عندة فلأرن 
الصدقة عمادة والكافر ليس من أهلبافلا تحب علية » وأما عنده فلآن الخاطب هو المولى 
وإن كان الوجوب على المبد عنده والكافر ليس مخاطب] يأداء العبادة . 

( قال ) أي محمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن باع عبداً وأحدها بالخغيار ) 
والحال أن أحد المتعاقدين بالخبار ( ففطرته ) أي فطرة العبد ( على من يضير له العبد ) 
أعني هذا تفسير فخر الإسلام » وفي شرح الجامع الصغيرفسر قول محمد رحمه اله فطرته 
على من له الخبار بمعنى إذا تم الببع فعلى المثترى » وان انتقض فعلى البائع ( ومعناه ) 
أى معنى قول محمد رحمه الله هذا الكلام من المصنف يفسر كلام محمد الذي قفاله في 
الجامع يعنى معناه ( إذا مر يوم الفطر ) يعنى فى مدة الخيار ( والخبار باق ) قال الإمام 


| هلاه 


وقال زفر « رح » على من له الخيار , لأن الولاية له . وقال الشافعي 
ْ #رج* على من له الملك لزه من وظائفه كالنفقة » 


حميد الدين الضرير فى شرحمه هذا من قبل اطلاق اسم الكل وارادة البعض » لآن 
مضي كل يوم فطر ليس بشرط. 

( وقال زفر « رح » على من له الخمار ) أي صدقة الفطر على من له الخيار ان كان 
للبائع فعلى البائع » وإن كان للمشترى فعلى المشترى »© وان كان الخبار هما جمبعاً أوشرط 
البائع فعلى البائع ايضاً > سواء تم البيع أو انفسخ ( لآن الولانة له ) أي لمن لله الخبار » 
ولهذا إذا جاز البيع تم » فإنفس_خ انفسخ والفطرة تجب بالولاية والمؤنة فوجبت 
الفطرة على من له الخمار . 

( وقال الشافمى على من له الملك ) أي الفطرة تككون على من له الملك يومئذ (لآنه) 
أي لأن صدقة الفطر » وذكر الضمير باعتمار التصدى ( من وظائفه ) أى من وظائف 
الملك ( كالنفقة ) وهى مدة الخبار على من له الملك يومئذ » فكذا الفطرة » وقال 
الاترازى رحمه الله وذ كربوا فى شرح الجامع الصغير قول زفر ورح »كا ذكر صاحب 
الحداية قول الشافعى قالوا والقياس ان تكون الفطرة على من يككون له الملك يومئذ » ثم 
قالوا وهو قول زفر « رح » . وقال الكاكى الخلاف المذكور بين الشافمى وزفر « رح» 
موافق لما فى المبسوط وشرح الطحاوى رحمه الله مخالف لا فى الاسرار وفتاوى قاضى 
خان » فإن المذكور فِبهها عكس ما ذكر في الكتاب من الخلاف حيث ذكر فيها . اعتير 
زفر رضى الله عنه الملك » والشافعي الخمار » وفي الحبط قال زفر والحسن والشافمي 
رضي الله عنهم وأجمد درح»فطرته على من له الملك ان الخيار للبائعفمليه وإن كان للمشتري. 
فعليه » وعند مالك رحمه الله على البائع بككل حال ولككن ما ذكر في كتبهم من التتمة 
والتعليق موافق لما ذكر في الكتاب » فقالوا في تتمتهم تهم لو اشترى عبداً فاشترط الخبار» 
وفي التعلمق أو باع بشرط الخبار فأهل الهلال في زمان الخبار ففطرتههي على من له 
الملك إن قلنا اللك البائعم فالفطرة عليه » وان قلنا المثتري فالفطرة علبه » وإن قلنا 
الملك موقوف فالفطرة كذلك فتصير على من له الملك . 
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ولنا ان الملك موقوف لأنه لو رد يعود إلى ملك البائع » ولو أجيذ 

يثبت الملك للشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبني عليه 

بخلاف النفقة , لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف » وزكاة 
التجارة على هذا الخلاف .' 


( ولنا ان الملك موقوف ) أي على ما يبنى عليه»أي لأن كل ما كان موقوفا فالميني 
عليه كذلك » لآن التردد في الأصل يستازم التردد في الفرع ( لأنه لو رده يعود إلى قديم 
ملك البائع » ولو اجيز ينبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف على ما يبنى عليه » 
بخلاف النفقة ) هذا جواب عن قول الشافمي « رض » كالنفقة ( لأنها للحاجة الناجزة ) 
أي الواقعة في الحال من نجز الشيء بالككسر إذا تم بما يقضى ( فلا يقبل التوقف ) على 
شىء فيبطل قياس ما يقبل التوقف على مالا يقبل . 

( وزكاة التجارة على هذا الخلاف ) صورته رجل له عبد للتجارة فباعه يعروض 
التجارة بسرط الخبار. ثم تم الحول في مدة الخبار فز كاته على الخلاف المذكو على منيصير 
لهالملك»أوطى من له الخمار أو على من له الملك يرمئذ . وقال الكاكى رحمه الله لو باع 
عبداً للتجارة فحال الحول فى مدة الخيار فالمشترى التجارة بشرط الخبار من وقت 
البسع فى حق من ثبت له الملك . وقبل صورته لاحدهما عشرون ديناراً ولآخر عوض 
يساويه في القيمة » ومبدأ حولما على السواء ففى آمر الحول باع صاحبالعروض من 
عرضه من الآخر بشرط الخباز له أو للمشتري فازدادت. قممة المروض فى مدة الخبار 
قبل تام الحول ثم تم الحول فإن تقرر الملك للبائع يحب عليه نحصة الزيادة شيء » وان 
تقرر للمشتري يحب عليه ذلك أيضاً عندة . 


هم١‎ 


مم6 اا 
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فصل في مقدار الواجب ووقته 
الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زييب أو صاع من 


( فصل في مقدار الواجب ووقته ) 

أي هذا فصل في ببان مقدار الواجب في صدقة الفطر وفي ببان وقته 

( الفطرة نصف صاع ) أي صدقة الفظر نصف صاع ( من بر أو دقيق أو سويق ) 
السويق البر المقلي ( أو زييب أو صاع من تمر أو شعير ) وذكر هذه الاشياء البه » وقد 
اختلف اهل العم فيها اختلافا شديداً على مانذكره »منها البر هو الحنطة فلم يخالف فيه 
إلا داود الظاهري»فإن عنده لا تحب إلا من التمر والشعير ولا يحوز عنده قمح ولا دقمقه 
ولادقيق شعير ولا سويق ولاخبز ولاربيب ولا غير ذلك » فإنه ذكر في حديث ابن 
عمر رضى الله عنه التمر والشعير فلم يذ كره غيره اتفقا عليه . 

ومنها الدقيق فقدذ كرفي الذنخيرة القرافية منع مالك الدقيق . وفي المدونةلايحزيء 
دقمق ولا سويق . وقال السروجي رحمه الله وقال مالك « رح » تجزيء من تسعة. وهي 
القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والتمر والزييب والآقط وزاد ان حبيب 
المكس فصارت عشرة . وقال ابن حزم في الحلى العجيب قبل العجيب ما أجازه مالك 
من اخراج الدقبق . 

ومنها السويق نص بعض الحنابة م يحز السويق لبرات بعض النافم وقال الشافعي 
« رض » أيضا لا يحوز الدقيق والسووق في الفطرة على ما يحيء بمانه ان شاء الله تعالى . 

ومنها الزبسب وفبه خلاف الظاهرية كا ذكر و كذلك خلافهم في غير التمر والشعيو » 
وقال أبو بكر بن العربي « رح » يخرج من عدش كل قوم من اللين لبن » ومن اللحم لما » 
ويخرج اللونناء وغير ذلك» وقال النووي رحمه الله ويحزيء قي المذهب المص والعدسلأنه 
قوت » وفي الجين واللين عندهم خلاف . 

( وقال أبو يوسف وحمد رحمها الله الزييب بزل الشمير ) يمني لا يخرج منه إلا صاع 


بذكت 


وهو رواية عن أبي حنيفة » والأول رواية الجامع الصغير . وقال 
الشافعي « رح » من جميع ذلك صاع لحديثك أأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال كنا نخرج ذلك على عبد رسو ل الله يكلا 


مثلما يخرج صاعامن الشعير ( وهو رواية عن أبي حشفة « رح » ) أي قولمها في الزبسب 
رواية عن أبي حنيفة « رح » رواها أسد بن عمرو والحسن بن زياد هرح » ( والأول رواية 
الجامع الصغير ) يعني الزبيب مثل البر نصف صاع » كذا روي عن أبي حشيفة « رح »في 
الجامع الصغير . 

( وقال الشافعي عن جميع ذلك صاع ) أشار به إلى المذكور في قوله - من بر - الخ 
يعني لا يخرج من هذه الأشياء إلا صاع كامل ( لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال كنا نخرج ذلك على عبد رسول الله مَِكِثَم ) حديث أبي سعد هذا أخرجه الآمة الستة 
عنه مختصراً ومطولاً » قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله عِكثٍ زكاة الفطر عن كل 
صغير و كبير حر أو ملوك صاعا من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شُعير أو صاعاً 
من تمر أو صاعاً من زيبب فلم نزل نخرجه حت قدم معاوية رضى الله عنه حاجا أو معتمراً 
.فكم الناس على المنبر فكان فيا كل بهالناسفقالانيأرى ان مدين من تمر الشام تعدل صاعاً 
من تمر » فأخذ الناس بذلك » قال أبو سعيد « رح » أما ا6 فإني لا أزال أخرجه ابداً ما 
عشت »> وحجة الشافعي.من هذا الحديث في قوله صاعاً من طعام » قالوا والطعام فيالعرف 
هو الحنطة سيا وقد وقع في رواية للحا م صاعاً من حنطة » ومن الشافعية من جعل هذا 
الحديث حجة لنا من جبة أن معاوية جعل نصف صاع من الحنطة بدل صاع من التمر 
والزيبب » قال النووي رحمه الله هذا الحديث معتمد أبي حنيفة « رح » ثم اجاب عنه 
بأنه فعل صحابى وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة « رض » ممن هو أطول 
صحبة منه . 1 

قلنا ان قوم الطعام في العرف هو الحنطة ممنوع بل الطعام يطلق على كل مأكول » 
وهنا أريد به أشياء ليست الحنطة بدليل ما ساقه عنه البخاري عن أبي سعيد قال كنا 
نخرج في عهد رسول الله يَيلِنَوِ يوم الفطر صاعاً من طعام » قال أبو سعيد رضى الله عنسه 


امه 


ولنا ما روينا وهو مذهب جاعة من الصحابة « رض » وفيبم الخلفاء 


'وكان طعامنا الشعير والزييب والاقط والتمر» وقول النووي رحمه الله انه فعلصحابي 
قلنا قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير ه رض » بدليل قوله في الحديث فأخذ الناس 
بذلك » ولفظ الناس للعموم فكان اجماعا > فكذلك ما أخرجه البخاري ومسم عن 
أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهها قال. فرض رسول الله مَقِقَعٍ صدقة 
الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعاً من سُعير فعدل الناس به 
مدين من حنطة » ولا تصير مخالفة أبي سعد لذلك بقوله أما أن فلا أزال أخرجه لآنه 
لا يقدح في الاجماع سما إذا كان فيه الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم > أو نقول أرادبالزيادة 
على قدر الواجب تطوعاً . 

( ولنا ما روينا ) أراد به حديث ثعلبة الذي مضى في أول الباب وفيه التصريح بان 
الفطرة من البر نصف صاع ( وهو مذهب جماعة ) أي نصف صاع من البر مذهب جماعة 
( من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون « رض » ) أما الجماعة من الصحابة فهم : عبد اللهبن 
مسعود وجابر بن عبدالله وأبو هريرة وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس ومعاويةوأسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنبم. فأما الخلفاء الراشدون فهم أبو بكر الصديق و حمرين 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وهو مذهب جباعة من التابعين وغيرهم 
وهم سعيد بن المسبيب وعطاء بن ابي رياح وجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
وطاووس وابراهم النخمي وعامروالشعي وعلقمة والأسوهوعروة وأبو سامة بنعبدالرحمن 
ان عوف وأبو قلابة عبدالله وعبد الملك بن حمد وعبد الرحمن الاوزاعي وسفيان الثوري 
وعبدالله بن المبارك وعبد الله بن شيبان ومصعب بن سعد « رح © . 

وقال الطحاوي رحمه الله وهو قول القاسم وسام وعيد الرحمن بن القاسم والحكم 
وحماد » وهو مروي عن مالك ورض» ذكرها في الذخيرة . 

أما حديث أبي بكر رضى الله عنه فأخرجه البيبقي ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
أخبرط معمر عن عاصم عن أبي قلابة عن أبي بكر انه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة 
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وما وواه تخول عل الزيادة تطوعا , ولحمافي الزيب انه والتمر 
يتقازبان في المقصود » وله انه والبر يتقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل 
واحد. منيما جميع أجزائه 


وإن رجلا أدى إليه متاعا بين اثنين » قال البيبقي هذا منقطع . 

واماشكيت عو ريسن اذ هن تاخرسه ار دازو والأسان بطو بغئه ترون انيدان 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كان الناس يخرتجون صدقة الفطر على عهد 
رسول الله عَِكُع صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبسب » فقال عبدالل فلما كان عمر 
و كثرت الحنطة جعل البر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء . 

وأما حديث عثمان رضى الله عنه فأخرجه الطحاوي «رح» عنه انه قال في خطبته 
أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة » قال المبقي هو موصول عنه . 

وأما حديث علي فأخرجه عبد الرزاق عنه قال علي رضى الله عنه من جرى عليه 
نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر . 

( وما رواه ) أي وما رواء الشافعي رضى الله عنه من حديث أبي سعيد رضى الله 
عه ( حمول على الزيادة تطوعا ) أى على الزيادة على قدر الواجب من حيث التطوع 
بدليل انه قال كنا أو كنت ول يقل أمر الذي متم وكان الناس في ذلك الزمات حرصاً 
على التطوعات فكرموا اداء الشقص ولمس البر كالتمر والشعير » فان التمر والشعير 
متتل ها لبس جاكول © وهر انوا والنضالة © وعلى ها:غوزما كول وأماالبر فكله 
مأ كول فإن الفقير يأكل دقيق الحنطة بنخالته يخلاف الشعير فلا يمكن قماس البر عليها . 

( وها ) أي لأبي يوسف ومحمد « رح » ( في الزيبب انه والتمر يتقاربان فيالمقصود) 
وهو التفكه والاستحلاء » فالزبيب يشبه التمر من حيث انه حلو مأ كولو له.عجمالتمر 
التمر نواة . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رضى الله عنه ( انه ) أي الزيبب (والبر يتقاربان فيالممنى) 
هو الآكل ( لأنه ) أي لآن الشأن ( يؤكل كل واحد منها تجميعأجزائه) أما الزبيب فإنه 
لا يرضى منه شيء ولا برمي نواه إلا من يتأنق في المأ كول. واما البر فإن الفقراء لابرمون 


نكن 


ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة » ولحذا ظبر التفاوت بين 

البر والتمر ؛ ومرادهمن الدقيق والسويق ما يتخذ من البر . أما دقيق 

الشعير كالشعير والأولى أن يراعى فيبما القدر والقيمة احتياطاً وإن 
نص على الدقيق في بعض الأخبار 


منه شيثا ( ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ) هذا جواب عن قولما ان الزبيب 
منزلة الشعير » وان الزببب والتمر يتقاربان » فأجاب بأن الزبيب لسر بمتقارب من التمر 
لأن التمر يلقى منه النواة ولا هو بمنزلة الشعير والشعير يلقى منه النخادة (ولهذا ) أي 
ولكون البر مأ كول كله> ولكون التمر يلقى منه النواة ( ظهر التفاوت بين النمر والبر) 
فوجبت الفطرة من التمر صاعاً ومن البر نصف صاع ( ومراده ) أي محمد رحمه الله . 
وقال الكاكي والشبخ أبو الحسن القدوري « رح» ( من الدقبق والسويق ما يتخذ منالبر) 
يعني دقيق الحنطة وسويقها . 

( أما دقيق الشعير كالشعير ) يعني مثل عين الشعير » وذكر في المبسوط دقيقى الحنطة 
كالحنطة » ودقيق الشعير كعمنه عندة » وبه قال الأخاطى من أصحاب الشافعى « رح » 
وقد مر عن الشافعى انه لا يجوز الدقيق والسويق في الفطرة ( والأولى أن براعي فيها ) 
أيني الدقيق والسويق (القدر والقيمة احتماط))حتى إذا كان منصوصاً عليها يتأدى بإعتبار 
القدر . وإن لم يكون باعتبار القيمة وتفسيره أن يؤدى نصف صاع من دقيق البر تبلغ 
قيمته قيمة نصف صاع من بر أو أدى نصف صاع من دقيق البر ولككن لا تبلغ قيمتهقيمة 
نصف صاغ من بر لا يكون عاملا بالاحتياط . وفي جامع البرهاني قال بعض مشايخنا 
يحوز باعتبار المين لأنه منصوص عليه » وقال بعضهم يجوز باعتبار القيمة لأن الدقي قتزيد 
على الحنطة غالبا حق لو انتقض لا يحوز ( وان نص على الدقيق في بعض الاخبار ) هذا 
واصل با قبله » وأراد ببعض الأخبار ما روي عن أبى هريرة رضى الله عنه ان الني ملاع 
قال أدوا قبل خروجم زكاة فطرك » فإن على كل مسلَ مدين من قمح ودقبقه . قال في 
النباية كذا في المبسوط »> وقال الاترازي « رح » وذكر الشيخ أبو نصر حديث أبىهريرة 


حبنت 


ول يبين ذلك في الكتاب اعتبار؟ للغالب » والخبز يعتبر فيه القيمة 
والشع م يعتبر نصف صاع من بر وزثا فها يروى عن أبي حنيفة 
درح»©. وعن خمد «درح» انه يعتبر كيلا 


رضى الله عنه فذكر هذا الحديث .وذكر الال هكذا . وقال الكاكى « رح » ولنا ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام فذكره وم يبين واحد منهم من خرج هذا الحديث وما 
حاله » ولقد أمعنت النظر في كتب كثيرة من كتب الحديث فا وقفت عليه غير ان 
كال رص الاك رو ين ا حوري لقع لقال 1 جرع وار يناك 
علق إلا صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاًمنزببب أو صاعاً من دقيق..الحديث. 

( ول يبين ذلك في الكتاب ) أي ل بين محمد رحمه الل ذلك »> أشار به إلى الرعاية 
بين القدر والقممة » واراد بالكتاب الجامع الصغير 5 للغالب ) فإن الغالب ان 
قيمة تصف الصاع من التمر يساوي نصف صاع من 

ا 0 » يعنى إذا ادى منوين من خيز 
الحنطة باعتبار القيمة لا يحوز . قال الكاكى « رح» لآنه لم برد الخبر في شى, من النصوص 
وكان بمنزلة الذرة » ولآن الخبز نظير الحنطة في معنى القوت » لكن ليس بمعناه في القدر 
إن الخنبطة كبلية والخيز موزون » فلا يحوز إلا باعشار القيمة ( وهو الصحيح ) يعنى 
كونة باعتبار القيمة » واحترز به عن قول بعض المتأخرين حبث قالوا يحوز بلا اعتبار 
القممة » فإذا ادى منوين من خبز الحنطة » يجوز » لآنه لما جاز من الدقيق والسويق 
بإعتبار العين فمن الخبز جوز » لآنه أنقم للفقراء ٠‏ 

( ثم يعتير تصف صاع من بر وزتا فيا بروى عن أبى -نيفه « رح ») رواءأبو يوسف 
رحمه الله عن أبى حتيفة رحمه الله » لأن العاماء «رح» لما اختلفوا في مقدار الصاعانه ثمانية 
ارطال أو خسة أرطال وثلث رطل فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن »وذلكدليل 
على اعتمار الوزن قمد ( وعن محمد رحمه الله انه يعتبر كيلا ) رواه ابن رستم « رح» عنه 
يعتير كيلا » حتى قال قلت له لو وزن الرجل منوين من الحنطة وأعطاهما لفقير هليجوز 
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والدقيق أولى من البر والدرهم أولى من الدقيق فيا يروى عن أبي 
يوسف « رح » وهو اختيار الفقيه أبي جعفر « رض » لأنه أدفع : 
للحاجة وأعجل به » وعن أبي بكر بنالأعمش تفضيل الحنطة لأنه 
أبعدمن الخلاف . إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي «رح» . 
قال والصاع عند أبي حنيفة «رح» وجمد « رح» ثمانية أرطال بالعراقي 


عن صدقة » قال لا فقد تكون الحمنطة ثقمة الوزن » وقد +تكون خفمفة الوزن » فإنما 
يعتبر نصف الصاع كيلا . 

( والدقيق اولى من البر والدراهم اولى من الدقيق فمها يروى عن أبى يوسف «رح») 
أما أولوية الدقيق من البر » فلأنه أعجل بالافقة » وأما اولوية الدراهم من الدقيق فلآن 
الدراهم يقتضى بها أشياء كثيرة » وهذا ظاهر بين . وفي جامع الحبوبى قال محمد بن 
سليمان رحمه الله كان في زمن الشدة » فالأداء من الحنطة أو دقيقه أفضل من الدراهم » 
وى زمن السعة الدراهم افضل ( وهو اختيار الفقبه أبى جمّفر «رح» ) أي كون الدقيق 
أولى من البر » و كون الدراهم أولى من الدقيق » كا روي عن أبى يوسف هو اختبار 
الفقيه أبي جعفر . وقال الاترازي هذا الذي ذكره في الحداية خلاف ما ذكره الفقبه 
أبو اللبث رحمه الله في نوادره » حيث قال وكان الفقبه أبو جعفر يقول دفع الحنطة افضل 
في الأحوال كلها » لآن فبه موافقة السنة واظبار الشريعه ( لآنه أدفع للحاجة وأعجلبه). 
أي يدفم الحاجة . 

( وعن أبي بكر بن الأمش «رح» وتفضل الحنطة ) أي وعن أبي بكر الأعمش ان 
الحنطة أفضل ( لأنه أبمد من الخلاف ) لأن الحنطة تجور بالاتفاق ولا يحوز الدقيق . 

والقيمة عند الشافمي رضى الله عنه » وهو معنى قوله ( إذ في الدقيق والقسمة خلاف 
الشافمي ) كالة إذ هنا التعليل » أي لأجل خلاف الشافمي في جواز الدقيق في الفطرة 
وجواز القيمة . 

( والصاع عند أبي حشيفة ود ثمانية ارطال بالمراق ) أي بالرطل العراق وهو 


لوكت 


. وقال أبو يوسف «رحء خخمسة أرطال وثلك رطل » وهو قول 
الشافعي ٠‏ رح » لقوله عليه السلام صاعنا أصغر الصيعان 


عشرون استاراً والاستار ستة دراهم ودائقان واربعة مثاقيل » والصاع العراق أربعة 
أمداد كذا ذكر فخر الإسلام » وقبل تمانبة أرطال بالبغدادي » والرطل البغدادي مائة 
ومانية وعشرون درهما واربعة أسباع درهم » وقمل مائة وثمانبة وعسرون درهما » وقيل 
مائة وثلاثون درهما . قال النووي رحمه الله والأول أصج . وقول أبي حنيفة رضى اطهعنه 
هو قول جماعة من أفل العراق وقول ابراهم النخعي » وهو قول زفر ايضا فما قاله 
أو بكر الخصاف . 

( وقال أبو بوسف خمسة ارطال وثلث رطل ) أي الصاع خمسة أرطال وثلث رطل 
( وهو قول الشافعي رضى الله عنه ) . 

وقول مالكو أحمد أيضا (لقوله عام الصلاة والسلامصاعنا اصغرالصيعان) أي لقولالبي 
علقوصاعنا أصغر الصبعان»وهذا غريب . وروى ابن حمان في صحيحفعن ابن خزيمة عن 
العلاء عن أبمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يلقع وقبل له يا رسول الله 
صاعنا أصغر الصعان ومدة اكثر الأمداد » فقال الهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في 
قلملنا و كثيرنة واجعل لنا مع البركة بركتين » انتبى . قال ابن حبان وفي نزل المسقفي 
الانكار عليهم » حمث قالوا صاعنا أصغر الصيعان » يبان واضح أن صاع المدينة أصغر 
الصيمان » ول يحر بين أهل العم إلى يومنا هذا خلافا في هذا الصاع إلا ما قاله الحجازيرن 
والعراقيون » فزعم الحجازيون ان الصاع خمسة أرطال وثلث > وزعم العراقيون ثمانية 
أرطال من غير دليل ثبت على صحته . 

فإن قلت روى الدارقطني «رح» فى سننه عن عمران بنموسى الطائي حدثنا اسماعيل 
ابن سعد الخراساني حدثنا اسحاق بن سليهان الرازى قال قلت لمالك بن أنس رضي اشعنه 
يا أ! عبدالله م وزن صاع الني ملقم » قال خسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حرزته » قلت 
يا أبا عبدالله خالف شيخ القوم » فقال من هو قلت أبو حشيفة «رح» يقول ثمانتة أرطال » 
قال فغضب غضيا شديداً © وقال قاتله الله ما أجرأه على الله » ثم قال لبعض جلسائه 
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ولناما روي أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع 
مانة أرطال » 


يا فلان هات صاع جدك > يا فلان هات صاع عمك » يا فلان هات صاع جدتك»فاجتمعت 
أصوع » فقال مالك «ورض» ما تحفظون فى هذا > فقال بعضهم حدثني أبي عن أبيه انه 
كان يؤدي هذا الصاع إلى رسول الله لاع » وقال الآخر حدثني أبي عن أخيه انه كان 
يؤدى بهذا الصاع إلى رسول الله علِتَوٍ . قال مالك «رض» أنا حرزت هذه فوجدتهاخسة 
أرطال وثلث قلت با أيا عبدالله أحدثك بأعجب من هذا انه يزعم أن صدقة الفطر تصف 
صاع والصاع ثانبة أرطال > فقال هذا أعجب من الأول » بل صاع تام عن كل اتسان > 
هكذا أدر كنا علائنا بملدة هذا . 

قلت قال صاحب التنقبح اسناده مظلم » وبعض رجاله غير مشبورين » والمشبور ما 
أخرجه البيبقيعن الحسين بن الوليد القرشى وهو ثقة قال قدم علينا أبو يوسف من الحج » 
فقال اني أريد أن افتح علرى بابا من العم بشى تفحصت عنه » فقدمت المدينة فسألت عن 
الصاع > فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله عَلِدُع فنظرت فبي سواء » فقال فميرته فإذا 
هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير » فرأيت أثر قومافتركقول أبي حشيفةرضى اشّعنهقي 
الصاع واخذت بقول أهل المديئنة هذا هو المشهور من قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال 
الاترازي «رح» وجه قول أبى يوسف قوله عليه الصلاة والسلام صاعنا أصقر الصمعان . 
قلتِ قد علمت بما ذكرناه » إلا أن هذا ليس لفظ الني عليه » فكيف ينسبهالاترازي إلى 
الني مَلَِوٍ مع دعواه أن له يدأ في الحديث » وكذلك الكاكي والاكل وآغروت على 
هذا المنوال . 

( ولنا ما روياندعليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثانية 
ارطال ) هذا انما قال ولنا » ول يقل ولميا » لآنه صرح بذكر الشافمي « رح » هنا انتمع 
أبي يوسف «رح» فازلك قال ولنا » وهذا الحديث اغرجه الدارقطني درح» قي سننه عن 
أنس رضى الله عنه في ثلاث طرق منها أن رسول الله علق كان يتوضأً بمد رطلين ويغتسل 
بصاع ثمانية أرطال » وضعف البيبقي «رح» هذه الطرق كلها » والذي صح وثيت عن 
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وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو أصعر من الحاشمي 
وكانوا يستعماون الحاشمي . 


أنس رضي الله عنه ليس فيه الوزن » وما روى في الصحبحين فيه قال كان رسول الط عم 
يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع ».واستدل الطحاوى لأبي حشيفة ومد ورح» بما رواه عن 
ابن عمران باسناده إلى مجاهد » قال دخلنا على عائشة رضى الله عنها فاستسقى بمضنايعضاً 
فأتى بعد فقالت, يا عائشة 2١١‏ رضى الله عنبا كان الني مَكثرْ يغتسل بمثل هذا » فقالجاهد 
فحرزته مانية ارطال » تسعة أرطال عشرة أرطال فم يشك مجاهد في الثمانية وافاشك 
فيما فوقها ؛ وذكر الطحاوي أيضاً باسناده إلى ابراهم عن علقمة عن عائشة رضى اشعنها 
قالت كان رسول الله ملق يفتسل بالصاع . وروى أيضاً عن رببع المؤذن باسناده إلىجابر 
رضى الله عنه قال كان رسول الله مظع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع . قال وفي السنن ايضاً 
عن أنس قال كان رسول الله ملق يتوضاً بما يسع رطلين » ويغتسل بالصاع » ثم قال وجه 
الاستدلال .هذا حديث الآثر على ان الصاع ثمانية أرطال . 

إنتقولقدثبت انالنبي يلع كان يغتسل بالصاع لكن كانمقدارهغير معلوم » فعلم من 
ذلك من حديث مجاهد عن عائشة رضى الله عنها حيث قدره بثئانية أرطال » ولآن 
رسول الله يلقم كان يتوضاً بالمد فعلم من حديث أنس رضى الله عنه أن مقدار المد رطلات 
فإن ثبت أن المد رطلان يازم ان يتكون صاع رسول الله لد اربعة أمداد » وهي ثمانية 
أرطال » لآن المد ربع صاع باتفاق . 

( وهكذا كان صاع عمر رضى الله عنه ) يعني تمانية أرطال ( وهو أصغر مزالهاثمي) 
أى صاع عبر رضي الله عنه أصغر من الصاع الحاشمي » لآن الصاع الهاشمي اثنان وثلاثون 
رطلاً ( وكانوا يستعملون ا لهاشمي ) وكان رسول الله يلخ استعمل العراقي وهو أصفر 
بالنسبة إلى الحاشمي وهو صاع عمر رضي الله عنه . وقال فخر الاسلام صاع العراق صاع 
عمر رضى الله عنه » وذكر الطحاوي « ياسناده إلى مومى بن طلحة وابراهم قالا عايرة 


() هكذا املة في الأصل. 


وه 


قال ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر . وقال 
ان من أسلم أو ولد ليلة 


الصاع فوجدتاه حجاجما > والحخاجي ثمانية أرطال بالبغدادي. وقال فخر الإسلام«رح» 
صاع عمر رضىالله عنه فغسل فأخرجه الحجاج ؛ وكان بمن على أهل العراق » ويقول 
في خطبتديا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ويا مساوىء الأخلاق ألم أخرج لك صاع 
عمر رضى الله عنه » فلزلك سمى صاعا <جاجيا . وقئل لا خلاف لأن الرطل كان في 
زمن أبي حنيفة «رض» عشرين استاراً والاستار ستة دراهم ونصفا > فإذا ما ثلث ممائية 
أرطال على ان هذا الحساب خمسة أرطال وثلث تحد كل واحد منها الفا وأربعين درهماً» 
نبه على ذلك كلهصاحب البنايبع » وقال فبه غير سديد » والصحيح ان اختلاف يبتهم 
في الحقيقة » لأن الكل اعتبر الرطل العراق فإنه ذكر في المبسوط عن أبي يوسفرحمهالله 
في كتاب العشر والخراج خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستاراً وثلث رطل بالعراقٍ.وقي 
الأسرار خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستاراً أو ثمُاننة أرطال وكل رطل عشرون 
استاراً سواء » وفي المستصفى وقبل الاختلاف بينهم في الرطل لا في الصاع . وفي شرح 
الارشاد الاختلاف ببنهم في المد » فإن المد عندتا رطلان » وعندهم رطل وثلث ولاخلاف 
أن الصاع أربعة أمداد » ثم التقدير بالارطال دون الامناء لعيرة الطعام عندهم . 

( قال ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر ) وني اكثر النسخ قال 
وجوب الفطرة أي قال القدوري » يعني وقت وجوب صدقة الفطر تثبت بطاوع الفجر 
الثاني من يوم الفطر > وبه قال الشافمي رضى الله عنه في القديم يعني في القديم وأحمد في 
رواية ومالك في رواية » وهو المشهور عند المالكية وهو قول ابن القاسم وابن مطوف 
وابن الماجشون وابن وهب > وبه قال اللبث وأبو نور وآآخرون . 

( وقال الشافمي رضى الله عنه بغروب الشمس في البوم الأخير من رمضان ) وبه قال 
اسحاق وأحمد درح» في رواية » وهو قول الثوري أيضاً “ ومنهم من قال تحب بطلوع 
الشمس كصلاةالعيد . وقال ابن العربي رحمه الله لا وجه له ( حتى أن من أسلم او ولد ليلة 
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الفطر تجب فطرته عندن وعنده لا تحب وعلى علكسه من مات فيبأ من 
مماليكه أو ولده » له أن يختص بالفطر وهذا وقته ءولنا أن الاضافة 
للإختصاص » واختصاص الفطر باليوم دون الليل 6 


الفطر تجب عليه فطرته عندة ) هذا ببان ثرة الخلاف في المسألة المذكورة فتحب الفطرة 
عندة في هذه الصورة ( وعنده لا تحب ) أى وعند الشافمي رضى الله عنه لا تجب 
الآصل في هذ! أن وجوب الفطرة متعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر تعلق وجوب الاداء 
بالشرط لا تعلق وجوب الاداء بالسبب » إذ الفطرة شرط وجوب الآداء لا سببه» وتظهر 
ثمرة ذلك في مسألتين : 

أحدهما ان الرجلى إذا قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر » فجاء يوم الفطر عتق 

العبد » ويحب على العيد صدقة الفطر قبل العّق لا بعد . 
٠‏ والثائبة أن العبد إذا كان للتجارة تجب على المولى زكاة التجارة إذا تم الحول بانفجار 
الفجر من يوم الفطر . وقال السفناق رحمه الله هاتان المسألتان شاهدتان على الأصل المعبود 
وهو ان المعاول بقارن العلة في الوجود » والمشروط يتعقب عن المشروط ؛ والمشروط 
يتعقب عن الشرط في الوجود . 

( وعلى عكسها من مات قمها من ممالنكه أو ولده ) أي على عكس الحكم المذكور » 
يعني لا تجب عندنا لعدم تحقق شرط وجويالاداء وهو طلوع الفجر من يوم الفطر »ويحب 
عند الشافمي «رض» لتحقق شرط وجوب الاداء وهو غروب الشمس من اليوم الأخبرمرع 
رمضان وهو حي »2 ومن مات يعد طلوع الفجر يجب الفطرة عنه بالاتفاق (له ) أي 
للشاقمي ( انه ) أى ان وجوب الفطرة ( يختص بالفطر »وهذا وقته ) أي عروب الشمس 
في البوم الاخير من رمضان . 

( ولنا أن الاضافة ) أى إضافة الصدقة إلى الفطر ( للاختصاص واختصاص الفطر 
باليوم دون الليل ) إذ المراد فطر يضاد الصوم » وهو في الموم لأن الصوم فيه حرام » ألا 
ترى ان الفطر كان يوجد في كل لبلة من رمضان » ولا يتعلق الوجوب به » فدل على أن 
المراد يه ما يضاد الصوم . 


وه ١‏ البناية يي شرح المداية جم 1ك ) 


والمستحب أن يخرج الناسالفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى » 
لأنه عليه السلام كان يخرج قبل أن يخرج» ولان الأمر بالاغناء 


( والمستحب ان يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى > لآنه علي 
الصلاة والسلام كان يخرج ) بضمّ الياء من الإخراج » أي كان يخرج صدقة الفطر ( قب[ 
ان يخرج ) بفتح الباء » أى قبل أن يخرج إلى المصلى . قال الاترازي «رج » قولهالمستحب 
ان يخرج الناس الفطرة قبل الخروج إلى المصلى » وهذا المروى في السان عن نافع عز 
ابن عمر رضى الله عنه قال أمرنا رسول الله علق بزكاة الفطر ان يؤدي قبل خروج النامر 
إلى الصلاة » وقد روي ان الني عَلِتعٍ كان يخرج الفطرة قبل الخروج إلى المصلى > انتهى . 
قلت هذا الذي صنفه غير مرتب > لآن صاحب الكتاب لما ذكر قوله ‏ فالمستحب - إلى 
آخره استدل عليه بقوله - لآنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج - فلا شك ان الدليل 
والمدلول في حم شيء واحد » فجحاء الاترازي فكر ١‏ بينها » وذكر حديث أبن عمر 
رضى الله عنه دلبلا لمدلول المصنف . 

وسبب قوله - لآأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج - ثم ذكر قوله وروى تصنيفه 
التمريض من غير تعوض لببان من اخرجه » وما حاله وهذا ليس بصنع من يدعى أن له 
هذا في الحديث » وها هنا الذي ذكره المصنف « رح » مذكور في حديث رواه الحاع: 
أبو عبيد النيسابوري في كتاب علوم الحديث » وهو نجاد كامل في ياب الآحاديث التي افرد 
ابن زياد فيها » رواه أحمد حدثنا أبو العباس عمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن الجهمالسمري 
قال حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله يلقع ان نخرج صدقةالفطر 
عن كل صغير و كبير حر أو عبد صاعا من تمر أو صاعا من زببب أو صاعاً منشعير أوصاعاً 
من قمح > وكان يأمرة أن تخرجها قبل الصلاة » وكان رسول الله يَلكَه يقسمها قبل أن 
ينصرف إلى المصلى» ويقول اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم . 

( ولآن الآمر بالاغناء ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن المسألة في هذا 


. هكذا رسمت في الآصل‎ )١( 


كيلا يقشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة » وذنلك بالتقديم » فإن 

قدموها على يوم القطر جاز ء لأنه أدى بعد تقرر السبب » فأشيه 

التعجيل في الزكاة » ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيم » وإن 
أخروها عن يوم القطر لم تسقط » 


الموم ( كملا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ) أي-عن صلاة العمد ( وذلك ) أي الأغناء 
( بالتقدم ) أى بتقدم صدقة الفطر ( فإن قدموها على يوم القطر جاز ) وللشافمية ثلاثة 
أوجه . اولها : يحوز تعجملها في رمضان ولا تحوز قبله . #تبها : يحوز قبل طاوع الفجر 
الثاني من اليوم الأول من رمضان ولا تحوز قبله » انما يحوز في ججمع السنة » وعتد الحتابلة 
يحوز يوم أو يومين » وقيل بنصف الشير . وقال الحسن بن زياد ومالك « رح » لا جوز 
تعجملها قبل وقت وجويها ( لأنه ادى بعد تقرر السبب ) وهو رأس يموتة وعيكى ١١‏ عليه 
( فأشيه التعجيل في الزكاة ) بعد تقرز سبيها وهو ملك ا ال » وقيل وقت الوجوب 
وجوب حولان الحول . 

( ولا تفصمل بين مدة ومدة ) أي لا تفصمل في جواز تقدم صدقة الفطرة بين مده 
ظ ومدة » يل يحوز التقدم مطلقاً ( هو الصحمح ) احترز به عن قول حلف بن أيوب وقوح 
ابن مرم «رح» حمث قال حلف محوز تقديها بعد دخول شبر رمضان لا قيك » وبه قال 
الشافمي رضى الله عنه . وقال فوح بن مريم «رح» تحوز تمجملها في المشر الآخير العرب . 
وعن الكرخي يبوم ويومين » وبه قال أحصد » وروى ابراهم بن رستم في التوادر عن 
محمد قال لو أعطى صدقة القطر قبل الوقت يسنتين جاز » وهو رواية الحسن عن 
أبي حشيفة «زح» » وقال في الخلاصة وذ كر السنة والستنين وقع اتفاقا » بل يجوز مطلقاً 
لو ادى عشر ستين أو اكثر . 

( وانأخروها عزيرم القطر لا تسقط ) ويه قال الحسن البصري والحسن بن زياد 


. هكذا الجة في الأصل‎ )١( 
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وكان عليهم إخراجبا , لأن وجه القربةفيبا معقول » فلا يتقدر وقت 
الأداء فيباء يلاف الأضحية . والله أعلم . 


ومالك «رح» وتسقط بتأخيرها عن يوم الفطر كالاضحية » فإنها تسقط بمضى أيام النحر 
( وكان عليهم إخراجبا » لأن وجه القربة فيها معقول ) وجه القربة كونها صدقة مالية » 
والتصدق بالمال قربة مشروعة في كل وقت »2 ووجه القربة معنى معقول > وهو دفع 
حاجة الفقير » والاغناءعن المسألة ( فلا يتقدر وقت الأداء ) أي لا يتقدر وقت الآأداء 
( فيها ) بل يجوز أن يتعدى إلى غيره » فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة 
( يخلاف الأضحية ) فإنها تسقط بمضى أيام النحر 2 لآن القربة فيها إراقة الدم وهي لم 
تعقل قربة » ولهذا م تكن قربة في غير هذه الايام فيقتصر على مورد النص »2 ولا تسقط 
يتأخيرالأداءوإن افتقر لها متعلقة بالنمة دون الال > كذا في فتاوى الولوالجي 
والقاضي خان . 
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كناب الصو م 


( كتاب الصوم ) 

أي هذا كتاب في ببان احكام الصوم » ذكر محمد رحمه الله في الجامع الككبير كتتاب 
الصوم عقبب .كتاب الصوم )١(‏ > لككو نكل منبرا عبادة بدنية » ولكن الزكاة ذحكرت 
مقرونة بإلضلاة في الككتاب والسنة » فلذا ذكرت عقيب الصلاة » وقدمت على: 
الصوم وغيره . ظ 

والصوم في اللغة عبارة عن الامساك أى إمساك كان » قال الله تمالى « إفي نذرت 
الرحمن صوم 74:4 مر » أى صمت وسكوتا » وكان مشروعاً عندهم . وقال النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت السجاج وأخرى تملك الجما 

أي قائم على غير علف قال الجوهري وقال ابن الفارس درح» بمسكة عن السير»وصام 
النبار إذا قام غير قائم الظبيرة“وقال أبو عببد كل بمسك عن طعام أو كلامأو سير صائم » 
والصوم ركود الريح والصوم السعة» والصوم ذرق المام وساخ النعام » والصوم اسم شجر 
في لغة هذيل » والصيام مصدر كالصوم » وفي الشرع الصوم هو الامساك من الفطرات 
الثلاثة نهار مع النبة . 

واختلف أي صوم وجب في الإسلام أولا » قبل صوم عاشوراء » وقبل ثلاثة أيام من 
كل شبر لآنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » رواه 
البببقي » ولمافرض رمضان خير ببنه وبين الاطعام » وفرض صوم شهر رمضان في السنة 
الثانبة من الهجرة قبل وقعة بدر » وقبل في شعبان فصام رسول الله عَللقع تسم رمضانات» 
وفمها حولت القبلة وأمر بزكاة الفطر » وسيبه مشهور الشهر » لأن الصوم يضاف اليه » 


. هكذا الأصل » ورما قصد بها الزكاة - أه مصححه‎ )١( 
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قال الصوم ضربان واجب وتفل » والواجي ضربان منه ما يتعلق 
بزمان بعين هكصوم رمضان والنذر المعين فيجوز الصوم بنية من اليل » 
وإن لم ينوحتى أصيم أجرته النية ما بينه وبين الزوال . 


يقال صوم شهر رمضان وشرطه الوقت والنية والطبارة » ركته الكف عن المقطرات . 
وحكه الثواب وسقوط الواحب عن الدمة . 

( قال الصوم ضسريان ) أي نوعان>وقي البدرية جرت العادة بين أهل التحقيق الايتداء 
بالتحديد ليسبل أمر التقسم » وقد بدأ بالتقسم ليسبل أمر التحديد » وصاحب الكتاب 
بدأ اله . قان قلت الصوم واحد باعتبار القربة وقهر النفس » فكيف بتنوع »قلت 
تنوعه باعتيار أن هذا الصوم له أو عليه ( واجب وتقل ) أي أحدهها واجب والآخرنقل 
واختار لفظ الواجب لمشتمل الؤاجب بايجاب الله تمالى أو الواجب بايحاب العبد » 
كذا قي المستصفى > وقيل اراد بالواجب الفرض » وقيل معناء الثايت علينا . 

( فالواجب ضربات ) أي توعان ( منه ) أي من الواجب الذي هو ضريان (ما يتعلق 
يزمان يصنه ) أي الذي يتعلق يزمان معين ( كصوم رمضان ) أي كصوم شبر رمضان 
وهو غير متصرف للماسة ووجود الألف والنوت المزيدتين المضارعتين » لا نقي التأنيث » 
واشتقاقه من رمض الشيء يكسر المم يرمض يفتحبا إذ اكثر جره > وقمل من الرمضاء 
وهي الحجارة الحارة لأنه قد يأق فهوقت الحر » وقال القراء رمضان محجمع على رماضين 
كسلاطين وسراجين » وقال الجوهري رحمه الله على أرما ورمضانات . وقال ابن 
الأتباري رحمه الله يجمع على رماض ( والنذر الممين ) أي وكالصوم المنذور الممين يشهر 
أو يوم ( قبجوز الصوم ) في هذا النوع » وهو رمضان وصوم النذر الممين ( بنية مناقيل) 
أي من بعد غروب الشمس »> وكلمة من لابتداء الغاية » وهو الأصل قمها حتق أن بقمة 
معاتها لا تخاو عنبا . 

( وإن ل دنو حت أصبح أجزته التئة ما يبنه وبين الزوال ) يعني وإن لم ينو في هذين 
البومين حتى أصبح أجزأقه النبة ما بين الصبح والزوال » وعبارة حاقظ الدين رحمة الله 
لحسن من هذا » حيث قال وصح صوم رمضان والدنر المي والمقمد شة من اللمل إلى ما 
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لقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام ) 188 البقرة » 
قبل نصف النبار» لأن النية انما تصح إذا وقتت في الليل أو في اكثر النبار » لآن للا كثر 
حم الكل » لآن على قول المصنف الذي هو قول القدوري رحمه الله لا تقع النية في اكثر 
النبار » لأن للأكثر حم الكل » لأن على قوله ‏ لأن نصف الموم من طلوع الفجر الصادق 
إلى الضحوة الكبرى - لا وقت الزوال وسيجىء كلام المصنف رحمه الله في هذا » وقولنا 
هو قول سعيد بن المسبب والاوزاعي واسحاق وعبد الملك وابن المدل «رح» من المااككية 


وقال زفر رمه ألله يصح صوم رمضان ف حقى المقم الصحمح بغير نمة 2 وهو مذهب عطاء 
وبجاهد درض» قال ابن جرير مع الظاهرية في الحلى ان من نسى أن ينوى من الليل ففي أى 
وقت نواه من النهار الثاني لتلك الليلة صح صومه » سواء أكل أو شرب أو وطيء أو 
جمح بين الثلاثة أو لم يفعل شيئا من ذلك © ويجرئه صومه ذلك ولا قضاء عليه » ولو م 
ينو من النبار إلا مقدار ما ينوي فيه الصوم إن م ينو لا صوم له ولا قضاء علمه » وححكذا 
من جاءه خبر هلال رمضان بعدما أكل أو شرب أو جامع فنوى الصوم قبل الغروب 
محزنه صومه “ وإث لم ينوه فلا صوم له ولا قضاء عليه »© وإن م يذكر حتى غريت الشمس 
هذه الآشماء لمناقبة للصوم وهو في غاية الضعف . 
( وقال الشافعي رضى الله عنه لا يحزئه ) لآن به يتعين نبة الرمضانية والتدسست بها 
من الليبل شرط عنده » ويه قال أحمد «درح» وقال مالك وجابر وابن زيد والمزني وداود 
ويحبى البلخي «رح» لا حور الفرض والنفل إلا بنمة من اللمل . 
( أعلم ان صوم رمضان فريضة ) كان من حسن الترتيب ان يذكر هذا في أول الباب 
ثم يذ كر افتوع الصوم مع الاشارة الحر الخلافيات ''' ( لقوله تعالى ‏ كتب علمكالصمام» 
م١‏ البقرة ) أي فرض عليم الصوم كا كتب على الدين من قبلك » يعني على الاننياء 


. ريما أخطأ الناسخ بنسخ هذه الجلة . ١ه مصححه‎ )١( 
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وعلل فرضيته انعقد الاجماع ولمذا يكفر جاحده . والمنذور 
واجب لقوله تعالى( وليوفوا نذورهم ) 4؟ الحج ؛وسيت الأول 
الشبر » و هذا يضاف اليه ويتكرر بتكرره وكل يوم 


سبب وجوب صومه 


عليهم السلام والأمم من لدن آدم علبه الصلاة والسلام إلى عبدكم »> قال علي رضى الله عنه 
أولحم آدم عليه الصلاة والسلام » والصوم عبادة قديمة ما أذن الله امة ممن افترضه عليهم » 
وقولهتعالى «إفمن شهدمنكم الشهر فليصمه» ١8+‏ البقرة يدلعىفرضيتة (وعلىفرضيةالمقد 
الاجماع » ولهذا يكفر جاحده ) أي منكره » قوله - يكفر - يضم الباء وقح الفاء من 
غير تشديد » يعني من الإكفار لا من التكفير » معناه حك يكفر جاحده » » والأمة 
اجتمعت من لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا من غير نكير أحد . 

( والمنذور واجب لقوله تغالى ‏ ولبوفوا نذورهم » 5؟ الحج ) بناء على "ن الأمر 
للوجوب »> فإن قلت كان يتبغي ان يكون فرضاً لكونه تابنا بالكتاب » كصوم رمضان 
قلت هذا عام خص منه النذر بالممصية » والننر بالطهارة » وعمادة المرضى »> وصلاة 
الجنازة » فيثيت به واجب غير قطعي » كالواجب يخبر الواحد » مخلاف قوله ‏ كتب 
علمم الصبام » فإنه غير محصوص » فثبت به واجب قطعي . 

فإن قلت قد خص منبها أيضا الجانين والصبسان وأصحاب الأعذار ومع مذا ثبت 
الفرضية . قلت هذا المخصص بالدليل العقلي » وهو لا يخرج النص عن القطع 4 لآن العقل 
دل على اعتبار عدم دخول هؤلاء فلا يكون تخصيصا » وقد يقال أن الأمر لتفريغ الذمة 
ما وجب عليه بالسبب » فإن كان من الشارع كشهود الشهر في رمضان يكوت الثابت 
واحاب العبد . 
الشبر سب فرض الشهر ( يضاف إليه ) والاضافة دليل السبمية ( ويتكرر 
بتكرره » وكل يرم سبب وجوب صومه ) أي صوم ذلك اليوم » لأن صوم رمضان 


ههه" 


وسبب الثاني النذور والنبة من شرطه » وسنبينه و تفسيره إن شاء الله 
.تعالى . وجه قوله في الحلافية قوله عليه الملام لاصيام لمن لم ينو 
الصيام من الليل» 


بمنزلة عبادات متفرقة لأنه يتخلل بين بومين زمان لا يصلح للصوم لا اداء ولا قضاء وهو 
اللبال » فصار كالصلاة » كذا اختاره صاحب الآسر ار وفخر الإسلام . وقال سمس الأئُة 
السرخسي «رحء الليالي كأول الأيام سبب في السيبية . 

( وسبب الثاني النذور ) أي سبب المنذور المعين النذر ( والنبة من شرطه ) أى 
شرط الصوم » لآن الاعمال بالنيات ( وستبينه ) أي سنبين شرط الصوم » أراد بهد ما 
يذكره بعد هذا قوله ‏ ولأنه صوم يوم يتوقف الامساك في اوله على النبة اللأخرة 
المقترتة ‏ ( وتفسيره إن شاء الله تعالى ) اراد به ما يذكره بقوله ‏ والنئة - لتعينه لله 
تعالى » لآن النية عبادة عن بقية بعض الحتملات »> فكان ما ذكره تفسير النمة . 

( وجه قوله في الخلافبة ) أي وجه قول الشافمي رحمه الله في المسألة الحلافبة وهو أن 
النبة قبل الزوال يحزئه عندة خلافا ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني مله 
( لااصيام لمن لم ينو الصيام هن الليل ) هذا الحديث بهذا اللفظ وقع في رواية ابن أبي حاتم 
«رض» قال سألت أبي عن حديث رواه اسحاق بنّ حازم عن عبداله بن أبي بكر 0 سام 
عن أبيه عن حفصة رضى الله عنها مرفوعا لا صيام لمن لم ينو من الليل > ورواه يحيى بن 
أيوب عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن حفصة رضى الله عنها مرفوعا . 
قلت أيما أصح قال لا ادري > لأن عبدال بن أبي يكر ادرك سالما» وروى عنه فلا أدرى 
أسمعهذا الحديث منه أو سمعه من الزهري عن سال » وقد روي هذا عن الزهري عن ٠‏ 
حمزة بن عبدالله بن مر عن حفصة رضى الله عنها قولها وهو عندي اشيه . ورواء أيضاً 
الاربعة من حديث عبدالله بن عر عن اخته حفصة قالت قال رسول الله مَك من يجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صمام له » هذه الالفاظ إلى داود والترمذي ولفظ ابن ماجة 


. هنا كلام نأقص وتصحصمحه ما يأك بعده . أه مصححة‎ )١( 
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ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لايتجزأ 


لا صيام لمن لم يفرضه من اللبل » وجمع النسائي بين اللفظين » ورواه أبو داود مرفوعا 
وموقوفا . ورواه الترمذي عن عبسى بن أبوب عن عبدالله بن أبي بكر قال هذا الحديث 
لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روي عن نافع عن ابن عمر « رض » قوله وهو 
أصح » ورواه النسائي من طريقين » قال الصواب عندي موقوف > ول يصمح رفعه » لأن 
يحمى بن ايوب ليس بذاك القوى » ثم اخرجه عن مالك عن الزهري عن عائشة رضى الله 
عنها وحفظته موقوفاً » ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه . قوله وروى 
الدارقطني في سننه من حديث يحبى بن ايوب عن يحرى بن سعيد عن عمرة عن ع ائشة 
رضى الله عنها عن الني َلثم قال من ل يثبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » ثم قال 
ورجاله كلهم ثقات » وأقره البيبقي على ذلك في سننة وفي خلافياته . 

قلت في رجاله عبدالله بن عباد غير مشهور ٠‏ وقال ابن حبان وهو يقلب الاخبار » 
وفيهم يحبى بن أيوب « رح» ليس بالقوى كا مر . ظ 

فإن قلت أخرج الدارقطني أيضاً عن الواقدي باسناده إلى ميمونة بنت سعد تقول 
سمعت رسول الله يللم يقول من أجمع الصوم من اللبل فليصم » ومن أصبح ول يجمعه فلا 
يصم . قلت أعله ابن الجوزي في التحقيتقى والواقدي قوله - وم يجمع - قال ابن الاثيرمن 
الاجماع وهو إحكام النبة والعزيمة » وقال غيره بالتشديد والتخفيف يعني من التجميع 
والاجماع » ومعنى قوله - لم يفرضه من الليل - أي ل يقطعه وم يجزمه ويروى من م 
يفرضه قال انن الاثير مرة يقال فرضت التق أو ارضته إذا عزمت عليه » 
والاصل الهمزة . ش ش 

( ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النبة فسد الثاني ضرورة انه لا يتجزأ ) أي لآن 
الثأن كا فسر الجزء الأول من اليل لعدم النبة فيه » فسر الثاني لأن الصوم بناء لججيع 
اليوم لأنه لا يتجزأ ( بخلاف النفل لأنه متجزء عنده ) أي لأن النفل يتجزأ عند الشافمي 
رضي الله عنه . وفي الوجيز وشرحه والتئمة يجوز النفل بنيته في النهار قبل الزوال»وفيه 


بلس 


ولنا قوله يك بعدما شبد الأعرابي برؤية البلال إلا من أكل فلا 
بأكلن بقية يومه ؛ ومنل يأ كل فليصم 


النبة بعد الزوال قولان > ثم إذا نوى قبل الزوال وبعده وما دناه فبو صائم من اول النهار 
في الأصح » وقبل من وقت النمة وهو اختبار القفال » ثم على القول الأصح يشترط خاو 
أول البوم عن الأكل والشرب والجاع » فيه وجهبان » احدهما لا يشترط وهو قول ابن 
شريح » لأن الصوم حسوب له من وقت الندة » فكان ما مضى بمنزلة جزء من الليل » 
والأصح انه يشقرط وإلا بطل مقصود الصوم » وكذا اشتراط الخلو أول البوم عن الكفر 
والجنون والحبض قولان » في قول لا يشترط كا ذكرة » وفي قول يشترط وهو الاصح » 
انتبى . قلت قول المصنف لآنه منجز لا يصح إلا على قول ابن شريح © فافهم . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني يَِتَهِ ( بعدما سهد الأعرابي برؤية 
الحلال إلا من أكل فلا يأ كلن بقية يومه » ومن لم يأكل فليمم ) هذا حديث غريب » 
ذكره ابن الجوزي «رح» في التحقيق > وقال ان هذا الحديث لا يعرف » وانما المعروف 
انه شهد عنده برؤية الحلال» وأمر ان ينادى بالناش أن يصوموا غداً“وقد روىالدار قطني 
بلفظ صريح أن أعرابياً جاء ليله شبر رمضان... فذكر الحديث »واستدل ابو نصر رحمه 
الله لأصحابنا في شرحه للقدوري » فقال ولنا ما روي ان الحلال غم على رسول الل ع 
قلما اصبحوا جاء اعرابي فشهد بروية الهلال » فأمر الني ملاع مناديا فنادى ألامن أكل, 
فليصم بقية يومه » ومن م يأكل فليصم » واستدل صاحب الزائد بقوله تعالى ( فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه © ١6‏ البقرة » أى الشبر لتحصيل الامساك لله تعالى فيه بالنبةفي 
اكثر النبار » فصار لله تعالى كا في شهر رمضان » فلا تثبت الزيادة لأنه نسخ . وفي حديث 
مشهور عن النبي عَِكِكٍ اصبحوا يوم الشك مفطرين متلومين » أى غير عازمين للصوم ولا 
كلين » فإنه بعد الاكل يتعين الفطر » فلا يبقى بعده متلوم مع الامساك بلا نبة » حق 
تبين انه في شعبان أكل » وإن تبين انه في رمضان فلا حرج » ولو كان الصوم لا يصحينمة 
في النهار في الفرض لم يكن للتلوم معنى . 

وفي حديث مشهور عن النبي يِلَِهٍ انه قال في يوم عاشوراء ألا من أكل قلا يأكل 
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بقئة,يرمه » ومن ل يأكل فليصم . أمرهم بالصوم من النهار » فثبت انه جائز » وتبعه 
الكا كي »فذ كر جميع ما قاله ٠‏ وقالفي الحديث الذي احتجبه المصنف لايعرف 4و إنالمروى انه 
عليه الصلاة والسلاءأمر بلالا أنأذنفيالناس أنمنأ كلفليصم بقيةيومه فليصوموا»فقدرواء 
ابو داود والترمذي وابن ماجة درح» .قلت الحديث المشبور هو الذي رواه البخاري 
ومسل عن سامة بن الاكوع رضى الله عنه انه يع أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس ان 
من اكل فليصم بقبة يومه » ومن لم يأكل فليصم » فإن اليوم يوم عاشوراء»وقالالظحاوي 
رحمه الله فيه دليل على من ان تعين عليه صوم يوم وم ينوه ليلا انه يحوز بها قبل الزوال . 

فإن قلت قال ابن الجوزي «رح» في التحقيتق لم يكن صوم يوم عاشوراء واجبا فله"١)‏ 
النافلة يدل عليه ما خرجاه في الصحبحين عن معاوية سمعت رسول الله يِل يقول همذا 
يوم عاشوراء م يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن يصوم فليصم » فإني صاثم » فصام 
الناس . قال وفبه دليل انه لم يأمر من أكل بالقضاء . 

قلت معنى حديث معاوية لبس مكتوبا عليك الآن ولم يتكتب علي بعد أن فرض 
رمضان > وهذا ظاهر » فإن معاوية رضى الله عنه اسم عام الفتح وهو انما سمعه من النبي 
كر بعد أن أسلم في سنة قسع أو عشر بعد ان نسخ صوم عاشوراء برمضان »> ورمضان 
فرض في السنة الثاندة . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية » 
وكان عليه الصلاة والسلام يصومه » فليا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه » وما فرض 
رمضان قال من شاء صامه » ومن شاء تركه » متفق عليه . 

وعن عائشة وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن مر وجنابر بن سمرة رضى الله عنهم أن 
صوم عاثوراء كان فرضاً قمل ان يفرض رمضان » فلا فرض رمضان فمن شاء صام» ومن 
شاء ترك » ذكره ابن شداد في احكامه » وما ترك الآمر بالقضاء » فإن م يدرك اليوم كاملا 
لا يازمه قضاءه كا قبل فممن بلغ أو أسلمٍ في اثناء يوم منرمضان. 


. هنا كلمة مككدشوطة غير مقروءة‎ )١( 
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وما رواه مول على نفي الفضيلة والكمال » او معناه لم ينو انه صوم 

من الليل » ولأنه يوم صوم فيتوقف الامساك في أوله على النية 

المتأخرة المقترنة بأكثره كالتفل ء وهذا لأن الصوم ركن واحد 
معتد والنية لتعيينه 


فإن قلت أخرج أبو داود درح» في سئنه عن سعبد بن أي عروية عن قتادة عن 
عبد الرحمن بن مسامة عن محمد بن مسامة عن محمد بن أسم اتيت الني عق فقال صمت يوم 
هذا » قالوا لا قان فأقوا بقمة ومكم واقضوه » قال أبوداود يعني عاشوراء » قلت هذا 
حديث مختلف فيه » فقال البيبقي رحمه الله عبدالرحمن هذا مجبول مختلف في اسم أبيه » 
فلا يدرى من محمد «رح» > وقال المنذري عبدالرحمن بن مسم كا ذكره أبو داود » وقيل 
عبد ال رحمن بن سلمة » ٠قيل‏ ابن المنبال بن سلمة » والحديث رواه النسائي ولبس في 
روايته ما قضوه » وقال عبدالحى « رح » في الأحكام الكبرى ولا يصح هذا الحديث 
في القضاء . ٠‏ 

( وما رواه ) أي وما رواه الشافمي رضى الله عنه من قوله .عليه الصلاة والسلام 
لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل » وقد اجاب عنه بقوله - وما رواه- ( تحمول على 
انفي الفضيلة والكبال أو معناء لم ينو انه صوم من الليل ) كا في قوله عليه الصلاه والسلام 
لاصلاة لجار المسحد إلا في المسجد . وقال تاج الشريعة رضى الله عنه ولئن قال ماذكرناه 
حقيقة قلنا نعم » ولككن فيه عمل بعموم النص » وفي نفي الجواز تركه » لأن صوم النفل 
يحوز قبل الزوال ( ولأنه يوم صوم ) هذا دليل معقول » وهو ان يقال سلمنا مارواه 
لبس بمحمول على شيء مما ذكرةه » فيكون معارضا لما رويناه فمصار لما بعده من الحجة . 
وهو القياس. > وهو معنى - لأنه يوم صوم - لأن الصوم قبه فرض » وكل صوم يوم . 

( فبتوقف الامساك في أوله على النية المتأخرة المقترنه بأكثره كالنفل ) لأنه وقت 
واحمد » فبالنية في أوله يترجح جبة الوجوب كا في النفل ( وهذا ) أي توقف الامساكعلى 
ما ذكرناه ( لآن الصوم ركن واحد ممتد ) يحتمل العادة والمبادة و كلما كان كذلكيحتاج 
إلى ما يعبنه للمبادة » فلا بد من ذلك وهو معنى قوله ( والنية لتعيبنه) أي لتعين الصوم 
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لله تعالى فترجح بالكثرة جنبة الوجود . بخلاف الصلاة والحج ؛ 
لأنبما أركان فمشترط قرانها بالقصد عل أدائها بخلاف القضاهء لأنه 
لأنه لم يوجد اقترانبا بالأكثر » فترجحث جنبة الفوات . 
ااالساممامااااااا كت 5طظ 
(لل تعالى ) فنظر ان وجدت النية من أوله فلا كلام له وإلا ( فترجح '" بالكثرة ) أي 
بوجودها في اكثر الموم ( جنبة الوجود ) أي جانب الوجود » لآن الأكثر يقوم مقام 
الكل في كثير من المواضع » وإذا كان كذلك لم يكن اقتران النبة بالشروع شرطاً 


( بخلاف الصلاة والحج ) حيث يشترط اقتران النسة حال الشروع فيها » ولا يجعل 
الأكثر كالكل ( لأنما أركان ) مختلفة كالر كوع والسحود والوقوف والطواف ( فيشترط 
قرانها ) أي قران الثية ( بالقصد) أي حال الشروع ( (على أدائها ) لثئلا تخلو بعض الار كان 
عن النبة ( مخلاف القضاء ) هذا جواب عما يقال » لو كان الصوم ركنا واتفنة ا فكدا 
واللمة المتآخرة فبه جائزة كذلك » م يكن في القضاء اشتراط الامة من الليل » فأجاب 
عه و إحسد بقلات الفسات سا انيه أي لآن الامساك ( يتوقف على صوم ذلك الموم 
وهو النفل ) يعني يصوم ذلك اليوم ما تعلقت شرعيته ب< يء اليوم لا لسبب آخر من نحو 
القضاء والكفارة » فسكون الصوم قد وقع عنه » فلا يمككن حعله من القضاء إلا قبل أن 
يقع كون الصوم منه » وذلك انما يكون بنية من اللبل : 


( بخلاف ما يعد الزوال ) هذا جواب سما يقال إذا كان ر كنا واحداً ممتداً ينبغي أن 
يكون اقترانها بالقليل والكثير سواء > فأجاب عنه بقوله ( لآنه ل يوجد اقترانبا) أي 
اقتران النة ( بالاكثر ) أي بأكثر النبار ( فترجح ' ") جنية الفوات ) لآنه لم يوجد الآ كثر 
الذي يقوم مقام الكل يعد الزوال . 


)١(‏ فمترجح - نسحة 
(؟) فترجحت - هامش . 


ثم قال في امختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف 
النبار وهو الأصح » لأنه لا بد من وجود ألنية في أكثر النبار 
ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت 
الزوال فتشترط النة قبلبا لبتحقق في الأكثر ولا فرق بين المسافر 
والمقيم » خلافاً لزفر « رح » ؛ لأنه لا تفصيل فيا ذكرنا من الدليل 


( ثم قال في الختصر ) أي ثم قال القدوري في مختصره المنسوب اليه ( ما بينه وبين 
الزوال) هوقولهفيه إذا م ينو حق أصبحاجزائهالنبة ما ببنه وبين الزوال (وفيالجامعالصغير) 
أي قالفي الجامع الصغير اجزائه النية ( قبل نصف النهار ) أي النهار الشرعي »وهو منطاوع 
الفجر إلىالغروب»ونصف النبار من ذلك وقت الضحوة الكبرى (وهو) أى الذىذ كرهفي 
الجامع ( الأصح لأنه لا بد من وجود النبة في اكثر النبار » ونصفه من وقت طاوع الفجر 
إلى وقت الضحوة الكبرى » فتشترط النية قبلبا ) أى قبل الضحوة الكبرى ( ليتحقق ) 
أى النبة ( في الأكثر ) أي في اكثر النبار » وقد مر الكلام فبه في اوائل الباب . 

( ولافرق بين المسافر والمقم ) يعني في جواز النية قبل نصف النهار ( خلافاً لزفر 
رحمه الله ) قانه يقول امساك المسافر في اول النبار لم يكن مستحقاً لصوم الفرض » فلا 
يتوقف على وجود النبه » بخلاف امساك المقم . وفي المبسوط لو نوى المسافر وقد قدم 
مصراً وم يكن أكل جاز صومه عن الفرض عندنا » خلاف لزفر » فإن عنده لا يحوز 
للمسافر إلا بنية من الليل ء لآن امساك المسافر في اول النبار لم يكن مستحقاً لصوم 
الفرض »؛ فلا يتوقف على وجود النبة » بخلاف امساك المقم » وفي الصحمح المقم لا تشترط 
النية عند زفر « رح » » وقال مالك واللبث وان المبارك وأحمد « رح » في رواية تكفي 
نبة واحدة في كل رمضان ( لآنه لا تفصيل فيا ذكرن م: الدليل ) يعني المعنى الذىلأجله 
جوز في حت المقم وهو إقامة النبة في الاكثر مقامبا في الجبع موجود في حت المسافر 
أيض) » لآن الوقت في حق المسافر والمقم في هذا سواء » وائما يفارق المقيم في حق الترخص 
بالفطر » وم برخص فبه > وف الولوالجي صام المسافر بنية قبل الزوال جاز » لأنه كالمقم 
إذ الاختيار تعجمل الواجب . ٠‏ 


وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية و بنية النفل وبنية واجب 

آخر . وقال الشافعي «رح » في نبة النفل عابث » وفي مطلتبا له 

قولان » لأنه بنية النفل معرض عن الفرض »فلا يكون له 

الفرض . ولنا أن الفرض متعين فيه » فيصاب بأصل النية كالمتوحد 
في الدار يصاب بأسم جنسه » 


( وهذا الغرب ) أى ما يتعلق بزمان ممين ( من الصوم يتأدى بمطلق النية ) بأن 
يقول نويت الصوم ( وبنية النفل ) أى ويصح نية النفل بأن يقول نويت أن أصوم تاوعاً 
( وبنبة واجب آخر ) بأن ينوي كفارة أو غيرها قبل . وقال الكاكى « رح » قوله بنية 
واجسة آخر مستقم في صوم شهر رمضإن » فأما في النذر المعين فلا » لآنه بقع عما 
نوى من الواجب إذا كانث النبة من اللبل » ذكره في أصول سمس الائمة وغيره » فحينئذ 
قول المصنف - وهذا الضرب لا يبقى على الاطلاق ‏ ثم قال الكاكى « رح » قال شبخى 
العلامة » قلت هو الشيخ عبد العزيز يمكن أن يقال موجب كلام المصنف «رح» ان يتأدى 
بالجبع فيظبر لكلامه وجه الصحة . 

( وقال الشافمي رحمه الله في نية النفل عابث) من العبث أى لا يكون صائمًا لافرضاً 
ولا نفلا ( وفي مطلقها ) أى في مطلق النية ( له ) أى للشافمي ( قولان ) في قول بقع عن 
فرض الوقت » وفي قول لا يقم » والآصح انه لا يحوز » وبه قال مالك وأحمد «١‏ رح » 
( لآنه بئمة النفل معرض عن الفرض ) كا ببنها من المفايرة ( قلا يككون له الفرض ) 
لاعراضه بترك النبة »ومن هذا يظهر وجه قوله الآخر > لأنه م يصر مفرضاً 
قبةافهول. 

( ولنا أن الفرض متعين فيه ) لقوله تتيتئدد إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضارن 
( فيصاب بأصل النبة ) أي فبدرك بأصل النبة » وفي المغربي الإصابة الادراك ( كالمتوحد 
في الدار يصاب باسم جنسه ) يأن يقال ما حيوان كا يصاب باسم نوعه » بان يقول عند 
٠‏ عدم المتنازع إذا كان موجوداً » أشار إليه أما إذا كان غائبا فلا » والصوم ها هنا لبس 
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وإذا نوى النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جبة وقد 

لغت الجبة فبقي الأصل » وهو كاف ولا فرق بين المسافر والمقيم ؛ 

والصحيح والسقيم عند أبي يوسف وحمد ه رح » ؛لأن الرخصة 

كيلا تلزم المعذور مشقة » فاذا تحملبا التحق بغير المعذور؛ وعند 

أبي حنيفة « رح » إذا صام المريض والمسافر بفية واجب آخر يقع 

عنه: لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه في الحال وتخيره في صوم 
رمضان إلى إدراك العدة » وعنه في نية القطوع روايتان . 


موجود > قلت انه موجود من حمث الشرعبة » وهذا الموجود من حمث الشرعية واحد 
فتناوله مطلق الاسم ( وإذا نوى النفل أو واجبا آخر) أى أو لوى واجبا آخر ( فقد 
نوى أصل الصوم ) وهو جنس النية ( وزيادة جبة ) أي مع زيادة جبة أو نية النفل مع 
نة واجب آخر ( فقد لغت الجبة ) وهو كونه نفلا أو واجبا آخر » لآن الوقت لا يعد 
هذه الجبة ( فبقى الأصل ) إذ ليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ( وهو 
كاف ) أى هاهنا الاصل كاف لما شرع فبه من أصل الصوم المستحتق ( ولا فرق ) أي في 
المسألة المذكورة ( بين المسافر والمقم والصحيح والسقم عند أبي يوسف وحمد «رح» )ويه 
قال الشافعي ومالك وأحمد « رح ( لآن الرخصة كيلا تازم المعذور مشقة ) أي لأن 
الرخصة انما شرعت كيلا يلحى المعذور مشقة ( فإذا تحملها ) أي المثقة ( التحق بغير 
المعذور ) قصار كالصحيح الذي لم برخص له ذلك . 

( وعند أبي حنيفة رضى الله عنه إذا صام المريض أو المسافر بنية واجب آخر يقع 
عنه ) أي عن واجب آخر ( لأنه شغل الوقت بالأهم ) وهو اسقاط الفرض عنه ( لتحتمه 
في الحال ) لأن القضاء لازم في الحال فيؤخذ به ( وتخبيره فيصوم رمضان إلى ادر اكالعدة) 
في أيام أخر حنى إذا مات قبل إدراك عدة من ايام أخر ليس عليه شيء (وعنه) أيوعن 
أبي حنيفة رحمه الله ( في نية التطوع روايتان ) في رواية ابن سماعة يقع عن الفرض * وفي 
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والفرق على أحدهما أنه ما صرف الوقت إلى الاهم. والضرب الثاني 
ما ثبت في النمة كقضاء شبر رمضان وصوم الكفارة »فلا يجوز ' 
إلا بنية من الليل » لانهغير متعين » ولا بد منالتعرين من الابتداء » 
والنفل كله يجوز بنية قبل :الزوال» خلافاً مالك : رح» فإنه يتمسك - 
٠‏ باطلاق مآ رويتا ولنا قوله يفي بعدما كان يصبح غير صائم 
إني إذآ لصائم » 


رواية الحسن نقع عما نوى من النفل > لان رمضان في حقه كشعبان في حت المقم وبنيته في 
شعبان تقع-جما نوى تفلا كان أو واجبا » فكذا هذا. 

( والفرق على احدهها ) أى على إحدى الروايتين ( انه ما صرف الوقت إلى الاهم) 
وهو اسقاط الفرض:عن ذمته » فإنما قصد تحصيل الصواب والصواب في الفرض اكثر . 
. ( قال والضرب الثاني ) هو القسم الثاني من قوله في اول الباب الواجب ضربان “وقد 
مر الضرب الاول > وشرع هنا في بيان الضرب الثاني ( وهو ما ثبت في الذمة ) المرادمن 
الشبوت في الذمة كونه مستحقا فيها من غير اثصال له بالوقت على ما.قبل الغرم على ضرب 
ماله إلى ما عليه ( كنضاء شبر رمضانوصوءالكفارة) وهي كفارة الممين والظبار و كفارة 
قتل الصمد والحلف والمتعة وكفارة رمضان ( فلا يجوز الا بنية من اللبل > لأنه غير متمين 
فلا بد من التعين في الابتداء ) الا أن صوم القضاء وجب في زمان يوصف تحري الاكل فلا 
يجوز إن م ينو من اللمل . ١‏ 

وعلى هذا النذر أيضاً النذر الذي تعين لا يجوز إلا بنية من الليبل وصورته إن بقوللله 
على ضوم يوم أو صوم شهر ( والنفل كله ) يعني سواء كان من الصحبح أو السقم أو المقم 
والمسافر ( يجوز بنية قبل الزوال خلافاً لمالك « فإنه يتمسك بإطلاق ما رويئاه ) وهو 
قوله علمه الصلاة والسلام لاا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) قول الني يلق ( بعد ما كان يصبح غير صاثم إني 
اذا ضائم ) قوله ‏ إني إذا صائم - هو مقول القول والحديث رواه مسل عن عائشة بنت 
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ولان المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الامساك في أول 

البوم على صيرورته صوماً بالنية على ما ذكرنا , ولو نوى بعد الزوال 

لا يجوز وقال الشافعي درح »جوز ويصير صائماً من حين نوى » 

إذ هو متجزىء عنده لكو نهمبنياً على النشاطمولعله ينشط بعد الزوال 

إلا ان من شرطه الإمساك في أول النبار:؛ وعندنا يصير صائماً من 

أول النهار » لأنه عبادة قبر النفس » وهي انما يتحقق بإمساك مقدر 
فيعتبر قران النية بأكثره . 


طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنبا » قالت دخل الني مَكَِوْ ذات يوم فقال هل 
عند كن شيء » فقلت لا » فقال إني إذاً صائم » ثم أتاني يوما آخر فقلنا يارسول الله وَكِلَع 
أهدي لنا حبس فقال أدنيه فلقد أصبحت صائًا فأكل . 

( ولأن المشروع ) أي الصوم المشروع ( خارج رمضان هو النفل فيتوقف الامساك 
في أول البوم على صيرورته صوما بالنبة على ما ذكرناه ) أسار به إلى قوله ولآن صوم يوم 
فمتوقف الامساك في أوله على النية المتأخرة القترنة بالكثرة كالنفل( ولو نوى بعدالزوال 
لا يجوز ) أي ولو فوى الصوم تطوعا بعد زوال الشمس عن كبد السماء لا يجوز » لأن ما 
لا يكون محلا لنبة صوم الفرض لا يكون محلا لنبة صوم النفل ٠‏ . 

( وقال الشافمي « رح » جاز”')ويصيرصائً من حين نوىإذ هومتجزىععندهلكونه 
مبنا على الفشاط » ولعله ينشط بعد الزوال الا أن من شرطه الامساك في اول النبار ) 
وهذا على الاصح من مذهبه > وفي تنمتهم إذا جوزناه بعد الزوال فهو صائم في أول 
النهار في الاصح » وقيل من وقت النية » وهو اخشار البقال» وقد ذ كرناه (وعندةايصير 
صائم من اول النهار لانه عبادة قبر النفس وهي انما يتحققى يامساك مقدر فيعتير قرارن 
النبة بأكثره ) أي بأكثر النهار » وقد مر أن الاكثر يقوم مقام الكل في مواضع 
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قال و ينبغي للنا س أن يلتمسوا البلال في اليوم التاسع والعشرين من 

شعيان »فإن رأوه صاموا » وإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين يوماً » 

ثم صاموا لقوله يه صوموا لرؤيته وافطروا ارؤيته » فان غم عليم 
البلال فأ كماوا: عدة قات لكين يوما + 


كثيرة . وفي الموغيناني لو نوى الافطار بعد شروعه في الصوم لم يفطر حتى يأكل > 
وكذا لو نوى الرجوع عنه لا يكون رجوعا » ولهذا لو نوى اكلام في الصيام لا تفسد 
حت بتكل . وقال الشافعي ومالك وأحمد « رح » لو ذوى الافطار فقد أفطر» وفيالليل 
لونوى الافطار من الغد بعد نيتهويكون رجوعا ولوأكل أو شرب أو جامع أو ناملايكون 
رجوعا إلا عند المرؤزي من الشافعيه . وقال الاصطخري رحمه الله هذا خرق للاجماع » 
وان نوى أن يصوم غداً ان شاء الله تعالى فتحب نيته » لآن النية عمل القلب دون اللسان 
فلا يعمل فه الاستثناء . وقال الحلواني لا رواية هذه المسألة » وفي القياس لا يصير صامًاً 
كالطلاق والعتاق والبيع » وفي الاستحسان يصير صائًا لأنه لا يراد به الايطال » بل هو 
استعانة وطلب التوفيق من الله تعالى . قال المرغبناني ورح» هو الصحيح وبه قال الشافعى 
ورح» في وجه وأحمد «درح» في رواية. 
( قال وينغي للناس أنيلتمسوا الحلال) أى هلال رمضان ( في اليوم التاسع والعشرين 
شهان ) لآن الشهر قد يتكون تسعة وعشرين يوم] » والالياس يكون عشية اليوم 
التاسع والعشرين » لآن الوم التاسع 0 الفجر » واليّاسه يكون من الغروب عند 
الغروب ( فإن رأوه صاموا > وان غم عدبم الفلال اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما “ثم 
صاموا ) وصوم يوم تمام الثلاثين من ان إذا لم بر الهلال مع الصحو إجماع من الأنمة 
انه لا يحب بل هو نبى عنه ( لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 
فإن غم ) يضم الغين المعجمة وتشديد الم » أي وإن ستر وغطى علمم الهلال ( فأكملوا 
شعمان ثلاثين يوم ) هذا الحديث أخرجه البخارى ومسم ء: ن أبي هريرة رضى الله عنه 
واللفظ للمخاري » قال قال رسول الله لع ! إذ! رأيتموا الحلال فصوموا » وإذا رأيتموه 
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ولأن الأصل بقاء الشبر فلا ينقل عنه إلا بدليل ول يوجد ولا 
يصومون يوم الشدك إلا تطوعاً . 


فافطروا » فإن غم علك فأ كملوا عدة شعبان ثلاثين » و في .لفظ هما فمدوا ثلاثين » وفي 
لفظ فأ كدلوا العدة » وفي لفظ فصوموا ثلاثين يوما » والمصنف «رح» احتج .هذا الحديث 
على ان اليوم الثلاثين من شعبان يوم شك إذا غم هملال رمضان » فإنه لايحوز صومه ٠‏ 
إلا تطوعا . 

( ولآن الأصل بقاء الشهر فلا ينقل عنه إلا بدليل » ول يوجد ) قال الكاكى قوله . 
- فإن غم علمكم الهلال ‏ من تتمة الحديث » وروي انه قال فإن حال بينه وبين منظره 
سحاب أو فظرة فعدوا ثلاثين يوم . قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله غنها مرفوعا لا تصوموا قبل رمضان صوموا 
لرويتة وافطروا لرؤيته » فان حال بينكم وبينه سحاب فكلوا العدة ثلاثين ولاتستقماوا 
الشبر استقمالاً » وقال الترمذى درح» حديث حسن صحيح ورواه ابن حزم وابن حبان 
في صحبحها » ورواه أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة » عن سهاك عن عكرمة رضى 
الله عنه صوموا لرؤيته وافطروا لرويته » فإن حال بينتكم وبينة شمامة أو ضمابة فأ لوا 
شهر شعبان ثلاثين ولا تستقباوا رمضان يوم من شعبان » ولا يعتبر قول المنجمين بالاجماع» 
ومن رجع إلى قوم ققد خالف ازع » وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كامناً 
أو م منجماً وصدقه فيا قال فقد كفر با أنزل على جمد . 

( ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعاً ) قال السفناق « رح » يوم الشك هو الأخير من | 
شعبان الذي يحتمل انه من اول رمضان أو آنغر شعبان ٠‏ وفي المبسوط الشك انما بقع من ! 
0 انه اليوم الثلاثون منه أو الحادي والثلاثوة. 
أو غم هلال رمضان فوقم الشك في يوم الفلاثين من شعبان أممنرمضان. وفيالفوائد 
الظبيرية يوم الشك هو اليوم الذي بتم به الثلاثون في المستبل “ دل عل الملال للة لاستتار 
السياء بالغيام . وفي الجتبى إذا لم بر علامة ليلة الثلاثين والسماء متغببة يقع الشك » أما لو 
كانت السهاه مضحية فلم بر الملال فليس يوم الشك » ولا يجوز الصوم ابتداء لا فرضا ولا 
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لقوله يكيةٍ لا يصام اليوم الذي يششك فيه اندمن رمضان إلا تطوعاً » . 

وهذه المسالة على وجوه : أحدها : أن ينوي صوم رمضان وهو 

مكروه لما روينا » ولانه تشبه بأهل الكتاب ء لانم زادوا في مدة 
صوههم » ثم ان ظبر أن اليوم من رمضان يجزئه 


نفلآ . وقال أحمد «ورض» يوم الشك بأن تباعد الناس في طاب الملال أو شيد. برؤنتة.من 
برد الحام شهادته » ونقل هذا القول عن جماعة من الصحاية والتابعين . وفي تنمة الشافعية 
صورة الشك أن يشهد برؤية الهلال من لا تقبل شهادته كالعبد والمرأة والصي وأهل الذمة 
أو بقع في لسان القوم ان الهلال قد روي . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني عَلِتمٍ ( لا يصام اليوم الذي يثك فبهاقه . 
من رمضان إلا تطوعا ) هذا غريب جداً » والشراح كلهم نقلوه على انه حديث وم دبين 
أخد متهم ما اله ( وهذه المسألة على وجوه) أي مسألة الصوم يوم الشك على وجوموهي 
ستة على ما نذكره ( أحدها ) أي أحد الوجوه الخمسة ( أن ينوي صوم رمضان وهو 
مكروه لما روينا ) وهو قوله تتيتدد وهو لا يصام اليوم الذي يشك فيه :انه من رمضان 
الا تطوعا ( ولأنه قشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم ) وذلك لأجل بجيء 
صومهم في أيام الحر أخروه » وزادوا فيه » فإذا نوى في صومه يوم الشك انه من رمضان 
يكره »وقيه خلاف أبو هريرة وعمر ومعاوية وعائشة واسياء رضى الله عنهم > فإن عندهم 
يجب صوم هذا البوم مطلقا ذكره ابن المنذر في الاشراق » وقال أحمد وطائفة قلية يجب 
صومهفي الفهم يوم الصحو»وقالقوم إنالناس قبع للإمام. إنصامصاموا وان أقطر أفطروا 
وهو قول الحسن وابن سيرين وسواد المنبري والشعي في رواية وأحمد رحمه الله في رواية » 
وذكر الطحاوي ينبغى أن يصبح يوم الشك منظراً متلوما غير أكل ولا عازم على الصوم 
حت إذا تبين انه من رمضان قبل.الزوال نوى » .وإلا أفطر > وحكذلك ذ كرء النووي 
:رحمه الله وف خزانة الاكمل.وعلله الفتوى . | 

( ثم إن ظبر أن اليوم من رمضان يجزئه ) أي إن ظبر يوم الشك الذي صام فيه انه 
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لانه شبد الشبر وصامه ء وإن ظبر أنه من شعبان إن كان تطوعا » 

وإن أفطر لم يقضه لانه في معنى المظنون . والثاني : أن ينوي عن 

واجب آخر وهومكروه أيضاً لما روينا » إلا أن هذا دون الاول 

في الكراهة . ثم إن ظبر أنه من رمضان يجزئه لوجود أصل النية » 

وإن ظبر أنه من شعبان قفد قيل يتكون تطوعاً لانه منبي عنه قلا 

يتأدى به الواجب وقيل يجزئه عن الذي نواه وهو الاصح » لاتف 
المنبي عنه وهو التقدم على رمضان 


من رمضان يجزئه عن رمضان »> وبه قال النووى والاوزاعي ( لأنه هه الشهر ) أي 
شهر رمضان ( وصامه وإن ظبر انه من سُعبان ان كان ) أى صومه ( تطوعسا وإن 
أفطر ) أي في ذلك اليوم ( يقضه لآنه في معنى المظنون ) وم يقل لأنه مظنون » لأن 
حقيقة المظنون أن يثبت به الظن بعد وجوبه ببقين > والحال انة قد أداه فشرع فيه على 
ظن انه لم يؤده ثم عل أنه أداه » وأما ها هنا فل يثبت وجوبه بيقين » فم يكن 

( والثاني ) من الوجوه الخمسة ( أن ينوي ) يعني في يوم الشك ( عن واجب آخر 
وهو مكروه أيضاً لما روينا ) يعني من قوله لا يصام اليوم الذي شك فيه انه من رمضان 
إلا تطوعاً ( إلا أن هذا دون الأول في الكراهة ) أي إلا أن هذا الوجه دون الأول في 
الكراهة لآن الأول يستازم التشبه بأهل الكتاب دون هذا . 

( ثم ان ظبر انه ) أى أن هذا اليوم ( من رمضان يجزئه لوجوه أصل النية» وإنف 
ظهر انه من شعبان » فقد قبل يكون تطوعا ) يعني صوم هذا اليوم تطوعا ( لآنه منهى 
عنه فلا يتأدى به الواجب ) أي الواجب الكامل فلا يتأدى بالناقص فيقع تطوعا ( وقيل 
يجزئه عن الذي نواه ) من الواجب ( وهو الأصح ) أي هذا القول هو الأصح » وكارف 
0 المقتضى أن يقول وهو الصحيح كا ق _ال في الحبط وهو الصحيح ( لأن المنبى عنه وهو 

التقدم على رمضان ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا علورمضان بصوم يوم ولابصوم 
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يصوم رمضان لا يقوم بُكل صوم بخلاف يوم العيد لان الحنبي عنه 

وهو ترك الاجابة يلازم كل صوم » والكراهة هنا بصورة النبي . 

والثالث : أن ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا » وهو حجة 
على الشافعي « رح » في قوله يكره على سسل الابتداه » 


يومين » رواه الأئمة الستة عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي مَلِتّهِ ( يصوم رمضان 
لايقوم يكل صوم ) قوله - لا يقوم بكل صوم - خبر لقوله المنهبى عنه » وقوله - وهو 
التقدم على رمضان بصوم رمضان - عليه معترضة ©» وقوله - لا يقوم يكل صوم - 
لا يوجد يكل صوم بل يوجد بصوم رمضان » هذا والمراد من القيام الوجود تقديره ما 
ذكره في الجامع البرهاني غير الصوم لبس بنهى عنه » لآن الوقت وقت الصوم والانسان 
لا ينهى عن الصوم في وقته » فالنبى أحد الشيئين » أما اداء صوم رمضان أو الزيادة على 
ما شرع ؛ وهذا لا يوجد بكل صوم» وائما يوجد بصوم رمضان » وكان ينبغي أنلايكره 
واجب آخر » لأنا أثيتنا نوع الكراهة لآنه مثل رمضان في الفرضية » أو لعموم قوله 
علية الصلاة والسلام لا يصام الموم .. الحديث . فلا يؤثر في نفس الصوم بالنقصان»فيصلح 
لاسقاط ما وحب عليه كالصلاة في الأرض المغصوية » فإنه لا يؤثر كراهيتها في 
اسقاط القضاء . 

( بخلاف يوم العيد ) أي بخلاف صوم يوم العيد » فإن الصوم فيه مكروه بأى صوم 
كان » وهو معنى قوله ( لآن المنبى عنه وهو ترك الإجاية ) إلى دعوة الله تعالى ( يلازم 
كل صوم ) أى يحصل بكل صوم من صوم التطوع أو القضاء أو الكفارة ( والكراهة هنا 
لصورة النبى ) هذا جواب عما يقال » فعلى هذا كان الواجبٍ أن يكون صوم واجب 
آخر مكروها > فأجاب بقوله والكراهة هنا صورة النهى » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام لا يصام اليوم الذي يشك فيه الحديث . 

( والثالث ) أى الوجه الثالث من الوجوه الخمسة ( أن ينوي التطوع ) أي يصوم في 
يوم الشك ( وهو غير مكروه لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام إلا تطوعاً » وبه 
قال مالك « رح» ( وهو حجة على الشافعي رضى الهعنهفي قوله نكره على سبيل الابتداء) 
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والمراد بقوله يَكلَيهِ لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين 
الحديث نبى التقدم بصوم رمضان لانه يؤديه قبل أوانه ثم إن وافق 
أيام من آخر الشبر فصاعداً » 


يعني بأن لا يكون له عادة صوم يوم الخميس مثلا »ما إذا اتفتى يوم الخميس 
كونه يوم الشك » فيكره صومه حمنئذ » وإما إذا وافق عادة له فلا يكره»واستدل على 
ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان يصوم يوم ولا بصوم يومين إلا أن 
يكون صوم بومه رجل فليصم ذلك البوم » وهذا نص على الجواز » واجاب المصنف عن 
هذا بقوله ( والمراد بقوله عليه السلام تتقدموا رمضان يدوم يوم ولا بصوم يومين 
الحديث ) يعني أتم الحديث وتامه ما ذكرناه الآن » وقوله - والمراد ‏ مبتدأ » وقوله 
وقته » لأن فبه تقدم الحكم على السبب وهو باطل » والدليل على ذلك ان ما قبل الشهر 
وقت التطوع لا لصوم الشهر فلا يتصور التقدم بالتطوع . 

فإن قلت صوم رمضان هو ما يقع فيه فكيف يتصور التقدم فيه أجيب بان معناء 
ان ينوي الفرض قبل الشبر » وهذا كا يقال مثلآً قدم صلاة الظبر على وقته » فإن معناها 
نواها قبل دخول وقتها . وقال مخرج أحاديث الحداية بعد ذكر الحديث المذ كور وآخر 
الحديث به تأويل صاحب الكتاب يعني الهداية » فإنه السند للشافمي « رح ». 

( ثم إن وافق صوما كان يصومه ) على سممل العادة بأن كان اعتاد يوم الخميس مثلاً 
آخر الشبر ) أي شبر سُعبان ( فصاعداً ) أي اكثر من ثلاثة أيام وانتصابه على 
الحال . وقال الشافمي رضى الله عنه يكره التطوع إذا انتصف شعبان» لحديث اليهريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله عَلَِوٍ قال إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا » رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي » قلنا يعارضه حديث عمران بن حصين ان ر سول اشْعَظِْعٍ قال لرجل 
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وإن أفرده فقد قيل الفطر أفضل إحترازاً عن ظاهر النبي » وقي ل 
الصوم أفضل اقتداء بعلي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنبا 
فإنبما كانا م مأنه . 


هل >مت من شهر شعبان شيئًاً » قال لا » قال فإذا أفطرت فصم » رواه البخاري ومسم 
وأبو داود والنسائي » قال المنذري الصحيح ان سرار الشهر 6خره » سمي بذلك: لاستتار 
القمر فيه » وقال احمد رضى الله عنه حديث أبي هريرة الذي ذكره الشافعي «رح » ليس 
بمحفوظ » قال وسألنا عبد الرحمن بن مهدي فم يحدثنا به وكان يتوفاه فأنكرهمن حديث 
العلاء » وفي رواية حرب عن أحمد هذا حديث منكر * وقال الحافظ أبو جعفر هذا على 
وجه الاشفاق على صوم رمضان لا لكراهية في صومه حق لو عامنا يحصل له ضعف في 
صومه منعناه » قلت و كيف وقد عارضه أحاديث عديديحتاج إليه » منبا ما رواه. 
البخاري عن أبي هريرة كان رسول الله َكل يصوم شعبان كله وسننه كان رسول الله َكل 
يصومه إلا قليلاآ » رواه مس . 

ومنها ما رواه أبو داود والترمذى والنسائي وان ماجة عن أم سامة أن رسول الله 
علدو ى يكن يصوم من السنة شهرأً كاملا إلا شعبان ورمضان . 

ومنها ما رواه الطحاوي رحمه الله عن أسامة قال قال رسول الله مَلِنع هو شبر 
يغفل الناس عن صيامه > فدل على أن الصوم فبه أفضل من الصوم في غيره . 

( وإن أفرده ) يعني لم يوافق صوما صومه ( فقد قبل الفطر أفضل ) وهو قول مد 
ابن سامة ( احترازاً عن ظاهر النهى ) وهو قوله لا يصام البوم الذي يشك فيه الحديث 
( وقمل الصوم أفضل ) وهو قول نصير بن يحبى ( اقتداء بعائشة وعلي رضى الله عنهما 
فانها كانا يصومانه ) قال تاج الشريعة رحمه الله كانا يصومان يوم الشك من شعبان » وكان 
يقولان لأن الصوم يوم من شعمان أحب إلينا من أن نفطر يوم من رمضان»وكذا ذكره 
الاكل وغيره » وقال مخرج الأحاديث هذا غريب يعني م يثبت على مذا الوجه > وفي 
التحقيق لابن الجوزي رضى الله عنه فذهب على وعائشة رضى الله عنها انه يحب صوم يوم 
الثلائين من سعيان إذا حال دونه غم ونحوه » قال وهو أصح الروايتين عن أحمد رضىالله 
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بالتلوم إلى وقت الزوال » ثم بالافطار نفيا للتبمة.. 


عنه » قال وعلى هذه الرواية لا تسمى يوم شك» بل هو من رمضان حك ءوقالالسروجي 
وقد صح عن اكثر الصحابة رضئ الله عنهم واكثر التابعيين ومن بعدهم كراهة صوم يوم 
الشك انه من رمضان»منهم عمر وعلى وان مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس 
رضى الله عنهم » وأبو وائل واين المسبب واكرمة ٠١‏ والنخعي والاوزاعي والثوري 
والأعة الاربعة أبو عبيد وأبو ثور وأبو اسحاق . 

واه ماتتدل عل المواز عن جاعة من الميسابة ونن مي مرج يفؤال نمت الأعرياة 
رضى الله عنه يقول لآن التعجيل في صوم رهمضان إلى من أن أتآخر لأني إذا تعجلت ل 
يغتبني » وإذا تأخرت فاتني » ومثله عن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وعن معاوية » 
لأن أصوم يوم من شعبان أحب إِلي من أن أقطر يوم من رمضان . ويروى مثله عن 
عائشة رضى الله عنها واسماء بنت-أبي بكر رضي الله عنهم . 

( والختار أن.يصوم التي بنفسه ) يعني خاصة دون أن يأمر غيره بالصوم وفي جامع 
الكزدري » والهتار. ان يفتي الخواص بالصوم والعوام بالتلوم » والفرق بين الخاصة والعامة 
هوكل من يعم نبة يوم الشك هو من.الخواص وإلا فهو من العوام ( أخذاً بالاحتياظ )أي 
لأجل الاحتياط عن وقوع الفطر في رمضان ز ويفت العامة بالتلوم ) أى. بالانتظار ( إلى 
وقت الزوال ) أى أقى وقت زوال الشمس من كبد السياء » أي لم يفت بالافطار ( ثم 
بالافطار نفياً للتهمة ) قال السفناق رحمه الله ثم الكاكي أى تهمة الروافض » وفي الفوائد 
الظبيرية لا خلاف بين أهل السنة انه لا يصام يوم الشك بنية رمضان . 

وقال الروافض حب صومه . وقال الككاكي أو نفيا لتهم الزيادة في رمضآن » لأنه لو 
.. أفتي للعؤام ربما بقع في صلاتهم توهم جواز الزيادة على رمضان لآم لا يميزون بين رمضان 
وغيره » وذكر الإمام الكشاني انه لو وافق العوام يآداء النفل فئه عسى أن يقم عندهم 


. ربا قصد - عكرمة‎ )١( 
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0 والرابع أن يضجع ظ 


انه خالف رسول الله ِنَم حبث نهى رسول الله مظِتَعٍ عن صوم يوم الشك 2 أو يقع عندهم 
لما جاز النفل يجوز الفرض أولى » لأنه أهم » ولا ينبغي حم أن يصوموا لذلك نفياً 
للاتهام » وذكر فخر الإسلام رحمه الله في هذا حكاية أبي يوسف رحمه الله وهمي ما 
روى أسد بن عمرو اثه قال أتمت باب الرشيد » فأقبل أبو يوسف.رحمه الله القاضي وعلبه 
عمامة ١”‏ سوداء وخف أسود وهو راكب فرس أسود عليها سرج أسود ولبد أسود» وما 
علبه شيء من البياض إلا الجبة الببضاء وهو يوم الشك © فأفتى الناس بالفطر » فقلت له 
أومفطر أنت»فقالادنإليقالاني إذن صائم كوانما يفتى بالفطر بعد التلوم زماناً لماروي 
عن الني مله انه قال اصبحوا يوم الشك منظرين متلومين .. انتهبى . وفي بعض نسخ 
المداية نفيا للنبمة » يعني تهمة العصيان الذي دل علبه قوله ينه من صام يوم الشك 
فقد عصى أبا القاسم » انتهى. . 

ولاأدرى هذامنالمتن الذي الفه المصنف أو كان حاشية فاس: لحقها بعض النساخ بالمآن 
ولكن في كلام مخرج الاحاديث ما يدل على انه من المتن » حيث ذكر هذا الحديث من 
جملة الاحاديث التي ذكرها في هذا الباب ؛ ثم قال هذا غريب » والمعروف همذا من 
قول عمار بن ياسر رضى الله عنه » أخرجه أصحاب السأن الأربعة في كتبهم عن أبي خالد 
الأصم عن عمرو بن قبس اللائي 257 عن أبي اسحاق عن جبلة بن زفر قال كنا عند عار في 
الوم الذي شك فيه » قأتى بشاة ضلية » فتحنى بعض القوم » فقال عمار رضى الله عنه 
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم عَم . ٠‏ 

( الرابع ) أى الوجه الرابع ( أن يضجع ) أى أن يردد من التضجيع بالضادالمعجمة 
والعين المهملة » يقال ضحم في الأمر إذا وهن وقصر » فأصله من الضجوع > وهو الضعف. 
كذا ذكره المطرزي رحمه الله وابن فارس > وفي المغرب الضحجع في الأمر التردد ففنه 

. في الأصل - إمامة‎ )١( 

(؟) في الأصل كتب - عمرو بن ميس اللالي- والتصحيح مبن تقريب التبذيب ‏ 
وروى له البخاري في الادب المفرد ومسلم . ! ه مصححه. 


حا 


٠‏ في أصل النية.أنينوي أن يصومغداً إنكان رمضان ولا يضومهإن كان 
شعبانوفي هذا الوجه لايصير صائماً لانه لم يقطع عز يتهءفصاركما إذا. . 
نوى انه ان وجد غداً غذاء يفطر وإن لم يجد يصوم. والخامس 
أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غداً من رمضان يصوم 
عنه » وإن كان من شعبان فعن واجب آخر» وهذا مكروه » 
لتردده بين أمرين مكروهين » ثم إن ظبر أنه من رمضان أجزأء 
لعدم التردد في أصل النية » وإن ظبر أنه من شعبان لا يجزئه عن 
واجب آثخر لان الجبةلم تثبت للتردد فيبا » وأصل النيةلا يكفيه » 
لكنه يكون تطوعاً غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه 


( في أصل النبة بأن ينوي أن يصوم غدا إن كان من رمضان ولا يصوم إن كان منشعبان 
وفي هذا الوجه لا يكون صائما لأنه م يقطع عزيمته ) أى لم يجزم بنيته ( وصار ) أيصار 
حك هذا ( كا إذا نوى انه إن وجد غداً ) يعني في غد ( غذاء يفطر وإن لم يجد يصوم ) 
وكذا إن قال إن وجدت سحوراً صمت وإلا لا اصوم » فإنه لا يكون نادباً . 

( والخامس ) أى الوجه الخامس ( أن يضجع في وضف النبة. بأن ينوى إن كان غداً 
من رمضان يصوم عنه » وإن كان من شعبان فعن واجب آخر » وهذا مكروه » لتردهه. 
بين أمرين مكروهين ) وهيا صوم رمضان وصوم وإجب آآخر ( ثم إن ظهر انه من 
رمضان أجزأء ) أي عن رمضان (لعدم الترد في أصل النية ) لآن التردد كان في وصفها * 
ومن المشايخ من قال إذا ظبر انه من رمضان لا يكون صائاً عن رمضان »2 روي ذلك 
عن محمد رحمه الله ( وإن ظبر انه من شعبان لا يجزئه عن واجب آخر » لأن الجهة لم 
تثبت ) أى جهة واجب آخر ل تثبت ( للتردد فيها » وأصل النبة لا يكفيه) لعدم التعيين 
دونه » ولا بد منه ( لكنة ) أى لكون صومه ( يكون تطوعا ) موصوفا بككونه ( غير 
مضمون بالقضاء ) يعنى إذا أفسده م يازمه القضاء ( لشروعه فيه ) أى في هذا الصوم 
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مسقطاً لاملندزما »و إننوى عن رمضا نإ نكا نغداًمنه وعن التطوع إن كان 
غدآ من شعبان يكره » لانه ناو للفرض من وه ثم إن ظبر أنه 
من رمضان أجزأه عنه لما مر » وإن ظبر أنه من شعبان جاز عن 
نفله لأنه يتأدى بأصل النية » ولو أفسده يجب ان لايقضيه لدخول 
الاسقاط في عزيمته من وجه . ومن رأى هلال رهضان وحده صام 
وإن لم يقبل الامام شبادته لقوله يليه صوموا لرؤيته وافطروا ارؤيته 


حال كونه ( مسقط ) أحد الوجبين ( لا ملتزما ) أى لا لشروعه حال كونه ملتزم) » 
لأنه نوى عن رمضان أو عن واجب آمر على ظن انه يسقط عن ذمته . 


( والسادس ) ٠‏ اى الوجه السادس ( إن نوى عن رمضان إن كان غداً منه وعن 
التطوع إن كان .من شعبان يكره » لآنه ناو للفرض من وجه » ثم ظبر انه .ن رمضان 
ظ أجزأه عنة ) أى عن رمضان ( لما مر ) أى من قوله لعدم التردد في أصل النبة ( وإن 
ظبر انه من شعبان جاز عن نفل لأنه ) أى لأن النفل ( يتأدى بأصل النية ) لآن أصل 
النبة كان للجواز ( ولو أفسده يجب أن لا يقضيه لدخول الاسقاط في عزيمته من وجه ) 
لأن القضاء انما يجب إذا جزم نفسه وهنا لم يجزم به وذكر المصنف رحمه الله عناست 
وجوه وبقى وجه آخر وهو ان ينوى الفطر فيه لم يبين قبل الزوال انه من رمضان»فنوى 
الصوم فإنه يجزئه . وفي شرح المهذب للنووي رحمه الله إذا قال أصوم غداً من رمضان 
إذا كان منه » وإلا فأ؟ مفطر أو متطوع ل يجزئه عن رمضان إذا يان انه منه . وقال 
المزني يجزئه عن رمضان . 

( ومن رأى هلال رمضان وحده ) أي حال كونه وحده ( صام وإن ل يقبل الإمام 
شهادته لقوله علمه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته ) وهذا قطعة من حديث اخرجه 


. ل يذكرها المصنف في المتن‎ )١( 


يفت 


وقد رأى ظاهراً . وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة . وقال 

الشافعي « رح » عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان 

حقيقة لنيقنه به وحكماً لوجوب الصوم عليه . ولذ' أن القاضي رد 
شبادته بدليل شرعي وهو تبمة الغلط 


البخاري رحمه الله ومسلم عن أبي هريرة وقد مر ( وقد رأى ظاهراً ) لأنه يقيد العلم 
في حقه » وقال الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وعؤان المي واسحاق بن راهويه 
وأبو ثور لا يصوم إلا مع الإمام » وم يذكر هل الإمام تقبل شهادته أم لا. قال في التحفة 
يجب على الإمام رد شهادته لتهمة الفستى إن كان بالسماء علة والتفتيش إن لم يككن بها علة » 
وإن كان عدلاً . وفي البدائع إذا رأى الحلال وحده ورد الإمام شبادته . قال الحققون 
من مشايخنا لا رواية في وجوب الصوم عليه » واكما الرواية انه يصوم وهو محمول على 
الندب احتباطا » وفي الثحفة يجب عليه » وقي المبسوط عليه صومه » وعن أبى حثيفة 
رضى الله عنه يقبل الإمام شهادته لأنه اجتمع في شهادته ما يوجبٍ القبول وهو العدالة 
والإسلام وما يوجب. الرد وهو مخالفة الظاهر فيترجح ما يوجب القبول احتماط) لآنه إذا 
صام يوما من سُعبان كان خيراً من ان يفطر من رمضان . وفي المبسوط اما يرد الإمام 
شهادته إذا كانت السياء مصحمة وهو من أهل المصر » وأما إذا كانت مغيمة أو جاء من 
خاري المصر من مدان مرتفع تقبل شبادته ( وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ) 
سواء كان افطاره بالاكل والشرب والجماع . 

( وقال الشافمي رضى الله عنه عله الكفارة إن أفطر بالوقاع ) أى الماع » وبه قال 
مالك وأحمد رضى الله عنها ( لأنه أفطر في رمضان حقبقة لتبقنه به ) أى برمضان اذ 
لاطريق لليقين أقوى من الرؤية وشك غيره لا يعتبر ( وحكما ) أى فأفطر ايضا من 
حيث الحكم وذلك ( لوجوب الصوم عليه ) لآن وجوب الصوم عليه يبنه وبين ربه 
فكذلك وجوب الكفارة لآنه عبادة . 

( ولنا أن القاضي رد شهادته بدلمل شرعي وهو تهمة. الفالظ ) فأنها مطلق القضاء 


١فنا‎ 


فأورث شببة » وهذه الكفارة تندرىء بالشببات» ولو أفطر قبل أن . 

برد الامام شبادته اختلف المشايخ فيه ء ولو أكمل هذا الرجل 

ثلاثين يوماً لم يفطر الا مع الامامء لان الوجوب عليه للإحتياط » 

والاحتباط بعد ذلك في تأخير الافطار » ولو أفطر لا كفارة عليه 

اعتباراً للحقيقة التي عنده . وإذا كان بالسماء علّة قبل الإمام 
شبادة الواحد العدل في رؤية البلالرجلاً كان 


بردها شرعا كا في شبادة الفاسق » وهي هاهنا ر كته لآنه لما ينادى غيره في النظر ظاهراً 
والنظر وحده البصر ودقة المرقى وبعد المسافة » فالظاهر عدم اختصاصه للروية من بين 
سائر الناس فمكون غالط) ( فأورثئت شببة وهذه الكفارة تندرىء بالشبهات ) واحترز 
بقوله وهذه الكفارة يعني كفارة الفطر عن كفارة الممين و كفارة الظبار » وانما يندرىء 
بالشهات يدليل عدم وجوبها على المعذور والمحطيء » كذا في الممسوط . 

( ولو افطر قبل ان برد الإمام شبادته اختلف المشايخ فبه ) أى في وجوب الكفارة» 
والصحبح انه لا تجب الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان رحمه الله ( ولو اكمل مذا 
الرجل ) وهو الذي رد الإمام شهادته ( ثلاثين يرما لم يفطر إلا مع الإمام » لأن الوجوب 
عليه للاحتياط ) أي لأن وجوب الصوم عليه بعد رد الإمام شهادته كان لأجل الاحتباط 
لكونه قد رأى ( والاحتياط بعد ذلك ) أى بعد وجوب الصوم عليه ( في تأخير 
الافطار. ) إذ أصل الغلط وقم له » كا روي في حديث عمر رضى الله عنه انه آمر الذي 
قال رأيت الخلال أن يمسح حاجبه بالماء » ثم قال ابن الحلال » فقال فقدته » فقال شعرة 
قامت من جحانجبك فحسيتها هلالا ( ولو أفطر لا كفارة عليه اعتباراً للحقيقة التي عنده) 
وهي صوم ثلاثين يوم بالرؤية » وبقولنا قال اللمث ومالك وأحمد رضى الله عنهم» وقال 
الشافمي رضى الله عنه يفطر سراً » وكذا روي عن مالك «رح» . ١‏ 

( وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شبادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان 
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أو امرأة حرا كان أو عبد ء لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخيار» سس 

ولهذا لا يختص بلفظ الشبادة » وتشترط العدالة لان قول الفاسق 

في الدياثات غير مقبول » وتأويل قول الطحاويه رح » عدلاً كان 
أو غير عدل أن يتكون مستوراًء والعلة غيم أو غياراً أو نحوه » 


"أو امرأة حرا كان أو عبدا لأنه أمر ذيني ) يعني إذا أخبر عن أمرديني وهو وجوب أداء 
الصوم على الناس © فبقبل: خبدء إذا لم يكذبه » لآنه ريما سبق الفبم من موضع القمر 
فاتفقت رؤيته دون غيره يخلاف ما إذا كانت السياء مصحمة » لأن الظاهر يكذيه (فاشبه 
رواية الأخبار ) أى رواية الأحاديث وقول الواحد العدل في الديانات ( ولمنذا) أي 
ولكونه خبر عن أمر ديني ( لايختص بلفظ الشهادة ) لأنها مازمة لغيره » بغلاف 
الأخمار لإلزامه بها نفسه ( ويشترظ العدالة » لأن قول الفاسقى في الديائات غير مقبول ) 
'إذا لم يقبل مردود » لأن حمكه التوقف » قال الله تعالى ل إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا 4 
د الحجرات » ولا يازم منه الره . 
( وتأويل الطحاوي عدلا أو غير عدل ).هذا كأنه جواب عن ابراد على قوله قيبل 
الإمام شبادة الواحد العدل » فأجاب بقوله وقال الطحاوي عدلاً وغير عدل ( أن يكون ' 
مستورا ) يعني غير معروف العدالة في الباطن . وفي الجتبى فإن يعض المشايخ » قال 
الطحاوي رحمه الله عدلا أو غير عدل ‏ لا يصح . وفي المحبط والذخيرة هو غير الرواية 
والمستور لا يقبل في ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حثيفة «رض» أنه لا يقبل وهو 
الصحمح . وف التحفة تكفي العدالة الظاهرة . وفي الذخيرة وإن كان فاسقاً قبل » هذا 
أبعد لأن الصوم من باب الديانات لا من باب العلامات . وفي جوامع الفقه قال الطحاوي 
رحمه الله معناء العدل يحم الإسلآم » وقيل معناء العدل يحم الإسلام » وقبل لو كان معناه 
ذلك لم يحتج إلى اشتراطها ( والعة خم أو غبار ) لما شرط في قبول خير الواحد العدل 
أن يكون في السماء علة فسسرنا بقوله والعلة غم أو غبار في المطلع ( أو نحوه ) نحو الدسغان 
والضباب »> وفي النخيرة عن أبي جعفر الفقبه قبول خبر الواحد في رمضات سواء كازن 
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١‏ وفي اطلاق جواب الكتاب يدخ ل المحدود في القذف بعدما تاب 
وهوظاهر الروايةلأنه خير ديني. وعن أبي حنيفة «ر.حءأنها لا تقب ل لأنبا 
شبادة من وجه » وكان الشافعي« رح » في أحد قوليه يشترط المثنى 

والحجحة عليه مأ ذكرنا « 


بالسياء علة أو لا » وعن الحسن انه قال يحتاج إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء 
كان في السماء علة أولاً » وذكر في القدورى انه تقبل شهادة الواحد للصوم والسماء مصحية 
عن أبي جعفر «رض» خلافاً لما » وفي الذخيرة بين كيفية التفسير عن أبي بكر جمد بن 
الفضل > قال إذا كانت السياء مصحمة انما تقبل شبادة الواحد إذا فسر وقال رأيت الملال 
خارج البلذة في الصحراء أو يقول رأيته في البلدة بين خلل السحاب في وقت يدخل في 
السحاب ثم ينجلى » أما بدون التفسير فلا يقبل لمكان التبمة ٠‏ وني المحبط ويكتفي أن 
يفسر جبة الرؤية » وإن احتمل رؤيته يقبل وإلا فلا . 

( وفي اطلاق جواب الكتاب ) أي القدوري وهو قوله قبل الإمام شهادة الواحد 
المدل ( يدخل المحدود في القذف بعدما تاب ) لأن الصحابة ورض» قباوا شهادة أبيبكرة 
بعدما حد في القذف كذا في الممسوط ( وهو ظاهر الرواية لآأنه خبر ديني ) أي عن أمر 
ديني ( وعن أبي حنيفة « رح» انها لا تقبل لأنبا شهادة من وجه ) من حيث انه يحب 
العمل به بعد القضاء » ومن حمث انه بخص بجلس القاضي أو من حيث انه يسقط العدالة 
فلا يقبل قوله » وان تاب كسائر الحقوق . 

( وكان الشافمي « رح » فيأحد قوليه يشترط المثنى ) أي شهادة الاثنين » وبه قال 
مالك والاوزاعي وأحمد «رض» في رواية وأصح قولى الشافمي وقول أحمد و رض » من 
قولنا . وفي السروجي المذهب عند الشافعية ثبوقه بعدل واحد » ولا فرق بين الفهم 
وعدمه عندم لا يقبل قول العبد والمرأة في الأصح » ويقبل قول المستور في الأصح » 
وشرط عطاء وعمر بن عبد المزيز المثنى ( والحجة عليه ) أى على الشافمي «رح» ( ما 
ذكرناه ) وهو قوله لآنه أمر ديني . 


شل 


وقد صم أن الني يت قبل شبادة الواحد في رؤية هلال رمضان . 


( وقد صح ان الني كته قبل شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان ) هذا الحديث 
أخرجه أصحاب الستن الاريعة عن زاهد بن قدامة عن سباك عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهم قال جاء اعرابي إلى النبي عِكِثَوْ فقال إني رأيت الهلال » قال ان اشبد أن 
لا إله إلا الله » قالنعم »قال اشهد ان حمداً رسول الله » قال نمم “قال يابلال أذن في الناس 
قليصوموا » رواه ابن خزية وان حبان ف صحسحميماوالحامٌ في المستدرك > وقال على 
شرط مس انه احتج يسماك » والبخاري احتج يعكرمة » ولفظ. ابن خزعة وان حبان 
وان ماجة قال يا رسول الله إني رأيت اللال لبلة الحلال يمني هلال رمضات . 

وقال الترمذي.حديث اين عباس فيه اختلاف روى سفان الثوري وغيره عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي مثو مرسلا . 

وقال شمخنا زين الدين رحمه الله قول الترمذي ان سفبان وغيره زووه عن سباك عن 
عكرمة مرسلا فبه نظر من حمث انه اختلف ف + على الثوري فرواه الفضل بن مومى 
الشيباني وأبو عاصم عن الثوري فذكر فبه ابن عباس و كذلك قوله واكثر أصحاب مالك 
برويه عن عكرمة عن النبي مكل فبه نظر » فبه نظر من حيث انه رواه عن سماك 
موصولا وزائدة والولبد بن أبي ثور وجابر بن ابراهم الحلبي وحماد بن سلمة . 

فحديث زائدة في السغن الآريعة وصحمح ابن حبان والمستدرِك » وحديث الوليد عند 
أبي داود والترمذي وحديث حازم عند أبي على الطوسي في الحكاية والدارقطني في ستنه 
و-حعددث حماد بن سامة عند اين عبد البر في الاستذكار» وفي هذا الباب حدنث عن ابنجمر 
أخرجه أبو داود » وقال يرى الناس الحلال فأخبرت رسول الله يِه إني .رأيته » قصام 
وأمر الناس يصصامه 3 | 

فإن قلت أخرج الدارقطني عن حفص بن مرو الأيلي حم دثنا مسعود بن عكرام 
وأبو عوانة عن عبد الملك*عن ابن مسيرة عن طاووس قال شهد المديئة ويها ابن عمر واين 
عباس رضى الل عنهم فجاء رجحل والمها فشبد عند روّية هلال رمضان فسثل ابن حمر وان 
عباس عن شبادته فأمر أن يحميزه » وقالا ان رسول الله كت لا يحيز شهادة الافطار 


يفت 


ثم اذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا ثلائين يوماً لا يفطرون فها 
روى الحسن ٠‏ رض» عن بي حنيفة ٠‏ رح» للاحتياط » ولا نالفطر 
لا يثبت بشبادة الواحد . وعن محمد « رح » انهم يفطرون ويثبت 
الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد » وإن كان لا يثبت 
مهأ ابتداء كإستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت بشبادة القابلة » 


إلا بشهادة رجلين > قلت قال الدارقطني تفرد به حفص بن عمر الأيل وهو ضعيف ٠.‏ | 

( ثم إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا ثلاثين يوماً لا يفطرون ) يعني إذا لم يرو 
الال » وبه قال الشافمي رضي اللعنهني الأم ( فها روئ الحسن عن أبي حنيفة للاحتياط ) 
لجواز انه خمال لا هلال ( ولآن الفطر م بشت بشهادة الواحد ) هذا ظاهر ( وعن جمد ) 
فيا رواه ابن سباعة عنه ( انهم يفطرون ) وبه قال بعض أصحاب الشافعي رضى اللعنه. 
وفي السروسي وهو المذهب عند الشافعية » وقال الحاواني هذا إذا كانت السباء مصحية 
وإن كانت مغيمة يفطر ون بلا خلاف » وبالاثنين يفطرون إذا كانت مغيمة بالاتقفاق ©» 
وكذلك إذا كانت مصحية » وفي الفوائد ولد الإسلام على العدى لا يفطرون والاول أصح - 
ا 

يثبت الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة 507 لاشت ها 

00 ابن سباعة على مد «درح» حبث قال له هذا فطر يقول 
الواحد وانت لا ترى بذلك » والجواب عنه بأن الفطر يشت بناء على ثبوت الرمضانية » 
والحمم بشهاذة الواحد تبعاً ومقتضى لا مقصود » وإن كان لا يثبت بها أي هذه الشهادة 
ابتداء في ابتداء الأمر لأنه يحوز أن يثبت الشيء في ضمن غيره » رإن كان لا يثبت اصلا 
بنفسة ( كاستحقاق الارث » بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة ) وإن الارث لا يشت 
بشهادة القابلة ابتداء ويثبت النسب بشهادتها م يشت النسب بناء علمه . وكوقف المتقول 
لا يحوز في ضمن وقف العقار » وإن كان لا يحوز ابتداءو كبيع الشرب والطريق فبصحان 
في ضمن بيع الأرض» وإن لم يصحا ابتداء قباس على شهادة القابلة انما تصح على قوهها دون 
قول أبي حنيفة » كذا ذكره في الايضاح . 
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وإذالويكن بالسماء عل لم تقبل الشبادة حتى يراه جمع كثير يقع العم 

بخبرهم » لان التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب 

التوقف حتى يكون جمعاً كثيراً . بخلاف ما إذا كان بالسماء علة 

لانه قد ينششق الغيم عن موضع القمر يتفق للبعض من الناس النظر » 

ثم قبل في حد الكثير أهل الحلة . وعن أبي يوسف «رح» خمسون 
رجلا اعتباراً بالقسامة 


( وإذا لم يكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جنع كثير يقم العلم بخيرهم ) يعني 
في هلال رمضان > فكذا في هلال الفطر عند العة بالسماء » وأراد بالعلم الشرعى وهوغلبة 
الظن لا العم القطعي» قبل هو نظير قوله في الزيادات إذا كان مع رفبقه ماء وهو فيالصلاة 
وعم انه يعطيه أو غلب على ظنه وأراد بالعلم طمأنينة القلب أو حقيقة العم لا تتصور فمه 
لأ التغرد بلرؤية في مئل هذء الالة) وهي حالة كون الم بالساء ( بوهم الفلطغيجب 
التوقف فمه ) وفي الحيط إن تفرد الواحد والاثئين يبورث الرؤية فمه الغلط والكذيب 
أو التخيل » والمطالع لا تختلف إلا بالمسافة البعيدة الفاحشة ( حتى يكون جمعا كثيرا ) 
وكان القياس أن يقال حتى يكون - جمع كثير - » ولقد رجعت إلى نسخ الكل - جعاً 
كثيراً ‏ يحتاج إلى تقدير وهو أن يقال حت يكون القوم من الرائين جما كثيرا » ويقدر 
تحو ذلك . ا 

( بخلاف ما إذا كان بالسماء علة لآنه قد ينشق الغم عن موضع القمر فيتفق البعض من 
الناس النظر ) وفي المنافع قصد به أي صاحب الحداية السجع باعتبار ما يؤول إليه وإلا 
لا يسمى قمراً إلا بعد ليلتين . وفي الصحاح يسمى هلالاً إلى الثلاث (ثم قبل في حدالكثير 
أهل الحلة ) أسار هذا إلى حد الكثير » » قاله حمق براه جمع كثير » فقال حد الكثير أهل 
احلة » ولا يكون اهل الحلة غالبا إلا جمع -كثير . 

( وعن أبي يوسف رحمه الله خمسون رجلا ) أي حد الهم الكثير خسون رجلا 
( اعتباراً بالقسامة ) أي هو اعتبار بالقسامة » ويروى اعتبازاً بالقسامة بالنصب وهو 
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ولا فرق بين أهل المصر » ومن ورد من خارج الحصر .وذكر 

الطحاوي « رح » انه تقبل شبادة الواحد إذا جاء من .خارج المصر 

لقلة الموانع وإلمه الاشارة في كتاب الاستحسان » وكذا إذا كان 
الرائي على مكان مرتقع في المصر» 


الظاهر > وقمل ماثة ذ كره في خزانة الاكل » وعن أبي حفص الكبير انه يمتير ألوفا » 
وقيل أريعة آلاف يبخارى » قبل وقيل خسمائة يبلخ » قبل روي ذلك عن خلف *ه 
وكذا في هلال شوال » وذي الحجة كرمضان ذكره في خزانة المفتبين» وقيل يفوض ذلك 
إلى رأى الإمام أو القاضي > فإن استقر ذلك في قليه قبل » وإلا فلا » وقبل هذاقول 
عمد درح» قلت ما اشيه هذا بقول أبي حشيفة في تفويضه إلى رأى المسلين يه » وما أبعد 
قول من اثترط أريعة لاف » والوفاء من الصواب » وعن محمد رمه الله يتواتر الخبر من 
كل -جانب يحصل العم به وهكذا روى عن أبي يوسفب جماعة لا يتصور اجتاعيم على 
الكددب . وفي الخلاصة مقدار القة والكثرة مقو ض إلى رأى الإمام . وفي البدائع قيل 
عن أن يكون من كل مسجد واجد أو اثنان . وقيل من كل جماعة. رجل أو رجلاتف 
( ولافر:: ) أى قي عدم القول.( بين أهل المصر »> ومن ورد من مارج المصر ) إذا لم 
تكن بالسماء عله . 
( وذكر الطحاوي رحمه الله انه تقبل شبادة الواحد اذ! جاء من خارج المصر لقف3ة 
الموانع ) وهي الغبار والدغان ونحوهما » لآن المطالع تختلف قبه .يصقاء المواء خارج 
المصر » و كذا كونه في مكان مرتفع في المصر ( وإليه الإشارة في كتاب الاستحسات ) 
أي إلى ما ذ كره الطحاوي » وإليه الإشارة في كتاب الاستحسان ولفظفه ع فإذا كان. 
. التي يشيد بذلك في المصر ولا علة في السماء ل:تقبل شبادقه > ووجه الإشارة في الرواية: 
يدل على تفي ما عداء » وكان تخصيصه بالمصر وتفي الم في عدم قبول الشبادة دلي على 
قبولحا إذا كان الشاهد خارج المصر > أو كان في السماء علة ( و كذا ) أى وكذا تقبل | 
( إذا كان الرائي على مكان مرتفم في المصر ) لعدم المواتع . . 


لكزث 


ومن رأى هلال الفطر ورحده لم يفطر احتياطاً ‏ وفي الصوم الاحتياط 

في الايجاب وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شبادة 

رجلين أو رجل وامرأتين لانه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه 
سائر حقوقه . والاضحى كالفطر في هذا 


(ومنر أىهلالالفطر وحده لم يفطر احتياطا ) لاحيال كون ذلك البوم من رمضان 
وتفرده بالنظر لا يخلو عن علة ( وفي الصوم الاحتباط في الايحاب ) أى الاحتباط في 
ايماب الصوم عليه » وفي خزانة الاكمل وفي هلال شوال وحده لا يفطر لمكان الاشتباء 
وقيل الكل سواء كا قال الشافمى ورضن» ولو أفطرء ان لا كفارة عليه.وفي الحبط ذكر 

شمس الائمة السرخسي من رأى الخلال لا يفطر وحده وم يقيل القاضي شهادته ماذايفعل» 

قال جمد بن سامة «رح» يمسك يومه ولا ينوي بصومه » وقال أحمد رحمه الله لايحل أكلء» 
وقبل ان تبض "١‏ أفطر ويأكل سراً 

( وإذا كان بالسهاء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لآنه 
تعلق به نفع العبد وهو الفطر » فأشبه سائر حقوقه ) ويشترط في الرجلين الحوية”؟) 
ويشترط لفظ الشهادة لنفع العبد كسائر حقوقه » وأما الدعوى فبنبفي أن لا يشترط كا 
في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد عند أبي يوسف وجمد «زح » » وأما 
على قباس أبي حشيفة «رض» فمنبغي أن 3 تشترط الدعوى كا في عتق العبد عنده » ولا تقمل 
شهادة المحدود في القذف » وان تاب و كذا العسد والأمة وهو كول أبي حنيفة « رح » 
والشافعي «رح» في اعتبار لفظ الشهادة وجهان > وعند الشافعي ومالك --- 
يقبل قول الاثنين سواء كانت السهاء مصحمة او مغمة را حجة شرعية تثبت 
بها الحقوق . 

( والأضحى كالفطر في هذا ) أي في انه لا يقبل إلإ شهادة رجلين كا لا يقبل علرهلال 

. هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 

() »4+ »#4 » © ورما أراده_الحرية ‏ 


فلك 


في ظاهر الرواية وهو الاصح خلا لا روي عن أبي حنيفة« رح» انه 

كبلال رمضان لانه تعلق به تفع العباد وهو التوسع بلحوم الاضاحي 

وإنلم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العم بخبرهم 

كما ذكرنا . قال ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى 

غروب الشمس لقوله تعالى ( كاوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 

الاببض من الخيط الاسود ) إلى أن قال (ثم أتموا الصيام الى 
الليل ) 187 البقرة » والخبطان بياض النهار وسواد الل 


شوال ( في ظاهر الرواية وهو الأصح ) أي ظاهر الرواية هو الأصح ( خلافاً لما يروى عن 
أبي حشيقة انه كبلال رمضان ) أي في قبول شبادة الواحد العدل كما في هلال رمضان 
( لأنه تعلق به نفع العياد » وهو التوسع بلحوم الاضاحي ) هذا التعليل لظاهر الرواية 
الذي هو الصحمح ( ون لم يكن بالسماء علة ) يعني في هلال الفطر ( متقبل إلا شبادةجماعة 
بقع العم يخبرهم كبا ذكرة ) أشار به إلى قوله لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة 
إلى آخره . | 

(قالووقت الصوم من ححمين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى ‏ كلوا 
واشربوا حت يتبين لك الخبط الابيض من الخبط الآسود ‏ إلى أن قال ظ ثم أتموا الصيام 
إلى اللبل © ١47‏ البقرة » والخيطان بياض النهار وسواد اللبل ) هذا قول فقهاء الامصار 
وقد كان وقت الصوم في الابتداء من حين يصلي العشاء أو ينام » وهذا كان في شريعة 
من قبلنا » فخفف الله عن هذه الأمة وجعل أول وقته من حين طلوع الفجر بقوله تعالى 
وكلوا واشربوا 4 الآية وكان الاعش « رض» يقول أول وقت الصوم إذا طلعت 
الشمس ونسخ الأكل والشرب يعد طاوع الشمس . وفي الدراية هذا غلط فاحش لا يمتد 
مخلافه » وذلك لأنه يخالف نص القرآت » وقال ابن قدامة رضى الله عنه م يخرج أحد على 
قوله وقال السروجي رحمه الله قد تقل عن جماعة من السلف عوافقته » وعن ذر قلت 


ضر 


لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله عِلِتَوٍ قالهي النهار إلا أن الشمس لم تطلع“رواه 
النسائي » وعن حذيفة انه لما طلع الفجر تسحر » وعن ابن مسعود مثله » وقال مسروق 
م يكونوا يعدون الفجر فجرك » وأما كانوا يعدون الفجر الذي علا السوت والطريققوله 
من حين طلوع الفجر » قال صاحب الملافع حين بكسر النون لأنه معرب »وإضافتهإلى 
الفرد لا يجوز بتاوّه مخلاف قول النابغة الذيياتيى 29 : 
على ين اعاتيت: السيب :عل الضي 

فإن الحتار فيه بناوه علىالفتح لإضافته إلى الجلة » انتبى . والظرف المضاف إلى الجملة 
يحوز بناؤه على الفتتح والمضاف إلى الفعل المضارع لا يحوز بناوه عند المصريين وإن كان 
جملة لأنه معرب بخلاف المضاف إلى الفعل الماضي » وائما ذلك مذهب الكوفيين والفتحة 
في قوله تعالى © هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 6 ١١4‏ المائدة » فتحة اعراب عندهم 
وهو نصب على الظرفية ولا يحوز أن يكون مبنيا على الفتح ذكره الزعنشري في الكشاف 
يوم لا تملك نفس لإضافته إلى الحرف . 

وقال ابن مالك «رح» فيه وجهان » فإن أضيف إلى الجلة الاسمبة فعمرف.. وقال 
ابن جني يبنى قوله _والخيطان ‏ تثنية خبط وهما بياض النهار وسواد اللبل وقوله ومن 
الفجر » هو الذي بين يياض النهار وسواد اللبل لأنه نزل بعد قوله ا حتى يتبين لكم 
الخبط الابيض من الخبط الأسود من الفجر © ١87‏ البقرة » ولهذا لما سمع عدي بن حاتم 
هذه الآية علق خبطين أحدهما أبيض والآخر أسود » وكان يأكل حق يتبين له الخبط 
الابيض من الخيط الأسود ففعل ذلك يوما » فإذا الشمس طالعة فجاء إلى النبي لِتّووقال 
إنك لعريض القفا » وني رواية أن وسادتك لمريضة أي منامك طويل » وقال انما ذلك 
بياض النهار وسواد الليل . 

وفي الجتبى في مبسوط بكر اختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوع الفجر الثاني أم 


٠ في الأصل الزماني‎ )١( 


سن 


والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهار مع الننية في الشرع». 
لان الصوم في حقيقة اللغة هو الامساك لورود الاستعمال فيه إلا انه زيد عليه 
النية في الشمرع لتتميز بها العبادة من العادة واختص بالنبار لما تلونا ولانه لما تعذر 
الوصال كان تعيين النبار أولى ليتكون من خلاف العادة » وعليه مبتى العبادة 
والطبارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الاداء في حق النساء 


لاستطارته . قال الحاواني الأول احواط والثاني اوسع » وني شرح الارشاد والثاني أصحع 
والأوؤل أحوط . ْ 

( والصوم هو الامساك عن الأكل والشرب واماع ارا مع النية في الشرع ) قيل 

هذا منقوض طرداً وعكسا » أما عكسا فبأكل الناسي فإن صومه بق والامساك فانت 
وأما طرداً فمن أكل قبل طلوع الشمس بعد طاوع الفجر لما ان النبار هو اسم لزمان هو 
مع الشمس »> وكذلك في الحائض والنفساء » فإن هذا الجموع موجود والصوم فائت ». 
وأجيب عن الأول يمنم فوت الامساك » لآن المراد بالامساك الشرعي وهو موجود . وعن 
الثاني فإن المراد من النبار » النهار الشرعي وهو اليوم بالنص . وعن الثالث يأن الحيض 
خرجت عن أهلية الأداء شرعا » قلت هذا السؤال والجواب للشمخ الإمام العالم بدرالدين 
الكردي رحمه الله ( لآنه ) أي لآن الصوم(في حقيقة اللغة هو الامساك لورود الاستعمال) 
في معنى الامساك وقد مضى الكلام ( فيه ) في اول الكتاب ( إلا انه ) أي إلا أن 
. الامساك ( زيد عليه النية في الشرع لتتميز بها العبادة من العادة ) لآن النية هي الأصل 
. في العبادة ( واختص ) أى الصوم ( بالنهار لما تلوط ) وهو قوله تعالى ط ثم أتموا الصيام 
إلى الليل » ١87‏ البقرة . . ا 

( ولآنه ) دلمل عقلى ( لما تعذر الوصال ) وهو وصل النبار بالليل ني الصوم ( كان 
قسين النبار أولى ليكون على خلاف العادة لآن العادة في النبار الأكل والشرب 
) وعليه ) أي على خلاف العادة ( مبنى العبادة ) لآن العبادة في نفسبا مسألة 
واتعاب النفس لمحصل الأجر » فلو كانت ى العبادة ما كان من ذلك شيء ( والطهارة 
. عن الحيض والنفاس شرط لتتحقق الأداء في حت النساء ) أي لتتحقق اداء الصوم لآن ‏ 


نابل 


الحيض والنفاس منافيان للصوم لقوله عليه الصلاة والسلام إحدا كن تقعد شطر عمرههما 
لا تصوم ولا تصلي فلو كان الصوم مشروعا معه لما قمدت بخلاف الْناية حيث لا تمنع 
الصوم وهو قول عامة اهل العم منهم علي بن أبي طالب وعبداههنمسعود وزيدينابت 
وأبو الدرداء وأبو ذر واين عمر وأبن عباس وعامر وأم سامة رضى الله عنيم ويه قال 
أصحابنا والثوري وأحمد «رح» في أهل العراق والشافمي ومالك «رح» في أهل الحجاز 
والاوزاعي في أهل السام واللمث بن سعد في أهل المصر وداود في أهل الظاهر واسحاق 
وأبو عبيد في أهل الحديث » وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول لاصوم له ويروى عن 
رسول الله يكت انه قال من أصبح جنباً فلا صوم له ثم رجع عنه » وقال سعيد بن المسسب 
رجع أبو عببدة عن فتواه بذلك » وحكي عن الحسن وسالم بن عبدالله انه يتم صومه 
ويقضى .. وعن النخعي يقضى الفرض دون النفل > وعن عروة وطاووس إن عل تحنايته 
في رمضان ول يغتسل فهو مفطر وإن / يعلم فهو صائم . وقال الخطابي حديث أبى هريرة 
منسوخ والله أعلم الله التوفيق . 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 
قال إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسياً لم يفطر » والقياس 
أن يفطر وهو قول مالك « رح » 


( باب ما بوجب القضاء والكفارة ) 

أي هذا باب في يبان ما يوجب القضاء والكفارة على الصائم على ما يجيء بيانه إف 
شاء الله تعالى » ولما فرغ من ببان الصوم وأنواعه شرع في بيان ما يوجب عند إبطاله لأنه 
أمر عارض على الصوم فناسب أن يذكر مؤخراً . 

( قال وإذا أكل الصائم لخدي ارجا ان لجان كك ناسيا ( لم يفطر ) 
قال الكاكي ل يفطر بالتشديد والتخفيف » فعلى الأول يكوت مسنداً وما معه » قلت فبه 
تعسف لأنه يقال حمنئذ الضمير في - ل يفطر - يرجع إلى الاكل الذي دل عليه - اكل ‏ 
وكذا ينبغي أن يرجع إلى الشرب الذي دلعليه أو شرب والجماع الذي يدل عليه أوجامع 
فحبنئذ ينبغي أن يقال يفطرن بنون المع » وهذا كله تككلف » والأحسن ان يكون 
الضمير في - لم يفطر - راجعا إلى الصائم أي ل يفطر الصائم بالأشياء المذكورة في الأكل 
والشرب تسيا لا يفطر عند جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم وهم على بن أبي طالب 
وأبو هريرة وابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن البصري والحسن بن صالح وعبدالله بن الحسن 
وابراهم النخعي وأبو بشر وابن أبي ذئب والاوزاعي والثوري والشافعي «رح» واسحاق 
وأبو ثور وأحمد «رح» وان المنذر . وأما في الماع ناسياً فهو مذهينا . وهو قول مجاهد 
واسحاق اليصري والثوري والشافمي « رح» وقال عطاء والاوزاعي والليث عليه القضاء 
وقال احمد «رض» عليه القضاء والكفارة . 

( والقياس أن يفطر وهو قول مالك 50 وابن سعد وسعيد بن عبد العزيز 


فد 


لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة » ووجه 
الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل وشرب ناسياً تم على 
صومك فإنما أطعمك الله وسقاك . 


( لوجود ما يضاد الصوم ) ووجود ما يضاد الشيء يقدم له الاستحاله ووجود الضدين معاً 
( فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ) حيث تفسد صلاته . 

( وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول البي#2( للذي أكل وشرب 
ناسنا تم على صومك “ فإئما اطعمك الله وسقاك ) هذا الحديث رواه الائمة الستة في كتبهم 
من حديث عمد بنسيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه واللفظ لأبي داود » قال جاء رجل 
إلى الني ملِتع فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وانا صائم > فقال الله أطميبك 
وسقاك > انتهى . وهذا أقرب إلى لفظ المصنف ولفظ الباقين من النبى وهو صائم فأكل 
أو شرب فليتم صومه ‏ فائما أطعمه اللهوسقاه . 

ورواه ابن حبان والدارقطني في سننه ان رجلا سأل رسول الله ِنع فقال إني كنت 
صائمًاً فأكلت وشربت سيا فقال رسول الله تع أتمم صومك فإن الله أطعمك وسقاك » 
وزاد الدارقطني فنه فلا قضاء عله ولا كفارة قوله ‏ تم على صومك - بكسر التاءالمثناة 
من فوق وتشديه المم المفتوحة أمر منتم يتم معنا أتممه وامضى عليه واستتم » ويقال تم 
على امره امضاء » وتم على أمرك أمضه . 

فإن قلت هذا الحديث يعارض الكتاب وهو قوله تعالى « ثمأتمواالصيامإلىالليل» 
ما المقرة» فإن الصيام إمساك وقد فات»عفالآية تدل على بطلانه »لأن انتفاء ر كن الشيء. 
يستازم القضاء لا محالة والحديث يدل على بقائه ا كانفيجبتر كه » قلب هذا السؤال 
مع جوابه للامام حميد الدين الضرير . وأجاب بأن في الكتاب دلالة على ان النسيان معفو 
عنه لقوله تعالى #8 ربنا لا تؤاخذن إن نسبنا أو أخطأنا #4 84؟ البقرة » فكان الحديث 
موافق الكتاب فعمل » ويحمل قوله تعالى 8 اتموا الصيام إلى الليل #4 على ححالة انتفاء 
الامام عمداً » لأن الاقام فعل اختباري فيكون عمدة الفوات له لذلك والنسيان ليس 
باخشارى فلا يفوته . ٌْ 


فد 


وإذا ثبك'هذا في حق الاكل والشرب ناسياً ثبت في الوقاع للاستواء 
في الركنية بخلاف الصلاة » لان هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان 
عليه ولا مذكر في الصوم فيغلب » ولا فرق بين الفرض والنفل » 
لان النص ل يفصلء ولو كان عخطتاً أو مكرهاً فعليه القضاء 


وقال تاج الشريعة هذا الخبر مشهور قبله السلف حت قال جمد رحمه الله عقيب هذه 
المسألة حاكياً عن ابي حنيفة «رض» لو قال الناس لقلت يقتضي معنى لولا قال الائمئة 
وروايتهم هذا الحديث لقلت بالقضاء » فان قال السائل سانا ذلك لكن النص ورد في 
الأكل والشرب على خلاف القياس > فكيف تعدى إلى الجاع ؟ 

فأجاب يقواه ( وإذا ثبت هذا ) أي بقاء الصوم ( في حتى الآكل والشرب ناسياً ثبت 
في الوقاع للاستواء في الر كنية ) لأن كلا منهما نظير للأخرى في كون الكف عن كل منها 
ركنا في الآخر » فمكون الثبوت بالدلالة لا بالقياس ( بخلاف الصلاة لآن هيئة الصلاة 
مذكرة ) هيئة الصلاة القيام والركوع والسجود والانتقال من واحد إلى واحد » وكل 
هذه الافعال تذكر المصلى ( فلا يغلب النسيان عليه ) ولا يستازم غلبة النسبان عدم نفي 
هيئات ما ( ولا مذكر ) أي ولا شيء مذكر ( في الصوم فيغلب ) لآن هيئة الصائم وغير 
الصائم سواء » لأن الصوم أمر مبطن فيغلب عليه النسيان ( ولا فرق ) أي ولا فرق في 
المسألة المذكورة ( بين النفل والفرض ) أي بين صوم النفل وصوم الفرض ( لأن اللص ) 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام تم على صومك مطلق ( حيث ل يفصل ) بين النفلوالفغرض 
وقال مالك «رح» وابن أبي ليلى ومحمد بن مقاتل الرازي في الفرض وهو القياس > كذا 
ذكرء الإمام المحبوبي . 

( ولو كان ) أي الأكل والشرب ( مخطئا أو مكرها ) بفتح الراء ( فعلمه القضاء ) 
الفرق بين النسبان والخطأ أن الناسي قاصد للفمل ناس الصوم > والخطيء ذاكر الصوم 
غير قاصد للفعل » صورة المخطيء اذا تقضمض فسيق الماء حلقه » وصورة المكره ص بالماء 
في حلق الصائم كرها . وفي الحمط لو جامع ناسيا فتزع مع التذكر فصومه تام » وعند 


يل 


خلافاً للشافعي « رح» فإنه يعتبره بالناسي 7 ولنا انه لايغلب وجوده 
وعذر النسان غالبءو لان النسان من قبل من له الحق والا كراه من 


زفر علمه القضاء والكفارة . ولو أكل ناساً فقيل أنت صائم وأكز. بده فلم يتذ كر 
وأكل بعده أفطر في قول أبي حنيفة » وقال زفر والحسن لا يفطر » ذكره في الخبط . 
وفي الخزائة فسد صومه عند أبي حشيفة ولا كفارة عليه » وفي المرغيناني ان ما أكل 
ناسيا قبل النبة ثم فوى الصوم ذكره في المغازي انه لا يحزىءصومه»وفي البقاليالنسيان 
قبل النمة أو بعدها . 

وذكر أبو الليث رحمه الله في نوادره إن رجلا نظر إلى غيره يأكل ناسيا يكره له أن 
لا يذكره إذا كان قوياً على صومه » وان كان يضعف بالصوم لا يكره لآن ما يفعله ليس 
بمعصبة عند العاماء . وفي فتاوى قاضي خان إن كان شابا يخبره » وإذا كان شيخا ضعمفاً 
لا يخيره . وفي الخنزانة لو تقبأ ناسيا أكل فيه لا يفسد صومه » ولو ابتلع ماء في المضمضة 
خطأ يفسد صومه > وهذا قول اكثر العاماء » وقال عطاء والحسن وقتادة وابن أبي ليق 
والشافعي واحمد « رح » لا يفسد » وقال ابراهم النخعي لا يفسده في الفرض ودفسده 
في النفل . 

( خلافاً للشافمي « رح » فانه يعتبره بالناسي ) أي يقيسه على الناسي والجامع عدم 
القصد » وقال الكاكي للشافمي «درح» قولان أحدهما يفطر كقولناء وبه قال مالك«رح» 
واختاره المزني » والثاني انه لا يفطر وهو الآصح عنه » وبه قال أحمد وأبو ثور « رح » 
واختلف أصحابه » فمنهم من أطلق القولين من غير فصل وان لا يبالغ ومتهم من قال 
كذلك على الحالين إن بالغ بطل صومه > وان لم يبالغ فقولان » احدهالا تبطل 
وهو الصحيح . 

( ولنا انه ) أي انكل واحد من الخخطأ والنسيان والاكراه ( لا يغلب وجوده وعذر 
النسبان غالب ) فيكون اعتباره فاسداً » لأنه على خلاف القياس ( ولأن النشبان) إسّارة 
إلى فرق آخر ؛ وهو أن النسيان ( من قبل من له اللحتى ) والمق لل تعالى ( والاكراه من 


خرثه 


قبل غيره فيفترقان كامقيد والمريض فيحق قضاء الصلاة فإن نام 
فاحتل لم يفطر لقوله يك ثلاث لا يفطرن الصيام القيء واللحجامة 
والاحتلام ؛ ولانه لم توجد صورة الجاع ولا معنى وهو الانزال 


عن شبوة بالمباشرة 


قبل غيره ) أي من قبل غير من له الح » وإذا كان كذلك ( فيفترقان ) ولا يصح أن 
يحعلا على السواء » ثم ذكر له نظيراً بقوله ( كالمقيد والمريض في حى قضاء الصلاة ) فإن 
المقبد الذي قبده احداً إذا صلى قاعداً يقدر القبد يقضي » والمريض إذا صلى لا يقضى» 
لأن المقبد من قبل لبس له الحتى » بخلاف المريض »> فإن مرضه من قبل من له الحق . 

( فإن نام فاحتلم ) أى أنزل ( لم يفطر ) باجماع الائمة الاربعة لم يفطر ( لقوله عليه 
السلام ) أى لقول النبي مَِكِتَوٍ ر ثلاث لا يفطرن الصيام القيء والحجامة والاحتلام ) 
هذا الحديث أخرجه الترمذي حدثنا حمد بن عبيد الخاربى حدثنا عبدالر حمن بن زيد بن 
أسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنهم قال» قال 
رسول الله علِْعٍ ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقىء والاحتلام وقال ابو عيسى 
حديث ابي سعيد الخدري حديث غير محفوظ » وقد روى عن عبدالله بن زيد بن أسلم 
وعبد العزيز وغير واحد من أهل الحديث عن زيد بن أسلم وم يذكروا فيه عن أبيسعيد 
وعبدالرحمن بن أسلم ضعيف في الحديث . وقال الشراح ذكروا هذا الحديث في معرض 
الاستدلال » وم يذكره الاترازي واستدل هنا بقوله »وهذا لما روى صاحب السانمرفوعاً 
إلى رسول الله يول انه قال لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم » وم يذ كرمن 
هو صاحب السنن ولا اسم الصحابي الذي رواه عن النبي مَلِثرٍ.قلت هذا الحديث اخرجه 
الطبراني في الاوسط عن توبان عن النبي لت ولا يواققى متن حديث المصنف 
إلا لفظ الترمذي . 

( ولآنه لم توجد صورة الماع ) وهو إيلاج الفرج ( ولا معنى ) أى ولآن معنى الجباع 
( وهو الانزال عن شهوة بالمماشرة ) يعني عن الرجل والمرأة . 


54٠ 


وكذا إذا نظر إلى المرأة فأمنى لا بينا وصار كالمتفكر إذا أمنى » 
وكالمستمني بالكف على ما قالوا 


( وكذا ) أى لا يفطر ( إذا نظر إلى المرأة فأمنى ) أى انزل المني ( لما بينا ) وهو | 
قوله لأنه لم يوجد صورة الجاع ولا معناه - ثم انه سواء اذا نظر إلى وجبها أو فرجبا 
بخلاف حرمة المصاهزة فانها تثمت بالنظر إلى فرجبا » وقال مالك « رح» ان نظرت 
مرة وكذلك وإن نظرت مرتين فسدت > وفي السروجي بالنظر لا تفسد الصوم وإن 
تكرر » و كذا بانزال معه من غير تكرر » وهو قول جابر وزيد والثورى والشافعي 
وأبي ثور واختبار ابن النذر » و قال مالك يفسد وإن صرف وجبه عنبها » وهو رواية 
حنبل عن ابن حنبل ولا كفارة فيه عندهم . ٠‏ ش 
(وصار كالمتفكر إذا أمتى ) اذا تفكر في امرأة حسناء ف أنزل المني لا يفطر » 
ولاصحاب مالك في التفكر روايتان » وخالف فيه يعض الحتابلة ( وكالمستمني بالكف) 
يمني أن الصائم إذا عالح ذكره فأمنى أو عااج امرأته لم يفطر ( على ما قالوا )أىالمشايخ 
وهو قول أبي بكر الاسكاف وأبي القاسم لعدم الماع صورة» وعامتهم قالوا يفسدصومه 
وعلمه القضاء » وهو قول محمد بن سامة وهو اختيار الفقيه أبي الليث في النوازل . وقال 
المصنف في التحنيس الصائم إذا عالج ذكره حت أمني يحب عليه القضاء وهو المخنار 
لأنه وجد الماع معنى»وقمل فيه نظر» لأنمعنى الجاع يعتمد المباشرةعلىما قلنا ولم يوجد. 

وأجمب بأن معناه وجد » وهو المقصود من الجاع وهو قضاء الشهوة وهل يحل له أن 
| يفمل ذلك إن أراد الشبوة لا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام ناكح اليد ملعون وإن أرادبه 
لتسكين ما به من شبوة أرجو أن لا يكون عليه وبال . وقال الاترازي رحمه الله قبل 
لأبى بكر الاسكاف يحل للرجل قال مثل ما ذكرن » ثم قال في آغره وهو مأجور فبه » 
قال الفقمه أبر الث روي عن أبي حنيفة درح» انه قال ما يتكفيه أن ينجو رأسا برأس . 
وقال الاترازي والأصح عندي قول أبي بكر ل د قور لدي 
لعدم الايلاج والانزال بالمد إلا انا نكرهه احتياط) » ونظم فبه شيخنا جلال الدينالنبيري 
رحمه الله من جملة نظمه ما في قاضي خان : 
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ولو ادهن لم يفطر لعدم المناني» وكذا إذا احتجم لبذا ولماروينا. 


وجائز للعازب المسكين20 امناوّه بالبد للتسكين 

وعن أحمد والشافعي « رح » في القدم يرخص فبه وفي المديد يحرم » ولو عملت 
المرأة حمل الرجال ان انزلا عليها القضاء وإلا لا قضاء ولا كفارة ولاغسلى عليهها . 

( ولو ادهن لم يقطر لعدم المنافي ) يعني إذا دهن شعره وشاريسه لس بمناف لصومه 
فلا يفطر » لأن النافي الصوم المفطرات الثلاث ولم يوجد واحد منها ( وكذا ) أيلايفطر 
. ( إذا احتجم لهذا ) أي لمدم المناني ( ولما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث 
لا يفطرن الصائم الحجامة والقىء والاحتلام » ولكن نكره الحجامة ولا يفسد صومه » 
.وبه قال مالك والشافعى «رح» وداود . وقال أحمد درح»وبعض اصحاب الشافعي «رح» 
يفطر الحاجم والحجو م » وفي وجوب الكفارة بها روايتان عن أحمد » وحديث افطر 
الحاجم والمحجوم روي عن جماعة من الصحابة . 

منهم رافع بن خديج رواه القرمذي وقال حديث حسن صحبح » وعلى بن أبيطالب 
رضى الله عنه أخرج حديثه النسائي واختلف في رفمه ووقفه > وسعيد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه أخر ج حديئه ابن عدى في الكامل وفيه داود بن الزبير فإنه متروك وشداد 
ابن أوس أخرج حديثه أبو داود والنسائي وثوبان مول رسول الله مَكِنَوٍ أخرج حديئه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة «ورض» وأسامة بن زيد أخو ج حديثه النسائي وفي مسنده 
اختلاف » وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخرج حديثها النسائى » واختلف في رفعه 
ووقفه » وعقيل بن يسار أخرج حديثه النسائي ايض مرفوعاً وموقوفاً » وأبو موسى 
أخرج حديثه النسائي أيضاءوأبو هريرة أخرج حديثه ايضاً مرفوعاً وموقوفاًواين عباس 
أخرجه النسائي مرفوعا وموقوفاً » وأبو موسى أخرج حديثه ايضاً مرفوعاً وموقوفا . 
وبلال أخرّج حديثه النسائي ايضاً وفي سنده اختلاف > وأنس بن مالك أخرج حديثة. 
البزار أيضاً » وأبو زيد الانصاري أخرج حديثه ان عدى وفمه ضمف > وأبو الدرداء 
أخرج حديثه الوليد بن مسلم وفيه ضعف . 

وقال شبخنا زين الدين في شرح الترمذي وقد ذهب اكثر أهل العلم من أصحاب رسول 
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ولو اكتحل لم يغطر لانه ليس ين العين والدماغ متفذ 


الل عكر ان الحجامة لا تفطر > ويه قال من الصحاية سعد بن ألي وقاص وعبد الي مسعود 
واين عباس وزيد بن أرقم والحسن بن على وأبو هريرة وأنس وعائشة وأم سائة رضى الله 
عضوم . ومن التايمين الشمى وعروة والق اسم وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم وعكرمة 
وأبو العالية وايراهج النخمي > ومن الأمّة سفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافمي 
درح» . وقال ابن عبد الير الأحاديث متدافعة متناقضة في افسادصوم من احتجم فأقل 
أحوالها إذا يسقط الاحتجاج بها » والأصح بأن الصائم لا يقضي قانه قال وصح النسخفيها 
قلت لأن قوله عله الصلاة والسلام أقطر الحاجم والمحجوم كان تمان عشرة من رمضان 
عام الفتح > فالفتح كان في الستة الثامتة واحتجامه عليه الصلاة والملام كات في السنة 
الماشرة ذكره جماعة . 

(ولو اكتحل/ غطر) هذا على اطلاقه قول عطاء والحسن وابراهم النخميوالاوزاعي 
والشاقمي وأني ثور ومذهب أنس بن مالك وعائشة رضى الله عنبم » وإن ل يصل إلى 
جوقة ل يبطل يلا خلآق » فإن وصل تف] 7" أو طاهراً يقسد صومه عند مالك وأجد 
وهو قول ابن أبِي لمق وسليات التممي ومتصور بن ال معتمر وان شبرمة واسحاق » وي 
شر ختصر الطحاوي لايأسيالكحل سواء وجدظاهة أو ل يوجد؟و كذا في الحمط كا لو أخذ 
حنطة في قمه فوجد مرارته قي حلقه > أو ماء فوجد عذويته أو يداويه في حلقه » وكذا 
أو صب لبنآ فعته أو دواء قوجد طعمه أو مرارته قي حلقه لا يفسد صومه “ولو يزى بعد 
الاكتحال فوجد الكحل من حيث اللون > قبل يفسد ذكر في جامع الفقه ( لآنه ليس 
بين المين والدماغ متقد ) قيا وجد في حلقه من طعمه انما هو أثره لا عبته . 

وقال الاترازي رحمه الله ولسى بين المين والجوف منفف قلا يصل من الكحل من العين 
إلى الجوق > واتًا وصل البه أثر الكحل وهو الطعم > ققد وصل اليه من المسام فلا يعّدي 
كا لو اغتسل بالماء البارد قوجد يرودته في الباطن » اتتهى . قلت هذا الكلام غير سديد» 
والصواب ما قاله المصتف لس بين العين والدماغ متفذ » وذكر الجوف ليس له صحة على 
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والدمع يترشح كالعرق والداخل من المسام لا يناني كما لو اغتسل بالماء البارد 


مالا يمخفى > وقوله ايضاً » وانما وصل المه أثر التكحل وهو المفطر غير صحيح »© والطعم 
الذي هو أثر الككحل كيف يوجد في الجوف ولا يوجد إلا في الحلق ينقذ البه من الدماغ . 

( والدمع يترشح كالعرق ) جواب عن سؤال مقدر » وهو أن يقال او م يككن بين 
العين والدماغ منفذ لما خرج الدمع فأجاب بقوله والدمع يترشح أي ينزل من الدماغ شيئاً 
فشيئا كا يترشح العرق من مسام الجلد ( والداخل في المسام لا يناني ) هو من جملة المسام . 
ش قال الكا كي المسام المنافذ مأخوذ من سم الابرة » وإن لم يسمع إلا من الاطباء . قلت ذكره 
الازهري » والمراد به مسام العرق » لآن المنافذ التي هي المحارق المعتادة ( كا لو اغتسل 
بالماء البارد ) ذكر هذا نظير المناسبة » فإنه لا ينافي الصوم مع انه يحد برودة امام 
في باطنه . 
الانصارى عن الني يِرلَِمٍ انه قال عليك بالاثمد المروح وقت النوم وليتقه الصائم » أجبب 
بأن الني يَبِلَهْ ندب إلى الصوم يوم عاشوراء والاكتحال فبه » وقد اجمعت الأمة على 
الاكتحال يوم عاشوراء فبو راجح على الآول » انتهى . 

قلت هذا الحديث رواه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن النعران بنمعبد بن هودةعن 
أبيه عن جده عن الني يَقِتْهْ انه أمر بالأثمد المروح عند النوم » وقال لبتقه الصائم» ورواء 
المخاري في تارمخه . 


وقال أبو نعم حدثنا عبد الرحمن بن النعمان الانصاري عن أبيه عن جده وكان أتي 
به الني لَه فسمح رأسه وقال لا تكتحل وأنت صائم اكتحل لي الاتمد يجاو البصر 
. وينبت الشعر » انتبى . قلت الامد بكسرة الهمزة بالفارسية ترمذ » وذكر ابن الجوزي 
في باب تمد فدل على ان الألف فمه زائدة » وقال الامد حجر يكتحل به المروح » بضم 
المم وفتح الراء وتشديد الواو المفتوحة وبالحاء المهملة أي المطيب بالمسك لأنه جعل الرائحة 
تفوح بعد إذ لم تككن لدرائحة. وقول الاكئل قد اجتمعت الآمة على الاكتحال يوم عاشوراء 
فبه نظر يحتاج إلى الدليل على هذا » وإيراده السؤال لحديث معبد غير موجه لأن يحيىبن 
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معين قال حديث معبد منكر لا يحتج به » وعبد الرحمن ضعيف » فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يقول الاكمل هذا تعلمل في مقابلة النص » وهذا باطل » ثم يجبب بقوله ان النبي 
ميدع ندب إلى الصوم يرم عاشوراء » والاكتحال فبه »ومم هذا ل يبين كيف ندب 
ومق ندب . 

فان قال ندب فيحديث معيد»قلنا قد معت حال هذا الحديث يث »وان قال روىالسبقي 
في سعب الايمان من رواية حسين بن بشر عن ابن المسيب عن جرير عن الضحاك عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال » قال رسول الله مك من اكتحل بالأد يوم عاشوراء لم يمد 
أبدا » قال قال البببقي « رض » بعد أن رواه اسناده ضصف » وجرير ضميف والضحاك 
لم يلق ابن عباس . وقال الأترازي في معرض الاستدلال بأن الاكتحال لم يفطر . 

ولنا ها روى أبو بكر الجصاص الرازي في شرحه لمختصر الاحاوي عن عبدالباقي بن 
مانع عن عبدالرحمن بن أحمد عن محمد بن سليان عن حبان بن علي عن محمد بن عبد الله بن 
أبي رافع عن جده أن النبي مَل كان يكتحل بالأمد وهو صائم . وقال الشبخ أبوالحسين 
القدوري في شرح مختصر الكرخي قال ابن مسعود كان يكتحل بالأمد » خرج رسولالله 
يك في رمضان وعيناه مماوءتان من الكحل كحلته أم سامة رضى الله عنها » انتهى . 
قلت الذي يتصدى لشرح كتاب يذكر فبه أحاديث في معرض الاستدلال ينبغي أن 
يكتفي بهذا المقدار » لأن الخصم لا يرضى به . 

أما حديث أبي رافع فقد أخرجه ابن عدي في الكامل باسناده نجوه وهو حديث 
منكر . قال البخاري محمد بن عبذالله منكر الحديث . وقال ابن ممين ليس 
حديله يشيء . 

وأما حديث ابن مسعود الذي ذكره فليس يصحيح من وجبين > أحدهها ان الحديث 
ليس لآبن مسعود » وانما هو لابن عمر رواه ابن عدى في الكامل » قال أخيرة أبى يصلى 
قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد حدثنا عمرو بن خالد القرشي عن حبيب بن 
أبى #بت عن ابن عمر » وعن محمد بن على عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله مَقِيْعٍ من 
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ولوقبل امرأة لا يضد صومه يريد به إذا لم ينزل لعدم المنافي صورة ومعنى 


يبت حفصة وقد اكتحل بالأتمد قي رمضان »2 وقال ابن عدى هذه الأحاديث التي يروها 
جمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثايت ليست هي المحفوظة » ولا يروها غيره أو هوالخهم 
قيها . وقال شبخنا زينالدين عمرو بن خالد الحمداقي الواسطي » وقال أب طاهر وقوله 
القرشي يدليله كملا يعرض لأنه كذاب . الثاني من الوجبين انه حديث لايحتج يه . 

فإن قلت هذا روي عن علي بن أَبِي طالب ايضا > رواء الحارث من حديث أسامة » 
قال حدثنا أبو زكريا حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن خالد عن محمد بن على عن أببه عن 
جده عن علي بن أبي طالب » وعن حبيب بن ثايت عن نافع عن ابن عمر فال اتنظرظ 
الني كيه ان يخرج في رمضان > فخرج من ببت أم سائة رضى الله عنها كحلته وملآت 
عبنيه كحلا انتبى.قلت قد وقفت على حال مرو بن خالد» وقال شغنا زين الدين وهذان 
الحديثئان ليسا صريحين الكحل الصائم » افا ذكر فنها رمضان فقط » ولمل كان 
في رمضان . 

فإن قلت روىاين الجوزي في كتاب فضائل الشبور من رواية سُريج بن ووسف عن 
أبي الزناد عن أببه عن الاعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قي حديث طويل فيه صيام 
عاشوراء والاكتحال قبه » قلت رواء في الموضوعات لهذا الاستاد » ثم قال هذا حديث 
لا يشك فيه عامل في وضعه ‏ 

فإن قلت روى الطبراتي في الأوسط عن بريدة » قالت رأيت النبي جَكْو يكتحل 
بالآمد وهو صائم » قلت قال شحنا زين الدين وفي استاده غير واحد يحتاج إلى 

( ولو قبل امرأة لا يفسد صومه يريد به إذا لم ينزل ) أي يريد القدورى أو محمدقي 
الجامع الصغير يقوله - ولو قبل امرأة لا يفسد صومهاته إذا لم ينزل المني ( لعدمالمناقي 
صورة ومعنى ) أي لعدم ما ينافي الصوم من حيث الصورة وهو ايلاج الفرج قي الفرج . 
ومن حمث المعنى وهو الانزال بالمس عن شهوة » وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة 
ْ رضى الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وساشر يعض تسائه وهو صائم وكان 
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أملكم لإربه . قوله - لإربه - بكسر الحمزة وسكون الراء » قال ابن الآثير أيلحاجة 
يعني انه كان غالبا لهواً » وقال اكثر الحدثين يرويه بفتح الحمزة والواو يعنون الحاجة » 
وبعضهم برويه بكسر الحمزة وسكون الراء » وله تأويلان أحدهما أرادت به الحاجة 
ويقال فمبا الإربه والمأربة. والثاني أرادت به عضو وقصدت به من الأعضاء الذكر خاصة . 

فإن قلت روى ابن ماجة من رواية زيد بن جبير عن أبي يزيد بن الضبي عن ميمونة 
مولاة النبي بيده قالت سثئل النبي عكاقّع عن رجل قبل امرأته وهما صائمان» قال قدأفطرا 
جمبعا ثم قال فينيغى ان لا تجوز القبلة للصائم أصلآ » ثم قال المراد منه إذا أنزل بالقبلة 
توفيقا بين الحديثين » انتبى . قلتهذا الحديث لبس بشىء » لأنهانمايصحهذا الجواب إذا 
كان الحديئان متساويان في الصحه حديث مبمونه هذا لا يسأوى حديث عائشةرضى الله 
عنها » لآن في اءناده أيا يزيد الضبي لا يعرف اسمه» وهو مجهول 6 وقال الترمذى«رح» 
في كتاب العلل المفرد سألت محمد عن هذا الحديث فقال هم ذا حديث منكر 
لا أحدث به . ش 

واختلف العلياء في القبلة للصائم على أربعة مذاهب . 

أحداها : إباحتها مطاقا > وهو قول ابن عمر بن الخطاب رضي اشّعنها وسعد بن أبي 
وقاص وأبيهريرة وعائشة رضى الله عنهم »“وبه قال عطاءوالشعبيوالحسن البصرى »وهو 
قول أحمد واسحاق وداود » واختاره ابن عبد الير . 

والثانى : كراهمتها مطلقا للصائم » وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضى الله عنهم » 
وقال أبو عمر عن ابن المسيب وابن شبرمة ومحمد بن الحنفية « رض » ان من قبل فعليه 
قضاء ذلك اليوم . 

والثالث : الفرق بين الشبخ والشاب » وعبر بعضهم عنه بقوله بالتفرقة بين من تحرك 
القبلة شبوته وبين من لا تمرك » وهو قول ابن عباس وقول أبي حنيفة ه رض » واصحابه 
وسفيان الثوري والشافعي «رح>» . 

والرايع : التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل تكره في الفرض ولا تكره في النفل 
وهي رواية ابن وهب عن مالك . 
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بغلاف الرجعة والمصافرة » لان الح هناك أدير على السبب على ما يأقي 


فإن قلت حديث عائشة «رض» كان يقبل في شهر الصوم الذي رواه الترمذي ومسم 
كا مر الآن لا يازم منه ان يككون نهار » لآن ليل الصوم من شهر الصوم » قلت في الذي 
رواه البخاري ومسلم وهو صائم كا مر الآن . 

فإن قلت لا يازم منه أن يكون في رمضان . قلت في رواية أبي بكر السبلي عن ملم 
كان يقبل في رمضان وهو صائم . 

فإن قلت الصائم منهي عن الماع فينبغي أن ينع من القبلة أيضاً لأنها من دواعيه . 
قلت هذا غير وارد » لآن المحرم بمنوع عن الطبب وهو من دواعيه » والصائم ليس بممنوع 
عنه » وفي جوامع الفقه يكره مس فرجها ولا بأس بالقبلة والمعائقة إذا أمن على نفسه “أو 
كان شيخاً كبيراً . وعن أبي حنسفة تكره المعانقة والمصافحة » وعنه تكره الماشرة 
الفاحشة لا بثوب > وذلك ان المعائقة وها متجردان ويمس فرجه ظاهر فرجها» والتقبيل 
الفاحش مكروه » وهو أن يمضغ شفتيها . 

( بخلاف الرجعة والمصاهرة ) يعني انها يئبان بالقبلة بالشهوة و كذا بالمس وإن لم 
ينزل ( لأن الحم هناك ) أي في الرجعة والمصاهرة (أدير على السبب) إذ حرمة المصاهرة 
قبتني على الاحتياط > وأما هنا فالفساد تعلق بالمواقعة وم توجد صورتها ولا معناهاء ولهذا 
لا تفيده الصوم بفعل النكاح ( على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تمالى ) يعني في 
باب الرجعة . 

( ولو أتزل بقبلة أو لمن فعلبه القضاء ) لآأنه يحب بمحرد الافساد ( دون الكفارة ) 
لأنها '” تحب إلا بكيال الجناية » لأنها تسقط بالشبهات لكونها دائرة بين العمادة والعقوبة 
وعدم صورة الماع صار شبهة فلم تحب الكفارة . 

فإن قبل لا نسل أن كال الجناية شرط لوجوب الكفارة ألا ترى انها تحب بنفس الايلاج 
وإن م يحصل الانزال والاكال إلا به أجبب بأن الايلاج يحصل بنفس الايلاج » ولمذا 
تجب الغسل انزل أو لم ينذل » أما الانزال فأمر زائد على الجاع » ولهذا لا يشترط في تحليل 
الزوج الثاني لأنه شيع ومبالغة فيه . 
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لوجود معنى الماع وو جود الناني صورة أو معنى كفي لايجاب 
القضاء احتماطاً , وأما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لانا تندرىء 
بالشيبات كالحدود , ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أي الماع أو 
الانزال» ويكره إذا لم يأمن لان عينه ليس يفطر » وربما يصير فطراً 


بعاقبته » فإن أمن يعتير عينه وأيبح له » وإن لم يأمن 


( لوجود معنى الماع ) وهو قضاء الشبوة بالمباشرة ( ووجود المناني ) الصوم(صورة) 
أي من حيث الصورة ( أو معنى ) أي أو من حيث المعني ( يكقي لامحاب القضام ٠‏ 
احتباطا ) أي لأجل الاحتباط ( وأما الكفارة فتفتقر إلى كال الجناية لأنها تندرىء ) 
أي تندفم ( بالشبهات ) وهنا الشيبة عدم صورة الجاع كما ذكرة ( كالحدود ) يعني مثل ٠‏ 
الحدود فإنها تندرىء الشببات . 

( ولا بأس بالقملة إذا أمن على نفسه أي الماع والانزال ) قال السفناق صحت الرواية 
بكامة أو » وقال الكاكي الرواية في النسخ المقروءة على المشايخ كلها » وقال الاترازي 
صحت الرواية عن مشايخنا بما وراء بكلمة أو » والوجه عندي أن يذكر الواو » ولآن 
الأمان على أحدها ليس يكاف لعدم الكراهية» بل الآمان منهما شرط لعدم الكراهةحق 
إذا أمن الجاع ول يأمن الانزال تكره له القبلة لتعريض الصوم على الفساد . وقال 
تاج الشريعة رحمه الله قوله ‏ أي الجاع أو الانزال ‏ انما ذكر هكذا لآن المشايخ اختلفوا 
على قول مد رحمه الله إذا أمن على نفسه قال بعضهمأراد بالآمن عن الوقوع في الوقاع»وقال 
بعضهم أراد يه الآمن من خروج المنى . 

( ويككره إذا لم يأمن ) يعني إذا لم يأمن الانزال والجاع ( لآن عبنه ) أي عين القبلة 
ذكر الضمير باعتبار التقبيل * والمراد من ععين القبلة نفسها ( ليس يفطر ) وهذا ظاهر 
( وربما يصير فطراً بعاقبته ) يعني باعتبار المال بوجود الماع أو الانزال ( فإن أمن يعتبر 
عينه ) أي نفس القبلة ( وأببح له ) أي القبلة لأنها ليست ينفسها مفطرة ( وإن لم يأمن ) 
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تعتبر عاقبته ء وكره له . والشافعي « رح » أطلق فيه في الحالين والحجة 
عليه ما ذكرنا والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية. وعن محمد «رح» 
انه كره المباشرة الفاحشة لانه قل ما تخلو عن الفتنة . ولو دخ ل حلقه ذباب وهو 
ذا كر لصومه لم يفطر » وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وان 
كان لا يتغذى به كالتراب والحصاةءوجه الاستحسان انه لا يستطاع الاحتراز 
عنه فأشبه الغبار والدخان» واختلفوا في المطر والثلج » والاصح أنه يفسده 


أي الماع أو الانزال ( تعتبر عاقبته ) أي ماله ( وكره له ) حمنئذ ( والشافمي طلق فيه 
في الحالين ) أي جوز له القبلة فيا إذا أمن على نفسه أو لم يأمن > وفيه نظر » لأنه ذكر في 
وجيزهم وتكره القبله للشاب الذي لا يملك إربه ( والحجة عليه ما ذكرةه ) أي الحجةعلى 
الشافعى رضى الله عنه ما ذكرة » وهو قوله لآن عينه لبس بمفطر ... الخ . 

( والمباشرة الفاحشة ) وهو أن يعانقها مجردين ويمس فرجه ظاهر فرجها(مث ل التقبيل 
في ظاهر الرواية ) يككره إذا لم يأمن ولا يكره اذا أمن ( وعن جمد انه كره المماشرة 
الفاحشة لأنها قل ما تخاو عن الفتئة) عن الوقوع في الجاع . وهذه رواية الحسن عن 
أبي حنيفة رضى الل عنه . 

( ولو دخل حلقه ذياب وهو ذاكر لصومه م يفطر ) لأنه مغلوب فيه كما في الغبار 
والدخان ( وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه » وان كان لا يتغذى به ) 
كلمة إن واصلة بما قبلها » ولا فرق بين المأكول وغيره ( كالتراب والحصاة ) . 

( وجه الاستحسان انه لا يستطاع الامتناع عنه » فأشبه الغبار والدخان ) فإنه 
لا يستطاع دفعها » وإن وصل الذباب إلى جوفه ثم خرج حياً لم يفطر » ذكره في الحاوي 
وهو قول سحنون من المالكية . وفي خزانة الاكمل » ولو دخل جوفه وهو كاره له 
م يفطره . . 

( واختلفوا في المطر والثلج ) يعني اختلف المشايخ في المطر » فقال بعضهم المطريفسد 
والئلج لا يفسد . وقال بعضهم على المكس . وقال عامتهم بافسادهما ( والاصحانهيفسده) 
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لامكان الامتناع عنه إذا أواه خيمة أو سقف ء ولو اكل لخأ بين 

اسنانه فإ نكان قليلا لم يفطره » وإن كان كثيراً يفطره . وقال زفر 

«رح» يغطره في الوجهين لان الفم له حكم الظاهر حتى لايفسد 

صومه بالمضمضة . ولنا أن القليل تاببع لاسنانه منزلة ريقه » بخلاف 
الكثير لانه لا يبقى فيا بن الاستان . 


لحصول الفطر معنى ( لامكان الامتناع عنه إذا أواء ) أي ضه ( خيمة أو سقف ) قلت 
إذا كان في البرية ولمس عندء خممة ولا شيء نع المطر عنه » فالقباس أن لا يفسد . ولو 
خاض الماء فدخل اذنه لا يفطرء » يلاف الدهن »> وان كان بغير صمغة لوجود اصلاح 
يدنه » فلو صب الماء في اذنه » فالصحمم انه لا يفطر لفقده اصلاح البدن » لآن الماء يضر 
بالدماغ » وفى الخزانة لو دخل حلقه من دموعه أو عرق جبينه قطرتان أو نحوهها لايضرءه 
والكثير الذي يحد ماوحته قي حلقه يفسد صومه ‏ ولو نزل المخاط من أنفه في حلقه على 
تعمد منه فلا شىء عليه » ولو بلغ يزاق غيره أفسد صومه ولا كفارة عليه ؛ كذا في 
المحمط . وفي البدائع لو ابتلع ريق -حبيبته أو صديقه » قال الحاوائي علمه كقارة » لآنه 
لا يعاقه يل يلتذ به » وقمل لا كقارة فبه » ولو جنع ريقه في فيه ثم ايتلمه لم يفطر 
ويكره » ذكره المرغيتاني . 

( ولو أكل لما بين اسنانه لم يفطره ) يعني اذا كان قليلاً ( وإت كات كثيراً يفطره . 
وقال زفر رحمه الله يقطره في الوجبين ) يعني فى القليل والكثير ( لأن الغم له مم الظاهر 
حتى لا يفسد صومه بالمضمضة ) ويه قال الشافمي « رح » وأحمد » وفي تنمتهم إن قدر 
على إخراحه فابتلمه يفطر وإلا لا . وف شرح الارشاد ان كان مما يجري به الريق لا يفطر 
عنده » وإن كان لايحري يقطر . 

( ولنا أن القلمل تابع لأسنانه بمنزلقريقه “مخلاف الكثير لآنه لا يبقى فبا بين الاستان) 
فكان الاحتراز عنه ممكتا . وقال جمد رحمه الله قي الجامع الصغير انه إذا ابتلعه» فآما إذا 
استخرجه فأخذه يده ثم ابتلمه يحب أن يقسد صومه . ومنهم من قال لا يقسف صومه 
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والفاصل مقدار الخصة وما دونهاقليل وإن أخرجه وأخذه ببدم ثم 

أكله ينبغي أن يفسد صومه كما روي عن عمد « رح » أن الصائم إذا. 

ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه , ولو أكلها ابتداء يفسد 
صومه ‏ وأو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى بالمضغ 


قصد ابتلاعه أو لم يقصد » ألا ترى قال جمد في الجامع الصغير عن محمد عن يعقوب عن 
أبي حنيفة « رض» في الصائم يكون في اسنانه الحم فأكله متعمداً فقال لمس علمه قضاء 
ولا كفارة » ( والفاضل ) أي بين القليل والكثير ( مقدار المحصة ) والخصة بتشديد المم 
المفتوحة » قال ثعلب هو الختار » وقال المبرد بكسرها (وما دونها ) أي وما دونالخصة:. 
فهو ( قليل ) وم يذكر محمد « رح» في المبسوط والجامع الصغير » وذكر في شرح زفر 
ويعقوب لابن شجاع أبي عبدالله البلخي قال أخبرني ابن أبي مالك عن أي يوسف رحهالله 
عن أبي حشفة «رض» ما كان بين اسنانه في قدر الحصة فطره اجمل قدر الحصة كثير 
ْ لأنه لا تبقى بين الاسنان غالبا وما دونه يبقى قال الصدر الشببد رحمدالله المصة فصاعداً 
كثيراً وما دون ذلك قليل “قال أبو نصر الدبوسي إذا أراد أن يبتلعه بغير ريق فهو كثير 
وإن / يمكنه ذلك بغير استعانة بالبزاق فبو قليل . ' 

( فإن أخرجه ) أي فإن أخرج الذى بين أستانه ( وأخذه ببده ثم أكله ينبغى أن 
يفسد صومه ) لامكان الاحتراز عنه ( يا روي عن محمد ) أي بالقباس على ما روى محمد 
درح» ( ان الصائم إذا ابتلم سمسة ) كائنة ( بين أسانه لا يفسد صومه ) لأنه قلمل > وبه 
قال زفر والشافعى «رح» واحمد . وفي الخلاصة يحب أن يفسد صومه » وعلى هذا لو أخذ 
لقمة من الخبز وهو ناس لصومه فلما مضغها ذكر انه صائم فابتلعها وهو ذاكر» إن ابتلعها 
قبل الاخراج من فيه عليه الكفارة » وإن اخرجها ثم أعادما لا كفارة عليه » ويه 
أخذ الفقيه . 

( فاو أكلها ابتداء ) أي لو أ كل ممسمة من الخارج ( يفسد صومه ) لأنها من جنس ما 
يؤكل ويتغذى به »> كذا في فتاوى الولوالجي » هذا اذا لم يمضغبها ( .ولو مضغبها لا يفسد 
لآنه يتلائى بالمضغ ) وكذا لو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه > لأنها تلتزق بأسنانه فلا 


ف 


وفي مقدار الخصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف « رح» 

وعند زفر « رح » عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير » ولأبي 

يوسف « رح » اله يعافه الطبع » فإن ذرعه القيء لم يفطر لقو يك 
من قأه فلا قضاء عليه ومن 


تصل إلى جوفه » لأنه يصير تابعا لريقه » واو ابتلع ريقه لا يفسد بإجماع الآمة » ولواستشم 
مخاطه فأخرجه من فنه لا يفسد كريقه . ولا تحب الكفارة يشرب الدم في الظاهر > وفي 
رواية تجب » ولو عمل عمل الابريسم فأدخل الابريسم في فمه فخرجت خضرة الصبغ 
أو صفرته أو حمرته فاختلط بالريق فصار الريق أحمراً أو أخضراً » وابتلع الريق وهو 
ذكر لصومه يفسد »6 كذا في الخلاصة . 

( وفي مقدار المصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف رحمه الله » وعند زفر 
عله الكفارة أيضاً ) أي مع القضاء ( لأنه طعام متغير ) فلا يمنع ذلك وجوب الكفارة» 
كا اذا اكل اللحم المنتن . 

(ولأبييوسف انديعافه الطبع ) أي يكرهه » يقال اعاف الماء عيافة كرهه » وذلك 
لأنه لما بقي بين الاسنان دخل في معنى الغذاء نقصان » و هذا إذا تخلل يرميه وربما تككون 

له رائحة كزيهه يكرهها الطبع » فلم) دخل في معنى الغذاء نقصان قصرت الحناية » ومع 
قصورها لا تحب الكفارة . 

( فان ذرعه القبىء ء ) أي سبق إلى فبه وغلبه فخرج منه » ذكره في المغرب > وقبل 
غشيه من غير تعمد من باب منع وهو بالذال المعجمة (لم يفطر) وبه قال علي بن أبيطالب 
وابن حمر وزهد بن أرقم والاوزاعي والشافمي «رح» واسحاق . قال ابن المنذر وهو قول 
كل من يحفط عنه العم » قال وبه أخذ . قال وعن الحسن البصري رحمه ال روايتان في 
الفطر »وقال العبدري نقل عن ابن مسعود وابن ع.اس رضى الله عنهم أن لا فطريغي القيء 
مطلقاً . وعند المالكية خلاف فى فطر من ذرعه القيء» وعن.أمد رضى الله عنه يفطر 
في الفاحش . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني عَكِله ( من قاء فلا قضاء عله > ومن 
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وكانملء الهم فسد عند أبي يوسف « رح» لآنه خارج حتق أنتقض 
به الطبارة وقد دخل . وعند محمد « رح » لا يفسد لانه لم توجد 
صورة القطر وهو الابتلاع , وكذا معناه لانه لا يتغذى به عادة » 


استقاء عام هآ قعليه القضاء ) هذا الحديث رواه الاثمة الاربعة عن عيسى بن يونس 
عن هشام بن حصان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال» قال رسول العكتٌ 
من قاء ... الحديث . وقال القرمذي حسن غريب » وقال محمد يعني البخاري لا اراه 
محفوظا » ورواء الحام في الستدرك وقال هذا حديث صحبح حسن على شرط الشخين 
ولم يخرجاه . وقال الدارقطني رحمه الله رواته كلهم ثقات . 

قوله - استقاء - بالمد استفعل من قاء يقيء يعني طلب القيء و كذلك تقبأ “ولاقضاء 
عليه في القىء > لآن كل ما يخرج من البدن لا يفسد الصوم ء كالبول والغائط وتحوهما » 
فكذا القيء » وكان هذا هو القياس من الاستقاء » إلا أن تر كناه بالحديث» فإن قبل روى 
الطحاوي عن أبي الدرداء ان رسول الله كت قاء فأفطر ينبغي ان يكون القىء مقطرآ» 
كا هو مذهب الشعبي والبعض »> اجبب بأن معناه قاء فضعف فأفطر توفيقاً بين الحديئين. 

( ويستوي فيه ) أي في القىء الذي درعه ( ملء الفم وما دونه ) يعني إذا درعه 
القيء لا يفطر > سواء ملء الفم أو أقل منه ( فلو عاد ) أي القىء الذي درعه ( وكان 
ملء الفم ) أي والحال انه كان ملء الفم ( فسد عند أبي يوسف رحمه الله » لأنه خارج ) 
حقيقة ( حت انتقض به الطبارة وقد دخل ) أي الارج قبفسد الصوم ( وعند محمد 
رحمه الله لا يفسد لأنه لا توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا ممتاء ) 
أي معنى صورة الفطر ( لأنه لايتفدى به عادة ) لآن الاعشار يحصول التغذى 
أو القردي إلى الجوف » قبل لا نسم عدم حصول الفطر معتى © ألا ترى 
ان بالقيء تندقع الصفراء أو البلغم » وقيه صلاح البدن » واجبب يأن صلاح البدن إذا 
كان الخارج لا يؤثر في تقض الصوم » و لهذا لا يفسد الصوم بالقصد > وقبه صلاح البدن » 
ولهدذا يسمه الأطياء الاستفراغ الكلي . 


وإن أعادفسد بالاجماع لوجود الادخال بعد الخروج فيتحقق صورة 

لفطر » وإن كان أقل من ملء الفم فعاد م يفسدصومه لانه غير خارج 

ولاصنع له في الادخال »فإن أعاد فكذلك عند أبي يوسفه رح» 

لعدم ا خروج . وعند محمد « رح » يفسد صومه لوجود الصنع منه 

في الادخال » فإن استقاء عمداً ملء فنه فعليه القضاء ل ا روينا » 

والقياس متروك به ولا كفارة عليهلعدم الصو رة» وإن كأن أقل من 
ملء الفم فقكذلك عند محمد « رح» لاطلاق 


( وإنأعاد ) أي و إن أعاد الذي قاء فيهفما إذا ذرعه فيه ملء الفم ( فسد)أي صومه 
( بالاجماع لوجود الادخال بعد الخروج فيتحقق صورة الفطر ) بدخول الخارج في 
الجموف بنفسه . 

( وإن كان ) أي القىء الذي رس لقع اف رينت تفي و رات 
( لم يفسد صومه لآنه غير خارج و لاصنع له في الادخال ) لأن الدخول بيترتب على 
الخروج ولم يوجد الخروج ( ( فإن أعاد ) أي فإن أعاد الذي تقبأ ( فكذلك ) أي لاتفسد 
( عند أبي يوسف لعدم الخروج ) فلا يوجد الخروج ( وعند محمد رحمة الله بفسد صومه 
لوجود الصنع منهفي الادخال ) وهو فعله والبعض أثر الفعل . 

( فإن استقاء عمداً ملء فنه فعلمه القضاء ) ذكر العمد تأكيداً لآن الاستقاء استفعال 
من القيء وهو التكليف فيه » ولا يكون التتكلف إلا بالعمد » كذا قاله الاترازي . وقال 
الكاكي قوله عمد؟ - إشارة إلى انه لو استقاء ناس لصومه لا يفسد صومه . قلت هذا 
أوجه من الأول ( لما روينا ) وهو قوله علبه الصلاة والسلام من استقاء عمدا فعلمه القضاء 
( والقياس متروك به ) أي بالحديث المذكور » لآن القساس أن لا يفطر إلا بالدخول » ألا 
ترى انه لا يفسد بالبول وغيره » وللكن ترك القماس بالحديث » وكذلك إن غليه ( ولا 
كقارة عليه لعدم الصورة ) وهو الدخول . 

( وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله ) أي يفسد ( لاطلاق 
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الحديث » وعند أبي يوسف « رح » لا يفسد لعدم الخروج حكماً 
ثم إن عاد لم يفسد عنده » لعدم سبق الخروج » وإن أغاده فعنده انه 
قال ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر لوجود صورة الفطر ؛ ولا 
كفارة عليه لعدم المعنى . 
الحديث ) لآنه لم يفصل بين القليل والكثير ( وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم 
الخروج حكما ) أى من حيث الحم » و لهذا لا ينتقض به الطهارة . 


( ثم ان عاد ) إلى جوفه بنفسه فما إذا استقاء أقل من ملء الفم ( لم يفسد عندء ) 


( فعنه ) أى فعن أبي يوسف رحمه الله ( انه لا يفسد ) في رواية ( لما ذكرن ) بريد به 
عدم سبق الخروج ( وعنه ) أي وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية أخرى ( انه يفسده 
فالحقه بملء الفم لكثرة الصنع ) وهو صنع الاستقاء وصنع الإعادة . | 

( قال ومن ابتلم الحصاة أو الحديد ) انماقال ابتلم ولم يقل أكل » لأن الأكل هو 
المضغ والابتلاع جميما » والمضغ لا يحصل في الحصاة ونحوها » بخ لاف الابتلاع » فإنه 
يحصل لأنه عبارة عن ادخال الشىء في الحلق ( أفطر ) إلا على قول من لا يعتمد على قوله 
وهو الحسن بن صالح » فإنه يقول الفطر بإقضاءالشبوة » وهو قول بعض اصحاب مالك 
( أوجود صورة الفطر ) بإيصال الشيء إلى باطنه ( ولا كفارة عليه لمدم المعنى ) أي 
لعدم معنى الفطر وهو التغذى والتدوي إلى البدن . وقال مالك تحب عليه لأنه مفطر 
غير معذور » وكل من هو كذلك يحب عله عنده » كذا قاله الاككل » وهو خلاف ما 
نقله في الذخيرة القوافية » ولو ابتلم حصاة أو نواة أو مالاً يتغذى به » قال مالك يقضي 
ولا يكفر نعم > قال سحنون من اصحابه علمه الكفارة إن تعمده والا فالقضاء . 

وقال ابن القاسم لا سشيء في سهوه » وف حمده الكفارة » وذكر في الجواهر وهو من 
كتب المالككية عن بعض المتأخرين من المالكية لا يفطر > ومشهور مذهبه الفطر » وعدم 
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ظ ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء 


الكفارة . وفي البدائع لو ابتلع ما لا يؤكل عادة كالحجر والمدر والجوهر والذهب والفضة 
افطر ولا كقارة عليه » وكذا لى ايتلم جسا أو حشيشا أو جوزةرطبة أو ايسة وايتلمبا 
كفر » وقبل إن وصل القشر إلى حلقه اول لم يكفر » وان مضغ فشقه مشقوقة تجب 
الكفارة » وإن لم تكن مشقوقة لا تجب إلا إذا مضفها » وفي الارز والعجين لا تازامه 
الكفارة » وكذا في دقيى الحنطة والشعير إلا عند محمد » وفي دقيق الأرز قالوا يازمه 
وفي الذخيرة قبل ان لته بسمن أو دهن تحب الكفارة بأكله » وفي الملح وحده لا تازمه 
الكفارة إلا اذا اعتاد ذلك . 

وفي الذخيرة قبل في قليله دون كثيره » لأنه مضر»وقيل تحب مطلقاء وإذا ابتظع حبة 
حشطة تازمه الكفارة بخلاف حبة الشعير إلا اذا كانت مقاوة » ولو أكل لما غير مطبوخ 
تازمه الكفارة » بخلاف الشحم . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله » والأصح عندي في 
الشحم لزومها » وفي الشحم واللحم والقديد تحب الكفارة » لانهها يوكلان بذلك عادة » 
ولو أكل لحم الميتة وهيسُّلنة قد تدودت لا كفارة علمه » وإلا فعلمه الكفارة . 

وفي الحيط لو ابتلع مسمة فطره قبل لا تازمه الكفارة لعدم التبقن بوصوها إلى الجوف 
وقيل يحب الكفارة روي ذلك عن أبي حتيفة نصاً » وهو الاصح » ويه قال محمد بن 
مقاتل الرازي » والآول قول الصفاد » وإن مضغها لا يفطر » لانبا تتلاشى وتبقى بين 
اسنانه » وفي خزانة الاكمل في التفاحة والخوخة الكفارة » وان ابتلم رمانة صحبحة 
فلا كفارة علية . وفى كتاب الصيام للحسن بن زياد في قسّر رمانة رطبة وجوزة رطبة 
ولوزةرطبةفعلبه كفارة»و كفارةفي اليايسة “ومنها ولو ابتلع بلوطة أو خفصةمنزوعةالقشر 
كفر» وفي ابتلاع مسك أو زعفران الكفارة وفي الخزانة ولو أكل طبنا فعلمه القضاء دون 
الكفارة إلا فيالطينالأرمني عليه الكفارة إلا عند أبى يوسف رحمه اشفإنه كسائر الاطمان 
عنده . وقال محمد هو بمنزلة الغاريقون يتداوى به وفي ابتلاع الهليلجة روايتان . 

( ومن جامع في أحد السبيلين عامدً ) هما القبل والدبر » وقمد بقوله - عامدا -لأنه 
إذا كان غسبا لا يحب عليه شىء أصلا ( فعليه القضاء ) وعليه جمهور العلماء.قال الاوزاعي 
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استدراكا للمصلحة الفائئة والتكفارة , لتتكامل الجناية . ولا يشترط الانزال في 
المحلين اعتباراً بالاغتسال ؛ وهذا لان قضاء الشبوة يتحقق دونه 


ريش سما الخاف ذردة 8 كاز بالصوم لا حب عليه القضاء لأنه من حنسه » وإن 
كفر يفيره وجب © وسمكي. قول عن الشافمي « رح » انه إذا كفر لا قضاء عليه » » لآأنه 
عليه الصلاة والسلام بين للاعرابي الكفارة ول يبين حم القضاء » وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يحوز . وقال مِلَعِ من أفطر متعمداً فعليه ما على المظاهر ولمس على المظاهر 
سوى الكفارة ثشيء > ولنا انه وجب عليه الصوم بشبود الشهر » وقد انعدم فازمه 
القضاء > كا لو كان معذوراً فلم يوجده فلبصمه ما عنده » كا في حقوق العباد » وانما أراد 
عليه الصلاة والسلام بقوله فعلبه ما على المظاهر يسبب الفطر » وبه نقول » لكن وجوب 
القضاء عند تفويت الأداء غير مشكل كذا في المبسوط ٠‏ 

( استدراكاً للمصلحة الفائتة ) يعني لأجل الاستدراك للمصلحة التي فاتت بافساده 
لصوم أن الشارع حك لاير. لأسا 16 فوت مذ كالمل 
بالافساد حب القضاء لبدرركبا » » قلت هذه الحكمة امصلحة قبر النفس الأمارة بالسوء » 
فبا ماع يفوت قهر النفس للتنافي بينها فنجب القضاء للاستدراك » والقضاء تحب على 
المعذور وعلى غير المعذور أولى٠‏ 

( والكفارة ) أي وعلمه الكفارة ايضاً ( لتكامل الجناية ) صورة ومعنى وهي إيلاج 
الفرج في الفرج > وهو قول المهور وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير لا كفارة عليه؛ 
وهو قول الزهرى واين سيرين ايض وعند أبي حنيفة «رض» في رواية الحسن عنه لا تحب 
الكفارة في الوطىء في الدير في الذكر والانثى . قال في المحبط تحب فيه الكفارة الماع 

هو الصحيح » يخلاف الحد عنده لآنه متعلق بالزة وم يوجد . 

( ولا يشترط الانزال في احلين ) أي في القبل والدير ( اعتباراً بالاغتسال ) يعني يمنى إذا 
أدخل فترك وجب عليه الغسل » فكذلك الكفارة » وقبل الكفارة كدري بالغببات 
وايضاً معنى الماع وهو قضاء الشبوة فدرئت الشببة » والغسل تحب بالاحتياط » فقياس 
أحدحما على الآخر غير صحمح »> واجبب بنع معنى الماع (لآن قضاء الشبوة يتحقق دونه) 
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وانما ذلك شبع . وعن أبي حتيفة انه لا تجبٍ الكفارة بالماع في 

الموضع المكروه اعتباراً بالحد عنده» والاصم انها تجب لان الجناية 

متكاملة لقضاء الشهوة » ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل 

أولم ينزل خلافا للشافعي » لان الجناية تكاملها بقضاء الشبوة في 
محل مشتهى ولم يوجد » 


أي يدون الانزال والانزال شبع وليس يشرط » ألا ترى أن من أكل لقمة وجبت عليه 
الكقارة »:وان لم يوجد الشيع » والمه أشار بقوله ( وهذا 2١”‏ ) أي قولنا الانزال ( وانما 
ذلك شبع ) هذا جواب عن سؤال ذكر في المبسوط > فإن تكامل الجناية شرط لإيحاب 
الكفارة وذلك لا يحصل يدون الانزال . قلنا انقضاء شبوة الحل يتم بالايلاج والانزال 
شبع » ولا يعتير قي تكميل الجناية ٠‏ 

( وعن أبِي حشيفة « رض» انه لا تحب الكفارة بالجاع في الموضم المكروه ) وهو 
الدير ( اعتباراً بالحد عنده ) أي عند أبي حتيفة رضى الله عنه » فإنه ل يحمل هذا الفعل 
حناية كاملة في أتحاب العقوبة الي تندرىء بالشببات » وهذه عقوبة تندريء بالشببات 
كالحدود في جانب المفعول لمس لقضاء الشهوة » وبه قال بعض أصحاب الشافمي «رض». 

( والأصح انه يجب ) أي كفارة رواية عن أبي يوسف رضى الله عنه ( لأن الجناية 
متكامة لقضاء الشهوة ) في حله » والسبب قد تم وهو الفطر هذه الجناية » ويه قال 
أو يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم » وقال مالك وأحمد عليها الغسل > وقال اين 
قدامة قال أبو حنيفة في اشهر الروايتين عنه لا كفارة في الوطيء في الدبر . قلت مذا 
غبر صحيمح » والأصح ما ذكرة . 

( ولو جامع ممتة أو يهممة فلا كفارة انزل أو لم ينزل خلافاً للشافمي ) فالصحمح عنه 
انه تحب الكفارة . وفي شرح المهذب للنووي أولج في قبل بهممة أو ديرها بطل صومه 
انزل أو لم ينزل » وفيا دون الفرج لا يبطل إلا بالانزال » ولا كقارة فبه » كقوطناو تحب 
الكفارة في البهممة والمتة ( لآن الجناية تكاملها في قضاء الشهوة في محل مشتهى وليورجد ) 


)١(‏ هذه زادة على المآن 
ان 


ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة . 

وقال الشافعي درح »في قول لا تحب علببا لأنها متعلقة بالجماع 2 

وهو فعله » وانما هي محل الفعل » وفي قول تجب ويتحمل الرجل عنها 
اعتباراً ماء الإغتسال 


تكاملها بالرفع لأنه خبران والأولى أن يكون بالنصب بدلاً من الجناية » وقوله في قضاء 
الشبوة يتكون خبران » والتقدير أن تكامل الجنابة في قضاء الشهبوة حاصل المعنى أن 
الكفارة تعتمل الجناية الكاملة » وتكاملها لا يكون إلا بقضاء الشهوة في محل مشتهى »وم 
يوجد » ألا ترى ان الطباع السليمة تنفر عنها » فإن حصل به قضاء الشبوة فذلك لغلبة 
الشبوة والسيق أو لفرط السفه . 

( ثم عندنا كا تحب الكفارة بالوقاع على الرجل تحب على المرأة ) هذا إذا طاوعته 
المرأة » أما إذا غلبها على نفسها فعليها القضاء دون الكفارة » وبه قال مالك وأبو ثور 
وابن المنذر واحمد في أصح الروايات قال الخطابي هو قول اكثر العاماء . 

( وقال الشافعى رضى الله عنه في قول لا تحب عليبا ) أي الكفارة وهو أظبرقولي 
الشافمي رضى الله عنه وهو رواية عن محمد » وفي قول تحب الكفارة واحدة على الوطىء 
عنها وبتحمل عنبها » وهو قول الاوزاعي وله قول ثلث كقولنا ( لأنها متعلقة بالجاع ) 
أي لآن الكفارة متعلقة بالجماع يعني بسبب فعل الجاع ( وهو ) أي الجباع ( فعله ) أي 
فمل الرجل » ( وانما هي حل الفعل فلا تحب عليها » وفي قول ) للشافعى رضى الله عنه 
( تحب ويتحمل الرجل عنبها ) لأنه أوقعها في هذه المؤنه هذا إذا كان موسراً > وأما اذا 
كان معسر]ً فلا يتحملها كالتكفر بالصوم ( اعتبار] بماء الاغتسال ) يعنى قياس على ماء 
الاغتسال » فإنه عليه » لأنه أوقعها فيه والحق التعلق بالجماع ينقسم إلى بدني ومالي » فيا 
كان ماليا » فعلى الزوج » وما كان بدني فمليها كثمن ماء الاغتسال فإنه عليه والاغتسال 
عليها . وفي تنمتهم فيه تسعة فروع : 
٠‏ أحدها : إذاكانوا جميعا منأهل الاطعام أو المتىيحمل ويتداخلان لأنبهما حنس واسمد 
والسبب وأحد . ١‏ 
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ولنافوله مَك من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر , 


الثاني : إذا كانوا جميعاً من أهل الصوم » فعلى كل واحد أن يصوم ولا يتحمل عنها » 
لانها عبادة بدنية ولا يحزئء فيها التحمل . ٠‏ 

الثالث : إذا كان الرجل من أهل الاعتاق» وهى من اهل الصوم فيه وجنهان»احدهما: 
عليه الصوم لعدم التحمل فبه » والثاني : يسقط عنها لمتق الرجل . 

الرابع : إذا كان هو من اهل العتق وهيمن أهل الاطعام يتحمل عنها»وهما متدغلان 
فبه وجهان > احدهما : لا يتداخلان لأنها جنسان مختلفان ولا تداخل مع الاختلاف . 
والثاني : تدخل فيه . 

الخامس : لو كان هو من أهل الصوم » وهى من أهفل العتق فوجهان » احدهما : 
لا يتحمل عنها » لأنه عاجز » والثاني : يتحمل فتبقى في ذمته إلى: أن يقدر . 

والسادس : لو كان هو من أهل الاطعام وهي من أهل الدوم لا يتحمل عنها » لأنه 


بدني فلا يتحمل فيه . 5 

السابع : لو زنى بأمرأة لا يتحمل عنها » لأن التحمل, بسب الزوجية وم يوجد»وهذا 
لا يازمه تمن ماء الاغتسال . 

الثامن : إذا كان ةئم عا فاستدغلت ذكره فعليها الكقفارة » لآرن الرجل م 
يحعلها مفطرة . 


التاسع : إذا قدم الرجل من سفر مفطراً فجامعها » فإن ظن انها مقطرة فلا يتحمل 
ولو جامعها مع العلم بصومها فيه وجبان » أحدهما : لا يتحمل » والثاني : يتحمل . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني يِكِقَوٍ ( من أفطر في رمضان فعلمه ما 
على المظاهر ) قال الاترازي هذا ما رواه أصحابنا في كتبهم وذكره السفناقي ثم تبعبه 
الاكمل مجرداً من غير ببان في حاله ولا نسبه إلى أحد . وقال الكاكي وفي الممسوط » 
واحتّح عاماؤة بقوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر . 
رواء أبو هريرة رضى الله عنه » وقال مخرج احاديثه هذا حديث غريب / أجده»واستدل 
ابن الجوزي في التحقيق اذهبنا ومذهبه بما رواء البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضىالله 


الم 


وكام ة من تنتظم الذكور والإناث »و ن السبب جتاية الافساد 

لا نفس الوقاع وقد شار كته باولا تحمل لأنها عبادة أو عقوبة ولا 

يجري فيهما اخل » ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى به 

فعلمه القضاء والكفارة 

ل 
عنه أن النبي عله أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابمين أو 
يطعم ستين مسكينا » انتبى . قال ووجبه انه علق التكفير بالافطار وهو معتى 
سن صحبح ٠‏ 

وقال الكاكي وما رواه في المتن رواه الدارقطتي بمسناه » قلت روى الدارقطتى في 
سننه عن يحمى الحساني حدثنا هشم عن اسماعيل بن سالم عن يجاهد عن أبي هريرة رضى 
الله عنه أن النى ممع أمر الذي أفطر يوما في رمضان يكفارة الظبار . 

( وكامة من تنتظم الاناث والذكور ) قال الله تعالى ف ومن يقنت منحكن 6 7١‏ 
الأحزاب » وفي بعض النسخخ تننظم الذكور والاناث ( ولآن السبب ) أي سبب الكفارة 
ر جناية الافساد ) أي اقساد الصوم ( لا نفس الوقاع ) ولهذا اذا حصل الوقاع وم يوجد 
الافساد لا تحب الكفارة » كا في الوقاع في ليالي رمضان ( وقد شار كته فيها ) أي في 
جناية الفساد فشار كته في الكقارة قتجب عليها كا تحب عليه » وهذا جواب عن قول 
'الشافمي عن قوله الاول ( ولا تحمل لأنها ) أى لأن الكفارة ( عمادة أو عقوبة ) وأإما 
كانت لا تازمه ( ولا يحري فبها ) أي في العبادة والعقوبة ( امل ) لأن السادة فمل 
اختماري »> فلو جاز التحمل لحصل الجر واللازم منتف قمنتفى ا مازوم واما العقوية فقد 
شرعت زجر] على الجاني لا على غيره » وهذا جواب عن قوله الثاني . 

( ولو أكل ) أي الصائم ( أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى يه) في نهار رمضان 
وكان عدا ( فعلبه القضاء ) أي قضاء ذلك اليوم » وقال الآوزاعي ليس عليه القضاء » 
واستدل حديث الاعرابي » فإن النى مقع بين حك الكفارة » ولم يبين حك القضاء. قلنا 
أنه وجب عليه الصوم بشهود الشبر » وقد انعدم الآداء عنه فيازمه القضاء » واتما بين 
للاعرابي ما كان مشكلا ( والكفارة ) أي مع القضاء هو قول ج.ور العاناء مثوم 
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لارتفاع الذنب بالتوبة »فلا يقاس عليه غيره . ولنا أن الكفارة تعلقت يحتاية 


الشبي والزهري والثورى والحسن البصرى وعطاء ومالك واسحاق وأبو ثور ومحمد بن 
حرب الطهري ورض» و كان سعيد بن جبير يقول لا كفارة على المفطر في رهضان > أي 
مفطر كان » لأن في آخر حديث الاعرابي أن النبي يِل قال كل أنت وعبالك فانتسخ 
بهذا حم الكفارة » ولنا ما يأقي عن قريب . 

وقال سعيد بن السيب عليه صوم شهر » وقال عطاء عليه تحرير رقبة » فإن لم يحد 
فبدنة أو بقرة أو عشرون صاعا من طعام على اربعين مسكينا .. و قال ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن عليه أن يصوم اثنى عشر يوم لقوله تعالى «٠‏ إن عدة الشهور عندالله اثنا عشر 
شهراً 4 +« التوية » وعند ابراهم النخعى عليه أن يصوم ثلاثة آلاف يوم » رواه عنه 
حماد بن ابي سليمان وقال ابن عمر بن عبد البر » هذا لا وجه له إلا أن يكون كلامه قد 
خرج على وجه التغليظ والغضب » وعن ابن عباس ه رض » عليه عتتق رقبة أو صوم شهبر 
أو إطعام ثلاثين مسكيناً . وعن ابن سيرين يقضى يوما» وهو رواية عن الشعبي ومذهب 
أبن جمير »ور واهالقاضي بكار عن النخعي . وعن حمر هر ض» يقضي يومأو دطعم مسكينا واحداً. 

وعن الحسن البصرى انه سئل عن رجل أفطر أربعة أيام يأكل ويشرب وينككح . 
قال يعتق أربع رقاب » فإن لم يحد فأربعة من البدن » فإن لم يحد فمشرون صاعا من 
التمر لككل يوم » فإن لم يجد صام لكل يوم يومين » وروى مثله مرسلاً من طريق ابن 
المسيسب . وعن على وأبن مسعود « رض» انهما قالا يقضمه أيداً » وإن صام الدهر كل » 
ورفعه أبو هريرة رضي الله عنة قال ابو عمر وهو ضعيف ٠‏ 

(وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه ) ولكن يعزره السلطان ويجب عليه امساك 
بقبة يومه »وبه قال أحمد وداود (لأنها) أي لأن الكفارة (شرعت في الوقاع ) أي الجماع 
( بخلافالقياسلارتفاعالذنب بالتويةفلا يقاسعلبهغيره) بمانه ان الاعر ابيجاء إلىالني عللاع 
قائباً نادماً»و التوبة رافعة للذنب بالنص»ومع ذلكأو جبالني يل الكفارة فعلمانها تئبت 
على خلاف القياس > وما كان كذلك لا يقاس عليه غيره . 

( ولنا أن الكفارة تعلقت تحنابة الافطار ) أي ان وجوب الكفارة في الوقاع تعلق 
يحناية الافساد للصوم ( في رمضان على وجه الكيال لا بنفس الوقاع وقد تحققت ) أى 

يلف 


. ويايحاب الاعتاق تتكفيراً عرف ان التوبة غير مكفرة لبذه الجناية 
الجناية في الأكل والشرب فوجب القول بوجوب الكفارة بالطريق الأولى » لآن الكفارة 
وردت زجراً » والزجر انما كون في اتبان حرام تدعو اليه النفس » وداعية النفس في 
الصوم إلى الاكل والشرب اكثر منها إلى الجاع ».فليا وجب في الماع الزجر » فلآن تجب 
الكفارة في الاكل والشرب أولى واحرى » قبل لا نسلم عدم تعلق الكفارة بنفس الوقاع 
لأنه حرام في الصوم . 

وأجيب بأن وقاع الزوجة من حيث هو ليس حرام بالنص فعلم ان الكفارة تعلقت 
بافساه الصوم فقيل لا نسلم تعلقها بأقسام الصوم والفساد حاصل ف الافطار بالحصاة 
والنواة فأجيب نعم لكن لا على وجه الكال فمها ذكر لعدم فوت معنى الصوم وهو قهر 
النفس بالتجويم . ' 

( وبايجاب الاعتاق تكقيراً عرف أن التوية غير مكفرة لهذه الجناية ) هذا جواب 
عن قول الشافمي « رض» ان الكفارة شرعت فى الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب 
بالتوبة » وبيانه أن يقال لا نسل ان هذه الجناية ترفع بالتوبة » فإن الشرع لم أوجب 
الاعتاق كفارة هذه الجناية » عم انها غير مكفرة لماكجناية السرقة والزناحيث لا يرتفعان 
بعجرد التوبة بل بالحد » والباق بإيجاب العئق تتعلق بقوله - عرف - والتقدير عرف 
بإيجاب الشارع الاعتاق أن التوبة غير مكفرة » وقوله - تكفير؟ً - نصب على التعليل 

فإن قال الخصم للجباع مزية في استدعاء الزاجر لغلظه في الجناية ولا يثبت الحم في 
غير من زجره . الأول : أن الماع يوجب الفطر من الحكم فكان أشد مخلاف 
الأكل والشرب . 

والثافي : أن الاحرام يفسد يسبب الجاع » ولا يفسد بسائر محظورات الاحرام . 


والثالث : أن الشارع أوجب في الوقاع عند عدم الملك وم يشرع في الال عند عدم 
الملك »> فكان أشد. ش 
والرايع : إن تمام الجوع يبيح الفطر لحق الضرورة » فكان نقيضه يرجب شمهة الاباحة 
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ثم قال والكفارة مثل كفارة الظبار لمأروينا ولحديث الاعرابي فانه قال 
بارسول الله هلكت وأهلكك ء فقال ماذا صنعت » فقال واقعت أامرأتي في 
نهار رمضان متعمداً ‏ فقال رسول الله يَكليةٍ أعتق رقبة » فقال لا أملك إلا 


والكفارة لا تجب بالشيبة بخلاف الوقاع فإنه لا يباح أصلا في حت الصائم . 

والخامس : أن الوقاع بالمرأة له داعمان من النظر » وبخلاف الأكل فكان أشد . 

وأجبب عن الأول بأنه لا فرق بين جماع الصغير والكبير والمكرهة والبهممة على أصله 
وليس فطراً » ومع ذلك وجبت الكفارة . وعن الثاني خوف الماع في الحج أقوى حق 
لا يرتفع باحق إلى أن يطوف طواف الزيارة بخلاف سائر المحظورات حت ترتفع بالحلق/ 
وهذا كله سواء . وعن الثالث التسوية بين الاكل والوقاع في الركنية حرمة وإباحة . 
وعن الرابع أن تام الجوع لا يسح الفطر عن الضرورة » لأرن الصرورة عبارة عن خاو 
المعتدةللصحة لوف 7ه ه15-5 الجوع عبارة عن الاستشهاء 
ووقوع الحاجة عن الكل » وهذا لا يباح حال » والضرورة عبارة عن خاوالعتدةالقى 
تعلقها بقاء الطببعة » وذلك الخو لا يتصور بعضه ببعض الزاد إذا يقي » ولا يخلو دخول 
الجوف عما فبه لا يتصور بعضه . وعن الخامس فهو الجواب عن الأول . 

( ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار ) أي الكفارة التي تحب بالوقاع > مثل كفارة 
الظبار » وهي عتى رقبة » فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فاطمام 
ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تر ( لما روينا ) أراد به قوله 
عليه الصلاة والسلام » من أفطر في رمضان فعليه ما على 'للظاهر . 

( ولحديث الاعرابي فإنه قال با رسول الله هلّكت وأهلكت» فقال ماذا صنعت فقال 
واقعت امرأني في نهار رمضان متعمداً » فقال رسول الله مَِكَِوٍ اعتق رقبة » فقال لا أملك 
إلا رقبتي هذه » ققال صم شهرين متتابعين » فقال هل جاءني ما جاءني إلا من الصوم » 
فقال أطعم ستين مسكينا » فقال لا أجد » فأمر رسول الل َل أن يؤتى بفرق من التمر 
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ويروى بعرق فيه تمرء خمسة عشر صاعاً » وقال فرقبا على المساكين فقال والله 
ليس ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عبالي » فقال كل أنت وعبالك 
يحزيك ولا حزىء أحد بعدك 


وبروى بفرق من تمر فيه خمسة عثسر صاعا » فقال فرقبا على المسا كين » فقال لبس بين 
لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عبالي » فقال كل أنت وعبالك يجزيك ولايجزىءأحد 
بعدك ) الكلام في هذا الحديث على انواع : 

الأول : أن هذا الحديث أخرحه الأعة الستة من حديث أبىي هريرة فقال المخارى 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن حدثئا 
أبو هريرة رضى الله عنه قال بيما نحن جلوس عند الني ملِتَم إذ جاءه رجل فقال يا رسول 
الله هملكت » قال مالك » قال وقعت على امرأتي وأا صائم » فقال رسول الله مَلِثَرٍ هل 
تجد من رقبة تعتقها » قال لا » فقال هل تستطيع ان تصوم شبرين متتابعين » قال لا » 
قال فبل تحد اطعام ستين مسكينا » قال لا » قال فمكث النبي مَل » فبينا نحن كذلك 
اتي النبي مط بفرق فيبها تمر » والفرق المكيل > قال اين السائل فقال أنا » فقال خذها 
فتصدق بها » فقال الرجل أعلى [ وجه الأرض ] أفقر مني يارسول الله » فوالل ما بين 
لابتيها - بريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيت » فضحك الني مَل حتى بدت 
أسئانه » قال أطعمه أهلك . 

وقال مسل حدثنا يحيى بن يحبى وأبو كر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبر كلهم 
عن ابن عبينة » قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رضىالله عنه قال جاء رجل إلى النبي يَرلِت فقال هلكت يا رسول الله 
فقال وما أهلكك » قال وقعت على امرأقي في رمضان » قال مل تحد ما تعتق رقبة » 
. قال لا » قال فبل تستطبع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا» قال فبل تحد ما تطعم سين 
مسكينا » قال لا » ثم جلس فأق الي مَلِكَعٍ بفرق فيه تمر » فقال تصدق بهذا فقال أفقر 
منا » فيا بين لابتيها أهل يبت أحوج اليه منا » فضحك النبي علج حتى بدت استانه » ثم 
قال إذهب فأطعمه أهلك . 


الح 


وقال أبو داود حدثنا مسدد وحمد بن عيسى الممي قالا » حدثنا سفيان » قال مسدد 
قال حدشا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبى وَل رج9 
فقال هلكت » فقال ما شثأنك » قال وقعت على امرأق في رمضان > فقال فهل تمد ما 
تعتتى رقبة » قال لا » قال تستطيع أن تصوم شهرين متنابعين تقال لا » قال فبل تستطيسع 
أن تطعم ستين مسكيناً » قال لا » قال اجلس فأتي النبي علدو بفرق فيه تمر فقال تصدق 


به » فقال بإرسول الله ما بين لابتبها أهل ببت أفقر منا » فضحك الني مَل حتى بدت 
ثناياه » وقال اطعمهم اياء . 
وقال القرمذي حدشًا نصر بن على الجيضمي وأبو عمار الضبي وأحمد واللفظ لفظ 


أبي عمار » قال حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهريعن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
قال اله رجل فقال ا رسول الله هلكت » فقال وما أهلكك > قال وقعت على امرأق في 
رمضان » قال هل تستطبع ان تعتقى رقبة » قال لا » قال فبل قستطيع ان تصوم شهرين 
متتايعين » قال لا » قال فبل تستطبع ان تطعم ستين مسكيناً » قال لا . قال فأجلس 
قحلس فأق النبي كو بفرق فيه تمر » والفرق المكبل الضخم “ قال فتصدق به » قال ما 
بين لايتيها أحد أفقر منا فضحك النبي عكر حتى بدت ثناياء » قال خذه فأطمه أهلك. 

وقال النسائي اخيرنا محمد بن نصر النيسابوري ومحمد بن اسماعيل الترمذي » قالا 
حدثنا أهرب بن سليمان قال حدثتي أبنو بكر وهو ابن أبي أويس عن سليمان قال يحيىين 
سعد وأخيرتى أبن سهاب عن حمد بن عبد الرحمن ان ايا هريرة اخيره ان رسول الله 
ع أمر رجلا أقطر في رمضان ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتايعين او اطعام 
ستين مسكينا»قال الرجل ا رسول الله ما اجدء»فأق يفرق من تر فقال ذ هذا فقتصدق 
يه.قال ما أحد احوج ١‏ رسول الله منى فضحك رسول الله عِكِام حتى بدت انبابه ثم قال 
كله . ورواه من طريق اخرى . 

وقال ابن ماجة حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة . حدشًا سفيان بن عميئة عن الزهريعن 
حسيد بن عمبدالرحمن عن ابى هريرة قال اتىالنبى عِكِثْمِ رجل فقال هلكت فقال وما 
املكك قال وقمت على امراتٍ فى رمضان فقال النبى عَكِكَرٍ اعتق رقبة قال لا اجدها . 


بيذ 


قال صم شهرين متتابمين قال لا اطيق . قال اطعم ستين مسكينآ . قال لا اجد . قال 
اجلس » فجلس فسنا هو كذلك إذ أقي بمكمل يدعى الفرق » قال اذهب فتصدق به فقال 
يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيبا أهل ببت أحوج اليه منا » قال فانطلق 
فاطفمه عبالك . ٌْ 

النوع الثاني : في معناة قوله - بيما ‏ أصله بين فأشبعت فتحة النون فصارت بينا “ثم 
يدت فيه الم فصارت بينا » وتضاف إلى جملة اسمية وفعلية » وتحتاج إلى جواب يتم به 
المعنى » وجوابه هنا هو قوله ‏ إذ جاء رجل - زعم ابن بشكوال ان هذا الرجل هو 
ساهة بن صخر البياضي فيا ذكره ابن ابي شيبة في مسنده » وعن اين الجارود سلبان بن 
صخر . وفي جامع الترمذي سامة بن صخر » وهذا في المتن لحديث الأعرابي » والأعرابي 
نسمة إلى الأعراب » والأعراب ساكنوا المادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار 
ولا يدخلونها إلا لحاجة . والعرب اسم لهذا الجبل من الناس سواء أقاموا بالبادية أوالمدن» 
والنسبة اليه عربي . ٠‏ 

قوله ‏ هلكت - في رواية البخاري و كذا في رواية البقبة » وني مقن حديث الباب 
- هلكت واهلكت - ولمس في الكتب الستة لفظ وأهلكت . وقال الخطابيرحه الله 
هذه اللفظة غير حفوظة » واصحاب سفيان لم برووها عنه > انما ذكروا قوله -هلكت ‏ 
فقط غير ان بعض أصحابنا حدثني ان المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان 
فذكر ه ذا الحرف فيه وهو غير محفوظ » والمعلى لبس بذاك القوي في الحفظ 
والاتقان > انتهى . 

قلت أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي نور حدثنا المعلى بن منصور حدثنا سفيان بن 
عمينة عن الزهري به » وفيه هملكت وأهلكت » وفي رواية الببقي في سننه أيضاً جاءه 
رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلكت الا بعد وأهلككت» وف روايةويدعو 
بالويل » وفي رواية ويلطم وجبه » وفي رواية الحجاج بن أرطأة ويدعو ويله . وفيهمرسل 
سعيد بن المسيب عند الدارقطني ويحثي على رأسه بالتراب . 
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| وهو حجة على الشافعي مرح » في قوله يخير » لان مقتضاء الترتيب » 


قوله ‏ قال مالك - وفي رواية مسم ‏ وما أهملكك و كذا في روايةالترمذي وابن 
ماجة » وفي رواية أبي داود ‏ وما ثأنك ‏ وفي متن حديث الكتاب ‏ ماذا صنعت . 
قوله ‏ بفرق ‏ بفتح الفاء والراء مكيال لستة عشر رطلاً > والمرق بفتح العين والراء » 
وقال أبو عبيد فت-ح الراء وهو الصواب عند أهل اللغة » قال واكثرهم بروونة يسكون 
الراء . وفي ديوان الأدب ‏ العرق ‏ الزنبيل . قال ابو عمر ‏ العرق ‏ اكبر من المكتل » 
والمكتل اكبر من الفرق © والمرقة زنبيل » وفي الحم الفرق واحدته فرقة ٠‏ 

قوله - لابتي المدينة ‏ تثنية اللابة » قال الاصمعي اللابة الحرة وهي الاراضي التي قد 
البتها حجارة سود » جمعها لابات ولوب . قوله ‏ يحزيك لا يزي أحد بعدك ‏ لم برد في 
كتاب من كتب الحديث . 

النوع الثالث : ان هذا الحديث يدل على بيان كفارة من أفطر في رمضان عمد على 
الترقسب المذ كور فيه > وفبه كلام كثير لا يحتمل هذا الموضع بيانه » فمن أراد ذالك فعليه 
بشرحنا للبخارى والذي سميناء عمدة القارى في شرح البخاري . 

( وهو ) أي حديث الأعرابي ( حجة على الشافعي «رح» في قوله يخير ) أي يخير من 
عليه الكفارة بين الاعتاق والصوم والاطعام مطلقاً » فأها أدى خرج عن العبدة . وقال 
الكاكي قوله - وهو حجة على الشافعي في قوله يخير - وقع سهوا من لكاتب »فإ نالشافمي 
لا يقول بالتخبير » بل يقول مثل مذهبنا بالترتيب » وبه قال أحمد في أصح الروايتين . 
وقال في شرح الموطأ وابن المنذر وني الاشراف قالوا هذا مذهب أبي حثيفة «رض» 
وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن بن حي والشافعي «رح» وأحمد وأبي ثور . وقال 
السفناقي والشافعي «رح» لا يقولبالتخيير بل يقول بالترتيب المذكور في حتى المظاهر كا 
هو قولنا » وهو منصوص في كتيهم في الوجيز والخلاصة المنسوبان للغزالي » وكذلك في 
كتبنا في مبسوط سمس الإسلام وفخر الإسلام . 

( لأن مقتضاه ) أي مقتضى الحديث وجوب ( الترتيب) ودلالة الحديث على الترتسب 
ظاهرة > والذي ذهب إلى التخبير استدل يحديث سمد بن أبي وقاض ان رجلا سأل 
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وعلى مالك في نفي التتابع للنص عليه . ومن جامع فيا دون الفرج فأنزل قعليه 
القضاء لوجود الجماع معنى » ولا كفارة عليه لانعدام الصورة . 


رسول الل عَلِع فقال إن افطرت في رمضان * فقال اعدى رقبة أو صم شهرين متتابعينأو 
أطعم ستين مسكينا . أجيب بأن حديث الأعرابي مشهور لا يعارضه هذا الحديث » 
فمحمل على ان المراد به يبان ما تتأدى به الكفارة في الم 1ف لا التخبير » قلت حديث 
سعد بن أبي وقاص رواه الدارقطنى فى سفله . 

( وعلى مالك ) أي وحجة أيضاً على مالك ( في نفى التتابع) فإنه يحوز الصوم مطلقاً 
تأبع أو فرق » هذا على ما ذكره ٠‏ المصنف »© ولكن نسمه إلى مالك سبو ايض)» فإن القائل 
بنفى التتابع هو ابن أبى ليلى ومالك «رضء لا يقول إلا بالتتايع كقولنا » وفي القخيرة 
المالكية يحب صوم شهرين متتايمين عند مالك . وقال ابن قدامة في المغنى لا اختلاف بين 
من اوجب الصوم انه شهران متتابعان » وفي السروجى عند أبن عباس « رض » شهر 
واحد » وعند ابن أبى لبلى شهرين وم يوجب فيها التنابع > ذكره القرطي وغيره . 

( النص علمه ) أي.لنص الحديث على التتايع » حيث قال صم شهرين متتايعين » وكل 
صماء لم يذكره الله في القرآن متتابعاً فالصائم بالخمار إن شاء تايع وإن شاء قرق > وكل 

صوم ذكره في القرآن متتابعا فعليه التتابع والصيامات المذكورة في القرآن ثمائية » اربعة 
منها متتابعة » صوم رمضان وكفارة القتل » وكفارة الظبار » و كقارة الممين عندة ‏ 
وأريعة منبا صاحمها الخمار قضاء رمضان > وصوم المتعة » وصوم كقارة الحلق » و كقارة 
حزاء الصمد » وقي المبسوطين من مشايخنا من قال كل كفارة شرع قيها عت فصاحيها 
الخبار » فحينئذ يدخل في كفارة الفطر . 

( ومن جامع فيا دون الفرج ) أي أراد به الاستعيال في قخذ المرأة : او في يطنيا وم 
برد به اللواطة فإنه فيها تحب الكقارة ( فأتزل فعلمه القضاء لوجود الجماع معتى ) وعو 
الانزال عن المس بشبوة ( ولا كقارةعليه ) ويه قال الشافمى » وقال مالك وأحمدوأووثور 
تحب الكفارة لوجود هتك حرمة الصوم » وهذا تحب عليه القضاء ء بالاجماع ( لاتمدام 
الصورة ) أي صورة الجاع » وهو ايلاج الفرج في الفرج . ٠‏ 


مف 


ظ وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة » لان الإفطار في 
رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره. قال ومن اختقن أو استعط 
أو أفطر في أذنه أفطر , لقوله يك القطر ممادخل . 


( ولمس في افساد الصوم في غير رمضان كفارة ) حكى قتادة أن الكفارة تجب 
بافساد قضاء رمضان اعتباراً بأدائه ( لأن الافطار في رمضان ابلغ في الجناية ) لآن قبه 
هتك حرمة الصوم ( ولا يلحق به غيره ) أي غير رمضان برمضان » وهذا يخلاف 
الكتفارة في الحج > حيث يستوى فيه الفرض والنفل » لآن وجويها لحرمة العبادة»وفي 
رمضان لحرمة الأمان لا لنفس العبادة » فافقرق صوم رمضان وغيره . 

( قال ومن احتقن ) أي وضع الحقنة في الدير » والحقن بفتح الحاء كذا في المغرب » 
وقال ابن الأثير الحقنة ان يعطى المريض الدواء من اسفله وهي معروفة عند الاطباء » 
وفي الحديث انه كرء الحقئة » وقال أصحابنا لا بأس بالاحتّقان حال الضرورة »وهو قول 
النخمى » وقال مجاهد والشعي يكره ( أو استعط) بفتح التاء أيضأ أي صب السعوط فى 
الأنف > وهو بفتح السين اسم دواء يصب في أنف المريض » واستغطه إياه » ولا يقال 
استغط على بناء المجهول » والرجود دواء يصب في وسط الفم ( أو أقطر في اذنه ) وقطره 
مثله » واقطره » وقطر بنفسه قطراً سال : 

(أفطر)الغاجوابمن» أي أفطر الصائم بالاحتقان والاستعاط والاقطار في الاذرنف 
عند عامة العاماء إلا عند الحسن بن صالح وداود » فإنها قالا لا يفطر » وقال مالك 
والاوزاعى في السعوط إن نزل إلى حلقه يفطر وإلا لا » ولمالك في الحقنة روايتان » وفي 
الاجناس توجب الفطر ولا يقع بها الرضاع » نقله عن نوادر هشام » لأن الرضاع انما يبت 
باللبن الذي يشريه الصغار بمعنى النشىء والنمو والتغذية » ألاترى انه في حال الكبر 
لا يوجب » والحقنة مفارقة للشرب في هذا المعنى . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر مما دخل ) هذا الحديث رواه ابو يعلى الموصلى في 
مسنده حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن رززن البكري قال حدثنامولاة 
لنا يقال لها سامى بنت بكر بن وائل انها سمعت عائشة «رض» تقول دخل على رسول الله 


هن 


ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف 
ولا كفارة عليه لانعدام الصورة » ولو أقطر في أذنيه المأء أو 
أدخلبما لا يفسد صومه لانعدام المعنى والصورة 


عتم فقال ياعائشة هلمن كسرة»فآتيته بقرص فوضعه على فبه» فقال يا عائشة هلدخل 
بطني منه شىء » كذلك قبل الصائم » انما الافطار با دغل ولس مما خوج 

وروى عبد الرزاق في مصنفه هذا موقوفاً على ابن مسعود فقال أخيرة الثوري عن 
وائل بن داود عن أبى هريرة عن عبدالله بن مسعود «درض» قال اما الوضوء مما خرجوليس 
ما دخل » والقطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج » ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 
الطبرانى في معجمه » ورواه ابن أبى شيبة في مصنقه موقوفا على ابن عباس « رض» فقال 
حدثنا وكيع عن الأمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس رضى الله عنهما فقال حدثا 
و كبع عن الامش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال القطر مما دخل وليس مما خرج . 

( ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح للبدن إلى الجوف ) أي إلى جوف 
الرأس أو البطن ( ولا كفارة عليه لانعدام الصورة ) أي صورة الفطر > وهو الوصولإى 
الجوف من المنفذ المعبود » وهو ألفم . 

( ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله ) أي او ادخل الماء اذنه بنفسه ( لآ يفسد صومه 
لانعدا م الممنى والصود ة ) أراد المنى صلاح البدن وهو معدوم » لأن الماء الذي يدخل في 
الاذن يضر ولا ينفع » وإراد بالصورة الوصول إلى الجوف من المنفة المعهود وهو القم . 
وعند الشافسة لو اقطر في اذنه ماء أو دهناً فوصل إلى دماغه فطره في احد الوجبين ٠‏ 
وقال القاضى حسين والقوزاني واسحقى لا يفطره » وصححه العراق » ولو اغتسل فدخل 
الماء إذنه فلا شىء علمه » ولو صبه فببها فعليه القضاء » واتختار لا شيء عليه فيهها » وهو 
قول مالك والاوزاعى وداود » وفي خخزانة الال لو صب الماء في إذنه لا يفطر > هكذا 
عند بعض مشايخنا بخلاف الدهن يفعله فعليه القضاء . وني السليمانية من تبخر بالدواء 
فوجد طعم الدخان في حلقه يقضى يقضى الصوم . وفي الخزانة عن ابى حشفة رضى الله عنه 


يفن 


بخلاف ما إذا أدخله الدهن . ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل 
إلى جوفه أو دماغه أفطر عند أبي حنيفة « رح » والذي يصل هو 
الرطب وقالا لايفطر لعدمالتيقن بالوصوللانضمام المنفذ مرة واتساعه 


فيمن استنشق فوصل الماء دماغه لزمه القضاء ( بخلاف ما إذا أدخله الدهن ) يمني أفطر 
إذا أدخل في اذنه الدهن لوجود صلاح البدن . 

( ولو داوى جائفه ) وهى الطعنة التي تبلغ الجوف ( أو آمة ) بد المهمزة وبالتشديد 
وهي الشجة التي تبلغ أمالرأس وامهيؤمه من آمته إذا ضربته بالعصا إذا ضريت ام رأسه 
وهي الجلدة التي تجمع الدماغ » وانما قبل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية 
( بدواء يصل إلى جوافه ) يرجع إلى الجائفة( او دماغه ) يرجع إلى الآمة (افطر عند 
ابي حئيفة «رض» ) وبه قال الشافعمي واحمد «رح » ( والذدى يصل هو الرطب ) اشار 
بهذا إلى ان المراد من قوله يصل إلى جوفه هو الدواء الرطب » لأن الخلاف فنه » واما إذا 
كان بابس لا يفسد صومه بالاجماع » كذا في المبسوط وتحفة الفقباء وغيرههما » وهو 
ظاهر الرواية . 

قال شمس الأ السرخسي رحمه الله فرق في ظاهر الرواية بين الرطب والمابس 
واكثر مشايخنا على ان العبرة للوصول حق إذا عم أن البابس وصل إلى جوفه فسدصومه. 
وإذا عم أن الرطب لم يصل لا يفسد ٠‏ وفي الاجناس لا فرق بين الزظب والبابس إذا 
وصلا إلى الجوف فطر » فإذا لم يصلا إلى الجوف لم يفطراه » ثم قال هكذا فسره عمد بن 
شجاع في تفسير الحدود » وما ذكره في الأصل مطلقاً في الرطب انه يفطره قبو بناء على 
الغالب » لأنه يصل إلى الجوف غالباء ثم قال روى ابن مالك عن أبي يوسف عن أي حنيفة 
«رض» إن كان الرطب يصل إلى جوفه وم يفرق القدوري رحمه الله بين الرطب والبابس 
في كتإب التقريب » بل حقق الخلاف فيهما بين أبي حنيفة وصاحبيه .. 

( وقالا لا يفطر لعدم التيقن بالوصول ) أي المنفذ الأصلي والمنافي للصوم هو الواصل 
إلى الجوف من الخخارق المعتادة التي خلفها الله تعالى في البدن ( لانضمام المنفذ مرة واتساعه 


رياه ( البناية في شمرحالهداية ج ؟ - .5 4) 


أخرى كافي اليابس من الدواء . وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة 

الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الجوف » بخلاف اليابس» 

لأنه ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمبا.. ولو أقطر في احليله لم يفطر 

عند أبي حنيفة أرخ» . وقال أبو يوسف « رح» يفطره »وقول خحمد 
«رح» مضطرب فيه؛ فكأنه وقع عند 


أخرى ) إذا ظهر أن المنفذ إذا انضم وانزوى لا يصل منه شيء إلى الباطن » وإذا اتسع 
يصل فلا يتيقن ذلك ولا يصل إلى الجوف فلا يفسد الصوم ( كا في البابس من الدواء ) أي 

كا لا يفسد في تداويه بدواء يايس لأنه يستمسك فلا يصل إلى البساطن * و وبقولهما قال 
ا مالك رحمةه الله . 

( وله ) أي لأبي حنيفة ورض» ( ان رطوية الدواء تلاق رطوية الجراحة فتؤدادمية 
إلى أسفل ) لآن ما كان مبطناً في نفسه وله سبب ظاهر يدار الك على السبب الظاهر » 
والوصول الى الجوف هو الموجب للفطر » إلا انه مبطن لايرقف عليه وله سبب ظاهر 

وهو كون الدواء مائعا سائلا » لأن كل مائع طبعه التحدر والتسفل » وإذا كات الدواء 
رطب يصير مائعا بانضام رطوبة الجراحة إلبه فبتحدر إلى الأسفل ( فيصل إلى الجوف ) 
بإنمحداره وتسفله . 

ر يخلاف البابس لآنه ينشف رطونة الجراحة فينسد فمبا ) أي فم الجراحة فلا ينفذ 
إلى أسفل . 

( ولو أقطر فيإحليله ) هو مخرج البول من الذكر ( ل يفطر عند أبي حشفة رحمه الله) 
وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود وبعض أصحاب الشافعي «رح» . 

( وقال أبو يوسف رخمه الله يقطره ) وبه قال الشافعي ( وقول محمد مضطرب فيه ) 
أي غير مستقر على وجه » فلذلك ذكر قوله في الأصل مع أبي حثيفة رحمه الله » وذكر 
. الطحاوي في مختصره مع أبي يوسف انه شك في وجود المنفنف من الاحليل الى الجوف 
فتوقف »> وروى أبن ماعة عن محمد انه توقف في آخر عمره فيه ( وكأنه وقععند 


ل 


ووقع عند أبي حنيفة أن المثانة يينبما حائل والبول يترشح منه» 

وهذا لبس من باب الفقه . ومن ذاق شيا بفمه لم يفطره لعدم الفطر 

صورة ومعنى ويكره له ذلك لما فبه من نعر يض الصوم على الفساد » 
وبكره لامرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لأ منه بد 


أبي يوسف ان بينه ) أي بين الاحليل ( وبين الجوف منفذاً ) هذا إشارة إلى أن الخلاف 
بين أبي حشسفة وأبي يوسف » وهذه المسألة تبتني على انه هل بين المثانة والجوف منفذ » 
والمثانة حائلة بين الجوف وقصبة الذكر أم لا » فأبو حثيفة يقول لا منفذ بينهها » وانها 
ينزل البول إلى المثانة بالترشيح كالجوف الجذبة » وأبو يوسف يقول بيتهما منفذ ( ولهذا ) 
أى لكون المنفذ ببنهما ( يخرج منه البول ) من المنفذ .. 

( ووقم عند أبي حشفة «رض» ان امثانة حائة ببنهما ) أي بين الاحليل والمنفذ 
( والبول يترشح منه ) أي من المنفذ ( وهذا لمس من باب الفقه ) يعني لبس هذا الخلاف 
هذه الصورة متعلقا يباب الفقه » بل هو متعلق باصطلاح أهل تشريحالأبدانمن الحكاء ». 
فلذلك توقف محمد لأنه أشكل أمره فاضطرب قوله فيه ٠‏ 

( ومن ذاق شيئاً بفمه م يفطره ) الذوق معرفة الشىء بفمه ‏ من غير إدخ ال عينه في 
حلقه » وانما قبد الذوق بالفم لأنه ليس بمخصوص به» فإنه عَكتَعٍ قال لا حتى تذوقعسيلته 
( لعدم الفطر صورة ومعنى ) أما صورة فلأنه م يصل إلى الجوف شيء من المنفذ المعهود» 
وأما معنى فلنه م يصل إلى البدن ما يصلحه (ويكرمله) آي للصائم ( ذلك ) أي ذوق 
الشيء بالفم ( لما فيه ) أى لما في الذوق ( من تعريض الصوم على الفساد ) لأنه لا يؤمن أن 
نصل إلى جوفه . وفي ال محبط لا بأس بذوق العسل أو الطعام ليغلم جيده ورديئه كيلايفين 
مق لم يذقه » وكرهه في فتاوى سمرقند . وقال الحسن بن جني وابن حنبل وابن ادريس 
لا بأس » وفي فتاوى قاضي خان قال بعضهم إن كان الزوج ميء الخلق لا بأس للمرأة 
أن تذوق المرقة بلسانها » وقبل الكراهة في صوم الفرض دون النفل . 

( ويكرة للمرأة أن تمضغ لصبمها الطعام اذا كان لحا منه بد ) أي اذا كان للمرأة من 


> 


ما بينا ء ولا بأس إذا لم تجد منه بد صيانة للولد » ألا ترى أنلما أن .. 
تفطر إذا خافت على ولدها. ومضخ العلك لا يفطر الصائم لأنه لايصل 
إلى جوفه » وقيل إذا لم يكن ملتئماً يفسدء لأنه يصل إليه بعض 
أجزائه » وقبل إذا كان أسود يفسده وإن كان ملتثماً لأنه يتفتت: 


المضغ بدءأي عدم احتياج » بأن وجدت حليبا ونحو ذلك . وقال ابن المنذر وروينا عن 
ابن عباس «رض» قال لا بأس أن تمضغ الصائّة لصبيها الطعام » وكره الأوزاعي ومالك 
ذوق الطعام حت للطباخ ولمن يشتري > ومضغه للطفل > وكذا أطلق الثورى الكراهة . 
وفي الفخيرة للمالكية يكره ذوق الطعام ومضغ الطعام في الفم الحقر. وقال سيد الطراز 
إن وجد طعمه في حلقه ول يتيقن بالابتلاع فظاهر المذهب افطاره خلافا للياغد . وفي 
المغنى إن وجد طممة في حلقه أفطر ( لما بينا ) أشار إلى قوله “لما فيه من تعريض 
الضوم على الفساد . 

( ولا بأس إذا ل تجد منه بد » وحتى الله صيانة للولد ) لآأنه يباح لما الافطار عند 
الضرورة»فالمضغ أولى»ولأن حتى الصي يفوتلا [لىبدل وح اللهيفوت إلى يدل“ وهوالقضاء 
لأن حتق العبد مقدم والله عز وجل مستغن عن الحاجة ( ألا ترى أن لما أن تفطر إذا 
خافت على ولدها ) هذا توضيح لقوله ولا بأس .. الخ > فإن كان الما الافطار عند خوفها 
على الولد إذا صامت فالمضَم اولى كا قلنا . 

( ومضغ العلك. ) بكسر العين الذي يضم » وأما بالقتح فبو مصدر من علك يعلك. 
علكا إذا لاك ( لا يفطر الصائم لآنه لا يصل إلى جوفه ) وبه قال الشافمي لأنه لا يدور 
في الفم ولا يصل إلى الجوف ( وقيل إذا لم يكن ملتئماً ) أي مصلسا) مجريا فإن مضغه 
غيره حتى انضمت أجزأه ( يفسد لأنه يصل إليه ) أي إلى جوفه ( بعض اجزائه ) لأنه 
إذالم يكن ملتئما تفتت فيدخل في حلقه من ذلك شىء فيفسد صومه . 

( وقبل إذا كان ) أي العلك ( اسود يفسدة ) لآن الاسود يذوب ويصل إلى جوفه 
منه شىء » وإذا كان أبيض ملتثماً لا يفطره ( وإن كان ملتئماً ) واصل بماقبه 2 أى 
الأسود يفسد ولو كان ملتثه) ( لأنه يتفتت ) فيدخل منه شىء إلى الحلق . 


هن 


إلا أنه يكره للصائم لما فيه من ثعريض الصوم للفساد , ولأنه ينبم 
بالافطار ولا يتكره لامرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في 
حقبن»ويكره للرجال على ما قبل إذا لم يكن من علة وقي ل لايستحب 

فيه من التشبه بالنساء ولا بأس بالكحل ظ 


( إلا انه يكره للصائم ) هذا استثناء من قوله ومن مض العلك لا يفطر (لا فيهمن 
التمريض للفساد ) لآنه يتوهم وصول شيء منه إلى الباطن » فيكون معرضا لصومه على 
الفساد ( ولآنه يتبم بالافطار ) وفي بعض النسخ - ولأنه يتم بالافطار ‏ لأن من رآه من 
بعيد يظن أنه يفطر » وقال على «رض» إباك وما سبق إلى القاوب انكاره4وان كانعندك 
اعتذاره » وقال الشافمي رضى الله عنه اكرهمه لأنه يحفف الفم ويعطش »© ذكره في 
التبذيب عنه > لكن يدبغ المعدة ويهضم الطعام ويشتبي الاكل » ذكره في المبسوط » 
وأشار في الجامع الصغير إلى انه لا يكره الملك لغير الصائم ارحب رعار 
تركه إلا من عذر مثال ان يكون في فمه يخر . 

( ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائًة لقيامه ) أي لقيام العلك ( مقا السواك في 
حقهن ) لضعف استنانهن ومضغه ينقي الاسنان ويشك اللثة كالسواك . وقال الكاكي وائما 
قال ولا يكره » وإن/م يكن موضع اللثة لان مضخ الملك يورث هزال اجنين( ويكره  )‏ 
أي الملك ( الرجال على ما قبل ) ذكره فشر الإسلام ( إذا لم يكن ) أي العلك ( من 
عل ) أي من أجل علة في فمه » لآن الاشتغال به عند عدم العلة اشتغال بما لا يفيد (:وقيل 
ش لا يستحب ) أي العلك الرجال ( لما فيه من التشبه بالنساء ) وقد ورد النهى عن تشبه 
الرجال بالنساء . 

فإن قلت قد ذكر قبله » ويكره ه فقوله ولا يستحب تكرار > قلت 'قال بعضهم لا فرق 
. نينهما» وليس كذلك بل بينهما فرق لأنه يجوز ان يكون الشيء غير مستحب وغبير 
مكروه كامباحات في المشي والقيام والقعود في الأمر المباح . 

( ولابأس بالكحل ) بفتح الكاف مصدر من كحل يكحل كحلا مثل نصر ينصر 


يفت 


ودهن الشارب لأنه نوع ارتفاق وهو ليس من الحظورات الصوم 
وقد ندب الني َكب إلى الا كتحال يوم. عاشوراء 


نصراً ويحوز ان يكون بالضم فيكون اسماً بمعنى الاكتحال » والأول أولى ( ودهن 
الشارب ) كذلك نحوز فيه الوجبان وفتح الدال اولى » فيكون بمنى الدهان ( لآنه ) 
أي كل واحد من الكحل والدهن لبس من ممنوعات الصوم » فإذا ل يمنعا الصوم فلا بأس 
بها ( نوع ارتفاقي وهو لبس من محظورات الصوم » وقد ندب الني عَكِتٍَ إلى الاكتحال يوم 
عاشوراء )م يتعرض اكثر الشراح إلى ذكر حديث الاكنحال يوم عاشوراء غير انف 
السر وجي قال في شرحه » وتدب الني إلى صوم يوم عاسوراء قد صح ولم يرد الندب إلى 
الاكتحال فيه فوا عامت من كتب الحديث » ثم قال روى ثمس الآئة السرخسي زحمه الله 
"عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبي عِلكلُع خرج يوم عاشوراء من نيت أم سلمة وعيناه 
ملوءتان كحلا كحلته أم سة » انتهى . 

قلت روى البيهقي رضى الله عنه في شعب الايمان من طريق جوهر عن الضحاك عن 
ان عباس «رض» قال قال رسول الله ملم من اكتحل بالأمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا » 
ثم قال استاده ضميف فجوهر ضعيف والضحاك ل يلق أبن عباس » ومن طريقه » روى 
ابن الجوزي في الوضوعات » ونقل عن الحا ,م فيه حديث موضوع وضعه قتلة الحسين 
«رض» انتهى وجوهر » قال فبه ابن معين لبس بشيء » وقال أحمد متروك » وأما 
الضحاك لم يلق ابن عباس فروى ابن شيبة في مصنفه » حدثنا أبو داود عن شعبة عن 
عبد الملك بن مبسرة » قال لم يلق الضحاك ابن عباس اما لقي سعيد بن جبير فأخذ 
عنه التفسير . 

ودوى ان أبي شيبة أيضأا عن أبي داود عن شعبة قال أغبر قدس سألت 
الضحاك هل رأيت ابن عباس » قال لا . وروى ابن الجوزي في الموضوعات من طريق 
ابن أبي الزناد عن الامبة عن الأعرج عن ابي هريرة «رض» قال قال رسول الل مَكِنْعمِ من 0 
اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عمنه تلك السنة كلبا » وقال عن ا 
تفضمل قدس عليه في أحاديث الثقات . 


ال 


وإى الصوم فيه 


وأما الحديث الذي رواه شمس الأمة عن ان مسعود الذي ذكرناءالآن فها رأي تاخداً 
من اهل هذا الشأن ذكره عن ابن مسعود وانما الحديث رواه الحارث بن ابي أسامة 
حدثنا سعيد بن زيد عن مرو بن خالد عن محمد بن علي عن ابيه عن جسهه عن علي بن 
ابي طالب «درض» وعن جد ابن أبي ثابت عن نافع عن ابن عمر قال انتظر قال الني يأل 
أن يخرج في رمضان الينا فخرج من بيت أم سامة وقد كحلته وملآت عمنه كخلاً .وقال 
شبخنا زين الدين هذا ليس بصريح في الككحل الصائم انه دعكرى رمات بل ولمو 
كان في رمضان في اللمل . 
وقال القدمذى « رح» دياب ما جاء في الكحل للصائم » حدثنا عبد الأعلى بن واصل 
حدثنا الحسن بن عطمة حدثنا أبو عاتكة عن أنس «رض» قال جاء رجل إلى النبي مله 
:قال اشتكت عبني فاكتحل وان صائم » قال نعم » ثم قال الترمذي حديث انس لبس 
اسئاده بالقوى ولايصح عن النسي يله في هذا الباب سي ء وأبو عاتكة مضعف قال 
البخاري فيه منكر الحديث > وقال.ابو حاتم الرازي ذاهب الحديث وقال النسائي ليس 
بثقة » واسم أبو عاتكة طريف "١١‏ ابن سليهان » وقيل سان بن طريق » وروىابنعدى 
في الكامل والبيبقي من طريق الطبراني في الكبير من رواية حبان بن على عن محمد بن 
عبداف بن ابي رافع عن ابيه عن ج ده ان النبي عَلت كان يكتحل بالاتمد وهو صائم 
ومحمد هذا > قال البخاري فيه منكر الحديث »> وقال ابن معين لبس حديثه بشيء . 
وروى ابن ماجة من رواية بقية الزهري عنهشام بن عروة عن ابيه عن عائشة«رض» 
قالت اكتحل رسول الل يله وهو صائم » والزهري هذا هو سعيد بن ابي سعيدالزهري 
قال الترمذي هو من مجاهيل شبوخ بقية ينفرد با لا يتابع عليه . وقال شيخنا زين الدين 
رحمه الله ليس بمجبول بل مشهور بالضعف ضعفه ابن عدي والدارقطني والخطيب . 
( وإلى الصوم فيه ) أي وندب ايضا إلى الصوم في يوم عاشوراء لما روى البغاري 


(1) في الأصل ‏ طريق الاك ار رجات القيذ نت بدا عل فيان لماك سد + 


بالقاء »اه مصححه . 


لحن 


ومسم عن سامة بن الاكوع رضى الله عنه قال بعث رسول الله للع رج من أسم يوم 
عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل 
فليصم » فإن الوم يوم عاشوراء . وروى مسل عن جاير بن مرة ورض » قال كان رسول 
الل عِلَِرٍ يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهده عنده .. الحديث وروى فيه 
أحاديث كثيرة . 

( ولابأسبالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوى دون الزينة ) لأن الزينة للنساء » 
وقال الاترازي «رح» يعني اكتحال الرجل بالكحل الأسود مباح إذا قصد به التداوي» 
فأما الزينة فلا .قلت لم ادر ما فائدة قيد الكحل بالأسود » ولس الكحل إلا الاسود 
وقال السروجي ولا بأس بالاكتحال للرجال في الصوم وغيره التداوى دون الزينة . 

قلت اختلفوا فيه فذهب الثوري وابن البارك واحمد واسحاق إلى كراهة الكحل 
للصائم » وححكى ابن المنذر عن الشافمي «درح» في جوازه بلا كراهة وانه لا يقطر به » 
سواء وجد طعمه في حلقه أم لا » وقال شيخنا زين الدين » و كذا روي عن عطاءوالحسن 
البصري والنخعي والاوزاعي وابي حنيفة «رض» وابي ثور «رض » وحكى عن مالك 
وأحمد انه إذا وجد طعمه في الحلق افطر » وحكى أيضاً عن سلبان التسمي وسليانين 
المعتمر وابن شيبه وان ابي لبلى انهم قالوا ببطل به صومه . وقال قتادة جوز بالأقد 
بكره بالصبر » وقال الثوري واسحاق يكره . وفي سنن أبي داود عن الأمش قال 
ما رأيت أحداً من أصحابنا تكره الكحل للصائم . وف الجتبى لو وجدطعم الكحل في حلقه 
أو دماغه لا بأس بدخول رائحة المسك والعود ورائحة الغذات 2١١‏ ودخان النار فإها 
غير معتبرة بالاجماع » ولو بزق ورأى أثر الكحل ولونه في بزاقه لا يفسد عند الاكثر . 

فإن قلت قد ذكر الاكتحال مرة في هذا الباب فا فائدة ذكره نيا بعد هذا . قلت 
قال الكاكي أخذمنالنباية “قلنا لكل موضع فائدة » فإنه يستفيد من الأول عدمالفطر به» 


. هكذا رسمت في الأصل‎ )١( 
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ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة لأنه يعمل عمل الخضاب 


ولا يازم منه عدم الكراهة بليحوز أن يكون الشىء مكروها الصائم “وهو غير مفطر كا 
إذا ذاق شيئاً بلسانه » وهذه المسألة يعم انه مكروه » ثم قد يختلف كمه بين الرجال 
والنساء » كا في العلك » فعم المسألة بالمسألة الثانية انها لا يفترقان إذا قصد الرجل شيئاً 
غير الزيئة » مع ان هذا من خواص الجامع الصغير » وذلك من مسائل القدوري “والثالث 
من مسائل الفتاوى ظ 

( ويستحسن دهن الشارب ) هكذا بفتح الدال قطعاً مصدر من دهن رأسه أو جسده 
إذا طلاه بالدهن يضم الدال ( إذا ل يكن من قصده الزينة ) قال فخر الإسلام رحمه الله 
أصل ذالك أن الصوم كف عن الشهوة ولمس في دهن الشارب شهوة لا صورة ولا معنى » 
فلم يكن حظوراً بالصوم ولبس يحرم بالصوم الارتفاق ولا يحب به الشعث » بغ لاف 
الاحرام » فإنه يحرم به دهن الشارب » وقال الاترازي وقد دل على م ذا انه يستحسن 
دهن شعر الوجه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله ملت وانه يعمل عمل الخضاب انتهى. 

قلت السنة التي جاءت باستحسان دهن شعر الوجه تؤخذ مما رواه الترمذى >» حدثنا 
يحيى بن مومى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه ان سمر بن 
الخطاب «رض» قال قال رسول الله لدم كلوا الزيت وادهنوا به » فانه من شجرةمباركة. 
وقوله ادهنوا به يشمل دهن شسُعر الوجه وغيره من أعضائه والسنة الى حاءت بالخضاب ما 
رواء الترمذي أيضا » قال حدثنا احد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال 
حدثنا فأيد موللأبي رافع عن علي بن عبيدالله عن جدته وكانت تخد م الني مَلِته قالتما 
كان يككون ارسول الله يَلِنّعٍ فو ة ولا نككتة إلا أمرتي رسول الله يِلْع ان اصنع 
علمها الحناء . 

( لأنه يعمل عمل الخضاب ) أي لأن دهن الشارب يعمل عمل الخضاب وبالخضاب 
جاءت السنة ولكن إذا لم يكن لقصد الزينة بل لحاجة أخرى يدل عليه مسا رويناه عن 
الترمذى . وف المبسوط لا بأس بالخضاب لأجل النساء ولأجل الحرب. قلث خضابهلأجل 
النساء لا يخلو عن الزينة على ما لا مخفى . 
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ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو ال#بضة 
ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم ش 


( ولا يفعل ) أي الدهن ( لتطويل اللحية إذا كانت ) أى اللحية ( بقدر المستون 
وهو القيضة ) بضم الكاف » وقال الكا كي طول اللحمة بقدر القبضة عندة » وما زاد على 
ذلك حب قطعه هكذا روي عن رسول الله عَلِتَهْ انه كان يأخذ من طوها أورده أبوموسى 
اسحاق في جامعه . قلت لفظ الترمذي كان يأخذ من عرضها وطوها آخر حديث عمرو 
ابن شغيب عن أبيه عن جده أن النبي عَِكِتمٍ كان يأخذ. . الحديث وقالهذا حديثغريب. 

قلت هذا لا يدل على أن الذي كان يأخذه النبي مَِكَْمٍ القيضة > نعم جاء أثران فيه 
أحدهما : عن ابن عمر ورض» رواه أبو ذاود والنسائي من حديث مروان بن سال المقنع » 
ارات ا ررس لنت بعل الحية ليكول ما رادلل الككقا 0 ودائرة البخاري 
تعليقا » فقال وكان ابن عمر رضى الله عنه إذا حج 1 و اعتمر قبض على اللحبة فما فضل 
أخذه » وجبل من قال رواه البخاري 7000 » ولا يقال رواهء . 

الآخر : عن أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي ذرعة قال كان أبو هريرة 
يقيض ى اللحية فيأخذ ما فضل عن القبضة» ولكن يعارزض هذا حديث ان مر درض». 
عن النبي مَلِتْعٍ قال حفوا الشارب واعفوا عن اللحى > أخرجه البخاري ومسل ويمكن 
أن يجاب عنه ان المراد باعفاء اللحى أن لا تحلق كلها كا يفعله الجوس » والدليل عليه ما 
جاء في رواية مسلم من رواية أبي هريرة قال قال رسول الله َو جزوا الشوارب واعفوا 
. عن اللحنى » خالفؤا الجحوس » فإن المجوس كانرا يحلقون لحام ويد كون شواربهم ولا 
يأخذون منها شيثا أصلا . 

وفي المحبط اختلف في اعفاء اللحية قال بعضهم يتركها 0 
سنة:فها زاد على قبضة قطعبا » ولا بأس بنتف الشبب واخذٍ أطراف اللحية إذا طالت » 
ولاباً س. بالأخذ :من حاجبه وشعر وجبه مام يشبه الحنئين : : 

( ولا يأس بالسواك الرطب ) أي لا:بأس للصائم استعيال السواك ( بالفداة والعشي 

ثم ) يعني في أول النهار وآخره » وإذا كان بالرطب قلا بأس به قبالبابس أولى » 
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و كذلك إذاكات مبلولآ إلماء أو غير مباول > ولفظ الجامع الصغير لا بأس بالرطب بالماء 
الصائم في الفريضة بالغداة والعشي . وقال الكاكي إعلم أن مدا ذكر في الأصول انه 
لايأس أت .يستاك بالسواك الرطب »> وم يذكر أن رطوبته بالماء. أو بالرطوية الآصلية التي 
تكون في الأشجار » ولاذكر انه بريقه أو با ماء فلولا رواية الجامع لكان لقائل أن يقول 
إذا كان رطبا بالريق لا بأس به » أما إذا كان بالماء قمكره لما فيه من الحوم حول الحمى» 
وما نص هاهنا بالماء أو لآن ذلك اشكال ولا يعتبر ما قال أب يوسف وهو انه يكره 
بالمياول ا فبه من ادخال الماء في الفم » لآن ما يبقى من الرطوبة بعد المضمضة اكثر مما 
سبقى بعد السواك . 

وقد روي عن النبي عكنَعٍ انه كان يأمر عائشة رضي الله عنها يبل السواك بريقها ثم 
تغسله » كذا في الفوائد الظبيرية . وقال شخ الإسلام شرط محمد « رض »© في الككتاب 
الفريضة قمل مراده إذا توضأ للمكتوبة وإلا فنكره . وقبل إراد الصوم الفرض انطالاً 
لقول من زعم انه نكر في الفرض > وهو المروى عن مالك فإنه قال يكره السواك في 
الفرض بعد الزوال دون النفل » لأن المستحب في النواقفل الاخفاء » ولو ترك السواك 
لا يؤمن أن تظبر رائجة من فمه فظبر الناس انه صائم» وقمل أراد الوضوء الفرضوعندنا 
لايأس في الأحوال كلها . 

وقال أحمد «رض» لا يكره بعد الزوال في النفل > ويكره في الفرض > وقال مالك 
«رح» يكره السواك الرطب بالغداة والعشي لا فبه من تمريضالصوم على الفساد»وبسيب 
دخول الرطوية » والكن ذكر في سرح الوجيز عن مالك لا يكره في المشبور عنه “وعندة 
يكره بعد الزوال وهو رواية عن أمد لا روى ‏ حبان .أن النبي ملع قال إذا صمتم 
فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي 2 فإنة لبس من صائم قبس شفتاه إلا كانتا نوراً 
بينعنه يرم القيامة . وعن علي رضى الله عنه مرفوعاً مثل ذلك» إلى هنا كلام الكاكي . 

وقوله وقد روي ان النبي عر كان يأمر إلى آخرء » وحديث حصان رواه الطبراني 
والدارقطني والبيبقي «درح» من طريقه في حديث كيسان أبي عمر القصاب عن عمرو بن 


م 


لقوله يكيةٍ خير خلال الصائم السواك من غير فصل . 


عبد الرحمن عن حبان عن النبي عله ... الخ » و كيسان أبو حمر ضعفه ابن معين والساجي 
وقال الدارقطني لبس بالقوي . ش 

وقال شخنا في شرح الترهذي اختلف العلداء في حك السواك للصائم على ستة أقوال : 

الأول : انه لا بأس به للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده بيايس أو رطب » وهو قول 
ابراهم النخعي ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة « رض » وأصحابه والثوري والاوزاعي 
وابن عبينة ويروى عن علي وابن عمر انه لا بأس بالسواك الرطب للعبائم » وروي ذلك 
ايض عن يجاهد وسميد بن جبير وعطاء . ' 

الثاني : في كراهته للصائم بعد الزوال واستحبابه قبل برطب أو يابس » وهو قول 
الشافمي درح» في اصح قوليه وأبي نور ؛ وروي عن علي د رض » كراهة السواك يعد 
الزوال » رواه الطبراني . 

الثالث : كراهته بعد العصر فقط» أن هريرة «رض» . 

الرايع : التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفل » فمكره في الفرائض بعد الزوال » 
ولايكره في النفل لأنه أبعد عن الربا » حكاه المسعودي وغيره من اصحابنا عن أحمد بن 
حشمل > وحكاه صاحب المعتمد من الشافعية «رح» عن القاضي حسين . 

الخامس : انه يكره للصائم بالسواك الرطب دون غيره سواء اول النهار أو آتخره » 
وهو قول مالك واصحابه . 

السادس : كراهته للصائم يعد الزوال مطلقا و كراهة الرطب مطلقاً » وهو قول أحمد 
واسحاق بن راهوية . 

ر لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول النبي لله ( غير خلال الصائم السواك ) 
هذا الحديث رواه ابن ماجة فيسننهمن حديث مجاهد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة 
رضى الله عنها قالت قال رسول الله يلع خير خلال الصائم السواك والخلال يكسر الخاء 
المعجمة جمع خلة بالفتح وهي الخصلة » قاله الجوهري ( من غير فصل ) يعني الحديث 
مطلقاً لم يفصل فيه بين حال وحال وينتفى به ما قال أبو بوسف رحمه الله ان. الرطب 
بالماء مكروه . 
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وقال الشافعي درح» يكره بالعثي لما فيه من ازالة الأثر امحمود وهو 
الخالوف فشابه دم الشبيد » قلنا هو اثر العبادة الأليق به الاخفاء 
بغلاف دم الشبيد لأنه اثر الظلم » ولا فرق بين الرطب الاخضر 

وبين المبلول بالماء لما روبنا 


( وقال الشافمي «رح» يكره بالعشي ) أى يكره السواك للصائم بالعشي وهو يعد 
الزوال ( لآن فبه ) أي لأن السواك بالعشي ( من ازالة الآثر الحمود هو الخاوف ) بضم 
الخاء المعجمة » قال الاترازي بالضم لاغير » قال الخطابي في .شرح غريب الحديث أن 
اصحاب الحديث يقولون بفتح الخاء » وانما هو لوف بضم الخاء مصدر خلف فيه يخلف 
خلوفا إذا تغير » فأما الخلوف بفتح الخاء فبو الذي بعدهم الخلف » وقال السروجي فتح 
الخاء خطأ » وقال السفناق هما لغتان ( فشابه دم الشبيد) أي فشابه الخاوف دمالشهداء 
فإن كل واحد منهما دم عبادة أثر عبادة وضف بالطيب » أما في الخلوف قوله عَ 
لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » وأما دم الشهيد فقوله عليه الصلاة 
والسلام اللون لون الدم والريح ربح المسك وما يكون تحموداً عند الله فسبيله الاستبقاء كا 
في دم.الشببد > حمث قال عليه الصلاة والسلام زماوهم بكلومهم ودماتهم 0< 

( قلنا هو أثر العبادة ) أي خلوف فم الصائم أثر السادة ( واللائق به الاخفاء ) أي 
اللائق بأثر العمادة الاخفاء فرارا عن الرياء ( بخلاف دم الشبيد » فإنه أثر الظلم) فيبقى 
عليه لنكون شُبيداً له طلى خصمه يوم القيامة » فأما الصوم قبينه وبين ريه قفنلا حاجة 
إلى الشاهد . 

( ولافرق بين الرطب الاخضر وبين المماول بالماء ) هذا نفي لقول أبي يوسف رحمه 
الله حمث قال يكره إذا كان مباولاً بالماء ( لما روينا ) اراد به قولاً قوله عليه الصلاة 
والسلام خير خلال الصائم السواك » وقد مر عن قريب . 
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فصل 
ومن كان مريضآ قي رمضان » فخاف إن صأم أزداد مرضه أفظر 


( فصل) 

أي هذا فصل » ولا يعرف إلا اذا قدرة هكذا » لأن الاعراب لا يكون إلا في الجزء 
المر كب > ولا فرغ من مسائل الصوم شرعفي هذا الفصل الموجود في بيان وجوءالاعذار 
المببحة للفطر في الصوم . 

( ومن كان مريضا في رمضان ) أي في شهر رمضان » والمرض ممنى يزول به ويحاو 
له في بدن الحي اعتذار الطباع الأربع » فإن قلت ما هذه الواوني قوله-ومن كان مريضا - 
قلت ممعت من الاساتذة الكبار ان هذه الواو التي تذكر في أول الكلام الذي لم يذكر 
شيء قبله تسمى واو الاستفتاح » وم يذكر النحاة مذا ( فخاف إن صام ازداد مرضه 
أفطر ) هذا يشير إلى أن مجرد المرض لا يبيح أى لا يوجب إباحة الاقطار بنفسه > بل 
لعلة المشقة باجماع عامة العلماء . وقال أو يوجب الاباحة ينفسه لظاهر الآية . وحكي عن 
ابن سيرين هكذا » قلنا الآية محمولة على مرض يوجب المشقة بالصوم » بدليل قوله تعالى 
بريد الله بك البسر ولا يريد ب المسر » ه8١‏ البقرة > أما السفر فإنه يوجب الاباحة 
لأنه لا يخلو عن مشقة يخلاف المرض » فانه نوعان » ما يوجب المشقة » وما لا يوجبها 
فوجب الفصل » فقلنا كل مرض يضره الصوم يوجب الاباحة » ومالا فلا » وكان خوف 
ازدياد المرض مرخصاً للفطر » كهوف اللاك . 

وذكر الإمام ا حبوبي معرفة طريق ذلك إما باجتباده أو بقول طبيب حاذق > وقال ' 
القاضي اسلام الطبيب شرط» ثم المرض على اقسام سبعة تخفيف لا يشق معه الصومو ينعقد 
وخفيف لا يشقى منه ولا ينعقد وشاق لا يزيد بالصوم وشاق يزيد يه وشاق لا يزيد به « 
ولكن يدث مع الصوم علة أخرى > وشاق يخشى طوله » وصحيحخشى المرض به » 
فالأول والثاني كالصحيح الذي لا يضرء الصوم فلا يفطر . والثالث يتخير » والرايم 
والخامس والسادس يفطر > وإن صاموا أجزاهم على الصحيح الذي يخشى المرض بهكالمرض 


مك 


وقضي . وقأل الشافعي « رح» لايفطر وهو يعت بر خوف الهلاك 
أو فوات العضوكا يعبر في التيمم » ونحن نقول أن زيادة المرض 
وامتدادة قد تفضي إلى البلاك فيجب الاحتراز عنه . 


تخشى زيادته » وهذا الفرع الآخير في المغني للحنابلة . 

وفي المرغبناني لا يعتبر خوف المرض > وفي الذخيرة المرض الذي يبيح الفطر ما يخخاف 
منه الفوت أو زيادة المرض . وفي المحبط والبدائع خوف ازدياد المرض كاف » والبهدوقعت 
الإشارة في الجامع الصغير إن لم يفطر بزداد جمعاً وعمنا أو حمى شديدة أفطر . وعن أبي 
حضشفة «رض» إذا كان يجوز الأداء قاعدا يجوز له الافطار . 

( وقضى ) لقوله تعالى ظ فمن كان من مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
4 النقرة . 

( وقال الشافمي رضى الله عنه لا يفطر ) يعني خوف ازدياد المرض ( وهو ) أي 
الشاقعمي «رح» ( يعتبر خوف الخلاك على نفسه أو فوات العضو ) أى يخاف قوات عضو 

من اعضائه ( كا يعتبر في التبمم ) يعني لا يحوز عنده ترك استعبال المال للمريض إلا إذا ش 
خاف على نفسه أو عضو منه »> فحمنئذ يحوز له التيمم بمجرة. زادة المرض . 

( ونحن نقول ان زيادة المرض وامتداده قد يفضى إلى اللاك فسحب الاحتراز عنه ) 
أي عن الافضاء إلى الهلاك » فاو برىء من المرض لكن الضعف باق هل يفطر » سئل 
القاضي الإمام فقال لا » والمبيح المرض لا الضعف » فلو خاف أن يعود المرض او صام » 
قال الخوف لبس بشيء » وذكر الإمام التمرتاشي الامة :إذا ضعفت في الطبخ والخبز 
والغسل فخافت افطرت وقفت » وفي النصاب وكذا الذي ذهب اليه موكل السلطأآن 
للعمارة فاشتد الحر وضعفف فأكل لم يكفر » ولو خاف إن صام يضعف قيصلي قاعداً عن 
محمد رحمه الله يصوم ويصل قاعداً . وعن جم الآئمة البخاري من اشتد مرضه كره صومه 
ولو خاف نقصان العقل أو زيادة الرجم يفطر » واو اتعب نفسه في عمل حق اجهده 
العطش فأفطر كفر » لآنه لبس بمريض ولا مسافر » وقيل بخلافه وبه قال البقالي» وقال 
: مالك في الموطأ ومن أجهده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة عليه » ولوع-لم الغازي يقينا 


مذو 


وإن كان مسافراً لا يستضر بالصوم فصومه أقضل» وإن أفطر وقضى 
جاز لأن السفر لايعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخعلاف المرض 
فإنه قديخف بالصوم » فشرط كونه مفضياً إلى الحرج . وقال 
اشافعي « رح» الفطر أفضل لقوله كي ليس من البر الصيام فيالسفر 


انه يقاتل العدو وخاف الضعف يفطر قبل الحرب . 
( وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه افضل ) ويه قال مالك والشافمي 
رحمها الله على ما ذكر في كد.هم وقال النووي هو المذهب ولكن نقلت هذه المسألة عن 
كتب اصحابنا على خلاف ما وقعت في كتبهم فان الغزالي ذكر ان الصوم أحب من 
الافطار في السفر لتبرأ ذمته وهو مذهب أنس وعؤان بنالعاص الثقفي و.حذيفة وابنعياس 
وعائشة رضى الله عنها وبه قال عروة بن الزبير وعمرو بن ميمون وابو بكر بن عبدالرحمن 
وطاووس والفضيل بنعياض وان المبارك وابو ثور وابو وائل والأسود بن يزيد والثوري 
والتحعي ومجاهد وعن ابن حمر وابن المسيب والشعبي والاوزاعي واسحاق الفطر افضل 
في حقه وعند أحمد رمه الله عنه الصوم في السفر مكروه . 
وذكر ف المغني عن حمر وابي هريرة لا يصح الصوم في السفر وعن عبد الرحمن بن 
عوف الصوم في السفر كالفطر فبه سواء ذكره المنذري في شرح مختصر سان أبي داودوقال 
أبو عمر بن عبد البر هو قول علي بن علمة والشافمي في قول وعنه قال الصوم أحب إلي . 
( وان افطر ) أي المسافر ( وقضى جاز ) للنص الوارد فيه ( لأن السفر لا يعرى 
عن المثقة ) لآنه مظنة المثقة بكل حال فأدير الحم فبه على اصل السفر ( فجعل نفسه ) 
أى نفس السفر ( عذرا بخلاف المرض لأنه قد يخف بالصوم ) كالهيضة ونحوها ( فشرط 
كونه ) أي المرض ( مغضيا إلى الحرج ) ولحذا لا يحوز الافطار بمجرد المرض كا ذكرة . 
( قال الشافعي الفطر افضل ) أي من الصوم ( لقوله عليه الصلاة والسلام) أى لقول 
الني مََِمٍ ( لبس من البر الصيام في السفر ) هذ! الحديث رواه البخاري ومسل من حديث 
جابر قال كان رسول الله مَلثَمْ في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عله فقال ما هذا 
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ولنا أن رمضان أفضل الوقتين » فكان الأداء فيه أولى»وما رواه مول 

على حالة الجد وإذا مات المريض والمسافر وهما على حالبما لم 

يازمبما القضاء لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخرءولو صح المريض وأقام 

المسافر ثم مانا أزمهما القضاء بقدر الصحة والاقامة لوجود الادراك 
بهذا المقدار وفائدته وجوب الوصية بالاطعام ' 


قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر » وزاد مس في لفط وعليكم برخصة الله التي 
رخص لم وروى لبس من ام بر أم صيام في ام سفر » وهي لغة بعض العرب . رواه 
ل ل ل 
مذهب احمد هكذا نقل عن الجوزي واستدل له بهذا الحديث 

( ولنا ان رمضان افضل الوقتين )أراد 52003008 وفي مبسوط فخر الإسلام 
لا شك ان رمضان افضل الوقتين » ألا ترى ان عدة من ايام اخر كالخلف من رمضان » 
والخلفلا يساوي الأصل بحالوللني مملِدمٍ اختار لنفسهالصومثم ذكر الرخصةعند شكواه 
الجهد كا روينا من حديث أبي هريرة » فدل ان الصوم افضل وهو معنى قوله ( فكان 
الاداء فيه ) أي في رمضان اولى وفي المبسوط الصوم عزيمة والفطر رخصة والاخذ بالمزية 
( اولى وما رواه ) هذا جواب عن الحديث المذكور وهو ما رواه الشافمي رضى الله عنه 
( محمول على حالة الجهد ) بفتح الجم أي المشقة ونحن نقول بهو هذايكرءالصوم فيالسفر 
لمن اجبده بالاجماع . 

( وإذا مات المريض والمسافر ) أى أو مات المسافر : وههما على حالما ) أي والحال 
انهها على حاهها يعني مات المريض من مرضه والمسافر في 'سفره ( ل يازمهها القضاء لانما لم 
يدركا عدة من ايام اخر ) لأن شرط وجوب الادراك عدة الايام الاخر بالنص وم محصل 
الادراك فلم ياذم القضاء . 

( ولو صح المريض واقام المسافر ثم مانا لزمبما القضاء بقدر الصحة ) فى المرض 
( والاقامة ) أي بقدر الاقامة في المسافر ( لوسجود الإدراك ) إلى ايا م أخر ( 1 المقدار 
ري ا ل عي ع انر 
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وذكر الطحاوي رضي الله عنه خلافاً فيه بين أبي حنيفة رضي الله عنه 

وأبي يوسف رضي الله عنه وحمد رضي الله عنه وليس يصحيح وإِنها 

الخلاف في النذر والفرق لما ان النذر سبب فيظبر الوجوب في 
حق الخلف وفي هذه المسألة السبب ادراك العدة فيتقدر 


بان يطعم عنه من ثلث ماله لكل يوم مسككينا بقدر ما يحب في صدقة الفطر وإن م يوص 
وتبرعت جاز فان ل يتبرعوا لا يازمهم الاداء بل يسقط في حك الدنيا عندنا خلافاً الشافمي 
على ما حيء . 

( وذكر الطحاوي فيه ) أى في المذ كور في المسألة أو في وجوب الوصبة الاطقاء عن 
الثاني ( خلافا بين أبي حنيفة رضى الله عنه وأبي يوسف ومحمد ) » فال عندها إذا 
صح يوم يازمه قضاء الميع فيازمه الوصية عما م يصح > وعند محمد رحمه الله تازم» 
الوصية با'“طعام جما لم يصح ما قدر على قضائه تحب الوصية بالاطعام عنه ان لم يصح بالاتفاق 
( ولس بصحمح ) أي هذا الخلاف ليس بصحيح » وقال ابو بكر الجصاص الرازي هذا 
الخلاف الذي يوافقق الطحاوي ولا نعرفه عنبم » بل المشبور من قوم جميما انه لا يازم 
إلا قضاء ما ادرك . وقال صاحب التحفة ذكر الطحاوي رحمه الله هذه المسألةعلى الخلاف 
ثم قال وهذا غلط » وقال صاحب الايضاح » والصحيح ان لا خلاف هنا » وقالالمصنف 
وليس يصحيح . 

(وانها الخلاف في النذر ) فإن المريض إذا قال لل غل أن أسون شهبرا ففات قبل ان 
يصح لم يازمه وان صح يوم واحداً زمه ان بوصى مع الشبر في قول ابي حليفة 
رحمه الله وأبي بوسف وقال محمد رحمه الله يازمه بقدر ما صح لأن ايحاب العمد معتير ' 
. باحاب الله تعالى فصار كقضاء رمضان ( والفرق لما ) أي لأبي حشنفة وأبي يوسف 
رضى الله عنها بين قضاء رمضان والنذر ( ان النذر سبب ) وقد وجد المانع وهو عدم 
صحة الذمة في التزام ادائه قد زال بالبره وإذا وجد السبب المقتضى .وزال المانع (فيظبر 
الوجوؤب ) لا محالة 35 كصحيحنذر فيات قبل الاداء وإذا ظبر الوجوب ولم يتحقق 
بكاله بل بعضها يتحقق ( في حت الخلف وفي هذه المسألة السبب ادراك العدة فيتقدر 


و 


بقدر ماادرك . وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه 


بقدر ما ادرك ) لأن وجوب القضاء مشروط يشرط ادراك العدة فوجب بقدر الادراك. 

وقبل تعصب ان ارى الطحاوي بأنه لا يتبم في غزارة عامه واجتهاده وورعهوتقدمه 
ثم ذكر مولده ووفاته ثم مدح كتايه معاني الآثار»وقال هل ترى له نظير في سائرالمذامب 
فضلا عن مذهيبنا » وقال قد نشأ جماعة بعده يكثير من الزمان » باعتبار ان الخلاف لم 
يبلغهم فذلك ليس يحجة لهم عليه » لأن جهل الانساتن لا يعتبر حجة على غيره . وفي 
آخر كلامه فيا اصدق من قال : قل «أبينالصبح لذي عيئين » وهذا كل لا يغير في تعصبه 
لأن كل من نشأ بعد الطحاوي فقد اعترف بفضلء من عاماء مذهبه ومذهب غيره حتى قال 
حافظ المغرب ابو عمر بن عبد البركان الطحاوي كوفي المذهب فكان عالاً يحميعمذاهمب 
العلماء . وقال السفناق كان الطحاوي ثقة ثبتاً . 

وقال ابن الجوزي في ترجمته في كتاب المنتظم » كان الطحاوي ثقة ثبت فبماً فقمباً 
عاقلا واتفقوا علىوفضله وصدقه وزهده وورعهوقال ابن كثير في البداية والنهاية وهو احد 
ثقات الاثبات والحفاظ الجهابذة فبو كا ترى امام عظم ثبت 5 ثقة حجة كالبخاري ومسلم 
وغيرهما من أهل السان والصحاح يدل على ذلك اتساع روايته ومشاركته اياهم بل هو 
اثبت منهم في استنباط الاحكام من القرآن والسنة وأفقه منهم في الفقه » يصدق ذلك 
من ينظر في كلامه وكلامهم » ولا نسبة للاترازى فيا ذكره ه في حق الطحاوي رضى الله 
عنه لآنه مثئل الذى عدح الشمس بقوة النور ويذكره المحاق بقوة الظامة وما كانت نسبة 
يكنه ١‏ إلا فى ترجبح كلامه هنا على من رد عليه وتحقيق كلامه بالرد عليهم ولم 

( وقضاء رمضان ) أى وقضاء صوم شهر رمضان عند فوات الاداء ( ان شاء فرقه ) 
أى يصوم متفرق ( وان شاء تابعه ) أى بصومه متوالي) هذا قول ابن عباس رضى اشعنه 
وأنس رضى الله عنه وأبى هريرة رضى الله عنه وأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص ورافع بن خديج وسعيد بن جبير وابن محيريز وأبى قلابه 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
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لاطلاق النصء لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى اسقاط الواجب» 
وأن اخره حتى دخل رمضان اخر صام الثاني لانه في وقته وقضى 
الاول بعذه لانه وقت القضاء 93 


ويجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسبب وعبدالله بن عبد الله بن عتبة وطاووس وعطاء 
وعبيد بن مير والاوزاعي وابن جني والثوري ومالك والشافعي رحمدالله واحمد واسحاق 

وقال أبو مر كلهم يستحبون التتابع ولا يوجبونه وحكي وجوبه عن على وابن عمر 

والنخعي والشعبي وعروة بن الزبير . 
--20 وقال داود بن علي يحب ولا يشترط (لاطلاق النص) وقوله تعالىظ فعدةمنايام أخر» 
وهو مطلق غير مقيد بالتتابع فجاز التتابع والتفريق يحم الاطلاق » فإن قلت وروى 
عن عائشة رضى الله عنها انها قالت نزلت فعدةمن ايام اخر متتابعات . قلت قالوا إتثبت 
صحة هذه الرواية ولو ثبتت كانت منسوخة لفظا وحكما » ولمذا ل يقرأ بها احد 
من الشواذ . 1 

وفي المنافع قرأ بها أبي ول تشتبر فكانت كخبر الواحد غير مشهور فلا تحوز الزيادة 
على الكتاب بمثله » يخلاف قراءة ابن مسعود في كفارة الممين فإنها مشهورة غير متواترة 
والقراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وجميع أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنها لهاد 
عندهم فإن قلت روى ابن المنذر باسناده عن أبي هريرة رضى الله عنه انه عليه الصلاة 
والسلام قال من كان عليه صيام فليسترده ولا يقطعه قلت فيه صحة نظر ولئن ثبت 
فهو خبر واحد » قلا بزاد به على النص . 

( لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى اسقاط الواجب وان اخره ) أى وان اخرقضاء 
رمضان ( حق دخل عليه رمضان آخر صام الثاني ) أي رمضان الثاني ( لأنه في وقته ) 
فيصومه ( وقفى الأول ) أي رمضان الأول (بعده) أى بعد رمضان الثاني ( لأنه وقت 
القضاء ) فلا بد من اسقاطه كا في سائر العبادات وسواء في ذلك التأخير بعذر أو بغيرعذر 
وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه والحسن اليصري وطاوس وابراهيم والنخعي والشعبي 
وحماد وداود واصحابه وفي المحيط من افطر بعذر وقدر على القضاء فعليه القضاء . 
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ولا فدية عليه لان وجوب القضاء على التراخي حت كان له أن يتطوع 
وال حامل والمرضع 


وفي البدائع ايضاً على التراخي عند عامة مشايخنا ويضق علمه عند آخر عمره وعند 
الكرخي على الفور وحمكاه عن اصحابنا » والصحيح الاول » وحكى الكرخي ايضاً عن 
الاصحاب انه موقوف بما بين الرمضانين وهو غير سديد . 

( ولا فدية عليه ) خلاها للشافعي رحمه الله وهو قول الشافعي علمه الفدية » وبه قال 
مالك وأحمد قالوا عليه لكل يوم مد من الطعام ولو اخر القضاء إلى الرمضان الثاني أثم 
عندهم » ومذهبهم يروى عن ابن حمر وأبي شريرة وابن عباس مرفوع] . ومذهينا عن 
علي وابن مسمود » وبقولنا قال المزني . 

( لأن وجوب القضاء على التراخي حت يكون له ان يتطوع ) لأنه عرب 
القضاء على التأخير لما كان له ان يقطوع لأن تأخير الواجب عن وقته المضيق بالنفل 
لايحوز . فان قلت روى الدارقطني عن أبي هريرة رضى الله عن «من ادرك رمضار:. 
ثم افطر لمرض ثم صح ولم يقضه حمق دخل رمضان آخر صام الذي ادر كه ثم يقضىالذي 
عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا» قلت فياسناده رين موسى وهوضعيف جد أوالراوىعنه 
ابراه بن نافع وهو ايضاً ضعيف . 

( والحامل والمرضع ) الواو بمعنى او لآن الحم في كل واحد منبهها ابت على الانفراد 
بدليل ما ذكر في المبسوط » إذا خافت الحامل والمرضع على نفسها أو ولدهما والحامل 
التي في بطنها ما ولد » والمرضع الت لما لين ولا يدغخل في آخرها التاء ما في حائض 
وطالق » لآن ذلك صار من الصفة الثابتة لا الحادئة » فصار كالاسم فقال الخليل هذا 
معنى النسب كلاين وتامر بمعنى دات حمل وذات ارضاع وذات حمض وذات طلاق.. 

وقال سسمويه باللساناو شيء حامل ومرضع إذا اريد به الحدوث تجوز ادغال التاء 
يقال حائضة الآن أو غدا وفي الذخيرة المراد من المرضع الظثر لأنها إذا كانت أم ولد 
والمولدات لا يفطر الأم لأن الصوم واجب عليها والارضاع غير واجب ٠‏ قال الكاكيقال 
شيخي العلامة ينبغي ان يشترط ان يكون الآب موسراً ويأخذ الولد ضرع غيرها » أما 


د 


إذا خخافتا على أتفسبما أو ولدهما أفطرتا وقضتا دفم] للحرج ولا 
كفارة عليبما » لانه افطار بعذر ولا فدية عليهما خلافا للشافعي 
رضي الله عنه فيا إذا خافت على الولد هو يعتبره بالشيخ الفاني 


إذا كان الأب معسراً أو الولد لا يأخذ ضرع غير امه فينئذ يحب على امه الأرضاع . 

( إذا خافتا على انفسها أو ولدما افطرتا ) باجماع اهل العم . ( وقضتا ) وهو قول 
علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباش وابى هريرة وانس وابن عمر وعكرمة ومجاهد 
وعطاءو سعيد بن المسبب وابى الزناد الزهري ويحبىبن سعيد واحمد واسحاق وسعيد بن 
جبير وطاوس والاوزاعى والثوري وقال مالك لايحب عليه شىء وبروى ذلك عنربيعة . 
وخالد بن دريد وابو ثور وداود بن على الظاهري واختاره الطحاوي رحمه الله وانالمنذر 
ويحكى ذلك عن القاسم وسالم ومكحول وسعيد بن عبد العزيز لآنه عاجز عن الصوم 
فاشبه المريض إذا مات قبل البرء والمسافر إذا مات قبل الاقامة والصي والجنون . 

وللشافعى قولان احدهما ؛ لا تجب الفدية عليهما لعدم وجوب الصوم علببما»والثانى 
تحب الفدية لكل يوم مد من طعام وهو الصحيح » وعدم وجوب القفدية هو القدم 
والوجوب هو الجديد » وفى البويطى هى مستحبة . 

( دفما للحرج ) أي لدفع الحرح عنهما فى الصوم قال الله تعالى © ما جعل علي فى 
الدين من حرج 6 ( ولا كفارة عليهما ) هذا جواب عن مسؤال مقدر بان يقال » ينبغىان 
تحب عليهما الكفارة على قياس مذهبك » لأنم توجبون الكفارة فى الكل والشرب عمداً 
فاجاب بقوله ( لآنه افطار بعذر ) ووجوب الكفارة عند عدم العذر فاشييت 
المريض والمسافر . 

( ولا فدية عليهما خلافا للشافمى رضى الل عنه فيا إذا خافت على الولد ) يعنى إذا 
خافت الحامل أو المرضع علىولدهما وأما إذا خافتا على نفسهما لا تحب الفدية . 

( هو يعتبره بالشيخ الفانى ) أى الشاقمى رحمه الله يمتبر الفطر بفطر الشيخ القاتى 
أى يقس عليه وجه الاعتبار ان الفطر حصل يسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة 
فبوجب الفدية كفطر الشيخ الفانى الذي قارب الفناء او الذي فنيت قوته . 


3 544 


ولنا ان الفدية بخلاف القياس في الثسيخ الفاني والفطر يسبب الولد 

ليس في معناه لانه عاجز بعد الوجوب والواد لا وجو ب عليه أصلاً » 

والششيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لككل يدم 

مسكينأ كما يطعم في الكفارات» والاصل فيه قوله تعالى « وعلى 
الذين يطبقونه فدية طعام مسكين 4 184 البقرة 


(ولناان الفدية بخلاف القماس في الشيخ الفاني ) لأن الفدية في الشبخ الفا فيتشبيع والصوم تجوييع 
( والفطر يسبب الولد ليس فى معناه ) أى فى معنى الشبخ الفانى ( لآنه ) أى لأنالشيخ .. 
الفانى ( عاجز عن الوجوب ) أى بعد وجوب الصوم عليه لتوجه الخطاب عليه قصار إلى 
خلفه وهو الفدية . 

( والرك لا وجوب عليه امل3 ) فكيف يصار إلى اخلف بدوت الأصل فيكون قياس 
. ضعيفاً لوجودالفارق ( والشيخ الفانى الذي لا يقدر على الصوم ) ) وقى جامع اليرها ١١‏ 
تقسرة ان يسنن عن الاداء الا برعت له غود القوة 0 اموت بسمب 
: الحرم ( د يفطر ويطعم لكل يوم. مسكيتا ) وعن مالك والشافعى رحمبما الله فى قول 
وأبي ثور ولا تجب عليه الفدية وعن مالك انها مستحبة وفي وجوبها عنه روايتان. 3 
يطعم في الكفارات ) نصف صاع وعن الشافعي رحمه الله الفدية مقدرة بالمد من الطعام 
وعن احمد مدان من البر ومن الشعير والتمر صاع ( والأصل فبه ) أى فيهذا الحم 
( قوله تعالى د وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين © 4 البقرة)نزلت فيالشخرالفاني. 

وقال في الايضاح وشرح الاقطع على ان المراد بالآبة الشيخ الفاني » وقال الاترازي 
وفي دعوئ الاجماع نظر عندي لأن غيرء قال في كلام الأيضاح نظر لأنه روي عن سعيدبن 


0 جبير عن ابن عباس »؟ أن الآية في حت الحامل والمرضع فإن قلت روى عن الشعي انه 


قال لما نزل قوله تعالى 9 وعلى الذين يطيقونه » كان الاغنياء يفطرون ويطعمون والفقراء | 
يضومون على ان في بدء الإسلام كان الرجل مخيراً بين الصوم والفدية ثم نسخت بعد ذلك ١‏ 


)01( ا ف الأصل ربما أراد البرهاني . 
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قبل معناه لا يطيقونه ولو قدرعلى الصوم يبطل حك الفداء لأت 
شرط الخليفة استمرار العجز . ومن مات وعليه قضاء رمضان 
فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً نصف صاع 


بقوله تعالى © فمن شبد منم الشهر فليصمه 4 والمنسوخ لا يصح الاستدلال به.قلت اجبب 
بان الآية وان وردت في الشيخ الفاني كا ذهب اليه بعض السلف فظاهر » وان وردت في 
التخمير فكذلك لآن النسخ انما يبت في حت العاجز عن الصوم » فيبقى الشيخ الفاني على 
حاله © كا كان . 

( قبل معناه لا يطيقونه ) جاء حذف لا كثير؟ قال الله تعالى 8 يبين الله لكم ان 
تضلوا 4 أي ان لا تضاوا وقال طإ وجمل منها رواسي ان تبد ب]» أيأنلاتميد بك وعادة 
العرب الاختصار إذا كان المحذوف مما لا يخفى وقرأ ابن عباس وعائشة رضى الله عنها 
© وعلى الذين يطيقونه فلا يطبقونة © معناه يكلفون الصوم ولا يطيقونه . . 

( ولو قدر ) يعني لو قدر الشيخ الفاني ( على الصوم ) بعدما ادى الفدية ( يبطل حم 
الفداء ) وجب عليه القضاء كالآيسةإذااعتدت,الأشهر ثم حاضت بطل حك اعتدادها 
بالشبور ( لأن شرط الخليفة استمرار العجز ) أى لآن شرط كون الفدية خلفا عن الصوم 
في حت الشبخ الفاني » دوام العجز » فلما قدر على الصوم انتفى شرط الخليفة » ومثل 
هذا لا يفعل في التيمم لثلا يازم الجرح بتضاعف الصلاة فإن قلت يازم الجرح ايضاً في 
الشيخ الفاني لآنه إذا اطعم لكل يوم مسكيناً نصف صاع ثم قدر على الصوم فأمر بقضاء 
الصوم ويطلان الفدية يازم الجرح لآنه تضبيع ماله بلا فائدة وهو حرج . 

قلت المعنى فيه : ان الشيخ الفاني قدر على الأصل مثل حصول المقصد بالتخلف وهو 
استمرار العجز فبطل حك الخلف هناك قدر على الأصل بعد حصول المقصد بالخلف فلا 
يبطل حك الخلف كن كفر بالصومثم وجد ما يعتى » فإن الوجود لا يظهر في حتى ما حصل 
الفراغ منه . 

( ومن مات وعلبه قضاء رمضان فاوصى به)معناه قرب من الموت فأوصى بقضاء 
رمضان » لأن الايصاء بعد الموث لا يتصور ( اطعم وليه لكل يوم مسكيناً نصف صاع 


كلد 


هن بر أو صاع من تمر أو شعير » لانه عجز عن الأداء في آخر عمره 

فصار كالثشييخ الفاني ثم لابد من الايصاء عندنا خلافاً للشافعي «رح» 

وعلل هذا الزكاة . هو يعتبره بديون العباد. إذكل ذلك حق مالي 

تحزي فمه الثابة ولنا انه عبأده ولا بد فيه من الاختبار» 

وذلك في الايصأء دون الوراثة لانها جبرية ثم هو تبرع ابتداء حتى 
يعتبر من الثلث 


من بر أو صساع من تمر او شُعير ) روى كذلكُ سليان التسمي عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس رضى الله عنه ( لآأنه عجز عن الاداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني ) في جواز 
الفدية عنه بسبب العجز الكامل . 

( ثم لايد من الايصاء عندنا ) يعني إذا اوصي بازم الاطعام عنه على الولى من ثلث ماله 
وبه قال مالك فبجزئه ان شاء الله » وان لم يوص لا يازم على الولى الاطعام » ومع هذا لو 
اطعم جاز إن شاء الله . 

( خلافا للشافمي ) فعنده لا.حاحة إلى الايصاء » بل يازم الولى ان يطعم عنه اوصى 
أو ل يوصوبه قالأحمد ( وعلى هذا الزكاة ) أي وعلى هذا الخلاف الزكاة وصدقة الفطر » 
يعني ان الممت إذا اوصى بذلك يازم على اخراجها عن التركة وإلا فلا » ولكن إذا تبرع 
الوصي باخراج الزكاة وصدقة الفطر جاز » وعند الشافمي رضى الله عنه يحب الاخراج 
وان لم يوص . 

( هو يعتبره ) أى الشافعي يعتبر هذا الدين ( بديون العباد إذكل ذلك حتى مالي 
تحرى فيه النسابة )وكا ان ديون العباد تخرج من جميع المال وان لميوص فكذلك هذا 
( ولنا انه ) أى ان الاطعام الذي دل عليه قوله اطعم عنه وليه ( عباده ولايد فيه من 
الاختيار ) ول يبق الاختيار بعد الموت ( وذلك ) أى الاختبار ( في الايصاء دونالوراثة 
لانها ) أي لآن الوراثة ( جبرية ) لا اختبار فيها ( ثم هو ) أى الايصاء (تبرع ابتدامحق 
يعتبر عن الثلث ) أي ثلث المال للمبت ٠‏ وعند الشافمي واحمد :من جميع المال بدون 


+ 


والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ وكل صلاة تعتبر بصوم يوم هو 
الصحيح . ولا يصوم عنه اولي ولا يصلى لقوله يكب « لا يصوم أحد 
عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد 0 


الانصاء » وقول مالك كقولنا . ولما كان الموت مسقطا للعبادة في احكام الدنما . واشتراط 
الابصاء فحازمن الثلث . ش 

( والصلاة كالصوم ) يعني حم الصلاة كحك الصوم في جواز الاطعام عنها (باستحسان 
المشايخ ) لأن القياس عدم الجواز لآن الصلاة لا تؤدى بالمال حال الحباة فتكذا بعد المات 
إلاأنالمشايخاستحسنوافي التجويز لما انها تشبه الصوم من حبث كونها عبادة بدنية ( وكل 
صلاة تعتبر يصوم يوم هو الصحيح ) ٠‏ 

( ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي ) احترز به عن قول همد بن مقاتل فإنه قال يحب 
بصلاة يوم نصف صاع على قباس الصوم ثم رجع فقال كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم 
يوم » وعن الشافعي رضى الله عنه يطعم عن كل صلاة مد » وفي النوازل روي عن مد بن 
الحسن انه قال يتصدى لكل صلاة مدين من حنطة » ويه قال الشافعمي ف القديم يصوم 
ويصلى عنه الول يعني لو فعل يجوز وهو قول الزهرى وأ ثور ومالك وداود وهو قول 
طاووس وقتادة والحسن رضى الله عنه ايضاً وعند أحمد رضى الله عنه يصوم الول عنه 
النذر وهو مذهب ابن عباس »؛ ويطعم عنه قي يوم رمضان ورواه الأثرم . واختثار ابن 
عقيل اا صو لذو كرمشاو لا بصا عند رمال اجفه رضى الله عنه هذا يختص بالولي » 
بل كل من يصوم عنه محره .| . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني علد ( لايصوم أحد عن أحد ولا 
يصل أحد عن أحد ) هذا غريب مرفوعاً وروي موقوفا عن ابن عباس رضى الله عنه 
وابن عمر رضى الله عنه فحديث ابن عباس رضى الله عنه رواه النسائي في سننه الكبرى 
في الصوم من رواية عطاء عن ابي رياح رضى الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم دين 
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وحديث ابن مر رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الوصايا عن ابن مر قال 
د لايصلين أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد » واستدل اصحاينا في هذا الباب يما 
روى الترمذي عن اشعث بن سوار عن مد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن 
عمر قال قال رسول الله يلقو في رجل مات وعليه صيام «ديطعم عته كل يوم لمسككين » 
قلت وقال الترمذي ولا نعرفه مرفوعا إلا من مذ الوجه والصحبح عن ابن حمر انه 
موقوف وضعفه عبد الحق في احكامه. 

حدثنا شعيب واب نأبيليلى وقال البيبقي لا يصح هذا الحديث قالجمد بن الي لملى كثير 
الوم » وروى اصحاب تافع عن نافع عن ابن حمر رضى الله عنبما قوله وروى أبو بكر 
الرازي في شرحه مختصر الطحاوي قال حدثنا ابن نافع قالحدثنا عمد بن بشير عنجمدين 
عبدالله بن سعيد المستملي عن اسحاق الازرق عن شريك عن ابن ابي ليل عن نافع عن ابن 
عمر وضى الله عنه قال قال رسول الله مِكِدَةٍ ه من مات وعلبه رمضان قليطعم عنه مكان 
كل يوم نصف صاع سكين » 

فإن قلت روى البخاري منحديثعروةعزعائشة رضىالل عنها انر سول اشعلاوقال 
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وروى ايضاً باسناده إلىمسل البطين عن سعيدين 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنه قال « جاء رجل إلى رسول الله َك فقال : با رسول 
|الل إن اميماتت وعليها صوم شبر افأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى » 
قلت المراد من حديث عائشة رضى الله عنها الاطمام الذى يقوم مقام الصوم مجاز » 
بدليل حديث ابن عمر . 

واما حديث ابن عباس ففي متنه اضطراب لأنه في رواية عطاء ويجاهد عن ابنعباس 
رضى الله عنه قالت امرأة للني ملت « ان اختي ماتت تت كذا في الصحبح ». وفي رواية 
الحم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للني عَكِتَمٍ ان أمي ماتت وعليها صوم نذر 
كذا في الصحيح ايضاً .ولا يصح الاحتتجاج به على اا تقول انما ورج اتعارردلة 
يحصل بالاطعام فلا براه الصيام . 
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رم | ْ 
ومن دخل في صلآة التطوع أو في صلاة التطوع ثم أفسده قضاه 
خلافاً للشافعي رضي الله عته له انه تبرع بالمؤدى فلا يازمه مالم 
يتبرع به. ولنا أنالمؤدى قرية وعمل فتجبصيانته بالمضي عن الابطال 


فإن قلت يرد عطيح الحج حيث يقضى عن الميت قلت لا إرراد لآن ال 
البدنية خالصة والحج عبادة تتعلق بالبدن والمال جميعاً .. 


( ومن دخل في صوم التطوم ) يعني شرع فيه ( لوقي صلاة التطوع ) أ تشرع في ظ 
صلاة التطوع ( ثم افسدها قضاه ) وهو قو لأبي بكر رضى الله عنه واين عباس رضىالله 
عنه وابراهم النخعي والحسن البصري ومكحول وداود واسماعيل: بن علنة ( خلافاً 
للشافمي رححمه الله تعالى ) وبقؤله قال احمد وقال مالك يازمه الاتمام لكن لو افسدها 
لعذر كالسفر لا يازمه القضاء في احد الروايتين عنه وبه قال ابو ثور ( له ) أي للشافمي 
رحمه الله ( انه تبرع بالمؤدى ) بفتح الدال المشددة ( فلا يازمه مالم يتبرع به ) لقولهتعالى 
ط ما على الحسنين من سبيل » وهو محسن فيا يفمل » قاو وجب عليه القضاء يككون عليه 
سبيل هذا كن أخرج درهمين ليتصدق بها فتصدق باحدهما » لا يازمه التصدق بالآخر. 

( ولنا ان المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الابطال ) قال الله تعالى 
و تبطاوا اعمالكم » والنبى عن الابطال يوجب الاتقام فإذا ترك الاقام الواجب عليه 
يحب عليه القضاء كالنذر » فإن قلت ابطال العمل غير متصور لأنه قبل العمل عدم وبعده ٠‏ 
متلاثى لأنه عرض وحال الموجود غير الموجود على التام » وايضاً على الابطال إذا طرأ 
على الموجود برفعه وإذا قارنه يمنمه » والمنع في الموجود لا يسمى ابطالاً قلت لو م يتصور 
ابطال العمل لم برد به النهى كا في الآبة المذكورة »> والنبى يقتضى التصور لا محالة 
ومطلقة التحرم والترديد المذكور غير وارد لآن البطلان في اللغة هو الذهاب والتلاشي 
فإذا أضيف إلى العمل لا براد به ذاته وتلاشه بل عراد ذاتهفوات الفرضالمتعلق به “وهو 
الثواي هنا . ا 1 

فإن » قلت روى أبو داود والترمذي والنسائي حديث أم هانيء مرفوعا « الصائم 


ا/لو٠‎ 


المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر » وقال الاترازي وفي بعض الروايات إن 
ست فاقضه وإن شثئت شت فلا قال ذلك عمول على عدم وجوب القضاء على الفور » قلتقوله 
وفي بعض الروايا تالخ ليس بمذ كور في رواية المذ كورين ويكفي هنا ان يقول همسذا 
الحديث مختلف في لفظه وتككلم عليه البيبقي رضى الله عنه » وقال النسائي وفبه سماكين 
حرب وقد اختلف عليه ولبس هو مما يعتمد عليه إذا انفرد في الحديث . 


فإن قلت روىالبخاري عن أبي حنيفة حضشفة رحمه الل 7 رسول الله 28 سامان ٠‏ 
ل 


وأبي الدرداء . الحديث » وفيه فجاء ف أبو الدرداء فيصنع له طعاما فقال كل فقي صائم 
فقال. : ما أنا كل حتى تأكل فأ كل وفيه فأتى النبي يلع فذكر له ذلك فقال عليسسه 
الصلاة والسلام : صدق سلمان وجعل عليه الصلاة والسلام بقوله صدق سلمان ول يأمويه 
بالقضاء قلت كان الفطر لعذر الضيافة وقد أمر بالقضاء في غيره من الأحاديث . 
ش وقال الكاكى وروي عن عائشة رضى الله عنها وحفصة رضى الله عنبا قالتا كنا 
صامتينمتطوعتينفأهدى لنا طعام فافطرتنا فدخل علينا رسول الله ملع فسألته حفصة عن 
ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اقضمًا يوم عو ٠قي‏ الموطأ والترمذي 
والنسائي انتهى . 00 

قلت لم اره في الترمذي ولا النسائي واتمارواه البزار والطبراني فق الاوسط وف 
الطبراني ايضا عن أبي ربمعة إهديت لعائشة وحفصة هدية وهها صائمتان فأكلتا متها . 
فذ كرتا ذلك للني يِه قال « اقضيا يوم مكانه ولا تعودان » وفي اسناده محمد بن أبيسامة 
المكي ذكره ه العقلي في الضعفاء » قال لا يتابع على حديثه . 

وروى ابن حزم هذا الحديث عن جرير بن حازم عن نحرمى بن سعيد الانصاري عن 
عمر عن عائشة رضى الله عنها ثم قال وقد صح القضاء بالافطار في ذلك . 

وبروى في الموطأ من عدة طرق مرسلا وقال الدارقطني فيه فرج وجرير فخالفهما 
حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن ايرب رضى الله عنهم فرووه عن يحبى بن سعيد بن 


ذلك 


وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه . ثم عندنا لا يباح الافطار 


فيه بغيرعذر في أحد الروايتين لما بينا ويباح بعذر والضيافة عذر 


الصحمحين ولا يضرة الارسال » وقال أبو الفرج لا يقبل طعن الدارقطني 2 إذا انفرد به لما 
عرف من عصبيته ٠‏ 

فإن قلت أخرج مسل عن عائشة رضى الله عنها أم المؤمنين رضى الله عنباقالت دخل 
الني جَلِيْهْ ذات يوم فقال هل عندم شيء قالت لا قال اني صائم ثم اتى يوما آلغر فقلنا 
يا رسول الله اهدى لنا جبس فقال ارأيته فلقد اصبحت صائما فأ كل فعم انه غير لازم » 
قلت زاد النسائي فيه ولكن يصوم بوم مكانه » وصحح هذه الزيادة أبو محمد بن 
عبد الحق . 

فإن قلت روى الدارقطني عن أم سامة رضى الله عنها أن النبي عَكِتَع » كان يصبحصائماً 
وهو يريد الصوم فيقول !عند شيءفنقول لعلويصبحصائمافيقولبلى»ولكن لا بأس أن افطر 
مام يكن نذراً وقضاء من رمضان قلت في سنده محمد بن عبدالله العذري ولا يحتح بهفإن 
قلت روى أبو احمد من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أسامة عن النبي وَلِكة 
انه قال من كان صام تطوعاً فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت جعفر بن الزبير 
متروك » وكان رجلا صالحاً ذكره القرطبي » فلو كان ثبت لكان بيبانا لصحة الشروع في 
الصوم لأنه لا يصمم شروعه بعد نصف النبار : | 

( وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه ) لآنه لو م يازم القضاء يازم ابطال العمل 
واللازم منتف بقوله تمالى 8 ولا تبطاوا اعمال » فينتفى المازوم وهو عدم 
لزوم القضاء . 

( ثم عند لا يباح الافظار فيه ) أى في الصوم وكان هذا بان لمبنى الاختلافهوهو 
ان الافطار بعد الشروع لبس بباح . ( بغير عذر في احدى#لروايتين ها بين ويباح بعذر) 
وذكر الكرخي رحمه الله والرازي رحمه الله عن الاصحاب انه لا يباح له الفطر إلا بعذر 
( والضيافة عذر ) أي على الاظبر وفي المبسوط والجتبى والاظبر عن أبى حنيفة رضىالله 
عنه ان الضبافة عذر » وهو رواية هشام عن محمد وروى الحسن عن أبى حنيفةرضى الله 
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3 لقوله يك ( افطر واقض يوماً مكانه وإذا بلغ الصي أو أسل 
الكافر في رمضان امسكا. بقبة يومبما 


عننه لا تكون عذراً وفي المرغيناني الصحيح من المذهب ان صاحب الدعوة إذا كان يرضى 
بمجرد حضوره لا يفطر ومسألة الدمين على هذا التفصيل . 

وفي الحيط ان حلف بطلاق امرأته يفطر في التطوع دون الفرص وهو قو لأبىاللبث 
وقال في الدراية واختلف المشايخ فيمن حلف بطلاق امرأته. أن يطلق قال ابو الليث 
الاولل ان يفطر وقال نصير وخلف بن ايوب لا يفطر ودعه يحنث وهذا كله قبل الزوال 
وبعده لا يفطر إلا إذا كان في تركه عقون الوالدن أو أحدها وفي الفرض والواجب 
لافطر إلا بعذر والضافة لبس بعذر وكذا السفر الذي إنشاءفيه وعذر فياعداه»والمرض 
عذر في الايام كلها ذكر ذلك في الذخيرة وروى بشر عن أبي يرسف إذا كان صائما في 
ظبار أو نذر أو قضاء رمضان لا يفظر وان. أفطر يصوم يوم مكانه . 

( لقوله علمه الصلاة والسلام ) أي لقول النبى عَكلدَهٍ ( افطر واقض بوما مكانه ) قال 
الاترازى هذا ليس يخديث النبي كلم بل هو من كلام الصحابة رضى الله عنبم قلت هذا 
وهم فاحش فقد رواء أبو داود الطبالسي في مسنده من حديث أبي سعيد الخدرىرضىالله 
عنه » قال صنم رجل طماما ودعى رسول الله ينو نظر اخوك تكلف وصنع لك طعافاً 
افطر واقض يوما مكانه وروى نحوه الدارقطنى من حديث محمد بن المنكدر عن جسابر 

عن عبدالله رضى الله عنه وفي آخره تقول اني صائم كل وصم يوماً مكانه . 

( وإذا بلغ الصبي أو اسل الكافر في رمضان ) أى في يوم من ايام رمضان ( امسكابقية 
بومهما )و كذلك الحائض إذا طبرت والنفساء والجنون إذا افاق والمريض إذا برءوالمنافر 
إذا اقام فح هؤلاء في الامساك عن المفطرات سواء وهكذاكل معذور زال عذره بعد 
طلوع الفجر ‏ اما لو زال قبل طاوع الفجر لزمه الصوم . 

وبقولنا قال أحمد في أصح الروايتين وبعض اصحاب الشافعي رضى الله عنه وأبو ثور 
وهو قول الاوزاعي والحسن بن جنى واسحاق وابنالماجشون وقالالشافعي ومالكوداود 
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قضاء لحق الوقت بالتشبيهولو أفطر فيه لا قضاء عليهما ) لأن الصوم 
غير واجب فيه. صاماما بعده لتحقق السبب والأهلية ولميقضيا يومبما 


رضى الله عنهم » يستحب الامساك ولا يازم لأن هذا شخص لا يازمه الصوم لا ظاهراً ولا 
باطنا فلا يازمه الامساك كا في حالة العذر . 

( قضاء لمق الوقت بالتشبيه ) يعنى لقضاء حتى الوقت بالتشبيه بالصائمين ولثلاتعرض 
نفسهم للتهمة » وفي النهاية اختلفوا في امساك بقبة البوم انه على طريق الاستحباب » لآنه 
مفطر فكيف تحب عليه الكف عن المفطرات. وقال الشيخ الإمام الزاهد الصغار رحمهالله 
الصحيح ان ذلك على ظريق الاستحباب انتهى . 

وغلى قول ابن شجاع لا خلاف بيننا وبين الشافعي رضى الله عنه ومن معه(ولوافطر) 
أي الصبى الذي بلغ والكافر الذى اسم ( فيه ) أى في البوم الذى بلغ فيه الصبي واسم 
الكافر ( لا قضاء عليه لأن الصوم غير واجب فيه ) وقال زفر واسحاق واحمد فيرواية 
يحب القضاء قاس على الصلاة وإذا بلغ الصبى قبل الزوال يكون صائماً نفلا إذا فوى 
الصوم في ظاهر الرواية » لأنه أهل للنفل بخلاف الكافر وعن أبي يوسف رحمه الله يحوز 
صومه غن الفرض لاف الكافر وقبل الكافر كذلك عنه ولو اسم في غير رمضان ونوى 
قبل الزوال كان صائما حتى لو أفطر يازمه قضاؤه . 

وفي خزانة المفتيين لا يصح نفلا ولا فرضا يخلاف خارج رمضان حمث يكون نفلا في 
حت الصبي ولا يتعلق به اللزوم وفي المحيط اذا اسم يعد الطلوع لا يصح صومه لا فرضاً 
ولا نفلآ وقبل يصح نفلآ وفي ظاهر الرواية لا يصح وإذا قدم المسافر من سفره قبل الزوال 
وكان قد نوى الافطار فنوى الصوم أجزأه » وان كان في رمضان وجب عليه الصوم 
لزوالالمرضفي وقت النبة وكذا لو كان مقما في اول الوقت فسافر لا يباح له الفطر » ولو 
افطر فنها لا تحب الكفارة ٠‏ 

( صاما ما بعده لتحقق السبب ) وهو شهود الشبر ( والاهلية ) الإسلام والبلوغ 
( وم يقضيا يومهما ) الذى بلغ فيه الصبي وأسلالكافر (ولاما مضى من الآيام لعدم الخطاب) 


 ,ى[ىزؤءء‎ 


وهذا بخلاف الصلاة ولأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء فوجدت 

الأهلية عنده وفي الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عندهء 

وعن أبي يوسف رحمه الله انه إذا زال الكفر والصبا قبل الزوال 

فعلبه القضاء لأنه أدرك وقت النية وجه الظاهر ان الصوم لا يتجزأ 
وجوبا وأهلية الوجوب ؛ منعدمة في أوله 


لأن الخطاب يكون عند الأهلية وكانت منتفية » فإن قلت انتفاء الاهلية في 
اول النهار لآ ينع ورجوب القضاء فإن المجنون إذا أقاق في يوم رمضان قبل الزوال والاكل 
ونوى الصوم نقع عن الفرض » ولو افطر يحب عليه القضاء مع ان الصوم لم يككن واجباً 
عليه في ذلك وقت طاوع الفجر قلت » لا نسم ان الوجوب ل يكن ثابتا عليه في ذلك 
الوقت بل الوجوب في حقه كان ثابتاً إلا انه لم يظبر اثره عند الاستغراق» فإذا لميستغرق 
ظهر اثر الوجوب . 

( وهذا يخلاف الصلاة ) أى هذا الحم الذي ذكرن بخلاف الصلاة وهو عدم وجوب 
قضاء صوم ذلك اليوم الذي بلغ فبه الصبي أو أسلم الكافر يخلاف الصلاة يحب قضاءها 
إذا بلغ أو اسل في بعض الوقت ( لأنالسبب ) أى السبب في وجوب الصلاة ( فيها ) أى 
في الصلاة ( الجزء المتضل بالاداء فوجدت الأهلية عنده وفي الصوم الجزء الأول والأهلية 
معدومة عنده ) أى عند الجزء الأول 1 

( وعن أبى نوسف رحمه الله انهإذا زالالكفر ) عن الكافر ( والصبا ) أي وإذا زال 
الصبا عن الصبى ( قبل الزوال فعليه القضاء لأنه ادرك وقت النية ) وهو كن اصبح ناويا 
الفطر ثم نوى قبل الزوال ان الصوم اجزأه ولا شك ان نبة الفطر منافية للصوم لكنبها 
منافية حكما لا حقبقة » فلا تمنع نية الصوم قبل الزوال» و كذاالكفر مناف لصوم حكما 
لاحقيقة فلاتمنع نبة الصوم قبل الزوال ( وجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرعواية( أن 
الصوم لا يتجزأ وجوبا ) أى من حيث الوجوب ( واهلية الوجوب منعدمة في اوله ) 
أى في اول الموم » بيانه ان الصوم لما لم يحب عليه في اول اليوم لعدم اهلية الوجوبقي 


نب ( البناية في شرح الحداية ج + -م 146) 


إلا أن للصيان ينوي التطوع في هذه الصورة دون الكافر على ما قالوا 
لأن الكافر ليس من أهل التطوع أيضآً والصبي أهل له . وإذا نوى 
المسافر الافطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه لأن 
السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولاصحة الشروع وإنكان في رمضان . 


البقية لأن الصوم البوم الواجب » فى الوجوب لا يتجزأ فلا حب القضاء . ' 

( إلإ ان للصبي. ان ينوي التطوع في هذه الصورة ) أشار بهذا الاستثناء إلى الفرق 
بين حك الصبي و حك الكافر في هذه الصورة وهي ما إذا بلغ الصبي قبل الزوال أو اسل 
الكافر قبل الزوال وان الفرقيمئهماان الصبي إذا نوى التطوع يمح لآنه .أهل له قبل 
البلوغ. والكافر الذي اسم ونوى التطوع لا يصح وهو معنئ قوله . ( ذون الكافر ) لعدم 
الاهلية ( على ما قالوا ) اثارة إلى الاختلاف بين المشايخ فعامة المشايخ على .ما ذكر من 
الفرق » ان الكافر إذا نوى التطوع بعدما اسم قبل الزوال لا يصح » وان الصبي إذا نوى 
لذلك يصح » وذكر في الجامع الصغير » الصغير يبلغ والكافر يسم قال هها سواء . 

وفي المنتقى عن أبي يوسف. رحمه الله أنه سوى بينها » وقال يكون تطوع] منها 
جمعا ( لأن الكافر لبس بأهل التطوع ايضاً والصبي أهل له ) هذا التعليل كقول عامة 
المشايخ الذين فرقوا بينها ولا ترد مسألة الجنون لآنه لو افاق في نهار رمضان ول يك نأ كل 
شئًاً فنوى الصوم حيث يقع صومه عن الفرض لآن الجنون إذا لم يستوعب لا ينبافي 
اهلية الوحوب ٠‏ اما الصبا والكفر فينافيان اهلية الوجوب . 

( وإذا نوى المسافر الافطار ) يعني في غير رمضان بدليل قوله فها بعده وان كانفي 
رمضان ( ثم قدم إلى المصر ) أى مصره ( قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه لآن السفر 
لا ينافى اهلية الوجوب ) أى وجوب الصوم ول#ذا يصح اداه في السفر ( ولا صحة 
الشروع لأنه لو صام صح وات كان في رمضان ) أي وآن كان المسافر الذي ينوى الافطار 
وقدم مصره قبل الزوال في رمضان قال الاترإزي هذا تكرار من المصنف لأن ما قله 
ايضاً في مسافر قدم ا ممبر قبل الزوال.في رمضان بدلالة التعليل بقوله لآن السفرلاينافى 
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فعليه أن يصوم ازوال المرخص في وقت النبة. ألا ترى أنه لوكان 
مقيماً في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحاً لجانب الاقامة 
فبذا أولى » إلا أنه إذا أفطر في المسألتين لا تلزمه الكفارة لقيام 
شببة المببح . ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث 


اهلية الوجوب؟ومثل هذا الكلام لا يستعملقي النفل .قلت قال السفتاقي ان المراد من قوله 
وإذانوىالمسافر الافطار في غير رمضان كا ذكرنا عن قريب فهذا اولى من حمل كلام 
المصنف على التكرار . 

و كذاقال الاكمل ان الاولى في غير رمضان والثانية في رمضان فلا يازم تكرار » 
وقال تاج الشريعة رحمه الله قوله وإذا نوى المسافر الافطار ثم قدم إلى المصر قبل الزوال 
فنوى الصوم إن كان مراده من هذا الصوم تطوعا» فيكون من الوجوب في قولهلاينافى 
اهلية الوجوب الثبوت » وان كان نذراً معينا فالمراد الوجوب الاصطلاحي © وائما قلت 
كذلك لأنه ذكر بعده وان كان في رمضان انتهى . 

قلت يمكن الرد بالشقى الأول على تعليل الاترازي في دعواه التكرار في كلامالممنف 
فلتأمل ( فعليه ان يصوم لزوال المرخص ) وهو السفر ( في وقت النية ألا ترى انه لو 
كان مقبا في اول البوم ثم ساقر لا يباح له الفطر ترجيحا لجانب الاقامة ) على جانب 
السفر لعروضه على الاقامة التي هي الاصل ( فبذا اولى ) يعني ترجمح الاقامة اولى وجه 
الأولوية ان المرخص وهو السفر وهو قائم في وقت الافطار في تلك المسألة ومع ذلك 
. ل يبح له الافطار فلا يباح في هذه المسألة وهو ليس بقائم فيه اولى ( إلا انه ) أى إلا أن 
الرجل المذكور ( إذا أفطر في ال سألتين ) يعني فى مسألة الذي قام ومسألة المقم الذي 
سافر ( لا تازمه الكفارة لقيام شبهة المببح ) وهو السفر لآأنه في الأصل مببح للفطر فإذا 
قترن بالسبب الموجب للكفارة يكون مورثا بشببة مسقطة للكفازة » وان لم يصر الفطر 
مباحا له بمنزلة النكاح الفاسد يحكون مسقطا للحد وان ل يكن مببحاً للوطىء . 

( ومن اخمى عليه فى رمضان م يقض البوم الذي حدث فيه الاتماء أوجود الصومفيه 


اا 


وهو الامساك المقرون بالنية » إذ الظاهر وجودها منه وقضى ما بعده 

لانعدام النية » وان أغمي عليه أول ليلة منه قضاه كله غير يوم ملك 

الليلة لما قلنا . وقال مالك « رضء لايقضي ما بعده لأن صوم رمضان 

عنده يتأدى بنية واحدة بمنزلة الاعتكاف »ء وعندنا لا بد من الئية 

لكل يوم لأنبا عبادات متفرقة لأنه يتخلل بين كل يو مين ما ليس 
يزمان لهذه العبادة بغلاف الاغتكاف » 


وهو الامساك المقرون بالنية إذ الظاهر وجودها ) أى وجود النبة ( منه وقضى ما بعده 
لانعدام النية ) أى قضى ما بعد ذلك اليوم الذى حدث فيه الاتماء لعدم النية فيه لأن 
الاغماء يمنع وجود النية ولا يصح الصوم بدونها » ولو كان الرجل الذى اهمى عليه في 
رمضان منتبكا قد اعتاد الفطر فى رمضان أو كان مسافراً فيه يقضى الكل لعدم النية 
فى الكل » ( وان امى عليه اول لبلة منه قضاه كله غير يوم تلك الليلة لما قانا ) أشار 
به إلى قوله لوجود الصوم فيه وهو الامساك المقرون بالنية . 

( وقال مالك لا يقضى ما بعده لآن صوم رمضان يتأدىبنية واحدة بنزلةالاعتكاف) 
لأن الل تعالى اؤجب الصوم باسم الشهر وانه شىء واحد وانما رخص له الفطر بالليالي 
ليتمكن من الآداء فاعتبر الشهور فى حتى الشهر النبة شيئا واحداً كالاعةكاف لا يحتاج 
فيه نية لكل يوم . 

( وعندنا لا بد من النية لكل يوم لانها ) أى لأن صيام الشهر ( عبادات متفرقة ) 
أى صوم كل يوم عبادة وحدها ألا ترى أن الفساد في الأصل لا يمنع صحة الباق » فكانت . 
كصلاة مختلفة فبستدعي لكل نبة واحدة ( لآنه يتخلل بين كل يومين ما لسن بزمان هذه 
العبادة) وهو الليالي فيبقى صوم كل يوم عبادة طول الشبر فبحتاج إلى تعداد النبة بتعداد 
الايام ولا عبادة إلا بالنية ( يخلاف الاعتكاف ) لآنه لم يتخلل بين كل يومين فيه ما ليس 
بزمان العبادة إذ الليل ايض وقت الاعتكاف وهذا يفسد بوجود المفسد في اللبل » فكان 
شيئاً واحداً فيكفيه نية واحدة . 


ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه لآنه نوع مرض يضعف القوي 
ولا يزيل الحجى فيصير ؛ عذراً في التأخير لا في الاسقاط ومن جن في 
رمضان كله لم يقضه خلافا لمالك هو يعتبره بالاغماء 


( ومن اغمي علمه في رمضان كله قضاه ) أى قضى كل رمضان هذا بالاجماع إلا ما روي 
عن الحسن البصري وابن شريح من اصحاب الشافعي «رص» فها إذا استوعب لا قضاءعليه 
كا في الجنون لأن سبب وجوب الاداء وهو شهود الشهر لم يتحقق موجباً في حقه لعدم 
الفهم ‏ ووجوب القضاء ببنىعليه ( لآنه نوع مرض ) أي لأن الأغماء نوع مرض ( يضعف 
القوى ولا بزيلالحجى) يكسر الحاء المبملة وفتح الجم مقصوراً وهو العقل » ألا ترى أن 
الانسياءصلواتاللعليهم كنوا يشبتون بالاغاء دون الجنون لآنه منفى عنهم * والفرق بينها 
أن العقل يكون في الاغاء مغلوبا وفي الجنون مساوبا ( فيصير ) أى الإغاء ( عذراً في 
الأخير ) أى في تأخير الصوم إلى وقت زوال الاغباء ( لا في الاسقاط ) أى لا يتكون 
عذراً في اسقاط بالكلية . 

( ومن جن رمضان كله ل يقضه ) أى إذا جن قبل غروب الشمس من أول اللملة لآنه 
لو كان مفيقا في أول الليلة ثم جن رمضان كله إلى آخ رالشبر قضى صوم الشبر كلهبالاتفاق 
غير يوم تلك الليلة . 

ذكر شمس الأئمة في أصوله وفي جمع النوازل إذا افاق اول ليلة من رمضان ثم اصبح 
مجنونا واستوعب الشهر اختلف فبه أئمة يخارى والفتوى على انه لا يازمه القضاء لأناللية 
لا يصام فيها وكذا لو أفاق في ليلة من وسطه أو في آخر يوم من رمضان بعد الزوال ”ا في 
الجتبى . وقال الحاواني رحمه الله المراد من قوله كله ,مقدار ما يمكنه ايتداء الصوم » حق 
لو افاق بعد الزوال من اليوم الآخر من رمضان لا يازمه القضاء لأنه لا يصح فيه كالليل هو 
الصحمح » كذا في فتاوى قاضيخان ٠‏ 

( خلافاً مالك ) فإن عنده يقضمه » وبه قال أحمد في رواية وابن شريح من اصحاب 
الشتافعي «ر ض» ( هو ) أى مالك ( يعتبره ) أى يعتبر حك هذا ( بالاغياء ) لأنالجنون 
المستوعب لا تنافي اهلية الوجوب قباسا على الاغاء إذا استوعب فلا يمنع الوجوب كغيره 


ف" 


ولنا ان المسقط هو ال حرج والاغماء لاايستوعب الشبر عادة فلاجرج 
والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج . وان أفاق الجنون في بعضه قضى 
ما مضى من الشبر خلافاً لزفر « رح» والشافعي « رح » : هما يقولان 
ليجب عليه الأداء لانعدام الأهلية والقضاء يرتب عليه وصار 
كالمستوعب ولنا أن السبب قد وجد وهو الشبر والأهلية بالذمة 


المستوعب ( ولنا أن المسقط ) أى للوجوب ( هو الحرج والاغماء لا يستوعب الشهر 
عادة ) لآن المغمى عليه لا يأ كل ولا شرب ) وصومه إلى شهر بلا أكل وشرب تادر فإذا 
كان كذلك ( فلا حرج ) لندرته ( والجنون يستوعبه ) أى يستوعب الشهر.( فيتحقق 
الحرج ) والاسقاط يتعلق بالحرج . 
( إن افاق الجنون في بعضه ) في بعض شبر رمضان ( قضى ما مضى من الشهر 
خلافا لزفر والشافمي ) في الجديد وأحمد وأبي ثور ( هما يقولان ) أى زقر والشافمي 
رحمها الله يقولان ( ل يحب عليه الاداء لانعدام الأهلية والقضاء يرتب عليه ) أى الاداء 
والاداء لايحب عليه بالاتفاق فكذلك القضاء قياسا علبه كذا » ذكر الإمام علاء الدين 
السمرقندي رحمه الله في طريقة الخلاف أن مذهبها قياس ومذهينا استحساناً ( وصار 
كالمستوعب ) يعني في اسقاط كل اعتيار للبعض بالكل . 
( ولنا ) وجه الاستحسان ( ان السبب قد وجد وهو الشهر ) لقوله تعالى ظ فمن 
شهد من الشبر فليصمه 4 ١80‏ البقرتي» والمراد بعض الشهر. لآن السبب لو كان كلولوقع 
الصوم في شوال فكان تقدير الآية والله أعم فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله 
فإن الضمير يرجع إلى المذكور دون المضمر ( والاهلية بالذمة ) الاهلية مرفوع بالابتداء.» 
وقوله بالذمة خبره وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره » أن يقال > يحوز أن يمنع منذلك 
مانع وهو عدم الاهلية فما مضى فاجاب بان الاهلية للوجوب بالذمة وهي كونه املا 
للاحاب» وهي موجودة لآنها بالذمة » والذمه في الأصلالعهدة4و لهذا مي قابل الجزيةذميا 


دشا 


و في الوجوبفائدة؛ وهو صير ورتهمطلو بأعلىوجه لابخرج في أدائه يلاف 

المستوعب لأ نديخ رمن الأداءفلافائدة»وتمامدفي الخلافياتثملافرقبين 

الأصلي والعارضي قبل هذا في ظاهر الرواية » وعن جمد « رح» انه 

فرق بينبما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب بخلاف 
ما إذا بلغ عاقلاً ثم جن 


لكونه معاهداً » ومممي حل التزام العبد وهو الرقبة بالذمة مجاز؟ إطلاقاً لاسم الحال على 
لحل . ثم قال هكذا لقائل ان يقول لو كان ما ذ كرتم صحيحا لوجب على المستغرق أيضاً 
فأجاب بقوله ( وفي الوجوب فائدة وهو ) أي الفائدة ذكرها باعتبار المذكور . 
وفي بعض النسخ وهي على الاصل (صيرورته مطلوبا على وجه لا يخرج في ادائهيخلاف 
المستوعب لانه يخرج في الاداء فلا فائدة فيه) وهذا قلنا في النائم والمغمى عليه يح بعليها 
القضاء ان اسةوعب النوم والأغماء شهراً لعدم الحرج . 

فإن قلت زفر والشافعي استدلا ايضاً بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث: 
عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حقى يستيقظ وعن الجنون حقى يفيق قلت المراد منه 
رفغ تكليف الاداء لانفي أصل الوجوب ولهذا يجب على النائم القضاء . 

( وتمامه في الخلافيات ) أى تمام البحث المذ كور مذكور في الكتب المتعلقة بذكر 
الخلافيات ( ثم لا فرق بين الاصلى ) أي بين الجنون الاصلى وهو أن يدرك مجنوناً 
( والعارضي ) أى الجنون العارض وهو ان يدرك مفيقا ثم جن يعني لا فرق بينهها حبيث 
يازمه القضاء ما مضى ثم ( قبل هذا ) أي عدم الفرق بين الجنونين . 

( في ظاهر الرواية وعن حمد انه فرق بينه| ) أي بين الجنونين ( لانه ) أي لأن 
الصبي ( إذا بلغ مجنوناً التحق بالصي فانعدم الخطاب ) في حقه إذا افاق في بعض الشهبر 
ليس عليه قضاء ما مضى لأن ابتداء الخطاب وجه اليه الآن فكان كصي ثم بلغ» وروى 
عن أبي يوسف رحمه الله انه قال : القباس هكذا إلا اني استحسن بأن يقضي ما مضى 
في الجنون الاصلى إذا افاق في بعص الشبر كا فى الجنون العارضي . 

( بخلاف ها إذا بلغ عاقلا ثم جن ) يعني لا يلحق بالصي فازمه قضاء ماصضى 


الل 


وهذا مختار بعض المتأخرين . ومن لم ينو في رمضان كله لا صوماً 

ولا فطرأ فعليه قضاؤه وقال زفر يتأدى صوم رمضان بدون النية في 

حق الصحيح المقيم لأن الامساك مستحق عليه فعلى أي وجه يؤديه 
يقع عنه كما إذا وهب كل النصاب من الفقير 


( وهذا) أى المروى عن محمد ( مختار بعض المتأخرين) منهم الإمام أبو عبدالله رحمهالله 
الجرجاني و الامامالر ببعي و الإهامالزاهد الصغار في المبسوط الحفوظ عن محمد انه لا يقضي 
مامضى في الاصل كالصي ولارواية عن أبي حنيفة رحمه اللو اختلف فيهالمتأخرون علىقماس 
مذهيه والاصّح > انه ليس عليه قضاء ما مضى وبه قال ابن الماجدون المالكي وفي 
البدائع الجنون العارضي > اذا افاق في أولهأو في وسطهأو في آخره قضى جميعه . وفي 
الاصل روى عن أَبي حنيفة رحمه الله انه سوى بينها . 

( ومن ل ينو في رمضان كله لاصوماً ولافطراً فمليه قضاؤه) هذه المسألة 
من خواص الجامع الصغير » ثم لا بد من التأويل همده المسألة لما أن 
دلاله حال المسلم كافية لوجود النية ألا ترى أن من اتمى عليه بعدما غربت الشمس من 
الليلة الاولى من رمضان انه يصير صائما في بومبا ولم يعرف منه ذبة الصوم ولا الفطر لما 
إنا حملنا أمره على النبة على ظاهر حاله . 

قال السفناق ثم قال مشايخنا تأويل هم ذه المسألة أن يكون مريضاً أو مسافراً أو 
منتبكا اعتاد الفطر في رمضان حتى لا يصلح حاله دليلاً على العزيمة ونبة الصوم > كذا 
ذكرة فخر الإسلام رحمه الله ٠‏ 

( وقال زفر يتأدى صوم رمضان بدون النبة في حق الصحدح المقم ) أو شجاع هو 
الذي روى هذا القول عن زفر وروي هكذا عن عطاء ومجاهد واستبعدوا هذا من زفر 

رحمه الله وكان الكرخى ينكر أن يكون هذا مذهبه عنه ويقول مذهمه انه يتأدى كل 
ا بنية واحدة » وهو قول مالك واسحاق ورواية عن احمد وانما قبد بالصحيح والمقم لأن 
المريض والمسافر لا بد لهم من النبة بالاتفاق ( لأن الامساك مستدق عليه فعلى أى وجه 
يؤديه يقع عنه ) لآنه متعين بأصله ووصفه بتعبين الله عز وجل فلا لم يازم تعبين الوصف م 
يلزمه تعبين الاصل لتبعيته ( كا إذا وهب كل النصاب من الفقير ) فإنه تقط عنهالزكاة. 


نلف 


ولنا ان المستحق الامساك يحبة العبادة ولا عبادة إلا بالنية وفيهبة 

النصاب وجد نية القربة على ما مر في الزكاة ومن أصبح غير ناو للصوم 

فأكل لا كفارة عليه عند أي حنيفة « رح» وقال زفر «رح» عليه 

الكفارة لأنه لايتأدي غير النية عنده وقال أبو يوسف وحمد « رح» 

إذا أكل قبل الزوال تحب الكفارة لأنه فوت امكان التحصيل » 
فصا ركغاصب الغاصب 


( ولنا أن المستحق الامساك يحبة العبادة ولا عبادة إلا بالنبسة ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام الأعمال بالنيات (وفى هبة النصاب وجد نية القربةعلى ما مر في الزكاة) باختيار 
الخل ووجد معنى القربة لحاجة الحل ألا ترى ان من وهب الفقير شيئاً لا يملك الرجوع 
لحصول الثواب له فإن قلت اعطاء النصاب لفقير واحد لازكاة باطل عند زفر فكيفدكر 
الجواز ها هنا علىمذهبه؟ 

قلت قالوا جاز أن يكون المراد منه أي على مذهيم وقيل تأويله أن يكون الفقير 
مدير فمند ذلك يحوز اداء النصاب ز كاة بالاتفاق . 
(ومنأصبح غير ناو) أي حال كونه غير ناو( للصومفأ كل لا كفارة عليه عند أ بي حنيفة 
. رحمه الله ) سواء أكل قبل الزوال أو يعده و كذا لو جامع» وبقول ألي حشفة قالمالك 
. والشافعى وأحمد رحميم الله ٠‏ 

(وقال زفر علمه الكفارة لآنه يتأدى عنده بدون النبة ) يعنى النية ليست بشرط 
( وقالا ) أي قال ابو يوسف وحمد رحمها الله ( إذا أكل قبل الزوال تحب الكفارةلآنه 
فوت امكان التحصيل ) أى تحصيل الصوم لأن قبل الزوال يجب الحك موقوفاً على أن 
يصير صوما قبل نصف النهار » فصار بأ كله مقوتا لإمكان تصيل الصوم اما يعد الزوال 
فإمساكه غير موقو قعل ذلك فلا يصير مفوظ » فلا كفارة عليه . قال أبو بكر الرازيفي 
شرحه لختصر الطحاوي المشهور عن محمد رحمه الله انه مع أبى حثيفة رحمه الله (فصار 
كفاصب القاصب ) قان المفصوب كما يضمن الغاصب الاول لتفويت الاصل يضمن 


ينف 


ولأبي حنيفة « رح » ان الكفارة تعلقت بالافساد وهذا امتناع إذ 

لا صوم إلا بالنية. وإذا حاضت المرأة ونفست أفطرت وقضت 

بخلاف الصلاة لأنبا تخرج في قضائها وقد مر في الصلاة وإذا قدم 

المسافر أو طبرت الحائض في بعض النبار » امسكا بقية يومبما » 

وقال الشافعي درح»لايجب الامساك وعلى هذا الخلاف كل من 

صار أهلاً للزوم ول يك نكذلك في أول اليوم وهو يقول التشيبه 
خلف فلا يجب إلا على من 


غاضب الغاصب لتفويت امكان الرد . 

( ولأبى حنيفة رحمه ان الكفارة تعاقت بالافساد) أي بافساد الصوم (وهذا امتناع) 
أى عن الصوم لا إفسادل( إذ لا صوم إلا بالنية ) فلا كفارة عليه لأنه غير صائم . 

( ولو حاضت المرأة أو نفست ) بضم النون أي صارت نفساء ( افطرت وقضت ) 
أي الصوم ( بخلاف الصلاة ) لا تقضى الصلاة ( لانها تخرج ) يقع فيها الحرج (فىقضائها) 
لكثرتها (وقد مر فى الصلاة) أي بان الفرق بين الصوم والصلاة فى وجو ب قضاء الصوم 
دون الصلاة فى باب الحيض . 

لا للع جاه انلق اجر 03 جره ريات ليقي فلك كر فى بايا يعن 
أن الحائض لآ تصوم لكن ل تذكر ان الصائمة إذا حاضت افطرت: 

( وإذا قدم المسافر ) أي مصره ( أو طبزت الحائش فى بنش انيار اماعا بقزة | 
يرمه! ) عن كل ما يمسك عنه الصائم تعظيا للوقت ( وقال الشافمى لا يجب الامساك ) 
يعنى فى بقية يومهما ( وعلى هذا الخلاف ) يعنى بيننا وبين الشافعى ( كل من صار اهلا 
للزوم ) أى للزوم الامساك ( وم يككن كذلك ) أى والحال انه لم يككن اها للزوم 
الامساك ( في أول البوم ) مثل الكافر يسلم والصمييبلغ والجنون يفيق في بعضالنهار 
فانهم يؤمرون بالامساك يقية يومهم بخلافا للشافعي . 

( هو ) أي الشافمي ( يقول التشببه خلف ) أى عن عن الصوم ( فلا يجب إلامعلى من 


فى 


يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمداً أو مخطئا ولنا انه وجب قضاء 

لحق الوقت أصلا لا خلفأء لأنه وقت معظم بخلاف الحائض والنفساء 

والمريض والمسافر حيث لا يجب عليبم حال قيام هذه الاعذار 
لتحقق المانع عن التشبيه حسب تحققه عن الصوم 


يتحقق الاصل ) وهو الصوم ( فى حقه كالمفطر متعمداً ) أى كالذي أفطر عمداً (.أو 
مخطئا ) أى كالذى افطر حال كونه مخطف_] كالذى أكل يوم الشك ثم ظبر انه من 
رمضان او تسحر على ظن انه لبل و كان الفجر طالعاً » أو كالذى اخطأ فى المضمضة ١‏ 
ونزلالماءفى جوفه لا يفطر عنده4وفى الكافى الاصل عنده»من كان له الاصل مباحا فى ' 
اول الوم » ظاهراً أو باطن لا يلزمه الامساك فى بقية يومه ففى الفطر مدا أو خطأ 
يلزمه الامساك اجماعاً وفي الحائض والنفساء لا يجب اجماعاً » فإن قيل ما وج+ قوله 
أو مخطئًا وعند الشافعي رحمه الل لا يتحقق الفطر بالخطأ قلنا » المراد بالخطأ من لم يصح 
صومه اليوم عنده لعدم قصده في افساد صومه كمن أكل يوم الشك ثم ظهر انه من رمضان 
فإنه يتحقق منه الأفطار» وها هنا يحب التشمه بالاتفاق . 

( ولنا أنه ) أي أن التشبيه ( وجب قضاء لمق الوقت اصلآ ) أي من حيث الأصل 
( لاخلفا ) أى لا من حيث الخلفية ( لأنه وقت معظم ) و لهذا وجبت الكفارة علىالمفطر 
فيه عمداً دون غيره وإذا كان معظما وجب قضاء حقه بالصوم » إن كان اهلا وبالامساك 
إن م يكن خلفا ( بيخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يحب ) أى 
الأمساك ( عليهم حال قبام هذه الأعذار ) وهي الحيض والنفاس والمرض والسفر . 

( لتحقق, المانع عن التشبيه ) اما في الحائض والنْمُساء فإن الصوم عليهها حراموالتشبه 
بالحرام حرام وما في المريض والمسافر فلن الرخصة في حقبما باعتبار الحرج فاو الزمنا 
التشبيه عاد على موضوعتها له ( حسب تحققه عن الصوم ) أي مثل تحقق المانع عن الصوم 
اراد أن المانع من التشبيه متحقق كا أن المانع من الصوم متحقق» وذلك لآن ما كانحراما 
كان ما يشبه حراما كعبادة الصنم انها حرام والصلاة بين يديه ايض مكر وه لمشاببته 
عبادة الصتم . ٠‏ 


6ظ2ؤ2ؤ2”, 


قال وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع» أو 

أفطر وهو يرى ان الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب أمسك بقية 

يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفياً للتبمة وعليه القضاء 

لأنه حق مضمون بامثل كما في المريض والمسافر » ولاكفارة عليه » 

لأن الجناية قاصرة لعدم القصد وفيه قال عمر بن الخطاب « رض» 
ما تجااقنا لاثم 


( قال وإذا تسحر ) في اكثر النسخ قال وإذا تسحر أى قال القدوري ( وهو يظن ) 
بضم الماءوفتحالظاءأي والحال انه يظن و في بعض النسخ وهو الظنوالمرادمنالظنغلبةالظنحتى 
لو كان ساك تحب الكفارة كذا ذكره الإمام حمد الدين الضرير وحافظ الدين النسفي في 
مستصفاه . قال الاترازي ذلك لا يصح على اطلاقه » لأن الرواية في أكل المتسحر الشاك 
مخلاف ذلك ألا ترى إلىماذكرهفي شر حالطحاوي رحمه الله » لو شك في طاوع الفجر 
فالافضل له أن لا يتسحر فإن تسحر مع الشك لم يفسد صومه ولا قضاء عليه لأنه في يقين 
من الليل وشك في النهارز » والأصل أن البقين لا يزول بالشك إلا إذا تسحر واكبر راية 
أن الفجر طالع وقت السحر واجب الينا أن يقضي ثم قال » كذا ذكر في كتاب الصوم. 

( أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو برى ان الشمس قد غربت فإذا 
هي م تغرب أمسك بقبة يومه قضاء لحق الوقت بالقدرالممكن أو نفيا ) أى لأجل النفي 
( للتبمة ) فانه إذا أكل ولا عذر يه اتهمه الناس بالفسى والتحرز عن مواضع التبمة 
واجب بالحديث ( وعليه القضاء ) خلافا لابن أبي ليلى وعطاء والحسن وبجاهد واسحاقين 
راهوية وداود والمزني فان عندم لا يجب عليه القضاء لأن صومه لا يفسد ( لأنه ) أيلأن 
فوات الاداء ( حى مضدون بالمثل ) شرعا فاذا قوتهقضاه ( كا في المريض والمسافر ) أى 
كما يقضى المريض والمسافر بقدر مرضه والمسافر بقدر قدومه مصره . 

( ولا كفارة عليه لأن الجناية قاصرة لدم القصد ) خلافا لبعضهم حيث اوجبوا 
الكفارة (وفيه ) أى مثل ما قلنا ( قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما تجانفنا لأثم 


كلكلا 


قضاء يوم علينا يسير . 

م ذخ 0 
وقضاء يوم علينا يسير. ) وقال الاترازي في شرحه هذا ما رواء أبو عبيد في كتاب غريب 
الحديث عن أبي معاوية عن الأعشى عن زيد بن وهب عن:عمر رضى الله عنها انه افطر في 
رمضانوهوبرى أنالشمس قد غربت ثم نظر فاذا الشمس طالعة فقال حمر رضى الله عنه 
لا نقضيه ما تجحانفنا لأثم أى مايلنا البه ولا تعدناه ونحن نعلمه وكل مائل فهو متجانئف 
جنف قال تعالى © فمنخاف من موص جنفا # أى ميلا . 

أما قوله لا نقضمه فتأويله قال له قائل كأن الشمس طالعة وقد امنا فقال ردا عليه 
لاأي ليس الأمر كها ظننت أي نقضى ما لبس مكان يوم لبس علينا غيره » ومةله قوله 
تعالى 8 لا اقسم بيوم القدامة # ١‏ القسامة » فاراد من انكره البعث ومثله قوله تعالى 
ه فلا وربك لا يؤمنون » وهذا الذي ذكرن عن مد رحمه الله هو الصحمح من الروأية 
عند الثقات »> وما ورد في بعض نسخ المداية « بمثناك داعبا لاراعيا » فقال 
اسن بصخ + 

وقد اورد بعضهم في شرح الهداية أن عمر رضى الله عنه حتى افطر مع اصحابه يوماً 
صعد المؤذن المئذنة وقال الشمس يا امير المؤمنئين قال بعثناك داع يالا راعيا للاذان 
واعلام الناس ولا حافظا للاحوال ثم قال ما تحانفنا لآثم من الموضوعات فلا ملتفت البه . 
إلى هنا كله كلام الاترازي وفيه نظر في وجوه : 

الاول : تأويكه في قوله لا نقضيه فيا اوله دصحي نان لاقي رول 
مصنفه « حدثنا معاوية عن الأ>ش عن ابن زيد بن وهب قال خروج عباس من بيت 
حفصة رضى الله عنها وعلى السماء سحاب فنظر ان الشمس قد غابت فافطروا ولم يلبثوا 
أن تحلى السحاب فإذا الشمس طالعة فقال عمر رضى الله عنهه ما تجانفنا من أثم » حدثنا 
علي بن شهر عن الشيباني عن خالد بن سحم عن علي بن حنظلة عن اببه قال شهدت مر بن 
الخطاب رضى الله عنه في رمضان وقرب اليه شراب فشرب بعض القوم وهم برو نالشمس 
قد غربت فان تقى المؤذن فقال والله يا امبر المؤمنين ان الشمس طالعة لم تغرب فقفال 
حمر رضى الله عنه من كان افطر فليصم يوما مكانه ومن لم يككن افطر فليتم حتى تغرب 


71١ 


والمراد بالفجر الفجر الثاني وقد بيناه في الصلاة ثم التسحر مستحب 


الشمس وادعاه من طريق آلخر فزاد فيه فقال له اتا بعثناك داعبا ولم نبعئك راعيا وقد 
اجتهدة وقضاء يوم يسير انتهى. 

وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار الخيزة أبو حشيفة رضى الله عنه عن حماد بن 
أبي سليان عن ابراهم النخعي قال افطر عمر بن المخطاب رضى الله عنها واصحابه في يوم 
غم ظنوا أن الشمس غابت قال فطلعت الشمس فقال عمر رضى الله عنه ما تعرضنا لجنف 
فتم هذا اليوم ثم نقضى يوما مكانه . 

الثاني : أن هذا الآثر الذي ذكردعن أبي عبيد هو بالاسناد الذي رواه ان أبي شيبة 
والاختلاف في المتن والاخذ بالمتن الذي رواه ابن أبي شيبة اولى واجد من المتن الذيرواه 
أو عبيد على ما يخفى وان كان أبو عبيد أيضاً إماما كبيراً»ولكن ابن أبي شيبةمن مشايخ 
البخاري ومسل وأبي داود والنسائى وان ماجه واحمد بن حنبل وآخرين كثيرين من 
الائمة وابو عبيد لم يرو له البخاري وذكره في كتاب القراءة خلف الإمام وحكى عنه 
ايضاً في كتاب افعال العباد . 
٠‏ الثالث : أن قوله الذي ذكرة عن عمر رضى الله عنه هو الصحيح مجرد دغوى ولم 
يبرهن عليها » بل الصحمح الذي ذكره غيره وقوله اورده بعضهم في شرح الهداية ارادبه 
السفناق فإنه هو الذي ذكره في النهاية وتبعه الكاكي على ذلك ثم الا كل . 

الرايم : ان قوله يعشناك داعبا لا راعياً فذاك ليس يصحيح غير صحيح يظبر لك 
ما ذكرن عن ان أبي شببة.. 

الخامس : قوله في آخر كلامه من الموضوعات احتراز قوى حبث ينسب الأئنمة 
المذكورين إلى الوضع و كأنه م يطلع على مصنف ابن أبي شيبة وأوسع كلامه على عادته 
في غير تأمل ولا نظر كلام المصنف . 

(والمراد بالفجر ) يعني فيقوله أن الفجر لم يطلع (الفجر الثاني ) وهوالفجرالصادقوهو 
المعتبر في الصلاة والصوم لا الفجر الكاذب ( وقد ببناه في الصلاة ) في ياب المواقيت 
( ثم التسحر مستحب) التسحر أكل السحور بفتح السين وهو مايؤكل وقت السحر وأشار 


4لا 


لقوله عليه السلام « تسحروا فإن في السحور بركه » والمستحب 
تأخيره لقوله عليه السلام « ثلث من اخلاق المرسلين تعجيل الافطار 
وتأخير السحور والسواك » 


إلى استحبابه بقوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني مَلَهِ ( تسحروا فإنفي 
السحور بركة ) أى في أكل السحور بركة وقبل المراد من البركة زيادة القوة في اداء 
الصوم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام استعمنوا بقائلة النبار أى بقيلولته على قيام 
اليل وبأ كل السحور على صيام النبار » وجاز ان يكون بها نيل الثواب لاستنانه يسنن 
المرسلين وعامه بما هو مخصوص بأهل الإسلام فإنه عليه الصلاةوالسلام تمالفرى مابينصومنا 
وصيام أهل الكتاب أكل السحور . ٠‏ 

( والمستحب تأخيره) أي تأخير السحور فيكون مستحيا في مستحب لما ان نفس 
السحور وهو أكل السحور مستحب وتأخيره إلى آخر اللبل مستحب ايضا قيكون 
مستحب ايضا في مستحب ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني مَلِنْعْ ( ثلاث 
من اخلاق المرسلين تعجمل الافطار وتأخير السحور والسواك ) هذا الحديث اخرجب»ه 
الطبراني في معجمه حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العبداني حدثنا سلهان بن حر ب خهدثنا 
حماد بن زيد عن على بن أبي العالية عن مورق العجلي ع نبي الدرداء قال قال رسول الله 
َي ثلاث من اخلاق. المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور والسواك ووضع البمين على 
الشهال في الصلاة وذكره ابن أبي شيبة في مصئفة موقوفا 8 

والدارقطني رواه في الافراد من حديث حذيفة مرفوعا بنحر حديث أب الدرداء 
قال الاترازي روى عن الحسن البصري انه قال ثلاث من اخلاق المرسلين تعجيل الافطار 
وتأخير السحور ووضع السمين على الشهال في الصلاة ول يتكلم أحد من الشراح في حال 
هذا الحديث غير ان كلا منهم قال لقوله مِلِق وهذا الاترازى نسبه إلى البصري وقال 
السفناقي يعد ان ذكر الحديث مجدداً وفي المنافع ذكر وضع البمين على الشمال في الصلاة 
مكان السواك ولكن ما ذكر هنا موافق ما ذكر في المبسوط . ٠‏ 

0٠ .‏ وروى البهيقي من رواية ابن عباس رضى الله عنه عن الني عَللَع انه قال انا معشر 


حلفي 


الانبيا» أمرنا أن نعمحل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ايماتنا على شائلنا قي الصلاة » 
ورواه ايضاً هكذا من رواية ابن حمر رضى الله عنها » وفي رواية أني هريرةرضىالله 
عنه ثم قال كلبا ضعيقة فان قلت على تقدير صحته يدلطى أن تأخير السحور واجب وإذا 
كان تأخيره واجباً يكون السحور أيضاً واجياً . قلت الحديث الذي في المتن يدل على انه 
مستحب أو سئة والعمل بهذا الحديث 4 وفي الحبط السحور مندوب إلبه وفي البدائع سنة 
فإذا كان نفس السحور مستحباً أو سئة يكون تأخيره كذلك . 

فإن قلت ما حد تأخيره قلت آخر اللبل وعن اللمث هو سدسه الآخر > وقال ابن 
عباس وعطاء والاوزاعي يأكل حت يبيض الفجر . وقال السروجي وهو قول الخبور 
وقال النووي لو سُك في طلوع الفجر جاز له الكل والشرب والجاع حتى يتحقق الفجر 
رضى الله عنه قال كان لرسول الله عَِِتَ مؤذنان بلال وابن أم مكتوم » قال ول يكن 
ببنها إلا ان ينزل هذا وبرقى هذا رواه البخاري ومسلم . 

وعن زيد بن ثبت رضى الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله مَك ثم قمنا إلى الصلاة 
قلت م كان قدر ما بينها قال خمسين آية رواه البخاوى ومسل » فإن قيل ما وجهتأخير 
السحور من اخلاق المرسلين وهو مخصوص بأهم ل الإسلام » فإن النبي عتم فرق بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب بأكل السحور » أجيب تجوابين آخرين ايضاً : 

احدهما : ان يقال لا نسم انه لم يكن من علتهم لجواز ان يككون ونحن لا نعل والآخر 
انه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من سنن المرسلين أى ثلاث خصال لهم فلا يلزم منه 
ان يكون لكل واحد منهم ثلاث خصال لجواز ان يكون كل واحد متهم مخصوصاً 
بخصلة كما يقال للعاماء خصال حميدة في البحث والمناظرة والتصنيف »2 فلا يلزم ان 
يكون الكل مجتمعة في واحد ورأيت حاشية نسبت إلى شمخنا علاء الدين السيراجي 
رحمه الله وهى انه قال الاشبه فى الجواب ان يقال اللام فى المرسلين للجنس إذ لا عبد 
فيكون من اخلاق نبينا يلع لأن الجنس يصدق على الواحداو يكون ذلك من 
خواصبم والله أعلم ٠‏ 
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إلا انه إذا شك في الفجر ومعناه تساوى الظنين. فالأفضل أن يدع 

الأكل تحرزاً عن امحرم ولا يجب عليه ذلك ولو أكل فصومه تام لأن 

الأصل هو الليل. وعن أبي حنيفةه رح» إذا كان في موضع لايستبين 

الفجر أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة » أو كان ببصره علة وهو 

يشك لا يأكل ولو أكل فقد أساء لقوله عليه السلام « دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك » 


( إلا انه إذا شك في الفجر ) فحمنئذ ترك التسحر هو المستحب للاحتراز عن الوقوع 
في الحرام ومع هذا لايجحب عليه ذلك كا يحيء الآن ( ومعناه ) أى معنى الشك(تساوى 
الظنين فالافضل أن يدع الأكل تحرزاً عن المحرم ) قبل هذه العبارة فيها مسائحة لأرنف 
الظن رححان الاعتقاد قكيف يكون بقاء الليل عنده راجحا على طلوع الفجر وطاوع 
الفجر راجحا على بقاء الليل والظن هو راجح والمرجوح وهم وإذا يساويان ومراده بذلك ‏ 
تساوى الامارتين فالأفضل أن يدع الأكل والشرب . 

( ولايحب عليه ذلك ) أى ترك ااسحور وروى الحسن رحمه الله انه يحب عليه ذلك 
احتياطا في أمر الدين ( ولو أكل فصومه تام لأن الأصل هو الليل) أي في رواية عنمالك 
بيبطل صوفه في الفرض إذا استبان الفجر قد طلع . 

( وعن أبي حنيفة «رح» انه إذا كان في موضع لا يستبين الفجر أو كانت الليلة مقمرة 
أو متغيمة أو كان بيصرهعلة وهو يششك لا يأكل ولو أكل فقد اساء ) رواها الحسن عن 
أبي حنيفة « رح ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني مَلِنّه ( دع ما بريبك إلى 
مالا يريبك ) قال السفئاقي وتبعه الكاكي فإن الكذب ريبة وانالصدق طماأنينة وم 
يذكر من رواه من الصحابة ولا من خرجه من الآئمة » واما الاترازي والاكمل فائهالم 
يذكراه اصلاً وليس هذا من دأب الشراح ولس ذلك إلا من العجز ٠‏ 

قلت هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الطب والنسائي في كتاب الاشربة عن 
عن أبي الجون السعدي » قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنه ماحفظت من رسول مَللاع 


أب ( المناية في شرح اللهداية ج- م) 


وانكان أ كبر رأيه انه أكل والفجز طالع فعليه قضاؤه عملاً بغالب 
الرأي وفيه الاحتياط وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لآن 
اليقين لا يزال إلا مثله ولو ظبر ان الفجر طالع لا كفارة عليه لأنه 
بنى الأمر على الأصل فلا تتحقق العمدية . ولو شك في غروب 
الشمس لا يحل له الفطر لأن الأصل هو النبار ولو أكل فعليه 


قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك زاد الترمذي فان الصدق طمأنينة والكذب 
ريبة » وقال التزمذي حديث حسن صحبح » ورواه ابن حبان في صحيحه والحاحكم في 
-هتتدركه > وقال صحيح الإسناد ول يخخرجاءه ورواه الطبراني في الصغير بإسناده إلى 
عبد الله بن عمر عن افلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي مَلِلهِ قال « الحلال بين 


والحرام بين » . 
دع ما يريبك انتبى قوله ما يريبك من رابه ريبا شكككه والريبة الشك والتهمة 


أي دع ما يشكك ويحصل فيك الريبة وهي في الأصل قلق النفس سكت واطمأنت 
( وان كات أكبر رأيه انه أكل والفجر ) أى والحال ان الفجر ( طالع فعليه قضاؤه) أي 
قضاء ذلك اليوم ( عملا بغالب الرأي وفيه الاحتباط ) لآن قضاء ما ليس عليه اولى 
من قضاء ما عليه . ( وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه ) وفي الايضاح هو الصحيح . 

( لآن المقين لا بزال إلا مثله ) لأن الليل هو الأصل فلا ينقل عنه إلا ببقين وكذا 
روي عن أبي يرسف رحمه الله وجعل هذا في الكتاب ظاهر الرواية ( ولو ظبر ان الفجر 
طالع لا كفارة عليه ) أى لو ظهر طلوع الفجر فيا إذا أ كل وفي اكبر رأيه ان الفجر 
طالع لا تحب عليه الكفارة ( لأنه بنى الآمر على الأصل ) لآن الليل هو الآصل . 

فلا تتحقق العمدية ) أي لا يتحقق القصد على الافطار في رمضان لظبور طاوع 
الفجر فلا تحب الكفارة وفي بعض النسخ العمدية بفتح النون وسكون المحم وكسر الدال 
وتشديد الباء والاصح العمل به بضم الدال وبه الجار والمجرور . 

( ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر لأن الامبل هو النهار ولو أ كل فعليه 


يفف 


القضاء عملا بالأصل » وإن كان أ كبر رأيه انه أ كل قبل الغروب فعليه 

القضاء رواية واحدة » لأن النبار هو الأصل ولوكان شاكاً فبه 

وتبين انفبالم تغرب ينبغي أن تجب الكفارة نظرا إلى ماهو 
الأصل » وهو النبار » 


القضاء عملا بالاصل ) وهو النهار ( وإن كان أكبر رأيه انه أكل قبل الغروب فعلمه القضاء 
رواية واحدة ) انما قبد بقوله رواية واحدة احترازا عما إذا كان أكل وفي أكبر رأيه ان 
الفجر طالع لان في وجوب القضاء روايتين ول يتعرضالمصنفرحمهالله إلى وجو بالكفارة 
في هذا فقال صاحب التدفة لبس عليه الكفارة لأحوّال قيام الغروب فبكفي شبهه 
خلافاً لما قال بعض الفقهاء انه يحب عليه الكفا ير 
( لان النبار هو الاصل ) فيجب عليه القضاء ( ولو كان شاكافيه ) أي في غروب 

الشمس ( وتبين انها لم تغرب ) أي ظبر ان الشمس ل تغرب ( فينبغى ان تجب الكفارة ) 
انما قال ينبغى لأن في وجوب الكفارة اختلاف المشايخ ,وني الخلاصة يلزمه القضاءبالاتفاق 
وفي وجوب الكفارة اختلاف » في جامع سمس الأئمة تلزمه الكفارة وعن محمد 
رحمه الله لا تكفر : 

(نظراً إلى ما هو الاصل وهو النهار ) يعني بالنظر إلى ما هو الاصل وبالاعتبارية . 

وفي الذباية يشكل على هذاماإذا شبد اثنان ان الشمس قد غابت وشهد آخران اا 
لم تغب فافطر » ثم انها لم تغب عليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق » مع ان تعارض 
الشبادتين يورث الشك لا محالة فلا تحب الكفارة هناك بالاتفاق مم ان الشك فيه موجود 
فكيف وجيت هنا بالشك » والجواب : انه لم يثبت التعارصض لان الشبادة بعد الغروب 
الست بشهادة لكونها على النفي فبقيت الشهادة بالغروب خالية عن المعارض فتقبل فم 
تحب الكفارة . 

وفي الحبط أمر انسانا ليطالع الفجر فاخيره بالطلوع فان كان عدلآ لا يجب عليه 
يجوز له الاكل حرا كان او مملوكا » ذكراً كان أو انثى » وان كان صبيا عاقلا ان غلب 


وففى 


ومن أكل في رمضان ناسياً وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك 

متعمداً عليه القضاء دون الكفارة لأن الاشتباه استند إلى القياس 

فتحقق الثسببة وان بلغه الحديث عامه فكذلك في ظاهر الرواية » 
وعن أبي حنيفة للها تجب وكذا عنبما لأنه لا اشتباه 


على ظنه لا يأكل ولو اخبره عدل بالطلوع وعدل بعدمه حرين كانا أو عبدين أو احدهما 
يتحرى ويأخذ بقول عدلين إذا عارضه الحران العدلان والعبدانيأخذ يقولي العدلين وان. 
كان بأكل فأخبره عدل واحد بالطلوع فأتم الاكل» وكذا في الماع لا كفارة عليهعندنا 
خلافاً للشافمي » رحمه الله “ولو كانممسكا فأكل بعده أو استدام الماع كفر بالاجماع 
وقال شمس الائمة لا بأس بالتسحر باكرا لرأى إذا لم يخف على مثله وإلا فبدع الاكل 
والتسحر بضرب طول المسحر ان كان من جوانب الباد » أو أحد يعتمد عدالته يجوز 
وان عرف فسقه لا يعتمد عليه وان لم يعرف حاله يحتاج واختلف في صياح الديك . 

( ومن أكل في رمضان ) حال كونه ( ناسيا وظن ان ذلك يفطره ) أي والحال انه 
قد ظن أن الاكل ناسيا يفطره بغم الياء وتشديد الطاء ( فأكل بعد ذلك متعمداً ) أي 
حال كونه قاصد] الأكل (.فملمه القضاء دون الكفارة لآن الاشتباه استند إلى القياس ) 
والقياس الصحمح يقتضي ان لا يبقى الصوم بانتفاء ركنه بالاكل ناسسا فإذا أكل بعده م 
يلاق فمله الصوم فلا تجب عليه الكفارةلتحقق الشببة وهو دعنى قوله ( فتحةق الشببة) 
لاستنادها إلى القباس . 

( وان بلغه الحديث ) وهو ما رواه عن ابى هريرة رضي الله عنه ان الني مَلِتَةٍ قال 
إذا نسى احدك فأكل أو شرب فليتم صومه فائما اطمعه الله وسقاه ( علمه ) أي وعم 
معنى الحديث وهو انه لا يفسده ( فكذلك ) أي فكذلك لا تحب عليه الكفارة في 
رواية عن ابي حنيفة وفي رواية الحسن عنه رحمه الله ( في ظاهر الرواية عنابي حشيفة 
رحمه الله انها ) أي الكفارة ( تجب و كذا عنهها ) وو كذا روى عن أبى يوسف رحمه الله 
وحمد أن الكفارة تحب ( لأنه لا اشتباه ) أى في معنى الحديث لآنه لما عم معنى الحديث 
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فلا شببة وجه الأول : قيام الشببة الحكمية بالنظر إلى القياس فلا 
ينتفي بالعم كوطىء الأب جارية ابنه » ولو احتجم وظن ان ذلك 
يفطره ثم أكل متعمدا , عليه القضاه والكفارة لأن الظن ما استند 


إلى دلميل شرعي 


عل أن القياس متروك به فلم يشتبه عليه الحال ( فلا شبية ) أي يبقى شببة وبين الشببة 
المؤثرة في إسقاط الكفارة لآأن ظنه مدفوع بالحديث . 1 

( وجه الأول ) أى وجه المذكور الأول وهو عدم وجوب الكفارة ( قيام الشبهة 
الحكمية بالنظر إلى القياس )أى الشرعية وهي شببة امحل وهو الصوم لأن الشي ملايبقى 
مع فوات ركته يساوى في هذا آلأصل العالم وغير العالم » فلا تحب الكفارة خصوصاً إذا 
تأيدت تلك الشببة باختلاف العلماء » فإن عند مالك وربيعة الرازي وان أبي ليلل يفسد 
صومه بالأكل ناسيا وهو اختيار مد بن مقاتل الرازي من اصحابنا » واختلاف العااء 
يورث الشبهة » وقال الحبوبي لا تلزمه الكفارة وإن كان عام لأن الشببة تمكنت في الحل 
باعتبار انعدام ر كن الصؤم حقبقة » وفي مثل هذه الشبهة العالم يساوى الجاهل كالاب إذا 
وطىء جارية ابنه لا يلزمه الحد سواء عم حرمتها أو ظن انها تحل له وهو معنى قوله : 

(ولا ينتفي ,العم كوطىء الأب جارية ابنه ) يحوز فيا لا ينتفى التذ كير باعتبار عود 
الضمير الذي فيه إلى القباس ويجوز التأنبث باعتبار عوده إلى شبهه والتحقيق في سقوط 
الحد عن الأب في الصورة المذكورة إن قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لأبيك 
يقتضى ان يكون مال الارن ملكا للآأب لكن انتفئ ذلك بدليل آخر فبقمت الاضافة 
مورثة الشبهة وهي شبهة امحل فاستوى فيها العلم وعدمه فلم يحب الحد لاسناد الشببة 
إلى الاصل . ش 

( ولو احتجم فظن أن ذلك ) أي الاحتجام ( يفطره ثم أكل متعمدا ) أي قصداً 
( فعليه القضاء والحكفارة لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي ) أى لآن ظن الحتجم 
ما استند إلى دليل شرعى حتى تسقط الكفارة فان الحجامة كالفصد في خروج الدم من 


نيلف 


٠‏ :إلا إذا افتاه فقيه بالفساد , لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ولو بلغه 
الحديث فاعتمده » فكذلك عند مد « رح» لأن قول الرسول 
00 : عليه السلام لا ينزل عن قول المفتي وعن أبي يوسف « رح» خلاف 
ذلك لان على العامي الاقتداء بالفقباء لعدم الاهتداء في حقه 

إلى معرفة الاحاديث . 


العرق والفصد لا يفسد وكذا الحجامة وقد صح في البخاري ان الي عاو احتجم وهو 
صائم فدل هذا على ان الحجامة لا تفطر الصائم . 

( إلا إذا أفتاه فقمه بالفساد ) استثناء من قوله والكفارة يعني لا تحب الكفارة على 
ا حتجم إذا أكل بعد ما افتاه فقيه يفساد صومه بالحجامة وقال الكاكي فقبه من الحنابلة 
لأن عندهم يفطر الحاجم والحجوم بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «افطر الحسساجم 
والحجوم » وقال المحبوبي يشترط ان يكون الفقيه من يؤخذ عه الفتوى ويعتمد على 
فتواه في البلدة » ولا يعتير بغيره هكذا روى الحسن عن ابي حشيفة رحمه الله عنه وابن 
رستم عن مد ويثشسر بن الوليد عن ابى يوسف رحمبم الله . 

( لأن الفتوى دلمل شرعي في حقه ) لآن العامى يلزمه الرجوع إلى فتوى الفقيه وقد 
افتاه بما اختلف الفقباء فيه فصار ذلك عذراً في الشببة ( ولو بلغه الحديث ) وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم ( فاعتمده ) أي الحديث ( فكذلك عند 
محمد ) أي لا تحب الكفارة ( لآن قول الرسول يأك ) بان ( لا ينزل عن قول المفتي ) 

1 ببان هذا ان قول المفتي بالفطر بالحجامة يتكون ع نراً في سقوط الكفارة فقولالرسول 

عِكثَرٍ هو فوق كل قول اولى بأن يكون عذراً في عدم وجوب الكفارة . 

( وعن أبى يوسف خلاف ذلك ) أي خلاف المذكور عن حمدوهو ما روى ابنسماعه 
وبشر عن أبي يرسف رحمه الله إذا افطر ا حتجم الحديث علية القضاء والكفارة (لأرنف 
على العامي الافتداء بالفقباء ولعدم الاهتداء في فقه إلى معرفة الاحاديث ) يعني العامي إذا 

حديئًا لمس له ان يأخذ بظاهره لآنه لا يتدي إلى معرفة احواله لأند قد يكون 
منسوخا أو متروكا أو مصروفاً على ظاهره . 


075 


وان عرف تأويله جب الكفارة لاتتفاء الشببة وقول الاوزاعي«رح» 
لايورث الثدببة لمخالفةالقياس . ولو أكل بعدما اغتاب متعمداً فعليه 
القضاء والكفارة كيفما كان 


( فإن عرف تأويله ) أي تأويل الحديث ( تحب الكفارة لانتفاء الشبهة ) ححاصل المعنى 
أن العامي إذا بلغه الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وعرف 
تأويله وم يعتمده فأكل بعد ذلك عمد تحب لعدم الشبهة » وتأويله ما ذكر الطحاوي في 
شرح الآثار باسناده إلى أبي الأشعث الصنعاني » قال انما قال الني عَلكَم أفطر الاجم 
والحجوم لانهما كانا يغتابان حقى حبط أجرهما بالغسة فصار كالضطرين لا انها افطرا 
حقيقة » والمحجوم هومعقل بن سنان » قيل ان النبي َِكِثَهِ مر به وجماعة معه وهها يغتايان 
آخر » فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والحجوم أى فطره بما صنع به فوقع عند 
الراوي انه قال أفطر الحاجم الحجوم بغير الواو على أن الحجوم مفعول فاعتمده © وهذه 
رواية » والرواية المشبورة بالواو على أن الحجوم عطف على الحاجم : 

( وقول الاوزاعي رحمه الله لا بورث الشببة لتحالفة القباس ). هذا جواب عن سؤال 
مقدر بأن يقال لا نسلم أن منشأ الشبهة ذلك وحده » بل قول الاوزاعى بذلك منشأ لها 
أيضأ » وبقوله أن الحجامة تفطر الصائم »قال أحمد أيضاً فأجا ببأن قولالاوزاعي لابورث 
الشبهة في سقوط الكفارة لخخالفته القياس » وهو أن الفطر مما يدخل لاما يخرج لا يقال 
في عبارته تناقض لانه قال إلا إذا أفتاه فقبة » وفتواه لا يكون إلا بقوله ثم قال » وقال 
الاوزاعي لا يورث الشبهة » وأيضا في هذا الباب لا يككون إلا مخالفا للقياس » فقكيف 
تكون شبهة من غير الاوزاعي دونه » لانا نقول ذلك بالنسبة إلى العامي » وهذا بالدسة 
الى من عرف التأويل . 

واسم الاوزاعي عبدالرحمن بن مرو رضى الله عنها من الاوزاع وهم بطن من هحمدان 
وقال الواقدي رحمه الله كان يسكن بيروت وأهله باليامة ومات سيروت سنة سبع 
وخمسين ومائة وهو يومئذ ابن اثنين وسبعين سلنة . 


( ولو أكل بعدما اغتاب متعمداً فعليه القضاء والكفارة كفا كان ) دءني سواء ظن 


يفف 


النائمة أو المجنونة وهي صائمة عليها القضاء دون الكفارة . 


أن الغسبة فطرته أو استفت فقنها فافتاه بفساد صومه أو تأويل الحديث انها تفطره 
فأكل بعد ذلك عمداً يحب عليه القضاء والكفارة . 
( لأن الفطر ) يعني بالغيبة ( يخالف القياس ) لأن القياس يأبى ذلك ( والحديث ) 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم » كذا قاله الاترازي » وقال الكاكي 
هو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث يفطرن الصائم وتنقض الوضوء ويهدمن العقل 2 الغيبة 
7 والنمِيمة والنظر إلى محاسن المرأة » ولنبين الآن حال الحديثين ( مؤول بالاجماع ) تأويله 
| بأن المراد به ذهاب الثواب » فلم بوجد الدليل النافي لاحرمة في ذاته فلا يككون شبهة » 
بخلاف حديث الحجامة » فإن بعض العاماء أخذ بظاهره من غير تأويل . 
1 ا وذكر شغنا زينالدين رحمه الله في شرح الترمذي قد اختلف العلماء في الحجحامة 
والفصد لالصائم » فذهب من الصحابة أبو موسى الاشعري وعلى بن أبي طالب » ومن 
العاداء عطاء والاوزاعي واين المبارك واحمد واسحاق وعبدالرحمن بن مهدي وابن المنذر 
وابن خريمة عن الشافعية وداود الظاهري إلى انها تفطر الصائم . 
قلت وردت أحاديث في كون الغيبة مفطرة للصائم كلبا مدخولة » فإن الحديث 
الأول أخرجة اسحاق بن راهوية في مسنده من حديث يزيد بن ابان الرقاشي عن أنس 
ابن مالك عن النبي ع[ إذا اغتاب الصائم فقد أفطر » والحديث الثاني روا ابن الجوزي 
عن أنس أيضاً مرفوعاً ولفظه خمس يفطرن الصائم ويئقضن الوضوء الكذب والنميمة 
والغسة والنظر بشبوة والممين الكاذب » ثم قال هذا حديث موضوع . 
( وإذا جومعت النائمة أو الجنونة وهي صائمة عليها القضاء دون الكفارة ) أما صوم 
النائمة فظاهر » وأما صوم المجنونة فقد تكملوا في صحته > لآنما لااتجاممع المجنون . 
وحكي عن أبي سليان الجوزاني انه قال لما قرأت هذه المسألة على محمد رحمه الله . 
قلت كبف تكون الجنونة صائمة » فقال لي دع هذه فانها انتشرت في الآفاق . ومن 
المشايخ من :قال كانت في الاصل مجبورة فظن الكاتب مجنونة ولمذا قال محمد 
رحمه الله دع. 


74 


وقال زفر والشافعي لا قضاء عليبما اعتباراً بالناسي والعذر أبلغ 
لعدم القصد ء ولنا أن النسيان يغلى وجوده » وهذا نادر ولا تحب 
الكفارة لانعدام الجناية... 


واكثر المشايخ قالوا تأويله أن العاقلة نوت الصوم ثم جنت في يعض النهار ونامت ثم 
جامعها ثم أفاقت بعد ذلك واستبقظت وعامت بفعل الزوج فعليبا القضاء والكفارة » 
كذا في جامع الاسبيجابي والمحبوبى > وني الفوائد الظبيرية عن يحبي بن أبان انه قال قلت 
لمحمد هذه مجئونة فقال لا بل بجبورة » أي المكرهة » فقلت الا تجعلها مجبورة » فقاليل 
ثم قال وكيف وقد سارت بها الر كيان دعوها » وبقولنا قال مالك رحمه الله » وقال 
احمد لو جامعت المجبورة يبطل صومه وتجب الكفارة » ولو اصكره بالأكل 
لاسِطل صومه . 

( وقال زفر والشافعي لاقضاء عليها ) أي على النائمة والمجنونة المذكورتين (اعتباراً 
بالناسي ) أي يعتبران اعتبار الناسي ( والعذر أبلغ ) أي العذر في النوم والمجنون أيلغ 
من العذر في النسمان لآن الناسى قاصد للأكل والنائمة والمجنونة لا قصد منها أصلاً وهو 
معني قوله ( لعدم القصد ) فيها لآن الماع في قصد الناسي بغفلة مخلاف النائمةوالمجنونة . 

( ولنا أن النسيان يغلب وجوده ) فيفضى إلى الحرج ولا يصح الجاع بالناسى 
( وهذا ) أى جماع النائمة والجنونة ( نادر ) فالقضاء لا يفضى إلى الخحرج ( ولا تجب 
الكفارة لانعدام الجناية ) لعدم القصد » وبقول زفر والشاقعى « رح » قال أبو حثيفة 
رحمه الله في رواية » وابو ثور وعلي هذا الخلاف إذا صب الماء في حلق الصائم . 


>23 


فصل فيا يوجبه على نفسه 
وإذا قال لله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى » فبذا النذر صحيح 
عندنا خلافاً لزفر والشافعي ٠‏ رح» 


( فصل فيما يوجبه على نفسه ) 


أي هذا فصل في ببان حم ما يوجبه الشخص على نفسه » ولما فرغ من ببان ما يوجبه 
الله تعالى شرع في بان ما يوجمه العباد على أنفسهم » إذ ايحاب العبد معتير بايجاب الله 
تعالى » وفي النهاية والأصل ما ذكره شبخى أن الئذر لا يصح إلا بئلاث شرائط فيالأصل 
إلا اذا اقام الدليل على خلافه أحدها : ان يكون الواجب من جنس ما أوجبه اللهتعالى . 
والثاني : أن يكون مقصوداً لا وسبلة » والثالث : أن لا يكون واجبا عليه في الحال 
أو بيان الحال » فلذلك لا يصح النذر بعبادة المريض لانعدام الشرط الأول * ولا بالوضوء 
وسجدة التلاوة لانعدام الشرط الثاني » ولا بصلاة الظهر وغيرها من المفروضات لانعدام 
الشرط الثالث . 

فإن قلت يشكل على هذا النذر بالحج ماشيا : والاءنكاف واعتاق الرقبة حيث 
تحب هذه الاشياء بالنذر »مع أن الحج بصفة المشى غير واجب شرعا ؛ وكذلك نفس 
الاعتكاف من غير مباشرة بسبب يوجب الاعتكاف غير واجب كذلك الاعتاق » قلت 
هذه الصور من المستثنى الذي قام الدللل على وجوبه » بخلاف القياس . 

( وإذا قال لله علي صوم يوم النحر أفطر ) لآن الصوم فيه منهي عنه ( وقضى ) لآن. 
مشروعية الصوم لا تفصيل بين صوم وصوم » فالصوم في ذاته عبادة » لآن فيه إظبار 
الخضوع لله عز وجل وتعظيمه » ولكن تعلق بصوم هذا اليوم نهى يجب امتثاله ( فهذا 
النذر صحمح عندنا ) لكونه نذراً بما هو مشروع فمحب القضاء صيانة له ( خلافا ازثر 
والشافعى «رح» ) ومالك وأحمد وهو قول أبى حشفة رحمه الله في رواية ابع المبارك 
عنه » وقال مالك لو نذر صوم بوم قدوم فلان > فقدم يوم العبد»قال ابن عبد الملك يقضيه 
وبه قال الشافمى رضى الله عنه . 


00 


هما يقولان انه نذر بما هو معصية لورود النبي عن صوم هذه الايام 

ولنا انه نذر بصوم مشروع والنبي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله 

تعالى فصم نذره » لكنه يفطر احترازآ عن المعصية المجاورة , 

ثم يقضي اسقاطأ للواجب ؛ وإن صام فيه يخرج عن العبدة لأنه أداه 

كا التزمه . وإن نوى ينا فعليه كفارة مين يعني إذا أفطر » وهم ذه 
00 المألة على وجوه ستة 


( هما ) أى.زفر والشافمى رضى رالله عنهما ( يقولان انه نذر ) أى هذا ندر ( ما هو 
معصية لورود النهى عن صوم هذه الايام ) وهو يوم العبدين وأيام التشريق > وأشار بهذا 
إلى حديث عمر رضى الله عنه أخرجه البخاري ومسلم عن عبيد قال شهدت العبد مع 
عمر رضى الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ثم قال ان رسول الله مَكَْمٍ نهى عن صيام 
هذين اليومين » وأما يوم الأضحى فتأ كلون من لحم نسكم » وأما يوم الفطر قفط رك 
من صيامم . 

( ولنا انه نذر بصوم مشروع ) بالنظر إلى نفس الصوم » ولكن اقترن يه النبى 
( والنهى لغيره ) أى لمعنى في غيره ( وهو ترك إجابه دعوة الله تعالى ) لأن الناساضماف 
الله تعالى في هذه الأنام ( فيصح نذره ) لآن الني لغيره لا يمنع صحة من حيث ذاته (لكنه 
يفطر احترازاً عن المعصبة الجاورة ) وهي النبى المذكور ( ثم يقضياسقاطا الواجب)أي 
لأجل اسقاط الواجب وهو النذر ٠‏ 

( وإن صام فيه ) أى في يوم النحر ( يخرج عن العهدة ) أى عبدة الندر ( لأنه أداه 
كا القزمه ) كيا إذا نذر أن يصلى عند طلوع الشمس أصلى في وقت آخر » فإذا صلى في 
ذلك الوقت خرج عن عبدته لأنه أداه كما التزمة . 

(وإننوىيْيناً)يمني إن نوى يبنا في قوله لله علي صوم يوم النحر ( فعليه كقارة يعين 
نمني إذا أفطر ) الفرق بين النذر والممين أن في النذر يلزمه القضاء دون الكفار؟ » وفي 
البمين تحب الكفارة دون القضاء ( وهذه المسألة على وجوه ستة ) ٠ ٠‏ 


الفرف 


إن لم ينوشيئاً أو نوى النذر لا فير أو نوى النذر ونوى أن 
لابتكون ينآ يكون نذر » لأنه نذر بصيغته كيف وقد قرره 
بعزيمته » وإن نوى الممين ونوى أن لا يكون نذراً يكون ييناً : 
لأن اليمين محتمل كلامه » وقد عينه ونفى غيره » وإن نواها يتكون 
نذراً ويميناً عند أبي حنيفة « رح» وخمد«رح»» وعند أبي 


يوسف «رح» يكون نذراً 


الأول : هو قوله ( إن ل ينو شيئا ) يعني قال لله على صوم يوم النحر ول ينو لا نذرا 
ولاعيناً . 

( أو نوى النذر لاغير ) يعني لم ينو البمين » هذا هو الثاني من الوجوه الستة . 

( أو نوى النذر ونوى أن يكون ينا ) هذا هو الثالث ( يكون نذراً ) يعني في هذه 
الوجوه الثلاثة ( لأنه نذر بصمغته ) فتعين النذر في الوجه الاول بلا نبة لكونه حقيقة 
كلام ٠‏ وفي الوجه الثاني تعين بطريقى الأولى لآنه 5د أدى النذر يعزيمة . وفي الثالث أولى 
واسر واحرى لكونه مراد لأنه قدر النذر بعزيته » وبقى غيره ان يكون مرادا( كيف 
وقد قرر بعزيمنه ) أي و كمف لا يكون نذراً والحال انه قد قرر كلامه بعزيته أي بنيته. 

( وإن نوى الممين ونوى أن لايكون نذراً يكون يمن ) هذا هو الوجه 
الرابع ( لأن اليمين محتمل كلامه ) لأن اللام يحيء بمعنى الباء كقوله تعالى 8 آمنتم له © 
أى به » ألا ترى إلى قول ابن عباس رضي الله عنها دخل آدم الجنة » فلله ما غربت 
الشمس ححتى خرج أي فبالل ( وقد عينه ) أي وقد عين الحتمل بنيته ونفى غيره فصار 
المحتمل هو ااراد ( ونفي غيره ) فل يازمه حمث نفاه . 

( وإن نواهما ) هذا هو الوجه الخامس > أى وإن نوى النذر والممين ( يكون نذراً 
ويمين] عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله ) حتى لو لم يصم يحب القضاء والكفارة القضاء 
باعتبار النذر والكفارة باعتبار الممين ( وعند أبي يوسف يكون نذراً ) كبا يحيء 
دليله قبه . 


غرف 


ولو نوى اليمين فكذلك عندهما ء عنده يكون بين لأبي بوسف 

« رح أن النذر فيه حقيقة » واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول 

على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمبما » ثم امجاز يتعين بذيته وعند 

نيتبما تترجح الحقيقة» ولا أنه لا تنافي بين الجبتين لأنهما يقتضيان 
الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه 


( ولو نوى الممين ) هو الوجه السادس »© أى وأو نوى الممين فقط في المسألة المذ كورة 
( فكذلك ) أي فكذلك يكون نذراً ويممنا كما في الوجه الثالث ( عندهما ) أى عند 
أبي حثيفة وتحمد رحمهم الله . 

( وعنده ) أي عند أبي يوسف رحمه الله ( يكون يبنا لأبي يوسف رحمه الله أن النذر 
فبه ) أي في قوله ‏ لل علي صوم يوم النحر - يراد به ( حقيقة ) لعدم توقفه على النيبة 
( والممين ) أي واراد البمين ( مجاز حتى لا يتوقف الأول ) أي النذر ( على النية 
ويتوقف الثاني ) أي البمين ( على النية فلا ينتظمها)أي فلا ينتظم كلامه النذر والبمين 
معا » لآنه يلزم المع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد وهو لايحوز » وذلك كا في قوله 
لامرأته انت على حرام » إن نوى به الطلاق كان طلاقف] » وان نوى به اليمين كارنف 

( ثم المجاز يتعين بنيته ) أراد انه إذا أراد المجاز بتعبين بنيته وتبطل الحقبقة حينئذ 
لامتناع المع بينها ( وعند نيتها ) أي وعند نبة النذر والبمين معا ( تترجح الحقيقة ) 
وهذا النذر فلا يكون المجاز مراداً » فإذا نوى الممين تعين ا لجاز بنيته فلا تكون 
الحقيقة مرادة . 

( وما ) أى لأبي حنيفة ومحمد رحمها الله ( أنه لا ننافي بين الجبتين ) أي بين جية 
النذر وجهة اليمين ( لآنهما ) أي لأن الجبتين ( يقتضيان الوجوب ) أرادأن كلا منها 
يقتضى الوجوب في ذاته » لكن يختلف من حيث الجبة أشار البه بقوله : 

( إلا أن النذر يقتضيه ) أى يقتضى الوجوب ( لعينه.) ولمحذا يجب القضاء بتركه 


إتخرفا 


واليمين لغيره فجمعنا بينبها عملاً بالدليلين كما جمعنا بين جبتي التبرع 

والمعاوضة في الهبة بشرط العوضء ولو قال لله عل صوم هذه السنة 

أفطر يوم الفطر ويوم النحر ه وأيام التشريق وقضام | ؛ لأن النذر 

بالسنة المعينة نذر هذه الايام » وكذا إذا لم يعين لكنه 
شرط التتإبسع 


( واليمين لغيره ) أي يقتضى اليمين الوجوب لغيره وهو صيانة اسم الله عز وجل عن 
المتك » ولهذا يحب القضاء يل تحب الكفارة » ونحوز أن يكون الشيء واجبا لعينه 
وواجيا لغيره »كا إذا حلف لأصلين ظهر هذا اليوم في الوقت فيجب أداء الظهر لعينه 
ولغيره » حتى تحب القضاء اعد ار وجوب عمنه » والكفارة باعتبار وجوب غيره » ولا 
يسمى هذا يجازاً » ولكل واحد من هذا دليل شرعي تحب العمل به إذا امككن » والعمل 
هنا يمكن لعدم التناني ببنها . 

( فجمعنا بمنها ) أي بين النذر والممين ( عملا بالدليلين ) اللذين نشأ أحدها من النذر 
والآخر من الممين » يعني نشأ من جبتهما ( كما جمعنا بين بتي التبرع والمعاوضة في الهبة 
بشرط العوض ) جعل همة في الابتداء للفظ الحبة ويبعاً في الانتهاء لدلالة المعاوضة» و لهذا 
يصح الرجوع قبل القبض اعتباراً التبرع وثيقت الشفعة بعد القبض اعتبارا بالبييع » فم 
يلزم الجم بين الحقبقة والمجاز لاختلاف الجبة » فكذا فيا نحن فيه . 

( ولو قال لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم النحر ويوم الفطر وايام التشريق ) وهي 
ثلاثة أيا م بعد عبد النحر ( وقضاها ) أى الأيام الخخسة ( لآن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه 
اليم ) أي لآن السنة لا تخلو عن هذ الأبم » #وضان ندرا لسنة معينة نذراً هذه الأيام » 
والنذر بالايام المنببة صحمح عند » لآن النهى لا يعدم اللسروعية وم يحب قضاء رمضان» 
لآن صومه م يجب بهذا النذر . 

( وكذا ) أى يفطر الأيام الخمسة وقضاها ( إذا لم يعين ) السنة يعني ل يقل هذه 
السنة » بل قال لله علي صوم سنة ( لكنه شرط ) أي لكن الناذر شرط ( التنابع ) بأن 


غرف 


لأن المتابعة لاتعرى عنبم| لكن يقضيها في هذا الفصل موصولا تحقيقاً 

للنتاسع بقدر الامكان , ويتأتى في هذا خلاف زفر والشافعي «رح» 

للنبي عن الصوم فيباء وهو قوله عليه السلام ألا لا تصوموا في 
هذه الايام فإنها أيام أكل وشرب وبعال 


قال صوم سنة متتابعة ( لآن التتابع لا نعرى عنها ) أي عن الأيام الخمسة المذكورة 
(لكنيقضيبا) أي لكنيقضي هذه السنة المذكورة ( في هذا الفصل موصولاً ) أي قضاء 
موصولاً بانتصابه على انه صفة لمصدر محذوف ( تحقيقاً التتابع بقدر الامكان ) أي لأجل 
تحقيق التنابع » وإن ل تتابع لم يجزه صوم هذه الآيام ويقضى خمسة وثلاثين يوما > خمسة 
للأيام الخمسة > وثلاثين لرمضان » ومبنى جواز هذه الايام وعدم جوازه انما وجب كاملا 

( ويتأتى ) ويتأدى ( في هذا ) أي في قضاء صوم هذه الأيام ( خلاف زفر والشافمي 
رضى الله عنها ) يعني لا تقضى عندههما ( للنبي عن الصوم فيها وهو ) أي النهى هو (قوله 
عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني يِه ( ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل 
وشرب وبعال ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس 
رضى الله عنها رواه الطبراني في معجمه عن عكرمة عنه ان رسول الل عَلكم أرسل أيام 
منى صائما يصيح ألا لا تصوموا هذه الأيام » فإنها أيام أكل وشرب وبعال » والبعال 
وقاع النساء . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه رواه الدارقطني في سئنه فيالضحايا عن سعيدينالمسيب 
عن ابي هريرة رضى الله عنه قال بعث رسول الله وُه بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أورق يصيح في فجاج منى ألا أن الذكاة في الحلق واللبة * ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق 
وأيام منى أيام أ كل وشرب ويعال . وفى سعيد بن سلام رما أحمد بالككذب . 

وعن عبدالله بن حذافة أخر جه الدارقطني أيضاً يسند الواقدى قال ابن حذافة بعثني 
رسول الله َه على راحلته أيام منى أنادي أيها الناس انها أيام أكل وشرب وبعال. وقال 


اللرفى 


وقد يتنا الوجه فيه والعذر عنه » ولو لم يشترط التتابع لم يحزئه صوم 

هذه الايام » لان الاصل فيا يلتزمه الكيال والمؤدى ناقص لمكان 

النبي » بخلاف ما إذا عينبا لأنه التزم بوصف النقصان فيتكون 
الاداء بالوصضف الملتزم . 


الدارقطني الواقدي ضعيف قلت لا يلتفت المه في هذا . 
٠‏ وعن أم خلدة الانصاري رواه اسحاق بن راهوية في مسنده عن عمر بن خلدة عن أمه 

قالت بعث رسول الله مِكِقَع علينا مناديا ينادي أيام منى انها أيام أكل وشرب وبعال » 
يعني النكاح . ٠‏ 

. وعن زيد بن خالد الجهني رواء أبو يعلى الموصلي في مسنده باسناده عنه قال أمر 
رسول الله عَكَعٍ رجلا فنادى أيام التشريق ألا أن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح وعن 
تندبه العدلي » رواء مس في صحبحه عنه » قال قال رسول الله عِكِتَع أيام التشريق أيام 
أكل وشرب » زاد في طريق وذكر الله . وقال المنذري هذا الحديث روي عن جماعة من 
الصحابة مع كثرة طرقباً منها ما هو مقصور على الأكل والشرب » ومنها ماهو فيه 
وذكر الله » ومنها ما فمه وصلاة » ولس في شيء منها وبعال » وهو لفظ غريب . 

( وقد سنا الوجه فبه ) أى في قوله ‏ لل علي صوم يوم النحر - ( والعذر عنه ) أي 
وبينا العذر عنه » أي عن وجه النبى » وهو ما ذكره في أول الفصل بقولنا - ولنا انه . 
نذير يصوم مشروع والنهى لغيره واراد بالعذر الجواب عنه . 

( ولول يشقرط التنابع ) أي ولو لم يشقرط الناذر التنابع في قوله - لله علي صوم 

سنة - ول يذكر متابعة ( لم يجزئه صوم هذه الآيام ) يعني الأيام الخمسة المذكورة ( لآن 
الأصل فما يلتزمه الكيال ) فلا يتأدى بالنقص لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص 
( واللؤدى ) بفتح الدال ( ناقص لمكان النهى ) فبه بالحديث المذكور . 

( مخلاف ما إذا عمنها ) متصل بقوله لم يجزئه صوم هذه الأيام يعني مخلاف ما 
إذا عين السنة بأن قال لله على صوم هذه السنة حبث يجوز صوم هذه الأيام فيه ( لآنه 
القزم بوصف النقصان فيكون الاداء بالوصف الملتزم ) بفتح الزاي » لآن ما وجب ناقصا 
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قال وعليه كفارة بمين إن أراد به يبناً وقد سبقت وجوهه » ومن 
أصبح يوم النحر صااً ثم أفطر لا شيء عليه وعن أبي يوسف وجمد 
«رحء في النوادر أن عليه القضاءء لأن الشروع مازم كالنذر » 
وصار كلشروع في الصلاة في الوقت المكروه . والفرق لأبي 
حنيفة « رح » وهو ظاهر الرواية ان بنفس الشروع في الصوم 
يسمى صاماأ ؛ حتى يحنث به الحالف على الصوم فيصير مرتكباً للنبي» 


يتأدى بناقص ( وعليه ) أي على الناذر المذكور ( كفارة يمين إن أراد يمينا ) لأن كلامه 
يحتمله وقد سيق وجبه أي وجه هذا عند قوله ‏ لله علي صوم يوم النحر - وفي بعض 
النسخ وقد سبق وجبه من قبل » وني بعضها ( وقد سبقت وجوهه ) وكذا هو في نسخة 
الاترازي » وفسره بقوله أي وجوه ما إذا قال لله علي صومهذه السنة عند قوله- علي 
صوم يوم النحر - واراد به الوجوه الستة المذكورة . 

( ومن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر لا شيء عليه ) أي لا قضاء عليه » لآن القضاء 
اما يبنى على سلامة الموجب عن شائية الحرمة » والصوم في يوم النحر حرام فلايجبشيء. 

( وعن أبي يوسف وعمد في النوادر ان عليه القضاء » لأن الشروع ملزم كالتذر ) 
يعني قباسا على النذر بصوم هذه الأيام ( وصار ) أي حم هذا ( كالشروعفالصلاة في 
الوقت المكروه ) مئل وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب حمث بحب 
القضاء فمها إذا أفسدها ٠‏ 

( والفرق لأبي حشفة رحمه الله ) يعني بين النذر بصوم يوم النحر » وبين الشروع 
في الوقت المكروه في الاوقات المككروهة ( وهو ظاهر الرواية ) أي عن أصحابنا » كذا 
قال الاترازي » والأولى أن يقال وهو ظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد » وَهَده جملة. 
معترضة بين المبتدأ والخبر » اعنى قوله - والفرق - مبتدأ وخبره هو قوله ( أن بنفس 
الشروع فيالصوم يسمىصام ) يعني بصح اطلاق اسم الصائم عليه ( حتى يحنث بهالجالف 
على لصوم ) فيا إذا حلف انه لا يصوم » قصام يوم النحر ( فيصير مرتكبا للنهى ) الوارد 


يضف ( البناية في شرح الهداية ‏ ج م - ام 0 ) 


فيجب ابطاله فلا تيجب صيانته » ووجوب القضاء يبتنى عليه ولا 

يصير مرتكياً للنبي بنفس النذر » وهو الموجب ولا بنفس الشروع 

في الصلاة حت ين ركعة » ول#ذا لايحنث به الحالف على الصلاة 

فتجب صبيانة المؤدى » ويكون مضموناً بالقضاء » وعن أبي حئيفة 

« رجء انه لا يحب القضاء في فصل الصلاة أيضا » والأظبر هو 
الاول والله أعل بالصواب . 


فبه ( فيجب ابطاله ) لأجل النى ( فلا تب صباتته ) الكونه ممصية . 

( ووجوب القضاء يبتنى عليه ) أي على وجوب صيانة المؤدى ( ولا يصير مرتكباً 
للنبى بنفس النذر وهو الموجب ) أي النذر مو الموجب لآنها ايماب في الدمة » وهو أمر 
عقلىي وجاز للعقل أن.مجره الأصل عن الوصف فم يكن مرتكيا للنبى ‏ ( ولا بنفس 
٠‏ الشروع ) آى ولا بصي أيضا مرتكبا بنفس الشروع ( في الصلاة حتى تتم ركمة ) لآن 
الشروع في الصلاة ليس يصلاة » لآن تمامها بالزكوع والسجود . 

( ولهذا ) أي ولأجل كون الشروع لا صمى صلاة ( لا يحنث به الحالف على الصلاة) 
أي لا يحنث الحالف بالشروع إذا حلف على أن لا يصلي مالم يركع ويسجد »> فإذار كمع 
وسحد صارت ركعة فبحنث بها حيئئذ ( فبجب صمانة المؤدى ) يعني :ا كان شروعه 
فبها صحبح) حب عليه صون المؤدى ( ويكون مضموناً بالقضاء ) هذا هو المشهور ' 
عن اصحاينا . 

( وعن أبي حتيفة رحمه الله انه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضاً ) يعني اذادخل 
في الصلاة عند الزوال ثم أفسدها لا يجب عليه القضاء لأنه منوع عن الدخول » وما بعده 
مبني عليه ( والأظبر ) أي الأظهر والأشهر من الرواية عن أصحاينا ااي ايد 
المذكور الأول » وهو وجوب القضاء بالشر وع في الصلاة في الأوقات الثلاثة إذا أفسدها . - 

واعلم أن في الوقت لأبي حشيفة رحمه الله وجوماً أخرى غير الذي ذكر المصنف . 
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الأول : أن الشروع في الصلاة بالتكبير للافتتاح وهي لبست من الصلاة عندنا فحصل 
الشروع بها ولا نهى بخلاف الصوم . 

الثاني : أن الصلاة وجويها بالقول كالنذر يخلاف الشروع في الصوم » فإنه بالنية . 

الثالث : أن الصلاة لزومها بالقول » والنبة بايجاب الصوم بالنية وحدها » فكان 
الأول اقوى » فلا يازم من غمان الأقوى ضمان الأضمف . 

الرابع : أت الصوم لا يمكنه الفعل إلا على وجه المعصية » والصلاة يمكن أداوها على 
غير وجه المعصية بأن يصير حتى يخرج وقت الكراهة فيؤديها على وجه الاستحباب » 
و كذا لا يكون مرتكباً للنبى بنفس اللذر » مع أن النذر ممنوع في رواية أبي يوسف 
وعبدالله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله » ذكرها في البدائع وغيره. وفي شرح التكملة 
شرع في صوم يوم النحر ثم أفسده لم يقضه ٠‏ وقال جمد رحمة الله عليه القضاء » ول يذكر 
خلافاً لأبى يوسف رحه الله . 

وقي العبون جعمل قول محمد مع أبي حشفة رحمه الله » والخلاف لأبي يوسف رحمه الله. 
قلت يجوزالتطوعءالصوم تمن عليه صوم رمضان » ويه قال أهل العم » وقال أحمد لايجوز 
ممن عليه صوم يوم فرض لقوله علمه الصلاة والسلام منصام تطوعا وعليه شيء من رمضان 
م يقضه » فإنه لا يقبل منه حتى يصومه > وفي مسند ابن لبعة الال » وعن أحمد انه 
يجوز مثل قول الجهور لا بأس بقضاء رمضان في يوم المشر غير يوم العبد » وهو قول 
سعمد بن المسبب والشاقمي وأحد واسحاق » وروي استحيابه عن عمر رضى الله عنه » 
ورؤيت كراهته عن علي والحسن والزهري وهو رواية عن أحمد . 

وفي المبسوط قبع جوازه علي رضى الله عنه أراد أن يقول لله علي صوم يوم » فجرى 
على لسانه شهر لزمه شبر » ولو قبال لله علي صوم يوم آخر من أول الشهر وأول يوم من 
آخره يلزمه الخامس عشر والسادس عشر » ولو نذر صوم يوم غد أو فوى كل ما دار الفد 
لا تصح فيه . ولو قال صوم يوم ونوي صوم كل ما دار يوم صحت»ذذكره في جوامع الفقه 


أخرفا 


ولو قال صوم الجعه 0 صوم يوم الجمة لا غير » إلا اذا نوى أيام الاسبوع . وإن نككر 


الجعة لزمه الأسبو سبوع كله 
ولو قال لله علي ن أصوم اليوم.الدي يقدم فيه فلان فقدم ليلا لا يازمه شيء » لأرنف 


اليوم اسم البياض » وكذا إن قدم بعد الأكل نباراً أو الحيض » وعن أبي يوسف رضىالله 
عنه يقضيه » وان قدم بعد الزوال فلا رواية فبه . وقال السرخسي الأظبر التسوية بينهما 
وإن قدم قبل الزوال صامه لبقاء وقت النة 5 

وفي الواقعات قال لله عني أن أصوم الوم الذي يقدم فيه فلان شكراً الله تعالى وأراد 
اليمين فقدم في يوم رمضان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه » ولو قال لله علي أن أصوم 
الأبد فضعف عن الصوم لأجل اشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم ٠‏ 


ط” 


باب الاعتكاف 


تت 0 لا الال بلللسسشييي مس 


( باب الاعتكاف ) 


أي هذا باب في بان كذا آخره عن الصوم » لأنه شرط مقدم طبعاً فيقدم وضعاً » 
والاعتكاف افتعال من عكف »> وهو متعد » فمصدره المكف ولازم فمصدره المكوف 
والمتعدى بمعنى الحبس والمنع » ومنه قوله تعالى ط والحدي سمكوفا # ٠؟‏ الفتح » ومنه 
الاعتكاف في المسجد » لآنه حيس النفس ومنه اللازم الاقبال على الشيء بطريق المواظبة 
.ومنه قوله تعالى 2 يمكفون على أصنام لحم » ١+‏ الاعراف » وهو من ضرب ومن ياب 
طلب » يعنى يجوز في مضارعة كسر عين الفعل وضمبا . 

وفي الشرع الاعتكاف هو اللبث في المسجد مع النبة » وفي النهاية تفسيره شريعة هو 
اللبث والقرآن في المسجد مع نية الاعتكاف » فكان الشرعي مبنيا على التقرير اللغوي مع 
زيادة اشتراط المسجد وصفته انه سنة » ور كنه همو تفسيره شريعة » وشرطه الصوم 
ومسحد الماعة » والأفضل لما مسجد ببتها » ومنه الاعتكاف في حتق الرجال » وانتف 
كان يجوز للمرأة ان تعتكف في مسجد الماعة ٠‏ 

وسبمه ان كان واجما فالنذر » وان كان تطوعاً فالنشاط الداعي إلى طلب الثواب . 
وحكمه إن كان واجبا ما هو حك سائر الواجبات وإن كان نفلا ما هو حم سائرالنوافل 
ونقيضه الخروج من المسجد إلا لحاجة لازمة طبعا أو شرعا . 

وحظوزاته الجاع ودواعيه وأداء به أن لا يتكلم إلاخير وأن يلزم الاعتكاف 
عشرين من رمضان وأن يختار أفضل المساجد كالمسجد الحرام » والمسجد الجامع . 

( الاعنكاف مستحب ) وفي المبسوط قربة مشروعة » وعن بعض المالكية هو جائز. 
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والصحيم أنفامهنة مؤكدة لان النبي عليه السلام واظب عليه في العشر 
الاواخر من رمضان والمواظبة دلمل السنة 


وقال أبو يكر رحمه الله في عارضة الأحوذى قول أصحابنا جائز جبل منبهم يعني . 
المالكية ( والصحمح انه سنة م كدة ) وكذاذكرهفي الحمط والبدائع والتحفة » وقوله 
والصحمح احتراز عن قول القدوري انه مستحب . 

( لآن الني مِكَِعٍ واظب عليه في المشر الاواخر من رمضان ) هذا أخرجه الائمة 
. الستة في كتبهم عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عِكمَمْ كان يمتكف العشر الاواخر من 
رمضان » حتى قرضه الله » ثم اعتكف أزواجه من بعده إلا ابن ماجة » فإنه أخرجدعن 
ابي بن كعب قال كان رسول الله عِكثَوٍ يمتكف العشر الأواخر من رمضان» فساقرعاما » 
فلم كان العام القابل اعتكف عشرين يوما » وأخرجه أبو داود والنسائي ايضاً ولفظهما وم 
يعتككف ( والمواظبة دليل السنة ) قيلالمواظية وليل الوجوب + 

وأجمب بأن المواظبة دليل السنة الم كدة » وهي في قوة الوجوب » والأحسن أن 
يقال بانه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من تر كه» ولو كان واجباً لاتكر و كأنالمواظبة 
بلا ترك معارضة بترك الانكار » وذكر في المبسوط والبدائم أن الزهري قال عجباً من 
الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله مَل كأنه يفعل الشيء ويتركه 2١١‏ الاعتكاف 
حق قبض عليه الصلاة والسلام » قبل في جوابه أن أكثر اصحابه عليهم الصلاة والسلام 
م يمتكفوا . 

قال مالك رحمه الله لم يبلغني أن أبا بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه وعثان 
رضى الله عنه وابن المسيب ولا أحد من سلف هم -ذه الامة أعتكف إلا أنا بكر بن 
عبد الرحمن رضي الله عنهما وأراهم تركوه لشدته » لآن لمله وتهاره سواء. وقالفالمجموعة 
تركوه لأنه مكروه في حقهم إذ هو كالوصال المنهى عنها . 


رد 


قال وهو اللبث في المسجد ممع الصوم 0 الاعتكاف أما اللسك 

فركنه ل عنه فكان وجوده به » والصوم من شرطه عندناء 

خلافاً للشافعي «رح» والنية شرط كا في سائر العبادات , 

هو يقول أن الصوم عبادة وهو أصل بنفسه فلا يتكون شرطً لغيره . 
ولنا قوله عليه السلام لا اعتكاف إلا بالصوم 


( قال ) أي القدوري ( وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف » أما اللبث 
فر كنه لأنه يبني عنه ) أي لآن الاعتكاف يخبر عن اللبث ( فكان وجوده به ) أي فكان 
وجود الاعتكاف باللبث ( والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافمي رحمه الله ) أي الصوم 
الواجب من شرطه > وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » 
وعامر والشعبي وابراهم النخعي ومجاهد والقاسم بن محمد ونافع وابن المسيب والاوزاعي 
والزهرى «رض» وبه قال مالك والثوري والحسن بن جني والشافعي في القدي . وقال 
الشافمي وأحمد لبس بشرط » وبه قال داود وأبو ثور لا في الواجب ولا في النفل » وهو 
قول عبدالله بن مسعود وطاووس وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم . 

( والنية شرط كا في سائر العبادات ) يعني في كل العبادات لقوله عليه الصلاة والسلام 
الأعمال بالنيات ( هو ) أي الشافعي رضى الله عنه ( يقول أن الصوم عبادة وهو أصل 
بنفسه فلا يكون شرط لغيره ) وبه قال أحمد في رواية » وهو مذهب أبن مسعود > كا 
قلنا » فالقياس مع الشافعي رضى الله عنه » لأن كونه شرطاً يقتضى أن يكون تبعا » 
وبين الأصل والتبع منافاة ولكنا تركنا القباس استحسانا بالحديث الذي إشار 
اليه بقوله : 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أى قول الني بَلِنه ( (لا اعتكاف إلا بالصوم ) هذا 
الحديث رواه الدارقطني ثم السبقي من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنبا قالت قال 
رسول الله يلقع لا اعتكاف إلا يصوم » وفبه سويد بن عبدالعزيز » قال الدارقطني تفرد 
به » وقد روي عن عطاء عن عائشة موقوفاً.قلت روى أبو داود في سننه عن عبدالرحمن 
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والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول ؛ ثم الصوم شرط 


ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السئة على المعتتكف أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة:ولا يمس امرأة ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه » ولا اعتكاف إلابصوم 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . 

وقال المنذري في مختصره وعبد الرحمن بن اسحاق أخرج له مسل ووثقه ابن ممين 
وغيره » ورواه البيبقي في شعب الاهان عن اللبث عن عقيل عن ابن شهاب به » وفيه 
قالت السنة في الممتتكف أن يصوم ارام ارا لمحم رزوي ترات وسار 
الممتكف . .. الخ - ققد قمل انه من قول عروة . 

0000 
رضى الله عنه جعل علمه أن يعتكف في الجاهلية لملة أو يوماً عند الكمبة »فقال الني عِْلْهْ 
اعتكف وصم . 

( والقماس في مقابلة النص المنقول غير مقبول ) هذا ظاهر » ولككن فيه بحث من 
وجبين . أحدهما : أن الله تعالى شرع الاعتكاف مطلف) بقوله طه ولا تباشروهن وانتم 
عا كفون في المساجد » 9 البقرة فاشتراط الصوءزيادةعليه يخبرالواحد وهوالنسخلايجوز. 

والثاني : الاعتكاف يتحقق في الليالي » والصوم فيها غير مشروع » وفي ذلك تحقق 
المشروط دون الشرط وهو باطل » فدل على انه لبس يشرط . 

والجواب عن الأول بأن الامساك عن الجاع ثبت شرطا لصحة الاعتكاف بهذا النص 
القطمي » وهذا أحد ركني الصوم فالحق به » والركن الآخر وهو الامساك عن شهوة 
البطن بالدلالة لاستواتما في الخطر والاباحة كا الحى الماع بالأكل والشرب تسيا في حق 
بقاء الصوم بالدلالة لهذا المعنى > ثم لما ثبت وجوب الامساك على المتككف عن الشهوتين لله 
تعالى كان صوما » والثاني : بأن الشرط انما يثبت بحسب الامكان فإن المرأة عليها صوم 
الشبر متنابم) ثم ينقطم التتابع بعذر الحيض والصوم في اللبالي غير ممكن . 

( ثم الصوم شرط ) يعني عندةا ( لصحة الواجب منه ) أى من الاعتكافء والواجب 
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رواية واحلة ولصحة التطوع فياروى الحسن عن أبي حنيفة 

لظاهر ما روينا » وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم » وفي 

رواية الاصل » وهو قول مد «رح» أقله ساعة فيكون 

من غير صوم لأن مبنى الذفل على المساهلة » ألا ترى انه يقعد 

في صلاة النفل مع القدرة على القيام . ولو شرع فب ثم قطعه 

لا يإردمه القضاء في رواية الاصل , ؛ لأنه غير مقدر فلم يكن 
القتطضع ابطالاً » 


أن يقول لله علي أن اعتكف يوما أو شهراً أو يعلقه بشرط فبقول أن يشفي الله مريضي 
والاعتكاف النفل أن يشرع فبه من غير إجابة بالنذر ( رواية واحدة ) أي ليس فبه 
اختلاف الروايات » فمعناه في - جمبع. الروايات ( ولصحة التطوع ) أي الصوم شرط أيضا 
لصحة الاعتككاف التطوع ( ( فها روى الحسن عن أبي حنيفة « رح » لظاهر ما رويناوعلى 
هذه الرواية لا يككون ) أي الاعتكاف ( أقل من يوم ) لآن الصوم مقدر باليوم . 

( وفي رواية الآصل ) أي المبسوط ( وهو قول محمد رحمه الله أقل ساعة ) لأن 
الاعتكاف لبث في مكان فلا يقدر بوقت كالوقوف يعرفة » فإذا لم يقدر بوقت يكون 
معتكفا بقدر ما قام » وله ثواب المعتكفين ما دام في المسجد بئية الاعتتكاف . وعن 
أبي يوسف رحمه الله أن قدر أقل الاعتكاف انتقل باكثر اليوم إقامة للاكثر مقام الكل 
( فيكون من غير صوم ) يعني إذا كان أقله ساعة فلا يتكون فيه صوم ( لآن مبنى النغل 
ا را ورم القيام ) لأن باب 
النفل أ وصسع . 

( ولو شرع فيه ) أي في الاءتكاف النفل ( ثم قطعه لايازمه القضاء في رواية 
الأصل » لأنه غير مقدر ) لشىء يكون زائداً على ما اتى به الشرع ( ( فلمويكن القطصع 
ابطالاً ) لكون اقامه غير لازم . 
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ا الحسن يلرمه لأنه مقدر باليوم كالصوم ٌُم | لاعتكاف 

الايصح اإلآآفي مسد الجا ة لقول حذيفة رضي الله عنه 

لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . وعن أبي حنيفة انه لا يصح 

إلا في مسجد يصل فيه الصلوات الس لأنه عبادة انتظار الصلاة 
فيختص بمكان يؤدى فيه . 


( وفي رواية الحسن بازمه ) أي القضاء ( لانه مقدر باليوم كالصوم ) لضرورة لزوم 
القضاء في شرطه وهو الصوم . 

( ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الماعة ) اراد به مسجداً تصلى فبه جماعة 
بعض الصلوات كمساجد الادواق ( لقول حذيفة رضى الله عنه لا اعتكاف إلا في مسجد 
جماعة ) هذا رواه الطبراني في معجمه حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منبال 
حدثنا أبو عوانة عن معين عن ابراهم النخعي أن حذيفة قال لابن مسعود ألا تعجب من 
قوم بين دارك ودار أبي موسى بن عمون انهم معتكفونءقال فلعلهم أصابوا و أخطأت 
أو ضمطوا ونسيت » قال أما إذا عامت انه لا اعتكاف إلا في مسجد جاعة . 

( وعن أبي حشيفة رضي الله عنه انه لا يصح إلا في مسجد ) جماعة (تصلى في هالصلوات 
الخمس لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بكان تؤدى:فنّْه الصلاة ) هذه رواية الحسن عن 
أبي حشفة رضى الله عنه لا يحوز إلا في مسجد له امام ومؤذن وتصلى فيه الصلوات كلبا 
وفي الغاوي يجوز الاعتكاف في الجامع وإن لم يصلوا فيه بالماعة » أما إذا كان يصلى فيه 
الصلوات الخمس بالماعة فالاعتكاف فيه أفضل . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح 
الطحاوي أفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد المدينة وهو مسجد 
رسول الله مَلَعِ ثم في مسجد بيت المقدس ثم في المساجد العظام التي كثر أهلبا ٠‏ 

وفي المنتقى عن أب يوسف رضى الله عنه أن الاعتكاف الواجب لا تجوز أداؤه فيغير 
مسجد اماعة » وفي البدائع الاعتكاف الواجب والنفل لا يصحان إلا في المسجد وقال 
الطحاوي رحمه الله لآ يصح في كل مسجد . وقال الاترازي_والصحبح عندي أنه يصم في ' 


ىى؛”؛ 


أما المرأة تعتكف في مسجد بيتبا لأنه هو الموضع اصلاتما فيتحقق 
اتتظارها فيه » ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعاً فيه 
فتعتتكف فيه ولا يخرج من المسجد إلا الحاجة الإنسان أو اللجعة 


كل مسجد . قلت هذا قول الطحاوي رحمه الله ونسبه إلى نفسه . 

( أما المرأة فتعتكف في مسجد بتها ) المراد من بيتها هو المكان المتمين للصلاة ( لأنه 
هو الموضع لصلاتها فيتحقق اننظارها فيه ) أي انتظارها للصلاة » أى في الموضع الذي 
تصلى فيه » وبه قال النخعي والثوري وابن علية . وفي السروجي ولا تعمتكف في مسجد 
ذكره في الأصل . وفي منة المفت لو اعتكفت في المسجد جاز . وفي الحبط روى الحسن 
رحمه الله عن أبي حشفة رضى الله عنه جوازه وكراهته في المسجد» وفي البدائع وليسلما 
أن تمتكف في بيتها في غير مسجد بيتها وهو الموضع المعد لصلاتها . وفي المرغمناني لاحوز 
في بيت إلا مسجد فيه ٠‏ 

وقال ابن بطال قال الشافعي رضى الله عنه معتكف المرأة والعبد والمسافر حمث 
شاؤوا » وقال النووي المذهب أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرجل . 

( ولولم يككن ها في البيت مسجد تجعل موضعاً فيه فتمتكف فيه ) وفي الجتبى للم 
يبكن في مسجد بيتها موضع يحعل فيه مسجد فتعتكف فيه » ولو اعتكفت في مسجد 
بيتها فليس لزوجها أن يأتيها ولا أن يمنعها من الاعتكاف » لكن لا ينبغي لما أن تمتتكف 
بغير إذن زوجبا » وكذا العبد لا يعتكف بغير إذن مولاه» ولو أذن لما ثم إن منعههاصح 
ويازم ويأثم » وبه قال الشافعي لوال ظالك ابح 0 إد وبيا لكاتب لو اعتتكف 
يغير اذئه يصح ولبس له منعه . 

وقال مالك له منعه » ولو طلقت المعتكفة في المسجد ا 
الرجوع إلى بيتها لتعتد فيه ثم.ترجع الى المسجد على اعتكافبا ».وعند مالك رمه الله 
تتم اعتكافها في المسجد . 

( ولايخرج ) أى المعتكف ( من المسجد إلا لحاجة الانسان ) وهو التغوط وإراقة 
. البول ( أو الجمعة ) أي أو الجعة يخرج لما 
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أما الحاجة لحديث عائشة.رضي الله عنبا كان النبي عليه السلام 
لايخرج 5 ا -000 


م 0 و يتقدر ا 


وأما الجمعة فلانا من أهم حوائجه وهي معاوم وقوعما. 


( أما الحاجة فلحديث عائشة رضى الله عنها كان النبي مَلِتَةٍ لا يخرج من معتكفه إلا 
لحاجة الانسان ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ وأخرج الأثمة الستة في كتبهم عن عائشة 
رضى الله عنها قالت كان رسول الله كله إذا اعتكف فدنى إلى رأسه فبداخ له وكان 
لا يدخل الببت إلا لحاجة الانسان ( ولأنه علوم وقوعها ) أي وقوع الحاجة ( فلا بد من 
الخروج في تقضيتها فيصير الخروج لها مستثنى ) لان الضضرورات تببح الحظورات »2 ثمفي 
خروحه لقضاء الحاجة لا تفاوت بين أن يدخل تهت سقف غير سقف المسجد أو لا فإنه 
جائز » وكان مالك رضى الله عنه يقول إذا خر ح للحاجة لا ينبغي أن يدخل تحت سقف» 
فإن أواه سقف غير سقف المسجد فسد اعتكافه لعدم الضرورة فيه » وهذا لبس بشيء 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل حجرة إذا خرج لحاجته كذا فى المبسوط . 

(ولايمكث بعدفراغه من الطبور ) بفتح الطاء مصدر » وقال المبرد خمسة من المصادر 
على فعول بفتّح الفاء الطبور والوضوء والقبول والودوع والركوع » وفي المغرب الطهور 
بالفتح مصدر بمعنى التطبير » ومنه مفتاح الصلاة الطبور » وقال ابن الآثير الطبور بالضم 
وبالفتح الماه الذى يطبر به كالوضوء والوضوء والسدود كالسحور » قال سيبويه الطهور 
بالفتم يقع على الماء والمصدر ما ( لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ) أي 
بقدر الضرورة . ١‏ 

( وأما المعة فلنهامن أم حوائجه ) لأنبا حاجة دينية ولا يمكن من اقامتها الا 
الخروج ( وهي .معلوم وقوعبا ) أي الججعة معلوم وقوعبا فيكون الخروج البها مستئنى. 


7228 


وقال الشافعي «رح » الخروج إليبا مفسد لأنه يمكنه | لاعتكاف 

في الجامع ' ونحن نقول الاعتكاف.في كل مسجد مشروع » 

وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج ويخرج حين 

تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه بعده » وإن كان منزله بعيداً 

عنه يخرج في وقت يمحكن ادراكبا ويصلي قبلها أربعاً » وفي 

ارواية ست الأرسع سنة وركعتان تحصة المسجد وبعدها أربعاً 
أو ستأ على حسب الاختلاف في سنة الجمعة 


( وقال الشافعي الخروج إليها ) أي إلى الجمة ( مفسد ) للاعتكاف ( لآنه يمكنه 
الاعتتكاف في الجامع ) وبه قال مالك رضى الله عنه . وفي الذخيرة للبالكية يطلل 
بالخروج الجمعة على المشهبور » وروى عنه كقولنا . وقال ابن العربي إذا خرج للجمعة 
لا يفسد في الصحيح » ويقولنا قال سعيد بن جبسير والحسن البصري والنخعى وأحمد 
وعبد الملك وابن المنذر » وفى الاكمل ومن تلزهه الجمة لا يعتكف إلا في المسجد وهو 
المشبور من مذهب مالك > وهو قول الشافمي والكوفيين » وقال السروجي قوله 
الكوفيين غير صحيح ٠‏ ظ 

( ونحن ثقول الاءتكاف في كل مسجد مشروع > فإذا صح الشروع ) أي في مسجد 
غير جامع ( فالضرورة مطلقة ) بم المم وسكون الطاءو كسراللام أي مجوزةعلى الاطلاق 
( في الخروج ) إلى الجمعة ( ويمخرج حين تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه اليه بعده ) أي 
بعد.زوال الشمس عن كبد السماء ( وأن كان منزله بعبدا عنه ) أى عن الجامع ( يخرج 
في وقت يمكنه إدراكبا ) أي إدراك الجعة ( ويصلىقبلها ) أى قبل الجمعة ( أربعاً ) أى 
اريم ركمات . 
ش ( وفي رواية سنا الازبع سنة وركعتان تحية المسجد وبعدها أربع) أو متا ) أي 
أو ست ركمات ( على حسب الاختلاف في سئة الجعة ) فإن عند أبي حنيفة وحمد يصلي 


الخد 


من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلا أنه 
من غير ضرورة . ولو خرج من المسجد ساع ة بغير عذر فسد 


اعتكافه عند أبي حنيفة « رح » لوجود المناني وهو القياس . 


اربع عند أبي يوسف يصل ست ( وسنتها توابع لها فألحقت بها ) كاذكارها المسنونة . 
( ولو أقام في مسجد الجامع اكثر من ذلك ) أى اكثر من صلاة الجمعة وسنتها(لايفسد 

اعتكافه لأنه موضم اعتكاف ) فلا يضره ذلك ( إلا انه لا يستحب ) استثناء من قوله 
لا يفسد اعتكافه » أي لا يفسد اعتكافه بإقامة الممتتكف في الجامع اكثر من صلاة 
وستتها » إلا أن يشبه فيه بعد الفراغ بل يكره له ذلك ( لأنه التزم أداوٌه في مسجد 
واحد فلا بتمبا في مسجدين من غير ضرورة ) رعاية للمسجد الذي اعتكف فيه 
بقدر الامكان . 

( ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حشيفة رحمه الله ) 
العذر الخروج لغائط أو بول أو جمعة لآذه لا بد منه » وكذ! إذا انهدمالمسجد»وفيالسقف 
يحوز له أن يتحول إلى مسجد آخر في خمسة أشاء » أحدها : أن ينهدم مسجده . 
الثاني : أن يتفرق أهله فلا يجتمعون فيه . الثالث : أن يخرجه منه سلطان . الرايع : 
أن يأخذه ظال ٠‏ الخامس : أن يخاف على نفسه وماله من المكابريين . 

وفي المرغينائي إن خرج لمرض يبطل اعتكافه » لأن وقت المرض غير معلوم فلم 
يكن مستئتى » وقال الحام في الكافي و كذا يبطل لو أخذه غريم فحبسه ساعة . قوله 
في المتن - ساعة - يعني وإن كان قليلاً » وسواء كان عامداً أو ناسيا » وفي المنسوط 
والتحفة قول أبي حنيفة « رح » أقيس . 

( لوجود المنافي ) للبث ( وهو ) أي قول أبي حنيفة رحمه الله هو ( القياس ) وبه 
أخنذ مالك والشافمي وأحمد » الا أن عند مالك رحمه الله يخرج لعمادة أبويه ولا 

_ يخرج لبنازتها .. ١‏ 


وقالا لا يفسد حتى يكون أ كثر من نصف يوم وهو الاستحسان ». 
لأن في القليل ضرورة . قال وأما الأكل والشرب والنوم يكون في 
معتكفه لأن النبي عليه السلام لم يكن له مأوى إلا المسبجدء: 
ولأنه يكن قضاء هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج » 


( وقالا ) أي أبو يوسف رحمه الله وحمد « رح » ( لا يفسد حتى يكون ) أي الخروج 
( اكثر من نصف يوم ) لآن للكثير منه حك الكل والاقل منه عفو » وإن كان يغير عذر 
وهو إذا خرج لحاجة الانسان فتأنى في المشي لا يفسد اعتكافه . فإن كان يمتاج إلى 
التأني في المشي لأنه في حك البسير . وفي الذخيرة الاختلاف في الاعتتكاف الواجب؟أما في 
النفل فلا يأس بأن يخرج بغير عذر ( لآن في القليل ضرورة ) والضرورة مسلثناة . 

( وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه ) أي في موضع الاعتكاف ( لآن 
النبي عَلِدَعِ م يكن له مأوى إلا في المسجند ) يعنى في حال كونه معتكفاً » وهذامعلوم 
في الاحاديث والنصوص المتطابقة » ويقال في غالب أحواله ل يتخذ مأوى إلا المسجد 
فكان أكله متحققا فبه فلا ضرورة إلى الخروج > وبه قال مالك وابن شريح من اصحاب 
الشافعى رضى الله عنه » وهو الاظبزر عند صاحب التبذيب . 

وقال المزني وأكثر أصحابه له الخروج للأكل والشرب لأن في تكلفه الأكل في المسجد 
مشقة ونوعاً من ترك المروءة أيضا » فإنه قد يختار أن لا يعرف جنس طعامه لفقره 
أو لتورعه » فاو كلفناه الأكل يفوت غرضه » وأيضا قد يكون في المسجد غيره فيشق 
عليه الأكل دونه » ولو أكل معه لم يكفهما الطعام فجعلنا ذلك عذراً في إباحة الأ كل في 
المنزل > كذا في تنمتهم » وفي شرح الوجيز لو عطش ول يحد في المسجد ماء يخرج > وإن 
وجد فيه فوجهان أصحها لايخرج ٠.‏ 0 

( ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجة ) أي حاجة الأكل والشرب (في المسجد فلا ضرورة 
إلى الخروج ) قيد بقوله لأنه يمكن لأنه إن ل يمكن يخرج > وفي البدائع لا يخرج .لأ كل 
وشرب ونوم ولا عبادة مريض ولا صلاة جنازة» فإن خرج فسد اعتكافه عامد] أوناسياً 


اه 


ولا بأس بأن يبيسع ويشتري ويبتاع في المسجد من غير أن 
يحضر السلعة لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجحد من يقوم بحاجته » 
إلا أنهم قالوا يكره احضار السلعة للبيع والشر اء لأ نالحد متحرق 


بخلاف ما لو خرج مكرها » وفي شرح الارشاد لا يخرج لأداء شهادة وإن تعين لأدائهاءلأن 
هذا لا يقطع إلا نادراً فلا عبرة للنادر » وبه قال مالك . وعند الشافمي رضى الله عنه 
لو تعين أداوها علمه لا تبطل بالخروج » وإن م يتعين تبطل » وفي الذخيرة المالكية يؤديها 
في المسجد ولا يخرج . 

( ولا بأس بأن يبيع ) أي الممتكف ( أو يبتاع ) أي أو يشتري ( في المسجد منغير 
أن يحضر السلعة ) وفي التجنيس هذا إذا باع أو اشترى لحاجته الأصلية لا للتجارة » فإنه 
للتجارة مكروه . لآن المسجد بني للصلاة لا للتجارة. وفي الذخيرة له أن يبيع ويشتري 
في المسجد الطعام وما لا يد منه » وإذا أراد أن يتخذ ذلك متجراً يكره له . وقال 
الكرخي قوله - من غير أن يحضر السلعة - دليل على انه لا بأس به مطلقا » سواء كان 

لة منه بد أو لم يكن . 

وقال الشافمي ويشترى ولا يكره منه » وقطع الماوردي يكراهة الببع والشر أء 
وعم ل الصنائع .وقالفي البويطي أكره البيع والشراء في المسجد» ومثله عن أبىي حامد 
«رض» . قال النووي في شرح التبذيب هو الاصح » وكرهه عطاء والزهري» وكانمالك. . 
«رض» يقول يخرج لشراء الطعام ثم يرجصسع » وفي جوامع الفقه للممعتكف أن يبيع 
ويشترى في المسجد من غير احضار السلعة ويتزوج ويراجع ويحرم بحج وعمرة ويتطيب 
ويتردد في نواحي المسحد ويصعد المنارة » وبه قال مالك « رض» والشافعي ا 
ل يتطيب المتكف » وقال عطاء لا يتطيب الممتكف» رفي الخزنة كرء التحرز للمعتتكف 
ومنع سدتون من المالكبة إمامة الممتتكف في أحد قولمه في الفرض والنفل » وكذا أذانه 
في غير المنارة » » والمنارة منعه مالك مرة وأجازه أخرى مع العاماء . 

ل ا ل ا 


7” 


عن .حقوق العباد » وفيه شغله بهأء ويكره لغير المعتكف البيع 
والشراء فيه » لقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم صبياتكم » إلى 


أن قال وبيعتكم وشراءكم قال ولا يتكلم إلا بخير » 


تحرزت ( عن حقوق العباد ) فصارت خالية حتفا لله تعالى ( وفبه شغله بها ) أي وفي 
احضار السلعة شغل المسجد بفتح الشين بها أي بالسلعة فيكره معه بالسلع للتجارة ٠‏ 

( ويككره لغير الممتكف الببع والشراء فيه ) أي في المسجد ( لقوله عليه الصلاء : 
والسلام ) أي لقول الني مََهْ ( جنبوا مساجدم صبيانم » الى أن قال وبيعم وشراءم) 
هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة « رض» وأتكره الاسقع » روى حديثه ابن ماجه 
أن البي َل قال جنبوا مساجدم صبيانم ومجانيدم وشراءكموبيعم وخصوماتم ورفع 
أصواتم وإقامة حدودم وسل سيوفك » واتخذوا على أبوا/با لمظاهر » وجمروها في 
الججع » رواه الطبراني في معجمه عن العلا بن كبير عن مكدول عن أبي الدرداء وأبي 
أمامة وواثلة » قالوا معنا رسول الله َم يقول فذكره وسنده ضعيف . 

ومعاذ بن جبل « رض» روى حديثه عبد الرزاق في مصنفه من حديث مكحول 
عنه أن رسول الله يلت قال جنبوا مساجدم ... الحديث باللفظ المذكور» وروىالنسائي 
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يِه انه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك . 

( قال ولا يتكلم إلا بخير ) قال الله تعالى ه قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن # *ه 
الاسراء » أي قل للمؤمنين يقولوا للمشر كين الكامة التي هي أحسن وألين » ولا تحاشوهم 
فالنص يقتضي أن لا يتكلم خارج المسجد إلا يخير » فالمسجد أولى وله قراءة القرآن » 
والحديث والعلم والتدريس وكتابه أمو ر الدين وسماع العم ٠‏ وقال القاضي عباضوأبوبكر 
ابن العربي منعه مالك من ذلك وهو قول ابن حثبل » واعتبراه بالطواف والصلاة “وقال 
أبو الطيب في المجرد . 

وقال الشافعي في الإمام والجامع الكبير لا بأن يقص في المسجد » لأن القصصوعظ 
وتذكير . وقالالنووي ما قاله الشافعي مول على الاحاديث المشهورة والمغازى والرقائق 


نلف ( البناية في شرح الهداية ج"- م + 4). 


ويكره له الصمت » لأن صوم الصمت ليس شرب ةفي شريعتناأ 
لكنه يتجانب ما يكون مأفاً . 


ما ليس فيه وضع ولا ما تحمله عقول العوام ولا ما يذكره أمل التواريخ والقصص من 
قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وحكاياتهم أن بعض الانبباء جرى له كذا من فتنة 
أو نحوها » فإن كل هذا بمنم منه انتهى . 

قلت يمنم ذلك من كان غير معتكف وينع الطرقية الذي يعملونالمواعيد في المساجد 
ويوردون الاحاديث الموضوعة والاخبار التي لبست لحا صحة » وفي جوامع الفقه يكره 
التعلم فبه بأجر » وكذا كتابة المصحف بأجر والخياطة » وقيل إن كان الخباط يحفظ 
المسجد فلا بأس بان يخيط فيه ولا يستطرقه إلا لمذر »2 ويكره على سطحه ما 
يكره فيه . 

( ويكره له الصمت ) أي ترك التحدث مع الناس قال الإمام حميد الضرير انما يككره 
الصمت إذا اعتقل )١(‏ قربة » أما إذا م يعتقده قربة فلا كره لقوله عليه الصلاة والسلام 
من صمت لنحى » رَواه عبدالله بن عمر رضى الله عنها » وقال .الكاكي قيل معنى الصمت 
نذر بأن لا يتكلم أصلا يا كان في شريعة من قبلناء وقيل ان يسككت ولا يتكلم أصلاقاله 
الإمام بدر الدين خواهر زاده . 

( لان صوم الصمت لبس بقربة في شريعتنا ) قالوا إن ضوم الصمت من فعل الجوس 
وروى أبو حنيفة عن أبي هريرة « رض » انه عليه الصلاة والسلام نبى عن صوم الوصال 
وصومالصمت وعن ابن عباس « رض » عن النبي تع أنه أمر رج؟ نذر أن يقوم في 
الشمس ولا يتك ولا يستظل ويصوم » »أن يجلس ويستظل ويتكل » رواه البخاري . 
وعن علي درض» عن النبي عي انه قال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يدم الى الليبل »© 
رواه أبو داود » وفي المغنى الصمت عن الكلام ليس من شريعة الإسلام » » وأجازه 
أبو ثور وابن المنذر . 

( لكنه يتجانب ما يكون مأما ) متصل بقوله يكره له الصمت »2 يعني يتحدث با 


. هكنذاة في الاضل » ورب أراد بها - اعتقده  اه مصححه‎ )١( 


>” 


ويحرم على المتتكف الوطىه لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنت 
عا كفون في المساجد »© 187 البقرة . وكذا اللمس والقبلة 


شاء بعد أن لا يكون فى كلامه مأثم » والمأثم بمعنى الاثم . 

. ( ويحرم على المعتكف الوطىء لقوله تعالى # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد © ١809‏ البقرة ) قيل كيف هاهنا للمعتكف الوطىء » و حي ب بأنه يبحوز له 
الخروج. للحاجة » فعند ذلك أيضاً يحرم الوطىء ء عليه لما أن اسم لممتتكف لايزول عنه 
بذلك الخروج » وفي شرح النازلات كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في المم#اع ثم 
يغتساون فيرجعون إلى معتكفهم فنزل © ولا تباشروهن وانتم 4 .. . الآية سواء كان 
الوطىء بالليل أو بالنبار عامداً كان أو ناس] » وبة قال مالك 0 كارت فى 
المسجد أو خارجه . 

وعند الشافعي رضى الله عنه إن كان ناسيا لاعتكافه أو جاهلا بتحريمه ل تبطل على 
المذهب »2 وبه قال داود » ونقل المزني عن الشافعي أن الاعتكاف لا يفسد الوطىءلأنلا 
يوجبه الحد » وقال إمام الحرمين يقتضي هذا أن لا يفسد بالوطىء في الدبر ووطىء 
البهيمة فبها الحدود » وعلى إمام الحرمين فقال النووي المذهب المشهور الاعتكاف يفسد 
يكل وطىء سواء فيه المرأة أو البهيمة أو اللواطة وغيره . 

( وكذا اللمس والقبة ) أي وكذا يحرم لمس زوجته وقبلته اياها » وفي بعض النسخ 
ويكره له المس . وقال الشافعي رضى الله عنه إذا كان اللمس بغير شهوة لا يهنم » وفي 
خزانة الا كمل الامس والقبلة إن كان معها انزال بفسد اعتكاقه » وبدون الانزال لا بفسد 
وإن نظر فأنزل أو افتكر أ و احتلم لا يفسد . وفي الحبط والبدائع والتحفة والمنافع 
قالوا يحرم عليه اللمس والقبلة إن كات معها انزال » ول يشترطوا فيها الشهوة » وفى العبد 
إن نظر إلى امرأته بشهوة فأمن لا يفسد بل يغتسل ودعود إلى معتكفه . وفي المرغيناني 
يكره للمعتكفت المباشرة الفاحشة © وإن أمن على نفسه . لا يكره للصائم إذا أمن » 
وهذا يدل على أن المس من غير شهوة لا يحرم على المعتككف » وإن أطلقوا الحرمة في 


**”؟ 


لأنه من دواعيه فبحرم عليه إذ هو محظوره كما في الاحرام بخلاف 
الصوم لأن الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد إلى دواعيه » فإبتف 
جامع ليلا أو نباراً عامدآ أو ناسيآ بطل اعتكافه 


الكتب المشهورة » وعن ابن سماعة انه ذكر عن يعض أصحاينا اف جاع الناسى لايفسد 
الاعتكاف » لانه فرع الصوم . 0 

( لأنه ) أي لان في اللمس والقبلة ( من دواعيه ) أئ من دواعي الوطىء ( فيحرمعليه 
إذ هو حظوره ) أى إذ الوطىء محظور الاعتكاف ( ا في الاحرام ) أى ؟ هو محظور في 
حالة الاحرام والحظر في اللغة المنع » و كثيراً ما يراد به الحرام يقال حظرت الشيء إذا 
حرمت ( يخلاف الصوم ) جواب عن سوال مقدر بأن يقال الماع يفسد الصوم ا انهيفسد 
الاعتكاف فأجاب بقوله - مخلاف الصوم - . 

( لأن الكف ) أي عن الماع ( ركنه ) أي ركن الصوم ( لا محظوره فلم يتمد إلى 
دواعبه ) أي فلم يتعد حم الحرمة من الوطىء إلى دواعي الوطىء » تقدير هذا 
الموضوع أن الماع حظور في الاعتككاف بالنص » فلاف الصوم » فإن التقبيل والامس 
لايحرم بالصوم » لآن الماع ليس حرام في الصوم » لككن الكف عن الجاع ر كن فيه » 
وحمث ما يجامع انما يثبت , لفوات الركن صورة وجوب الكف » فلم تتعد الحرمة إلى 
ش دواعمه إلا إذا خاف الوقوع في الماع » وفي الاعتكاف الركن هو اللنث لا الكف عن 
الجاع فكان الماع من محظورات اللبث » بدليل أن الحرمة تثبت النهى بقوله تعالى (( ولا 
تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد 4 ١49‏ البقرة » وموجب النهى الحرمة إلىدواعبه 
لأنه من توابع الحظورات كا في الاحرام . ش 

ر فإن جامع ) أي الممتكف ( ليلآ أو نبارا ) أي في اللبل أو في النبار حالة كوثه 
| ( عامدا ) أي قاصداً ( أو ناسيا ) أى أو جامع حال كونه ناسيا ( بطل اعتكافه ) وبه 
قال مالك وأحمد وسواء فيه أنزل أو م ينزل . وقال الشافمي رضي الله عنه إذا جامع 
ناساً لا يبطل اعتكافه » روى ابن سماعة عن أصحابنا مثله . 


الطى 


لأن الليل حل الاعتكاف بخلاف الصوم وحالة العا كفين مذكرة 
نلا يعذر بالنسيان» ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل 
أو لمس فأنزل بيبطل اعتكافه لأنه في معنى الماع حق 


( لأن اليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم) أراد بهذا ببان أن كل ما كان منحظورات 
الاعتكاف لا يختلف فيه حم السهو والعمد » واللبل والنهار » » ولمذا إذا جامع يفسد 
اعتكافه سواء جامع ليلا أو نهاراً أو ناسيا » وكل ما كان من محظورات الصوم مختلففية 
حم السهو والعمد » والليل والنهار » و لهذا إذا أكل أو شرب ليلا عامداً أو ناسبالايشره 
ولو أكل في النهار ناسيا لا يضره » » وكذا لو جامع في النهار ناسما لا يفسد صومه » وإن 
أفسد الاعتكاف » ولو أكل في النوار عامداً يفسد الاعتكاف بفساد صومه . 

( وحالة العاكفين مذكرة ة فلا يعذر بالنسيان ) أشار بهذا الكلام إلى الفرق بين الصوم 
والاعتككاف » وهو أن المعتكف اقترن به ما يذ كره وهو حالة المككوف قلا ينسى 
بالتسمان عادة » » ولا يعذر بالنسيان والصائم ل تقترن به حالة تذكره فمعذر بالنسمان»وهو 
أيضا جواب عن سؤال مقدر يقال الاعتكاف فرع على الصوم » والفرع بالأصل في ححكه 
فلو جامع ناسياً في رمضان ل يفسد الصوم » فكيف يفسد الاعتكاف » فأجاب بقوله 
وحالة العا كفين مذكرة 

( ولو جامع ) أي الممتكف ( فبا دون الفرج ) مثل البطن والفخذ ( فأنزل أو قبل 
| ولمس فأنزل يبطل اعتكافه » لأنه في معنى الماع حت يفسد به الصوم ) لأنه أنزل 
بمباشرة فصار كالانزال بالوطىء من حيث قضاء الشهوة » وللشافعي فيه ثلاثة اقوال . 
أجدهما : : إنه لا يفسد اعتتكافه وإن أنزل كا لا يقسد الاحرام بها» وإرت أنزل فانيا 
متقاربان في المعنى » لأن كل واحد منها يدوم الليل والنهاز . 

والثاني : أن يفسد بها الاعتكاف » وإن ل ينزل وبه قال مالك « رض» . 

والثالث : مثل قولنا وبه قال المزني وأصحاب أحمد. 


لاه 


ولولم ينزل لا يفسد » وإن كان محرماً لأنه ليس في معنى الماع وهو 

المفسد ء ولحذا لاايفسد به الصوم» ومن أوجب على نفسه اغتكاف أيام 

لزمه اعتكافها بلياليبا ء لأن ذكر الايام على سبيل الجمع يتناول ما 

بإزائها من الليالي » يقال ما رأيتك منذ أيام » والمراد بلياليبا وكانت 

متتابعة وإن لم يشترط التتابع » لأن مبنى الاعتكاف على التتابع ؛ 

لآن الأوقات كلها قابلة له بنعلاف الصوم » لأن مبناه على التفرق » 
لأن الليالي غير قابلة للصوم فيجب على 


( ولولم ينزل لا يفسد وإن كان محرما » لآنه ليس في معتى الجاع وهو المفسد ) أي 
الماع هو المفسد ( ولهذا لا يفسد به الصوم ) أي ولأجل أن التقبيل أو اللمس من غير 
انزال لا يفسد به الصوم > لأنه ليس في معنى الماع . 
٠‏ ( ومن أوجب على نفسه اعتككاف أيام ) نحو أن يقول لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام 

( ازمه اعتكافها بلباليها » لآن ذكر الأيام على سبيل المع يتناولمابإزائهامنالليالي»يقال 
ما رأيتك منذ أيام » والمراد بلياليها ) لأن ذكر أحد العددين على طريق المع ينتظم 
مابإزائه من العدد» ألا ترى إلى قصة زكرا عليه السلام حبث قال « ان لا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً 4 ١؛‏ آل عمران» وقال ظإ أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً # ٠١‏ 
مرم » والقصة كانت واحدة . 

( وكانث ) أي الايام ( متتابعة » وإن لم يشترط التتابع » لأن مبنى الاعتككاف على 
التتابع ) لوجوده في اليوم واللب 2 ( لآن الاوقات كلها قابلة له ) أى للاعتكاف قوله 
- كلها - بالنصب لأنه توكيد الأوقات وخبر أن قوله - قابلة - وبقولنا قال مالك 
وأحمد » ولأحمد في نذر الصوم المطلق روايتان في وجوب التتابع . وقال زفر والشافمي 
ش هو بالخبار أن شاء تابع وإن شاء فرق كالنذر بالصوم . 
. ( يخلاف الصوم » لآن مبناه على التفرق » لآن الليالي غير قابلة للصوم فيجب على 


الف 


التفرق حتى ينص عل التتاببع » وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته 

لأنه نوى الحقيقة ومن أوجب اعتكاف يومين يازمه بلباليهما . 

وقال أبو بوسنف « راح ٠لا‏ تدخل الليلة الأولى » لأن المثنى غير 
الجمع » وفي المتوسطة ضرورة الاتصال » 


النفرق حتى ينص على التتابع ) نحو أن يقول لله علي أن أصوم شهراً متتابعا يازمه التتابع 
وإذا قال لله علي أن أصوم.شبراً يكون له الخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق » لأن 
التنفريق فيه أصل لوجوده في اندبار خاصة . 

( وإن نوى الأيام خاصة صحت نبته لانه نوى الحقمقة ) أي حقيقة كلامه إذ اليوم 
اسم لبياض النهار » فإن قبل الحقرقة منصرف اللفظ بدون قرينة ونمة ٠‏ فها وجه قوله. 
لأنه نوى الحقيقة » أجبب كأنه اختار ما ذهب اليه بعضهم أناليوم مشترك بين بباض 
النبار وفطلق الوقت واحد معنى المشترك يحتاج إلى ذلك لتصين الدلالة لا لنفس الدلالة » 
وعلى تقدير ان يككون مختاره ما عليه الاكثرونوهوأنهمجازفي مطلق الوقت © فجوابهان 
ذكر الإمام على سبيل المع صارف له عن الحقيقة فيحتاج إلى النبة دفم) للصارف عن 
الحقيقة لا للدلالة . 5 

( ومن أوجب ) على نفسه ( اعتكاف يومين يازمه بلياليها ) هذا ظاهر الرواية» لأن 
الليننين تتناولان يومجا عرفا يقال لم أرك مذ لملتين فيدخل الغروب في اليوم الثاني » ولو 
نذر اعتككاف ليلة لا يصح لأنه لا يتناول يومبا > والليلة ليست بمحل للصوم » وإذا نذر 
اعتكاف يوم صح . 

(وقالأبو يوسف رحمه الثهلاتدخل الليلةالأولى » لأن المثنى غير المع ) كو نالمثنىغير المع ظاهر 
ولما كان كذلك كان لفظ المثنىولفظ المفرد سواء؛وثو قال علي أن اعتكف يوماً لم تدخل 
ليلتهبالاتفاق»'فكذا في التثنية ( وفي المتوسطة ) أي في اللية المتوسطة وهى اللىلة 
الوسطى ( ضرورة الاتصال ) يعني اتصال البغض الآخر بالبعض » وه ذه الضرورة لم 
توجد في الليلة الاولى قبل ان أبا يوسف ترك أصل لان المثنى له حم اسع عنده كا في 


الما 


وجه الظاهر ان في المثنى معنى الجمع فبلحق بهاحتياطاً لأمر العبادة والله أعلم . 


المسألة الطريق ومحاذاة النساء » وجوابه يحثمل ان يكوت روايتان في أت المثنى له سم 
المجم أم لا 

وقال الاكمل فإن قبل لما كان المثنى غير المجموع وجب ان لا كتفي في المعةبالاثنين 
سوى الإمام » وقد اكتفى بالاثنين كا تقدم في باب امعة » اجيب بأن الاصل ماذ كرت 
هاهنا بأن العمل فيه بأوضاع الوجدان والجمع » إلا اني وجدث في الجمعة معنى م يوجد 
في غيرها » وهو انه انما سميت جمعة لمعنى الاجماع » وفي الجماعة والتثنية ذلك » فإن 
كانت التثنية في ت#قيق معنى الاجماع كالجمع » فا كتفيت بها ؛ انتهى . 

قلت كلامه بعده العبارةنوم اندهو القائل مما قاله حيث اسنده على نفسه ولبس كذلك 
فإن القائل لهذا هو ابو يوسف رحمه الله حمث قال في النهاية » واما ابو بوسف فبةول كان 
من حق حم التثنية ان يغاير <م الجمع في كل موضع »لان فيه ملآ بالاوضاع وهو 
وحدان وتثنية وجمع » إلا اني قد وجدت في الجمعة » فذكره إلى آآخر ما ذكرهالا كمل. 
وقال صاحب النهاية قوله قال ابو بوسف رحمه الله لا تدخل اللملة الاولى كان من حقه ان 


يقال عن ابي بوسف « رح » كا هو المذ كور يلفظ عن في سخ شروح المسوط 
والجامع الكمير . ش 
( وجه الظاهر ) اشار به إلى ان ما ذكره ابو يوسف حلاف الظاهر ( ان في المثنى 
معدى الجمع فيلحقى به ) اي بالجمع ( احتياط] ) اى لاجل الاحتياط ( لامر العبادة )اي 
لاجل أمر العبادة » وفيه إشارة إلى ان ابا حنيفة وعرد؟ م يلحقا المثنى بالجمع في الجمعة 
لعدم الاحتباط في ذلك » لان الاحتباط في الخروج عن عبدة ما عليه يتعين » وذلك في 
الالحاق غير معين لان الجماعة شرط على حدة بالاتفاق » وفي كون التثنية بمعنى الممسع 
تردد لتحادب المفرد.والجمع » إد هي بينهما في أشراط الجمع لا تردد في الخروج » وكان 
شرط) » واما في الاعتكاف ففي إلحاقه بالجمع خروج عنها بيقين » لان ايحاب ليلتين 
مع يومين احوط من إنحاب يومين بليلة فافهم . 
البثاية في شرح الحدانة وله الجزء الراسع ممتدثاً يككتاب المج 
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يمير 


الصفحة 

( لاب صلاةالمسافر ) 
تعريف السفر والخلاف فيالمسافة 
عند الائمة 

0٠‏ فرض المسافر في الرباعية 

١‏ وإن صل أربعا وقعد في الثانية 
قدر التشهد ش 

15 وإذا قارق المسافر ببوت ؟؛اصر 
صل ركمتين 0 

7 التقميد بالبلدة والقرية 

4 وإذا دخل العسكر أرض اهرب 
فنووا الاقامة 

6 وإذًا خاصروا أهل البغي في 
دار الاسلام 

ننة الاقامة من أهل الكلة. 

7 إن اقتدى المسافر بالمقم في الوقت 

١‏ ويستحب للامام المسافر أن 
يقول أتوا صلاتكم 

مم إذا دخل المسافر في مصره 

4 ومن فاتتنه صلاة في السفر 
قضاها في الحضر 

54 والمطبسع والعاصي في سفرة في 
الرخصة سؤاء 

4١‏ فروع ومسائل 

( اب صلاةاجعة ) 

7 دلمئل فرضيتها 

4 أبن تصح الجعة ؟ 

49 أبن لا تجوز الححممة ؟ 


اكلا 


الصفحة 


اه 
كه 
كم 
لطن 

1 

55 
"6 
55 
58 


73 


ايف 


0/0 


1١ 


6١ 


تعريف المصر المامع 

ولا جمعة بعرفات 

هل يحوز إقامتها لغير السلطان 
وقت صلاة المعة 

وإن خرج الوقت 

ومخطب قائماً على الطبارة 

ما إذ! خطبقاعدا أوعلىطهارة 
ما يحزىء من الخطبة 

فروع 

مسألة أقل الماعة للجمعة وأقوال 
العاناء فببا 

هل الجاعة شرط الانعقاد أم 
شرط الدوام 

وهل يعتبر يقاء النساء في الجماعة 
على من لا تحب الجعة 

من يجوز أن يوم في الجمعة 

من صلى الظهر ولا عذر له 

إن سعى للجمعة وكان قد 
صلى الظهر 

صلاه الممذورين الظبر تجماعة 
في المصر 

صلاة المسبوق في امعة 

إذا خرج الإمام يوم الجمعة 
اختلاف الآئمة فبمن كان بعمدا 
لا يسمع 

إذا أذن المؤذن الأذان الأول 


الصفحة 


٠ 
6١ا‎ 
0١ 


١1١ 


0 
َل 


١ 1* 


7 ويستاكويتطيب ويغتسلويلس 


0٠:‏ ويتوجه إلى المصلى ولا يككبر 


إذا جلس الامام على المنبر 
ما إذا فرغ الامام من خطبته 
الخلاف في القراءة . 

( بإب صلاة العيدين ) 

على من تحب صلاة العيدين 
حم صلاة العيدين 


أحسن ثيابه 


عند أبي حشفة 


الصفحة 


لل 
6 


لاه 


النفل في المصلى قبل صلاة العيد. /الا١‏ 


14" وقت العبديز نوا 
م ٠٠6‏ كيفية صلاة العيدين 0 
م0 الاختلاف في عدد التكبيرات ‏ 1868 
4 رفع الددين في تكبيرات العيدين ربر, 
٠‏ خطبة العبد 
و١٠‏ ومن فاتته صلاة العيد مع الامام 0 
فان غم الهلال وشبدوا ين 
الامام برؤية الحلال بعد الزوال 11 
ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر 9 
ول إن كان عذر يمنم من الصلاة في ...م 
2 الاضحى 36> 
6 فصل في تكبيرات التشر يق 
وقت تكبيرات التشريق 0 
4 صفة التكبيرات 0 
وهل على جماعة النساء عبدين 
0 لق 


( باب صلاة الكسوف ) 
الخلانففير كماتصلاةالكسو ف 
الاخفاء والجهبرفيصلاة الكسوف 
التخفيف والتطويل في الصلاة 
الدعاء في صلاة الكسوف 
إمام صلاة الكسوف 
الخلاف في خطبة الكسوف 
فروع 
( باب الاستسقاء ) 
الخلاف في صلاة الاستسقاء 
صفة صلاة الكسوف 
ويستقبل القبلة بالدعاء 
مسألة تحويل الامام رداءه 
ولا نحضر أهل الذمة الاستسقاء 
( اب صلاة الاوف ) 
صفه صلاة الخوف والخلاف فمبا 
كيفية ضلاة الخوف في المفرب 
ولا يقاتلون في حال الصلاة 
الصلاة ر كباناً فرادى 
( بابالجنائز ) 
توجمه المحتضر وجبه إلى القبلة 
تلقين ا مونى 
شد اللحى وتغميض العينان 
فصل في الفسل, 
صفة الفسل 


أقكا 


الاخفاء والجهرفيصلاة الكسوف 
ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي 
ويغسل بالماء والسدر 
وانشف .للبت ' 
عدد أثواب الكقن لارجل 
ما تكون الاكقان 
أقل كقن ! 
١ 7‏ 5 لرجل 
فروع ومسائل 
فصل في الصلاة على ا ممت 
أو لوالناس بالصلاة على الميت 
الصلاة على القهر 
صفة صلامٌ الجنازة 
ما يقول في الصلاة 
صلاة المسبوق 00 
الصلاة على المت في مسحجد 
المماعة ش 
الصلاة على من استبل دعدالولادة 
دفن الكافر إذا كان له ولي 
سم 1 
فصل في حمل الجنازة 
المي بالجنازة وحملها 
( فصل في الدفن ) 
الحمرالشق 0 
ويدخل من جاتب القبلة 
الرو الات في إدخال 
ٍُ 0 اللبي 51 


لها 


يلف 


فروع | 
وبوجه إلى القملة 
دفن المرأة 

ما يوضع في القبر 
شكل القبر 
مسائل 

( اب الشهمد ) 
هل يكفن ويصل على الشهيد ‏ 
١ 0‏ 
البغي ... 

واذا امتشهد وهو جنب 
غسل دم الشبيد ونزع ثيابه 
ومن ارتث غسل 

تعريف الارتئاث ومتى يكون - 
مرتئنفا 


من قتل في حد أو قصاص 
من قتل من البغاةوقطاعالطرق 
فروع 1 
( بإب الصلاة في الكعبة ) 
حم الصلاة في الكمبة ْ 


كبقية الصلاة جماعة فيي 


الصلاة حول الكعبة 
الصلاة على ظهر الكعبسة 
والخلاف في ذلك 


٠ صفحة‎ 

وم « كتاب الزكاة # ' 

45 على من تجب الزكاة . 

- هعم اشتراط الحول لوجوب الزكاة ٠‏ 

م" .وهل تحب على الفور . 

ة هل على الرقيق زكاة.. رع 

م0 الحاجيات التي لا تجب فيا 
الزكاة ٠.‏ 

دم الزكاة في الديون , 

الام (لاب صدقة السوائم ( 

. فصل في الابل‎ 7# ٠ 

م/م الخلاف في استثناف الفريضة ٠‏ 
بعد الماثة والعشرين . 

فصل ف البقر ٠‏ 

4م قصل في التتم .. 

موم < هل يجزىء .مادو الثني في 
الصدقة . 

م فصل في الخيل. 35 

١‏ فصل في الفصلان. والحنلان 
والعجاجيل.. 

44 هل يجوز .دفع القيمة في الزكاة". 

414 في الاقادة على النصاب أثناء 


فهرس الجزء الثالكث 


الحول . 


ش 41 هل في العفو زكاة . 


صفحة 


الزكاة في بني تغلب . 
تقدم الزكاة على الحول وهو 
مالك النصاب ... 
( بإب زكاة المال ) . 
فصل في الفضة .. 


اهل في الكسور زكاة . 


فصل في العروض . 7 
تقريم العمروض: بالنقد الغالب في 


؛ في ضم العروض إلى النتقد» 


: وضم النقد إلى النقد ٠‏ 


07 ( باب قمن يمر على العاشر ) . 

64 تمريف العاشر ‏ 

434 ما يؤخذ من المسلم والذممي 
والحربي . 

4 ( باب في المعادن والزكاز ). 

41 إذا وجد في داره معدن .. 


إذا وجد في أرفنه. معدناً . 


( اب زكاة الزروع والتار ( 


هل قي النضراوات الزكاة . . 


صفحة 


أءه 


تفسير قوله ‏ وفي سبيل الله 
تفسير قوله - وابن السبيل , . ٠‏ 
هل يجوز للمزكي أن يقتصر على | , 


إذا جل الملم دار الخطلة 
أنواع المياه العمشريَة , 
( باب من يجوز دفع الصدقات 
إليه ومن لاايحوَز ) 


سقوط المؤلفة قلويهم . . 
الفرء. بين الفقير والمسكين , . . 


صنف واحد . 

الخلاف في دفمها إلى الذمي .. 
ولا تدفم الزكاة إلى غني . ١‏ 
هل يجوز دفعها للقرابة ٠‏ 


. ولا تدفم الصدقة إلى بني. 


1 إفند 


هاشم . 


. من هم بنو هاشم . 


هل يجوز أن يدقع إلى واحبنيه 
أكثر من النصاب . : 

ويكره نقل الزكاة من بلد إلى 8 
بلد إلا إلى قرابته . 


كنا 


حم ما سقي بماء السييه .056800 ( باب صدقة الفطر ) 
حم زكاة المسل . 05. ويخرج عن أولاده الصغار . 


الخلاف 
مال . 
ولا يخرج عن مماليكه للتجارة 


. 
2-2 


ووقمة . 


فها اذا كان الصغار 


ف كتاب الصوم 4 
أفواع الصيام . 
حم صوم رمضان ٠.‏ 
حم صوم النذر . 
المسألة الخلافية ؛ آلنية , 


جواز صيام النفل بنية قبلل 
الزوال . 20 
وقت التهاس هلال رمضان . 


1١‏ صيام يوم الشك وتفصيل 


الآراء فبه. 

من رأى هلال رمضارن مر 
وحدهة . 

جواز شهادة الواحد العدل اذا سر 
كان بالسماء علة . 

الخلاف في الفظطر برؤية الواحد 
اذا كان بالسماء عله .. 


عن مادا يمتنع الصائم 5 


( باب ما يوجب القضاء 
والكفارة ) 


.مد الخلاف في افطار الخطىء 


545 


"54 


نح 


والمكره 5 


حك ما اذا نظر الى امرأة 


فأمنى . 

الخلاف في الاكتحال . 

مسألة تقبيل الصائم امرأته 
وبالعكس . 

حكم مااذا أنزل يقبلة أولمن. 


حكما اذا دغل حلقة مالا 


ومكن الاحتراز عنه 


لان 


الخلانف فما اذا زرعه القيء. 


6" - الاستقاء عداً. 1 


17" 0 ا عامدا في أحد , 


> 


نحن 


00 ا والخلاف في 


حك من جامع دون الفرج . 


4ه الاحتقان والاقطار 3 


"1/6 


ومن ذاق شيئاً بفمه . 


سم 3106 مض المرأة لصبيها الطعام . 


"4 


حك الاكتحال للصائم . 


صفحه 


"8 


الخلاف في استممال السواك. 


الصائم . 


ككنو 


المبيعة القطى في رعضات + 
هل الفطر أفضل أم الصوم 
للمساقر . 


كمفية قضاء رمضان. 


حم الشميخ . الذي لا يقدر على 


إن نوى المساقر الاقطار ثم قدم 
لص قبل الزواق. 
302 حكم من أي عليه في 


رمضان: 
حك من جن في رمضان كله 
إذا حاضت المرأة اونفست قي 
رمضان . 
حكم السحور . 
حكم من اغتاب وهو صائم ب 
قصل فيا يجيه على نفسه  .‏ 
من أصبح بوم النجر صائما ثم 
أفطر . 


( بإب الاعتكاف ) 
أقل الاعتكاف . 
أبن يصح الاعتكاف . 
اعتكاف المرأة . 0 ١‏ 
الخروج من المسجد لحاحة . 
إذا خرج المعتكف من المسحدد 
الأكل والشرب والنوم يسكون 


في الممتكف . 


و 


68 


عدم جواز البيسع والشراه في 


اعد ل لساك 


ويحرم على المملكف الوطء. ١‏ 


6 « كتاب الحج » 
هلا هل وجوب الحج على الفور أم 


غل التراخي . 
00 دعلا و حوب الحج على الأمى 


جهو ماهو الاستطاعة والسيييل إلى 


الحج . 


4 وجوب الحرم في السفر . 


44 وهل ينع الزوج زوجته من 


ا هل الحرم . * 


لسفر إلى الحج إن وجد الحرم . 
شترط الوجوب أو 


شرط الآداء : 


4 فصل.ما يبدأ 


1ك ميقات أهل العراق . 


ضفحة 


ب 
ْء16 


1465١ 


14 


مبقات أهل الشام وأهل نجد .. 
صقات أهل السمن . 
الاحرام على الآفاقي إذا ل يقصد 
احج والعمرة . 
صقات من كان داخل الممقات 5 
( بإب الاحرام ) 

حم الطيب . 
التلسة عقمب الصلاة . 
صيغة التلبية . 

ويتقي الرفث بالعرد 
والجدال 
ولا يقتل الصيد . 
ولا يلس قمنصا ولاسراويل .. 
لع 


هل يجوز تغطية الوجه. 


ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه » 
ولا بلبس الثوب المصبوغ 5 


الخلاف ف الاستظلال . 


ويكثر من التلبية عقب | 
الصاوات و كلما علا شرف وهبط 
واديا : 

رفع الصوت بالتلبية . 

ماذا يقول إذا عابن البيت . 
الامتداء باشيحر الأسود 8 

كيقية الطواف . 


